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دروس حوزه 


نويسلده: 


واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان 


ناشر جابى: 


تح لاقمو اند افع تقانضيه ايفان 


مركو #جق تان رز بانداقق أكاقيه :اصفيان 





الفصل الأوّل: فى ماده النهى و صيغته -- 
الفصل الثانى: جواز اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد 
الفصل الثالث: فى أدله القائلين بالجواز 8 ه**ظظظ 
الفصل الرابع: فى أدله القائلين بالامتناع 300 
الفصل الخامس: فى اقتضاء النهى فى العبادات للفساد - 
الفصل السادس: فى اقتضاء النهى فى المعاملات للفساد 


المقصد الثالث: فى المفاهيم و فيه أمور و فصول 5018ظ2ظ 


الأمر الأوّل: تعريف المفهوم و المنطوق: 221 


الأمر الثانى: تقسيم المدلول المنطوقى إلى صريح و غب 








الأمر الثالث: الوضع العام جه ع ع ل ا ا ا ع ا اي ات ل ات عت وم أو دا ا ا ا ا تا ات تت الع لك ع ا ا ا ممت ا ا 111 
الأمر الرابع: تقسيم الدلاله إلى تصوّريه و تصديقيه ا ا ا ا ا ا رن 
الأمر الخامس: الحقيقه و المجاز م ئش ئش لصت بض صم صمت اس شتت ست ل تش لت تيضنت لصتس ص لاص ادا تاب ا ا 1 
الأمر السادس: علامات الحقيقه و المجاز درك ا ف عام يي عا دل مدعا ماما كاي لمعا نال قار يق ع مدل مده ألا لها قفتي لعا ونال أب رسيي لعل مقة مين ملم كما لياف سم نل رخو نه عل ذه ركام عدم يم له الح مدال دا مس ودك عمل نذا الطوو ان اح و بمات عا الالو لم ددا مد 9/6 
لأمر السابع: الأصول اللفظيه مم تت ل م شم تس تسصشصممم سام لصتت امم مم مام ممما نات امد اما سووا واه سساو 
الأمر الثامن: الاشتراك و الترادف لعو اا ا شا اتا سيدا رمي اتا تتا تت ابيب تتم يي اس ااام امي تةنامكة تتمة تا ام مااي صم ل ماما بيد بديدد د يد ةدا بوانت م 
الأمر التاسع: استعمال المشترك فى أكثر من معد قانق اتاج عئئه اولخ و و اندج #اتففية تنامق وفنة كول بالطو كاد وراد ناصمق عئاج لوانة فود اي فباننفعم ملز سوفن انان لفان اناج ماله لالد جو الج اتوم منامء عه 
الأمر العاشر: الحقيقه الشرعيه جد دوا معدم عابي ود وهاه إن نا بجا دوه مجع وو بق بوه باون 2 يموده مد مجم تواء عنة ميمت بام كعادو جرد ل مج يماد د عع حو د مق ميت بع امي ها بوخوم مجاه بج اه شوم حوب دومث بل بعادي وها 2 وجرا بماد م ؟ جوم د يمه مله بجت مجم بو يدا داه لمجاام مو تاي د عا 
الأمر الحادى عشر: الصحيح و الأعم ئش ا ا ا ا ا ا و لت اي ل د ليلا 
الأمر الثانى عشر: ١‏ 

المقصد الأوّل: فى الأوامر. و فيه فصول وال عاك لم ا لط يح مال فده عط تن عاقيا تار اكت ا م ف دوع عي قر جارد ا د دا دسح قرت د تق نجع ترم عمد جد علد دو دوه ده و فاع دم ف عدر قد عايب لد تم فبح كلدكو دم عدي ددم دعا مو م ققد ورد د نب 51 
الفصل الأوّل: فى ماده الأمر ملا ب ا ب دي صو لجيه او روك برع ود م ميد معاي بم ع وميه ماوات عكري لبس باع زح معو واد الو نما يي بمي اطع ع عوااه ب مه سج حوبي احاووة روصي و اديه لعي 7 
الفصل الثانى: فى هيئه الأمرء و فيه مباحث ا ا ا ا ا ا ان 
الفصل الثالث: فى الإجزاء. و فيه مباحث عو ا جل ترعط ا ته تيد العم م جيك قو عم لد روك سوط ل تتح حعارياه وباس حو و عاك الو امود داريا بجعا ع ع مراك لاد ب لح اب لع ملعا تيت ج بح ريه و رباك بحتو عم طم ره« باإسا اه جك وتم ل جو حا 2 ع باك ب بم عله عت تع رت ا 6 217 
الفصل الرابع: فى مقدّمه الواجب. و فيه أمور شا ا ا ئش ئش ل ااا ووه مسي عد بوك و ا 17 
الفصل الخامس: فى تقسيمات الواجب طمحديه سي ع جه كب ود بم عاج نب تي وك بي ين بن عض لو عب عجوي بايا عه فا كوج وده بع جه ند حي ود عه ب امد جه ارده بج لمعته جحي باع جحو سه عع يوج وي بح ادح اس ابو سس 2 الاك 
الفصل السادس: فى اقتضاء الأمر بالشىء, النهى عن ضد الم م ل ا ل ا اا ا اا 11 
الفصل السابع: متعلق الأوامر ا ل ل ا ا 0 
الفصل الثامن: نسخ الوجوب ا ا ا ا ل سس ا ا ا م ل م م ا ا ا ل تم د ا ع عا اواك بام 38 
الفصل التاسع: فى الأمر بالأمر بفعلء أمر بذلك الفعل مما ا ا تمصت اتش 22ش8ش ممم مس خض 7 صتشت ا و 
الفصل العاشر: فى الأمر بالشىء بعد الأمر به ل ا و ااا ا اي او ا ل ا ا ا جام ا 1 0/2 

المقصد الثانى: فى النواهى. و فيه فصول ماع كا ا اق ا ا اي ا شت اي ب بص ص اس صم كيت سكت ممصم ص مامت معو بدا عدوي 9 

















الثانى مكو عا ويه امد ووة دوة كرد عر301 1ط ع مده دو اديه ملعو لد لوط لد مح ل دز دده د 4 عدار ربكا عاط مده مه 450 ل متم اك ا عل هه مط ا لو در ددر 31 12ل ل عمد وهام يت لد 5 م شاد ماح 4 11/112013 
الثالث بقع ل ا ع لق رم كوي لع ل ا ا ا ا با فو لكا اا بي ف ير كر ليا ري بع اا ار شر ري اا عار لك ا 121 
الأمر الثالث: النزاع فى باب المفاهيم صغروى دع ع ماه ل كو كد 12/1 تع ات ع لد تمل 2ه 2د لد ره كانت اد عط اد جد لطاع لت ا ع لاو أت 0 د 11 6 ا > د ا جه ع ترا الع و م ال كاد رود ا تت ع قل 53 2د و 2 1101 
الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالف و موافق اا ااا اا اا ااا ااا ااا اا ااا اا اا ا ااا اا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا اا اا ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا 111 
الأمر الخامس: الشرط المسوق لتحقق الموضوع وح ا 1 خض يت ا ات رجت طب ئضت جع خم ص تت سصم22اتتتتصت مام ا ا 3 وه 1101 
فصول ص متت ص تا ومست تم يش بت سس اتا تي لز مص مط ام ا بصا وم يي 1 
الفصل الأوّل: فى مفهوم الشرط ع ل ا اكيم ات ا شق ةل تت تةاض ات ياة تتم تيا تتصيات اصص ا يات كات ا بصت ات ميات كت مم م ماع توعد دعي دو ديك 112 

الفصل إلا ##مفهوم الوضفة وفيه انور 
الفصل الثالث: فى مفهوم الغايه. و فيه جهتان عد جو ند و كا ولعو عوط وص بدو دووف وود لو د وود وو ترود وو لخديو ا ل كدو امول ددر بة طح دي جوج وال زد ندع بس د 1 11 16 
الفصل الرابع: فى مفهوم الوصف 0 00 
الفصل الخامس: فى مفهوم العدد تا بادتنا امنا لاد ةد رداوك عاك 2 جم تاد طن و22 لزنا دنر 212 ياد ايف 4 27 ادر 30د نايت ذد عون 27ت دوجوو ده ونيا دجن ال جنا لالط باد وج الو لا دك ب 11 
الفصل السادس: فى مفهوم اللقب ا ااا ا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا احا ا ااا ا اا ااا اا ااا اا ا ااا ا ااا ااا اا 1 
المقصد الرابع: فى العموم و الخصوص ا رونل 
التمهيد مكاي ومو يمالسا ا ا اموا جا ابم ام موه لارام ادق ا م لفون امطاب م الس لا دما الا مه لبه البح بس اه ان ع ا جا بداو ل مواد ل م 
الفصل الأوّل: فى ألفاظ العموم ا 11 ل 
الفصل الثانى: فى أن العام بعد التخصيص حقيقه مع ا ا جاتر ادي وك الو ور 1 1 ا عا م مادو ولي ا رووص ا عر الم ات رن و تك كه ل وار لكوت الود كان ا را مل ار اي د 11 





الفصل الثالث: فى أنّ العام المخمّص حجّه فى الباقى 


الفصل الرابع: فى سرايه إجمال المخصّص مفهوماً إلى ا ا ا ا ا ا ا ا ا رين 
الفصل الخامس: فى إجمال المخصص مصدقاً الاي اي ف ف ل ا اي ااا اص ري وار لما ا و ل لع ترا ب فى اه فا بك عطي ا اك ياي ل قم ا راطما لح مل امار فح 11/17 
الفصل السادس: فى التمشّك بالعام قبل الفحص عن المخص مزه قاع نرعع بطع عات حي ترس ع كب بلعم حا حاتوك 0ج دباع ل نحا باعتريك يساك م هارا نب دام 8 ترمو تله كلت حا مواد ع اد مف ا« ولاه بحي وت ل ماخ اريت + دعاك ع سولج زعا ا طاو جاه ارو باه اتح امار ياك عاك حورل طاو 9 2 13/14 
الفصل السابع: فى تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أف 00 
الفصل الثامن: فى تخصيص العام بالمفهوم لصم ا ا ا ا ا ا و ا صصص را م م ا ا و 1817 





الفصل الثانى: فى ألفاظ المطلق اجن جع يا أن اعون بجفم مثو بالج احج ول اشيج دهتجم بو عدار ماطاووج رسع وك ترووب اكت ب حير د لمن ع ملو د جو رام #اموون برجي ووو كه بير يج ل ووو 3 لدجم بع بده ارام مرو بركجك بأكم بلط يكن ناك لوقه ل لوده وام طالو جك ب فر ركنا با بد يج ب ا 210 ما طلا ا لطا وا 5 
الفصل الثالث: فى أنّ المطلق بعد التقييد ليس مجززاً عاتن حدية جا عو مع ند مدن توت اديه داس مي و موحد عع دودو دم عالوجه مومه جمدو دحيو | سحام سحاد خاي م وجب حم سم سودد د حو سدم 
الفصل الرابع: فى مقدّمات الحكمه 100 





الفصل الثانى التجرّى خا لع توا ا عا كت ا ا ا تت ل مم ممم عم امع مدي مع 1 
الفصل الثالث تقسيم القطع إلى طريقى و موضوعى يأر 
الفصل الرابع الموافقه الالتزاميه مم ل ات ا ا 





الفصل الخامس قطع القطاع م ا ا شي شا م ا سمت ع تام باحك جمدي ع 14 














الفصل السادس هل المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلا؟ 3 

[الثانى] وقوا مدا امك رد يل مس جد لحل رقم ولا مضو ةلماك سهان ييل لمانالا حدما قا وقد عالت مقط و الماك فالتا مدل داف عي وقلع كلالكوايتة د ماين بال لطن شلال مداه جقدي لمح وق والاكم ا ا فاما جك يساك تسا عدن ديك اسوك رايا وما مق توي اا ديلا ونال مضو وكئة وقدها ايا مات الا 0 

الفصل الأوّل حجّيه ظواهر الكتاب اجن ب ون امجويان نيا د نجه ساود ب ا 10010 لقان لجان مونو دنم حي طن 203104 ات ا مب اق ران 174 ونه دوي سمج لمرو وا لجان ادهع مو ان سبوا ل ا اي ا ا 

الفصل الثانى الشهره الفتوائيه ئش ات ل ا ليا ود مما رمم ل و و 5 الج لخ و ما ا 

الفصل الثالث حجّجيه السته المحكيه بخبر الواحد فوووا ااا ابن عام تاقوا تا الت الوط تفار لاوطو اوت ا 0 

الفصل الرابع الكلام فى الإجماع وب ان قا يولم مود مسال معو و لولاا جع الدع رمو بعاد ع مما كد ما مع تومه مالاه ااي ا لودع يكن ا د عي 1 لك م دحي لمان ديك ممه حنم م بعرم عار الو ل مد ا ال ويج اه م اددة و ل دمي / 116 

الفصل الخامس حجّجيه قول اللغوى اي ل ف و لمن لوا ل ا لطا ووم اي وو را ل وي كك يا ار و اك لتر ص ا ا ل ا وم ا 2 د كك ير و ا ا ا 

الفصل السادس حجّيه العقل )١(‏ حبك الاطبتم و ع اجاج لاع لرصووعة الت ج جستباع الاتباع ات طما 0 #مولمة 2ج لطر دوعس اولجس ا الع ل جلما متمد ربت ا بكي د وات د ماد لطم جع عورا لقم الع ترمد ولراك 7 حمت بكم تب م ل وك 91 

المقصد السابع الأصول العمليه و فيه فصول اوم ع كو الك لبد ا اا لص 11 با المع وا ات ا عاد لطباي اتا عم امع و أو سوا مت نع فمرو مو ا 1 
التموية:- 

الفصل الأّل: فى أصاله البراءه» و فيه مقامان مع ص ا ات اا لئسا مشت لس لص م وام جم يي اعد موا تكو ني ازع 

الفصل الثانى: فى أصاله التخيير بمسائلها الأربع توووم 3 هدح مارحو وك د وماد ولت دحو عنم جرد ونرة رذحب حو تمن جمد الحو و3 جرع ولت مربوقي نج لبد مقع م جو وك تود جع صر جا 3 عل نيد 2د جو عو و ارات و2 قل اب داري 21 تجوت ادة انوا كو تم لتر جر 2 3/11 يت د02 1 11/1 

الفصل الثالث: فى أصاله الاحتياط. و فيه مقامان اا ان 

الفصل الرابع: الاستصحابه و فيه أمور لا تر ب ا صا ل لاي ب ا ام و ا ل ل م م ا ص و اا و و ا ا ا 

المقصد الثامن: فى تعارض الأدلّه الشرعيه و فيه [الفصول] مالس مما باد لقال و دل د ظل وا دوو اءالظا د احاح كا ادل ددل دل الواح بلطن لحالاه اك بالا بيو ود لماه مورك لكايه د ايا دكا امك دك رامن وان بلطف اباد مما ال دكاي ل ود لما عاه ل لايل مط لاد وك 

التمهيد اا د ا بلك دك الت يفك ايان ا ات 3 لزنا اك جيك لات ل ا لو او اجو نا ب طاو كارا و اح جراد را ا ل جاو ا ا اده د يوك قح الا ا ا لا ا ا لو دع 2 2 1017 

الفصل الأوّل فى الجمع بين الدليلين ل اش ا تش امات ضضم ا اما ا اتا اا اا ف داع ل 

الفصل الثانى التعارض المستقر ا ااااا ااااااااااااا ا ااااااااااااا اااااااااااا ااااااااااااا ا ااااااااااااا اااااااااا ااا ا ااا اااا ا اا ااا ااااااااا ا اا اا اااا ااااا ا اا اااا اااس 3691 






آشنايى با علوم اسلامى اصول (شهيد مطهرى) -- 


درس اول: علم فقه .-- 


درس دوم: تاريخجه فقه و فقهاء )١(‏ مود دعاوق لع مورووييوا سم تجايويه مودق و تددو يويد مديوو وو عع وم موقو واو سوب عدوم يموع معي جمد ووو م ألم عد وي كد مومه عومسم عجوو يد 117 
درس سوم: تاريخجه فقه و فقهاء (؟) ا ل ل ل و10 
درس جهارم: تاريخجه فقه و فقهاء (؟) لم كد بشو ادي ناو وار ةباعد ووو ووو ووو وتوا ول ماو عر تون بده واس الدبو لعو تخد و ووو زا مونم فز اواو واو او ووو 11 1110 
درس ينجم: تاريخجه فقه و فقهاء (6) ااا 
درس ششم: ابواب و رؤوس مسائل فقه )١(‏ عبادات ا ا 0 انا 
درس هفتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (؟) عقود ممم مه م مه ممه مم م ممه مم مه ممه ممه ممه مم م مه ممه مم م مه ممه ممه عم مه ممه مه ممه ممه ممه ممه مم م مه مم م مم م مه ممه مم م مه مم عم م مه ممه مم م مه ممه ممه مم مه ممه م مه عم م مه ممه عم م مه ممه ممه ممم مه مم م مه ممه ممم مم م مم مه ممه ممم عم م ع ممم ع م عع د ف لم] 
درس هشتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (©) ايقاعات علد اط ال ل ا ل ا ماي ا لاا و ااال اق اع عا اا ادف اد م ماد عالطا طامط فاخ ا قاقد لعاف باد 101 
درس نهم و دهم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (؟) احكام ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اا ا ااا ا ا اا ااا اا اا اا اا اا اا ااا اا ف 36 





درس يازدهم: تنوع مسائل فقه .--- 


الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه لظف م ل ات ةا ا امي ااا متاك مت وات لئس ص ام مام عاتم صم العامة و حب ع 
الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه امم مو ا ا و ا ا ا ص م ا موا اام ام و ا ا موا ا ا 
خطبه الكتاب لم لما سا ل لعا لو عو ا ص1 ات لكات دل اد داه ع لط ا و اك صا ةلع را عرد ةلله عع ملم اشم 2 مادم ا اط موزل كت واا2 621" 


اشاره ا ا م ا ا ا ا ا ا ا 12 
الكو لص صصص ص تتش هتس ش22 صصص صية صا مت تبي د عو نويحي بع سو 

اليقو 11 ااا 
(سائل) 01ااااا773300090000090900000000000[ا ان [ز[ |[ ا 

الفصل الأول فى الوضوء لياق ولح ا ل مض قم ل ماك عد الا لكل قاد الاك امك بالط الكل مك8 8 
الفصل الثانى فى الغسل العم م سه م عه ممه سم م مم ممه سم م مم ممه عم م مم م مم مه ممه عم م مه ممه مه ممه ممم ممم م ممه مم م مه ممه مه ممه م م مم م مه ممه مه ممه ممه عه ممه ممه مم م مه ممه ممه عم م مه ممم مه ممه مم م مه ممه عم م م م مه مه م مه ممه عه ممه ممه عه ممه ممه عه م عه ممه عه ع ع مع عط ممه مع عم ع عم م ع د 77 [ للا 
اشاره جني ولد بد اسع كدي ون لعا لق د واس مناه دلت كدي يكن مضه بساك بود لحف أله داكا د ندطيا من يكل يداه عبان بات الامو لأ الع كي م ون خلج يكدك مكل ملينت 3 باعل فد لح لقح ل ما عد كن مكاح مكدو ب لايع اف امول ياف لق لك اند ندا ونال وكده يكالم امف سما باد الع لأ ياد انمتن وكا قدا اءاسم اباك ودع جولولا لدي 2 1 121 

القول فى أحكام الأموات ا ا ا ا 0 1 ا ا ا ا ا ا د ا اي ار له ل 1 ا ل 1 ا م د 1 

الفصل الثالث فى التيمم جابلاية سيف نحي سحا رمتو اك لبج يدت لادان ب ياف املك عاد لزي الك الوم اونادت وجري اريت ا ادير بط شدي الوادت بابلاب عض كل وق ا بن اتوك امب ا يقتي لابرياي نقي ما وتو تبي ني تجن الأو اح لسك نان لوي طروي ابه لوجي اب 2 

" - كتاب الصلاه ساد ارو طن كن شع كول ووب الج متو ولا اونا لابه كلد جر وبنة وما اج ارد اذم مشو كج مود اقيق ةله النوا وب تت بوكاج اماع جا ااي قن قا شو كيل رواب الم موق له الو لب كيد با وده ما ا اا 211 





الفصل الاول فى اعدادها --- 


الفصل الثانى فى شروطها بلي زمري لات ار ري ييه دودر لت ل ا وير ملا ا عر يي باك بوك كرما مي ار لطر ا مساك مقر طامط لم امعد ا اي ال ار رم ماده دعم وم اه ايا ا ميو ا رم 
الفصل الثالث: فى كيفيه الصلاه ممم ممه ممم ممم ممه مم مم ممم م ممم مه ممه مم مه م ممه ممم مه ممه ممه مم مم مم م مه ممه ممه م مم م مه ممه ممه مم م مه ممه مم م مه ممه ممم مه ممه مم م مم ممه ممم مه ممه ممه مم ممه ممه مم مه ممم مم ممه مم م مم مه ممه م مه ممه مم م مم مم م مم م مه مم م مم مم ممم عم ممع عع هلاه 
الفصل الرابع: فى باقى مستحباتها ع م ع ع ع ع عه ا سا ع ا ا ع سم ا د ع ع ع ع ع ع عت عت ع ع ع عت ع عت م ا ع عت م م د ع ع ع د ع ع د ا 
الفصل الخامس: فى المتروك سمه ممم مه م ممم مم مم ممه مم ممم مم م مه ممم مه ممه ممه ممم مم مم م مم م مه ممه ممه مم مه ممم م مه ممه عم م مم مم م مم م مه ممه مم م مه مم م مم م مه ممم مه ممه ممه ممم مه ممه ممم مه ممه ممه مم مه ممم م مه ممم مه مه ممه ممه ممه ممم مه ممه ممه ممه مه مه ممه ممه ممه مم مع ممه عمد 4ي3ة 








* - كتاب الزكاه لدعا وضله الح ف لاا م دمل لل كأ ار أ ام لقو ال كا ام دعل لما ادو كاك ملاح اشر علي ا فشكي لمكا قل السك اوليك ايا مادا دك اا ا ايك متيل سكم لاو مكل مس اما ماعنا ال سر لايك لل ماو الكل حلط دك الها اه كول اف كا ايك دلوك مشل الستم ل لكا ا سام ا مو عطي ا 21001 
فصل الاول: فى من تجب عليه الزكاه السم م مه مه مم سم مه سمه مه مم مه م سمه عم مه ممه ممه سم م م م مه مه م سم م سم مه ممه ممه مه ممه ممه عه ممه عم سه ممه ممه مه مه ممه عمه مم م عه سم سمه مه مه ممه ممه ممه ممم عه سمه سمه مه مه م عم م سه عه ممه ممه مم م سه م عه عم م عم ل ع سه مسه ل عه مس ل ع لسك ع ملح ]لع 
فصل الثانى: زكاه التجاره ادع 3 د عد وب ادرو ايا د لاد حا ابدك و اد ام جمدم لاك كر وطن ءا يناك لم دحك ادم للب لاع ءاديالا خياب أده لالرس مد كا اح لام لك قف ونيا بلاطا يدل حك باح سد جع ع ولد عااطاد ايب لم ايد ندم ا دب عع ع كيف م سانيا ليان مد ليه نا باح د عع 
فَضلْ الثَالِتٌ - فى الْمَسْتَجِقٌّ ب ام اراي من كن ب نيك ول اا 1م ادن دن سد ون ان ون جر فونه باد تدس ل 20 0ك 16 كج امج ارون ب اي ا خاي ام لخي 1 ل ان ل رك و بتي او اام ا ل ا 2 
فَضْلُ الرَابعٌ فى ركاه الْفِطْرَهِ بوتس امو ال ل سود بح اه جلك را كس ود مات مج افرط كال اع م عردو اكيت ممع كم م ارمق تبر جود تك عد بوكسلت وات عو ا عام د م امع 21 








وَالثَانِى - الْمَعْدِنُ عاك خ حل ضع مائو ف رامول لاجد بإ ل رحا ماسر لك اطر اع مده اج لدت نا 8ع ل قر مااع لست جبحا مقع وليل لدع 6 8 ناح لت و ني قاع ل ترقا يال كح راذع لات اط 8ج تزاح مزع لات بح جع بيط ع اللي توه كور حاو © 7 28 لع ل رحج وار سل 2 روم ل عقا الح ادا جك نر اا ايت 8 حالم لال 
وَالثَالِتٌ - الْفَوْصَ دصسدة وي لل ع ل و ا ا يي ا ل ل ا و لت ات لم ل جو لقت الم لو ل ص ل لات د مر ا ع اا ل لم جب تل تعدا ما مل وي مو لع ةير كرو عر عا دم ددم سد اع فلا 
وَالوَابعٌ - أَرْبَاحُ المكايب ممييي ‏ ا ا ‏ ا ا ا ا لتتا تم عا او اه عام 
وَالْخَامِسٌ - الْحَلَالُ الْمَخْتَلِط بالْحَرَام ا ا ا ا شا اا ات لا 2 لش ل د تمك ات لمم امم داع ابد باعاء 
وَالشَادِسٌ - الكثْرٌ م م ا ا ا اا تو ا كد اجو لج ارجح لصب ل 2 الاير 





و الشايع - أَض الذّى اذ 








(وَتتَكررٌ الكفارَة) مع فِغْلٍ مُوجب م ا ا ا ل 0 
(لْقَوْلُ فى شُرُوطِهِ) م ا ا 2 21 
(و يغلَم) شَهْرَ رَمَضَانَ (برَؤيهِ الْهلال) لص مام و وا 0 الت اط لبج رق م ل م لل 2 رقع 
(وَيفْضِيهِ) أى: صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ ادل او وله اسافائك الع لات ب لم ايك وده مضل مده عدو وأدال مواد مامد اسح امل دمل دل علد يألاه لمج دو ماقمل نمالا مه ل و مدق دمل مد ماده يماد ماي امل ب لمك دل دل أده وكيا باألسا فاك بايذ لدب علا ايل دي د ل مادا ودره بالطار نج ظامماادابددت /281 
الْأُولَى: (من نيى عَسْلَ الْجََابه ا ا 00 
الثَنِية: (الْكفَارَُ فى شَهْرِ رَمَض 1ك 
الثَلَِه: (لَوْ اسْتَمَوٌ الْمَرَضُ) بذج رع تو دونك دق وه سوه وود ولاو وده اد ولع وود ده يه دع وبسووا وه وكيد د مود ده ولة و د وود اود دعبيو د دادع ردك وده دونه دجن كا ده دود د عن دول دون ود رد ل وراد واحي بود ده عد وتو 1/7211 
الرَابِعَهٌ: (ذَا تَمَكنَ مَنْ الْقَضَاءٍ و ا اا ليا يا ا لا لقي الماك ل ل ضية مطا ا ف مام لصا ام مق عق ومع ما لد لق مان موا ول نمه لم عارك امامو فا مال ماد ييا له 011ل دل دور كه كن بلقم ولاك ند 1/501 
الْخَامِسَهُ: (لَوْ صَامَ الْمُسَافِرْ) كا دنه وده سجويات كنوع ادحيد ون كاوه دما مرو حي تراه ندج مك لبج واة مونو بدو حي يني كو روم مد دن ءامو مندناه مولت 2 كان ا جر عه رادج د كله جيه 20 جرح نولل و مجومي خنيا و2 دون 2 ون ج20 دجون مود 1 ب امو اط ود 1 
الشَادِسَة: (اليخَان) ذكا وَأَنقى آذ ا ا ب برا ا 6 ل مرق الك 0 رخ ا تا ا و ع ا ا ا 
الشابعة: (الْحَامِلُ الْمَقْربَ لم ل ل اا ا ل ل ا ا ات بات ممم ل وق مقا خخ ا 6 


التَامِنَهُ: (إيجبٌ تَتَابْعٌ الصَؤْم) الْوَا 





التَاسِعَهٌ: (لَا يفْسَدُ الصيامٌ بِمَصّ الْخَاتَم) با ا ار را ف ار الي ص وي ايك لبي ا ب كر يا اي ا ار بع بك را ا اع ا ىلي ري كد اا ا ا ا 


الْحَادِيةَ عَشْرَهَ: (يسْتَحَبٌ الْإِمْشَاك بالنّيهِ) ولص ميد تي حدد صا ص اص اع دوي صدية قدي ارط قي د وو ا اواج عي عنم لماص 31 سيو دعا لص لمعي دو د لع ود يا ا متيو اياي يأبف لمعي ب يه ساد تا يي اا عدي جوم 1ت :لماي ا مين ان و اجو د ا 


النَانِية عَشْرَهَ: (لَا يضومُ الضَّيفُ بدُونٍ إِذْنِ مُضِيفِهِ) ا 000 





الثَاتَهَ عَشْرَه: (يخْرُمٌ صَوْمَ الْعِيدَينٍ مُطَلَقًا ل ا ا ا ااا ا ةا كا ة ا م 1/0/1 


الرابعة عَشْرَ: يعزو مَنْ أفْطَرَ فى شَهْرٍ رَمَضَانَ مم ع ل اي ا ل موي له مود فح بيب بووويف سسخجووجيج ج ج بووب جب 


الْخَامِسَةَ عَشْرَ: (الْبَلّوعٌ الى يجبٌ مَعَه الْعِبَادَهُ الِاخبَلَامٌ) ممم ل ل ئش سا7 
كتاب الاعتكاف ال ص تائم سمش اي سصْبي تش شي ا ارات اص ات وا او أ متيام لما لا ةا 


الاشاره :--- 











(وَمنْ مَات بَغد الإخرام. و دَخُولٍ الحم أَخرا)» عن الحم .- 
(وَيشْتَرَطٌ فى النَائْبِ) فى الْحَجِ لما و سو عفن اام مسد وعدتو كفن مامه طوس مد موسا موحي ا واه مسومب الود وك به مو ند ادوم سدع وله وت د دوموك ني م لا 1/11 


(الْفَصْلٌ الثَانِى: فى أَنْواع الْحَجّ ماق وا ع را ليا عم ع الود لامعل موا لجنو د مان 17ل نا نف دو 1و اعد الل تدع ا خط كرا سيت قد وق لح نر قمية ذحة لمعقييه داب مي لقا ذو اق موا ا مد اي امل 1د فوطق الوا دقن مان الم سم ا 1 


الْفَصْلٌ الثَالِتُ - فى الْمَوَاقِيتٍ امد ا ا ا ا 1 ا قا قات تعر ص م ص وا يا 





الَْصْلٌ الوابع: فى أَفْعال الْعَمْرهِ 010101 ا 0 





القَْلُ فى متاك مِنّى) 0 


(الْفَصْلُ الشَادِسٌ: فى كم 


الْفَضْلٌ السَابِعٌ: (فى الْإخصار وَ الصَدّ 


خَاتِمَةُ: (تجبٌ الْعُمْرَهُ عَلَى الْمَسْتَطِيع .-- 


(وتَقُدِيرَ الجرْيهِ إلَى الْإِمَام) 


الْفَضْلٌ التَانى - فى ترى القتال يدع 
الْقَصْلُ الثَلِتُ - فى الْعَنِيمَهِ ل 
الْفَصْلٌ الرَابع - فى أخكام الْبَغَاهِ اميك 


الْفْضْلُ الْخَامِس فى الْأمْرِ بالْمَغزوقٍ --.- 


(الْفَصْلٌ الَانِى فى تَفْصِيلٍ الْحُقُوق) --- 





(الْفَصْلٌ الثَالِتٌ فى السَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ 


الْفَصْلُ الرَابعٌ فى الوُجُوع عَنْ الََهَادَه --٠‏ 











الاشاره ا اا م ا م م ا اا ع ا م ل ااا لاا ا تم و م ال 
(وَإِذَا نَمَ) الْوَقَفٌ (لَمْ يجُرْ المّجُوعٌ فيه) للم ا ا 11 ا اش ب تخ لس شتت و صتصس تي ضض فص اتات ضسصمس تع ات سق ةم لات ةدم 2و3 دوهي م2 ودمد 2 بفؤزة 
(وَشَرْطٌ الْمؤقُوفٍ أن يكون عيئًا م ا تائيس اش ص تاي اما مام ا ما اماي وام م للق م وم لمائق عاذ لعي ماك اول عمد لعا ادو فطق ف لماو اد 2 11 
(وَوَقَفٌ الْمَشَاعَ جَائِرٌ كالْمقفسوم) لاض خا متت ا ا ايام ابت تاي ا سي الات متا اقم اد لوطت اطي اشر د ا ا لل 
(وَشَرْط الْوَاقِفٍِ الكمالٌ) و اي 
(وَشَرْط الْموْقُوفٍ عَلَيهِ وُجُودَهُ دلاوو ووو ودوك وده سام عو دوق رديه تادرو يب بودد عاب عو سود وو ديوع ده اموا ونوك دوه نوردي كرود ونج ذو واو مويك ده ادوم نودوي ديه ا اار ‏ بسح عكة اام 
(وَهَنَا مَسَائِلٌ) ب1111 [ 1[ 1 000001 
3٠‏ - كتاب العطيه الإعني ماعو متت لدو ولت عون وجا سودق + يخيده يكن بخن يدرة ال جز عو بتر اء وول ب "مهاد وام وان سويق + يو نيه حوب يز نيلت ود وجزرة + وابه ان ور ع وال تونها ب يؤهاء كلدت وبي يذل > بده 2 جه لوجم و وقلع واه سو نا بجا + يؤنوت با نيب وان بيده جردق جد و وباو ولت وبال باج سودن + يديد رابج بذنوي رذن جز ععيديد + وول « يلات باق دون سودق ينبت خوماية اعرف ادوم و 11965 
(لَوَل - الصَدَقَه) ا ا ا ا اا ا ما رم اقل جا اكات يه لتر ا و ا الدع ات ا م 11 
(الثَانِى - الْهبَة:) عافد وار ابو ا ارو التو ان ام لو لاا الال عابو بطاخت ااادج النمط د لا اقبي لات الدع رنيو اوس اوضاخ ام 





(الثَالِتُ - الشكتى) و تَوَابعَها. 


(الوَابعٌ - التَحْبِيسَ) ويا ا ير ار اير لبي ا ااا ا ا اا ع ل ف ا امي قد لم و رما ل م م ماه ما ف 3 13 

بدايه المعارف الالهيه تي سو مع حر مه مو سو لامي امي اواو ستو م ممع ما عسوو العو وات مطومة عدعم اإدابيم ا امكاح ويم ووو لماه ام د ام معو 21 10 
تمهيد ع ل اي ا ل عي لمم بلمبت ا عير بات ارج يا #ةا يتات ل عم مام صالةة وود اتويت جما ديات صما ةدم م يتس تم مدي دم لمو ماد مي توا كاه 

96 عقيدتنا فى النظر و المعرفه مم ع للع ل ا ا ا ع ا ا ا ل ل ا ارت عه وف ا بق ده قاد د لا رن رع يد ا ع جع عع داك عرف اج ات عه قم لوق ا ل ع لك ل اك مات‎ - ١ 

” - عقيدتنا فى التقليد بالفروع يشش ث..26عع م ل ل ئش ا اك المي اج يق من وك 81 

911 8 37 3 عقيدتنا فى الاجتهاد حم ا شي متي ل ات ا ااا ا ع كي عل شير ا ا قا‎ ١ 





الاشاره امع ا ا ا ا اا ا ا ا الا حي اه لاا لو الاب ارا د ا ري اما د لال 
الأمر الأول: فى إثبات المبدأ المتعالى اتيت تبشمْمماكتت2 ئش ا اطايةادختة ص0 ميدع يماما اا ايد اد يريك ومدد ا فر وا ل رامال ظ دط بو ب 911 
الأمر الثانى: فى بيان أنواع صفاته تعالى كيده دلخ وه اندو كو وك بدو واه دوك دان يعاع معاءي ل جو دك وو ولد ويه دادج دده دام دن د بقل ةمك وا وش ولدادو دن ديو دو روه ع3 ود دوي وود ويه وج دده دي وديم عدو وم وياد و4 ويا بدنج بده مو هو ب دن لو 
الأمر الثالث: فى علمه تعالى ااا 0 00090 ا 
الأمر الرابع: فى قدرته و اختياره الجا ولو ديات كنوب مو اداو كله ادجو مود 4 حي يا موه دو مك لجان ميدي راوح جوج الزواي مي ادكه عم لجيج ب لان مواج» جن نج امد واه ونه ماو و سود ديات لور ويل اد ركه دجون مواد بحي امم لو ا 
الأمر الخامس: فى توحيده تعالى ودح عجار حراك يع مرحي اوإدد بام الاق سخا هيك مهد مام ف الم او ا (لأمم يزوف د ديو طبه و اجات ادم ياو وك مكل وف لايق م حو اه وو ابحو نام جديا عد حصا مريت رع ج سدامو جمد 1م حم مطرا تك ويا رحد امل ارو 3 





دفع شبهات لمم مم مه ممه مم مه ممه مه ممه سمه م م ممه ممه م م مه ممه مه سم سمه مم مه ممه مه ممه م مه مه مه ممم م مه سمه سم م م مم م مه مه ممه ممه مه مم م مه مم م مه ممه مم م مه م مه ممه مم سمه مم مه مه مه ممم م مه مه ممه ممه ممه سمه مه مه ممه م مه مه ممه ممه ممه عم ممه ممم مه لمم ل 0 م 0 سم د 91[/8 
- عقيدتنا بالعدل بودي بام د فت ا و اه م ا لمي بت وم ادا اود م ا ا ادي و تع خا ا فا لو اي ا عي ات تمي ال ا يي يريا مت تيا بام لمم ا لصو سيا دكن واج ل مسنم ا 
الاشاره شا ا مض ا ا 933 
كلمات الأكابر حول مسأله التحسين و التقبيح ل ا ا ا ا ا ا ا ا 3 
ف - عقيدتنا فى التكليف لي ص ا م ا ال ا يت م ع ب رو و مرق ص وي لا ل و 11 
ع - عقيدتنا فى القضاء و القدر مالا 
١‏ - عقيدتنا فى البداء كديا سو جب ابن ووب فنع سوال عدر م مس عد اك مدي جك واو وود مخ و ع داع مطاع و لج بال واي رد لاماي رود د ادا لع ادج عو عب مو دوب واد ادو دح وجاك لج مب ع 3 تعدو ناد يو م باح لد و بدي دجت وباك عي دوعن ددن عد 2 113 
- عقيدتنا فى أحكام الدين ا ا ا ا ا ا ا ا مس وات امول الس ا ف مادا ع مك لا لو وا دف م ع1 





11 0 عقيدتنا فى معجزه الانبياء مط و يدو ارم حو نه كت دوو بروج توج دمي خط بام ود دع مو رو 1 مونم لز دب ةدا لقا وبر دح جر مم ددمل 3 اتوي 6 مزت رع مدي رده دور ارت تلود و لدت له 1ج توطولة ووودمية دح مر وتم‎ ٠" 

؟ - عقيدتنا فى عصمه الانبياء م ا ا ئش لش ل اواك اضيا اح فا موود عي 1018 

0 عقيدتنا فى صفات النبى صلى الله عليه و آله ل يي ص ل ئش ل لضم تتام خ3اخصس مام م 1168 

© عقيدتنا فى الأنبياء و كتبهم بلصد با اداو ود ووه كو تاو اف يط رمام ل د الوك اماف لطا دن اامظكيل دم دل ماده اركف اران سحا مل دك دحك داك ركه ود د عار وان لا مانام اوت دقعل درم أده نوبط ا ا ب د بل ا ولا ل لا 1/11 

101 عقيدتنا فى الإسلام لايد لت كانه دن دراك هتدح نين د عو + كسديا اودن رت عوك ون جك حاتي واي نان د دج وق قدي بالا دن وباك وان تايا دان د و2 د كيان لال دج بحجاك ن روال بال3 د يبراي لباوت وقد ولا مد د رباك لت با ين د عا اا ار دوا ااا اا‎ ٠١ 

8 عقيدتنا فى مشرع الاسلام الس م ااا ا 11 

9 عقيدتنا فى القرآن الكريم دو تن تر 2222 تود نع وود دف موه و3 رارق زب تون دعر جوت د ف وو سدق كيه ودود دك يوت دو يد و3 كدج زف 252 تكبو دك تود دكن ب و 227 026 نبوا ف بوه و2 7 جد وي ويه دعدن ‏ - 1110 

11 طريقه اثبات الإسلام و الشرايع السابقه ودود بدك و4 لمان سس ا دلا امل ل مي كو كا أن لماي بام مسرن مش طمن جا كه لخاد نادت م ا امد لفق عق مركي عد وتويك بسو اكاك اين ول ددا ل كس رك تداك اويا لال امد ادوس كد راع و ل‎ ٠١ 
17 سيره تحليلى ييشوايان كناكم ب ددع لم3 د دي دكد تن جتدواج وم اج با دراه ودح د دبك د22 37 0 يون اراك د دادع ددن + بر لحن دواد وذ حك رداك ديا ا مد اجا دوه 3 دن دكين لان ترك بونج مد ادج بد رد نمع ل دك الدب دل دتدواء ومو اند الوه وام لج ل د د ل ا‎ 
1 1/ امام ينجم اع ا و م كو جح ال وك و ا ات ا لابو ا اا ا رو الا كك ع ل اال ا ا م رمي كك و ا ح ام ااى  شر ارا  ا صدياوقع لا ت‎ 
امام محمد باقر (ع) ا رين‎ 
11 1015 امام ششم ال د وده دم اطع تكد د دق ا 57217202 لو عد لجيه دوه 5:7 1 02د رد حو الهج ج21 دكا د لد اج 10555 2577 ولو ع وام لوده 20312 5 52252 2د دك ل مج د 20150 5214 جد جد 2 52 2ط 0 ويد د دمياة ليد د 3 اود فده‎ 
3171376 امام جعفر بن محمد صادق (ع) اسسم مم مم مم ممه مم مه مم مه ممم م مم م مه ممه سم مه مم م مم م مه ممه مم م مه سمه ممه مه ممه ممه مه ممه سمه مم مه ممم م مه ممم مم م مه سمه مه ممه سم ممم مه ممه مم مه مم م مه ممه سمه ممه مه مم م مه ممه ممم مم م م م مم م مم م مه سمه مم م مه ممم ممم مم مم م مه ممه ممه عم مم مس‎ 
11 112 امام صادق در برنامه اصلاحى ا م و ات ا لا حم ماوع سرام الح عو ووط و تاه ات مه مايوه لاروك محا مس م عاط كدعوو عت ودوك ورم و عم اله محم رار و‎ 
11 امام هفتم ف ع ص ف بف وك ةي ات ل يي لات ا تو ا لبي ارت تر يي ماي تي يماج قب تو يي ا ييا تتم اص يت تا ف بر ل لصت تائم تب اح ا ا تيولة سد اج دسا 2 دعم دم و د تي لبو‎ 
13 امام موسى بن جعفر (ع) ااا ا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ا ااا ااا اا ااا ا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا اا اا اا ا ا ااا ا اا اا ا اا اا ا ا ا ا ا اا ااا ا‎ 
11 فعاليت امام و زمينه هاى آن صصص ليئض ل ع ما اق‎ 
امام هشتم امام على بن موسى الرضا (ع) ا ا 0 ريل‎ 
11 مقدمه ل ا ا شا امه صم و‎ 
1101/1 2 امام (ع) و مطالبه زمامدارى دمعاك دعاق كل ع ويا و وياد بجا وج رو بج دا ل قب كدج وو وراد وك عند اكوك عا ولاح و اد بدو يدوك ادن لاد جدود دس اوها كد دو ادي و ولوب ووا ديب ولد مادو دسو ا لجو بدو امو دوالك د لديو ده جك د ادي ولراك وي اد‎ 
11/8120 9 امام نهم امام محمد جواد (ع) دب لطن تحن ادا د مدا دمو يناد دادمو الصاح ل در ماد زد دل لك دم دلم وابم ينظ نادي ادا دن عد ده رالا عادو لزن طاهط فا اماد الأن اي دعل ونال دما دادو نا نات تدحان داه لاما ءالطل نان دل ده باد عادصا و اماد عا نايعا كال لعل وا اا اد وا ا‎ 
1111 عم م ا و لح دو لس بر كداو ااي ود جيك تج باج بتاك لاطو ا دا وت وار الم اد شك اا ا جلو انارق ورج عارك قي واد اليج دك اباد لاوا لات دي د بخ اياج دبج حافت دك حك تاد درل الاو لل حي ع3 دابا حال 3 راون وجا تاو بي د ب ا ا‎ 
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مشخصات كتاب 
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عنوان و نام نلديك | وواهووس روه يانه جهارم)/ واحد تحقيقات مر كز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان 
مشخصات نشر:اصفهان:م ركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان .١1349‏ 
مشخصات ظاهرى:نرم افزار تلفن همراه و رايانه 

موضوع : حوزه و دانشكاه. 

موضوع : حوزه هاى علميه-- ايران. 

موضوع : دانشكاه ها و مدارس عالى-- ايران. 

شناسه افزوده : مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان 

الموجز فى اصول الفقه 

المقدمه؛ و فيها أمور 

الأمر الأول: تعريف علم الأصول و غايته و موضوعه 


الأمر الأؤل: تعريف علم الأصول و غايته و موضوعه و مسائله 


إن لفظه أصول الفقه تشتمل على كلمتين تدلآن على أن هنا أصولاً و قواعد ينكل الفقه عليهاء فلابدٌ من تعريف الفقه أوَلآ ثم 


تعريف أصوله ثانياً. 


الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعيه الفرعيه )١(‏ عن أدلّتها التفصيليه أعنى: الكتاب و السنّه و الإجماع و العقل. 


فخرج بقيد «الشرعيه) العقليه» و ب «الفرعيه) الاعتقاديه وب «التفصيليه) علم المقلد بالأحكام: فإنّه و إن كان عالماً بالأحكام؛ 
لكنّه لاعن دليل تفصيلىء بل بتبع دليل إجمالى و هو حيجيه رأى المجتهد فى حقّه فى عامه الأحكام. و أمَا المجتهد فهو عالم 


بكلّ حكم عن دليله الخاص. 
وأا امول الفقه: فهى القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه عن الأدلّه. 


و بذلكك يعلم أنْ أصول الفقه من مبادىء علم الفقه و هى بمنزله المنطق 


.١‏ هذا هو المعروف فى تعريف الفقه و لكنّه أعم من العلم بالأحكام الشرعيه؛ بل يعم تنقيح موضوعاتهاء كتحديد الكر و الدماء 
الثلادثه و أوقات الفرائض و النوافل و متعلقات الخمس و الزكاه إلى غير ذلكك من الموضوعات التى هى بحاجه إلى التنقيح و 
التحديد. 

و لأجل إكمال التعريف يجب عطف «تنقيح الموضوعات» على الأحكام الشرعيه و يقال: الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعيه أو 


موضوعاتها عن أدلّتها التفصيليه. فالفقيه هو العارف بالأحكام و المنقح لموضوعاتها. 
000 


إلى الفلسفه. فكما أن المنطق يعرّف الطالب كيفيه إقامه البرهان على المسائل الفلسفيهء فهكذا علم الأصول يتكفّل بان كيفيه 
إقامه الدليل على الحكم الشرعى. 


و أمّا غايته: فالغايه من وراء 
تدوين مسائل هذا العلم هى تحصيل ملكه استنباط الأحكام الشرعيه عن أدلتها. 


و أمَا موضوعه: فعلم الأصول كسائر العلوم له موضوع و له مسائل ينطبق عليه قولهم: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتيه» فعلينا بيان موضوعه أوَّلاًء ثم بيان عوارضه ثانياً و يعبر عن العوارض بالمسائل أيضاً. 


فقول عتليت علماتن كن وان ترصو عنم الأسول إلى قرا 

١‏ الأدله الأريعة: 

؟. مطلق الأدله. 

© الحفه ف المقه: 

و الفول'القالت هر الظاهرية وله قريراة: 

الأؤل: ان الموضوع الذى يبحث عن عوارضه هو ما يصلح لأن يكون حيجه فى الفقه و من شأنه أن يقع فى طريق الاستنباط. 
و عوارضه التى تعرض عليه: هو كونه حبجه بالفعل و معتبراً لدى الشارع. 


توضيحه: أنه ليس كل قاعده علميه تصلح لأن تكون حبجه فى الفقه. فليس لمسائل العلوم الطبيعيه و لا الرياضيه. هذه الصلاحيه 
و إِنّما هى لعديد من المسائل» كظواهر الكتاب و خبر الواحد و الشهره الفتوائيه و القياس و الاستحسان إلى غير ذلكك. 


ثم إن ما يصلح على قسمين: قسم تجاوز عن حد القابليه و الصلاحيه و صار حيجه بالفعل و معتبراً لدى الشارع» كبعض ما قلناه و 


تبت على يا 
00 


كان عليه و لم يعتبره الشارع أو ردع عنه» كالقياس و الاستحسان. 


و على ذلك فالأ-صولى يبحث عن الحجج الفعليه المعتبره لدى الشارع؛ العارضه لما هو حتجه بالشأن فيصدق على ما ذكرنا 


قولهم: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه». (1) 


والذى 


يويد اما ذكرتاه أمران: 


.١‏ ان الغايه القصوى للفقيه من علم الأ-صولء هو العثور على أمور يحتج بها فى الفقه على الأحكام الشرعيه. فتحصيل الحبجه 
بالفعل و المعتبر لدى الشارع هو الغرض المنشود. 


7 اناهن سب السبائل الأصوله تق على أن المحمول فنهاة :آنا هو النتحث عن الحبجة الفعلية فى الفقه صر بحاء أواما يتتهى ]لبها 
أمَا الأول كاليفق عن شه ظؤاهن الكتانن :و عير لاحك و الشتهرة الفتوائية إلى غير ذلكة: 


وأأما الناق كالبحث عن الخبرين المتعارضين و ظهور الأمرافى الوتجؤت .و التهى فى 'الحرمه. و المطلوت.هواتعنين ماهو الحيجه 
منهما عند تعارض الخبرين و بالتالى إقامه الحجه على لزوم الإتيان أو الترك و على ذلك فما له شأن الحبجيه فى الفقه هو 
الموضوع و كونه حبجه بالفعل و قاطعاً للعذر. يعد من العوارض الطارئه له و التى تشكل مسائل علم الأصول. 


الثانى: انّ الموضوع هو الحجه بالفعل فى الفقه. و لكن المحمول هو البحث عن تعينه فى حجيه الظواهر و خبر الواحد و الشهره 
الفتوائيه إلى غير ذلكك. (7) 


.١‏ الالتزام بكون العوارض ذاتيه فى العلوم الاعتباريه منظور فيه بل يكفى فى المقام كون المحمول العارض للموضوع دخيلا فى 
الغرض الذى دوّن لأجله العلم. 


؟. الفرق بين التقريرين هو أن الموضوع فى الأوّل الحمّجه الشأنيه و فى الثانى الحتجه الفعليه و مع الاختلاف فى الموضوع تختلف 
العواوضى و الجحمر لاف 


(ع0 


فالمجتهد يعلم اجمالاً به وجود حتجه بالفعل على الأحكام الشرعيه دون أن يميز بين حدودها و خصوصياتهاء فييحث عنها و يضع 
الموضوع المقطوع بوجوده (الحجه بالفعل فى الفقه) نصبّ عنيه و يبحث عن تعيناته و خصوصياته .)١(‏ 


و أنت إذا استقصيت المسائل الأصوليه» تقف على أن روح البحث 


فى جميعها هو البحث عن ما هو الحتجه على اثبات الأحكام الشرعيه أو نفيهاء أو على اثبات عذر (؟) أو عدمه (*) و ما من مسأله 


هذا كله حول الموضوع. و أمًا مسائله أى محمولاته فقد اتضحت مما سبق. 


فإن قلنا أن الموضوع هو الحجه الشأنيه فالمحمول هو البحث عن الحجه بالفعلء و إن قلنا بأنّ الموضوع هو الحجه بالفعلء 
فالمحمول هو البحث عن تعيناته و خصوصياته. 


و مما ذكرنا يعلم وجه الحاجه إلى أصول الفقه. فإِنّ الحاجه إليه كالحاجه إلى علم المنطق» فكما أنَّ المنطق يرسم النهج 
الصحيح فى كيفيه إقامه البرهان» فهكذا الحال فى علم الأصول فإنّه يبين كيفيه اقامه الدليل على الحكم الشرعى. 


فتلخص مما سبق تعريف علم الأصول و موضوعه و مسائله و غايته. 


.١‏ نلفت نظر القارئ إلى أن البحث عن تعين الحجه بخبر الواحد له نظير فى العلوم الحقيقيه كالفلسفه الالهيه. فإِنّ الفيلسوف 
يعلم أن ثمه وجوداً يعبر عنه ب "الواقعيه " دون أن يقف على خصوصياته و حدوده؛ فيتناول الوجود بالبحث و يقول: الوجود 
أمَا واجب أو ممكنء إما عله أو معلولء و أمّا مجرد أو مادىء و أمّا جوهر أو عرضء فروح البحث فى الجميع واحده و هى عباره 
عن البحث عن تعين الوجود بالمطلق بهذه الخصوصيات. لاحظ شرح المنظومه قسم الالهيات بالمعنى الأخص: .7٠١‏ 


؟, كالبراءه الى فى 'بمعتى كون الجهل عذرا قن تجاريها. 

*. كقاعده الاشتغال التى هى بمعنى عدم كون الجهل عذراً فى مجاريها. 
الأمر الثانى: تقسيم مباحثه 

الأمر الثانى: تقسيم مباحثه 

تنقسم المباحث الأخولية إلى نوعين: 


الأوّل: المباحث اللفظيه و يقع البحث فيها عن مداليل الألفاظ و ظواهرها التى تقع فى طريق الاستنباط» كالبحث عن ظهور 


صيغه الأمر فى الوجوب و النهى فى الحرمه. 


الثانى: المباحث العقليه و يقع البحث فيها عن الأحكام العقليه الكليه التى تقع فى طريق الاستنباط» كما إذا شككنا فى حرمه شىء 
أو وجوبه و لم نعثر على دليل فى مظانّه. فالعقل يستقل حينئذ بقبح العقاب بلا بيان واصل» فيستنتج منه انْ حكم الشارع فى 
الموردي هر يرانه التدادق اللصرية و تعره افر 0 


.١‏ كما إذا علمنا بوجوب أحد الشيئين أو حرمته» فالعقل يستقلٌ بأنّ الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى و لا يحصل إلا 
بالإتيان بهما فى الأول و تركهما فى الثانى فيستنبط منه حكم الشارع الظاهرى. 


و كالملازمات العقليه بين وجوب الشىء و وجوب مقدّمته» أو حرمته و حرمه مقدّمته» أو وجوبه و حرمه ضدّه و هكذا. 
الأمر الثالث: الوضع 

الأمر الثالث: الوضع 

إن دلاله الألفاظ على معانيها دلاله لفظيه وضعيه فاستدعت الحال إلى تعريف الوضع و قد عرف بوجوه أوضحها: 

جعل اللفظ فى مقابل المعنى و تعيينه للدلاله عليه. 


و ربما يعرّف: انه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناشىء من تخصيصه به تاره» و يسمّى بالوضع التعيبنى و 
كثره استعماله أخرى و يسمّى بالوضع التعينى. 


و الفرق بين التعريفين واضح. فإِنّ الأول لا يشمل إلا التعيينى بخلاف الثانى فانّه أعت منه و من التعينى. 
أقسام الوضع 

ثم إن للوضع فى مقام التصوّر أقساماً أربعه: 

.١‏ الوضع الخاص و الموضوع له الخاص. 

. الوضع العام و الموضوع له العام. 

*. الوضع العام و الموضوع له الخاص. 

؟. الوضع الخاص و الموضوع له العام. 

ثم إن الميزان فى كون الوضع خاصّاً أو عاماً هو كون المعنى الملحوظ حين 


2 


الوضع جزئياً أو كلياً. 


070 
فإن كان الملحوظ ا و وضع اللفظ بازائه» فهو من القسم الأوّل» كو ضع الأعلام الشخصيه. 


واف كا الملضوظ عافا و 


وضع اللفظ بازائه» فهو من القسم الثانى» كأسماء الأجناس. 


وإن كان الملحوظ عامَاً و لم يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلك العام» فهو من القسم الثالث» كالأدوات و الحروف على 
ماهو المشهور. فالواضع على هذا القول تصور مفهومى الابتداء و الانتهاء الكليين» ثم وضع لفظه «من» و «إلى' لمصاديقهما 
الجزئيه الخارجيه و التى يعر عنها بالمعانى الحرفيه. 


وإن كان الملحوظ خاصًاً و وضع اللفظ للجامع بين هذا الخاص و الفرد الآخرء فهو من القسم الرابع. 


لا خلاف فى إمكان الأوّلِين و وقوعهما فى عالم الوضعء كما لا خلاف فى إمكان الثالث و إِنْما الخلاف فى وقوعه. و قد عرفت 
ان الوضع فى الحروف من هذا القبيل. 


إِنّما الكلام فى إمكان الرابع فضلاعن وقوعه. فالمشهور استحالته. 


ثم إِنّه يقع الكلا-م فى الفرق بين الثالث و الرابع بعد الاتفاق على إمكان الثالث دون الرابع و هو ان الملحوظ العام له قابليه 
الحكايه عن مصاديقه و جزئياته» فللواضع أن يتصوّر مفهوم الابتداء و الانتهاء و يضع اللفظ لمصاديقهما التى تحكى عنها 


و هذا بخلاف الرابع فَإِنّ الملحوظ لأجل تشخخصه بخصوصيات يكون خاض أ ليست له قابليه الحكايه عن الجامع بين الأفراد. 


حتى يوضع اللفظ بازائه. 


و بالجمله العام يصلح لأسن يكون مرآه لمصاديقه الواقعه تحته و لكن الخاص لأجل تضيقه و تقيده لا يصلح أن يكون مرآه 


للجامع بينه و بين فرد آخر. 

ليله 

تقسيم الوضع بحسب اللفظ الموضوع 

م اماماي وم حي بير لخي اخر ا سودي اللو المواسو إلى لتخم ورد برعي 


فإذا كان اللفظ الموضوع متصوّراً بشخصه. فيكون الوضع شخصياً كتصوّر لفظ زيد بشخصه و أمَا إذا كان متصوّراً بوجهه و 
عنوانه» فيكون الوضع نوعياًء كهيئه الفعل الماضى التى 


هى موضوعه لانتساب الفعل إلى الفاعل فى الزمان الماضى و لكن الموضوع ليس الهيئه الشخصيه فى ضرب أو نصر مثلاء بل 
مطلق هيئه «فعل) » فى أى ماده من المواد 06 


و بذلك يعلم أن وضع الهيئه فى الفاعل و المفعول و المفعال هو نوعى لا شخصى. 
الأمر الرابع: تقسيم الدلاله إلى تصوّربه و تصديقيه 

الأنوالراه فلن الالال إلى السؤريهوتصدبيقن: 

تنقسم دلاله اللفظ إلى تصوّريه و تصديقيه. 


فالدلاله التصوّريه: هى عباره عن انتقال الذهن إلى معلى اللفظط بمجرّد سماعة و إن لم بقصده اللافظ, كما إذا سمعه من الساهى 


أو النائم. 

و أمَا الدلاله التصديقيه: فهى دلاله اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم و مقصود له. 
فالدلاله الأولى تحصل بالعلم بالوضع و أما القافية للتزللت عن و 

أ. أن يكون المتكلم عالماً بالوضع. 

د أن يكون فى مقام البيان و الإفاده. 

ج. أن كيهان عاد 

د. أن لا ينصب قرينه على خلاف مراده. 

و لأجل ذلك فقد اشتهر انَّ الدلاله التصوريه غير تابعه لإراده المتكلم خلاقاً للثانيه. 
الأمر الخامس: الحقيقه و المجاز 

الأمر الشافس: الحقرقة و المجاز 

الاستعمال الحقيقى: هو إطلاق اللفظ و إراده ما وضع له كإطلاق الأسد و إراده الحيوان المفترس. 


و أمَا المجاز: فهو استعمال اللفظ و إراده غير ما وضع له مع وجود علقه بين الموضوع له و المستعمل فيه بأحد العلائق المسوّغه. 
كإطلاق الأسد و إراده الرجل الشجاع. 


فإذا كانت العلقه هى النشنابهه بيخ المسين فتظلق عليه الانمعازة و الآ فظاق عليه المجاز المرسل كاإظلاق اللجزع و إزاده الكل 
كالعين و الرقبه. 


فو اتقو لياع تدروو للمتجاذ وهنا كف نظن ]كن موقو التسفيق :و عاضا 


أن اللفظ سواء كان استعماله حقيقياً أو مجازياً يستعمل فيما وضع لهء غير أن اللفظ فى الأول مستعمل فى الموضوع له من دون 
أى ادعاء و مناسبه و فى الثانى مستعمل فى الموضوع له لغايه ادعاء ان المورد من مصاديق الموضوع له كما فى قول الشاعر: 


لّدى أسد شاكى السلاح مقدّف 
له ند أظفارة لم تقلّم 


فاستعمل لفظ الأسد حسب الوجدان فى نفس المعنى الحقيقى لادّعاء انّ المورد أى الرجل الشجاع من مصاديقه و أفراده حتّى 


أننت 


له آثار الأسد من 
)001 


البدى الأطفانه ونداعو المتقؤل عن المسكاكن فى #نققات العاومه وهو خيره أسعاانا السنيد الإمام لخديس قلس سرّه )١(‏ مع 
فارق ضثيل بينهما. 


و الحاصل: أنه لو كان تفهيم المعنى الموضوع له هو الغايه من وراء الكلام» فالاستعمال حقيقى و إن كان مقدّمه و مرآه لتفهيم 
فرد اذْعائى و لو بالقرينه فالاستعمال مجازى. 


.١1/6 تهذيب الأصول:‎ .١ 
الأمر السادس: علامات الحقيقه و المجاز‎ 
الأمر الساةفس: علامات الحقيقه والمجاز‎ 


إذا استعمل المتكلم لفظاً فى معنى معين, فلو عُلِم انّه موضوع له. سمّى هذا الاستعمال حقيقياً و أمَا إذا شك فى المستعمل فيه و 
أنه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناك علامات تميز بها الحقيقه عن المجاز. 

.١‏ التبادر: 

هو انسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللفظ مجرّداً عن كلّ قرينه و هذا يشكل دليلاً على أنّ المستعمل فيه معنى حقيقى» إذ 
ليس لحضور المعنى فى الذهن سبب سوى أحد أمرينء إِمّرا القرينه» أو الوضع و الأموّل منتف قطعاً كما هو المفروض. فيثبت 


الثانى. 


إشكال: و قد يظن أنّ العلم بالوضع متوقف على التبادر و هو بدوره متوقف على العلم بالوضع حسب الفرضء إذ لولا العلم بأَنَ 
اللفظ موضوع لذلك المعنى» لما تبادر منه المعنى و هذا دور واضح. 


و الجواب: ان الدور منتفء لأنّ المستعلم بالتبادر إمَا أن يكون من أهل اللسان أو لا؟ 


فعلى الأوّلء فالعلم التفصيلى بأنْ المستعمل فيه هو الموضوع له موقوف على التبادر عند المستعلم و لكن التبادر عنده موقوف 
على العلم الارتكازى الحاصل له نتيجه نشوئه و اختلاطه مع أهل اللسان منذ صباه. 


إفرفة 


فالعلم التفصيلى بالحقيقه هو الموقوف و العلم الإجمالى )١(‏ الارتكازى بها هو الموقوف عليه» فاختلف الموقوف و الموقوف 
عليه. 


و على الثانى» فالدور منتك قا لأنْ 


علم المستعلم بالحقيقه تفصيلاً موقوف على تبادر المعنى عند أهل اللسان لاعنده و التبادر عند أهل اللسان موقوف على علمهم 
الارتكازى الحاصل لهم. 


؟. صححه الحمل و السلب: 
ِنّ صيحه الحمل دليل على أن الموضوع الوارد فى الكلام قد وضع للمحمول كما أن صيحه السلب دليل على عدمه. 
توضيحه: أنَّ الحمل على قسمين: 


الأوّل: الحمل الأوَلى الذاتى و هو ما إذا كان المحمول نفس الموضوع مفهوماً بأن يكون ما يفهم من أحدهما نفس ما يفهم من 
الآخرء مع اختلاف بينهما فى الإجمال و التفصيل؛ كما إذا قلنا: الأسد حيوان مفترسء و الإنسان حيوان ناطق. 
الثانى: الحمل الشائع الصناعى و هو ما إذا كان الموضوع مغايراً للمحمول فى المفهوم, و لكن متحداً معه فى الخارجء كما إذا 
قلنا: زيد إنسان, فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر غير أنّهما متحمّقان به وجود واحد فى الخارج. 
إذا اتضح ما تلوناه عليكء فاعلم أن المقصود من أنْ صححه الحمل أو السلب علامه للحقيقه و المجاز هو القسم الأول فصيحه 
الحمل و الهوهويه تكشف عن وحده المفهوم و المعنى و هو عباره أخرى عن وضع أحدهما للآدخر كما أنْ صيحه السلب 


تكشف عن خلاف ذلكء مثلاً إذا صحح حمل الحيوان 


.١‏ المراد من العلم الإجمالى هنا هو العلم الارتكازى الحاصل للإنسان الناشئ بين أهل اللغه من لدن صباه إلى شيخوخته و إن لم 
يلتفت إليهء و هذا غير العلم الإجمالى المبحوث عنه فى باب الاشتغال. 


رع 


المفترس على الأسد بالحمل الأوّلى يكشف عن أن المحمول نفس الموضوع مفهوماً و هو عباره أخرى عن وضع أحدهما 
للآخرء كما أنّه إذا صيح سلب الحيوان الناطق عن الأسد بالحمل الأوّلى يكشف عن التغاير المفهومى بينهما و هو يلازم عدم 


وضع أحدهما للآخر. 

ثم إن إشكال الدور المذكور فى التبادر يأتى فى هذا المقام أيضاً. و تقرير الإشكال و الجواب واحد فى كلا المقامين. 
*. الإطراد: 

هى العلامه الثالثه لتمييز الحقيقه عن المجاز و توضيح ذلكك: 


إذا اطرد استعمال لفظ فى أفراد كلى بحيثيه خاصّهء كرجل باعتبار الرجوليه» فى زيد و عمرو و بكرء مع القطع بعدم كونه 
موضوعاً لكل واحد على حده؛ يستكشف منه وجود جامع بين الأفراد قد وضع اللفظ 5 


فالتجاهتل الع :ذا أراكالر فوفك على معاق اللغاتت الأحديةقع اهل االلعه فليين لها سيا إل الاستماع إلى محاوراتهم, فإذا رأى 
أن لفظاً خاضّاً يستعمل مع محمولات عديده فى معنى معين؛ كما إذا قال الفقيه: الماء طاهر و مطهّر و قال الكيميائى: الماء رطب 
سيالء و قال الفيزيائى: الماء لا لون له» يقف على أنْ اللفظ موضوع لما استعمل فيه لأنّ المصبحح له إِمَا الوضع أو العلاقه و 
الثانى لا إطراد فيه» فيتعين الأوّل. 


ِنّ آيه الخمسء أعنى قوله سبحانه: (وَ اغلَمُوا أَنّما عَنِمْتُمْ مِنْ شَّىء قَأنَّ لله ْمْسَهُ وَ لِلَسُولِوَ لِذِى القربى وَ اليتامى و المساكين و 
ابن السّبيل) (الأنفال/61) توجب إخراج الخمس عن الغنيمه. 


فهل الكلمه (الغنيمه) موضوعه للغنائم المأخوذه فى الحربء أو تعتم كل 
)0 
فائده يحوزها الإنسان من طرق شتى؟ 


يستكشف الثانى عن طريق الاطراد فى الاستعمال:» فإذا تتبعنا الكتاب و السنّه نجد إطراد استعمالها فى كل ما يحوزه الإنسان من 
أى طريق كان. 


قال سبحانه: (تَبتعُونَ عَرَضٌ البحياه الذَنْيا فعنْدَ الله مَغانم كثيرّه) (النساء/8)» و المراد مطلق النّعم و الرزق. 


وقال:رسؤل الله ضلى الله عليه و آله و سلّم فى موود الزكاه «اللهالجعلها مخدما» (1):و .فى مسدد اتدمد: «عندمه مجالاس الدكر 
الجنه) , 


وفى وصف شهر رمضان: غنم المؤمن. 
فهذه الاستعمالاات الكثيره المع :دمع تكق قن وضع للمعنى الأعم. 


و هذا هو الطريق المألوف فى اقتناص مفاهيم اللغات و معانيها و فى تفسير لغات القرآن و مشكلات السنّهء و عليه قاطبه 
المحمّقين و يطلق على هذا النوع من تفسير القرآنء التفسير البيانى. 


ع. تنصيص أهل اللغه 


المراد من تنصيص أهل اللغه هو تنصيص مدوّنى معاجم اللغه العربيه» إن مدوّنى اللغه الأوائل كالخليل بن أحمد الفراهيدى (ت 
١»‏ مؤلّف كتاب «العين» و الجوهرى (ت 2298 مؤلّف الصحاح قد دوّنوا كثيراً من معانى الألفاظ من ألسن القبائل العربيه و 
كان الباديه» فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيداً للاطمئنان بالموضوع له. 


فإن قيل: إِنّ كتب اللغه موضوعه لبيان المستعمل فيه لا الموضوع له (7)) فتجد 
.١‏ للوقوف على مصادر الروايات عليك بمراجعه الاعتصام بالكتاب و السنّهء ص 47. 


". النسبه بين الموضوع له و المستعمل فيه هى العموم و الخصوص من وجه. فقد يفترقان فيما إذا وضع اللفظ لمعنى و لم 
يستعمل فيه بل هجر قبل الاستعمال أو استعمل فيه و لم يكن موضوعاً له كالمجاز و قد يجتمعان كما فى الاستعمال الحقيقى. 


إضة 


انها تذكر للفظ «القضاء» عشره معان )١(‏ و هكذا الحال فى لفظ «الوحى» مع أنْهما ليسا من المشتركك اللفظى فى شىء, فلا يفيد 
التنصيص سوى انّ اللفظ قد استعمل فى معنى من المعانى و من المعلوم أن الاستعمال أعمّ من الحقيقه. 


قلت: إِنّ ما ذكر ليس ضابطه كليه لأنّ بعض معاجم اللغه ألّف لبيان المعنى الأصلى الذى اشتق منه سائر المعانى التى استعمل فيه 
اللفكك ككتان [«لنشايسن) (؟اى بحاي اللقس للزمعق ف افمن القى نظره فاخصة فهسا فيز المعض الأضل هن البعتى الذي 
استعمل فيه اللفظ 


هذا و سيأتى الكلام فى حبجيه قول اللغوى فى الجزء الثانى فانتظر. 
.١‏ ستوافيكك ص ."١‏ 


؟. معجم مقاييس اللغه» تأليف أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى عام 98ه و قد طبع الكتاب بالقاهره سنه 1788 و 
لاغنى للمفشر و الفقيه عن مراجعه هذا الكتاب. 


لأمر السايع: الأصو ل اللفظيه 

لأمر السابع: الأصول اللفظيه 

إن الشكك فى الكلام يتصوّر على نحوين: 

أ. الشكك فى المعنى الموضوع له كالشكك فى أنّ الصعيد هل وضع للقرات أو لمطلق وه الأرضر ؟ 
ب. الشكك فى مراد المتكلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له. 


مرا النحو الأوّل من الشكك فقد مرّ الكلاسم فيه فى الأسمر السادس و علمتٌ أنْ هناك علامات يميز بها المعنى الحقيقى عن 
المجازى. 


و أما النحو الثانى من الشكك فقد عُقد له هذا الأمرء فنقول: 


ِنَّ الشكك فى المراد على أقسام و فى كل قسم أصل يجب على الفقيه تطبيق العمل عليه و إليكك الإشاره إلى أقسام الشكك و 
الأصول التى يعمل بها: 


.١‏ أصاله الحقيقه 
إذا شكك فى إراده المعنى الحقيقى أو 


المجازى من اللفظ. بأن لم يعلم وجود القرينه على إراده المعنى المجازى مع احتمال وجودهاء كما إذا شكك فى أنْ المتكلم هل 
اراس الأس قن كول اك انشداء الحيوان المفترس أو الجندى الشجاع؟ فعندئذ يعالج الشكك عند العقلاء بضابطه خاصه و 


هى الأخذ بالمعنى الحقيقى مالم يدل دليل على المعنى المجازى و هذا ما يعتر عنه بأصاله الحقيقه. 
و حاصلها: أنّهِ إذا دار الأمر بين كون مراد المتكلم هو المعنى الحقيقى أو 


8) 


المجازى, فالأصل هو الأوّلء مالم يدل دليل على الثانى و من خرج عن هذه الضابطه فقد خرج عم افق عليه العقلاء. 
". أصاله العموم 


إذا ورد عام فى الكلام كما إذا قال المولى: أكرم العلماء 


و شكك فى ورود التخصيص عليه و إخراج بعض أفراده كالفاسق, فالأصل هو الأخذ بالعموم و تركك احتمال التخصيص و هذا ما 


*. أصاله الإطلاق 


إذا ورد مطلق و شكك فى كونه تمام الموضوع أو بعضهء كما قال سبحانه: (أحل اللَهُ البيع) (البقره/778) و احتمل انَّ المراد هو 
البيع بالصيغه دون مطلقه. فالمرجع عندئذ هو الأخذ بالإطلاق و إلغاء احتمال التقييد و هذا ما يعبّر عنه بأصاله الإطلاق. 


؟. أصاله عدم التقدير 


إذا ورد كلام و احتمل فيه تقدير لفظ خاصٌء فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير إلا أن تدلّ عليه قرينه» كما فى قوله سبحانه: 
(وَ اسْئل القريه الّتى كنا فيها) (يوسف/67) و التقدير أهل القريه و هذا ما يعبر عنه بأصاله عدم التقدير. 


د. أصاله الظهور 


إذا كان اللفظ ظاهراً فى معنى خاص دون أن يكون نضَاً فيه بحيث لا يحتمل معه الخلافء فالأصل هو الأخذ بظهور الكلام و 
إلغاء احتمال الخلاف و هذا ما يعتر عنه بأصاله الظهور. 


ويق ال ينازم المنه فو اهبا نالفرقا دين أمجاله الفيونو امول 

09) 

المتقدمه؟ 

والسراف 35 الأول المتقدمهالذكر يفيت أمثل القليوو :هه الأمدل ريتك :على لزوء الأخجل بالطهون. 

وإش كت كلت إن الأصوق النارقه تيت المتترى نر جنذا الأميل هيف الكبرى وهو تووم الأخية بالظهوو. عثد العقاكم. 
ونعقم اتوك مضا بتصسد عتنيا الحقلض فى مها وزاتيع نوا بوم غنها القار: 

الأمر الثامن: الاشتراك و الترادف 

الأمر الثامن: الاشتراكك و الترادف 

الاشتراكك عباره عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر بالوضع التعيينى أو التعينى. 

و يقابله الترادف و هو وضع اللفظين أو الأكثر لمعنى واحد كذلكك. 


و اختلفوا فى إمكان الاشتراكك أوَلاً و وقوعه بعد تسليم إمكانه ثانياً فذهب الأكثر إلى الإمكان, لأنّ 


أدلٌ دليل عليه هو وقوعه؛ فلفظه العين تستعمل فى الباكيه و الجاريه؛ و فى الذهب و الفضه. 


و مرد الا-شتراك إلى اختلا.ف القبائل العربيه القاطنه فى أطراف الجزيره فى التعبير عن معنى الألفاظ» فقد كانت تَُرِم الحاجه 
طائفه إلى التعبير عن معنى بلفظهء و تُلْزْم أخرى التعبير بذلكك اللفظ عن معنى آخر و لما قام علماء اللغه بجمع لغات العرب ظهر 
الاشتراكك اللفظى. 


و ربّما يكون مردّه إلى استعمال اللفظ فى معناه المجازى بكثره إلى أن يصبح الثانى معنى حقيقياء كلفظ الغائط فهو موضوع 
للمكان الذى يضع فيه الإنسانء ثم كنّى به عن فضله الإنسان. إلى أن صار حقيقه فيها مع عدم هجر المعنى الأوّل. 


نعم ربّما يذكر أهل اللغه للفظ واحد معانى عديده؛ و لكنّها من قبيل 
اللفة 
المصاديق المختلفه لمعنى واحد و هذا كثير الوقوع فى المعاجم. )١(‏ 


وقد اشتمل القرآن على اللفظ المشتركء كالنجم المشتركك بين الكوكب و النبات الذى لا ساق له قال سبحانه: (وَالنجْم إذا 


مهَوى) (النجم/١).‏ 
و قال سبحانه: (وَ النَخِمُ وَ الشَّجَرُ يشيجدان) (الرحمن/6). 
هذا كله فى المشترك اللفظى. 


و أمًا المشتركك المعنوىء فهو عباره عن وضع اللفظ لمعنى جامع يكون له مصاديق مختلفه. كالشجر الذى له أنواع كثيره. 


إن فهم المعنى المجازى بما أنه لم يوضع له اللفظ بحاجه إلى قرينه» كقولكك «يرمى' أو «فى الحمام) فى «رأيت أسداً يرمى أو 
فى الحمّام) كينا أن تيه الس المراف ع كي اننا 3 لوده لتقل المشتركك يحتاج إلى قرينه كقولنا: «باكيه» أو «جاريه)» فى 
عين باكيه. أو عين جاريه. لكن قرينه المجاز قرينه صارفه و قرينه اللفظ المشترك قرينه معينه و الأولى آيه المجازيه دون الثانيه. 


.١‏ ذكر الفيروز آبادى فى كتاب «قاموس اللغه» للقضاء معانى متعدده كالحكمء الصنع» الحتم؛ 


البيان» الموتء الإتمام و بلوغ النهايهء العهد: الابصاءء الأداء مع أن الجميع مصاديق مختلفه لمعنى فارد و لذلكك أرجعها صاحب 
المقاييس إلى أصل واحدء فلاحظ. 


الأمر التاسع: استعمال المشترك فى أكثر من معنى 
الأمر التاسع: استعمال المشتركك فى أكثر من معنى 


إذا ثبت وجود اللفظ المشترككء يقع الكلا-م حينئذ فى جواز استعماله فى أكثر من معنى واحد فى استعمال واحد, بمعنى أن 
يكون كل من المعنيين مراداً باستقلاله» كما إذا قال: اشتريت العين و استعمل العين فى الذهب و الفضه. فخرج ما إذا استعمله فى 
معنى جامع صادق على كلا المعنيين» كما إذا استعمل العين فى «المسمّى بالعين» فإِنٌ الذهب و الفضه داخلا.ن تحت هذا 
العنوان» فهذا النوع من الاستعمال ليس من قبيل الاستعمال المشتركك فى أكثر من معنى. 


إذا علمت ذلككء فاعلم أنه اختَلِفٌ فى جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد على أقوال أربعه: 
أ الجر اف عطلفا. 

ب. المنع مطلقاً. 

ج. التفصيل بين المفرد و غيره و التجويز فى الثانى. 

د. التفصيل بين الإثبات و النفى و التجويز فى الثانى. 


و الحق جوازه مطلقاًء و أدلٌ دليل على إمكانه و قوعه و يجد المتتبع فى كلمات الأدباء نماذج من هذا النوع فى الاستعمال: يقول 
الشاعي قن سدح التي صلى الله عليه و الهاو سل: 


المُرتمى فى الدجىء و المُبتلى بَمى * و المُشتكى ظمأ وا لمرتخ ديا 
أن تن 7 عه نار مدر مو عانعن 
م 


فاستخدم الشاعر لفظ «العين» فى الشمس و البصر و الماء الجارى و الذهب؛ حيث إِنّْ المرتمى فى الدجىء يطلب الضياء؛والمبتلى 
بالعمى» يطلب العين الباصره؛ والإنسان الظم آن يريد الماء و المستدين يطلب الذهب. 


و كقول الشاعر يمدح صديقيه الملقبين بشمس الدين و بدر الدين: 


والماروا يك الشميى و لبدو فعا« 


قد انجلتٌ دونهما الدياجى 
حمّوْت نفسى و مضيتٌ هارباً *# و قلت ماذا موضع السراج 


يجد الشاعر نفسه ضصئيلا أمام صديقيه كما أن السراج ضئيل دون الشمس و القمرء فيطلق الشمس و القمر و يريد من الأولين: 
النيرين تاره و صدبقيه «شمس الدين» و «بدر الدين» أخرى: كما بريدهة السراج المصباح لاومو نفسه الحلقث بسراج الدين 


اخرى. 


استدل القائل بعدم الجواز بأنّ الاستعمال عباره عن لحاظ اللفظ وجهاً و عنواناً للمعنى» كأنّ الملقى إلى المخاطب بدل اللفظ هو 
أبشا اليكل احة تماظا اخ الفظ و امقر وضن الها ننس هنا إل لعافك وال 


يلاحظ عليه: أنه لو كان المراد من جعل اللفظ وجهاً و عنواناً هو إفناء اللفظ فى المعنى على وجه يذوب فيهء كذوبان الملح فى 
الماء فهو بين البطلا-ن» و لو كان المراد منه أنَّ الغرض الذاتى تعلق بالمعنى دون اللفظء فهو صحيح. إل أنّهِ لامانع من تعلق 
اقرف النا فى لفظ واكن ممسديى و نظي إلبهنا يلظ واحن خصوضا إذا اقترن الابتعمال بالقرجه الدالدسلن إرادغهيا: 


و بثبوت الجواز يظهر بطلان التفصيلين. 
الأمر العاشر: الحقيقه الشرعيه 
الأمر العاشر: الحقيقه الشرعيه 


ذهب أكثر الأصوليين إلى أن ألفاظ الصلاه و الصوم و الزكاه و الحج كانت عند العرب قبل الإسلام موضوعه لمعانيها اللغويه و 
مستعمله فيهاء أعنى: الدعاء و الإمساكك و النمو و القصد. و هذا ما يعبر عنه بالحقيقه اللغويه. 


و إلى أن تلكك الألفاظ فى عصر الصادقين عليمها السّلام و قبلهما بقليل» كانت ظاهره فى المعانى الشرعيه الخاصه بحيث كلما 
أطلقت الصلاه و الصوم و الزكاه تتبادر منها معانيها الشرعيه. 


إِنّما 


الاختلاف فى منشأ الأمر الثانى» و هو أنه كيف صارت هذه الألفاظ ظاهره فى المعانى الشرعيه فى عصر الصادقينعليمها السّلام و 
قبلهما؟ فهنا قولان: 


أ. ثبوت الحقيقه الشرعيه فى عصر النبوّه. 
ب. ثبوت الحقيقه المتشرّعيه فى عصر الصحابه و التابعين. 


مرا الأأوّل: فحاصله: أن تلكك الألفاظ نقلت فى عصر النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم من معانيها اللغويه إلى معانيها الشرعيه 
بالوضع التعبينى أو التعينى حتى صارت حقائق شرعيه فى تلكك المعانى فى عصره. لأنّ تلكك الألفاظ كانت كثيره التداول بين 
المسلمين لا سيما الصلاه التى يؤدٌونها كل يوم خمس مرّات و يسمعونها كراراً من فوق الم آذن. 


و من البعيد أن لا تصبح حقائق فى معانيها المستحدثه فى وقت ليس بقليل. 
)0 


و أما الثانى فحاصله: أن صيروره تلكك الألفاظ حقائق شرعيه على لسان النبى صلى الله عليه و آله و سلم يتوقف على الوضع و هو 
كنا تح :روصتن :و الاوك بعس جسدا بو لاتتقا لاونو الدائق بكر قو على كدر الا تع همال الى هن بجحائكة الى راق طن و 


أين هذا من قصر مدّه عصر النبوّه؟! 
يلاحظ عليه: أن عصر النبوّه استغرق 77 عاماً و هى فتره ليست قصيره لحصول الوضع التعينى على لسانه و إنكاره مكابره. 


على أنْ الوضع لا ينحصر فى التعيبنى و التعينى» بل ثمّه قسم ثالث هو الاستعمال بداعى الوضعء كما إذا أقيمت مراسيم احتفال 
لتسميه المولود الجديدء فقام أبوه يخاطب الأم بقوله: آتينى بولدى الحسن» فهو بهذا الاتتكيال اتا سينا نو العا .النين صل 
الله عليه و آله و سلّم سلكك هذا السبيل حينما قال: ١صَلُوا‏ كما رأيتمونى أصلّى). فبنفس الاستعمال و ضْمٌ اللفظ للمعنى. 


و هناك قولان آخران يختلفان مع القولين السابقين 


فى المبنى لكنّهما يشتركان مع القول الثانى فى إنكار النقل: 


الأوّل: للشيخ الباقلانى )١(‏ و حاصله: أنَ الألفاظ المذكوره باقيه على معانيها اللغويه إلى يومنا ذاو أن التارع تصرّف فى 
كإتكينا وهر يبك الكمر الأول التى عليه الأحيو وةئ بكر لخم البات: أى النقل عن معانيها إلى معان ان عم ا ل 
مابعدها. 


و هو من الوهن بمكان: لأنّ الفرق بين الدعاء اللغوى و الصلاهء أو الفرق بين النمو و الزكاه الواجبه كثير على نحو يجعل المعنى 
الثانى مغايراً للمعنى اللغوى» فكيف تكون باقيه على معانيها اللغويه؟ فأين القصد من أعمال الحج؟! 


.١‏ أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد القاضى المعروف بالباقلانى» بصرى» سكن بغداد توفى عام 50 ه. 
0ه 


الثاني ها اتاره بعضن الأصولين وحققه سبل مشاتكا المحقق البروجردىئ قدّسن سكه و حاضلة: أن استعمال تلكك الألفاظ فى 
القحاتق الترفيه كان زاتجا : بين العرب قبل الإسلام؛ لأنّها كانت تشكل جزءاً من شريعه إبراهيم و كانت تُحكى بنفس تلكك 
الألفاظ عن معانيها الشرعيه الوارده فى شريعته. )١(‏ و كانت شريعته عليه السّلام هى الرائجه بين العرب. 


و على ضوء ذلكك تكون تلكك الألفاظ بالنسبه إلى معانيها الشرعيه أشبه بالحقائق اللغويه دون حاجه إلى النقل و الوضع. 


.١‏ كونها حقائق فى معان لغويهء كالدعاء و النمو .... بل كانت قبل عصر النبوّه موضوعه و مستعمله فى المعانى الشرعيه؛ إذ 
كانت حقائقها موجوده فى شريعه الخليل و الكليم و المسيحعليهم السّلام و من البعيد أن لا يكون فى لغه العرب لفظ يعبر عن 
هذه المعانى و كان فى الجاهليه من يصلى و يحج مثل ما يصلى و يحج المسلمون. 


". كونها منقوله فى الشريعه الإسلاميه» بل 


هى مستعمله فى نفس ما استعملت فيها المعانى الشرعيه» فليس هناكك أى نقل. 

و يؤيد هذا القول استعمال الصلاه فى أوائل البعثه فى نفس تلكك المعانى بلا قرينه. 
كقوله سبحاتهة [قلذ صِدَّقَ 3 لأضكل #ولكة كذت: و تول) (القبانه مم 

و كقوله سبحانه: (قالوا لَمْ كك مِنّ المصلّين) (المدثر/57). 

.١‏ هذا القول هو الموافق للتحقيق» و قد أسهبنا الكلام فيه خلال دراساتنا العليا. 
فيه 

وقال تعالى: (أ رَأَئْتَ الذى ينهى* عبداً إذا صَلَّى) (العلق/١41)‏ 

ومن البعيد أن يكون استعمال اللفظ فى هذه الآيات فى معانيها الشرعيه بالقرينه. 
ثمره البحث 


و أما ثمره البحث بين القولين الأوّلِينء فتظهر فى الألفاظ الوارده على لسان النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بلا قرينه» فتحمل 
عل شه القر سه واقعل: الروقيا زو على اللحقيقه لطر يناء على نكا وهاوو اناسل القوالرى الالريى قاذ لمر 


و الظاهر انتفاء الثمره مطلقاً حتى على القولين الأوَّلِين» لعدم الشكك فى معانى الألفاظ الوارده فى الكتاب و السنّه لكى يتوقف 
فهم معانيها على ثبوت الحقيقه الشرعيه و نفيها إلا نادراً. 


الأمر الحادى عشر: الصحيح و الأعم 

الأمر الحادى عشر: الصحيح و الأعم 

هل أسماء العبادات و المعاملات موضوعه للصحيح منهماء أو للأعم منه؟ 

يعرب عنوان البحث عن تفريعه على المسأله السابقه أعنى: ثبوت الحقيقه الشرعيه. 


فعندئذ وقع الكلام فى أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم هل نقلها إلى القسم الصحيح من تلكك المعانى؛ أو الأعم و أمَا على 
القول الأتهر فا ينطق عليه غنوان البحك كنا لانشقي ومن أرا البح :عن ضوع الأقوال الآريعه 'قلابل عى غير عنوات اليحث 
على وجه ينطبق على الجميع. 


و لنقدّم البحث فى العبادات على المعاملات فنقول: 


تطلق الصبّحه فى اللغه تاره على ما يقابل المرضء فيقال: صحيح و سقيم و 


أخرى على ما يقابل العيب, فيقال: صحيح و معيب. 
و الأولان (الصحه و السقم) أمران وجوديان عارضان على الشىء» فيكون التقابل بينهما تقابل التضاد. 


والثانيان (الصححه و العيب) أمران أحدهما وجودى و الآخر عدمى و التقابل بينهما تقابل الملكه و العدم, كالمبيع الصحيح و 
المعتت: 


وناغ ةالصكه ]مطاكحا فى العاد انح :فقن ع فك ناز سظائقة انا به للمافوق مو أغرئ كبا ووتحي فول الاعادؤى القضاو 
يقابلها الفساد. و أمّا فى 


)9 
المعاملات فقدعُرّفت بما يترتّب عليه الأثر المطلوب منهاء كالملكيه فى البيع و الزوجيه فى النكاح و هكذا. 


و المراد من وضع العبادات للصحيح هى أنّ الألفاظ موضوعه لماهيات اعتباريه لو تحمّقت فى الخارج لاتصفت بالصححه (), 
فكأنٌ لفظ الصتحه إشاره إلى المرتبه الخاصّه من تلك الماهيه و هى الجامعه لجميع الأجزاء و الشرائط؛ كما أن الأعم فى العنوان 


إشاره إلى مرتبه أخرى شامله للصحيح و غيره. 
وعلى كز كقدر فانحك:فى أن الفاط العاداق ومحت نات أجرازها و كثلت شروظيا: أو للأعم منه و من الناقص. 
المعروف هو القول الأوّلء و استدلٌ له بوجوه (1) مسطوره فى الكتب الأصوليه أوضحها: 


إن الصلاه ماهيه إعتباريه جعلها الشارع لآثار خاصّه وردت فى الكتاب و السنّهء منها: كونها ناهيه عن الفحشاء و المنكرء أو 
معراج المؤمنء و غيرهما و هذه الآثار إِنْما تترتب على الصحيح لا على الأعمٌ منه و هذا (أى ترتّب الأثر على الصحيح) مما يبعث 
الواضع إلى أن يضع الألفاظ لما بحصّل أغراضه و يؤمّن أهدافه و ليس هو إلاالصحيح. لأنّ الوضع للأعمم الذى لا يترتّب عليه 
الأثرع امو لقو 


استدل القائل بالأعم بوجوه أوضحها صمحه تقسيم الصلاه إلى الصحيحه و الفاسده. 


و 


و أجيب عنه بأنّ غايه ما يفيده 


هذا التقسيم هو استعمال الصلاه فى كل من الصحيح و الفاسد و الاستعمال أعم من الحقيقه. 


.١‏ احتراز عن دخول الصحه بمفهومها فى الموضوع له فلو قلنا بوضع الأسماء للصحيح. فلا يراد منه» الصحيح بالحمل الأوّلىء 
بل الصحيح بالحمل الشائع الصناعى. 

؟. التبادر و صيحه الحمل و صبّعه السلب عن الأعم و غيرها. 

البكرة 

يلاحظ عليه: أن الاستعمال و إن كان أعمّ من الحقيقه و لكنّه فيما إذا احتمل كون الاستعمال من باب المجازء و أمّا إذا كان 
الاحتمال منتفياً فالاستعمال يكون دليلاً على الحقيقه كما فى المقام و ذلكك لأنّ المجاز كما مرّ قائم بالتشبيه و ادّعاء الفرديه و 
هو غير متحقّق فى المقام, لأنّ تقسيم الصلاه إلى الصحيح و الفاسدء بشهاده الوجدان, غير متوقف على علاقه التشابه و ادّعاء 
كون الفاسد مصداقاً لها. بل يصيح التقسيم مع الغفله عن لحاظ العلاقه و ادّعاء الفرديه. 

نعم يمكن أن يقال: إِنّ عدم الحاجه إلى الادّعاء إِنّما هو فى عصرنا هذا الذى كثر فيه استعمال هذه الألفاظ فى الأعمّء و هذا لا 
يكون دليلا على عدم الحاجه إليه فى عصر النبوّه و لعل الاستعمال فى الأعم كان متوقفاً على الادّعاء فى ذلك العصر. 

الأمر الثانى عشر: المشتق 

الآمر الغا عشرة المشنة 

انفقت كلمتهم على أن المشتق حقيقه فى المتلبس بالمبدأ فى الحال و مجاز فيما يتلبس به فى المستقبل و اختلفوا فيما انقضى 
عنه التلّس» مثلاً إذا ورد النهى عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمسء فتاره يكون الماء موصوقاً بالمبدأ بالفعل و أخرى يكون 


توفيوقا بدافن الستقنا و كاله كان "مرصوقا به لكله وال ويرة النات فاطلاق المقق على الأول بحقيقه و وليل الكراهه شاهل لد 
كما أنْ إطلاقه على الثانى مجاز لا يشمله دليلها 


و أمّا الثالث فكونه حقيقه أو مجازاً و بالتالى شمول دليلها له و عدمه مبنى على تحديد مفهوم المشتقء فلو قلنا بأنّه موضوع 
للمتلئبس بالمبدأ فى الحال يكون الإطلاسق مجازياً و الدليل غير شامل له و لو قلنا بأنّه موضوع لما تلبس به و لو آنا ما فيكون 
الإطلاق حقيقياً و الدليل شاملا له. 


و المشهور انه موضوع للمتلبس بالفعل. 
و توضيح المقام يتوقف على تقديم أمور: 
3 الفرق ين المشيق التحوئ' و الأصولي 


المشتق عند النحاه يقابل الجامد» فالجميع غير المصدر (على القول بكونه الأصل) مشتق كالماضى و المضارع و الأمر و النهى و 
أسماء الفاعلين. 


و أمَا المشتق عند الأصونين» فهو عباره غما يجرى على الذات: باعشاز اتصافها بالمبدأ و اتحادها مغه نحو من الاتحاد» فخرجت 
الأفغال قاطية ماضيها و 

(؟ع 

مضارعها و أمرها و نهيها ضروره أنّها تدلّ على قيام مبادئها بالذوات قيام صدور أو حلول )١(‏ أو طلب فعل أو طلب تركك. و لا 
تدل على وصف الذوات بها. فكم فرق بين قولنا: قائم و قولنا: ضرب. 


كما خرجت المصادر المزيده و المجرّده لعدم صبحه حملها على الذوات على نحو الهوهويه؛ فلم يبق إلآ أسماء الفاعلين و 
المفعولين و أسماء الزمان و المكان و الآلاءت و الصفات المشبهه و صيغ المبالغه» لوجود الملاكك فى جميعها و هو انتزاع 


الأصولى عموم و خصوص من وجه. (؟) 


". اختلاف أنحاء التلبسات حسب اختلاف المبادئ 


رما يفصل بين المشتقات فيتوهم انْ بعضها حقيقه فى المتلبس و بعضها فى الأعمّ» نظير الكاتب و المجتهد و المثمرء فما يكون 
المبدأ فيه حرفه أو ملكه أو قرّه 


يصدق فيه هذه الثلاثه و إن زال التلبس فهى موضوعه للأعم بشهاده صدقها مع عدم تلبسها بالكتابه و الاجتهاد و الأثمار بخللاف 
نوها ما كات المنندا قه أمرا فعلياء كالأيضن و" الأسوة. 


يلاحظ عليه: أنْ المبدأ يؤخذ تاره على نحو الفعليه كقائم و أخرى على نحو الحرفه كتاجر و ثالثه على نحو الصناعه كنيجار و 
اهل انعسن القوه كقوالتاة جره قيره وكامية على كد البلكه كبنكية وساف فل تسن الاندفات إلى الأعيان الشارحة 
كلابن و تامر. 

.١‏ القيام الصدورى: كقيام الضرب بالضاربء و الحلولى كقيام الضاحكك بالإنسان. 

". فيجتمعان فى أسماء الفاعلين و المفعولين و أمثالهما و يفترقان فى الفعل الماضى و المضارعء فيطلق عليهما المشتق النحوى 
دون الأصولى؛ و فى الجوامد كالزوج و الرق» فيطلق عليها المشتق الأصولى دون النحوى. 

و*ع) 

فإذا تلفت المادع جوهرا ومفهوما لاعتلفت أنخاء التلسات كعها أضناء و عندتد يختلى نقاء الميذا حت اعتاق السادية 
ففى القسم الأوّل يشترط فى صدق التلبس تلبس الذات بالمبدأ فعلا و فى القسم الثانى و الثالث يكفى عدم إعراضه عن حرفته و 
صناعته و إن لم يكن ممارساً بالفعل و فى الرابع يكفى كونه متلبساً بقوه الإثمار و إن لم يثمر فعلاً و فى الخامس يكفى حصول 


الملكه و إن لم يمارس فعلاء فالكل داخل تحت المتلبس بالمبدأ بالفعل و بذلكك علم أن اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول 
زهان لين و فدرم والة رحن لمجلا فل :المساله: 


فما تخيله القائل مصداقا لمن انقضى عنه المبدأء فإنّما هو من مصاديق المتلبس و منشأ التخيل هو أخذ المبدأ فى الجميع على 
تسق :واخد.و قد عرفت أن المناذغ على أنحاء: 


ما هوا المراد فرع الجال فى عتوان 


اله 


المراد من الحال فى عنوان البحث هو الفعليه فى مقابل القوه» و مرجع النزاع إلى سعه المفاهيم و ضيقها و أن الموضوع له هل هو 


خصوص الذات المتلبسه بالمبدأ أو الأعم من تلكك الذات المنقضى عنها المبدأ فعلى القول بالأخصٌء يكون مصداقه منحصراً فى 
الذات المتلسه. و على القول بالأع يكون مصداقه أعم من هذه و مما انقضى عنها المبدأ. 


و إن شئت قلت: النزاع فى أن الصفات تنتزع من الذات المقارنه للمبدأء أو تنتزع منها و من الذات المنقضى عنها المبدأ و على 
ذلك فالحال فى عنوان البحث بمعنى فعليه التلّس و ما أشبه ذلكك. 


و بعباره ثالثه: إن العقل يرى جامعاً حقيقياً بين الأفراد المتلبسه بالمبدأء و لايرى ذاكك الجامع الحقيقى للأعمٌ منها و ممما انلقضى 
عنها المبدأ و إِنّما يرى بينهما 


(عع) 
جامعاً انتزاعياً. فالتزاع فى أن الموضوع له هل هو ذاكك الجامع الحقيقى أو جامع انتزاعى آخر. 
إذا وقفت على هذه الأمور. فاعلم أن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ فى الحال و الدليل على ذلكك أمران: 


١‏ التبادرء إن المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدأ فى الحال» فلو قبل: صل خلف العادل» أو أدب الفاسق؛ أو قبل: لا يصلين 
أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون. أو لا يوم الأعرابى المهاجرين؛ لا يفهم منه إلآ المتلبس بالمبدأ فى حال الاقتداء. 


؟. صبحه السلب عمّن انقضى عنه المبدأء فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انّه قائم إذا زال عنه القيام و لا لمن هو جاهل بالفعل» انه 
عالم إذا نسى علمه. 


و أمَا القائلون بالأعم فاستدلّوا بوجهين: 
الأؤّل: صدق أسماء الحوّف كالنجار على من انقضى عنه المبدأء مثل أسماء الملكات كالمجتهد. 


وقد عرفت الجواب عنه و أنّ الجميع من قبيل التلبس بالمبدأ لا 


الزائل عنه المبداً. 

الثانى: لو تلبس بالمبدأ فى الزمان الماضى يصح أن يقال أنه ضارب باعتبار تلبسه به فى ذلكك الزمان. 
يلاحظ عليه: أن اجراء المشتق على الموضوع فى المثال المذكور يتصور على وجهين: 

(وع) 


أ. أن يكون زمان التلبس بالمبدأ فى الخارج متحداً مع زمان النسبه الكلاميه» كأن يقول زيد ضارب أمس. حاكياً عن تلبسه 
بالميدا فى ذلكه الزماةه قير تحقيقه و«معدوة من قبيل المتليس لأنْ البراة كريه ناويا فن .ذلك الظرق. 


بن أن يكرن ؤسان التليس بالمبدأ فى الخارج مختلفاً مع زمان النسبه الكلاميه. كأن بقول: زمدباعار ليه بالميدا أمس 


ضارب فى ظرف التكلم» فالجرى مجاز و من قبيل ما انقضى عنه المبدأً. 
تطبيقات 


.١‏ قال رجل لعلى بن الحسين عليمها السّلام: أين يتوضاً الغرباء؟ قال: «تتقى شطوط الأنهار» و الطرق النافذه و تحت الأشجار 
المثمره). 00 


فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدء يختص الحكم بما إذا كانت مثمره و لو بالقوه. بخلاف القول بالأعم من المتلبس و غيره 
فيشمل الشجره غير المثمره و لو بالقوه. 


؟. عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى المرأه ماتت و ليس معها امرأه تغسلهاء قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى 
المرافق». (؟) 


فلو قلنا بن المشتق حقيقه فى المنقضى أيضاًء فيجوز للزوج المطلّق تغسيلها عند فقد الممائل و إل فلا. 
إذا رققت هن تلك الأمور فامك :31 عابنا هذ عرقي علق مقاعي وكل مقف رين فصول 

.١ من أبواب أحكام الخلوه» الحديث‎ ١8 الباب‎ »١ الوسائل:‎ .١ 

3 الوسائل: © الباب ؟ من أبوات غسل:الميةه: الحديث :ىر 

المقصد الأوّل: فى الأوامر» و فيه فصول 

الفصل الأوّل: فى ماده الأمر 


الفصل الأوّل: فى مادّه الأمر 


النبحث الأوّل: كلمة الأمر معدرك لفظى 


إِمَا الطلب و الفعل و إليهما يرجع سائر المعانى التى ذكرها 


أهل اللغه. 
أو الطلب و الشأن و إليهما يرجع سائر المعانى و هو خيره صاحب الفصول. 
أو الطلب و الشىء و إليهما ترجع المعانى الأخرى و هو خيره المحقق الخراسانى. 


لا اختلاف بين الجميع فى صعحه استعماله فى الطلب لقوله سبحانه: (فلْحدَرالَِّينَ يحالِقُونَ عَنْ أَرِو أن تُصيَهعْ ذه أو يصييَهُم 
عَذَابٌ ألِيمٌ) (النور/27). 


و الضمير فى أمره يرجع إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و إِنّما الاختلا.ف فى المعنى الثانى و الظاهر صيحه استعماله فى 
الفعل لوروده فى القرآن. قال سبحانه: (قل إِنَّ الأمرَ كله للَهِ يحَفُونَ فى أَنْفْسِهمْ ما لا يبِدُونَ) (آل عمران/108). 


و قال سبحانه: (وَ قضى الأمْرٌ وَ إِلَى الله تُرَجَمٌ الأمور) (البقره/١51).‏ 
600 
و قال سبحانه: (وَسَاورْهُمْ فى الأثر) (آل عمران/189). 


و21 البكت لاهن إن كان نت الطلت لاني اله الغير فب أوامرء كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل والحدث 
3 عن تمعد الكدد : من العير ميجمع 0 ا بمعنى 


ل ار 

بقى الكلام فى استعماله فى معنيين آخرين هما: الشأن و الشىء. 

فذهب صاحب الفصول إلى صبحه استعماله فى الشأن مستدلاً بقولهم: شّغله أمر كذاء أى شأن كذا. 

يلاحظ عليه: أن الأمر فيما ذكره من المثال بمعنى الفعل و الحادثه لا الشأن كما هو واضح. 

كما ذهب المحّق الخراسانى إلى صححه استعماله فى الشىء مستدلاً بقولهم: رأيت اليوم أمراً عجيباًء أى شيئاً عجباً. 


يلاحظ عليه: أنه لو كان الشىء من معانى الأمر لصح وضمٌ الأمر مكان الشىء مع أنه لا يصح أن يقال: اللّه أمرء أو العقل أمرء أو 
البياض أمرء إلى غير ذلكك مع صبحه قولنا: الله شىء و .... 


و على ذلكك إذا أطلقت كلمه الأمر بلا قرينه تكون مجمله و التعيين يحتاج إلى قرينه. 


الأمر بمعنى الطلب 
اختلف الأصوليون فى اعتبار العلو و الاستعلاء فى صدق الأمر بمعنى الطلب إلى أقوال: 


.١‏ يعتبر فى صدق ماده الأمر وجود العلوٌّ فى الآمر دون اعتبار الاستعلاء) شكفق :فيه صدون الطلب من العالى و إن كان متحفضا 


لجناحه و هو خيره 
01 
المحتن الشراشاك قدس مادم 


'. يعتبر فى صدق ماده الأمر كلا الأمرين؛ فلا يعدّ كلام المولى مع عبده أمراً إذا كان على طريق الاستدعاء و هو خيره السيد 
الإمام الخمينى قدَّس سرّه. 


*. يعتبر فى صدق ماده الأمر أحد الأسمرين: | لعلو أو الاستعلاء؛ أمّرا كفايه العلو فلما تقدّم فى دليل القول الأوّلء و أمَا كفايه 


#الذبسن فن ميدق ماده الأمن واجد متهما و.هواخيرة المحقق البروجرذى. 


الظاهر هو القول الثانى, فإِنّ لفظ الأمر فى اللغه العربيه معادل للفظ «فرمان» فى اللغه الفارسيه و هو يتضمن علوٌ صاحبه» و لذلكك 
يذم إذا أمر و لم يكن عالياً. 


و أما اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا كان بصوره الاستدعاء و يشهد له قول بريره )١(‏ لرسول اللْهِصلَى الله عليه و آله و سلم: 
«تأمرنى يا رسول اللّه؟ قال: إِنّما أنا شافع» فلو كان مجرد العلو كافياً لما انفكك طلبه من كونه أمراً. 


الشيدك التالكة كن :دلآله ماده الأمر على "لوحو 
إذا طلى النولى من عبده شيعا بلفظ الم كان يفول [ مرك تكذاءفه يذل كلامه على الؤجوات أله 
الظاهر هو الأوّلء لأنْ السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال 


.١‏ روى أحمد بن حنبل فى مسنده عن ابن عباس: لما يرث بريره (بعد ما أعتقت و يرت بين البقاء مع زوجها أو الانفصال 


عنه) رأيت زوجها 


يتبعها فى سككك المدينه و دموعه تسيل على لحيته: فكلّم العباس ليكلّم فيه النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم لبريره انّه زوجكك. 
شالك امرض با رسوك الله قال: «إِنْما أنا شافع» » قال: فخيرها فاختارت نفسها. (مسند أحمد: .)1/1١0‏ 


)000 
الذى يعبر عنه بالوجوب و يؤيد هذا الانسباق و التبادر بالآيات التاليه: 


.١‏ قوله سبحانه: (لَيخْدَرالَذينَ يخالِفُونَ عَنْ أفره أنْ نص يبَهُمْ فِثنَهُ أؤ يصيبَهم عَدابٌ أليم) (النور/*8) حيث هدّد سبحانه على 
مخالفه الأمر و التهديد دليل الوجوب. 


5ق لل اسنيكانة:(ما كه أل تققد إِذ أْمَوْتُك) (الأعراف/١1)‏ حيث ذم سبحانه ابليس لمخالفه الأمر و الذم آيه الوجوب. 


* قوله تعنال: (عليها ملنيكة غلااط بتحداةٌ لاد يعضوة الله ما أَمَرَمُع) (التحريم /2) بعر يتن تسيعائه دالت الام مانا فو 
الوصف بالعصيان دليل الوجوب. 


*. الإخبار عن أن الأعر بالسواكك يلازم المشقّه كما فى قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لولا أن أشْق على أمّتى لأممرتهم 
بالسواكك». )١(‏ و لزوم المشقّه آيه كونه مفيداً للوجوب إذ لا مشقّه فى الاستحباب. 


إلى غير ذلكك من الآيات و الروايات. 

.8 وسائل الشيعه. كتاب الطهاره. أبواب السواكك. الباب "» الحديث‎ .١ 
الفصل الثانى: فى هيئه الأمرء و فيه مباحث‎ 

الفصل الثانى: فى هيئه الأمرء و فيه مباحث 

المبحث الأوّل: فى بيان مفاد الهيئه 

اعتلقت كلس سيراي فى عن ينها إلى أقوال مختلفه: 

.١‏ انها موضوعه للوجوب. 

؟. انها موضوعه للتندب. 

*. انها موضوعه للجامع بين الوجوب و الندب, أى الطلب إلى غير ذلكك. 


و الحقٌّ انها موضوعه لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلقه و يدل عليه التبادر و الانسباق» فقول المولى لعبده: اذهب إلى السوق و اشتر 


اللحم عباره أخرى عن بعثه إلى الذهاب و شراء اللحم. 


و إن شئت قلت: إِنّْ بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشاره باليد» 


كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد و تركه المجلس و أخرى بلفظ الأمر كقوله: اخرجء فهيئه افعل فى الصوره الثانيه قائمه 
مقام الإشاره باليدء فكما أن الإشاره باليد تفيد البعث إلى المطلوب, فهكذا القائم مقامها من صيغه افعل» و إِنْما الاختلاف فى 
كيفيه الدلاله» فدلاله الهيئه على إنشاء البعث لفظيه بخلاف دلاله الأولى. 


(عهم) 


شؤانة ال طن اقل وق كالك تمعه ل و١‏ اعت كقوله كيسان زو أفنقوا كلهي اثو1 ]ار كام (النفر 60 أو تفنو له أرقا 
الشقوى) (العائةة 01 ولك نوينا تستف فى عن بعت أيفا: 


كالتعجيز مثل قوله سبحانه: (وَ إِنْ كْتُمْ فى ريب مما تَزرّلنا على عَمِدِنا فَأنُوا بوره مِنْ مِثْلهِ) (البقره/79). 
والتمنّى كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى * بصبح و ما الإصباح منكك بأمثل 


إلى غير ذلكك من المعانى المختلفه المغايره للبعث. فيلزم أن تكون الهيئه مشتركه بين المعانى المختلفه من البعث و التعجيز و 
الثم 

الجواب: انّ هيئه إفعل قد استعملت فى جميع الموارد فى البعث إلى المتعلق و الاختلا.ف إِنّما هو فى الدواعى؛ فتاره يكون 
النذاعى ديورف الس اير عاد السفلق فى الخاركر يق حدر يكو الداع هر سجن كاله العي واراتعاهو الإتذارق 
التهديد كقوله: (وَقلٍ اعْمَلُوا فَتِيرَى الله عَمَلَكم وَ رس ولَهُ وَ المُؤْْنُونَ) (التوبه/0١2)‏ إلى غير ذلكك من الدواعى ففى جميع 
الموارة يكوة المتكتل فيه :واهدا و نما الاحتلوت فى الناواي مق وزرزانه' إتكتاته. 


و نظير ذلككء الاستفهام فقد يكون الداعى هو طلب الفهم و أخرى أخذ الإقرار مثل قوله: (هَلَ يشرتوى الَذينَ يعْلَمُونَ وَ الَذِينَ لا 
يعْلَمُونَ) (الزمر/8). و المستعمل فيه فى الجميع واحد و هو إنشاء طلب الفهم. 


المبحث الثائى: دلاله فيقه الأمر على الوجوت 


قدعرفت أنْ 


هيئه إفعل موضوعه لإنشاء البعث و أنّها ليست موضوعه للوجوب و لا للندب و أنهما خارجان عن مدلول الهيئه و مع ذلكك 
هناكك 


)00( 


بحث آخرء و هو أنّه ل إشكال فى لزوم امتثال أمر المولى إذا علم أنّه يطلب على وجه اللزوم إِنّما الكلام فيما إذا لم يعلم فهل 
يجب امتثاله أو لا؟ الحقٌ هوالأوّل. 


و قبل بيان دليله نشير إلى الفرق بين الوجوب و الندبء فنقول: إِنْ البعث الإنشائى على قسمين: 
فتارة يكوق البعث صادرا عن إراده أكنده لا يراضئ الموق تمخالفتها: 
و أخرى صادراً عن إراده غير أكيده على وجه لو خالفها لما ذمّه المولى. 


وق تشنت فلت: لحت الاكتاتن شعن اسراري للش .فلار فى تستفةمن سق إزاذه تكريته قو تختيلق تيده و قبعةا حي 
اختلاف الأغراض من البعث؛ فالذى يميز الوجوب عن الندب هو صدور أحد البعثين عن إراده أكيده و صدور الآخر عن إراذه 
ضعيفه مع اشتراكهما فى البعث. 


و بذلك يعلم أن الوجوب و الندب ليسا من مداليل الألفاظ و إِنْما ينتزعان من البعث الناشىء من قوه الإراده و ضعفها. 


إذا تبين الفرق بين الوجوب و الندب ثبوتاً فنقول: لو دل الدليل على واحد من الأسمرين أعنى: الوجوب أو الندب فهو المتّبع و 
إلافاللازم حمله على الوجوب» أى صدور البعث عن إراده أكيده و ذلكك بحكم العقل على أن بعث المولى لا يتركك بلا امتثال 
و احتمال أن البعث ناشئ من إراده ضعيفه لا يغتمد عليه مالم يدل عليه دليل. 


و بعباره أخرى: العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمّن فى دائره المولويه و العبوديه ولا يصمح تركك المأمور به بمجرّد احتمال أن 
يكون الطلب طلبًندبياً و هذا ما يعبر عنه فى سيره العقلاء بأنّ ترك المأمور به 


لكأن جسفقية لل عذر قاطع و العذر القاطع ا ]عراف كوة النيت اسدا هن إزاده غير | ككل و المدوو طق عدم إحرازه» أو 
الامتثال و هو يتّحد فى النتيجه مع الحمل على الوجوبء فخرجنا بالنتيجه التاليه: 


)02 
.١‏ ان المدلول المطابقى لهيئه إفعل هو إنشاء البعث. 
". الوجوب و لزوم الامتثال مدلول التزامى لها بحكم العقل. 


سؤال: يظهر من صاحب المعالم انه لو افترضنا أن الأ-مر حقيقه فى الوجوب لما صحُ التمسّكك به فى أخبار الأثمّه المعصومين 
عليهم السّلا.م عند الشككء لأنّ صيغه الأمر مستعمله فى كلماتهم فى الندب كثيراً حتّى صار من المجازات الراجحه؛ فيشكل 
التمسكك بمجرّد ورود الأمر فى كلامهم على إثبات الوجوب. )١(‏ 


الخورات: ان الاشتعمال:فى الكدت وإ كان كيرا إلا أئه لما كان بالقرينه» فلا يوجب صيرورتّه مجازاً مشهوراً فيه لير جح أو 
توقف علق الخلاف ف المجار المشهوو. 
نعم لو ثبت أن الأثمه كانوا يستعملون الأمر كثيراً فى الندب بلا قرينه كان لما ذكره وجه. 


و هناك جواب آخر و هو أن الوجوب و الندب كما مرّ ليسا من المداليل اللفظيه؛ لما عرفت من أنّ الأمر موضوع لإنشاء البعث. 
بل ينتزعان من شدّه الإراده و ضعفهاء فإن كان فى الكلام قرينه تدلّ على أحد الأمرين فهو و إلا فالعقل حاكم بأنّه يجب على 
العبد إطاعه الأمر مالم يعلم الإذن فى التركك. 


و بعباره أخرى: يحكم العقل بلزوم تحصيل المؤمّن إِمّا بالإتيان بالمأمور به أو بالعلم بالندب و بما أن الثانى منتف فيتعين 
تحصيل الأمر الأوّل و هو الإتيان و تركك المأمور به لأجل أنّهمعليهم السّلام يستعملون صيغه الأمر فى الندب كثيراً ليس عذراً 
قاطعاً فى مقابل حكم العقل بلزوم تحصيله. 


.١‏ المعالم» ص 58 جاء تحت عنوان: فائده. 


واقلة استحكيته لبيك" المحتق؟ لوو عرقى قن دوي العريق و>ؤافقه ابتك ايسدق الككرق كناف اننا ضر اذ 1 
المبحث الثالث: استفاده الوجوت ,مق أسالين أخزئ 


إِنْ للقرآن و السنّه أساليب أخرى فى بيان الوجوب و الإلزام غير صيغه الأمرء فتاره يعر عنه بلفظ الفرض و الكتابه مثل قوله 
سبحانه: (قَدْفَرَضٌ اللَهُ لَكم تَحِلَهَ أيمانكم) (التحريم/2). و قال: (كتِبَ عَلَّيِكمٌ الصّيام) (البقره/187) و قال: (إِنَّ الصلاة كانّتُْ عَلى 
المومنيق كناب فوفو2ا) (الساء 0 


و أخرى يجعل المكلف به فى عهده المكلف إلى أن يخرج عن عهدته قال: (وَ للّهِ على الناس حِح الْبِيتِ مَنْ اشرتّطاع إِلَيهِ سَبيلا) 
(آل عمران//!9). 


و ثالثه يخبر عن وجود شىء فى المستقبل مشعراً بالبعث الناشيع عن إراده أكيده؛ قال سبحانه: (و الوالداتٌ يرضة حْنَّ أولادَهُنٌ 
حَولَين كاملّين) (البقره/777). 


و أمًا السنّه فقد تضافرت الروايات عن أئمّه أهل البيت فى أبواب الطهاره و الصلاه و غيرهما قولهم: 'يعْتَسِلُ) » ١يعيدٌ‏ الصلاه)» أو 
«يستَقبل القبله» فالجمل الخبريه فى هذه الموارد و إن استعملت فى معناها الحقيقى» أعنى: الإخبار عن وجود الشىء فى 
المستقبل» لكن بداعى الطلب و البعث. 


سؤال: فهل استعمال الجمله الخبريه لداعى البعث حقيقى أو استعمال مجازى و على التقديرين» إذا لم يمتثل» فهل يلزم الكذب 


الجواب: ان الاستعمال حقيقى ليس بمجازى. لأنّ المستعمل فيه هو الموضوع له و إِنّما الاختلاف فى الداعى. 


كما أنّه لو لم يمتثل العبد لا يلزم الكذب. لأنّ الاستعمال لم يكن بداعى الإخبار عن وجود الشىء بل بداعى البعث و الطلب؛ و 
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عنه إذا لم يكن الداعى الإخبار. 


نعم هذا النوع من الاستعمال لغايه البعث آكد من الجمله الإنشائيه لأنّ الإخبار عن أمر 


مفروغ عنه يكشف عن شدّه حب المولى بالمراد إلى حدّ يجده متحمّقاً فى الخارج. 

المبحث الرابع: فى التوصلى و التعبدى 

الأمر الأوّل: معنى التوصلى و التعبدى 

الأمر التوصلى: هو ما يتحقّق امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به من دون حاجه إلى قصد القربه. 

و يقابله التعبدى: و هو ما لا يحصل امتثاله بمجرد الإتيان بالمأمور به بل لابدّ فى حصوله من الإتيان به متقرباً إلى الله سبحانه. 


و الأؤل» كدفن الميت و تطهير المسجد و أداء الدين و ردّ السلام ممما يحصل الامتثال و يسقط الأمر بمجرّد الإتيان به و لو لرغبه 


نفسيه. 

و الثانى» كالصلاه و الصوم, فلا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بهما متقرياً إلى اللّه سبحانه. 

ثم إن قصد القربه يحصل بأحد أمور: 

أ. الإتيان بقصد امتثال أمره سبحانه. 

ب. الإتيان لله تباركك و تعالى مع صرف النظر عن الأمر. 

ج. الإتيان بداعى محبوبيه الفعل له تعالى» فيكون الداعى إلى الإتيان به هو 

.١‏ ستأتى تقسيمات الواجب إلى أقسام فى الفصل الخامس و منها تقسيمه إلى التعبدى و التوصّلى. 
(09) 

كرته مكو للداذون سائر الدوامي السجاقه 

و يراد من التعبديه فى المقام هو المعنى الأوّل و ما سيأتى من البحوث يدور حول هذا المعنى لا المعنيين الأخيرين. 
الأمر الثانى: حكم الشكك فى التوصليه و التعبديه 


إذا علمنا بِأنْ الواجب تعبدى أو توصلى فيجب امتثاله على النحو الذى عليه؛ إِنّما الكلام فيما إذا شكك فى واجب أنه توصلى أو 
تعبدى فهل ثمه أصل لفظى يعوّل عليه كالشكك فى وجوب ردّ السلام؟ و أنه هل هو توصلى يحصل الامتثال بردّه بأى داع كان, 
أو هو أمر تعبدى لا يحصل الامتثال إلا بقصد امتثال الأمر الوارد فى الكتاب؟ قال سبحانه: (وَ إذا حُيتُمْ بيه فحيوا بحسن مِنْها 
أو وها (النما 08 


و ليعلم ان 


التمسكك بالإطلاق إِنْما يصمح إذا أمكن أخذ الشىء المشكوكك اعتبارّه فى متعلق الأمرء فإذا خلا منه متعلّقه» يحكم بعدم اعتباره 
فيه مثلاً إذا شكك فى وجوب السوره فى الصلاه فبما أنّه يمكن أخذها فى متعلت الألمر بأن يقول: صل مع السوره» فيصحح 
التمسكك بالاإطلاق اللفظى إذا خلا منها متعلّق الأمر عند الشكك. 


و أمًا إذا تعذّر أخذ المشكوك فى متعلق الأمر فلا يصحٌ التمسكك بالإطلاق, لأنّْ التمسكك به فرع إمكان أخذه فيه و المفروض 


ثم إن الأصوليين اختلفوا فى إمكان أخذ قصد الأمر فى المتعلق و عدمه؛ فلو أمكن أخذه فى متعلق الأمرء يصمح التمسشكك بإطلاقه 
إذاخلا عن و إلآً فلا. 


فذهب الأكثر إلى إمكان أخذ قصد الأمر فى متعلق الأمرء فإذا شكك فى اعتباره فى المتعلّق يتمسكك بإطلاقه و يحكم بالتوصليه. 
و ذهب الشيخ الأنصارى إلى امتناع أخذه فى متعلّق الأمرء فلا يمكن 
)0262 


التمسكك بإطلاق المتعلق و إثبات التوصليه؛ فإنّ من شرائط التمشكك بالاطلاق» إمكان الإتيان بالقيد فى متعلقه و المفروض عدم 
إمكان أخذ القيد فيه. 


ثم إن محل الخلاف فى أخذ «قصد امتثال الأمر» فى المأمور به كما هو التفسير الأول للتعبديه؛ و أمَا التفسيران الآخران للتعبديه. 
أعنى: الإتيان للّه تبارك و تعالى؛ أو الإتيان لأجل محبوبيه الفعل» فأخذهما فيه بمكان من الإمكان. 


عازه أخرئ: أن هسل الخلا فى إمكاة الأخذ و عدمة.هو أن يام المول :بالنسى النال شل صتلاه الله بقصد امغال أمرها 
وأا ]ذفان صل سقاكة الور لله تارك تقال أو لكرتها محروية للد واد هافن البق تله فيد قهز شك لصي 
اك وساف عن 


دقعب راخف رق انعم ار 


فالواش التفس :هو ها 


وجب لنفسه» كالصلاه. 


والواجب الغيرى: هو ما وجب لغيره» كالوضوء. )١(‏ 


فَإذا ذال نقاد المعقدي: أخد أمري' كا إذااقال عسي الجدانهو العمل كوق العسا وآها لنفسه يمع أل نوك الاعشال 
مطلقاً سواء أراد إقامه الصلاه أم لم يردهاء أو واجباً لغيره بمعنى أنّه يجب لأجل ذيهاء أعنى: الصلاه فإذا دار الواجب بينهما فما 
هو مقتضى الأصل اللفظى أى إطلاق المتعلق, إذا كان المتكلم فى مقام البيان من هذه الجهه؟ 


فنقول: إِنّ مقتضى الإطلاق اللفظى هو كونه نفسياً لا غيرياًء لأنّ النفسى يكفى فيه الأمر بالشىء على وجه الإطلاق بخلاف الغيرى 
فانه لا يكفيه ذلكك بل 


.١‏ ما يوافيكك من التعاريف من قبيل شرح الاسم لا تعريف حقيقى» فلا يستشكل بأخذ المعرّف فى المعرّف. 
21 
يحتاج إلى بيان قيد آخر, مثلاً أن يقول: اغتسل للصلاه. 


توضيحة: انّ كلاً من الواجب النفسى و الغيرى و إن كان يشتركان فى كونهما واجبين و يفترقان بقيدين هما «لنفسه» و «لغيره) 
لكن الحاجه إلى القيد فى كل من القسمين راجع إلى مقام الثبوت و التحديدء و أمَا فى مقام الإثبات فيكفى فى بيان الواجب 
النفسىء الأمر بالشىء مع السكوت عن قيده بخلاف الآخر فلا يكفى الأمر بالشىء مع السكوت عن القيد. مثلا لو كان الاغتسال 
واجباً نفسياً يعكفى قول الشارع إغتسل و لو كان واجباً غيرياً لا يكفى الإطلاق بل يجب أن يقول: اغتسل للصلاه. 


المبحث السادس: الواجب العينى و إطلاق الصيغه 

ينقسم الواجب إلى العينى و الكفائى. 

فالواجب العينى: هو ما يتعآق الأمر بكلّ مكلف ولا يسقط بفعل الغير» كالفرائض اليوميه. 
والواجب الكفائى :ما يتعلق الأمن بكل مكلق لكن سقط بفعل الغيرء كالصلاة على الميت. 


فإذا قاو أشر الواجع نين كوله عينا أو كفاناء كنا 


إذا قال: «قاتل فى سبيل الله و دار أمره بين كونه واجباً عينياً أو كفائيًء فمقتضى الإطلاق هو كونه عينياً لا كفائياً بالبيان السابق 
فى النفسى و الغيرى و ذلكك لان الواجب العينى و الكفائى و إن كانا يشتركان فى كونهما واجبين و يفترق كل بقيد يخصه و 
لكنّ هذا (حاجه كل إلى القيد) يرجع إلى مقام الثبوت و التحديد المنطقى. 


و أمّرا فى مقام الإثبات و بيان المراد فيكفى فى بيان الواجب العينىء الأسمر بالشىء و السكوت عن أى قيد بخلا.ف الواجب 
الكفائى فلا يكفى فى بيانه الأمر به مع السكوت عن القيد بل يحتاج إلى قيد آخر نظير: مالم يقم به الآخر. فالقتال 


إففة 

فى سبيل اللّه لو كان واجباً عينياً يكفى فيه قول المولى: قاتل فى سبيل اللّهه و لو كان كفائياً فلا يكفيه ذلكك إلاأن ينضم إليه قيد 
اراق مالم يقاتل غيركك. 

المبحث السابع: الواجب التعيينى و إطلاق الصيغه 

ينقسم الواجب إلى تعيبنى و تخييرى. 

فالواجب التعيينى: هو الواجب بلا أن يكون له عدلء كالفرائض اليوميه. 


والواجب التخييرى: هو الواجب الذى يكون له عدل» كخصال كفاره الإفطار العمدى فى صوم شهر رمضانء المخيره بين صوم 


شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناوعتق رقبه. 


فإذا وان آم الواتحتاديةا كوثة الجا تعينيا أر كدري عقو له يعات :كاف غوا] نش كوزالله) (الجبعه 4 الدى لقنا ةفر ركه 
الت تتفت الاطاكق كود تدا لآ جيرا نيا وق صيلاء الظيري: ذلك لأآن كلمن الوااحتية و إن كان يقت كان ف 
الإثبات و بيان المراد فيكفى فى 


بييان الواجب التعيبنى إيجابه مع السكوت عن أى قيدء بخلاف التخييرى فلا يكفى إيجاب الشىء إلامع ذكر القيد. 


كل ذلكك إذاكان المتكلم فى مقام البيان من الجهه المشكوكه. كالنفسيه و الغيريه و العينيه و الكفائيه. و التعيينيه و التخييريه و 
الاتكرة الام مدا فنع النائفه لمكو كه 


و هناكك بيان آخر جامع يثبت به كون الأمر نفسياً عينياً تعينياً و ذلك لما عرفت من أن حكم العقل على وجوب تحصيل المؤمّن 


الذى هو فرع أحد مز : 


ما العلم بكيفيه الأمر و أنه غيرى أو كفائى أو تخييرىء و إِمّا الامتثال القطعى الذى يقتضى الأخذ بجانب الاحتياط و هو كون 
الأمر تسيا وعينا و 
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تعيينياً حَتّى يحصل الامتثال القطعى, فمثلاً: يغتسل و إن لم يرد إقامه الصلاه» يقاتل فى سبيل الله و إن قاتل غيره أيضاًء يصوم 


شهرين متتابعين و لا يكتفى بالآخرين. 
الساحك القامه > الأمر عقمي الحظو 


إذا قلنا بأنْ الوجوب يستفاد من الهيئه لوضعها له كما عليه الأصوليون. أو قلنا بأنه يستفاد من حكم العقل على أن تركك امتثال 
بعث المولى قبيح إلا أن يدل دليل على جواز التركك و على كلا القولين: 


إذا ورد الأمر عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟ 

فمثال: قال سبحانه: (قَاعْمَِلوا الجاء قن المتقس له در و 

ثم قال: (فإذا تَطَهونٌ فأَنُوهُنَّ مِنْ ححيتٌ أُمرَكمٌ اللَهُ) (البقره/077. 

مثال آخر: 

كالاسعافة (احلث لك تهيفة الأنعام إلآما يتلى عَلَيكم عير مُحلَى الصيدٍ و أَنْتَْ خرم). 
ثم قال: (وَ إذا عَلَلتُمْ قَاصْطادٌوا (المائذة17 و0 

قفد الت لأسو ليون" فى تداك حييه نابر متيب الببقل وى افوا : 

أ. ظاهره فى الوجوب. 


ب. ظاهره 0 الإباحه. 


ج. فاقده للظهور. 


و الثالث هو الأقوى. لأنّ الضابطه فيما إذا اكتنف الكلام بما يصلح للقرينيه هو الإجمال 


وعدم الظهور و ذلك لأنّ تقدّم الحظر يصلاح لأن يكون قرينه على أن الأمر الوارد بعده لرفع الحظر لا للإيجابء فتكون النتيجه 
هى الإباحه. كما يحتمل 


(ع06) 


أن المتكلم لم يعتمد على تلكك القرينه و أطلق الأ-مر لغايه الإيجابء فتكون النتيجه هى الوجوب و لأجل الاحتمالين يكون 


نعم إذا قامت القرينه على أن المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث. 
المبحث التاسع: المرّه و التكرار 


إذا دل الدليل على أنّ المولى يطلب الفعل مرّه واحده كقوله سبحانه: (للَهِ عَلَى النّاس حِج البِيت) (آل عمران/41)» أو دل الدليل 
على لزوم التكرار كقوله سبحانه: (قَمَنْ شَّهدَ مِنْكمٌ الشَّهْرَ قلِيصْعَُ) (البقره/188) فيتبعٌ مدلوله. 


و أمَا إذا لم يتبين واحد من الأمرين» فهل تدل على المرّه أو على التكرار أو لا تدل على واحد منهما؟ 


الحقّ هو الثالثء لأنّ الدليل إِمّا هو هيئه الأمر أو مادته؛ فالهيئه وضعت لنفس البعث و المادّه وضعت لصرف الطبيعه: فليس 
هناك ما يدل على المرّه و التكرار و استفادتهما من اللفظ بحاجه إلى دليل آخر. 


المبحث العاشر: فى الفور و التراخى 

اعف و30 3 :دلالد شين لاد قلي القزر أو لعن إلى أقوال: 
آنه ذل على لفو 

انها عذال عل الدر اص 

# انبالا نان عل سه مها . 


والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم فى المرّه و التكرار من أنْ الهيئه وضعت للبعثء و الماده وضعت لصرف الطبيعه» فليس هناكك 
فى صميم الأمر ما يدل على واحد منهما. 


(ه2) 
فمقتضى الإطلاق اللفظى عدم تقيد المتعلق بالفور و التراخى. 


استدل القائل بالفور بآ بتين: 


.١‏ قوله سبحانه: (وَ سارعُوا إلى مَغْفِرَهِ مِنْ رَبَكمْ وَ جَنّه عَوْضْهًا السّمواتٌ وَ الأزض أعِدَّتْ للْمُتّقين) (آل عمران/17). 


وجه الاستدلال: انّ المغفره فعل لله تعالى» فلا معنى لمسارعه العبد 


إليهاء فيكون المراد هو المسارعه إلى أسباب المغفره و منها فعل المأمور به. 


باكسكل عليفع أن اكات لقنو يه حصن بالرااسابك 3 االسفحانة كا مق أسبادها ويد ل سكم أن مكون الابسا ف وانها 


'. قوله سبحانه: (وَ لَوْ شاءَ اللَهُ َجَملَكمْ أمَهَ واجدّه و لكن لِيلوَكم فِى ما آتاكغ فَاسْتَِقُوا التحيرات) (المائده/68). 
فظاهر الآآيه وجوب الاستباق نحو الخير و الإتيان بالفرائض الذى هو من أوضح مصاديقه فوراً. 


بلاط عليه أن قاد الكيد يعت العناق تجو العج بالكو بان فاق كر عن التخر فل افولة متاق (واق فقا الباي) 
(يوسف/108) ولا صله للآيه بوجوب مبادره كل مكلف إلى ما وجب عليه و إن لم يكن فى مظنه السبق. 


الفصل الثالث: فى الإجزاءء و فيه مباحث 
الفصل الثالث: فى الإجزاء. و فيه مباحث 
المنحت الأول إطاعة أمر المولى غلى الوسة المطلوت 


الإبجزاء مصدر أجزأ بمعنى أغنى و المقصود فى المقام هو أن المكلف إذا امتال ها أمر يه مو لاد عن الوه المظلوت أ جافعا 
لناهر مرافهمق الأجواء أو القراتط بعل متغلة لذلكف الآمر وستقظا لاسن دوق جحاجة إلى امغال كان 


دليل ذلكك: ان الهيئه تدلّ على البعث أو الطلب و الماده تدل على الطبيعه و هى توجد به وجود فرد واحدء فإذا امتثل المكلف ما 


أمر به بإيجاد مصداق واحد منه فقد امتثل ما أمر به و لا يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه. 
إذ لو بقى فائّما هو لين الوجوة الاقيه و كلها مخدوشه: 
ُ. أؤاكوة المطلوبه عدوا وهر خلف» لآن المطلو يف التلتيدي وب رحن نه جره قو و اج 


ب. عدم حصول الغرض و هو أيضاً خلف لأنَّ المفروض أن الإتيان بالمأمور به محصّل للغرض و إلا لما 


أكرنة و الكتزوضي أله رويد 

ج. بقاء الأمر مع حصول الغرض و هذا أيضاً باطل لاستلزامه الإراده الجزافيه و المفروض أن المولى حكيم. 
د. أو لجواز تبديل امتثال بامتثال آخرء كما إذا صلّى فرادى و أراد إعادته 

)20/( 

بالشاعة: 


و يلاحظ عليه: مضافاً إلى أن جواز التبديل غير عدم كون الامتثال الأوّل مجزئاء انَّ تجويزه فى التعبديات يحتاج إلى دليل لثلا 
يلزم التشريع فان إعاده الصلاه الواحده و عدّها جزءاً من الشريعه يحتاج إلى ورود الدليل و إلآ يكون تشريعاً إذا أفتى المجتهد 
بذلكك و بدعه إذ دعا الناس إليه و الكلام فيما لا دليل على الإعاده و تبديل الامتثال. نعم لا إشكال فى تبديله فى التوصليات» 
لعدم شرطيه اسناد العمل إلى الله فى صيحتها كما مر فلو أمر المولى بإحضار الماء فأحضره. فله أن يبدله بامتثال آخر و إحضار 
ماء ثان أفضل منه. 


المبحث الثانى: إجزاء الأمر الواقعى الاضطرارى عن الاختيارى 


الصلوات اليوميه واجبه بالطهاره المائيه قال سبحانه: (يا أيهًا الِّينَ آمَنُوا إذا قَمتُمْ إِلَى الصّلاهِ فَاغْيتلُوا وُجُوهَكم وَ أيديكم إِلَى 
راقو اه با 


م بكورق لكات عدر و انان للماء فججعلت الطهاره الترابيه مكان الطهاره المائيه لأجل الاضطرارء قال سبحانه: (وَ إِنْ كْتُمْ 
مَرضى أو عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أحدٌ مِنْكم مِنَّ الغائط اؤْ لامَسْتّمُ النّساءَ فَلْمْ تَجِدُوا ماءً قَتيَمَمُوا صَعِيداً طَيباً). (؟) 

فالصلاه بالطهاره المائيه فرد اختيارى و الأمر به أمر واقعى أُوَلىء كما أن الصلاه بالطهاره الترابيه فرد اضطرارى و الأمر به أمر 
واقعى ثانوى» فيقع الكلاءم فى أن المكلّف إذا امتثل المأمور به فى حال الاضطرار على الوجه المطلوب؛ فهل يوجب امتثاله 
سقوط الأمر الواقعى الأوّلى بمعنى أنه لو تمكن من الماء بعد إقامه الصلاه بالتيمم؛ لا تجب 


عله الأغاذه :و لآ القضاءة أو لأزروتجي؟ انا سفوط أح نه فى داعا :فى الميحة السابق واقن علت أن امغال امو كل شن 
.١‏ المائده/5. 

”. المائده/ع. 
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لوه 

ثم إن للمسأله صورتين: 

تاره يكون العذر غير مستوعب, كما إذا كان المكلف فاقداً للماء فى بعض أجزاء الوقت فصلى متيمّماً ثم صار واجداً له. 

3 غوف كو الغلار توا كنا رذ كالافاقذا لبا الى سجيو ارالك مدان متا له إوكن«لعلارؤ يا عرو الوق 
فالكلام فى القسم الأوّل فى وجوب الإعاده فى الوقت و القضاء خارجه. كما أن الكلام فى الثانى فى وجوب القضاء. 


إِنْ القول بالإجزاء أى عدم الإعاده فى الوقت و القضاء خارجه يتوقف على وجود الإطلاق فى دليل البدل الاضطرارى بأن يكون 
المتكلم فى مقام البيان لما يجب على المكلّف عند الاضطرارء فلم يذكر إلا الإتيان بالفرد الاضطرارى من دون إيعاز إلى شىء 
آخر بعد رفع العذرء فمثلا: 


انّ ظاهر قوله سبحانه: (قَلَمْ تَحَدُوا ماء قَتَمَمُوا ص جيداً طَيبا) (المائده/2)» و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: ايا أباذر يكفيك 
الصعيد عشر سنين». )١(‏ و قوله عليه السّلا-م فى روايه أخرى: «إِنْ ربٌ الماء ربٌ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين». (؟) هو 
الإجزاء وعدم وجوب الإعاده والقضاء. 9 لوجب عليه البيان فلابدٌ فى إيجاب الإتيان به ثانا من دلاله دليل بالخصوص. 


هذا كله إذا كان دليل البدل (آيه التيمم) فى مقام البيان و مفيداً للإجزاء بحكم الإطلاق. 


وأمرا إذا كان دليل البدل مجملاً و لم يكن هناك دليل اجتهادى؛ فتصل النوبه إلى الأصول العمليه و الأصل العملى فى المقام 
فق البراءه مق إفجات' الأعادة 


.١‏ الوسائل: ج 7؛ الباب ١‏ من أبواب التيمم» الحديث ١١‏ و 


. 
؟. الوسائل: ج ؟. الباب ١5‏ من أبواب التيمم» الحديث ١١‏ و .١18‏ 
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والقفاع 


و مثل التيمم امتشال الواجب على وجه التقيهه كما إذا صلّى تقيه فغسل الرجلين مكان المسح و سجد على غير ما يح عليه 
السجود. ثم ارتفع الاضطرار من غير فرق بين كون العذر مستوعباً أو غير مستوعب. فمقتضى إطلاق دليل البدل هو كفايه ما أتى 
بهو عدم لزوم الإعاده و القضاءء إذ لو كانا واجبين 0 بهما. 


روى زراره» عن أبى جعفر عليه السّلام أنه قال: «التقيه فى كل شىء بضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه». )١(‏ 
رفظ قولة صل الله عللة :و اله وسلم: ارق عل أمعن عه نماو عد بتها الاغنطران (06 

ولو افترضنا عدم الإطلاق فى دليل البدل و كونه ساكتاً عن الإعاده و القضاءء فمقتضى الأصل هو البراءه. () 
فقد خرجنا بالنتائج التاليه: 

نكال كل أمسؤاة كان واققيا أوليا او كانويا موححي لسقوط سد 


". ان امتثال كل أمر واقعى ثانوى موجب لسقوط الأمر الواقعى الأوّلى إذا كان فى دليل البدل إطلاقء فلو ارتفع العذر فى الوقت 
أو خارجه. لا تجب الإعاده. و لا القضاء. 


*. إذا لم يكن لدليل البدل إطلاق» فمقتضى الأصل العملى هو البراءه» 
.١‏ الوسائل: ج 1١‏ الباب 50 من أبواب الأمر بالمعروفء الحديث ؟. 


ابروا ردكي اوراز رجاه حرظى فى اباك الع طي 110 القزيج ١‏ عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «قال رسول 
لله صلَّى الل عليه ى آله واصلم رقم عن أمعى تبعه: القطانو فاق ودما ١‏ كرقوا عليه و نآلا سلعوة و ماله لفون وما ورا 
إليه و الحسد و الطيره و التفكر فى 


الوسوسه فى الخلق مالم ينطق بشفه». 


*. هذا كله فيما إذا لم يكن لدليل المبدل الصلاه بالطهاره المائيه إطلاق و إلافيكون الاشتغال محكماً و التفصيل موكول إلى 
دراساتعليا. 


00:20 
لأنّ الشكك فى أصل التكليف. 
المبحث الثالث: فى إجزاء الأمر الظاهرى عن الأمر الواقعى 


الكلا-م فى إجزاء امتئال الأ-مر الظاهرى عن امتثال الأمر الواقعى يتوقف على توضيح الأمر الظاهرى أوَلاٌ ثم البحث عن الإجزاء 
ثانا 


ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى واقعى و ظاهرى. 


مرا الواقعى: فهو الحكم الثابت للشىء بما هوهو أى من غير لحاظ كون المكلف جاهلا بالواقع أو شاكاً فيه كوجوب الصلاه و 
الصوم و الزكاه و غيرهما من الأحكام القطعيه. 


و أمًا الحكم الظاهرى» فهو الحكم الثابت للشىء عند الجهل بالحكم الواقعى و هذا كالأحكام الثابته بالأمارات و الأصول. )١(‏ 
أمَا الأماره: فهى الدليل المعتبرء لأجل كونها كاشفه عن الواقع كشفاً ظَنّياً كخبر الواحد. 


و أمَا الأصول: فهى ما ينتهى إليها المجتهد عند عدم الأماره. كأصل البراءه و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب. لا لأجل كونها 
كاشفه و لو نسبياً عن الواقع بل لكونها وظيفه عمليه فى هذا الظرف. 


إذا عرفت ذلكك يقع الكلام فى أن العمل بالأماره أو الأصول هل يقتضى الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعى أو لا؟ 


فمثلاً إذا دل الخبر الواحد على كفايه التسبيحه الواحده فى الركعتين الأخيرتين» أو دلّ على عدم وجوب السوره الكامله» أو عدم 


وجوب الجلوس بعد 


.١‏ ما ذكر فى المتن أحد الاصطلاحين فى الحكم الظاهرى و ربما بخص الظاهرى بالحكم الثابت بالأصول العمليه» و يعطف 


الحكم الثابت بالأمارات؛ إلى الحكم الواقعى. 
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السجده الثانيه» فطبّق العمل على وفق الأماره ثم تبين خطؤهاء فهل يجزى عن الإعاده فى الوقت و القضاء خارجه أو لا؟ 


1 ا ٠‏ 0 5 | ره ثّ 


تبين أنه نجسء. فهل يجزى عن الإعاده فى الوقت و القضاء بعده أو لا؟ )١(‏ ففيه أقوال: 


الأوّل: الإسجزاء مطلقاً من غير فرق بين كون الامتفال بالأماره أو الأصل و هو خيره القدماء و السيد المحقّق البروجردى وهو 
المختار. 


الثانى: التفصيل بين الامتثال بالأماره و الامتثال بالأصلء فيجزى الثانى دون الأوّل و هو مختار المحقّق الخراسانى. ففيما إذا صلى 
فى ثوب مستصحب الطهاره ثم بان خلافها لا يعيد الصلاه بخلاف ما إذا اعتمد فى عمله على الأماره و صلّى بتسبيحه واحده ثم 
بان الخلافء فيعيد الصلاه أو يقضيها. 


الثالث: عدم الإجزاء مطلقاً و هو مختار المحقّق النائينى. 


و قبل إيضاح دليل القول المختار نشير إلى محلّ النزاع و هو ما إذا قامت الأماره أو الأصل على كيفيه امتثال المأمور به من كفايه 
التسبيحه الواحده ثم ظهر خلافهاء أو طهاره الثوب الذى صلى به. فيقع الكلام حينئذ فى إجزاء امتثال الأمر الظاهرى المستفاد من 
الأماره أو الأصل عن الأمر الواقعى (التسبيحات الثلاث أو الصلاه بالثوب الطاهر الواقعى) و عدمه. 


و أمّرا إذا قاما على أصل التكليف (لا على كيفيته) كما إذا قام الندلل ناوه كا أو اماد علق وحوث ضاف الظووة مرق أن 
الواجب هو الجمعه. فهذا خارج عن محل النزاع و قد اتفق الأصوليون على عدم الإجزاء و لم يعلم فيه مخالف. 


.١‏ الفرق بين المثالين ان الشبهه فى المثال الأوّل حكميه و المجهول حكم الشارعء و فى الثانى موضوعيه و المجهول هو 
المصداق أوالموضوع الخارجى. 
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إذا اتضح ذلككء فاعلم أن الدليل على الإسجزاء هى الملا-زمه العرفيه بين الأسمر بتطبيق العمل على ما تفرضه الأماره و الأصل و 


بيان الملازمه: إذا أمر المولى عبده بأن يهيئ له 


دواءً ليتعافى من مرضه و أمره بالرجوع إلى صيدلى ماهرء فعين له كميه الدواء و كيفيته و نوعيه الأجزاء المركبه لهء فاتّبع العبد 
إرشادات الصيدلى الذى جعل قوله ححجه فى هذا الباب» ثم بان خطأ الصيدلى فى ذلككء فالعرف يعد العبد ماكلا لاعن ولك 3 
يرى عمله مسقطاً للتكليفء من دون إيجابه بالقيام مجدّداً بتحضير الدواء. 


و مثله ما إذا أمر عبده ببناء دار و أمره بالرجوع إلى مهندس متخصص و معمار ماهر و اتبع العبد أوامره فبنى الدار, ثم بان خطأ 


سؤال: ان العبد و إن كان معذوراً لعدم تقصيره فى القيام بالمأمور به. بل التقصير يرجع إلى الأماره التى أمر المولى بتطبيق العمل 
على و فقهاء لكن غرض المولى بعد لم يستوفء. فتجب الإعاده و القضاء لذلك. 


جوابه: انه لو علم العبد أن غرض المولى بعدٌ لم يستوف لزم عليه تجديد العمل» كما إذا أمر بإحضار الماء للتوضوؤء فأتى به ثم 
تلفء لكن الكلا-م فيما إذا لم يعلم ذلكك و احتمل اجتزاء المولى بما أتى به العبد من العمل غير التام لما فى إيجاب الإعاده و 
القضاء من الحرج الذى يوجب رغبه الناس عن الدين» و عدم إقبالهم عليه و مع هذا الاحتمال لا تجب الإعاده و لا القضاء و لا 


يجب على المكلف تحصيل الغرض المحتمل. 

تنبيه: فى تبدّل القطع 

لو قطع المكلّف بشىء ثم بان خلافه من غير فرق بين تعلق قطعه بكيفيه 
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العمل أو أصله؛ فلا ينبغى الشكك فى عدم الإجزاء و ذلكك لأنْه لم يكن هناكك أمر من المولى بالمقطوع به حتى يستدل بالملازمه 
على الإجزاء إذ القطع حتجه عقليه و الآمر بتطبيق العمل على 


وفقه هو العقل لا الشرع و من جانب آخر لم يستوف غرض المولى» فهو بعد باق فلا وجه للإجزاء. 
الفصل الرابع: فى مقدّمه الواجبء و فيه أمور 

الفصل الرابع: فى مقدّمه الواجبء و فيه أمور 

مقدّمه الواجب 


تعريف المقدّمه: «ما يتوصل بها إلى شىء آخر على وجه لولاها لما أمكن تحصيله)» من غير فرق بين كون المقدّمه منحصره؛ أو 
غير منحصره. غايه الأمر أَنّها لو كانت منحصره لانحصر رفع الاستحاله بها و إن كانت غير منحصره لانحصر رفع الاستحاله فى 
الإتيان بها أو بغيرها و قد وقع الخلاف فى وجوب مقدمه الواجب و قبل الدخول فى صلب الموضوع نقدّم أمورا: 


الأمر الأول: هل النزاع فى الوجوب العقلى أو الوجوب الشرعى؟ 
الأمر الأول: هل النزاع فى الوجوب العقلى أو الوجوب الشرعى؟ 
هل النزاع فى وجوب المقدّمه فى حكم العقل بلزوم الإتيان بهاء أو فى حكم الشرع به وراء حكمه بوجوب ذيها؟ و إليكك البيان: 


أما الأَوّل: فالمراد منه حكم العقل أن الوصول إلى المقصود رهن الإتيان بالمقدّمه و هذا النوع من الوجوب الذى نعبّر عنه 
«باللابديه العقليه» مما لا يختلف فيه اثنان و خارج عن محط النزاع. 


أمَا الثانى: فالمراد منه انْ العقل بفضل الملازمه بين الوجوبين فى ذهن الآمر الشارع» يكشف عن إيجاب المقلمه شرعاً كابيجات 
ذيهاء فهناكك وجوبان شرعيان مختلفان تعلق أحدهما بذى المقدّمه و الثانى بالمقدّمه» وأحد الوجوبين لفظى و الآخر مُستَكدف 
عن طريق العقل. 

و مبنى القول (وجوب المقدّمه وعدم وجوبها) وجود الملازمه بين الوجوبين 
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أو بين الإرادتين و عدمه؛ فمن قال بأنَ البعث إلى شىء يلازم البعث إلى مقدّمته و إن لم يصرح الباعث بالثانى» فقد قال بوجوب 
المقدّمه شرعاً. 


ومن أنكر هذه الملازمه و أنه لا ملازمه بين طلب الشىء و إيجابه؛ و بين إيجاب مقدّمته. 


و لو قلنا به وجود الملا-زمه و بالتالى بوجوب المقدّمه. يكون الفرق بين الوجوبين أنْ أحدهما نفسى و الآدخر غيرى» مطلوب 
3 


الأمر الناق ينات المقدمه 
للمقدّمه تقسيمات مختلفه: 
الأول #كتسيميا لغيه وخارضيم 


المقدّمه الداخليه: و هى جزء الواجب المركبء أو كل ما يتوقف عليها الواجب و ليس لها وجود مستقل خارج عن وجود 
الواجب كالصلاه فانّ كلّ جزء منها مقدّمه داخليه باعتبار أن المركب متوقّف فى وجوده على أجزائه» فكل جزء فى نفسه مقدّمه 
هود الور كنى ]لها ينيك داتعلته لون الجزء داخل فى قوام المركبء فالحمد أو الركوع بالنسبه إلى الصلاه مقدّمه داخليه. 


المقدّمه الخارجيه: و هى كل ما يتوقف عليه الواجب و له وجود مستقل خارج عن وجود الواجبء كالوضوء بالنسبه إلى الصلاه. 
الثانى: تقسيمها إلى عقليه و شرعيه و عاديه 

المقدّمه العقليه: ما يكون توقف ذى المقدّمه عليه عقالاً. كتوقف الحج على قطع المسافه. 

المقدّمه الشرعيه: ما يكون توقّف ذى المقدّمه عليه شرعاًء كتوقّف الصلاه على الطهاره. 
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المقدّمه العاديه: ما يكون توقّف ذى المقدّمه عليه عاده» كتوقّف الصعود إلى السطح على نصب السَلّم. 

الأمر الثالث: تقسيمها إلى مقدّمه الوجود و الصيحه و الوجوب و العلم 


و الملاك فى هذا التقسيم غير الملاك فى التقسيمين الماضيين» فانٌ الملاك فى التقسيم الأوّل هو تقسيم المقدّمه بلحاظ نفسها 
و فى الثانى تقسيمها بلحاظ حاكمها و هو إمَا العقل أو الشرع أو العاده و فى التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها كما سيوافيكك. 


مقدّمه الوجود: هى ما توقف وجود ذيها عليها كتوقف المسبب على سببه. 
مقدّمه الصيحه: هى ما تتوقف صححه ذى المقدّمه عليها كتوقف صبحه العقد الفضولى على إجازه المالكك. 


مقدّمه الوجوب: هى ما يتوقف وجوب ذيها عليها كتوقف وجوب الحبّح على الاستطاعه. 


مقكامية العلم: 


هى ما يتوقف العلم بتحمّق ذيها عليهاء كتوقف العلم بالصلاه إلى القبله» على الصلاه إلى الجهات الأربع. 

والنزاع فى وجوب المقدّمه وعدمه إِنّما هو فى القسمين الأوّلِين أى مقدّمه الوجود و الصححه و أمًا مقدّمه الوجوب فهو خارج 
عن محط النزاع» لأنّها لولا المقدّمه لما وصف الواجب بالوجوبء فكيف تجب المقدّمه بالوجوب الناشئ من قبل الواجب» 
المشروط وجوبه بها؟ 

و إن شئت قلت: إِنّ الغايه من إيجاب المقدّمه هو البعث إلى تحصيلها و إيجادهاء هذا من جانب و من جانب آخرء لا يوصف 
ذو المقدّمه بالوجوب لايح حمطير ل الوجوبيه و تحمّقها فى الخارج و معه (أى مع حصول المقدّمه الوجوبيه) لا حاجه 
للبعث إلى تحصيل المقدّمه. لأنها تحصيل للحاصل. 

0/١ 


و أمّا المقدّمه العلميه فلا-شكك فى خروجها عن محط النزاع, فإنّها واجبه عقللا لا غير» و لو ورد فى الشرع الأمر بالصلاه إلى 
الجهات الأربع؛ فهو إرشاد إلى حكم العقل. 


الأمر الرابع: تقسيمها إلى السبب و الشرط و المَعدٌ و المانع 


و ملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفيه تأثير كل فى ذيها و الجميع داخل تحت المقدّمه الوجوديه غير أن تأثير كل يغاير نحو 
تأثير الآخر و إليكك تعاريفها. 


السبب: ما يكون منه وجود المسبب و يتوقف وجوده عليه و هذا ما يطلق عليه المقتضى و ربما يعرف بأنّه ما يلزم من وجوده 
وجود المسبب و من عدمه عدمه و لكن التعريف الثانى يلازم العله التامه مع أن السبب جزء العله» فالتعريف الأوّل هو الأصحٌ. و 
على أيه حال فالدلوكك سبب لوجوب الصلاه» و شغل ذمه المكلف بها لقوله سبحانه: (أقِم الصّلاة لِدُلُوك الشَّمْس إلى عَمَمِيٍ 
اللَيل) (الاسراء/.0/8. ٌ 


الشرط: ما يكون مصححاً ما لفاعليه الفاعل؛ أو لقابليه 


القانا . وتهذا كتجاورة:الثار للقطء أو كجفاف الحطن ترط الجتراقة: بالتان و متاله'الشرعى كواة الطيارة قرط لفتعه الصلده و 
الاستطاعه الماليه شرطاً لوجوب الحج. 


المُعِدّ: ما يقرّب المعلول إلى العلّه كارتقاء السلم, فإنَّ الصعود إلى كل درجه. معدّللصعود إلى الدرجه الأخرى. 
المانع: ما يكون وجوده مانعاً عن تأثير المقتضىء كالقتل حيث جعله الشارع مانعاً من الميراث» و الحدث مانعاً من صبحه الصلاه. 


و ربّما يقال: المانع ما يعتبر عدمه فى تأثير المقتضىء و الأولى أن يقال: ما يكون وجوده مضاداً و مزاحماً للمعلول» فربما عُبر عن 
هذه المضاده بأنْ عدمه شرط و هو لا يخلو عن مسامحه. 


الآمر الخامس: تقسيمها إلى مفوته و غير مفوته 


المقدّمه المفوّته: عباره عن المقدّمه التى يحكم العقل بوجوب الاتيان بها قبل وجوب ذيها على وجه لو لم يأت بها قبله لما 
تمكن من الإتيان بالواجب فى وقته» كقطع المسافه للحي قبل حلول أيامه بناء على تأخر وجوب الحج إلى أن يحين وقته. فبما 
أن تركك قطع المسافه فى وقته يوجب فوت الواجبء يعبر عنه بالمقدّمه المفوته. 


و مثله الاغتسال عن الجنابه للصوم قبل الفجر, فإِنّ الصوم يجب بطلوع الفجر و لكن يلزم الإتيان بالغسل قبله و إلا لفسد الصوم و 
مكو تر كدففونا لواحي 1 


الأمرالسادس: تقسيمها إلى مقدّمه عباديه و غيرها 


.١‏ و هناك سؤال: و هو انه إذا كان وجوبُ المقدّمه على القول بوجوبها مترشحاً من وجوب ذيهاء فكيف يمكن القول بوجوب 
المقدّمه المفوّته فى ظرفها مع عدم وجوب ذيها؟ و هذا كالمثالين السابقين فإِنْ لازم وجوب المقدّمه هناكك هو تقدّم وجوبها 
على وجوب ذيها حيث يجب قطع المسافه قبل حلول أيام الحجّ مع عدم وجوب الحج قبل أيامه و مثله الاغتسال قبل 


ل 
والجواب بوجهين: 


الوجه الأوّل: انّ وجوب المقدّمه المفوّته عقلى محض لا شرعى مترشح من وجوب ذيهاء فإنَ العقل يحكم بأنْه لو تركك الاتيان 
بالمقدّمه فى ظرفها لما تمكن من الواجب فى وقته» فيعاقب على ترك الواجب فى ظرفه لأجل ترك المقدّمه. 


الوجه الثانى: ان الوجوب شرعى و لكن وجوب المقدّمه وجوب تبعى لا ترشحىء فليس وجوبها مترشحاً من وجوب ذيها حتى 
يطلب لنفسه تقدّمٌ وجوب ذيهاء بل هو تبعى لوجوب أمر آخر فى ظرفه الآ-تى و يكفى فى هذا علم المولى بحدوث الوجوب 
الآخر فى ظرفه و لا يلزم وجود المتبوع حين الحكم بوجوبها. فتطلب المقدّمه قبل طلب ذيها. 


الأمر السادس: تقسيمها إلى مقدّمه عباديه و غيرها 


إن الغالب على المقدّمه هى كونها أمراً غير عبادى» كتطهير الثوب للصلاه و قطع المسافه إلى الحج و ربما تكون عباده؛ و مقدّمه 
لعباده أخرى بحيث لا تقع 


مقدّمه إلأ-إذا وقعت على وجه عبادى و مثالها منحصر فى الطهارات الثلاث الوضوء و الغسل و التيمم فالأمر المقدّمى (وجوب 
المقدّمه) إِنّما يتعلق بها بما هى عباده فلابدٌ أن تكون عباده قبل تعلق الأمر الغيرى بها فلا محيص من أن تكون عباديتها معلوله 
لشىء وراء الأمر الغيرى بهاء و لا مانع من القول بأليا عياداك ف تقمهاة زونزذا ١‏ نج جه لفاية مق القاواضة فق وى القر ان ود 
غيرهما و عند ذاكك تقع موضوعاً للأمر الغيرى و إلى هذا يرجع قول القائل بأنّ الوضوء مستحب استحباباً نفسياًء واجب وجوباً 


غيرياً و هكذا الغسل و التيمم. 
الأمر السابع: تقسيم الشرط إلى شرط التكليف و الوضع و المأموربه 
قد عرفت أن من المقدّمات هو الشرط و لكن الشرط على أقسام: 


أ. شرط للتكليفء كالأمور العامه مثل العقل و 


البلوغ و القدره. 

ب. شرط الوضع أى ما هو شرط الصبحه. كالإجازه فى بيع الفضولى إذ لولاها لما وصف العقد الصادر من الفضولى بالصححه. 
ج. شرط المأمور به كالطهاره من الحدث و الخبث. 

الأقوال فيما هو الواجب من المقدّمه 

لو قلنا بوجوب المقدّمهء فقد اختلفوا فيما هو الواجب إلى أقوال: 

.١‏ القول بوجوبها مطلقاً و هو المشهور. 

". التفصيل بين السبب فلا يجب و بين غيره كالشرط و عدم المانع و المعدّ فيجب. 

*. عكس القول الثانى: يجب السبب دون غيره. 


؟. التفصيل بين الشرط الشرعى كالوضوء فلا يجب بالوجوب الغيرى باعتبار انه واجب بالوجوب النفسى لأنّ التقيد كون الصلاه 


عن وضوء جزء 

اليك 

الواجب و بين غيره فيجب بالوجوب الغيرى. 
ه. عكس القول الرابع. 


*. التنفصيل بين المقدّمه الموصله أى التى يترتب عليها الواجب بالوجوب النفسى فى نفس الأمر فتجب و المقدّمه غير الموصله 


فلو عرقت سه تقل كدر مس عن انض ماق السطوفة والقيعن تن بان المفتاس رلا الدكول التى ريغل السحه وه 
إنقاذ النفس المحترمه. 


. التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدّمات فيقع على وصف الوجوب و بين ما لم يقصد به ذلكك فلا يقع واجباً و هو 
مختار الشيخ الأنصارى. فلو دخل فى المثال السالف الذكر لا لغايه إنقاذ النفس المحترمه. بل للتنرّه» فلا يتتصف بالوجوب و إن 
انتتهى فى آخر المطاف إلى إنقاذه. كما إذا عدل عن رأيه و حاول إنقاذه. 


مهس الأقوا كترود وهلا كك أقوال حوس قن شوقن المظر لااضاء زو كلما سد على شرل الأمال ونشو وجو اماه 


و المختار عندنا: عدم وجوب المقدّمه أساساًء فتصبح الأقوال المتقدّمه كالسالبه بانتفاء الموضوعء لأنها على فرض وجوبها:و 


إليك بيان المختار. 


بين اللغويه و عدم الحاجه 


إن الغرض من الايجاب هو جعل الداعى فى ضمير المكلف للانبعاث نحو الفعل و الأمر المقدّمى فاقد لتلكك الغايه» فهو إِمّا غير 


باعثء أو غير محتاج إليه. 


أمَا الأول فهو فيما إذا لم يكن الأمر بذى المقدّمه باعثاً نحو المطلوب النفسىء فعند ذلكك يكون الأمر بالمقدّمه أمراً لغواً لعدم 
الفائده بالإتيان بها. 
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و ةلشاف كيو نما إذا كات الأثمر بذبها اهنا المكليك تعن المنظلوتك: فك اف بيس المكلت قحو المقتدكمه أنضا وايكوة 
الأمر بالمقدّمه أمراً غير محتاج إليه. 


و الحاصل: أنّ الأمر المقدّمى يدور أمره بين عدم الباعثيه إذا لم يكن المكلف بصدد الإتيان بذيهاء و عدم الحاجه إليه إذا كان 
بصدد الإتيان بذيها و إذا كان الحال كذلك فتشريع مثله قبيح لا يصدر عن الحكيم. 


إذا تبين ذلكك فلا حاجه فى إفاضه القول فى تحليل الأقوال السابقه المبنيه على وجوب المقدّمه الذى تبين خلافه و مع ذلكك 
نشير إلى أهمٌ تلكك الأقوال و هى ثلاثه: 


اقول يحوت اللتقدمة مطلفا: 
؟. القول بوجوب المقدّمه الموصله. 


*. القول بوجوب المقدّمه بقصد التوصل. 


اللا 


.١‏ القول بوجوب المقدّمه مطلقا 


لفك اسعدل على ووب المقندمه :مطلقا بوححوه أمتنها ماد كزة الميدقق اللكزاسناقى قاتال أن الوحدان قز شاهد ع أن الاثنيان 
[15 آزاة كنبال مكدنات» أراف: فكع المقتتجاكدو ألو الغنت الرينارننا يحمليا فى قالت: الطلتت مثله :وقول أدخل السواق ير شد 
اللحم. 

يلاحظ عليه: أنّه لو صحٌ ما ذكره لحت أكون ينا كلم ا مز لرساة: غرو ا ند هيما "اله سو لاسن مد يها و الححال :ان 
اردان ردك فى خلافه- ونه لني ,فك اسورد لعفت والن و لوو عيدو الأنز بالققدمنة فيو إقا إرقاد لل المفلايية كما ناذا 


لم يعرف 


المخاطب ما هى المقدّمه للمطلوبء أو تأكيد لأمر ذيها. 
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؟. القول بوجوب المقدّمه الموصله 

استدل صاحب الفصول على هذا القول بوجوه أمتنها هو ما يلى: 


إِنْ الحاكم بالملازمه بين الوجوبين هو العقل و لا يرى العقل إلا الملازمه بين وجوب الشىء و وجوب ما يقع فى طريق حصوله 
و سلسله وجوده و فيما سوى ذلكك لا يدرك العقل أيه ملازمه بينهما. 


و أجاب عنه المحقق الخراسانى بأنّ العقل الحاكم بالحاكومه دل بهل ونون طق اللشلييه لأ حتميومن نا ادامر تي علنيا 
الواجب لثبوت مناط الوجوب فى مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيد بذلكك منها. 


و حاصل كلامهما: أنْ صاحب الفصول يدّعى ان ملاكك وجوب المقدّمه هو الوصول إلى ذيهاء فيختص الوجوب بالموصله منها 
و يدّعى المحمّق الخراسانى ان ملاك وجوبها هو رفع الإحاله و إيجاد التمكن و هو موجود فى جميعها. 


و الحقّ مع صاحب الفصول على فرض وجوب المقدّمه لأنْ الغايه تُحدّد حكم العقل و تضيقه و ذلك لأنْ التمكن من ذى 
المقدّمه و إن كان غايه لوجوبها لكنّها ليست تمامها و الغايه التامه هى كون المقدّمه الممكنه موصله لما هو المطلوب و إلافلو لم 
تكن موهلة لما انها لان المشروفن: ان المقت مه الشف بظلوية و لها قصلت لاخ ذيها: 


وإن شئت قلت: إن المطلوب الذاتى هو التوصل خارجاًء دون التوقف و رفع الإحاله. فلو فرض إمكان التفكيكك بينهماء لكان 
الملاك هو التوصل خارجاً دون التوقف. 


و بما أن المقدّمه فى متن الواقع على قسمين يتعلق الوجوب بالقسم الموصل فى الواقع و نفس الأمر دون غيره. 
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“. القول بوجوب المقدّمه بقصد التوصّل 

إِنْ قصد التوصّل معروض للوجوب و إِنْ الواجب هو خصوص ما 3 به بقصد التوصّل. 


و أجات عنه المحيق الكراماتي أن فلاكك الوجوية 


هو التوقف و به ترتفع الاستحاله, و لا معنى لأخذ مالا دخاله له فى معروض الوجوب. 
إلى هنا تم تحليل الأقوال حول وجوب المقدّمه وقد عرفت أن الحقّ عدم وجوبهاء فلا تصل النوبه إلى هذه التفاصيل. 
تطبيقات 


.١‏ إنّه على القول بالملا-زمه بين الوجوبين يترتّب عليها وجوب المقدّمه فى الواجبات و حرمتها فى المحرمات و بذلكك تكون 
المسأله (وجوب المقدّمه) من المسائل الأصوليه لوقوعها كبرى لاستنباط حكم شرعى. 


'. إذا تعلّق النذر بالواجبء فلو قلنا بوجوب المقدّمه يكفى فى الامتثال الإتيان بكلّ واجب غيرى و إلافلابدٌ من الإتيان بواجب 
نفسي . 


*. إذا أمر شخص ببناء بيت» فأتى المأمور بالمقدّمات, ثم اصرق الآمزة فعلى_القول بأن الأمن بالشى أض بمقكمته بضمير الآمر: 
ضامناً لهاء فيجب عليه دفع أجره المقدّمات و إن انقطع العمل. 


لو قلنا بوجوب المقدّمه شرعاًء يحرم أخذ الأجره عليهاء كما إذا أخذ الأجره على تطهير الثوب الذى يريد الصلاه فيه» لما تقرّر 


فى محله من عدم جواز أخذ الأجره على الواجبات. 


ه. لو كان لواجب واحد مقدّمات كثيره» كالحج من أخذ جواز السفر و تذكره الطائره» يحصل الفسق بتركك هذين الأمرين على 
وجه لا يمكن تدا ركهماء 


رع 
لصدق الإصرار على الصغيره إذا كانت مخالفه الأمر المقدّمى معصيه صغيره؛ و لا يتوقف حصول الفسق على تركك ذيها. 


#. إذا كانت المقدّمه أمراً عبادياًء كالطهارات الثلاث» فلو قلنا بأنّ قصد الأمر الغيرى يكفى فى كون الشىء عباده» فعلى القول 
بوجت المقدمه ركف فصت الآمى الغيرى: 


نعم فى بعض هذه التطبيقات نظر ذكرناها فى محلها. 
إكمال: فى حكم مقدّمه المستحب و المكروه و الحرام 


لو قلنا بوجوب مقدّمه الواجب لزم القول باستحباب مقدّمه المستحب و ذلكك لوحده البرهانء فإنّ الملاكك فى وجوب المقدّمه. 
إِمَا كونها دخيله فى 


تحثق الواجي» أو موضله إلبةه فيكون الحال فى عقدنة المستحض كذلكه: 


إِنّما الكلام فى مقدّمه الحرام و المكروه؛ فهل المحرم و المكروه هو الجزء الأخير الذى يكون تحمّق الحرام و المكروه معه أمراً 
محتقا أو جميع أجزاء المقدّمه من السبب و الشرط و المعد؟ وجهان و إن كان القول بحرمه الجميع أو كراهته أوجه لوحده 
البرهان فى الجميع دون خصوص الجزء الأخير من دون فرق بين القول بوجوب مطلق المقدّمه؛ أو خصوص الموصله منهاء غايه 
الأمر يتوقف وصف الجميع بالوجوب على ترتّبٍ ذيها عليه. 


الفصل الخامس: فى تقسيمات الواجب 

الفصل الخامس: فى تقسيمات الواجب 

.١‏ تقسيم الواجب إلى مطلق و مشروط 

إذا قيس وجوب الواجب إلى شىء آخر خارج عنه» فهو لا يخرج عن أحد 
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نحوين: 


إِمَا أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشىءء؛ كوجوب الحج بالنسبه إلى قطع المسافه» فالحج واجب سواء 
قطع المسافه أو لاء غايه الأمر انه إذا لم يقطع المسافه يكون عاصياً بتركك الواجب لأجل تركك مقدّمته» فوجوبه غير متوقف على 
وجوده. نعم وجود الحج و إيجاده فى الخارج يتوقف على قطع المسافه. 


ومن هذا القبيل نسبه وجوب الصلاه إلى الوضوء و الغسل و غيرهماء فإنْ وجوبها غير متوقف على وجود هذه الأمور. فسواء 
تطهر أو لم يتطهر فالصلاه واجبه عليه» لكن وجودها متوقق على وجوه لكك الشروطة توقف المقيل (الصلاه متطهراً) على 
وجود القيد. 


وإقا أت كرون وتترو عر ندا طلى فطق ذلكه القنى بن ينك الدالولا حصو له لما تعن الدحوف بالرلكي» “الايتطاعه القرعيه 
)١(‏ بالنسبه إلى الحجّء فلولاها لما تعلق الوجوب بالحج. 


و من هنا يعلم انه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبه إلى شرط واجباً مطلقاً و بالنسبه إلى شرط آخر واجباً مشروطاً 
كوجوب الصلاه» بل عامه 


التكاليف بالنسبه إلى البلوغ و القدره و العقلء فإنّ الصبى و العاجز و المجنون غير مكلفين بشىء و قد رفع عنهم القلم» فوجوب 
الصلاه مشروط بالنسبه إلى هذه الأمور الثلاثه و لكنه فى الوقت نفسه غير مشروط بالنسبه إلى الطهاره الحدثيه و الخبثيه» فالصلاه 
واجبة سواء كاة الفكلق متطهراً أم لاء غير انّه يجب على المكلّف تحصيل الطهاره كسائر الأجزاء و الشرائط. 


واكك اظور ان الز اذى الاسارونة هو الأووا نندت هقد بكو تورف قيهن فى زاقطلدا و ]ىقن فر مالروما. 
.١‏ خرجت الاستطاعه العقليه كالحج متسكعاً فلا يجب معها الحجّ. 
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سؤال: هل الوجوب قبل حصول الشرط فعلى أو لا؟ 

الجواب: انه ليس بفعلى و ليس هنا أى بعث أو طلب فعلى بل البعث إنشائى بمعنى انه لو استطاع لوجب عليه الحج. 

و عندئذ يطرح السؤال التالى: إذا كان وجوب الواجب مشروطاً بالنسبه إلى شىء فما فائده إنشاء الوجوب قبل تحقّقه؟ 


الجواب: انّه يكفى فى وجود الفائده صيروره الوجوب فعلياً بعد حصول الشرط بلا حاجه إلى خطاب آخر و ربما لا يكون 
بمقدور المولى إصدار الخطاب إليه بعد حصول الشرط. 


و يمكن الجواب بنحو آخر و هو ان السؤال (ما فائده هذا الحكم الإنشائى) إِنْما يتوه إلى الخطابات الشخصيه و أما الخطابات 
القانونيه العامه» كما هو الحال فى الكتاب و السنه فلا تلزم فيها اللغويه» لأنّ المكلفين بين واجد للشرط و فاقد له فالخطابات 


فعليه فى حقّ الواجدين للشرط و إنشائيه فى حقٌّ الفاقدين له و كفى هذا فى مصونيه الخطاب عن اللغويه. 
الفرق بين تقييد الهيئه و الماده 
تنقسم القيود إلى قسمين: 


قسم يكون القيد راجعاً إلى مفاد الهيئه و يكون الوجوب مشروطاً به. كالاستطاعه بالنسبه إلى الحبّ, و كالأمور العامه 


بالإضافه إلى التكاليف. 


و قسم يكون القيد راجعاً إلى ماده الأمرء أى ما تعلق به الوجوب. كالصلاه فى مورد الطهاره من الحدث و الخبثء فقول القائل: 
صل متطهراً يرجع إلى قوله: يجب الصلاه مع الطهاره. 


و الثمره بين القيدين واضحهه فإن قيد الهيئه لا يجب تحصيله. لأنْ الشارع فرض الحج عند حصول الاستطاعه بخلاف الآخر 
إن يجب تحصيله؛ لأنّه فرض 


(ىمم) 
الصلاه مطلقاًء غير أنّها لا تصيح إلآ بالطهاره. فالحكم فى القسم الأوّل مقيد» بخلافه فى الثانى فانّه مطلق. 


فلو تبين بحكم التبادر أو الفهم العرفى أن القيد راجع إلى أحد القسمين فهو المتّبع. و أمَا إذا دار أمره بينهما كان الكلام مجمال 
ساقطاً عن الحجيه فيكون المرجع حينئذ هو الأصل العملى؛ للضابطه المحرّره فى محلها و هى أنّه إذا لم يكن فى المسأله دليل 
اجتهادى؛ فالمرجع هو الأصول العمليه الأربعه. 


و بما أن نتيجه الشكك فى رجوع القيد إلى الهيئه أو الماده هو وجوب تحصيل القيد على المعنى الثانى دونه على المعنى الأوّل 
يكون المقام من قبيل الشكك فى التكليف و هو مجرى البراءه كما سيأتى فى محله. 


. تقسيم الواجب إلى منيجز و معلّق 


إن الواجب المشروط بعد حصول شرطه ينقلب )١(‏ إلى واجب مطلق. كدخول الوقت بالنسبه إلى الصلاه و هذا النوع من 


الواجب ينقسم إلى قسمين: 
الأول أذ مكزق زان :فحلة ةالو جوت عقازا ارما فعله الواجب: 


و بعباره أخرىء أن يكون زمان الوجوب والواجب فعليين» كالصلاه عند دخول الوقتء فإِنْ زمان الواجب (الصلاه) هو نفس 


زمان الوجوب. فهو الواجب المنتجز. 


الثانى: أن لا يكون زمان فعليه الوجوب مقارناً لزمان فعليه الواجبء بأن يكون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب و ذلكك 


الوجوب فعلياً مع أن الواجب ليس بفعلى. لأنّ فعليه الواجب معلّقه على حضور الموسم, فالوجوب فعلى و الواجب 
.١‏ أى الحكم الجزئى فى مورد المكلّف الخاص و أما الحكم الكلى فهو باق على كونه مشروطاً. فلاتغفل. 
)0 


تقال :فهو الواحي البعلق و ذلك طهر أن المنجز و المعق قسمان من أقسام الوالخي"المتطاق لدف كان مشروظا 1 وجسان 
بعد حصول شرطه مطلقاً و هو بين منتجز يكون الوجوب و الواجب فعليين و معلق يكون الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً. 


ما هو الداعى وراء هذا التقسيم 


المشهور أنْ فعليه وجوب المقدّمه تتبع فعليه وجوب ذيها و مع ذلك فقد وقعت فى الشريعه الإسلاميه موارد توهم خلاف ذلك 
بمعنى فعليه وجوب المقدّمه دون فعليه وجوب ذيهاو هذا يستلزم انخرام القاعده العقليه من امتناع تعدم المعلول وجوب 
المقدّمه. على العله وجوب ذيها و إليكك تلكك الموارد: 


.١‏ وجوب الاحتفاظ بالماء قبل الوقت إذا علم عدم تمكنه منه بعد دخول الوقت. 

؟. وجوب الغسل ليله الصيام قبل الفجر. 

*. وجوب تحصيل المقدّمات الوجوديه قبل وقت الحج. مع عدم فعليه وجوبه إلا فى الموسم. (؟) 

؟. وجوب تعلّم الأحكام للبالغ» قبل مجيئ وقت الوجوب إذا ترنّب على تركه فوت الواجب فى ظرفه. 
د. وجوب تعلّم الأحكام على الصبى إذا علم عدم تمكنه منه بعد بلوغه. 

كل ذلكك يستازم تقدّم وجوب المقدّمه و فعليتها على وجوب ذيها و لأجل 


.١‏ نعم ربما يستعمل المنيجز فى الأموسع من هذا المعنى» كما إذا كان مطلقاً من أوَّل الأمرء لكنّه خارج عن مصطلح صاحب 
الفصول الذى ينسب إليه هذا التقسيم فلاحظ. 


". ما ذكر من المثال إِنّما يتتم لو قلنا بفعليه وجوب احج عند حصول الاستطاعه سواء حل الموسم أو لاء و أمَا لو قلنا 


بأنُوجوبه مشروط بحلول الموسم فلايتم هذا المثال. 
)0 
ذلكك اختار كلّ مهرباً. 


فقد تفضًّى صاحب الفصول عن هذه الإشكالات بهذا التقسيم, و قال بأنّ هذه الموارد و أمثالها من قبيل الواجب المعلّق أى 
الوجوب فعلى و الواجب استقبالى و إن شئت قلت: بِأنْ زمان الوجوب أوسع من زمان الواجبء فلم ينفكك فعليه وجوب المقدّمه 
عن فعليه وجوب ذيها بل هما متقارنان. 


قلا غرفك أن عدا كسلا اخ ناهر الندافننا س1 

". تقسيم الواجب إلى موسّع و مضيق 

ينقسم الواجب إلى مؤقت و غير مؤقت. 

فالواجب غير المؤقت: مالا يكون للزمان فيه مدخليه و إن كان الفعل لا يخلو عن زمان (1)» كإكرام العالم و إطعام الفقير. 


ثم إن غير المؤقت ينقسم بدوره إلى فورى: و هو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنه إمكانه. كإزاله النجاسه عن المسجد و 
ردّالسَلام؛ والأمر بالمعروف. 


وغير فورى: وهو ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنه إمكانه. كقضاء الصلاه الفائته» و أداء الزكاه» و الخمس. 
هنذا كلف الؤاتحى كير الموقة: 

و أمَا الواجب المؤقّت فهو: ما يكون للزمان فيه مدخليه و له أقسام ثلاثه: 

أ. أن يكون زمان الوجوب مساوياً لزمان الواجبء كالصوم و هو المستمى 


.١‏ حاصله أَنُوجوب المقدّمه ليس مترشحاً من وجوب ذيها بل تاب لوجوب ذيهاء فلا مانع من تقدّم وجوب المقدّمه على ذيها و 
إنّما يلزم انخرام القاعده العقليه إذا قلنا بالأوّل دون الثانى. لاحظ التعليقه/57 


؟ و كم فرق بين عدم انفكاك الفعل عن الزمان و مدخليته فى الموضوع كسائر الأجزاءء و غير المؤقت من قبيل القسم الأوّل 
دون الثاني . 
و ى 
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بالمضيق. 


ب. أن يكون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجبء كالصلوات اليوميه و يعبر عنه بالموسّع. 


ج. أن يكون زمان الوجوب أضيق من زمان الواجب 


وهو مجرّد تصورء ولكنّه محال لاستلزامه التكليف بمالا يطاق. 
هل القضاء تابع للاداء؟ 
إذا فات الواجب المؤقت فى ظرفه من دون فرق بين كونه مضيقاً أو موسّعاً فهل يجب الإتيان به خارج وقته أو لا؟ 


فعلى القول الأموّلء يقال: القضاء تابع للأداء و على الثانى يقال: القضاء بأمر جديد و يختص محلّ النزاع فيما إذا لم يكن هناكك 
دليل يدل على أحد الطرفين؛ مثا: 


إذا كان فى دليل الواجب إطلاق يدل على وجوبه خخارج الوقت أيضاً بمعنيانٌ للآمر مطلوبين: ١‏ أصل العمل داخل الوقت أو 
خارجه. ١‏ العمل فى الوقت المحدّد. فإذا فات الثانى بقى مطلوبيه الأوّل على حاله. كما هو الحال فى الفرائض اليوميه حسب 
الدليل الخارجىء, فلا شكك حيئئذ ان القضاء تابع للأداء. 


أو كان ف ديل التوقية إشارة إلى كوك الوقت. ركنا و أله تسقط وتحوت الفعا تفقدان ركيت فلاشك أن القضاء هناك ام 


إِنْما الكلام فيما إذا لم يكن دليل على أحد الطرفين أى تعدّد المطلوب أو ركنيه الزمان فمقتضى القاعده سقوط الأمر المؤقت 


بانقضاء وقته و عدم وجوب 

فقثم 

الإتيان به خارج الوقت لأنّهِ من قبيل الشكك فى التكليف الزائد و الأصل البراءه. 
*. تقسيم الواجب إلى أصلى و تبعى 


ذا كاق الوعوب فتاه حظات سبد بود ميك و3015 لاله المظ يقيقة فالواش أقتلى رميوانا كان قينا كما قن قر له مسيحا تدز 
أقِيموا الصَّلاه وَ آثُوا الزّكاه) (النور/22) أو غيرياً كما فى قوله سبحانه: (يا أيه الَذْينَ آمَنُوا إذا قُمتُمْ إلى الصَّلاهِ فَاغْيدَلُوا 
وجومَكم وَ أيديكم إِلَى المرافق) (المائده/2). 


و أمّا إذا كان بيان وجوب الشىء من توابع ما قصدت إفادته. كما إذا قال: اشتر اللحمء الدال ين على وجوب المشى إلى 
السوقء فالواجب تبعى لم يسق الكلام إلى بيانه 


الانشعا. 


هذه هى بعض التقسيمات الوارده فى صدر الفصلء و أما التقسيمات الأخرى التى ذكرناها بعناوينها فنحن فى غنى عن إفاضه 
القول فيها لما بيناه من مفاهيمها عند البحث عن إطلاق صيغه افعل. )١(‏ 


.2# 2٠ تقدّم البحث إذا دار الأمر بين النفسى و الغيرى و العينى و الكفائى و التعيينى و التخييرى و التعبدى التوصلى: ص‎ .١ 
الفصل السادس: فى اقتضاء الأمر بالشىء» النهى عن ضد‎ 

الفصل السادس: فى اقتضاء الأمر بالشىء» النهى عن ضدّه 

ما هو المراد من الضد؟ و فيه مسألتان 


اختلف الأصوليون فى أنّ الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه أو لا؟ على أقوال و قبل الخوض فى الموضوع نقدّم تفسيراً 
الضك. 


ما هو المراد من الضد؟ 

قتم الأصوليون الضدّ إلى ضدّ عام و ضدٌ خاص. 

و الضدٌ العام: هو تركك المأمور به. 

والضد الخاص: هومطلق المعاند الوجودى. 

على داهس السالة ف عتراف الث إلى مسألتين موضوع إحديهما الغرة لاون موقيه رمه الضدٌ الخاص. 


فيقال فى تحديد المسأله الأولى: هل الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه العام أو لا؟ مثلاً إذا قال المولى: صلّ صلاه الظهرء 
فهل هو نهى عن تركها؟ كأن يقول: «لاتترك الصلاه» فتركك الصلاه ضدّ عام للصلاه بمعنى أنه نقيض له و الأمر بها نهى عن 
تركها. )١(‏ 

1 لنَّ تر 5ه هو 3 9 ف أيضاً 3 : أ نقيض» و نقرخ 

.١‏ كما ان ترك الصلاه ضدّ عام لها كذلك الصلاه أيضا ضد عام لتركها؛ و على هذا فالضد العام هو النقيضء و نقيض كل 
شىء إِمَا رفعه أومرفوعه. فتركك الصلاه رفع و الصلاه مرفوع و كلء نقيض للآخر و ضدّ عام له. فليكن هذا ببالكك يفيدكك فيما 


ياتى. 
(عة) 


كما يقال فى تحديد المسأله الثانيه: إن الأمر بالشىء هل يقنضى النهى عن ضدّه الخاص أو لا؟ فإذا قال المولى: أزل النجاسه عن 


كوتينا واجبا فوزيا ستول النيى قن كل شما وعردى بعاندهاء كالشاةةافق التسيجد») فكائه قال: أزل التجاشه و لا فصل فى 
المسجد عند الابتلاء بالإزاله. 


نعم على كلا القولين (الاقتضاء و عدمه) فالصلاه غير مأموربها لسقوط أمرها بالابتلاء بالأمر الأهم المضيق. 
فلنرجع إلى البحث فى المسأله الرلي اقرنة 

المسأله الأولى: الضدّ العام 

إن للقائلين باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن الضدّ العام أقوالاً: 


الأموّل: الاقتضاء على نحو العينيه و ان الأمر بالشىء عين النهى عن ضِدّه العام» فيدل الأمر عليه حينئذ بالدلاله المطابقيه» فسواء 
قلت: صل أو قلت: لا تتركك الصلاه؛ فهما بمعنى واحد. 


الثانى: الاقتضاء على نحو الجرقيه: ان النهى عن التركة جره:المدلول للأمو بالشئء لأن الوجتب الى هو :مدلول مطابقن للأمر 
ينحل إلى طلب الشىء و المنع من الترككء فيكون المنع من التركك الذى هو نفس النهى عن الضدّ العام» جزءاً تحليلياً للوجوب. 


الثالث: الاقتضاء على نحو الدلاله الالتزاميه» فالأمر بالشىء يلازم النهى عن الضدّ عقالاً. 


أمّا القول بالعينيه» فلما عرفت من انّ مفاد هيئه الأمر هو بعث المكلف إلى المأمور به و النهى هو الزجر عن المنهى عنه» فكيف 


يكزن أحدهها ين الآخر؟! 


40) 


و أمَا القول بالجزئيه فهو مبنى على كون مفاد هيئه الأمر هو الوجوب المنحل إلى طلب الفعل مع المنع من التركك و قد عرفت أن 
مفاده هو البعث إلى المأمور به. و أمَا الوجوب فهو حكم عقلى بمعنى ان بعث المولى لا يتركك بلا عذر قاطع و لا صله للوجوب 
بمدلول الأمر. 


و أمَا القول بالدلاله الالتزاميه» فهو يتصوّر على نحوين: 
الأوّل: الدلاله بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص بأن يكون نفس تصوّر الوجوب كافياً فى تصوّر المنع عن التركك. 


بالمعنى الأعم بأن يكون نفس تصور الأطراف (الأمر بالشىء و النهى عن الضدّ العام و النسبه) كافياً فى التصديق بالاقتضاء. 
أمَا الأول فواضح الانتفاء إذ كثيراً ما يأمر الآمر و هو غافل عن التركك فضلل عن النهى عنه. 


و أمّرا الثانى» فهو و إن كان بمكان من الإمكان, لكن النهى عن الضد العام على فرض صيحته يكون نهياً مولويا و من المعلوم 
عدم الحاجه إلى ذلك النهى لأنّ الأ.مر بالصلاه إِمّرا باعث للعبد نحو المأمور به أو لاء و على كلا التقديرين لا ملاكك ولا 
موضوع لهذا النهى المولوى فيلزم اللغويه. 


المسأله الثانيه: الضد الخاص 


قل غرفت أن المراد مرح الفد الخافة »كو الفعل الوستودق التغاند: للرزاتجت >الصناذه بالشنية إلى الأزاله نو ميالس فنا إذا 
كان أحد الواجبين فورياً كالإزاله و الآخر موّسعاً كالصلاه. وعند التزاحم يسقط أمر الواجب الموسع لكون المضيق أهم, فيقع 
البحث فى أنّ الأمر بإزاله النجاسه عن المسجد هل يستلزم وراء سقوط أمر الضد الخاص النهى عنه أو لا؟ 


(ع4) 

وقد استدل القائلون بالملازمه بمسلكين: 

الأوّل: مسلكك الملازمه: 

والاستدلال مبنى على مقدّمات ثلاث: 

أ. ان الأمر بالشىء كالإزاله مستلزم للنهى عن ضده العام و هو ترك الإزاله على القول به فى البحث السابق. 

ب. ان الاشتغال بكل فعل وجودى (الضد الخاص) كالصلاه و الأكل ملازم للضد العام كترك الإزاله حيث إِنْهما يجتمعان. 


ج. المتلازمان متساويان فى الحكم., فإذا كان تركك الأزاله مقها عنه يي المقدقة الأولى فالضد الملازم لها كالصلاه يكون 
مثله فى الحكم أى منهياً عنه فينتج أن الأمر بالشىء كالإزاله مستازم للنهى عن الضد الخاص. 


يلاحظ عليه: أوَلاً: بمنع المقدّمه الأولى لما عرفت من أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده العام و أن مثل هذا 


النهى المولوئ أمر لقو لا .يحتاج'إليه: 


ثانياً: بمنع المقدّمه الثالثه أى لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوماً بحكم المتلازم الآخر بأن يكون ترك الإزاله حراماً و لا 
يكون ملازمه أعنى الصلاه حراماًء بل يمكن أن لا يكون محكوماً بحكم أبداً على القول بجوازه. و هذا كاستقبال الكعبه الملازم 
لاستدبار الجدى فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدى. نعم يجب أن لايكون الملازم محكوماً بحكم يضادٌ حكم 
الملارّم» كأن يكون الاستقبال واجباً و استدبار الججدى حراماًء و فى المقام أن يكون تركك الإزاله محرماً و الصلاه واجبه. 


الثانى: مسلكك المقدميه: 

وتهذ)الدليل سى: | قا على مقدنات لدت 

.١‏ ان ترك الضد الخاص كالصلاه مقدّمه للك لو عن ال ا 
(/1ة) 

الفيوة 

كان عتتمالراشن واضف فكرة د كك العلة وها نيد الملاقة: 


*: انّ الأمر بالشىء و لو أمراً غيرياً كما فى «اتركك الصلاه مقدمه للإزاله» يقتضى النهى عن ضده العام أى نقيضه و هى الصلاه» و 


قد قوّر فى محله أن نقيض الفعل هو التركك و نقيض الترك هو الفعل. 
فيستنتجح حر مه الصلاه عند الأمر بالإزاله. 


والمهم فى هذا الاستدلال هى المقدّمه الأولى» أى جعل تركك الضد الخاص مقدّمه لفعل الضد الآخر» كتركك الصلاه مقلمة 
لفعل الإزاله» فلو تمت هذه المقدّمه فهوء و إلا فالقياس عقيم. 


استدل على المقدّمه الأولى بما حخاصله: 


ِنَّ توف الشىء كالإزاله على تركك ضده كالصلاه ليس اده باب المضاده و المعانده بين وجود «الإزاله» و «الصلاه» و 
الممانعه بينهماء و من الواضح أن عدم المانع (عدم الفضلةة) مق المقد مات فيكوة ترك الضلاة واجاً بحكم المقدّمه الأولى. 


ثم تضم إلى تلكك المقدّمه. المقدّمتان الأخيرتان» فينتج مطلوب المستدلٌ. 


و نحن نناقش المقدّمه الأولى فيبطل القياس بلا حاجه إلى الكلام 


ف المقدمدة الأخيرين. 

فتقولة إن« النائم يراد عتلخارء»المائع فى الوحخرعه:و أخبرى العمائع فى التاثير: 

ا الأول: فالمقصود ننه أن بين الشيئين تمانع و تزاحم فلا يجتمعان أنذاء هذا كالباف و التنوزاد و الازالة ف( الصضلذة: 

و أمَا الثانى: أعنى التمانع فى التأثير فيراد منه المانع من تأثير المقتضىء و هذه كالرطوبه فى الحطب المانع من تأثير النار فيه. 
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إذا عرفت ذلكك,. فاعلم أن المراد من قولهم عدم المانع من مقدّمات الواجب هو المانع بالمعنى الثانى أى المانع من تأثير 
المقتضىء فيقال إِنّ عدم الرطوبه فى المحل من أجزاء العله التامه لاشتعال الحطب. 


و أمَا التمانع بالمعنى الأوّلء فلا يعد عدم أحد الضدين مقدّمه للضد الآخر غايه الأمر بما أن بين الضدين (السواد و البياض) أو 
(الإزاله و الصلاه) كمال المنافره» فيكون بين أحدهما و عدم الآخر كمال الملائمه؛ فالعينان لا تجتمعان لوجود التنافر بينهما و أمّا 


وجود أحدهما مع عدم الآخر فيجتمعان دون أن يكون عدم أحدهما مقدَّمه لوجود الآخر. 


و بذلكك ظهر وجود المغالطه فى البرهان» و هو أن المستدل خلط بين التمانع فى الوجود و التمانع فى التأثير» فضرب الجميع 


بسهم واحد. 
شبهه الكعبى فى نفى المباح 


نقل الأصوليون عن الكعبى )١(‏ القول بانتفاء المباح قائلا: بأنّ تركك الحرام يتوقف على فعل واحد من أفراد المباح فيجب المباح 
بحكم كونه مقدّمهء و بما أنْ مقدّمه الواجب واجبه؛ فتكون المباحات واجبه. 


و الجواب ما عرفت فى تحليل الدليل السابق من أنْ بين الفعلين (الحرام و المباح) التضادٌ فى الوجود و المعانده فى التحقق» و 
لكن بين أحدهما و ترك الآخر كمال الملائمه» فهما متقارنان و متلائمان لا أن فعل المباح مقدّمه لتركك الحرام. 


المقتضى أو ووه الشتفي: للقي الآخخر و لشن يندا إلى وجوه الضن الآخر: 
فمثلا ترك السرقه مستند إلى فقد المقتضىء كعدم الرغبه إلى ارتكاب الحرام 
.١‏ هو أبو القاسم البلخى الكعبى (708 /117) خرّيج مدرسه بغداد فى الاعتزال. 
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لأجل الخوف من اللهء أو وجود المقتضى للضدٌ و هو الرغبه النفسيه لتلاوه القرآن و ليس تركك السرقه مسئند إلى نفس التلاوه و 
الأكل. 


الثمره الفقهيه للمسأله: 

تظهر الثمره الفقهيه للمسأله فى بطلاان العباده إذا ثبت الاقتضاءء فإذا كان الضد عباده كالصلاه؛ و قلنا بتعلّق النهى بها بأحد 
المسلكين السابقين تقع فاسده. لأنْ النهى يقتضى الفساد. فلو اشتغل بالصلاه حين الأمر بالإزاله تقع صلاته فاسده أو اشتغل بهاء 
ثم إن شيخنا بهاء الدين العاملى أنكر الثمره. و قال: إِنّ الصلاه باطله سواء قلنا باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضده أم لم نقل. 
مرا على الصوره الأسولى فلأجل النهىء و أمَا على الصوره الثانيه فلأجل سقوط الأمر بالصلاه؛ لأنّ الأمر بالشىء و إن لم يقتض 
النهى عن الضد و لكن يستلزم سقوط الأمر بالضدٌ فى ظرف الأمر بالإزاله لئلا يلزم الأمر بالضدين فى وقت واحدء فنفس عدم 
الأمر كاف فى البطلان و ان لم يتعلّق بها النهى. 

فالمسأله فاقده للثمره على كل حالء لأنّ الصلاه باطله إمّا لكونها محرّمه على القول بالاقتضاءء أو غير واجبه على القول بإنكاره 


و معنى عدم وجوبهاء عدم تعلق الأس بها" 13). 


.١‏ ثم إن المتأخرين من الأ-صوليين المنكرين للاقتضاء حاولوا إثبات الأمر بالمهم فى ظرف الأمر بالأهم عن طريق الترتب على 
وجه لا يلزم الأمر بالضدين فى ظرف واحدء كأن يقول: «أزل النجاسه و إن عصيت فصل و بالتالى ذهبوا إلى صححه الصلاه إذا 
أتى بها 


فى ظرف الابتلاء بالأهم» و يطلب هذا البحث أى تعلق الأمر بالضد على نحو الترتب من الدراسات العليا. 
الفصل السابع: متعلق الأوامر 
الفصل السابع: متعلق الأوامر 


هل الأموامر و النواهى تتعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟ فنقول: المراد من الطبيعه: هو المفهوم الكلى من غير فرق بين أن يكون من 
الماهيات الحقيقيه. كالأكل و الشرب؛ أو الماهيات المخترعه؛ كالصلاه و الصوم. 


و المراد من الأفراد: هى الطبيعه مع اللوازم التى لا تنفكك عنها لدى وجودها ولا يمكن إيجادها فى الخارج منفكه عنهاء فوقع 
النزاع فى أن متعلّق الأ.مر هل هو نفس الطبيعه الصرفه بحيث لو قدر المكلف على الإتيان بها مجرّده عن المشخصات الفرديه 
لكان ممتثلا لأوامر المولى؛ أو أنَّ متعلّقه هو الطبيعه مع اللوازم الفرديه؟ 


وعلى ذلكك فالمراد من الطبيعه هو ذات الشىء بلا ضم المشخخصاتء كما أنَّ المراد من الفرد ذاكك الطبيعى منضماً إلى 
المشحصات الفرديه الكليه؛ فمثاا: 


إذا قال: المولى أكرم العالم» فهل متعلّق الأسمر هو نفس ذلكك المفهوم الكلى أى إكرام العالم أو هو مع المشخصات الملازمه 
للمأمور به» كالإكرام فى زمان معين» أو مكان معين» و كون الإكرام بالضيافه» أو بإهداء هديه إلى غير ذلكك من العوارض. 


إذا وقفت على معنى الطبيعه و الأفراد فى عنوان البحثء فتقول: 


الحق أنّ الأسمر يتعلق بالطبيعه دون الفرد, لأسن البعث و الطلب لا يتعلقان إلا بما هو دخيل فى الغرض و يقوم هو به؛ ولا يتعلقان 


بما هو أوسع مما يقوم به الغرض 
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ولأشا هو أشك نقن و لسن فى إلة ذإنها التليني دون ب خوانياء بحف لو أمكن الكلت الأقاة يداك الطيعه يندونيا لكان 


تشله. 
و على هذا فالطبيعه بما هى هى متعلّقه للطلب و البعث. 


و بذلكك يعلم أن متعلق الزجر فى النهى 


لل لس تعلق الأهر أعن الطبيعه. 


و الحاصل: أن محصّل الغرض هو المحدّد لموضوع الأمر. و قد عرفت أن المحصّل هو نفس الطبيعه لا المشخخصاتء كالزمان و 
المكان و سائر عوارض الطبيعه. 


ثمره المسأله: 


تظهر الثمره فى باب الضمائمء كما إذا توضأ فى الصيف بماء بارد و قصد القربه فى أصل الوضوء لا فى الضمائمء فلو قلنا بتعلق 
الأمر بالطبائع لكفى وجود القربه فى أصل الوضوء بالماء و إن لم يقصد القربه فى الضمائم؛ و أمَا لو قلنا بتعلقه مضافاً إلى الطبيعه 
بالأفراد أى اللوازم لبطل الوضوء لعدم قصد القربه فيها بل لأجل التبريد مثلاً. 


نعم رما يفسر احتمال تعلق الأممر بالفرد, الفرد الخارجى أو المصداق من الطبيعه و يقال: هل الأسمر يتعلّق بالمفهوم الكلى 
كالصلاه أو يتعلق بالقرد الخارجى الذى يمل به المكلف. 


لكنّه تفسير خاطئ. لأنّ الفرد بهذا المعنى لا يتحقق إلا فى الخارج و هو ظرف لسقوط التكليفء لا لعروضه. و البحث إِنّما هو 
فى معروض التكليف لا فيما يسقط بهء بل المراد من الفرد فى المقام هوالطبيعه مع العوارض و المشخخصات كما مثلنا و هما 
كالطبيعه من الأمور الكليه. 


الفصل الثامن: نسخ الوجوب 

الفصل الثامن: نسخ الوجوب 

إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟ و لنقدم مثالاً من الككتاب العزيز. 

فرض الله سبحائه على المؤمئين إذا أرادوا النجوى مع النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم تقديم صدقه قال سبحاته: 
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رَحيم) (المجادله .)١١/‏ 


فلمًا نزلت الآيه كشّ كثير من الناس عن النجوى, بل كقّوا عن المسأله» فلم يناجه أحد إلا على بن أبى طالب عليه 


السّلام »)١(‏ ثم نسخت الآيه بما بعدهاء و قال سبحانه: 


(أ أَشْفَقَتُمْ أنْ تُقَدَّمُوا بينَ يدّى تَجواكم صَدّقات فَإِذ ل تَفْعَلُوا وَ تاب الله عَلَيِكمْ فَأْقِيمُوا الضراكة و 21 ] الر كافو أطهوا لهذ 
واقولة و الله كينا تعلو )لمعا دل15 0 


فوقع الكلام فى بقاء جواز تقديم الصدقه إذا ناجى أحد مع الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم فهناكك قولان: 

الأوّل: ما اختاره العلامه فى «التهذيب» من الدلاله على بقاء الجواز. 

الثانى: عدم الدلاله على الجوازء بل يرجع إلى الحكم الذى كان قبل الأمر. و هو خيره صاحب المعالم. 

.١‏ الطبرسى: مجمع البيان: 0/10 فى تفسير سوره المجادله. 
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التخلال للقول الأو ل !أذ المشموع مولغ الوتقرنده أعلن قله لقث انوا وق يق تعر كم ندقة) ققد دل على آمو زلائه: 
.١‏ كون تقديم الصدقه جائزاً. 

١‏ كوه أمرا راجعا. 

أكرله أمرا لازما: 


والقدر المتيقّن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام» و أمَا ما عداه كالجواز و كالرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ» نظيره 
ما إذا دل دليل على وجوب شىء و دل دليل آخر على عدم وجوبه؛ كما إذا ورد أكرم زيداً و ورد أيضاً لابأس بترك إكرامه 
فيحكم بأظهريه الدليل الثانى على الأوّل و على بقاء الجواز و الرجحان. 


يلاحظ عليه: أنّه ليس لكر ولا لوون وا دروو لسن سين السامول بهء و أما الوجوب فإنّما يستفاد من أمر آخرء و هو كون 
البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعه و الالتزام بالعمل عند العقلاء؛ فإذا دل الناسخ على أنّ المولى رفع اليد عن بعثه» فقد دل 
على رفع اليد عن مدلول المنسوخ فلا معنى للاللتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ ليس له إلا ظهور واحد, لا ظهورات متعدّده 
حتى يتركك 


المنسوخ (اللزوم) و يؤخذ بالباقى (الجواز و الرجحان). 
و بعباره أخرى: الجواز و الرجحان من لوازم البعث إلى الفعل» فإذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء اللازم. 


و ربّما يقاس المقام بالدان الما سين عا فاون أحدهنا غلى الوجوت والكعر غلى عدن سكنت الجواز على كل 


لكنّه قياس مع وجود الفارق, لأنْ استكشاف الجواز هناك انّما هو لاتفاق الدليلين على الجوازء بخلاف المقام إذ لم يتفقا على 


بقاء الجوازء أمَا المنسوخ فإنْ مفاده البعث و قد ارتفع, و أمَا الناسخ فإنْ مفاده منحصر فى رفع الوجوب لاإثبات أمر آخر. 

الفصل التاسع: فى الأمر بالأمر بفعل» أمر بذلك الفعل 

الفصل التاسع: فى الأمر بالأمر بفعل» أمر بذلك الفعل 

إذا أمر المولى فرداً ليأمر فرداً آخر بفعل» فهل الأمر الصادر من المولى أمر بذلكك الفعل أيضاً أو لا؟ و لإيضاح الحال نذكر مثالاً: 


إِنْ الشارع ان الاو باد ليأمروا صبيانهم بالضلاف قد أبن عسد الله عليه السّلام بسند صحيح عن أبيه عليه السّلام قال: (إِنّا نأمر 
صبياننا بالصلاه إذا كانوا بين خمس سنين» فمروا صبيانكم بالصلاه إذا كانوا بين سبع» ففى هذا الحديث أمر الإمام الأولباء بأمر 
صبيانهم بالصلاه. 


فعندئذ يقع الكلام فى أن أمر الإمام يتحدّد بالأمر بالأولياء» أو يتجاوز عنه إلى الأمر بالصلاه أى )١(‏ ضاً. 


فمحصّلى الكلاام: أنه ل شكك إِنْ الصبيان مأمورون بإقامه الصلاه إِنْما الكلام فى أنّهم مأفووو ة امن حافت الأولياة فقطء أو هم 


مأمورون من جانب الشارع أيضاً. 
و تظهر الثمره فى مجالين: 


الأوّل: شرعيه عبادات الصبيان» فلو كان الأمر بالأمر» أمراً بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان شرعيه؛ فيجوز الاقتداء بهم و 
الاكتفاء بصلواتهم و صيامهم 


.8 الوسائل: */ الباب "ا من أعداد الفرائض»ء الحديث‎ .١ 
لدياة‎ 
عند النيابه عن الغير.‎ 


و هذا بخلاف ما إذا لم يكن أمراً بنفس ذلكك الفعل 


فلا تكون عباداتهم شرعيه بل تصبح تمرينيه» و لا تتزتب عليها الآثار السابقه. 


الثانى: فى صبحه البيع و لزومه فيما إذا أمن الوالل وليه الأ كير يأت باهر وللاه الأصغر ببيع متاعه فنسى الواسطه إبلاغ أمر الوالد و 
اطلع الأصغر من طريق آخر على أمر الوالد فباع المبيع. 


فإن قلنا بأنّ الأمر بالأمر بفعل» أمر بنفس ذلكك الفعل يكون بيعه صحيحاً و لازماًء و إن قلنا بخلافه يكون بيعه فضولياً غير لازم. 


لطاع أن الأمى بالأمر بالنها. أهر ذلك أركياه لأنالضادر ف ذه التوارى لق غرعن المولى تفن الفعل بو كان أمر المافون 
الأول طريقاً للوضوال إلى تفن الفعل :مق دوت دخاله لأمر المأمون الأول 


الفصل العاشر: فى الأمر بالشىء بعد الأمر به 
الفضل العاشرة فى الأمر بالشن يعد الأمز بيه 


هل الأمر بالشىء بعد الأمر به ظاهر فى التأكيد أو التأسيسء فمثلا إذا أمر المولى بشىء ثم أمر به قبل امتثال الأمر الأوّل فهل هو 
ظاهر فى التأكيد؛ أو ظاهر فى البأسيسر ؟ 


أقول للمسأله صور: 

أ. إذا قبدَ متعلّق الأمر الثانى بشىء يدل على التعدّد و الكثره كما إذا قال: ةق الوم ماف أخرى 
ب. إذا ذكرٌ لكل حكم سبب خاص»ء كما إذا قال: إن ظاهرت فاعتق رقبه» و إن قتلت نفساً خطأ فاعتق رقبه. 
ج. أن يذكر السبب لواحد من الحكمين دون الآخرء كما إذا قال: توضأء ثم قال: إذا بلت فتوضاً. 

د. أن يكون الحكم خالياً عن ذكر السبب فى كلا الأمرين. 


لا إشكال أن الأمر فى الضووه الأولى للتأسيسس لآ للتأكيد أؤلك ولا يجوز التداخل (أى امال كلة الواجيق برد واتحد) ثانياً لأن 


الأمر الثانى صريح فى التعدّد. 
و أمًا الصوره الثانية» فهى كالصوره الأولى ظاهره فى تأسيس إيجاب» وراء إيجاب آخر. 


نعم يقع الكلام فى إمكان التداخل 


بأن يمتثل كلا الوجوبين المتعدّدين 
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بعتق رقبه واحده و عدمه؛ و سيأتى الكلاءم فيه عند البحث عن تداخل المسببات فى باب المفاهيم» فيختص محل البحث 


بالصورتين الاخيرتين. 


و لعل القول بالإجمال و عدم ظهور الكلام فى واحد من التأكيد و التأسيس أولى, لأنّ الهيئتين تدلان على تعدّد البعث و هو أعم 
من التأكيك.و التأسيس. و ما يقال من ان التأسسن أولى من التأكيده لا ينبت :به الظهون الغرفى, 


تم الكلام فى المقصد الأوّل 

والحنف لله 

المقصد الثانى: فى النواهى» و فيه فصول 
الفصل الأوَّل: فى ماده النهى و صيغته 
الفصل الأوّل: فى ماده النهى و صيغته 


النهى فى اللغه الزجر عن الشىء» قال سبحانه: (أ رَأَيْتٌ اذى ينْهى* عَئِداً إذا صَلَى) (العلق/١41)‏ و هو تاره يكون بالفعل و أخرى 
بالقول, و على الثانى لا فرق بين أن يكون بلفظ «إفعل» نحو اجتنب كذا أو بلفظه «لا تفعل». )١(‏ 


و يعتبر فيه العلو و الاستعلاء كما مر فى الأمرء و يتبادر من ماده النهى الحرمه بمعنى لزوم الامتثال على وفق النهى. 
قال سبحانه: (وَأَحَذِهمٌ الرّبا وَ قد نَهُوا عَنْه) (النساء/١2١1).‏ 
و قال تعالى: (قَلَمَا عَتَوا عَمَا تّهُوا عَنْهُ قلنا لَّهُعْ كوّنُوا قِرَدَه خاسئين) (الأعراف/188). 


وقال تباركك وتعا : (وَما آتا فول هذ وها : عَنهُ فاثك2 |) (ا 2 //) وقد ” نظى هذه الساحث 5 ماده ال 
+ و سهو رصمب + ى 5 


الكلام فى صيغه النهى 


المشهور ببق الأصولبيق أن النهى كالأمر فى الدلالة غلى الظلب غير أن متعلق الطلب فى أحدههما هو الوجود» أعنى؛ تفين القعل؟ 


.١‏ الراغب» المفردات» ص /ا6. 


1 
أعى: ترككث الفعل. 


و لكن الحق أن الهيئه فى الأوامر وضعت للبعث إلى الفعلء و فى النواهى وضعت للزجرء لأنّ الأمر يلازم غالباً ما فيه المصلحه؛ و 
النهى يلازم غالباً ما فيه المفسده. فالأوّل يناسبه البعث إِما بالجوارح 


كالإشاره بالرأس و اليدء أو باللفظ كالأمر به؛ و الثانى يناسبه الزجر و هو أيضاً إِمَا بالاشاره باليد و الرأسء أو باللفظ فكأن الأمر 
و النهى يقومان مقام البعث و الزجر بالأعضاء. 


وغلن ضرغ 'ذلكف هالا و الت متحداو مه نحت البعلق الطعة)ء معان :مد عحيك الكقيقه و السادة و اانا 

أمّا الاختلاف من حيث الحقيقه» فالأمر بعث إنشائى و النهى زجر كذللكك. 

و أمَا من حيث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصديق بالمصلحه و الاشتياق إليهاء و مبدأ النهى هو التصديق بالمفسده و الإنزجار عنها. 
و أمَا من حيث الآثار فإنّ الإتيان بمتعلق الأمر إطاعه يوجب المثوبه, و الإتيان بمتعلق النهى معصيه توجب العقوبه. 


و بذلكك يظهر أن النزاع القائم بين الأنصوليين منذ عصور بعيده ما لا موضوع له حيث إِنّهم اختلفوا فى أنَّ متعلق النهى هو 
التركك و نفس «أن لا تفعل؛ أو الكفء وقد .عرفت أن المتعلق فى النهى هو نفس المتعلق فى الأنمر وهو الطبيعه نما هى هى؛ 
قيما تجداف في" الاق مكلف ن هن حتا دعقا د الوه يف | اقتاقها فى الأمررشة ودق الألعر د 


فليس لهذا البحث موضوع إذ لا دلاله للنهى بهى )١(‏ ته و لا بمادته على شىء وراء ذلكك حتى يبحث عنه؛ أعنى: تركك الفعل» 
أو الكفٌ عنه و يتردّد معناه بين الأمرين. 


.١‏ فالمتعلق على الأوّل عدمىء و على الثانى (الكف) وجودى. 
01 
ظهور الصيغه فى التحريم 


قد علمت أنْ هيئه لا تفعل موضوعه للزجرء كما أنْ هيئه إفعل موضوعه للبعثء و أما الوجوب و الحرمه فليسا من مداليل الألفاظ 
و إِنّما ينتزعان من مبادئئع الأمر و النهى فلو كان البعث ناشئاً من إراده شديده أو كان الزجر صادراً عن كراهه كذلكك 


ينتزع منهما الوجوب أو الحرمه و أمّا إذا كانا ناشئين من إراده ضعيفه أو كراهه كذلك. فينتزع منهما الندب و الكراهه. 


ومع الا-عتراف بانّهما ليسا من المداليل اللفظيه لكن الأمر أو النهى إذا لم يقترنا بما يدل على ضعف الإراده أو الكراهه ينتزع 
منهما الوجوب و الحرمه بحكم العقل على أن بعث المولى أو زجره لا يتركك بلا امتثال» و احتمال أنّهما ناشئان من إراده أو 
كراهه ضعيفه لا يعتمد عليه مالم يدل عليه دليل. 


و بعباره أخرى: العقل يلزم بتحصيل المؤمّن فى دائره المولويه و العبوديه و لا يتحقق إلا بالإتيان بالفعل فى الأمر و تركه فى 
النهى. 


النهى و الدلاله على المرّه و التكرار 


إن النهى كالأمر لا يدل على المره و التكرار لأنّ الماده وضعت للطبيعه الصرفه. و الهيئه وضعت للزجرء فأين الدال على المره و 
التكرار. 


نعم لثما كان المطلوب هو ترك الطبيعه المنهى عنهاء و لا يحصل التركك إلأ بتركك جميع أفرادها يحكم العقل بالاجتناب عن 
جميع محققات الطبيعه» و هذا غير دلاله اللفظ على التكرار. 


و منه يظهر عدم دلالتها على الفور و التراخى بنفس الدليل. 

الفصل الثانى: جواز اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد 

الفصل الثانى: جواز اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد بعنوانين 

جوازاجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد بعنوانين 

اكاك كلمات الامو انين فى مواد تقناع الأجر و الى على قلي 

أ. جواز الاجتماع؛ و هو المنقول عن الفضل بن شاذان (ت /0720) و قدماء الإماميه و عليه الأشاعره .)١(‏ 
ب. امتناع الإجتماع؛ و هو الظاهر من المتأخَرين من أصحابنا و المعتزله (7)» و سيوافيكك تفصيل القولين. 
و لإيضاح الحال نقدّم وو 

الأمر الأوّل: فى أنواع الاجتماع 

إِنّ للاجتماع أنحاء ثلاثه: 


ا الاجتماع الآمرى. 


ب. الاجتماع المأمورى. 


أمَا الأوّل: فهو عباره عمًا إذا اتحد الآمر و الناهى 


وَل اموي الاين ثانيا 

.١‏ أتباع أب بى الحسن الأشعرى البصرى 52٠0(‏ 3:96 ه). 
”. أتباع واصل بن عطاء (80 10 0). 
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(المكلّف) و المأمور به و المنهى عنه ثالثاً (المكلّف به) مع وحده زمان الأمر و النهى فيكون التكليف عندئذ محالاء كما إذا قال: 
“ئبرج:أأا90ا06065656رااااا000000ة** 


و أمّا الثانى: فهو عباره عمًا إذا اتحد الآمر و الناهى وله و المأمور و المنهى (المكلف) ثانا و لكن (ختلت و را الي 
عنه» كما إذا خاطب الشارع المكلف بقوله: قي الاحي قالدا توويي قر التو عقوو اننا معان سهان قي اث كلها 
بسوء اختياره جمعهما فى مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقاً لعنوانين و مجمعاً لهماء فيقع الكلام فى جواز مثل هذا 
الاجتماع» كما إذا صلّى فى الدار المغصوبه فيبحث عن جواز اجتماع الأمر و النهى فى هذه الحاله؟ 


تقل الول بالجزارسكوة العمل متكرما يعكيدة: 
و على القول بالامتناع يكون محكوماً بحكم واحد, و هو أهم الحكمين إما النهى أو الأمر. 


وأما الثالث: و هو عباره عمّدا إذا لم يكن الفعل مطابقاً لكل من العنوانين بل يكون هنا فعلان تقارنا و تجاورا فى وقت واحد 
كرة أحدهيا مطائنا لعنواة الو ابحو و خاتهيا مظتنا لعنوان الحرام» مثل النظر إلى الأجدية ف اقشاع الصتلاة: قليين الطر مظاتقا 
لعنوان الصلاه و لا الصلاه مطابّقاً لعنوان النظر إلى الأجنبيه و لا ينطبقان على فعل واحد, بل المكلف يقوم بعملين 


مكتلفية عقارق اف زهان :واحذه كنا إذا مل و نظن إلى الاجم 

الأمر الثانى: ما هو المراد من الواحد فى العنوان؟ 

الكرامفة الزاحن فى العدوان هر الوائخة وحويد ا أن بعلن الام مقي دو اللي 
0120 


كدى» اغو ولك انحن الللقان في الوخرة :و التحيق:“الصيلةه الباموريهاالخضني الستيض عثة السكديق ف "ارود حدق 
إقائه العاقدق الدان التخصورة 


فخرج بقيد الاتحاد فى الوجود أمران: 


الأوّل: الاجتماع الموردى» كما إذا صلَى مع النظر إلى الأجنبيه و ليس وجود الصلاه نفس النظر إلى الأجنبيه: بل لكل تحقق و 


تشخص و وجود خاص. 


الثانى: الأمر بالسجود لله و النهى عن السجود للأوثان» فالمتعلقان مختلفان مفهوماً و مصداقاًء خرج هذان الأمران و بقى الباقى 


تحت عنوان الواحد. 
الأمر الثالث: هل المسأله أصوليه؟ 


إذا كان الملاكك فى المسأله الأصوليه وقوع عضن اعررى قاطن اليجالة مولت لأنها على القول بالاجتماع و عدم سقوط 


شىء من الوجوب و الحرمه تترئّب عليها الصيحه عند القدماء مطلقاً أو مع تمشى قصد القربه عند المتأخرين. 


و على القول بامتناع الاجتماع و لزوم تقديم أحد الحكمين على الآ-خر فى مقام الفعليه و التأثير» فإن كان المقدّم هو الوجوب 
يترتب عليه صيحه الصلاه» كما أَنّه إذا انعكس و صار المقدّم هى الحرمه يترتب عليه الفساد, لأنّ المنهى عنه لا يكون مقرباً كما 
سيوافيكك تفصيله عند البحث عن اقتضاء النهى الفساد عند تعلقه بالعبادات و على كلّ تقدير فالمسأله أصوليه عقليه. 


و بذلكك يظهر أن المراد من الجواز فى عنوان المسأله هو الجواز العقلى أى الإمكان المقابل للامتناع. 
الأمر الرابع: هل التزاع كبروى أو صغروى؟ 


من الاصطلاحات الرائجه بين أهل المعقول تقسيم النزاع إلى كبروى و صغروىء فلو كان مصب النزاع» هو الأمر الكلى فيعر عنه 
بالتزاع الكبروى, 


ولو 
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كان مصبّه هو كون المورد داخللا تحت الأمر الكلى فيعبر عنه بالنزاع الصغروى. 

و على ضوء هذاء فإذا كان التزاع فى جواز اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحدء يكون النزاع كبروياً. 
و أما إذا كان التزاع فى اجتماع الأمر و النهى فى هذا المورد بالخصوص فيكون النزاع صغروياً. 


إِنْ تحديد النزاع فى المقام بأنّه كبروى أو صغروى تابع لكيفيه إقامه البرهان على المسأله» فإنَ بعض البراهين تعرب عن كبرويه 
النزاع» كالبحث فى جواز الاجتماع و عدمه كما أنَّ نتيجه بعضها الآخر تعرب عن صغرويه النزاع و أن عدم الجواز أمر مسلّم به و 
انما الكلام فى أن المورد (كالصلاه فى الدار المغصوبه) هل هو من مصاديق تلكك الضابطه أو لا؟ 


و ستوافيكك الإشاره إلى ذلكك عند عرض البراهين. 


واعلم أن النزاع فيما إذا كانت هناك مندوحه أى إذا تمكن من إقامه الصلاه فى المكان المباح و إلا فلو انحصر المكان 
بالمغصوب يسقط النهى و يبقى الأمر فقط. 


الأمر الخامس: الأقوال فى المسأله 


إن القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعره؛ و الفضل بن شاذان من قدمائناء و هو الظاهر من كلام السيد المرتضى فى 
الذريعه و إليه ذهب فحول المتأخحرين من أصحابئا كالمحقق الأردبيلى و سلطان العلماء و المحقق الخوانسارى و ولده و الفاضل 
المدقق الشيروانى و السيد الفاضل صدر الدين و غيرهم, و اختاره من مشايخنا: السيد المحقّق البروجردى و السيد الإمام الخمينى 
قدّس الله أسرارهم و يظهر من المحدّث الكلينى رضاه بذلكك حيث نقل كلام الفضل بن شاذان فى كتابه و لم يعقبه بشىء من 
الرد و القبول» بل يظهر من كلام الفضل بن 


(1) 
كاذان لزت 180 )إن الكمن سلماك الشيعه (1): 


و أما القول بالامتناع» 


فقد اختاره المحمّق الخراسانى فى الكفايه و أقام برهانه. 

إذا عرفت ذلكك. فلنذكر دليل القولين على سبيل الاختصار و قد استدلوا على القول بالجواز بوجوه نقتصر منها على وجهين: 
.١‏ لاحظ القوانين» ج ١‏ ص .16٠‏ 

الفصل الثالث: فى أدله القائلين بالجواز 

الفصل الثالث: فى أدله القائلين بالجواز 


.١‏ ما ذكره قدماء الأ-صوليين: إذا أمر الموثى عبذه بخباطه ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاص» فخاطه العبد فى ذلكك 
المكاة» عد مطيعاً لأمر مولات عاضا للنبى عن الكوة فى ذلكف المكان: 


يلاحظ عليه: بأنّ القائل بالامتناع يعتبره ما عاصياً غير مطيع أو مطيعاً غير عاص و تعيين أحدهما يتوقّف على تعيين ما هو الفعلى 


من الحكمين. 

فلو كان الحكم الفعلى هو الحرمه؛ فهو عاص غير مطيع. و إن كان الفعلى هو الوجوبء فهو مطيع غير عاص. 
و يمكة أن يجاب عن الأستدلال يوجة آخر. 

وهو أن متعلّق الأمر و النهى متعدّد فى مقام التعلق» و التحقّق. 

أمَا الأول فواضح. لأنْ مفهوم الخياطه غير مفهوم الغصب. 


و أمّا الثانى» فلأنْ الخياطه لا تتحد مع الغصبء لأنّها عباره عن إدخال الإبره فى الثوب و أما الغصب فهو الكون فى المكان 


الخاص. و لكل وجود خاص به. فالمثال أشبه بالاجتماع الموردى. 


؟. ما استفدناه عن مشايخنا العظام »)١(‏ و حاصله أنّه لو كان متعلق الأمر و النهى شيئاً واحداً لكان للامتناع وجهه و أما إذا كان 
مختلفاً فلا مانع من تعلق 


.١‏ السيد المحقّق البروجردىء و السيد الإمام الخمينى رضوان الله عليهماء لاحظ نهايه الأصولء و تهذيب الأصولء تجد فيهما 
تفصيل مالخصناه» و هذا الدليل يعرب عن أن النزاع كبروى. 
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ترضيحةة أن الآمر لأ يساق الأساهز 


الدخيل فى الغرض دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيله. 
و مثله النهى لا يتعلّق إلآ بما هو المبغوضء و فيه الملاكك دون اللوازم و الخصوصيات. 


و على ضوء ذلكك: فاللوازم الوجوديه كاستدبار الجدى حين استقبال القبله و المقارنات الاتفاقيه للمأمور به كالغصب بالنسبه 
إلى لشاف سارت عى عت الأمره شاعهوازك ا نوييه بمو العف الاقمو إن اك قدي العيوكن يكام الأنعاف و الدين 
عنه هو الحيثيه الغصبيه و ان اقترنت مع الصلاه فى الوجود و التحقق» فالخصوصيات الملا-زمه أو الاتفاقيه كلها خارجه عن 
موضوع الأمر و النهى و لو تعلّق الأمر أو النهى بتلكك الخصوصيات لكان من قبيل تعلق الإراده بشىء لا ملاكك فيه» و ليس دخيال 
فى الغرض.ء و هو محال على الحكيم. 


و على هذا فالوجوب تعلق بعنوان الصلاه و لا يسرى الحكم إلى غيرها من المشخصات الاتفاقيه كالغصبء كما أن الحرمه متعلقه 
بنفس عنوان الغصب و لا تسرى إلى مشخصاته الاتفاقيه» أعنى: الصلاه» فالحكمان ثابتان على العنوان لا يتجاوزانه و بالتالى ليبس 
هناكك اجتماع. 


و تظهر حقيقه الاستدلال بملاحظه ما سبق من أن الأحكام تتعلق بالطبائع دون الأفراد» و قد أوضحنا هناكك أن المراد من الأفراد 
فو الخصوفياة او المشتخصياتت الفرديه. 


ال 


ِنّ الأمر و النهى و إن كانا يتعلّقان بالعناوين و المفاهيم الكلّيه كالصلاه بما هى هى مجرده عن العوارض» و كالغصب بما هو هو 
مجرذاً عن التقخصاته» والكن 
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المصحح لتعلّق الأحكام بالطبائع كونها مرآه إلى الخارج و حاكيه عنه. فعلى ذلكك فما هو المتعلق للأمر و النهى هو المصداق 
الخارجى الذى تَمثّل فيه الصلاه و الغصب به وجود واحدء فيلزم اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد و هو المصداق الخارجى؟ 


الجواب: ماذا 


براد من تعلق التكليق بالمصذاق الخارجى: فإن أرئد تعلقة نه قبل وجوده فهو عبازه أخرى عن تعلقه بالعتواك» لآ المعتون وهو 
المعتان و 18 ون تبه ده فهو يفال اواك شي الحاضا: 


إن التكليق لا علق الس التوجوة قبله أو حية لاسترزامه طل الحاضاةواهذا يجزنا إلى القول تعلق #الغتراق الا المعتوة: 


لد نا هو عتوان لأاحهجا رع كرنه نقيرن ل درشيقاية لانيو ذدوتق_ نمه الذتن امكل قاذ سس 2 
القول بأنّهِ يتعلّق به لغايه الإيجاد و الامتشال و لكن كون الإيجاد غرضاً للتكليف لا يلازم كونه متعلّقاً للأمر لخروج الغايه عن 
مصبٌ التكليف. و لو افترضنا كون الإيجاد متعلّقاً له» فهو متعلّق للأمر بعنوانه الكلى و قبل تحمّقهء لا بعده و هذا يرجع إلى كون 
الإيجاد بالعنوان متعلقاً للأمر أيضاً. 


فنخرج بالنتيجه التاليه: انّ العنوان هو الموضوع بالذات للتكليف. و المعنون أى المصداق الخارجى موضوع بالعرض. 


و السؤال مبنى على أنْ التكليف يسرى من العنوان إلى المعنون» و من الطبيعه إلى المصداق فيلزم فى النتيجه اجتماع الأسمر و 
النهى فى المصداق الخارجى. 


كما أن الجواب مبنى على أن التكليف لا يسرى من العنوان إلى المعنونء غايه الأمر ان تطبيق المأمور به على الخارج يكون هو 
الداع اللتكليك:#الاس ملق بالعتواة :و الفيى علق يعوا ارو الضداف اللفاريض بعانه الدكريفت كنا 
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هو متعلق التكليف لم يتحد فيه العنوانان و ما اتحد فيه العنوان أى المصداق الخارجى فليس متعلقاً له بل هو غايه له. و على 
فرض كون الإيجاد جزء المكلف به؛ فهو بمفهومه الكلى يقع تحت دائره الطلب لا بوجوده الخارجى. 


سؤال آخر: 


ومو أن 


الأأمر و إن كان متعلقاً بنفس الطبيعه بما هى هىء و لكن مقتضى إطلاق الطبيعه هو سريان الحكم إلى جميع حالاتها التى منها 
اقترانها فى الخارج مع الغصبء فإذا قال صل فإنَ معناه صل سواء كان هناكك غصب أو لا. 


أو إذا قال «لا تغصب فإِنْ معناه لا تغصب سواء كانت هناكك صلاه أو لا فلازم الإطلاقين كون الفعل المعنون بالصلاه و الغخصب 


مأمورا به و منهياً عنه. 


تازه العزقو كونا الطيعه مويوعة لفك نون التشاركات واالمنساك لت كس فن اوم الجارد )كا ةا للطتعة المطلة 
حالاءت مختلفه. فإمّا أن تكون الطبيعه محكومه بالحكم فى هذه الحالات أو لاء فعلى الأوّل يلزم كون الشىء الواحد و اجباً و 
محرماًء و على الثانى يلزم تقييد دليل الوجوب به غير هذه الحالات» كأن يكون معنى «صل» هو صل فى غير حاله الغصب و هو 
خلاف المفروضء لأنّ الفرض هو إطلاق الموضوع من دون تقيبده بعدم الآخر. 


و الجواب: انْ معنى الإطلا-ق هو كون الطبيعه تمام الموضوع للحكم بلا مدخليه قيد آخرء فقولنا: اعتق رقبه هى أنّ الرقبه تمام 
الموضوع للوجوب من دون مدخليه الإيمان و الكفر و غيرهما فى الموضوع. و ليس معناه أنه موضوع للحكم مع مدخليه إحدى 
حالا-ته على وجه التخيير حتى يكون معنى قوله: إن ظاهرتٌ فاعتق رقبه» هو وجوب عتق الرقبه المؤمنه, أو الكافره العادله؛ أو 
الفاسقه. أو العالمه» أو الجاهله بحيث يكون لكل واحد من هذه القيود مدخليه فى الحكم, و لذلكك قالوا: «الإطلاق رفض القيود 
لا الجمع بين القيودا. 


و على ضوء ذلك يظهر جواب السؤالء فإنّ الحكم و إن كان ثابتاً فى جميع 
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الحالات لكن الموضوع للوجوب هو الحيثيه الصلاتيه, و أَما الحيثيه الغصبيه 


فإنما هى حاله من حالات الصلاه لا أَنْها قيد من قيودها حتى يسرى الحكم (الوجوب) من موضوعه إلى تلكك الحاله المحرمه. 


وإواقحقة قلرك ةمك الأطلاق الذاقى اللمافه :هو كو الجللاه مأمورا مها تح افج تماق التصادق لكن المأمووبة هوت الح 
اللاطه ذات البضتحة الكعلقة للارادي كنا أن المنين عنهه هو القن 'الحشة الحطييه ذالك التفسدة اندي ضدها. 


وقد عرفت أن الحكم لا يتجاوز عن موضوعه إلى مقارنه» فالوجوب يبقى على عنوان الصلاتيه فى جميع الحالاءت الْتى منها 
اقترانها مع الغصب, كما أن الحرمه تبقى على عنوان الغصب كذلك. فالمولى يبعث إلى الأوّل و يزجر عن الثانى و فى وسع 
المكلف تفكيكك أحد الحكمين فى مقام الامتثال عن الآخر. ولكنه بسوء اختياره جمع بين الموضوعين» فهو مطيع من جانب و 


عاص من جانب آخر. 


و حصيله الجواب: إِنّ كون الصلاه واجبه فى حاله التقارن مع الغصب غير كون الغصب متعلقاً للوجوبء أو كون الغصب محرّماً 
حتى فى صوره التقارن مع الصلاه غير كون الصلاه متعلقه للحرمه. 


والذى يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاه فى المغصوب و بطلانها مع عموم الابتلاء به فإِنْ ابتلاء 
الغاين :الا مانن روي فى ران لدو ٠3.‏ ريو نانتما كو أذ ترما التمنرها هد اتوك بكرة ما الوا بر 
من الغنائم فى تلكك الأزمان» حيث إن الجهاد الابتدائى حرام بلا إذن الإمام عليه السّلام على القول المشهورء فكل الغنائم ملكك 
لمقام إمامته» و مع ذلكك لم يصلنا نهى فى ذلك الموردء و لو كان لوصلء و المنقول عن ابن شاذان هو الجوازء و هذا يكشف 
عن صحه اجتماع الأمر و النهى إذا كان المتعلقان متصادقين على 


عنوان واحد. 

(ع07) 

الفصل الرابع: فى أدله القائلين بالامتناع 

الفصل الرابع: فى أدله القائلين بالامتناع 

استدل القائل بالامتناع بوجوه أتقنها و أوجزها ما أفاده المحمّق الخراسانى بترتيب مقدّمات نذكر المهم منها: 
أ. تضاد الأحكام بعضها مع بعض. 

ب. انّ متعلّق الأحكام هى الأفعال الخارجيه. 


مرا المقدّمه الأولى: فتوضيحها انّ الأحكام الخمسه متضاده فى مقام فعليتها و بلوغها إلى مرتبه البعث و الزجرء ضروره ثبوت 
المنافاه والمعانده التامه بين البعث فى زمان» والزجر عنه فى ذلكك الزمان» فاستحاله اجتماع الأمن و التهق فى زمان واحد من 
قبيل التكليف المحال؛ أى يمتنع ظهور إرادتين جديتين مختلفتين فى ذهن الآمر. 


و أمّا المقدّمه الثانيه: فتوضيحها أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف و ما يصدر عنه فى الخارج لا ما هو اسمه و عنوانه» و إِنّما 
يؤخذ العنوان فى متعلّق الأحكام للإشاره إلى مصاديقها و أفرادها الحقيقيه. 


ثم استنتج و قال: إِنَّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً و ذاتاً يكون تعلق الأمر و النهى به محالا و إن كان التعلق به بعنوانين لما 
عرفت من أن الموضوع الواقعى للتكليف هو فعل المكلّف بحقيقته و واقعيته لا عناوينه و أسمائه. 


يلاحظ على ذلكك: أن الدليل بعد تسليم المقدّمه الأولى هو ما عرفت من أنّ 
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الموضوع للتكاليف ليس هو الهويه الخارجيه. لأنّه يستحيل أن يتعلق البعث و الزجر بهاء و ذلكك لأنّ التعلق ما قبل تحققها فى 
الخارج؛ أو بعده؛ فعلى الأوّل فلا موضوع حتى يتعلق به الأحكام بل مرجع ذلكك إلى تعلّق الحكم بالعناوين» و على الثانى يلزم 


إن قلت: إِنْ الطبيعه بما هى هى من الأمور الذهنيه التى لا تسمن و لا تغنى من جوع و لا تلتِى حاجه المولى فكيف يتعلق بها 
الأمر؟ 


قلت: التكليف يتعلق بالطبيعه بما 


هى هى لغايه إيجادها فى الخارجء أو لغايه الانزجار عنها فيه و إلاء فمن المعلوم أنَّ الطبيعه بما هى هى ليست إلا هى لا تنفع و لا 


2 


ندصر. 


وقد عرفت أيضاً أنّ الأ.مر بها لغايه الإيجاد لا يجعل وجود الطبيعه متعلقاً للتكليفء فالقوه المقئّنه إنْما تنظر إلى واقع الحياه عن 
طريق المناهج و العناوين الكليه و تبعث إليها لغايه الإيجاد أو تزجر عنها لغايه التركك فيكون المتعلق فاقداً لكل شىء إلا نفسه 
غير أن الهدف من تعلق التكليف بالطبيعه هو تجسيدها فى الخارج, عند الأمر أو استمرار تركها عند النهى. 


ثمرات المسأله: ان القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال و العصيان به عمل واحدء فهو يتحفْظ على كلا الحكمين 
بلا تقديم أحدهما على الآخر, و أما القائل بالامتناع» فهو يقدّم من الحكمين ما هو الأهمء فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون 
حرمه الغصب إنشائيه و ربما ينعكس فيكون التركك أهم من الإتيان بالواجب. 


و على ضوء هذا تظهر الثمره فى الصور التاليه: 

أ. حصول الامتثال مطلقاً على القول بالاجتماع: 

إن القائل بجواز الاجتماع يحكم بحصول الامتثال فى المقام, عبادياً كان 
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الحدل ' أوتوفيدا و أذ القاهل لقا كوحه و من بسع حرق 

و بالجمله على القول بجواز اجتماع الأمر و النهى ليس هنا إلا صوره واحده؛ و هى حصول الامتثال مطلقاً. 


أقول: هذا هو المشهور بين أصحابناء و لكن حصول الامتثال فى التوصليات مما لا غبار عليه؛ و أما التعبديات فحصول الامتثال لا 
يخلو من غموض, لأنّ المأمور به و إن كان هو الطبيعه. لكن الامتثال إِنّما هو بإيجادها مع قصد التقرّب حين العمل و هو أمر 
مشكل فى المقام إذ كيف يتقرب بالعمل الذى يعدّ مبغوضاً للمولى و خروجاً عن رسم 


العبوديه وزى الرقيد؟ و لأجل ذلكك يتحصر حصول الامغال ف التوضليات دون التعبديات. 


لكن يمكن أن يقال انّه لا مانع من أن يتقرب بالمأتى به من حيثيه دون حيثيه؛ و إن كان المحبوب و المبغوض موجودين به 
وجود واحدء كما إذا مسح رأس اليتيم فى الدار المغصوبه؛ أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه» فيكون متقرّباً من جهه و عاصياً 


قد عرفت انه ليس على القول بالاجتماع إلأ صوره واحده؛ و أمّا على القول بالامتناع فله صور مختلفه فتاره يقَدَّم الأمر على 
النهى و يقال: بأن الحكم الفغلئ هو الوجوب» كما إذا لم يتيكن 'من الضلاه ه فى الوقت إلا فى المكان المغصوب فيحكم بالصحه 
وا سانا الما مور دون النههين 1 و اعرض وقتء الرى علن بعرت ومع النثو ليا نكف يانداقئ التقراك اننال 


ج. القول بالامتناع و تقديم جانب النهى مع الجهل بالحرمه قصورا: 


إذا قيل بالامتناع مقدّماً جانب النهى على الأمرء و لكن إذا كان المكلف جاهلا بالحرمه جهالا مع القصور في فيمكن الحكم بالصحه. 


أن الحرمه حينئذ منفيه 
(/77) 


بحديث الرفع الحاكم برفع ما لا يعلمون و ليس العمل مصداقاً للتمرد و الطغيان» و الأمر و إن كان مرتفعاً حسب الفرض (تقديم 
الحرمه على الأمر) لكن يكفى التقرب بالملاكك و هو كون العمل فى هذه الحاله محبوباً للمولى. 


إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهى و كان الفاعل جاهلا بالحرمه عن تقصير فالحكم هو البطلان و ذلك لأنَّ الصحه معلول أحد 
شيئين: إِما الأمر و هو مفروض الانتفاء لتقديم جانب النهى على الأمر و إِما الملاكك؛ و هو 


غير معلوم الثبوت للفرق بين العمل الصادر عن جهل قصورى للفاعلء و العمل الصادر عن جهل تقصيرى له أو غير موجود لأنَّ 
احرازه فرع الأمر و المفروض عدمه. 


و منه يعلم حال الناسى المقصّرء فلا يحكم بصحه صلاته إذا جهل بالغصب أو نسيه عن تقصير. 
ه. القول بالامتناع و تقديم جانب النهى مع العلم بالحرمه: 


إذا قيل بالامتناع مقدّماً جانب النهى و كان الفاعل عالماً بالحرمه لا جاهلا و لا ناسياً فالحكم هو البطلان, لأنَّ الصتحه رهن أحد 


شيئين: إِمَا الأمر و هو مفروض الانتفاء» و ما الملاك و هو غير معلوم, لأنَّ الفاعل بعمله هذا متمرّد و خارج عن رسم العبوديه. 
هذا تمام الكلام فى جواز الاجتماع و عدمه. 

الفصل الخامس: فى اقتضاء النهى فى العبادات للفساد 

الفصل الخامس: فى اقتضاء النهى فى العبادات للفساد 

فى اقتضاء النهى فى العبادات للفساد 


هذه المسأله من المسائل المهمه فى علم الأ-صول التى يترتب عليها استنباط مسائل فقهيه كثيره و لا يضاح عنوان البحث نقدم 


اقزر 


الأوّل: ان عنوان البحث ني المتأخرين هو ما عرفته (من اقتضاء النهى 00 لكن عنوانه بين القدماء هو «دلاله النهى على الفساد» 
و لعل التعبير الأوّل ناظر إلى أن الدلاله عقليه و أن هناكك ملازمه بين تعلق النهى بالعباده و فسادها. 


كما أن التعبير الثانى ناظر إلى أنْ الدلاله لفظيه» و المسأله من مسائل مباحث الألفاظ. 


و يمكن إرجاع التعبيرين إلى أمر واحد و هو أنْ مقصود القدماء من الدلاله فى العنوان هى الدلاله الالتزاميه و هى من الدلالات 
العقليه عند غير المنطقيين لا اللفظيه؛ فيكون مرجع التعبيرين واحداً حيث إِنّ القائل بأن الى حدل على التماد لكبيغت كرة 
القباد مذلر لآ مطابق] أو تقبيها للدي و الما يض يه الدلالة الاك امه عر شقن الول :نه 


وجود الملازمه بين النهى عن الشىء وفساده. 
الثانى: ان الفرق بين هذه المسأله و المسأله السابقه أعنى: مسأله اجتماع الأمر و النهى واضح لوجهين: 


3 المزافق جمعلكاة مورجوعا و متحيولا فا قدر ند كك باحق بتكف الحيةالجائرة لأنعتوان الث فى الشاله 


السابقه هو: 

هل يجوز تعلق الأمر و النهى بشيئين مختلفين فى مقام التعلق» و متحدين فى 

0019) 

مقام الإيجاد أو لا؟ كما أن عنوان البحث فى هذا المقام هو: 

هل هناك ملازمه بين النهى عن العباده و فسادها أو لا؟ 

فالمسألتان مختلفتان موضوعاً و محمولاً» و مع هذا الاختلاف, فالبحث عن الجهه المائزه ساقط. 


”. أن المسأله السابقه تبتنى على وجود الأمر و النهى: و لكن هذه المسأله تبتنى على وجود النهى فقط سواء أكان هناكك أمر كما 
فى باب العبادات» أم لا كما فى ناك القاملقت :نيتجرد الأمردق انا له الساتقدسند مق مقوماتها د ووهده الساله: 


الثالث: ان النهى ينقسم إلى تحريمى و تنزيهى» و إلى نفسى و غيرىء و إلى مولوى و إرشادى. )١(‏ 
و الظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث نعم قيل ان فى دخول الغيرى وجهين: 
.١‏ لو قلنا بأنّ الفساد يدور حول وجود المفسده فى نفس العمل فيختص 


.١‏ يقسم الألمر إلى مولوى و إرشادى: و المراد من المولوى هو البعث الحقيقى نحو إيجاد الطبيعه لمصلحه فيها على وجه يترتب 
عل اسفالة الى نمو عدن عقالن انواس الرار دوفن الكنات و دوتو ينجن فولريا لآل الفعك جارس النولن ا عمال 


لمولويته دون فرق بين كون البعث و جوبياً أو ندبياً. 


و المراد من الإرشادى هو البعث الصادر من المولى بلسان النصح و الهدايه على وجه لا يترتب على امتثاله شىء سوى الوصول 
إلى مصلحه الفعل 


ارهد الدنرو يسمئ ]رغاد يا لآن البعت صبد تن المولن يعتؤان النضتح و الهدابة لا نإعمالا للمولوية منعلا ذا أمرة المولى: و قال 
صل و حج أو قال صل نافله الليل؛ فكلا الأمرين مولويان غير ان الأولين للوجوب و الأخير للاستحباب. 


ثم إذا قال المولى بلسان الإرشاد «أطع ما أمرتكك به فالأمر الثانى أمر إرشادى لا يترتب عليه شىء سوى ما يترتب على موافقه 
القسم الأوّل من الأوامر و مخالفته. فلو صلى و حج أو صلى صلاه الليل لا يستحق ثوابين كما انّه لو عصى و لم يصل و لم يصم 


و بهذا يتبين معنى تقسيم النهى أيضاً إلى مولوى و إرشادى فلا نطيل. 
القيدة 


البحك النهى التنفسى :دوق الغيرئ» لأن المفسده إثما تكم فى النتهئ بالنهى التفسشى آنا المتهق ابالتهين الغيرئ فليست فيه أيه 


مفسده سوى كونه مقِدّمه لما فيه المفسده. 


”ولو قلنا بأنْ الفساد يدور حول مطلوبيه العمل و عدمهاء فيدخل الغيرى فيه أيضاًء لأمنّ المنهى بالنهى الغيرى ليس مطلوباً 
للمولى. 


وإن شئت قلت: إِنْ الفساد يدور مدار كون العمل مُبِعّداً عن المولى» و هو فى حال كونه مُِعداً لا يكون مقرّباً» فالمنهى بالنهى 
الغيرى مبعد بلا شكك و إلا لما تعلق به النهى. 


و الظاهر شمول العنوان للجميع» لكن لقائل أن يختار فى مقام التحقيق عدم اقتضاء النهى الغيرى بل التنزيهى أيضاً للفساد. ولكنه 
لا يكون دليلاً على اختصاص البحث فى الكتب الأصوليه بغيرهما. 


الرابع: المقصود من العباده فى عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلأ إذا أتى بها على وجه قربى» فخرجت 
التوصليات من التعريف. لأنّها أمور يسقط أمرها و لو لم يأتِ بها كذلك. 


الخامس: قد عرفت )١(‏ ان 


الكراة مق الوقن العا ضاف كرف العامة عطار ةا الما فون نه وكين متفظ الجعا كم الفعاي كنا نالجر اد كينا قر 
المعاملات ما يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكيه فى البيع و الزوجيه فى النكاح. 


إذا عرفت ذلك فلندخل فى صلب الموضوع. فنقول: 
إن النهى المتعلق بالعبادات على أقسام: 

.١‏ أن يكون النهى المتعلق بهاء نهياً مولوياً تحريمياً. 

". أن يكون النهى المتعلّق بها نهياً مولوياً تتزيهياً. 
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راث كوة التيى المسل جهاءتهيا إرشافا إلى القساة: 
©. أن يدور أمره بين كونه مولوياً أو إرشادياً. 

و إليك البحث عن كل واحد منها: 

القسم الأوّل: فى النهى المولوى المتعلق بنفس العباده: 
و هذا يتصوّر على أنحاء: 

ايفان النفى نين العاف 

ف أن يتعلق بجزء العباده. 

ج. أن يتعلّق بشرطها الخارج عنها. 

د. أن يتعلق بوصفها الملازم لها. 

أن كلق توطنقها المقا ررق غلها: 

و إليكك بيان أحكامها: 


أ. إذا تعلق النهى التحريمى النفسى بنفس العباده» فلا شكك فى اقتضائه للفساد. كما فى قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «دعى 
الصلاه أيام أقراكك» )١(‏ لأنّ الصحه بمعنى مطابقه المأتى به للمأمور و مع تعلّق النهى بنفس العباده لا يتعلق بها الأمر لاستلزامه 


اجتماع الأمر و النهى فى متعلّق واحدء فلا يصدق كون المأتى به مطابقاً للمأمور به لعدم الأمرء و بالتالى لا يكون مسقطاً للإعاده 
والقضاء: 

و بعباره أخرى: ان الصحه إِما لأجل وجود الأمرء أو لوجود الملاكك (المحبوبيه) وكلا الأمرين منتفيانء أمَا الأوّل فلامتناع اجتماع 
الأمرى التق فن شئءاواحيل تحت عتوان واتعدء و أما الثاني فلآن التهى التحريس يكفق عن اليفرفيي فلا يكوة المبغوض 
مقرّباً. 


.587 المتقى الهندى: كنز العمال: 6/87 و‎ .١ 


(فضحة 


هذه هى الضابطه فى دلا له النهى على الفساد و عدمهاء ففى كل مورد لا يجتمع ملاكك النهى (المبغوضيه) مع ملاكك الصححه 
(الأمر أو الملاكك و المحبوبيه) يحكم عليها بالفساد .)١(‏ 


بيع :ذا تعلق النين لحر رسي النفسى بجزء العباده» كالنهى عن قراءه سور العزائم فى الصلاه» فلا شكك فى أنه يقتضى فساد 
الجزء. لأنّ النهى يكشف عن المبغوضيه و المبغوض لا يكون مقرباً. 

نعم فساد الجزء لا يؤثر على فساد الكل إلا إذا اقتصر على ذلك الجزء المبغوضء و إلا فلو أتى بفرد آخر من ذلكك الجزء غير 
منهى عنه يكون الكل محققاء كما إذا قرأ سوره أخرى من غير العزائم. 

ما ذكرثاه هى الضابطه الكليهه والكق ريما يكو الاثيان بفرد آخموجا للفسادء لأخل طروء عنواق اخ وهو استلزامه زيادة ف 
الصلاه المكتوبه أو استلزامه القرانَ بين السورتين» و لكن الفساد من هذه الجهه غير مطروح فى هذا المقام. 

ج. اذا تعلق النهى التحريمى النفسى بشرط العباده كما فى النهى عن الطهارات الثلا.ث. فلا شكك أنه يستلزم الفساد للدليل 
المذكور فى القسم الثانى: فإنّ النهى المُئِعِد عن الله و المثير لسخطه سبحانه لا يمكن التقرّب به. 

هذا كله إذا كان الشرط عباده كما فى الطهارات الثلاث. 


وأأما إذا كان الشدرط المتهين عته أمرا وضلا كارف الضكلاه :فلو تسر بالخرين فهل كفت عن :رطلاة الشترط و بالقالى عق 
بطلان المشروط أو لا؟ 


.١‏ و أمًا إذا لم تكن صحه الشىء رهن الأمر أو المحبوبيه بل دائراً مدار كونه جامعاً للأجزاء و الشرائط كما فى باب المعاملات 
فلا يكشف ملاكك النهى أعنى: المبغوضيه عن الفساد و بذلكك (أى عدم تأثير المبغوضيه) يفترق باب المعاملات عن العبادات 


حيث لا يحكم على 


المعاملات بالفساد مع تعلّق النهى النفسى بها كما سيوافيكك. 


م0 


الظاهر هو الأوّلء لأن الستر و إن لم يكن جزء الصلاه و لكن التستر جزء لهاء فإذا تعلق به النهى يكشف عن كون التستر بهذا 
النحو مبغوضاً لا يمكن التقرب به فيحكم عليه بالفساد. 


د. إذا تعلق النهى التحريمى النفسى بالوصف الملازم كالجهر بالنسبه إلى القراءه» و المراد من الملازم هو أن لا يكون للوصف 
وجود مغاير للموصوف حيث إِنّ الجهر من خصوصيات القراءه و كيفياتها. 


فالظاهر اقتضاؤه للفساد لاستحاله كون القراءه التى يجهر بهاء مقرّبه مع أن الجهر بها منهياً عنه فعلك” و المنهى عنه لا يمكن 
التقرّب به. 


ه. إذا تعلق النهى التحريمى النفسى بالوصف المفارق و إن كان متحداً مع العباده» كالغصبيه يجرى فيه ما ذكرناه فى مسأله 
اجتماع الأمر و النهى. 


و حاصله أن الصلاه تكون صحيحه فى صورتين: 

.١‏ إذا قلنا بجواز الاجتماع و إمكان قصد القربه فى هذه الحاله. 

". إذا قلنا بامتناع الاجتماع و قدّمنا الأمر على النهى, فلا محاله تكون صحيحه؛ لعدم النهى كما هو واضح. 
نعم لو قدّمنا النهى على الأمر. فالبطلان ظاهر. 

القسم الثانى: فى النهى المولوى التنزيهى: 


إذا كان النهى متضمناً حكماً شرعياً تنزيهياً كأحد الأحكام الأربعه و منشاً بداعى الردع و الزجر ))١(‏ فهو أيضاً يلازم الفساد. 
لابتحالة كون المقد حتوبا و إن ككاثت عريه العدافه انمه ا اعلهاقق النبى النعرمية كاتجلاف هري القرك فى مراققه 


الآمر الزجون و الامتحناي» لكتهها يشتركان فى استحاله التقؤت» بالا 

.١‏ جئنا بهذا التعبير تبعاً للقوم؛ و إلا فليس للنهى مفهوم سوى الزجر و الردع. 
زعم0) 

يحبّه المولى و يزجر العبد عنه و إن خالف لا يترتب عليه العقاب. 


و الحاصل أنه لو أحرز أنْ النهى متضمّن لحكم شرعى 


أنشأ بداعى الردع و الزجرء لكن لا على وجه يبغضه المولى و يعاقب عليه» بل على وجه لا يحبه. و لا يستحسنه فهو أيضاً يلازم 


الفساد, لامتناع التقرب بشىء مزجور و أمر مرغوب عنه. 


سؤال: لو صح ما ذكرء يلزم بطلان العبادات المكروهه. كالصلاه عند طلوع الشمس و غروبها تجنباً عن التشبه بعبده الشمسء أو 
الصلاه فى مرابض الخيل» و البغال» و الحمير و معاطن الإبل» أو الصلاه على الطرق و الأرض السبخه و المالحه. أو فى بيت فيه 
خمر أو مسكرء مع الإجماع على صحه الصلاه إذا أتى بها المكلف فى هذه الأزمنه أو الأمكنه؟ 


)١(‏ والجواب: انّ اتفاق الأصحاب على الصحه و ورود النصوص الداله عليها (1)» قرينه على أن النهى فيها لم يرد لبيان حكم 
شرعى تتزيهى؛ بل سيق لبيان قله الثواب مع صيحتتها شرعاً لو أتى بها و بعباره أخرى ليس النهى فيها مسوقا بيان الحكم التكليفى 
بداعى الزجر و الردع عنه» بل مسوقاً لبيان قله الثواب بالنسبه إلى غيرهاء و لذلكك تصح تلكك العبادات مع الالتزام بقلّه ثوابها. 


نعم لو أحرز أن النهى تضمن حكماً شرعياً كراهياً أنشأ لداعى ردع العبد عن العمل» دون أن يكون بصدد بيان أقليه الثواب. 
يحكم على فساد العباده» و إن كان المورد قليلاً. 


سؤال آخر: ما هو الفرق بين المقامين حيث قلنا فى المقام باقتضاء النهى المولوى الفساد مطلقاً سواء كان تحريمياً أو تنزيهياً 
يخللاف المقام السابق (جواز اجتماع الأعر و الي )يك ذهب القائل بجواز الاجتماع إلى صحه العباده و لم 


.١‏ الوسائل: ج 0# الباب 177 7١‏ من أبواب مكان المصلى. 
؟. الوسائل: ج 0# الباب 7 7١‏ من أبواب مكان المصلى. 
0 


ييتش كز فيه إلا البيك الميحقق الروع دقن 


(؟ 


الجواب: الفرق بين المقامين واضح لأن النهى فى المقام تعلق بنفس العباده» أو جزئها أو شرطها أو وصفهاء بخلاف المقام 
الأتخره فقو تعلوةافنه النرى دوات خرا القصيي قر غوان المامؤيية اع الصلاه؛ لكن المكلف جمع بينهما فى مقام الامتثال 
بسوء اختياره» على وجه كان الاجتماع هونا لا «آمرياً». 


نعم لو قلنا بالامتناع و قدّمنا النهى دون الأمر بحيث لم يكن فى الساحه إلأ النهى» يكون المورد من مصاديق المقام؛ و يحكم 
عليها بالفساد. 


القسم الثالث: فى النهى الإرشادى المتعلق بالعباده: 


إن النهى كالأ-مرء فكما أنّ الأمر ينقسم إلى مولوى و إرشادى؛ فكذلك النهى ينقسم إلى مولوى؛ كقوله سبحانه: (وَ لا تَقْرَبُوا 
الرنااالة كان فالحشة وماة تاة) لاسا 0 


و إلى إرشادى كقوله سبحانه: (وَ لا تنْكيحُوا ما تكح آباؤكم مِنَ النّساءِ إلا ما قَدْ سلف إِنَّهُ كانَ فاحِشَّة وَ ساءَ سَبِيلاً) (النساء / 
كك 


فالآيه الثانيه بصدد الإرشاد إلى بطلان نكاحها. 
إذا عرفت ذلكك. فاعلم أن النهى الإرشادى على نحوين: 


تاره يكون إرشاداً إلى الفسادء كما فى قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «دعى الصلاه أيامَ أقرائكك» على القول بانّ النهى فيه 
للارشاد فإنّ معناه أيتها المكلفه لا تصلى» لأنّ الصلاه فى هذه الحاله لا تكون صحيحه. 


وار وق زوفن إن قله قراف كا و ول ادها نعو اسهد ا 

.١‏ فإنّه مع القول بجواز الاجتماع ذهب إلى فساد العباده» و قد ذكرنا كلامه و ما يمكن الجواب عنه» فلاحظ. 

(ضضحة 

فى المسجد» )١(‏ فإنّه بحكم الإجماع على صحه الصلاه لو صلّى فى غيره» إرشاد إلى قله الثواب لا الكراهه المصطلحه. 


لكنكك قد عرفت فى صدر البحث أن مصب النزاع هو اقتضاء النهى المولوىء أى ما أنشأ بداعى 


الزجر و الردع» سواء أكان تحريمياً أم تنزيهياًء و أما النهى الإرشادى إلى الفساد أو قله الثواب» فخارج عن محل النزاع» لوضوح 
الحال فيهماء فإنّ العباده فاسده فى الأوّل و صحيحه فى الثانى بلا كلام. 


القسم الرابع: إذا لم يعلم حال النهى 


إذاذان أمر النهى بين كوقه تهيا مولويا أو إرشاديا (): فالظاهر هو الغا :فإ الغاداك اللتشرهة >التعاجين لها أحذاء و تراط 
و موانع» فكما إذا قال الطبيب: امزج الماده الفلانيه فى الدواء أو لاتمزجها فيه يكون الأوّل إرشاداً إلى الجزئيه. و الثانيه إرشاداً 
إلى المانعيه» فهكذا الحال إذا قال عليه السّلا-م: الاتصل فى وير مالا يؤكل لحم () فاله يكون ظاغهرا فى الأرشاد إما إلى 
المانعيه المستلزمه للفساد كما هو الحال فى هذه الروايه» أو إلى الكراهه و قلمه الثواب. كالنهى عن الصلاه فى المواضع 
المكروهه. 


.١‏ الوسائل: ج ”2 الباب ؟ من أبواب أحكام المساجد, الحديث ؟. 


". فلو كان مولوياًء فهو يستلزم الفساد مطلقاً سواء كان تحريمياً أو تنزيهياًء بخلاف ما إذا كان إرشادياًء ففيه التفصيل المذكور فى 
لمن هن امعلز امه الفساف إذا كان إرشادا إلى الجرعيه :و الماتحةة وغدمه إذا كان إرشاداً إلى قله الثوات: 


". الوسائل: * الباب 7 من أبواب لباس المصلىء الحديث /. 
الفصل السادس: فى اقتضاء النهى فى المعاملات للفساد 

الفصل السادس: فى اقتضاء النهى فى المعاملات للفساد 

فى أقسام النهى المتعلق بالمعاملات و أحكامها 

فهى على أنحاء: 

أ فاتك الهين 

تطبيقات: 


لقد مضى أنْ مسأله النهى فى العبادات و المعاملاءت من المسائل المهمه. لذا استوجب الحال بأن نستعرض تطبيقات لتلكك 
المسائل: 


.١‏ الصلاه فى خاتم الذهب: 
روى عن أثمّه أهل البيت عليهم السّلام الروايات التاليه: 


الالمين الرسل الدسيو دو لا على فيه 1 


ب. لا يصلى الرجل و فى 


بده خاتم 0 
ج. لا يصلّى الرجل و فى تكته مفتاح حديد (#). 


قال شيخ مشايخنا العلامه الحائرى: قد دلّت طائفه من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلى من الذهب للرجالء و النهى 
فى تلكك الأخبار قد تعلق بالصلاه فى الذهب» و النهى المتعلق بالعباده يقتضى الفساد كما حدر فى مخلّه (©). 


3 إذا فرق الزكاه بين الفقراء مع طلب الومام: 


لو طلب الإمامٌ الزكاه. و لكن المالكك فرّقها بين الفقراء دون أن يدفعها إلى الإمام؛ فهل يجزى مع النهى الصادر من الإمام أو لا؟ 
)0 


ل لق ورا مسال المنادة 

لو تضرّر باستعمال الماء فى الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم» فإن استعمل 

.١‏ الوسائل: ج *؛ الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى» الحديث ؟. 

”. الوسائل: ج 2 الباب 7 من أبواب لباس المصلّى» الحديث ١‏ و ؟. 

". الوسائل: ج 0# الباب 77 من أبواب لباس المصلىء الحديث ١‏ و ؟. 

. الحائرى: الصلاه: /01. 

ه. الجواهر: .١180/87١‏ 

(؟08) 

الماء و حاله هذا فهل يبطل الوضوء أو لا؟ )١(‏ 

*. التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوبين: 

إذا تيمم بالتراب أو بالحجر المغصوبينأى الممنوع من التصرف فيه شرعاًء فهل يفسد تيممه أولا؟ (؟) 
ه. الاكتفاء بالأذان المنهى عنه: 

إذا تغْنّى بالأذان» أو أذنت المرأه متخضعه. أو أذن فى المسجد و هو جنبء فهل يصح الأذان منهم و يكتفى به أو لا؟ (*) 


*. حرمة الاستمرار فى الصلاه: 


إذا وجب قطع الصلاه لأجل صيانه النفس و المال المحترمين من الغرق و الحرقء و مع ذلك استمرٌ فى الصلاه فهل تبطل صلاته 
أو لا؟ (ع) 


/. النهى عن التكفير فى الصلاه: 


قد ورد النهى عن التكفير فى الصلاه أى قبض اليد اليسرى باليمنى كما ورد النهى عن إقامه النوافل جماعه فى ليالى شهر رمضان 
(صلاه التراويح) فهل 


تبطل الصلاه أو لا؟ 

8. صوم يوم الشكك بنيه رمضان: 

إذا صام آخر يوم من شهر شعبان بنيه رمضانء فهل يصح صومه أو لا؟ (0) 

.2/١١١ الجواهر:‎ .١ 

.08/١78 الجواهر:‎ .” 

*. الجواهر: “9/27 09 

الجواع :11/13 

ه. الجواهر: 17/7748. 

ع0 

4. القران بين الحج و العمره: 

لو قارن بين الحج و العمره بنيه واحده. فهل يبطل عمله لأجل النهى عن القران كما لو نوى صلاتين بنيه واحده أو لا؟ )١(‏ 
.٠‏ شرط اللزوم فى المضاربه: 

إذا شرط اللزوم فى المضاربه» فهل تبطل المضاربه للنهى عن شرط اللزوم المنتكشف عن طريق الإجماع أو لا؟ (؟) 
تم الكلام فى المقصد الثانى 

و التحيك لله 

.١7/7١1/ الجواهر:‎ .١ 

". مبانى العروه الوثقى» كتاب المضاربه» ص .١١‏ 

المقصد الثالث: فى المفاهيم و فيه أمور و فصول 

أمور 


الأمر الأوّل: تعريف المفهوم و المنطوق: 


إن مداليل الجمل على قسمين: 


قسم يصفه العرف بأنّ المتكلم نطق به» و قسم يفهم من كلامه و لكن لا يوصف بأنّ المتكلم نطق به. و لأجل اختلاف المدلولين 
فى الظهور و الخفاء ليس للمتكلم إنكار المدلول الأوّل بخلاف المدلول الثانى» فإذا قال المتكلم» إذا جاءكك زيد فأكرمه فإنّ هنا 
مدلولين. 


أحدهما: وجوب الإكرام عند المجىء؛ و هذا مما نطق به المتكلّم و ليس له الفرار منه و لا إنكاره. 
و الآخر: عدم وجوب الإكرام عند عدم المجىء؛ و هذا يفهم من الكلام و بإمكان المتكلم التخلص عنه بنحو من الأنحاء. 
الأول دلول منطر قو الاق هلول مفهوميد 


وربما يعدّان من أوصاف الدلاله و يقال: دلا-له منطوقيه و دلاله مفهوميه؛ و لكن الإطلاق من باب التوسع و المجازء و لعل ما 


ذكرناه هو مراد الحاجبى من تعريفه للمنطوق و المفهوم بقوله: 
لطر 3 انا نول غلم للف فج مدل انط 
و المفهوم: ما دلّ عليه اللفظ فى غير محل النطق .)١(‏ 


3 الساجى #متدين السول :و الأمل 397و اخفصره المؤلك :و القشهر«المختصر 


(عع0) 
وما فسرنا به كلام الحاجبى أولى مما فسره العضدى فى كتابه المعروف ب «شرح المختصر) فلاحظ .)١(‏ 


فخرهها بيده العيدة ان ما ذل عليه اللقل فى حد 1 اضاعلنى وسه ركرق اللفظ كاين لذلكه المعض و اليا لنتقيو متطرق :تسمه 
للمدلول باسم الدال). 


وما دل عليه اللفظ على وجه لم يكن اللفظ حاملا و قالباً للمعنى و لكن دل عليه باعتبار من الاعتبارات فهو مفهوم. 

الأمر الثانى: تقسيم المدلول المنطوقى إلى صريح و غير صريح 

اشاره 

تنقسم المداليل المنطوقيه إلى قسمين: صريح و غير صريح. فالصريحء هو المدلول المطابقى؛ و أمَا غير الصريح, فهو المدلول 
التضمنى و الالتزامى. 

ثم إِنّ الالترامى على ثلاثه أقسام: 

أ. المدلول عليه بدلاله الاقتضاء. 

ب. المدلول عليه بدلاله التنبيه و الإيماء. 


ج. المدلول عليه بدلاله الإشاره. 


الأول 


ما الأؤل فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقللاً أو شرعاًء كقولهصلَّى الله عليه و آله و سلّم: «رفع عن أمتى تسعه الخطأ 
و النسيان» فإنَّ المراد رفع المؤاخذه عنها و إلا كان الكلام كاذياً. 

و قوله تعالى: (واشْئّل القرية التى كنا فيها) (يوسف / 6١‏ فلو لم يقدّر الأهل لما صحَحْ الكلام عقلاً. 

و قول القائل: اعتق عبدك عنّى على ألفء فإِنّ معناه ملّكه لى على ألف ثم 


١‏ المحون فى عل /الأسيزل» لوي انثا لبن لطر قرو القوويي 


اع 


اعتقه» إذ لا يصح العتق شرعاً إلا فى ملكك. 
الثانى 


و أمَا الثانى» فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقللا و شرعاًء و لكن كان مقترناً بشىء لو لم يكن ذلك الشىء عله 
له لبعد الأقتراة :و فقك الريط:» بين الجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلولء هو عليه ذلكك الشىء؛ لحكم الشارع كقوله صلَّى الله عليه 
و آله و سلّم: «اعتق رقبه) بعد قول الأعرابى : هلكت و أهلكت,ء وقعت على أهلى فى يوم من شهر رمضان. )١(‏ 


فيعلم من ذلكك أن الوقاع عله لوجوب الكفاره عليه» و هذا يسمى مدلولاً بدلاله التنبيه و الإيماء فى مقابل المنصوص عليه كما 
إذا قال: «إذا واقعت فكمّر) فالوقوع هنا عله منصوصه. كما هو فى الحديث عله مؤمى إليها. 


الثالث 


و أمَا الثالث» فهو لازم الكلام و ان لم يكن المتكلّم قاصداً له مثل دلاله قوله سبحانه: (وحمْله و فصالَهُ ثلانُونَ شهراً) (الأحقاف / 
6) إذا انضم إلى قوله تعالى: (والوالداتٌ إيرضة ن أولادَهَنَّ حولين كاملين) (البقره / *737) على كون أقل الحمل سته أشهر فإنّ 
المقصود فى الآبه الأولى ببان ما تتحثمله الم من آلام و مشاقٌ و فى الثانيه بيان أكثر مده الرضاعء غير أنّ لازم هذين المدلولين 
هدلول ثالثء وهو أن أقل الحمل سته أشهر 


الأمر الثالث: النزاع فى باب المفاهيم صغروى 

إِنْ النزاع فى باب المفاهيم صغروى لا كبروى و أنْ مدار البحث هو أنه هل للقضايا الشرطيه مفهوم أو لا؟ 
و أمًا على فرض الدلاله و الانفهام العرفى فلا إشكال فى حجيته. 

ويجازه خرف« نترام فى اضدل ووو الجطلةقى اورم وعد ظوو وم 

.182 / 0 السئن الكبرى:‎ .١ 


(مع0) 


فمعنى التزاع فى مفهوم الجمله الشرطيه (إذا سلَّم أكرمه) هو أنّ الجمله الشرطيه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه هل تدل على 
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرطء و هل هى ظاهره فى ذلكك أو لا؟ 


و أمّا بعد ثبوت دلالتها على المفهوم أو ظهورها فيه فلا نزاع فى حجيته؛ و من خلال هذا البيان يظهر وجود التسامح فى قولهم 
مفهوم الشرط حجه أو لاء فإنَ ظاهره أنْ وجود المفهوم مفروغ عنه و انّما الكلام فى حجيته؛ مع أنْ حقيقه النزاع فى وجود أصل 
المفهوم. 


الأمر الرابع: تقسيم المفهوم إلى مخالف و موافق 


إن الحكم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا كان موافقاً فى السنخ للحكم الموجود فى المنطوق فهو مفهوم موافق» كما فى 
قوله سبحانه: (قلا تقل لَهُما أفٌ) (الإسراء/17) فحرمه التأفيف تدل بالأولويه على حرمه الشتم و ربما يسممى لحن الخطاب. 


و أمَا لو كان الحكم فى المفهوم مخالفاً فى السنخ لحكم الموجود فى المنطوق فهو مفهوم مخالف و هو الشايع. 
الأمر الخامس: الشرط المسوق لتحقّق الموضوع 


إن التزاع فى وجود المفهوم فى القضايا الشرطيه إِنّما هو فيما إذا عد القيد شيئاً زائداً على الموضوع و تكون الجمله مشتمله على 
موضوع, و محمولء و شرطء فيقع النزاع حينئذ فى دلاله القضيه الشرطيه على انتفاء المحمول عن الموضوع., عند انتفاء الشرط و 
عدمها مثل قوله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كرٌ لم ينجّسه شىء) فهناكك موضوع و هو الماءء و محمول و هو العاصميه (لم 


)١9( 


أعنى: الكريه» فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضايا التى يعد الشرط فيها محمّقاً للموضوع من دون 
تفكيكك بين الشرط و الموضوع بل يكون ارتفاع الشرط ملازماً لارتفاع الموضوع, فهى خارجه عن محل النزاع؛ كقوله: إن 
رزقت ولداً فاختنه» فهذه القضايا فاقده للمفهوم. فإنَّ الرزق هنا ليس شيئاً زائداً على نفس الولد. 


إذا عرفت ما ذكرناء فاعلم أن الموارد التى وقعت محل النزاع عباره عما يلى: 
.١‏ مفهوم الشرط. 

؟. مفهوم الوصف. 

". مفهوم الغايه. 

؟. مفهوم الحصر. 

ه. مفهوم العدد. 


#. مفهوم اللقب. 


و على ذلكك يقع الكلام فى سته فصول 
فصول 

الفصل الأوّل: فى مفهوم الشرط 

الفصل الأوّل: فى مفهوم الشرط 
مفهوم الشرط 


إن دلاله الجمله الشرطيه على المفهوم أى ثبوت الجزاء لدى ثبوت الشرط و انتفاءه لدى انتفائه لا يتم إلآ إذا ثبتت الأمور الثلاثه 
التاليه: 


.١‏ وجود الملازمه بين الجزاء و الشرط فى القضيه بأن لا يكون من قبيل القضايا الاتفاقيه» كما فى قوله: كلما كان الإنسان ناطقاً 
فالحيوان ناهقء فإِنّ التقارن من باب الاتفاق» و لأجل ذلكك بيحصل الانفكا كك يينهما كثيرا. 


؟. أن يكون التلازم من باب الترتب أى ترتب أحدهما على الآخرء بأن يكون الشرط عله للجزاء؛ خرج ما إذا لم يكن هناكك أى 
ترتب كما إذا قال: إن طال الليل قصر 


النهارء أو إذا قصر النهار طال الليل» فليس بينهما أى ترتب لكونهما معلولين لعله ثالثه. 

إن يكن لقوق عل السعتار) ومع لتحا عنام وجزه عله أ حزرك تقوم مقا الو 
فالقائل بالستهر لإا ميم له اله ]ناف هاه الأمؤو رافق وكلى اللقائن العام ةق 
ثم إِنْ دلاله الجمله الشرطيه على هذه الأأمور الثلاثه بأحد الوجوه التاليه: 

.١‏ الوضع: ادّعاء وضع الهيئه على ما يلازم 07 العللاقة: الملاومه الدرى#الاتحصان 

؟. الانصراف: ادّعاء انصراف الجمله الشرطيه فى ذهن المخاطب إلى هذه 


0050 


و 


الامو 
* الإطلاق: ادّعاء أن المتكلم كان فى مقام بيان العلل و لم يذكر إلا واحداً منهاء فيعلم انحصارها فتثبت الملازمه و الترتب و 
أولىء أمّا إثباتها بالطريق الأوّل أى بالدلاله الوضعيهء فالحق دلاله الجمله الشرطيه على الأمرين: الملازمه و الترتب» و ذلكك لأنّْ 


المغادو من فقه الكمله الفوطة هو أن رضن :وككزى الشرط ا وتقدير عشول كلوه حصول الجزاء و كسئقه و هذا مبا لا يسك 
إنكاره» و هو نفس القول بالملازمه و الترتب. 


و لأجل ذلكك نعتر عن القضايا الشرطيه بالقضايا التعليقيه» و كأنّ الثانى معلّق على الأوّل خصوصاً فيما إذا كان الجزاء إنشائياً. 


نعم إذا كان الجزاء جمله خبريه فالتعليق و الترتب إِنّما هو فى الإخبار لا فى الوجود و التحقق» فلأجل ذلكك صم قولنا: إن كان 
النهار موجوداً فالشمس طالعه. فإنّه و إن لم يكن بين وجود النهار و طلوع الشمس ترتب خارجاً و لذلكك يجوز الإخبار 
بالعكس.ء و لكن المتكلم أضفى الترتب عليه فى مقام الحكايه. 


و أمّا الأأمر الثالث؛ و هو انّ العليه بنحو الانحصار, فهو غير ثابتء لأنّ تقسيم العله إلى المنحصره و غير المنحصره من المفاهيم 
الفلسفيه البعيده عن الأذهان العامه 


فمن البعيد» أن ينتقل الواضع إلى التقسيمء ثم يضع الهيئه الشرطيه على قسم خاص منها و هى المنحصره. 


و أما إثبات الانحصار بالانصراف (بعد عدم الحاجه إلى إثبات الأمرين الأوّلين عن هذا الطريق لثبوتهما بثبوت الانحصار بطريق 


.١‏ كثره الاستعمال فى العله المنحصره. 

؟. كون العله المنحصره أكمل من غيرها. 

و كلا الأمرين منتفيان لكثره الاستعمال فى غير المنحصره. و كون العله 
فداه 


المنحصره ليست بأكمل فى العليه من غيرهاء فلم يبق فى إثبات الانحصار إلا الطريق الثالث و هو الإطلاق و كون المتكلم فى 


مقام البيان و هذا يتصوّر على وجهين: 


تاره يكون فى مقام بيان خصوصيات نفس السبب الوارد فى الجمله الشرطيه و ماله من جزء و شرط و مانع من دون نظر إلى 
وجود سبب آخرء و أخرى يكون فى مقام بيان ما هو المؤثر فى الجزاء» فعلى الأوّل يكون مقتضى الإطلاق انّ ما جاء بعد حرف 
الشرط هو تمام الموضوع و ليس له جزء أو شرط آخر و لا-يتفرع عليه المفهوم» بل أقصاه أن ما وقع بعد حرف الشرط تمام 
الموضوع للجزاء و أمَا أنه لايخلفه شىء آخر فلايمكن دفعه لأنه ليس فى مقام البيان. 


وعلى الثانى أى إذا كان بصدد بيان ما هو المؤثر فى الجزاء على وجه الإطلا.ق» فإذا ذكر سبباً واحداً و سكت عن غيره؛ 
فالسكوت يكون دالاً على عدم وجود سبب آخر قائم مقامه. 


و الحاصل: أنه لو أحرز كون المتكلم فى مقام تحديد الأسباب و مع ذلك اقتصر على ذكر سبب واحد يستكشف أنه ليس له 
سبب إلا ما جاء فى كلامه فيحكم على السبب بأنّه عله منحصره. و هذا بخلاف ما إذا لم يكن 


فى مقام بيان الأسباب كلها فإنّ مقتضى الإطلاق أن ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع و ليس له جزء آخر غير موجودء و أمّا 
أنه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلايدل عليه. 
7ن قا 


إن للقول بدلاله الجمله الشرطيه على المفهوم ثمرات فقهيه لا تحصى. و ربما يستظهر من خلال الروايات أن القول بالدلاله كان 
أمراً مسلماً بين الإمام و الراوى» و إليكك تلكك الروايات: 


000 


.١‏ روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الشاه تُذْبَح فلا تتحركك, و يهرق منها دم كثير عبيط» فقال: «لا تأكلء إِنَّ 
علا كان يقول” إذ| ركفت الرخل أو طرقت العيق فكل(1): 


ترى أن الإمام عليه السّلا-م يستدل على الحكم الذى أفتى به بقوله: «لا تأكل» بكلام على عليه السّلام ولا يكون دليلا عليه إلا 
إذا كان له مفهوم, و هو إذا لم تركض الرجل و لم تطرف العين (كما هو مفروض الروايه) فلا تأكل. 


ارقف الحلبى عق أبى عبد الله عليه السّلام قال كان أمير المؤ ميخ يضمن القصار و الصائغ احنياطا للنامن :او كان أب يتطؤل 
عليه إذا كان امو تا 00 


فالروايه على القول بالمفهوم داله على تضمينه إذا لم يكن مأموناً. () 


“. روى على بن جعفر فى كتاب مسائله و قرب الإسناد: أنه سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجاره, فقال: «إذا لم 
متخلا شلا فل أن (ع) 


دلت الروايه على القول بالمفهوم على حرمه التجاره مع المشرك إذا حملوا سلاحاً من دون فرق بين زمان الحرب و الهدنه. 
؟. روى معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء. 


دلت الروايه بحكم اشتمالها على المفهوم على نجاسه القليل 


بالملاقاه» و إلا كان تعليق عدم الانفعال بالكريه أمراً لغواً. (ه) 

قباروق عيك الله وى عمف عن أن محدك قولة» و دجون لبجل ١‏ أن صلق وافعة فار تسككه فكدن "دلا بأمنبية إذا كان د كا 
.١‏ الوسائل: 18/788 الباب ١١‏ من أبواب الذبائح» الحديث .١‏ 

”. الوسائل: 17/7177 الباب 74 من أبواب أحكام الإجاره؛ الحديث 6. 

*. مبانى العروه: كتاب المضاربه: .١1/‏ 

؟. الجواهر: 57/78. 

ه. الجواهر: .1/١١8‏ 

(ع060) 

فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميته و إن كان جزءاً صغيراً. )١(‏ 


*. روى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام, قلت له: الأمه تغطى رأسهاء فقال: «لاء و لا على أم الولد أن تغطى رأسها 
إذا لم يكن لها ولد). 


دل بمفهومه على وجوب تغطيه الرأس مع الولد. (9) 


/. روى الحلبى عن الصادق عليه السّلاسم قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل فى الفريضه بفاتحه الكتاب فى الركعتين الأولتين إذا ما 
أعبدلية يه عدا نح أو تنو ف اام 


دل على وجوب السوره بعد الحمد فى غير مورد الشرط. 


روى ابن مسلم» عن أبى عبد الله عليه السّلا-م: «لا بأس أن يتكلم إذا فرغ الإمام من الخطبه يوم الجمعه ما بينه و بين أن تقام 
الصلاه». (ع) 


استدلٌ بها صاحب الجواهر على حرمه الكلام فى أثناء الخطبه. 


4. روى على بن فضل الواسطىء عن الرضا عليه السّلام قال: كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على 
النزول» فكتب إلى: «صل على مركبكك الذى أنت عليه). 


استدلٌ بها على عدم جواز إقامه صلاه الآيات على ظهر الدابه إلا مع الضروره. (8) 


ملأناى شارك وا رسوتمد فافع شري يكرا الانام عله الكاه ابصيوة اك كنف قال زان 


قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليه السّلام؛ أخرج منها الخمس لله تعالى و للرسولء و قسّم بينهم ثلاثه أخماس). 
استدلٌ بأنّه إذا كان هناكك حرب به غير إذنه» فليس ما أخذه من الغنائم بل من الأنفال. (©) 

.6/17 الجواهر:‎ .١ 

”. الجواهر: 8/777. 

“. الجواهر: ع9/8#. 

ع. لجواهر: .١11/79‏ 

ه. الجواهر: /الا/١1١.‏ 

ع. الجواهر: .١11/79‏ 

العدية الأولء ذا عددة القدعل و اعد الدراة 


إذا كان الشرط متعدّداً و الجزاء واحداً كما لو قال: إذا خفى الأذان فقّصرء و إذا خفى الجدران فقصّرء فعلى القول بظهور الجمله 
الشرطيه فى المفهوم, تقع المعارضه بين منطوق أحدهما و مفهوم الآخر, فلو افترضنا أن المسافر بلغ إلى حدّ لايسمع أذان البلد و 
كو رو جات دن حعيوا تار كفلا درو ودع جعت ميو اللقبرة اليه كما الدرنا بل إلى سد سم 1ق 
لا يرى الجدران فيتم حسب مفهوم الجمله الأولى و يقضّر حسب منطوق الجمله الثانيه» فالتعارض بين منطوق إحديهما و مفهوم 
الأخرى. 

و بما اك عرفت أنّ استفاده المفهوم مبنى على كون الشرط علّه تامه أُوَلا و منحصره ثانياً يرتفع التعارض بالتصرف فى أحد 
ذينكك الأمرين فتفقد الجمله الشرطيه مفهومهاء و عندئذ لا يبقى للمعارضه إلآ طرف واحد و هو منطوق الآخر, و إليكك بيان كلا 
التصرفين: 


أقا الأول: أى ادرف فى السمية النانه :راق تكودة:الجهله الاته فرريه على ]نعفاء الأذان لس سا كأما للقضرة و انا الست 
التام هو خفاء كلا الأمرين من الأذان و الجدرانء فتكون النتيجه بعد التصرف هو إذا خفى الجدران و الأذان معاً فقصر. 


أن الناق :وهر التضد ىفن الخضارية الشترط. بأن ركوة 5[ منهما سما مكلا للا سما لاتخصر اه فكوة سعد د الفاذل 
كل واحد فى 


وجوب القصرء فكأنّه قال: إذا خفى الأذان أو الجدران فقضر. 


و الفرق بين التصرفين واضح. فإنّ مرجع التصرف فى الأوّل إلى نفى السببيه المستقله عن كل منهما و جعلهما سبباً واحداء كما 
أنَّ مرجعه فى الثانى إلى سلب الانحصار بعد تسليم سببيه كل منهما مستقللاً. 


(02) 
فعلى الأول لا يقصر إلا إذا خفى كلاهما و على الثانى يقصر مع خفاء كل منهما. 


و على كلا التقديرين يرتفع التعارض لزوال المفهوم بكل من التصرفين, لأنّ المفهوم فرع كون الشرط سبباً تام و منحصراأء و 
المفروض أنه إِمَا غير تام» أو غير منحصر. 

إلا آنه وقع الكلام فى تقديم أحد التصرفين على الآخر و الظاهر هو التصرف فى ظهور كل من الشرطين فى الانحصار فيكون 
كل منهما مستقالاً فى التأثير» فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير فى ثبوت الحكم, و إذا حصلا معاً فإن كان حصولهما بالتعاقب 
كان اننا فى للسارق و ا تقاونا كان الث لومامعا ودريكوقان #البسيه الواخق. 


و الحافلنا ركان الصدرت فق الاتحفيان غلن التقيوزك فى البتيئة التاقده لأجل أن التضرح قفن الاكمار هما لأا اموا 
تعلق التصرف برفع الانحصار أو تعلق التصرف بالسببيه التامه. فالانحصار قطعى الزوال و متيقن الارتفاع. و أمّرا السببيه التامه 
فمشكوك الارتفاع فلا ترفع اليد عنه إلا بدليل. 


التمية الات فى تدانغل الأسبات: و الفسبات 


31[ هله الشنت :و أتحد العا كما ذا فال: إذا! برك فعركا از إذا لهت فتوضأء فيقع الكلام كع ماحل اشاح ولك وعدا 
المسببات ثائ 


:عا١‎ 


و المراد من تداخل الأسباب و عدمه هو أن السبيين هل يقتضيان وجوباً واحداً فتتداخل الأسباب فى التأثير» أو يقتضيان وجوبين 
فلا تتداخل فى مقام التأثير؟ 


و أمًا المراد من تداخل المسببات» فالبحث فى 


تداخلها و عدمها مبنى على 


يكف ف). عقن هذا الضف القول ركو 5[ تتوطينيا] ثانا لاسا اسم افليس الشعدققا عل تنهال القشية القرطة: 
على المفهوم؛ فلاحظ. 


0000 


ثبوت عدم التداخل فى الأسبابء فلو قلنا بأنّ كلا من البول و النوم سبب مستقل فى مقام التأثير و أنّ لكل وجوباً خاصاً يقع 
الكلام حينئذ فى أن الإتيان بالطبيعه مره هل يكفى فى امتثال كلا الوجوبين و هذا ما يعر عنه بتداخل المسببات» أو يتوقف على 
الإتيان بها مرتين و هذا ما يعر عنه بعدم تداخل المسببات؟ 


ثم إن البحث فى التداخل على وجه الإطلاقء فيما إذا أمكن تكرار الجزاء كالوضوءء و أما إذا لم يمكن التكرار كالقتل» فيسقط 
الح على :وج الاطلاق كتدل ند لأستات مختلفة لكرئه مخاريا و زانا محضنا وامركداء:قاك القتلن غير قال الدكوو :فلو معش 
السك هو العدا قر حميا دا :سياه إذا :عرفت ذلكف للتسك روفن تداعن الأشنانةة و أخرى قن :ذا حل 'السسات: 


التداخل فى الأسباب 

اختلفت كلمه و إلى أقوال: 

أ. عدم التداخل مطلقاًء و هو المشهور. و إليه ذهب الشيخ الأعظم الأنصارىء و المحمّق الخراسانى. 
ب. التداخل مطلقاً و هو المنسوب إلى المحمّق الخوانسارى. 


ج. التفصيل بين اختلا.ف الشرط ماهيه. كالنوم و البول؛ و اتحاده؛ كتكرر البول. فالتداخل يتم فى الثانى دون الأول و هو 
اليدكر عو ان دودس الحلن 
دليل القائل بعدم التداخل 


لا شبهه فى أنّه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه نأخذ به إِنْما الكلام فيما إذا لم يرد دليل خاص على أحد الأمرين» 
فظاهر الجمله الشرطيه حدوث الجزاء (الوجوب) عند حدوث الشرط (النوم أو البول) ولا-زم ذلكك هو حدوث الوجوبين لا 


الوجوب الواحد. وقد عرفت أن معنى 


عدم تداخل الأسباب هو تعدد التكليف و الاشتغال, و أن ظاهر كل قضيه أنّ الشرط عله تامه لحدوث 

0000 

الجزاء» أعنى: الوجوب مطلقاًء سواء وجد الآخر معه أو قبله أو بعده أو لم يوجدء و ليس لعدم تداخل الأسباب معنى إلآ تعد 
الوجوب. 

دليل القائل بالتداخل 


إن القن واق نغن ا كيك نيز القليور (تعفوق لماه شن دوت الفخوط) لك اند رفون لك سكن لأساو لأ معان 
الوجوب فى كلا الموردين شىء واحد و هو طبيعه الوضوءء و من المعلوم أنّه يمتنع أن يقع الشىء الواحد متعلقاً لوجوبين و 
موضوعاً لحكمين متمائلين» و المفروض أن متعلق الوجوب فى كليهما طبيعه الوضوء لا طبيعه الوضوء فى أحدهما و الوضوء 
الآخر فى الثانى حتى يصح تعدّد الوجوب بتعدّد المتعلّق» فإطلاق الجزاء, و أن الوضوء بما هو هو موضوع لا هو مع قيد كلفظ 


«آخر) » يقتضى التداخل. 


وما ذكرناه دليل القولين؛ فالقائل بعدم التداخل يتمشكك بظهور القضيه الشرطيه فى حدوث الجزاء عند كل شرطء و هو يلازم 
عدم التداخل فى الأسباب؛ و القائل بالتداخل يتمشكك بوحده المتعلق و كون الموضوع للوجوبين هو نفس الطبيعه التى تقتضى 
وحده الحكم و لا تقبل تعدّده فلابد من رفع اليد عن أحد الظهورين. 


و الظاهر تقديم ظهور القضيه الشرطيه فى حدوث الجزاء عند كلّ شرطء على إطلاق الجزاء فى وحده المتعلق» فتكون قرينه على 
تفدير لفظ مثل «فرد آخر) فى متعلق أحد الجزائين أو لفظ (مره أخرى» و عندثذ تكون الطبيعه موضوعه للوجوب فى إحدى 
القضيتين؛ و الفرد الآخر من الطبيعه موضوعه للوجوب فى القضيه الأخرى. 


و لعل العرف يساعد تقديم ظهور الصدر على ظهور الذيل بالتصرف فى الثانى لقوه ظهور الصدر. 
(109) 


و يمكن توجيه تقديم ظهور الصدر على إطلاق 


الذيل بالارتكاز العرفى إذ المرتكز فى الأذهان هو أنّ كل سبب تكوينى يطلب معلولاً خاصاًء فكل من النار و الشمس يفيض 
حراره مستقله من غير فرق بين أن يتقارنا أو تتقدّم إحداهما على الأخرى فإذا كان هذا هو المرتكز فى الأذهان» و سمع صاحب 
هذا الارتكاز من المعصوم قوله: إذا نمت فتوضأء و إذا بلت فتوضأء ينتقل إلى أنْ كلا من النوم و البول يطلب وجوباً مستقلاً و أن 
أثر كل واحد غير أثر الآدخرء و الارتكاز الموجود فى الأذهان يوجب انعقاد ظهور خاص للقضيه و هو حدوث الوجوب عند 
حدوث كل شرط مستقلاً مطلقاً. 


و بهذا يقدم ظهور الصدر على ظهور الجزاء فى وحده المتعلق الآبيه عن تعلّق الوجوبين )١(‏ و ليس هذا من قياس التشريع على 
التكوين حتى يقال بأنّهِ أمر باطل؛ بل هو من باب جعل الارتكاز العرفى فى العلل التكوينيه قرينه على انتقال العرف لمقتضى 


و بذلكك ظهرت قوه الوجه الأول و ضعف الوجه الثانىء و أما التفصيل المنقول عن ابن ادريس من التفريق بين وحده الشرطين 
ماهيه و اختلافهما فيهاء فليس له دليل صالح للذكر. 


هذا كلمتغرل الند اك وعدنة قن الأسداى و الك اليفة قن لتنا كن قن السسياف: 
التداخل فى المسببات 


إذا ثبت فى البحث السابق عدم التداخل و أن كل سبب علّه لوجوب مستقلء فحينئذ يقع الكلام فى مقام آخر وهو إِنَّ تعدّد 
الوجوب هل يقتضى تعدّد الواجب أو لا؟ 


.١‏ اقتباس مما ذكره الاستاذ الكبير السيد الإمام الخمينى قدّس سرّه _ فى دروسه الشريفه. 
)02 


ويتعبازه أخترئ: إن تعدد البين كما يفضي "تندة الوجوب فوكذا يقتضئ تعدد لامعال أنضاء أو الابقتضى بل يكفن فى امتثال 
كلا الوجوبين الإتيان 


بمصداق واحد نظير امتثال قول القائل: أكرم العالم و اكرم الهاشمى بضيافه العالم الهاشمى. 


الظاهر عدم ظهور القضيه فى أحد الطرفين» أى كفايه امتثال واحد و عدم كفايته» فتصل النوبه إلى الأصل العملى و هو أن 
الأصل عدم سقوط الواجبات المتعدده بفعل واحد و لو كان ذلكك بقصد امتثال الجميع فى غير ما دل الدليل على سقوطها به و 
بعباره أخرى: الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه اليقينيه و هى رهن تعدّد الامتثال. 


نعم دل الدليل على سقوط أغسال متعدده بغسل الجنابه أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع. 
فخرجنا بهذه النتيجه: انّ مقتضى الأصل العملى هو عدم سقوط الواجبات المتعدده ما لم يدل دليل بالخصوص على سقوطها. 


و يستثنى من ذلك ما إذا كانت النسبه بين الواجبين عموماً و خصوصاً من وجه. كما فى قضيه أكرم عالماً و أكرم هاشمياًء إن 
إكرام العالم الهاشمى يكون مسقطاً لكلا الخطابين و لا يعتبر فى تحقّق الامتثال إلا الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر. )١(‏ 


تطبيقات 


.١‏ إذا وجبت عليه الزكاه. فهل يجوز دفعها إل واجب النفقه إذا كان فقيراً من جهه الانفاق؟ قال فى الجواهر: لايجوزء لكونه 
ليس إيتاءً للزكاه لأصاله عدم تداخل الأسباب. 
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". إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاه كالفقر و الجهاد فى سبيل الله جاز أن يعطى لكل سبب نصيباًء لاندارجه حينئذ 


إذا اجتمع سببان للخيار» كالمجلس و العيبء أو خيار الحيوانء فلا يتداخل السببانء و فائدته بقاء أحدهما مع سقوط الآخر. 


36 تواتك وهنة وطء الختائض فى وقت واد كالئات الأول أو فى وقتين كما إذا كان الثانى فى الثلث الثانى يقع الكلام فى 
تكدّر الكفاره و عدمه. 


5. إذا وقعت نجاسات 


مختلفه فى البئر لكل نصيب خاص من النزح» فهل يجب نزح كل ما قدّر أو لا؟ 


8. إذا تغيرت أوصاف ماء البثر» و مع ذلكك وقعت فيه نجاسات لها نصيب من النزح» فهل يكفى نزح الجميع أو يجب معه نزح ما 


“. إذا مات و هو جنب. فهل يكفى الغسل الواحد أو يجب الغسلان؟ 
الفصل الثانى: مفهوم الوصفء و فيه أمور 

الفصل الثانى: مفهوم الرسطووف امور 

مفهوم الوصف 

و قبل الدخول فى الموضوع لم او 


الأوّل: المراد من الوصف فى عنوان المسأله ليبس خصوص الوصف النحوى بل الأصولىء فيعم الحال و التمييز ممما يصلح أن يقع 
قيداً لموضوع التكليف أو لنفسه. 


و بما أن المفهوم مبنى على أساس اشتمال المنطوق على موضوع, و محمولء و قيدء يتئئين أن البحث يختص بما إذا كان 
الوصف معتمداً على موصوف و إل فيخرج عن محط البحث و يدخل فى باب مفهوم اللقب» فمثل قوله سبحانه: (وَالسَارِقَ و 
السَارَقَهُ فَافْطعُوا أيدِيهُما) (المائده/ 8) خارج عن محل البحث. فإنّ نفى الحكم عن غير السارق و السارقه أشبه بانتفاء الحكم 


عند انتفاء الموضوع. 


وت ذلك ابرق سي الاراع إن رسك غير الممس دصل التوضوت قل كلياف الألتوقيع مدية رسفة رذ اليه انا عن 
حجيه خبر الواحد متمسكين بمفهوم الوصف و هو غير معتمد على موصوف قال سبحانه: (إِنْ جاءَكمٌ فاسِق ينبأ فتَمَينُوا) 
(الججرات /8) كا سعدآوة تحديث الرسول صكى الهو آله وسكء: ولى الواجة بالدين يمل عرضنه واعقويضةه و هو سل 
آيه النبأ فى عدم الاعتماد على الموصوف. )١(‏ 


الثانى: يشترط فى الوصف أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقاً حتى يصح 
3 الوسانا + ل كناب الدين» البات النايق الخلديت ©. 

إضفلة 

فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف كالإنسان العادل. 


التاليه: 
.تنا إذا كان متساوية + كالاشان المتعجي: 
ب. ما إذا كان أعم منه كالإنسان الماشى. 


وجه الخروج أنّ المفهوم فرع بقاء الموضوع مع انتفاء الوصفء ففى المتساوبين ينتفيان معاً و فى الأعم ينتفى الموضوع بانتفاء 
الوصف بطريق أولى على خلاف باب المفهوم. 


ج. إذا كان أعم منه من وجه كما فى الغنم السائمه زكاه فانٌ بين الغنم و السائمه عموم و خصوص من وجه. فيفترق الوصف عن 
الموضوع فى الغنم المعلوفه. و الموضوع عن الوصف فى الإبل السائمه و يجتمعان فى الغنم السائمه» فهل هو داخل فى النزاع أو 
لا 


الظاهر دخوله فى النزاع إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأن يكون الموضوع باقياً و الوصف غير باق كالغنم المعلوفه: و أما 
إذا ارتفع الموضوع؛ سواء كان الوصف باقياًء كالإبل السائمه؛ أو كان هو أيضاً مرتفعاً كالإبل المعلوفه فلا يدل على شىء فى 
حقهها: 


الثالث: ان التزاع فى ثبوت مفهوم الوصف و عدمه لا ينافى اتفاقهم على أن الأصل فى القيود أن تكون احترازيه و ذلكك: 


لأمنّ معنى كون القيد احترازياً ليس إلا ثبوت الحكم فى مورد القيد, فإذا قال: أكرم الرجال طوال القامه. معناه ثبوت الحكم مع 


و أمّا نفى الحكم عن الرجال القصار فلا يدل عليه كون القيد احترازياً بل يتوقف فى الحكم بالثبوت أو العدم بخلاف القول 
بالمفهوم, فإنّ لازمه نفى الحكم 


زع02) 


فى غير مورد الوصف و الفرق بين الأمرين واضحء فكون القيد احترازياً يلازم السكوت فى غير مورد الوصفء و القول بالمفهوم 
يلازم نقض السكوت و الحكم بعدم الحكم فى غير مورد الوصف. 


الرابع: ان النزاع فى ثبوت المفهوم للوصف لا ينافى ما اتفقوا عليه من حمل المطلق على المقيد» فإنّ معنى حمل المطلق على 


المقيد إِنّما هو تخصيص الحكم بالموضوع المقيد و قصره عليه. فكأنٌ الحكم ورد على المقيد من أوّل الأمر, و أما دلالته على 
ارتفاع الحكم فى مورد انتفاء القيد فلا يدل عليه بل هو ساكت عنه كسكوت القيد الاحترازى. 


و هذا بخلاف القول بالمفهوم, فإنّ معناه دلاله الوصف على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصفء و شتان بين قصر الحكم على 
موضوع مقيد و السكوت عن انتفائه عن غير مورده؛ و بين دلاله الشىء على قصر الحكم على المقيد و دلالته على انتفائه عن غير 


مورده. 

إذا عرفت ذلككء فاعلم أن الحقّ عدم دلاله الوصف على المفهوم و يعلم ذلكك ببيان أقسام القيود. 
أقول: إِنَ القيود الوارده فى الكلام على أقسام خمسه: 

1ب القيد الزائن كقو لكك الأساق الضاحكك ناطق فان الأنسان ناطق سواه كان ضناحكا أو لا 


". القيد التوضيحى: و هو القيد الذى يدلّ عليه الكلام و إن لم يذكر كقوله سبحانه: (وَ لا تُكرمُوا تباتك عَلَى البغاء إِنْ أَرَدْنَّ 
تخفبا )لقو 07 فقول إن اركق شف امنا نيهي : ذا لا بضلاق: الأكراة ]لآ نفع بو جنشت عرو د كز قرلة: :زولا تكر قوز 


*. القيد الغالبى: و هو القيد الوارد مورد الغالب و مع ذلك لا مدخليه له 
(ه١)‏ 


فى الحكمء كقوله سبحانه: (وَرَبائبكمٌ اللاتى فى حُمجو ركم مِنْ نسائكمٌ اللا-تى دَحَلتُْ بِهِنّ) (النساء/١7)‏ فكونهن فى حجور 
الأسزواج قيد غالبى, لأنّ المرأه التى توفى عنها زوجها إذا تزوّجت مرّه أخرى تجلب أطفالها إلى بيت زوجها الثانى» فلذلكك 


تكون الربائب غالباً فى حجر الزوج الثانى و لكن الربيبه محوّمه سواء أكانت فى جره أم لا. 


؟. القيد الاحترازى: و هو القيد 


الذى له مدخليه فى الحكم ولا يحكم على الموضوع بحكم إلا معه كالدخول فى الآيه المتقدّمه فانّ الدخول بالأم شرط لحرمه 
الربيبه» فلو لم يدخل بها و طلقها يتوقف فى الحكم. 


ه. القيد المفهومى: أو القيد ذات المفهوم و هو ما يدل على ثبوت الحكم عند وجوده و عدمه عند انتفائه» و هذا النوع من القيد 
يثبت أكثر ممّْنا يثبته القيد الاحترازىء فإِنْ الثانى يثبت الحكم فى مورد القيد و يسكت عن وجوده و عدمه فى غير مورده و لكن 
القيد المفهومى يثبت الحكم فى مورده و ينفيه عن غيره. 


إذا وقفت على أقسام القيد و آثاره المختلفه» فاعلم أن أقصى ما يدل عليه القيد هو كونه قيداً احترازياً بالمعنى الذى مرّعليك, و 
أمّا الزائد عليه أى الانتفاء لدى الانتفاء فلا دليل عليه. 


نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضيه الوصفيه وراء كونه احترازياً مثل ما حكى أنّ أبا عبيده قد فهم من قول رسول 
الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لى الواجد يحل عرضه و عقوبته): أنّ لى غير الواجد لا يحلٌ. 


و إن كان القول بالمفهوم فى الحديث لا يخلو من إشكال و ذلكك لأنّ اللى فرع الوجدان. فإذا لم يكن واجداً فلا يطلق )١(‏ عليه 
اللى» مثل قولك: إن رزقت ولداً فاختنه» فلا يدل على أنّه إذا لم يرزق ولداً فلا تختنه. 


١‏ واللى: «المطل» و الواجد: الغنى و إحلال عرضه: عقوبته و حبشه. 
(ع02) 


و على كلّ تقدير فالذى دعا الأصوليين إلى عدم القول بالمفهوم فى التقيبد بالوصفء هو عدم انتفاء الحكم عند انتفاء القيد فى 
التصوصق الشرعيه تقر قولة سيهايهة زا أرها الذي [مرا لذ تاكلزا التبا امعان تشاعنة) (آل غمر وك 67 كان 


الربا حرام مطلقاً أضعافاً كان أو لا. 


واقولءاسوداتة: (وَاسْتَشْهدوا شَهِيدَنِ مِنْ رجالكم فَإِنْ َم كنا جلي فوَجل وَ امرأتان) (البقره/187) مع اتفاقهم على راق 
القضاء بشهاده شاهد واحد ويمين المدّعى. 


و قوله سبحانه: (وَ رَباتبكمٌ اللاتى فِى ححمجوركم من نساءكمُ اللاتى دَحَلْتُمْ بِهِنّ) (النساء/77) مع حرمه الربيبه إذا دخل بأمّها و إن 


لم تكن فى حجره. 


وقوله سبحانه: (وَ إذا ضَرَبْتُمْ فى الأرْض فَلَيِسَ عَلَيِكم بجنا أنْ نَقَض روا ممَنَ الصَّلاءٍ إِنْ خِفْمَمْ أنْ يفيتكم الَذينَ كمَرُوا) 


فالتقصير قيد بالخوف من فتنه الكفار مع أنّه جائز مطلقاً سواء كان هناكك فتنه أو لا. 


نعم خرجت عن تلكك الضابطه العقود و الإيقاعات المتداوله بين الناس حتى الأقارير و الوصاياء فإنّها لو اشتملت على قيد و 
وصف لأفاد ا لمفهو 3 فمثكٌ لو قال: «دارى هذه وقف للساده الفقراء» فمعناه خروج الساده الأغنياء عن الخطاب. 


)12/( 

الفصل الثالث: فى مفهوم الغايه» و فيه جهتان 

الفصل الثالث: فى مفهوم الغايه» و فيه جهتان 

مفهوم الغايه 

إذا ورد التقيبد بالغايه مثل قوله: (قَاغْسِلوا وُجُومَك وَ أيديكغ إِلَى المَرافِق) (المائده/2) فقد اختلف ا 


الجهه الأولى: فى دخول الغايه «المرفق» فى حكم المنطوق «اغسلوا» و هذا ما يعر عنه بدخول الغايه فى حكم المغيى (غسل اليد) 


وعلمه. 


الجهه الثانيه: فى مفهوم الغايه و هو موضوع البحث فى المقام فقد اختلفوا فى أن التقيبد بالغايه هل يدل على انتفاء سنخ الحكم 
عا وراء الغايه (العضد) و من الغايه نفسها (المرفق) إذا قلنا فى النزاع الأوّل بعدم دخولها فى المغيى أو لا؟ 


الجهه الأولى: فى دخول الغايه فى حكم المنطوق 
أ. خروجها مطلقاً و هو خيره المحقّق الخراسانى و السيد الإمام الخمينى قدّس الله سرّهما. 


نب دغولها مظلقاً. 


ج. التفصيل بين ما إذا كان ماقبل الغايه و مابعدها متحدين 


فى الجنس» فتدخل كما فى قوله سبحانه: (فَاغِلوا وُججوهكغ وَ أيديكم إِلَى المرافق) (المائده/6) فيجب غسل المرفق و بين ما لم 
يكن كذلك فلا يدخل كما فى قوله تعالى: (ثُمَ أَبَمُوا الصّيامَ إِلَى اللَيل) (البقره/181) فإِنٌ الليل (الغايه) يغاير المغيى (النهار). 
فان نش النينان غرها هو التور ودين الأهز معو الظلمه فيجنا 


02/8) 

مختلفان جنساًء و اشتراكهما فى الزمان صحيح لكنّه أمر عقلى. 

د. عدم الدلاله على شىء و إِنّما يتبع فى الحكم, القرائنٌ الدالّه على واحد منهما. 
و قبل بيان المختار نشير إلى أمرين: 


الأموّل: ان البحث فى دخول الغايه فى حكم المغيى إِنّما يتصوّر فيما إذا كان هناكك قدر مشتركك أمكن تصويره تاره داخالا فى 
حكمه و أخرى داخخلا فى حكم مابعد الغايه» كالمرفق فانّه يصلح أن يكون محكوماً بحكم المغيى (الأيدى) و محكوماً بحكم ما 
بعد الغايه (العضد) و أمّا إذا لم يكن كذلكك فلاء كما إذا قال: اضربه إلى خمس ضربات. فالضربه السادسه هى بعد الغايه و 
ليس هنا حدٌ مشتركك صالح لأن يكون محكوماً بحكم المغيى أو محكوماً بحكم ما بعد الغايه و بذلكك يظهر أنه لو كانت الغايه. 
غايه للحكم لا يتصوّر فيه ذلكك النزاع» كما إذا قال: «كل شىء حلال حتى تعلم أُنّهِ حرام فانّه لا يمكن أن يكون العلم بالحرام 
داخلاً فى حكم المغيى؛ إذ ليس بعد العلم بالحظر رخصه و «ليس وراء عبادان قريه). 


الثانى: إذا كانت أداه الغايه هى لفظ «حتى» فالنزاع فى دخول الغايه فى حكم المغيى و عدمه إِنْما يتصوّر إذا كانت خافضه كما 
فى قوله: «أكلت السمكه حتى رأبتها و مثل قوله سبحانه: (كلوا وَ اشْرَبُوا حَتَى بِتَبِينَ لك الحيط الأبِيض من الحَيطٍ الأنشود) 
(البقره//1481). 


و أمّا العاطفه 


فهى خارجه عن البحثء لأ الغايه فيها داخله تحت حكم المغيى قطعاء كمنا اذا قال: مات النارت عق الأنات قات معناة أن 
الأنبادكاتوا أرقاو القر ف هه دقر الخابه هوسساقة أنه ]ذا كاف الغوه الفائق على شار 1ك المكين ‏ مدكوما (الموت فكي ان 
الآخرين و نظيره القول المعروف: مات كل أب حتى آدم. 


)١29( 


إذا عرفت ذلك فالحقٌّ هو القول الأوّلء أى عدم دخول الغايه فى حكم المغيى أخذاً بالتبادر فى مثل المقام» قال سبحانه: (تَتَرّلُ 
المَلاِكةٌ وَ الرّوحٌ فيها بإِذْنِ رَبهِمْ مِنْ كل أثر* لام هى حَتّى مَطلّع الْمَجْر) (القدر/؟ و )١‏ فإنّ المتبادر منه أن النزول إلى مطلع 
الفجر لا فيه نفسه و لا بعده و كقول القائل: قرأت القرآن إلى موه الأسسراءة إن المتبادر خروج الإسراء عن إخباره بالقراءه» فإن 
تم ما ذكرنا من التبادر فهو و إل فالقول الرابع هو الأقوى من أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغايه فى دخولها فى المغيى و لا فى 


عدمه. 


ولج القوؤل المكان كين اه المصو] توافت كه المدلول:فى الموفق إلا ذفيل إن «إلى) بمعنى «مع» أو قبل بوجوب الغسل 
من باب المقدّمه العلميه و أمَا على القول الرابع يكون مجملاء فلو لم يكن هناكك دليل اجتهادى من أماره أو إجماع؛ ينتهى الأمر 
إلى الأصول العمليه» وأصل البراءه من وجوب الغسل هو المحكم عندئذ. 


الجهه الثانيه: فى مفهوم الغايه و انتفاء سنخ الحكم عمًّا وراءها 

الغايه و من الغايه نفسها إذا لم نقل بدخولها فى المغيى. 

فهناكك صورتان: 

الأولى: أن يكون القيد غايه للحكم, فلا ريب فى الدلاله على المفهوم كقولهعليه السّلام: «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم أَنّه قذر). 


و قوله: كل )١(‏ شىء حلال حتى تعلم أنه 


حرام؛ لامتناع بقاء الطهاره أو الحليه مع انكشاف الواقع و أنه قذر أو حرام. 


الثانيه: أن يكون قيداً للموضوع كما فى قولكك: سر من البصره إلى الكوفه؛ فانْ قولكك: إلى الكوفه. قيد للسير لا للوجوب و 
كأنّك تقول: «السير من البصره 


.١‏ الوسائل: ج »١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث ه. 
)070 


إلى الكوفه واجب» و مثله قوله سبحانه: (قَاعْيِلُوا وُجوهَكم وَ أيديكم إِلَى المَرافِق) فقوله: (إِلَى المَرافِقي) قيد الغسل لا الوجوب 
فكأنه قال: غَسْلٌ الأيدى إلى المرافق واجب و الظاهر دلاله الجمله على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغابة حكن عن الغاية أيضا إذا 
الالو حر ور سام لحر او كر الواح روا لزيا رار لايرلا ل 
التوضؤ و يؤيد ما ذكرنا تبادر المفهوم فى أكثر الآبات الوارده فيها حتى الخافضه قال سبيعال زو لوا كنوو 13 كت بطهرة) 
(البقرن» ادو قال يانه ركلوا واشدو اف كي كم اعد يض مِنَ الحيط الأشود) (البقره//181) و قال: (وَ قاتِلوهُم 
حَتَى لا تَكونٌ فَِنه) (البقره/197) فانٌ المتبادر من هذه الآبات هو حصر الحكم إلى حدّ الغايه و سريان خلافه إلى ما بعدها. 


فخرجنا بهذه النتيجه: و هى اشتمال الغايه على المفهوم من غير فرق بين أن يكون قيداً للحكم أو للموضوع و إن كان القول 
بالمفهوم للأوّل أوضح. 


الفصل الرابع: فى مفهوم الوصف 

الفصل الرابع: فى مفهوم الوصف 
مفهوم الحصر 

المشهور أنّ الألفاظ التاليه تفيد الحصر: 
.١‏ إلا الاستثنائيه. 

”. إثماء 

#لديل الاقي ابل 

؟. تقديم ما حقّه التأخير. 


ه. تعريف المسند إليه باللام. 


و إليك الكلام فى كل واحد منها: 
.١‏ إلا الاستثنائيه: فيقع الكلام فيها فى مواضع ثلائه: 


الأول: ها الامسا سن القق قات ومن الاناك نف و هل كدل لعل 


هذا أو لا-؟ فقد اتفقت كلمتهم على الدلاله و لم يخالف فيه إلا أبو حنيفه و يشهد على صيحه قولهم تبادر ما ذكرناه فى عامه 
اللغات. 


الدلاله عليه و يكفى فى ذلك التبادر القطعى بحيث لو دل دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّ مخالفاً لظاهر الدليل؛ فلو قال: «لا 
تعاد الصلاه إلآ من خمس: الطهور و القبله و القيام و الركوع و 


0 


السجود) ثم قال فى دليل آخر بوجوب الإعاده فى غير هذه الكبيية حك كاله للمفهوم المستفاد من القضيه الأولى و لابدٌ من 


الثالث: هل الدلاله على الحصر دلالله منطوقيه أو مفهوميه» فيه وجهان. و لا تترتب ثمره عمليه على )١(‏ ذلكك و ربما يتصوّر 
وجود الثمره. لأنّ الدلاله المنطوقيه أقوى من الدلاله المفهوميه, فلو قلنا بِأنْ دلالتها على الحصر دلاله منطوقيه» فقد أثبتنا للحصر 
مقاماً أقوى فى مقام المعارضه. فلو عارضته دلاله منطوقيه يتساويان و لو عارضته دلاله مفهوميه تكون متقدّمه عليها. 


يلاحظ عليه: أنّه ليست لتقديم الدلاله المنطوقيه على المفهوميه ضابطه كليه» بل التقديم تابع لألقوى الظهورين, فربما تكون 
الدلاله المفهوميه أقوى من المنطوقيه كما قدتكون الدلاله المنطوقيه أقوى من الأخرى. 


تطبيقات 


.١‏ لو حصل التغير بملاقاه النجاسه لماء الكر أو الجارى فى غير صفاته الثلادث: اللون و الطعم و الرائحه» كالحراره و الرقه و 
الخفه. فهل ينجس الماء أو لا؟ 


الفناغرهة القايء اللغضن«السيفاة سن الأسساء سل ال أعدع قر لس رشق الله الما ظيوارا ل ينض عت :د إلا ما غير ليله أو 
طعمه أو ريحه). (؟) 


". لو ضمٌ إلى نيه التقرّب 


فى الوضوء رياءً. 


قال المرتضى بالصيحه مع عدم الغزات؛: و المشهور هو البظلاآن لقوله:سبحانة: (وما أَمَدوا إلا ليق دوا الله مخلصدين لَه الدين) 
(البينه/6) و المراد من 


.١‏ الوسائل: الجزء ©» الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه» الحديث ع. 

". الجواهر: 1/87. 

إضفدة 

الدين هو الطاعه و الحصر قاض بأنَّ العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلق به أمر فكيف يكون صحيحاً؟ )١(‏ 
فى أدوات الحصر 

من أدوات الحصر كلمه (إِنْما) 

استدل علماء المعانى على إفادتها للحصر بوجهين: 

أ. التبادر عند استعمال تلكك اللفظه. 

ب. تصريح اللغويين كالأزهرى و غيره على أنّها تفيد الحصر. (7) 

و التتبع فى الآيات الكريمه يرشدنا إلى كونها مفيده للحصرء أى حصر الحكم فى الموضوعء قال سبحانه: 
.١‏ (إنّما وَلِيكمُ الله لو القاية مو الدب ِقِيمُونَ الصّلاة وَ يؤْنّونَ الزَّكاهَوَ هُمْ راكعُونَ) (المائده/ن). 
(إِنّما حَرّمَ عَلّيكمٌ المميتة وَ الدَّمَ وَ لحم الختْزير) (البقره/107). 


*. (لا- يئهاكمٌ اللَهُ عن الَّذِينَ لّم يقاتلُوكم فى الدّين وَلَمْ يخُرجَوكم مِنْ ديا ركم ... * إِنّما ينُهاكمٌ اللَهُ عن الّذِينَ قاتلوكم فى 
الذّين و أخرج وكة) (الممتحنه/69). 

إلى غير ذلكك من الآيات المسوقه بالحصر. 

تطبيقات 


.١‏ يجب أن يحنّط مساجد الميت السبعه بالحنوط و هو الطيب المانع عن فساد البدن و ظاهر الأدلّه حصر الحنوط بالكافور لقول 
الصادق عليه السّلام: إِنّما 


.١‏ الجواهر: /1/8291؟. 

؟. مطارح الأنظار: 177. 

(ع/01) 

الحنوط بالكافور» و قوله: «الكافور هو الحنوط). 


ا أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام, قال: «إذا كنت إماماًء فإنّما التسليم )١(‏ أن فلم على" الثين صلن الله عليه و آله و 
سلّم و تقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين» فإذا قلت ذلك فقد انقطعت ال (؟) صلاه). 


فيدل الحصر على عدم الخروج إلا بالتسليم الثانى. 
*. من أدوات الحصر (بل الإضرابيه) 


تستعمل بل الإضرابيه على 


وجوه: 


أ. ما كان لأجل أن المضرب عنه إِنّما أوتى به غفله أو سبقه به لسانه» فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه كما إذا قال: جاءنى زيد 
وزو ذا اندها" ل نتن ات عد أوالة عيدج عن عن فاومد لعل الحصيده 


ب. ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطته و التمهيد لذكر المضرب إليه فلا تدل على الحصرء كقوله سبحانه: 
(قَدَ أفلْحَ مَنْ تَركى *وَ ذَكرّ اسم رَبّهِ فصَلّى* بل تُؤْيْرُونَ التحياة الدّنيا) (الأعلى/15 18). 


وقوله تعالى: (وَ لَدّينا كتابٌ يِنْطِق بالق وَ هُمْ لا يظَلمُونَ*رَل قَلوبُهُمْ فى عَمْرَهِ مِنْ هذا وَ لَهُعْ أغمال مِنْ دون ذلك هُمْ لها 
عاملونَ) (المؤمنون/2727) 


ج. ما كان فى مقام الردع ولاك ما ءادلا دل على الحضون قال متيدات : (وقالو] اكد الققية رزذا ترا كوو 
(الأنبياء/1) و المعنى بل هم عباد فقط. 


و نجوه قوله سبيحانه: (أم يفُولُوقٌ بوسّة بل جاءهع بالتعقٌ و كدهع 
.١‏ الجواهر: ./١7/2‏ 

". الوسائل: ع الباب 7 من أبواب التسليم» الحديث 7. 

00 

للْحَقّ كارِهُونَ) (المؤمنون/١٠0.‏ 

والآيه تدل على حصر ما جاء به فى الحقٌ. 

؟. من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير 


هناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصرء مثل تقديم المفعول على الفعل» نحو قوله: (إياك تعد وَ إياكك نَِْتَعِينَ) 
(الحمد/02). 


0. من أدوات الحصر تعرييف المستن إليه باللام 


إذا دخلت اللام على المسند إليه سواء كانت لام الجنس أو لام الاستغراق» فهو يفيد الحصرء كقولكك: الكاتب زيد و مثله الفتى 
على. 


0/2 


الفصل الخامس: فى مفهوم العدد 
ِنَّ العدد المأخوذ قيداً للموضوع يتصوّر حسب الثبوت على أقسام أربعه: 


.١‏ يؤخذ على نحو لا بشرط فى جانبى الزياده و النقيصه. كقوله سبحانه: (إِنْ تَستفْفوِ لَّهُع سَبِعينَ موه فلَنْ يغْفِرَ 


لله لَهُّ) (التوبه/0) فالاستغفار لهم مادام كونهم منافقين لا يفيد قلّ أو كثر. 
". يؤخذ بشرط لا فى كلا الجانبين» كأعداد الفرائض. 


موعن حيط لاق جداني النقتفية ذوة الريافان كنااهي النطال فى ندا له الكو كيك مدت أن قود انه أشبار وتميف ار 
واعراضا وايقا والة كي النافض كما لا قد الراك 


*. عكس الصوره الثالثه بأن يؤخذ بشرط لا فى جانب الزياده دون النقيصه. كما فى أيام العاده فيحكم عليها بالحيض إلى العشره 
بشرط أن لا تتجاوز العشره و مثله الفصل بين المصلين فى الجماعه؛ فيجوز الفصل بالخطوه دون الزائد. 


هذه هى أقسام العدد بوتا 


و أمَا فى مقام الإثبات» فالظاهر أو المنصرف إليه أنه بصدد التحديد قلّه أو كثره فيدلٌ على المفهوم فى جانب التحديد إلا إذا دل 
الدليل على خلافه. مثل قوله: (الزَّانِيهُ وَ الرّانى قَاجلِدُوا كل واحد مِنّْهُّما مائهَ جَلْدَّه) (النور/؟) و ظاهر الآنيه التحديد فى كلا 


00070 


و ربما تشهد القرينه على أنّه بصدد التحديد فى جانب النقيصه دون الزياده» كقوله سبحانه: (وَاسْتَشهدوا شَهِيدِينَ مِنْ رجالكم) 
(البقره/2857). 


و مثله ما ورد فى عدد الغسلات من إصابه البول و ملاقاه الخنزير و فى منزوحات البئر و نصاب الزكاه و الخمس و عدد من تقوم 
به الجمعه» فهى بصدد التحديد فى جانب النقيصه دون الزياده. 


و ربما ينعكس فيؤخذ التحديد فى جانب الزياده» ككون ما تراه المرأه من الدم حيضاً فى عشره أيام بشرط أن لا تتجاوز العشره. 
كلّ ذلك يعلم بالقرينه و إلافيحمل على التحديد فى كلا الجانبين: الزياده و النقيصه. 
تطبيقات 


١.لا‏ يفسدا ما إل الحوت تير الخلق نو مدافنة الندة عدا غير الشففه بالماتم .و ذلكة اذا سيفهوء العدة الواود 
7 لصوم يصل إلى الجوف به غير الحلق من 1 و بالماع و بمعهوم لوار 


فى 


حديث الإمام الباقر عليه السّلام: ١لا‏ يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الإرتماس». )١(‏ 


؟. هل يكفى الحجر الواحد فى الاستنجاء إذا كان له أطراف ثلا-ثه أو لا يكفى؟!. فلو قلنا بمفهوم العدد, فالثانى هو المحكمء 
وود الف على كلانه اختهان الا انه بخ على العالي 9 


*. هل تكره قراءه أزيد من سبع آيات على الجنبء قيل: نعم» لمفهوم موثقه سماعه سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: «ما 


بينه و بين سبع آيات)». () 

.128/592 الجواهر:‎ .١ 

؟. الجواهر: .6/1١‏ 

الحواى معو 

0/8 

؟. يسقط خيار الحيوان بانقضاء المده و هى ثلاثه أيام. )١(‏ 

0. يستحب إرغام الأنف فى حال السجود و لا يجب لمفهوم ما دلّ على أن السجود على سبعه أعظم أو أعضاء. (؟) 


5. لا تنعقد الجمعه بالأقل من خمسه لقوله عليه السّلام: «لا تكون الخطبه و الجمعه و صلاه ركعتين على أقل من خمسه رهط: 
الإمام و أربعه» فيكون مفهومه لو قلنا بان للعدد مفهوماً انعقادها بالخمسه. () 


.1١/11/7/ الجواهر:‎ .١ 

". الجواهر: /1/10. 

.١1/1949 الجواهر:‎ .* 

الفصل السادس: فى مفهوم اللقب 

الفصل السادس: فى مفهوم اللقب 

المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقاً أو جامداً وقع موضوعاً للحكم كالفقير فى قولهم: أطعم الفقير و كالسارق و السارقه 
فى اقول تعالن: (وَالب ارق وَ الس ارقّه) و معنى مفهوم اللقب نفى الحكم عمّا لا يتناوله عموم الاسم و بما أنَكك عرفت عدم دلاله 


الوصف على المفهوم» فعدم دلاله اللقب عليه أولى» بل غايه ما يفهم من اللقب عدم دلاله الكلام على ثبوته فى غير ما يشمله 
عموم الاسم و أما دلالته على العدم فلاء فمثلاً إذا قلنا إنّ محمّداً رسول الله فمفاده ثبوت الرساله للنبى صلَّى الله عليه و آله 


و بذلكك يعلم عدم ثبوت المفهوم لما يعد أحد أركان الكلادم و القيود الراجعه إليه» كالفاعل و المفعول و المبتدأ و الخبر و 
الظروف الزمانيه و المكانيه؛ فإِنّ أقصى ما تدل عليه هذه الأمور عدم ثبوت ما جاء فيه من الحكم فى غير ما ذكر. و أمّا ثبوت 


العدم و الحكم بالنفى فلا. 
تطبيقات 


.١‏ يستدل على حرمه الصور المجسمه لذوات الأرواح؛ بصحيحه زراره عن أبى جعفر عليه السّلام قال: الا بأن بتماثيل الشجر). 
00 


١‏ الوسائل: 89 الباب 48 من أبوات ما يكتسب يه الحديتث ؟. 
)08:0 


؟. يستدل على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى بصحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: «فى الحيوان كله شرط ثلاثه أيام 
للمشترى و هو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط'. فيدل على نفيه عن البائع بمفهوم اللقب. )١(‏ 


*. روى عن أمير المؤمنين عليه السّلادم أنْ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نهى أن يكمّن الرجال فى ثياب الحرير» فلو قلنا 
بمفهوم اللقب لدلّ على جواز تكفين المرأه به. (؟) 


ع. استدل على وجوب قراءه سوره كامله بعد الحمد بصحيحه ابن سنان يجوز للمريض أن يقرأ فى الفريضه فاتحه الكتاب وحده 
و مفهومه عدم جواز الاكتفاء بها لغيره. (7) 


.١ الباب ”؛ من أبواب الخيار» الحديث‎ ».١17 الوسائل:‎ .١ 
.6/11٠١ الجواهر:‎ .” 

* الجواه: عم 

المقصد الرابع: فى العموم و الخصوص 

التمهيد 

المقصد الرابع: فى العموم و الخصوص و فيه فصول 


و لنقدم أمورا: 


الأوّل: العا 
وا 
لمفاهيم الواخ : 

إ ضحه ا 1 

3 1 7 لغنيه ٠‏ اله : 
| 0 عن التعريفء و لكن 1 
0 « عرّفه الاصوليون بتعا 

لنقتصر يف واحد و هو: ان 

يده و ناقشوا و 

فيها بعدم الان 

نعكاس تا 

ره 


5 ل ءِ 


مدخوله و يقابله الخاص. 

الثانى: ينقسم العام إلى أقسام ثلاثه: 

أ. العام الاستغراقى. 

ب. العام المجموعى. 

ج. العام البدلى. 

أ. العام الاستغراقى: و هو لحاظ كل فرد فرد من أفراد العام بحياله و استقلاله و اللفظ الموضوع له هو لفظ «كل». 
ب. العام المجموعى: و هو لحاظ الأفراد بصوره مجتمعه و اللفظ الدالّ عليه هو لفظ «المجموع» كقولك: أكرم مجموع العلماء. 
ج. العام البدلى: و هو لحاظ فرد من أفراد العام لا بعينه و اللفظ الدالَ عليه لفظ «أى» كقولك: أطعم أى فقير شئت. 
و على ذلك فالعام مع قطع النظر عن الحكم يلاحظ على أقسام ثلاثه و 

رع08 

لكلّ لفظ خاص يعرب عنه و ربما يقال )١(‏ انّ التقسيم إِنّما هو بلحاظ تعلق الحكمء فمثلا: 

العام الاستغراقى هو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد فيكون كل فرد وحده موضوعاً للحكم. 

و العام المجموعى هو أن يكون الحكم ثابتاً للمجموع بما هو مجموع؛ فيكون المجموع موضوعاً واحداً. 

و العام البدلى هو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل» فيكون فرد واحد على البدل موضوعاً للحكم. 


الثالث: ربما يتصوّر ان فى عد القسم الثالث أى العام البدلى من أقسام العموم مسامحه واضحه بداهه انّ البدليه تنافى العموم فإِنّ 
متعلّق الحكم فى العموم البدلى ليس إلافرداً واحداً و هو ليس بعام. (؟) 


يلاحظ عليه: أنّه مبنى على تفسير العام بشموله لجميع الأفراد فى عرض واحد إِما بنحو الاستقلال أو بنحو الجمع و هو اصطلاح 
خاص و لا-مانع من أن يكون العام أعم من أن يشمل جميع الأفراد فى عرض واحدء أو يشملها لكن كل فرد فى طول الآخرء 
فيشمل العام البدلى. 


إذا عرفت ذلككء فيقع الكلام فى فصول: 


.١‏ القائل هو المحمّق الخراسانى. 


5 أجوة اللقر تراه 6 
الفصل الأوّل: فى ألفاظ العموم 
الفصل الأوّل: فى ألفاظ العموم 


لا 


شك ان للعموم ألفاظاً دالّه عليه إِمَا بالدلاله اللفظيه الوضعيه؛ أو بالإطلاق و بمقتضى مقدّمات الحكمه. )١(‏ 
أمَا الدال بالوضع عليه فألفاظ مفرده مثل: 

00 

2-07 

اتام 

د. أى. 

دائما. 


و الألفاظ الأ-ربعه الأوّل تفيد العموم فى الأمفراد» و اللفظ الأخير يفيد العموم فى الأزمان» فقولكك: أكرم زيداً فى يوم الجمعه 


دائم يفيد شمول الحكم لكل جمعه. 

إِنّما الكلام فى الألفاظ الّتى يستفاد منها العموم بمقتضى الإطلاق و مقدّمات الحكمه و هى عباره عن: 
.١‏ وقوع النكره فى سياق النفى. 

”. الجمع المحلّى باللام. 


.١‏ سيأتى تفسيرها مفصللً فى مبحث المطلق و المقيد و إجماله أن يكون المتكلم فى مقام البيان و لم يأت فى كلامه بقرينه داله 
على الخصوصء فيحكم عليه بالعموم. 


)082( 

*. المفرد المحلى باللام. 

تلنأخد هذه الأشرر الدلؤته #السة واتحذا عله لاحن 
.١‏ وقوع النكره فى سياق النفى 


المعروف انّ «لا النافيه الداخله على النكره تفيد العموم. لأنّها لنفى الجنس و هو لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد» أو بعباره 
أخرى يدل على عموم السلب لجميع أفراد النكره عقلا .)١(‏ لأنّ عدم الطبيعه إِنّما يكون بعدم جميع أفرادها. 


ثم إن تعلق النفى بالطبيعه تاره يكون بملاءكك عدم وجودهاء كقولك: لا رجل فى الدار إذا لم يكن هناكك أى رجل و أخرى 


بملاءكك عدم صبحتهاء كقولك: لا صلاه إلا بفاتحه الكتاب و ثالثه بلحاظ نفى الكالعنياء تجو لذ مياذة لجان المسحت إل 
بالمسجد. 


". الجمع المحلى باللام 


من أدوات العموم الجمع المحلّى باللام كقوله سبحانه: (يا أَيهَا الَذينَ آمَنُوا أَوقُوا بالعَقُود) (المائده1) و قول القائل: جمع الامير 
الماع 


وهل الدلاله على العموم بالوضع أو بالإطلاق؟ فيه وجهان. 
". المفرد المحلى باللام 
قد عدّ من ألفاظ العموم, المفرد المحلى باللام و استدل له بوجوه: 


. وصفه بالجمع كقوله: أهلكك الناسّ الدينار 


اضفر والدرهم البيض. 


المراسين الفقا يهو الفقل العرقي لا العردت القليلقن و الاقسبي الفظدا القليق أن الطليمه وتروانت بين كيك اترافهاة 


و إعداماً حسب انعدام أفرادها. 
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ب. صححه ورود الاستثناء عليه كقوله سبحانه: (وَ القصر» إِنَّ الإنسانَ لَفِى سر مَِلآالَذِينَ آمَنُوا). (العصر/17). 
ج. ان اللام للتعريف و المعرّف هوأقصى المراتب المساويه للعموم و أمّا غيره فيحتاج إلى دليل يعينه. 


يلاحظ عليه: أن استفاده العموم فى المثال و الآيه لأجل القرينه الخارجيه؛ إذ لا فرق بين دينار و دينار و درهم و درهم فى إلحاق 
الضرر بالإنسان. 


كما أن ماهيه الإنسان طبيعه واحده؛ فيكون تمام أفراده بحكم الوحده فى الجنس فى خسر. 

و أما الوجه الثالث» فهو وجه عقلى لا يثبت الظهور الذى هو المطلوبء مضافاً إلى أنَّ أقل المراتب يصلح أن يكون هو المعرّف. 
(144) 

الفصل الثانى: فى أن العام بعد التخصيص حقيقه 

الفصل الثانى: فى أن العام بعد التخصيص حقيقه 

هل العام بعد التخصيص حقيقه أو مجاز؟ 

إذا خصٌّ العادرق أرية به الباقى فهل هو مجاز أو لا؟ فهنا أقوال: 

أ. انه مجاز مطلقاً و هو خيره الشيخ الطوسى و المحقّق و العلامه الحلّى فى أحد قوليه. 

ب. انه حقيقه مطلقاً و هو خيره المحقّق الخراسانى و من تبعه. 


ج. التفصيل بين التخصيص بمخصص متصل (والمراد منه ما إذا كان المخصص متصللا بالكلام و جزءاً منه) كالشرط و الصفه و 
فمجاز و هو القول الثانى للعلامه اختاره فى التهذيب. 


والنح التق سوام كان الشخصفن كفل أو ماد 


أمَا الأوّل: أى إذا كان المخصص متصل بالعام» ففى مثل قولكك: «أكرم كل عالم عادل» الوصف مخصص متصل للعام 


وهو كل عالم غير أنَّ كل لفظه من هذه الجمله مستعمله فى معناهاء فلفظه «كل» استعملت فى استغراق المدخول سواء كان 
المدخول مطلقاً كالعالم» أو مقيداً كالعالم العادل. 


كما أن لفظه «عالم) بستعتلة فى مغدانقا سوام كا عادلة أواخين علول وبمظلة اللفعل النالك» أعيح عاد قالكا مستعما ف مقناة 
اللغوى. 


نعم لا ينعقد الظهور لألفاظ العموم (كلّ عالم) إلا بعد فراغ المتكلّم عن 
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كلّ قيد يتصل به و لذلكك لا ينعقد للكلام المذكور ظهور إلا فى الخصوص. 

و إن شتت قلت إن المخصص المتصل من :بان تعدد'الذالو المدلول فهناكك دوال: 


.١‏ كلء ؟. عالم» . عادل و هناكك مداليل و كلّ لفظ استعمل فى معناه و إِنّما تلزم المجازيه لو استعملت لفظه «كل» ؛ فى «كل 
عالم عادل» أو استعملت لفظه «عالم) فى «عالم عادل)». 


و بعباره أخرى: أن أداه العموم وضعت لاستيعاب المدخولء فلو كان المدخول مطلقاً يدل على استيعابه و إن كان مقيداً 
فكذلك. فلفظه «كل» فى قولكك: أكرم كل ضيف مثله فى قولكك: أكرم كل ضيف عادلء فسواء قيد الموضوع, أو أطلق, فلا 
يحصل أى فرق فى ناحيه أداه العموم وضعاً و استعمالاً و إن كان هناكك تفاوت بين سعه المراد الجدّى و ضيقه. 


هذا كله فى المخصص المتصل. 
و أمّا الثانى: أى المخصص المنفصلء فالتحقيق أن التخصيص لا يوجب المجازيه فى العام بالبيان التالى: 


إذا قال المتكلم: أكرم العلماء و تعلّقت إرادته الجديه بإكرام العلماء العدول. و أشار إلى موضوع الإراده الجديه بكلام مستقل و 
قال: لا تكرم العالم الفاسق, فيقع الكلام فى أن البيان الثانى هل يستلزم كون الجمله الأولى مستعمله فى غير معناها أو لا؟ 


التحقيق أنّه لا يستلزم ذلك. وجهه أنّ للمتكلم إرادتين: 


الأولى: الإراده 


الاستعماليه التى تعد مقوّمه للاستعمال و هو إطلاق اللفظ و إراده معناه و يشتركك فيه كل من يتكلم عن شعور و إراده من غير 
فرق بين الهازل و الممتجن و ذى الجدّ. 


ثم إِنْ له وراء تلك الإراده إراده ع و هى ما يعبر عنها بالإراده الجديه؛ 
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نتازة لا تعلق الاراذه الجة به فتن ما علقت ب#الآراده الاستعماله كما فى الهازلى لامر امعحانا. 

و خرن شان الأران شبد ساقي النانه بال مام واتتمدوى كنات السو قي المقفتمى. 


و تالند تعلق الذر اده اده عفن با لفن به الإراده الاستعماليه و هذا كالعام المخصص و عند ذاكك يشير إلى ذلكك البعض 
بدليل مستقل و يكشف المخصص عن تضيق الإراده الجديه من رأس دون الإراده الاستعماليه. 


و على ضوء ذلكك يكفى للمقدّن أن يلقى كلا-مه بصوره عامه و يقول: أكرم كل عالم و يستعمل الجمله فى معناها الحقيقى من 
دون أن يستعملها فى معنى مضيق. ثمّ إِنّه يشير بدليل مستقل إلى مالم تتعلق به إرادته الجديه كالفاسق مثلاً. 


و أكثر المخصصات الوارده فى الشرع و القوانين القرفه مت يفة:1لقين1 الى تعد اله مسيعاته يفره ليا ها الديى افو و الله 
و ذَرُوا ما بَقَى من الرّبا إِنْ كنتُمْ مُؤْمنِينَ) (البقره/704). ثم يرخص فى السنّه الشريفه و بخصضص حرمه الربا به غير الوالد و الولد. 
و الزوج و الزوجه و ما أكثر التخصيص فى القوانين الوضعيه حيث يتم وضع القانون أوَّلاًء ثم يلْحقٌ به ما يعد متمّماً له بعد مثل 
تُفْرض الخدمه العسكريه على كل من بلغ العشرين عاماًء ثم يلحق به متمم آخر و هو إعفاء المريض و الطالب و غيرهما منها. 


كل ذلكك يتم بصوره المخصص المنفصل. 


فاعلم أَنْ 


التخصيص بالمنفصل إِنّما يوجب مجازيه العام المخصّص إذا استعمله المتكلم فى غير معناه العام من أُوّل الأمرء كأن يريد بقوله: 
أكرم العلماء «العلماء غير الفساق» و لكنّه أمر على خلاف المتعارفء فالمتكلم يستعمله فى نفس ما وضع له. بالإراده الاستعماليه. 
أو قل بالإراده التفهيميه. 


ثم إن لو كان المراد بالإراده الاستعماليه نفس المراد بالإراده الجديه لسكت»ء 
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ولم يعقبه بشىء و أما إذا كاث المراف بالإراذه الاستعماليه غير المرادبالاراده الجديه من حيبت السبعة و الضبق لأشار إلى إخراج 
بعض ما ليس بمراد جداًء و يقول: لا تكرم فساق العلماء و هذا إن دلّ على شىء فإنّما يدل على ضيق الإراده الجديه من أوّل 
الأمرء و أمَا الإراده الاستعماليه فتبقيعلى شموليتها للمراد الجدى و غيره و هذا رائج فى المحاورات العرفيه و الملاكك فى كون 
ستل 22ج وكيا طن اناده د وناو المارورقى 11ذالعاء سعد بلجل لاا دمسد ةوالتل ادن ارقو 1 
التخصيص فإنّْما يرد على ما هو المراد بالإراده الجديه. 


فخرجنا بهذه النتيجه: ان العام المخصص سواء كان التخصيص متصلا أم منفصللا حقيقه لا مجاز فيه و يجمع كلا التخصيصين 
كونٌ العام و الخاص من قبيل تعدّد الدال و المدلول. 


سؤال: لماذا لا يستعمل المتكلم العام فى الخاص من أوّل الأمر أى فيما هو متعلق الإراده الجديه بل يستعمله منذ بدء الأمر فى 
العموم ثم يشير بدليل ثان إلى التخصيص. 


الجواب: إِنْما يستعمله كذلكك لضرب القاعده و إعطاء الضابطه فيما إذا شكك المخاطبٌ فى خروج بعض الأفراد حتى يتمسكك 
بالعموم إلى أن يثبت المخصص. 


و هذا لا يتم إلا باستعماله من أوَّل الأمر فى العموم بخلاف ما إذا استعمله فى الخصوص و فى غير 


معناه الحقيقى فلا يمكن للمخاطب التمسكك بعموم العام فى موارد الشكك. لأنَّ للمعنى المجازى مراتب )١(‏ مختلفه و لا نعلم 
أى مرتبه من تلكك المراتب هى المراده» فيصير الكلام مجمالاً فى صوره الشكك. 


.١‏ وحيث يحتمل أنه استعمله فى تمام الباقى كما يحتمل استعماله فى بعض الباقى و للبعض الباقى أصناف مختلفه مثلاً العلماء 
غير القرّاءء العلماء غير النحاه؛ العلماء غير الفقهاء. فالكل يعدّ من المجاز حيث إن اللفظ فيها ليس بحقيقه فتعيين أحدها يحتاج 
إلى دليل. 


)095( 

الفصل الثالث: فى أنْ العام المخصّص حجّه فى الباقى 
الفصل الثالث: فى أنّ العام المخمّص حتّعه فى الباقى 
حيجيه العام المخصّص فى الباقى 


إذا ورد عام و تبعه التخصيص ثم شككنا فى ورود تخصيص آخر عليه غير ما علم؛ فهل يكون العام حيجه فيه أو لا؟ و هذا ما 
يعر عنه فى الكتب الأ-صوليه ب «هل العام المخصص حبجه فى الباقى أو لا؟): مثلاً إذا ورد النص بحرمه الرباء ثم علمنا بخروج 
الربا بين الوالد و الولد عن تحت العموم و شككنا فى خروج سائر الأسقربين كالأخ و الأخت. فهل العام (حرمه الربا) حتجه فى 


المشكوك أو لا؟ 


هناكك مبنيان: 


الأول: ان العام المخصّص مستعمل فى معناه الحقيقى بالإراده الإستعماليه و إن ورد عليه التخصيص فإنّما يخصص الإراده الجديه 
و إل فالإزاده الاتشعمالية باقه على الها لاعمين كرامتها: هذا مخ عنافن: 


و من جانب آخر إِنَّ الأصل العقلائى هو تطابق الإراده الاستعماليه مع الإراده الجديه إلا ما علم فيه عدم التطابق. 

فيترتب على هذين الفرضين» حتجيته فى الموارد المشكوكه: كالربا بين الأخوين. 

و هذه (أى حيجيه العام المخصص فى الباقى) هى الثمره للفصل السابق فى كون العام المخصص حقيقه فى الباقى و ليس مجازاً. 
09 


الثانى: انّ العام المخصص مستعمل فى غير معناه الحقيقى. فإنّ 


العالم موضوع لمن قام به العلم؛ فإذا خرج منه العالم الفاسق يلزم استعماله فى غير ما وضع له و عندئذ يكون المعنى المستعمل 
قيدمرة دا بين فاق تدده لذ مراقت المجاوان 


فلو قلنا بأنَ جميع المراتب سواء يلزم إجمال العام لعدم العلم بالمعنى المستعمل فيه. 

ولو قلنا أن الباقى (العالم غير الفاسق) قرب المخازاك فشعين هو :وقد قالزا إذا تعذرت الحقيقه فاقرب النتجازات أولى: 
و لكن المبنى الثانى غير تام و الصحيح ما ذكرنا و يترتّب عليه حيجيه العام فى الباقى بلا كلام. 

(ع19) 

الفصل الرابع: فى سرايه إجمال المخصّص مفهوماً إلى 

الفصل الرابع: فى سرايه إجمال المخصّص مفهوماً إلى العام 

سرايه إجمال المخصّص مفهوماً إلى العام 


كان البحث فى الفصل السابق منصباً على حجيه العام فى الباقى بعد كون المخصص مبيئاً لا إجمال فيه و إِنّما كان الشكك فى 
تخصيص زائد بمعنى احتمال أن يكون هناك تخصيص وراء التخصيص الأوّلء فقد قلنا بحيجيه العام فى الباقى مالم يثبت 
تخصيص آخر. 

و أمَا البحث فى هذا الفصل فهو فيما إذا كان المخصص مجملا مفهوماً و صار إجماله سبباً للشكك فى بقاء مورد تحت العام» أو 
ولغلا فحت الخاض وعلى هذا فالتصنلاة مخطفان موضوعاً و محمولاً و إن كانا يقت ركاة فى تعلق الشكك ريقاء فرد أوعنوان 
تحت العام لكن منشأ الشكك فى الفصل السابق» احتمال طروء تخصيص زائد على العام و فى المقام وجود الإجمال فى 
المخصّص فالمسألتان متغايرتان. 


ثم إنَّ إجمال المخصص مفهوماً على قسمين: فتاره يكون مفهوم المخصص مردّداً بين الأقل و الأكثرء و أخرى يكون مفهومه 
مردّداً بين المتباينين و إليكك توضيح القسمين بذكر بعض الأمثله. 


أما المخصص المردّد بين الأقل و الأكثرء فإليكك مثالين: 


قال كل عاوظاهر إلاما تغير حلكه أولولة أو واتحف: 


فإِنّ المخمّص مردّد بين كون المراد خصوص التغير الحسىء أو ما يعمّه و التغير التقديرىء كما إذا مزج الماء الذى وقعت فيه 
النجاسه. مع الطيب على فرض لولاه 


)096( 


لاهن التحين با مذي تووم التلقكة #المتعستضن(إلاما تير رده يوق الأقئل “وهنو التفين الخفري و الأقريو هنو مله لعز 


ب. إذا قال: أكرم العلماء إلاالفساق و تردّد مفهوم الفاسق بين مرتكب الكبيره» أو هو و مرتكب الصغيره» فهو مردّد بين الأقل و 
هو مرتكب الكبيره و الآعمّو هو مرتكب الكبيره و الصغيره. 


83 المتخصيضن البرذددين الساشة: 


فكما إذا قال المولى: أكرم العالم إل سعداً و تردّد بين سعد بن زيد و سعد ابن بكرء فالإجمال فى المفهوم صار سبباً لتردّد 


إذا وقفت على إجمال المفهوم بقسميه, فاعلم أنْ الصور المتصوّره فى المقام أربع. لأنّ المخمّص المجمل إما متصل أو منفصل 
نمال كز إِمَا لدورانه بين الأقل و الأكثرء أو بين المتباينين و إليكك أحكام الصور الأربع: 


الصوره الأولى: المخصص المتصل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر 


إذا كان العام مقروناً من أوَّل الأمر بمخصص مجمل مفهوماً مردّد أمره بين الأقل و الأكثر كما عرفت فى المثالين» فلا شكك فى 


١‏ ان الخاص حيجه فى الأقل أعنى: التغير الحسّى و مرتكب الكبيره و ليس العام حيجه فيهما بلا كلام. 
؟. انْ الخاص ليس حيجه فى المصداق المشكوةكك. أى التغير التقديرى و مرتكب الصغيره. 


إنّما الكلام فى أمر ثالث و هو هل العام حيجه فى هذا الفرد المشكوك أو لا؟ و المسأله مبنيه على سريان إجمال المخصص إلى 


092( 


التحقيق انه يسرىء لأنّ المخصص المتصل من قبيل القرائن المتصله بالكلام و 


ما هذا شأنه يوجب «عدم انعقاد ظهور للعام الأفنما عند الكاضن قاذ كان الخاصن جيه سرى إجماله إلى العام؛ لأنْ ما عدا 
الخاص غير معلوم فلا يحتج بالعامٌ فى مورد الشكك. 

وإن شئت قلت: إِنّ التخصيص بالمتصل أشبه شىء بالتقييد حيث يعود الموضوع مركباً من العام و عنوان «غير الفاسق» فلابدٌ فى 
الحكم بوجوب الإ-كرام (حكم العام) من إحراز كلا الجزئين» أعنى: كونه عالماً و كونه غير فاسق و الأنوّل و إن كان محرزاً 
بالوجدان و لكن الثانى (غير فاسق) غير محرزء لأدنّه لو كان الفاسق موضوعاً لمرتكب الكبيره فمرتكب الصغيره غير فاسق و لو 
كان موضوعاً للأعم فهو فاسق و عندئذ لم يحرز عندنا الجزء الآخرء أى أَنّه غير فاسق للجهل بالمفهوم حتى يتمسكك بالعام. 


الصوره الثانيه: المخصص المتصل الدائر مفهومه بين المتباينين 


إذا ورد العام منضماً إلى مخصص دائر مفهومه بين أمرين متباينين ليس بينهما قدر مشتركك حتى يدور الأمر بين الأقل و الأكث, 
كما إذا قال: أكرم العالم إلا سعداً و كان مردّداً بين سعد بن زيد و سعد بن بكرء فلا يمكن التمشكك بالعام فى واحد منهما للبيان 
السابق حيث إِنّ العام حبّجه فيما عدا الخاصء فيجب إحراز كلا الجزئين: الأوّل: أنه (عالم) و الثانى انّه (اليمس سعدا) و بما أن 
سعداً مردّد مفهوماً بين الفردين» فلا يكون موضوع العام محرزاً بتمامه فى أيواحد من الفردين. 


الصوره الثالئة: المخصص المنفضل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر 


إذا ورد العام مجرداّعن المخصص ثم لحقه مخصص منفصل دائر مفهومه بين الأقل و الأكثرء كما إذا قال: أكرم العلماء و قال 
بعد فتره: لا تكرم فساق 


)9( 


العلماء» فلا شكك أنّ العام ليس بحيجه فى مرتكب الكبيره و يقع الكلام فى 


كونه حيجه فى مرتكب الصغيره. 


المشهور بين المحقّقين كونه حيّجه فى مورد الصغيره و يقع الكلام فى بيان ما هو الفرق بين المتصل و المنفصل حيث إن إجمال 
المخصص المتصل يسرى إلى العام عند دورانه بين الأقل و الأكثر و لا يسرى إليه إجمال المخصص المنفصل إذا دار أمره بينهما 
و إليكك بيان الفرق: 


إن اتصال المخصص يوجب عدم انعقاد ظهور للعام من أوّل الأمن الاق اران الك قلا كرون هنا الأدلل واحد ولد ظهور 


واحد. 


وهذا بخلااف ما إذا كان المخصص منفصاة فإنّه ينعقد للعام ظهور فى العموم و يعم قوله: أكرم العلماء مرتكب الصغيره وا 
لكيوة عا فن: بلع الأمرنق يكوق عه فنا 

ثم إذا لحقه المخصص المنفصل فهو لا يزاحم ظهوره. لأنّ ظهوره انعقد فى العموم و إِنّما يزاحم حبجيته فى العموم, لأنْ ظهور 
اشام افو و نمأت المغصكدن المدتصن للش عق الاق موتكي الكيراه فون العو م فل كاقيا شك 5ف السيه 
فيتمسكك بالعام الذى انعقد ظهوره فى العموم و كان حبّجه فيه ما لم يكن هناكك حيجه أخرى و المفروض عدمها. 

و بعباره أخرى: العام المنفصل عن المخصص ينعقد ظهوره فى العموم» فيكون حيّجه فى وجوب أكرام العالم أعم من مرتكب 
الصغيره أو الكبيره و هذا الظهور حيّجه ما لم يكن هناك دليل أقوى و المفروض أنْ الدليل الأ.قوى مجمل مردّد بين الأقل و 
الأ-كثرء فلا يكون حيجه فى المشكوكك أى الأكثر فلا ترفع اليد عن الحيجه السابقه إلا بمقدار ما ثبتت حيجيه الخاصٌ فيه و ليس 
هو إلا مرتكب الكبيره فيتمسكك فى مورد الصغيره» بالعام. 


(09/4) 
الصوره الرابعه: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين 


إذا ورد العام مجرداً عن المخصص.ء ثم لحقه المخصص 


بعد فتره و لكن دار أمره بين متباينين» كما إذا قال: «أكرم العالم) » ثم قال بعد فتره: «لا تكرم سعداً» و كان سعد اسماً مردّداً بين 
شخصينء فهل يكون العام حيجه فى واحد منهما؟ 


التحقيق: انه لا يكون العام حبجه بل يسرى إجمال المخصص و إن كان منفصلا إلى العام و وجه ذلكك مع أَنّه يشتركك مع 
الصوره الثالثه فى انفصال المخصص و لكن يفارقه فى شىء آخر و هو عدم وجود العلم الإجمالى فى الصوره الثالثه فى مورد 
مرتكب الصغيره بل كان الشكك فيه شكاً بدوياً بخلاف المقام؛ إن هنا علماً إجمالياً بحرمه أو عدم وجوب إكرام أحد الشخصين 
و مع هذا العلم كيف يمكن التمسكك بظهور العام و إن انعقد ظهوره قبل لحوق المخصص المنفصل به فى العموم؛ بل يسقط 
العموم عن الحجيه فى كلواحد منهما. 


فخرجنا بالنتائج التاليه: 

.١‏ يسرى إجمال المخصص المتصل الدائر أمره بين الأقل و الأكثر إلى العام. 

؟. يسرى إجمال المخصص المتصل الدائر أمره بين المتباينين إلى العام. 

*. يسرى إجمال المخصص المنفصل الدائر أمره بين المتباينين إلى العام. )١(‏ 

*. لا يسرى إجمال المخصص المنفصل الدائر أمره بين الأقل و الأكثر إلى العام. 
.١‏ هذه هى الصوره الرابعه قدمناها فى المقام لمساواه حكمها مع التسميك الأوؤليت: 
الفصل الخامس: فى إجمال المخصص مصداقاً 

القفيل الكاس :كن الخمال البعمكى هيدان 

إجمال المخقض مضداقاً 


إذا كان المخصص مبيناً مفهوماًء لكن وقع الشكك فى دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام فيه فمثلاء قال رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلّم: فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدى؛ و هو عام يشمل اليد العاديه و اليد الأمينه» ثم لحقه المخصص فأخرج اليد 


الأميثه. 


فلج توما ل ممع ون[ نبواق مر افد مطية نا بين كر تهنا ملعادية 


أو يد أمانه. فالإجمال ليس فى مفهوم العام و لا-فى مفهوم الخاص, و إِنّما الإجمال فى المصداق و الأمر الخارجى حيث إِنَّ 
كيفيه اليد مردّده بين كونها باقيه تحت العام أو كونها خارجه عنه. فهل يجوز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه للخاص» أو 
لا؟ 


ربما ينسب إلى القدماء صبحه التمسكك و لذلكك أفتوا فى مثال اليد المشكوكه. بالضمان و لكن الحقٌّ خلافه. 


بيانه: انّ الخاص (اليد الأسمينه) و إن لم يكن دليلاً فى الفرد المشتبه. كما فى المقام لتردّده بينها و بين غيرها و لكنه يوجب 
اختصاص حجيه العام فى غير عنوان المخصص.ء فكأنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: على اليد «إذا لم تكن أمينه ما أخذت 
حتى تؤدى» » فالاحتجاج بالعام فى مورد الشبهه مبنى على إحراز كلا العنوانين: 


أ. استيلاؤه على العين و هو محرز بالوجدان. 

ب. استيلاؤه على وجه العدوان و غير الأمانة و هو مشكوكك. 

0:0) 

ومع الشكك فى صدق الجزء الثانى على المورد كيف يتمسكك بالعام و يحكم بالضمان؟ 


و إلى ما ذكرنا يرجع قول العلماء: «إِنّ الخاص و إن لم يكن حتجه فى مورد المشتبه» لكلنّه يجعل العام السابق حتجه فى غير عنوانه 
فيجب على المتمسكك إحراز كلا العنوانين)». 


هذا من غير فرق بين كون المخصص متصلا أو منفصلاء فإنٌ المخصص على وجه الاطلاق يضيق دائره الحمجيه. 


نعم هنا فرق بين المخصص المتصل و المنفصل فى جميع الموارد و لكنّه غير فارق اما الفرق فهو أن المخصص المتصل يزاحم 
ظهور العام فضلا عن حيجيته و يوجب أن لا ينعقد له ظهور فى العموم و لكن المنفصل لانفصاله لا يزاحم ظهور العام, لأمنَّ 
المفروض أنّ العام قد انعقد له ظهور و لم يكن للمخصص أى 


أثر و إِنّما يزاحم حيجيته بمعنى يسلب عنه الحتجيه فى مورد التخصيص و على كلا الفرضين فالعام لا يحتج به فى المقام إِمّا 
لورود الخدشه على ظهور العام فيه» إذا كان المخصص متصال أو على حيجيته فيه اذا كان منة 3 


وقد خرجنا بالنتيجه التاليه: 
وهى ان العام ليبس حيجه فى الشبهه المصداقيه للمخصص. 


سؤال: إذا كان هذا هو مقتضى القاعده. فلماذا أفتى المشهور بضمان اليد المشكوكه مع أنه من قبيل التمشّكك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه للمخصص؟ 


الجواب: انَّ الإفتاء بالضمان ليس من هذا الباب» بل لأجل ضابطه فقهيه ساريه فى أمثالها و هى: 


إذا كان طبع العمل مقتضياً للفساد و كانت الصيحه حاله طارئه» عليه فلا تجرى فيه أصاله الصيحه بل يحكم عليه بالفساد مالم 
يحرز مسوغ الصتحه. و التصرف 


اللحرة 


فى مال الغير يقتضى الضمان بطبعه. و عدم الضمان أمر طارئ استثنائى» فاللازم هو الأخذ بمقتضى طبيعه الموضوع إلى أن يثبت 
خلافه» و إليكك نظائرها: 


.١‏ إذا باع غير الولى مال اليتيم و احتمل كون بيعه مقروناً بالمسوغ, فلا يحكم عليه بالصححه إلا بالعلم و البينه على وجوده لأَنَّ 
طبع العمل (بيع مال اليتيم) محكوم بالفساد» فهو محكوم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه. 


؟. إذا قام الموقوف عليه ببيع الوقف فلا يحكم عليه بالصحه لذ باتجراة اند المسوغات. لأن طبع بيع الوقف يقتضى الفساد و 
الصبحه أمر طارئ عليه فيحكم بمقتضى الطبع إلى أن يعلم خلافه. 


*. إذا تردّدت المرأه بين كونها مممن يجوز النظر إليها و غيرها فلا يجوز النظر إليهاء لأنّ مقتضى طبع العمل فى المقام هو حرمه 
النظر و جواز النظر أمر طارئ على مطلق المرأه» فيحكم بحرمه النظر إلى أن يعلم المسوغ. 


(فحرة 
الفصل السادس: فى التمشك بالعام قبل الفحص عن المخص 


الفصل السادس: فى التمسكك بالعام قبل الفحص 


عن المخصص 
التمشّكك بالعام قبل الفحص عن المخصص 


إن ديدّن العقلا-ء فى المحاورات العرفيه هو الإتيان بكلّ ما له دخل فى كلامهم و مقاصدهم دون فرق بين القضايا الجزئيه أو 


و أمّا الخطابات القانونيه التى ترجع إلى جَعْل القوانين و سَنَّ الشّرنن سواء كانت دوليه أو إقليميه» فقد جرت سيره العقلاء على 
خلاف ذلك فتراهم يذكرون العام و المطلق فى باب و المخصص و المقيد فى باب آخرء كما أنْهم يذكرون العموم و المطلق 
فى زمان و بعد فتره يذكرون المخصّص و المقيد فى زمان آخرء لدواع و أغراض غير خفيه كقله إحاطتهم بملاكات الأحكام و 
مصالح العباد فربما يتراءى فى أنظارهم أنْ المصلحه فى جعل الحكم على وجه العام لكن يثبت مرور الزمان خلاف ذلكك و أنّ 
الملاك قائم ببعض الأفراد. فيخصٌ العام و يقيد المطلق بملحق. 

وقد سلك التشريع الإسلامى هذا النحو لا لأجل عدم الإحاطه بالملاكات الواقعيه» بل لأجل وجود المصلحه فى بيان الأحكام 
تدريجاً و إليه يشير قوله سبحانه: 

(وَقالَ الّذِينَ كمَّدُوا لولا نُرّلَ عَلَيهِ القَرآنٌ جَمْلَهَ واحدّء كذلكك لكيِتٌ به فؤاتكك و رَتَّلَناهُ تَوتيلا) (الفرقان/9. 

تخي سيت :قزاد الث وليل على تزوال القرا ن تجوما وتهذا أجد الأسانة 


0 
لبيان الأحكام عن طريق الوحى القرآنى تدريجاً و ليس ثمه سبباً منحصراً بل هناكك أسباب أخرى له. 


هذا هو حال التشريع القرآنى و مثله حال السنه فقد اتبعث النهج القرآنى فى بيان الأحكام قرسا قل كر تترن مو “سيد 
فتجد ورود العموم فى كلام النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و المخصص و المقيد فى كلام الأوصياء و ما هذا شأنه لا يصمح 
عند العقلاء التمسكك بالعموم 


قبل الفحص عن مخصصاته أو بالمطلق قبل الفحص عن مقيداته. 


نعم لا يجب الفحص عن المخصص المتصلء لأنّ سقوطه عن كلام المتكلم على خلاف الأصلء لأنّ سقوطه عمداً تنفيه وثاقه 
الراوى و سهواً يخالفه الأصل العقلائى المجمت عليه. 


هذا هو الدليل الرصين على وجوب الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام. 
وقد استدل بوجوه أخرى مذكوره فى المطولات. 


ثم اعلم أن المشهور بين الأ-صوليين أنْ الفحص عن المخصص بحث عدّما يزاحم الحيجيه. فالعام حبّجه تامه بلا كلام و الفحص 
عن المخصص بحث عن الحيجه الثانيه التى ربما تزاحم الحيجه الأولى. )١(‏ 


١و‏ بذلك يفارق الفحص هنا عن الفحص عن الدليل الاجتهادى فى العمل بالأصول العمليه فإنّ الفحص هنا فحص عن متمم 
الحيجيه. لأمنّ موضوع الأ-صول العمليه هو الشكك فى ظرف عدم البيان» فما لم يتحمّق الفحص لا يحرز موضوع الأصل (عدم 
البيان) و لا يحصل المقتضى. 


فذكه 

الفصل السابع: فى تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أف 
الفصل السابع: فى تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 


إذا كان هناكك عام يتعقّبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده» فهل يوجب ذلكك تخصيص العام أو لا؟ مثاله قوله سبحانه: (وَالمَطْلْقَاتٌ 


تَرَئَصْنَ بأنْفي هن ثلادنَهُ قروء وَ لا يحل لَهُنَّ أنْ يكثّمْنَ ما حَلقَ الله فى أرحامِهنّ إِنْ كنَّ يؤْمِنَّ باللهِ وَ اليوم الآخر و بُعُولتهُنَ أحق 
بِرَدّهِنَّ فى ذلكك إِنْ أرادٌوا إصلاحاً ...) (البقره/578). 


فقد دل الدليل على أنه ليس كل بعل أحقٌّ باسترجاع مطلقته و إِنّما يستحق إذا كان الطلاق رجعياً لا بائناء فيقع الكلام فى أنه 
يوجب ذلك تخصيص العام و اختصاص التربص أشا (كالاسترجاع) للرجعيات» أو يبقى العام على عمومه سواء كانت رجعيه 
أو بائنه و يتصرف فى الضمير فقط. وجهان: 


توضيحه: انَّ هنا حكمين: 
.١‏ حكم العام» أعنى 


قوله: (وَالمُطلّقَاتٌ بِتَرَئَصْنَ بِأنْفْسِهنَ نَلانَهُ قروء) و ظاهره عموم حكم الترئص لعامه المطلّقات رجعيه كانت أو بائنه. 


؟. حكم الضمير الراجع إلى العام؛ أعنى: حقٌّ الرجوع فى قوله: (بُعُولتهُنَ أحق بِرَدّهِن) فقوله: (أحَق) لا يشمل كل بعل بل البعض 
أ المطاق وجها. 


فعندئذ يقع التنافر بين الحكمين؛ حكم المرجع و حكم الضميرء فلابدّمن علاجه بإحدى الصور التاليه: 


أ. التصوّف فى المرجع بإخراج البائنه عن حكمه و ذلكك لأجل أنّ الحكم الثانى يرجع إلى بعض المطلقات» فيشكل قرينه على 
أن الحكم الأول (التربص) 


)0 
لبعض الأفراد» فيحصل التطابق بين المرجع و الضمير. 
ب. التصرّف فى الضمير بارتكاب الاستخدام فيه بعوده إلى خصوص المطلقه الرجعيه و إبقاء حكم العام على عمومه. 


ج. عدم التصرّف فى واحد من المرجع و الضمير و التصرّف فى الإسناد و ذلكك بإسناد الحكم المسند إلى البعض (الرجعيه) إلى 
الكل (مطلق المطلقه) توسعاً و تجوزاًء فيكون مجازاً فى الإسناد» بلا تصرف فى المرجع و لا فى الضمير. 


و هناكك وجه رابع و هو عدم الحاجه إلى التصرف مطلقاً و ذلكك لأنّه يمكن أن يقال إن الحكمين باقيان على عمومهما. 
.١‏ فالمطلقات كلهنٌ يتريصن بلا استثناء» و الإراده الاستعماليه فيها مطابقه للجديه. 


ااوهوائين اس رده راف ابكشاء لك الكرافنة الابكعيباله أت الأراكة اديه فقن ملقف:ه سصو ص افيه اذ لكك 
بشهاده الدليل القطعى على خروج بعض الأصناف كما إذا كان الطلاق بائناً عنه. 


و تظهر صححه ما ذكرنا ممما تقدّم فى الفصل الثانى من هذا المقصد (عدم استلزام التخصيص المجاز فى العام) فالعلم بتخصيص 
الحكم بالرجعيه لا , يستلزم استعمال الضمير فى بعض ما يراد من العموم حتى يدور الأمر بين أحد المجازاتء بل من الجائز أن 


غايه الأمر علمنا بدليل خارجى اختصاص الحكم بالرجعيه. و أقصى ما يلزم من ذلكك تخصيص الإراده الجديه فى جانب الضمير 
لذ الاتجباليه كما هن القبابطه قن كل لخصيصض»: 


0) 

الفصل الثامن: فى تخصيص العام بالمفهوم 

الفصل الثامن: فى تخصيص العام بالمفهوم 

تخصيص العام بالمفهوم 

إذا كان هناكك عام و دليل آخر له مفهوم؛ فهل يقدّم المفهوم على العام أو لا؟ 


و إِنّما عقدوا هذا البحث مع اتفاقهم على تقديم المخصص على العام لأجل تضون أن الدلاله الشهوسه (و إن كانت أخض) 
أضعف من الدلاله المنطوقيه (العموم) و لأجل ذلك عقدوا هذا الفصل و انه هل يقدم مع ضعفه أو لا؟ و يقع الكلام فى مباحث 
ثلاثه: 


المبحث الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق. 

المبحث الثانى: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذاكانا متصلين. 
المبحث الثالث: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين. 
المبحث الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق 


قد نقل الاتفاق على جواز التخصيص بالمفهوم الموافق و ان الاختلاف إِنّما هو فى المفهوم المخالفء فمثلاً إذا قال: اضرب من 
فى الدارء ثم قال: و لا تقل للوالدين أف. 


فالدليل الثانى يدل على حرمه ضرب الوالدين أيضاً إذا كانا فى الدار فيخصص العام بهذا المفهوم. 
000 
المبحث الثانى: فى تخصيص العام بالمفهوم المخالف المتصل 


إذا كان العام و ماله مفهوم فى كلام واحد على نحو يصلح أن يكون كل قرينه على التصرف فى الآخرء فهل يبخصص العام 
بالمفهوم المخالف إذا كانا متصلين» كقوله سبحانه: (إِنْ جاءكع فاسِقٌ بأ فتِينُوا أن نص يوا قُوماً بيجهاله قتَض بيحوا عَلى ما فَعَت 


فلو قلنا بمفهوم الوصف. فالصدر ظاهر فى اختصاص التبين بخبر الفاسق و عدم وجوب التبين فى خبر العادل. 


و لكن الذيل عام يعت خبر العادل و الفاسق» أعنى قوله: (أن تصِيبُوا قُوماً ببجهالّه) حيث إِنّ الجهاله بمعنى عدم العلم بالواقع 


)١(‏ وهى بعمومها توجب التبين لكلّ خبر غير علمى سواء كان المخبر فاسقاً أو عادلاً. 

و على أى حال فيتردّد الأمر بين رفع اليد عن المفهوم و الأخذ بالعمومء أو الأخذ بالمفهوم و التصرف فى العموم, و لا يتعين أحد 
الأمرين إلا بتعيين الأظهر منهماء فيقدّم على الظاهرء و أمَا انّ الأظهر هل هو المفهوم أو العام فيختلف حسب الموارد. و أمّا ما هو 
الأظهر فى الآيه» فسيوافيكك عند البحث فى حجيه الخبر الواحد. 

المبحث الثالث: تخصيص العام بالمفهوم المخالف إذا كانا منفصلين 

إذا كان العام فى كلام و ماله مفهوم فى كلام آخر منفصلين فهل يخصص العام بالمفهوم أو لا؟ 

فالظاهر أنّه إذا لم تكن قوّه لأحد الدليلين فى نظر العرف على الآخر يعود 


.١‏ هذا إذا قلنا بأنّ الجهاله بمعنى عد م العلم» لا بمعنى السفاهه و ما يقرب منهاء و أما عليه» فلا يشمل العام خبر العادل حتى 
يكون المفهوم مخصّصاً له و سيوافيكك معناها عند البحث عن حيجيه الخبر الواحد. 


لقره 


الكلا-م مجملاً و أمَرا إذا كان أحدهما أظهر من الآدخر كما إذا كان حكم العام معلل بشىء غير قابل للتخصيص. فيقدّم على 
المخمهن'ننواء كان" مفهوما أو متطؤفاة و إليكف المقال: 


أ. روى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام: انّه سئل عن الماء يبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب. 
قالعليه السّلام: «إذاكان الها قدر كرٌ لم بنجسه شىع). © 


فالروايه تحمل المفهوم و هو أن الماء إذا لم يكن قدر كرٌ يتنجس بالنجس. و فى مقابله عام قابل لتخصيصه بمفهوم الحديث 
المتقدم. 


ب. روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال: «ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلآ 


أن يتغير ريه أو طعمّه فينرّحح حتى يذهب الريح و يطيب طعمٌّه لأنْ له ماده». (؟) 


وهو يدل على اعتصام ماء البثر و عدم انفعاله بالملاقاه سواء كان كراً أو غير كرء فهل بخصص العام (لا يفسده شىء) بالمفهوم 
المستفاد عن الشرطيه فى الحديث المتقدّم» فيختص اعتصام البثر بما إذا كان كراً لا قليلاً أو لا؟ 


ج. نوق ابن اعوفى ف اول البراك. و المعتق فى المكير وا لمتبادر منهما انّ الحديث متّفق عليه انه قالعليه السّلام: «خلق الله 
الباوطيريا لأ مهس م لماعو لوئة اطعمة أب ويسس أ 


و مفاده عام يعم القليل و الكثير. فهل يخصص بالمفهوم المستفاد من الحديث الأوّل أو لا؟ 

.١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ 2١ الوسائل:‎ .١ 

". الوسائل: .١‏ الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 68. 

*. الوسائل: »١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 4. 

الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 

الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 

تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 

شق الأصوليون على الأمرين التاليين: 

أ. تخصيص الكتاب بالكتاب. 

ب. تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. 

واختلفوا فى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد على أقوال ثلاثه: 

القول الأوّل: عدم الجواز مطلقاً وهو خيره السيد المرتضى فى «الذريعه) و الشيخ الطوسى فى «العدّه) » و المحمّق فى «المعارج). 
القول القاتى + الجر اق بتطلفا و يو عيرم الجن ويه 

القول الثالث: التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعى قبله فيجوز بالخبر الواحد و عدمه فلا يجوز به. 
و الكلام يقع فى موردين: 


الأؤل: تبيين مجملات القرآن و مبهماته بالخبر الواحد. 


الثانى: تخصيص أحكامه و تقييد مطلقاته به. 


أكنا الأول فاك شك أن كفرا من الآرات الوارده حول الصلاه و الزكاه و الصوم و غيرها وارده فى مقام أصل التشريع و لأجل 
ذلكك تحتاج إلى البيان و الخبر 


)0020 
حيجه خير الواحد هو ذلكك. 
لحرن عو 
أمّا الثانى: فقد استدل المتأخرون على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد بوجهين: 


الوجه الأوّل: جريان سيره الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد فى قبال عمومات الكتاب و احتمال أن يكون ذلكك بواسطه القرينه 
المقده للعله بعد يحذاء فدلا خضيصت آنه التيزات: (يوضكة الله وى أولاد كة للد كو مئل عط الأقين) (النساء/11) بالسشه 
كقوله: لا ميراث للقاتل. )١(‏ 


؟. كما خصصت آيه حليه النساعء أعنى قوله: (أحِلَّ لَكمْ ما وراء ذلكم) (النساء/7) بما ورد فى السنّه من أن المرأه لا تزوّج على 
عمّتها و خالتها. (؟) 


*. خصصت آيه الربا بما دل على الجواز بين الولد و الوالد و الزوج و الزوجه. 


الوجه الثانى: إذا لم نقل بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لزم إلغاء الخبر بالمرّه إذ ما من حكم مروى بخبر الواحد إلا بخلافه 


عموم الكتاب و لا يخلو الوجه الثانى عن إغراق. 
هذا و لنا نظر خاص فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد أوضحناه فى محاضراتنا الأصوليه. 


ثم لو قلنا بجواز تخصيص القرآن بخبر الواحد لا نجيز نسخه به لأنّ الكتاب قطعى الثبوت و خبر الواحد ظنى الصدورء فكيف 
يسوغ نسخ القطعى بالظنى خصوصاً إذا كان النسخ كلياً لا جزئياًء أى رافعاً للحكم من رأسه و إليكك المثال: 


.١ الوسائل: 17 الباب  من أبواب موانع الإرث» الحديث‎ .١ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها.‎ ١ الوسائل: 1» الباب‎ ." 
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َه 


قال سبحانه: (كتبّ عَلَيِكُمْ إذا خض رَأَحَدَكمٌ الْمَوتٌ إِنْ ترك حيرا الْوَصِدَيهُ للُوالدين وَ الأَخْربِينَ ببالْمَعْوُوفٍ عقا عَلَى الْمَتّقين) 
(البقره/١٠18).‏ 


و يدل لحن الآيه 


على أنْ الوصيه أمر قطعى لا تزول عبر الزمان بشهاده قوله: (كتب عليكم) الحاكى عن الثبوت و اللزوم» كما أن تذييل الآ-يه 
بقوله: (حمّاً على المُتّقين) دليل على انه حقٌّ ثابت على خصوص المتّقين (والحق القديم لا يبطله شىء). 


ومع ذلكك فقد ذهب أكثر فقهاء السنّه إلى أنّه منسوخ بخبر الواحد, أى ما روى عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم: «لا وصيه لوارث؛ 
واقق أرقيها حال الروايعييدا وولالةفى افير اها النقيية 11 


.713/ الاعتصام بالكتاب و السنّه:‎ .١ 

0010 

الفصل العاشر: فى تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّده 

الفصل العاشر: فى تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّده 

تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّده 

إذا تعقّب الاستثناء جملا متعدده ففى رجوع الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجمله الأخيره أقوال: 
أ. رجوعه إلى جميع الجملء لأنّ تخصيصه بالأخيره فقط بحاجه إلى دليل. 

ب. ظهور الكلام فى رجوع الاستثناء إلى الجمله الأخيره لكونها أقرب. 


ج. عدم ظهور الكلاسم فى واحد منها و إن كان رجوعه إلى الأخيره متيقناً على كل حال؛ لكن الرجوع إليها شىء و ظهوره فيها 


ذ لصيل بين ةما إ1اقكر المرطوع :فى الجتطله الأوان ققطاو أخيى إليه:فى 'البتدل العاليه اميه كمانقى قولية أكرم العلقاة:ز 
أضفهم و أطعمهم إلآفساقهم فالظاهر الرجوع إلى الجميع, لأنَّ الاستثناء يرجع إلى عقد الوضع و لم يذكر إلا فى صدر الكلام. 


و بين ما إذا كرّر عقد الوضع فى الأثناء أواقن ختصوص الجمله الاغيره أرق] تماق الآ الميار كد 1و الذرة "يقر ف تياك 
8 أَتُوا أَْبعَه شهداء): فيناكة أحكام ثلاثه: 


1 (فَاجْلِدُوهُمْ ماك‎ .١ 
(وَلا تَقَْلُوا لَهُمْ هاده أبداً).‎ .' 
(وَ أولتكك هم الفاسِقُونَ).‎ .* 


001 


تجد ان عقد الوضع تكرّر فى الجمله الثالثه باسم (الفاسقين مع تضمّنه الحكم الشرعى) ثم تلاها الاستثناء بقوله: 


(إلاالّذينَ تابُوا مِنْ 


بَعْدِ ذلكك و أَصْلحُوا فانَ اللَهَ غَفُورٌ رَحيم) (النور/60). 


فالظاهر فى مثله رجوع الاستثناء إلى خصوص الجمله الأخيره. لأنّ تكرار عقد الوضع فى الجمله الأخيره مستقالاً يوجب أخذ 


الاستثناء محله من الكلام؛ فيحتاج تخصيص الجمل السابقه على الجمله الأخيره إلى دليل. 
هذه هى الأقوال فى المسأله. 


لا شكك فى إمكان رجوع الاننهاء إن خصوض الأخيره أو الجميع و إِنْما الكلام فى انعقاد الظهور لواحد منهما عند العقلاءء 
فالاستثناء كما يحتمل رجوعه إلى الأ-خيره كذلكك يحتمل رجوعه إلى الجميع و التعيين بحاجه إلى دليل قاطع و ما ذكر من 
الدلائل للأقوال الثلاثه لا يخرج عن كونها قرائن ظنيه غير مثبته للظهور. 


الفصل الحادى عشر: فى النسخ و التخصيص 
الفصل الحادى عشر: فى النسخ و التخصيص 

السب و التخصيضن 

النسخ فى اللغه: هو الإزاله و فى الاصطلاح: رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخحر على وجه لولاه لكان ثابتاً. 
و بذلكك علم أن النسخ تخصيص فى الأزمان» أى مانع عن استمرار الحكم؛ لا عن أصل ثبوته و لنذكر مثالاً: 


قال سبحانه: (يا أيهَا الَذينَ آمَنُوا إذا ناجَيكُمْ الرَسُولَ فَقَدَّمُوا بَينَ يدَّى تجواكم صَدَقَه ذلكك حَيرٌ لكم وَ أطهّر فَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَإنَّ 


اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ) (المجادله/11) فرض الله سبحانه على المؤمنين إذا أرادوا مناجاه الرسول أن يقدّموا قبله صدقه. 


ثم إن الصحابه لما نهُوا عن المناجاه حتى يتصدّقوا ضِنّ كثير من الناس من التصدق حتى كفوا عن المسأله فلم يناجه إلاعلى بن 
أبى طالب عليه السّلام بعد ما تصدّق. 


ثم نسخت الآيه بما بعدهاء قال سبحانه: (أ أَشْفَفَتُمْ أنْ تُقدّمُوا بِينَ يدَى تَجواكم صَدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تاب الله عَليِكمْ فَأقِيمُوا 
القافة:ة اتر] اكه أطكرا الله ووقولة ف الله خيذ ينا تقعطرة) النجاد له 


انّ النسخ فى القرآن الكريم ناذان حذا و 


لم نعثر على الدنسخ فى الككتاب إلأنفى آيتين إحداهما ما عرفت و الثانيه قوله سبحانه: (وَ الَذْينَ يتوفونَ مِنْكم وَيِدَّرُونَ أزواجاً 
وَصِيهٌ لأزواجهخ متاعاً إلى الححولٍ غَيرَ إخراج) (البقره/750). 


)160( 


و اللا-م فى الحول إشاره إلى الحول المعهود بين العرب قبل الإسلام حيث كانت النساء يعتددن إلى حول وقد أمضاه القرآن 
كبعض ما أمضاه من السنن السائده فيه لمصلحه هو أعلم بها. 


آّ 


ثم نسخت بقوله سبحانه: (وَ الّذِينَ يتوفونَ مِنْكم وَ يِذَّرُونَ أزواجاً يتَربَضنَّ بأنْفسِهن أزبعه أشْهّر وَ عَشْراً) (البقره/*7). 


و بذلكك يعلم أنّهِ يشترط فى النسخ وقوع العمل بالمنسوخ فتره. ثم ورود الناسخ بعده و إلى هذا يشير كلام الأصوليين حيث 


إن النسخ فى القوانين الوضعيه )١(‏ يلازم البداء (؟)؛ أى ظهور ما خفى لهم من المصالح و المفاسد و هذا بخلاف النسخ فى 
الأحكام الشرعيه؛ فإِنٌ علمه سبحانه محيط لا يعزب عن علمه مثقال ذره فى الأرض و لا فى السماءء فالله سبحانه يعلم مبدأ 


الحكم و غايته غير أن المصلحه اقتضت إظهار الحكم بلا غايه لكنّه فى الواقع مغيى. 


فقد خرجنا بهذه النتيجه أن النسخ فى الأحكام الوضعيه رفع للحكم واقعاً و لكنه فى الأحكام الإلهيه دفع لها و بيان للأمد الذى 
كانت مغيى به منذ تشريعها و لا مانع من إظهار الحكم غير مغيى و هو فى الواقع محدّد لمصلحه فى نفس الإظهار. 


هذا هوالنسخ و أما حدّ التخصيصء فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوماً بحكم العام من أوّل الأمر حسب الإراده الجديه 
و إن شمله حسب الإراده الإستعماليه» فهو تخصيص فى الأفراد لا فى الأزمان مقابل النسخ الذى 


.١‏ المراد ما تقابل الأحكام الإلهيه. فالقوانين المجعوله بيد الإنسان 


يسمى فى اصطلاح الحقوقيين قوانين وضعيه. 
؟. البداه بهذا الفعى محال على الله دوق الالسان: 
)0012 


عرفت أنه هو تخصيص فيها و لأجل ذلكك يشترط فى التخصيص وروده قبل حضور وقت العمل بالعام و إلافلو عمل بالعام ثم 
ورد التخصيص يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجه و هو قبيح على الحكيم, فلا محيص من وروده قبل العمل بالعام لو كان 
مخصّصاًء نعم لو كان ناسخاً لحكم العام فى مورده يجب تأخيره عن وقت حضور العمل بالعام. 


تم الكلام فى المقصد الرابع 

و#الحيد اله 

المقصد الخامس: فى المطلق و المقيد» و فيه فصول 

الفصل الأوّل: فى تعريف المطلق 

الفصل الأوّل: فى تعريف المطلق 

عرّف المطلق: بأنّهِ ما دل على شائع فى جنسه و المقيد على خلافه. 

و المراد من الموصول فى قولهم «ما دل هو اللفظ و المراد من الشائع هو المتوفر وجودٌه من ذلكك الجنس. 

و عرّفه الشهيد الثانى: بأنّهِ اللفظ الدال على الماهيه بما هى هى. )١(‏ 

ثم إِنَّ ظاهر التعريفين أنّ الإطلاق و التقيبد عارضان للفظ بما هو هو سواء تعلق به الحكم أو لاء فهنا لفظ مطلق و لفظ مقيد. 


و لكن هذا النوع من البحث يناسب البحوث الأدبيه و الذى يهم الأصولى الذى هو بصدد تأسيس قواعد تكون مقدّمه للاستنباط 
هو تعريف المطلق و المقيد بلحاظ تعلق الحكم بالموضوعء فنقول: 


المطلق: عباره عن كون اللفظ بما له من المعنى» تمامَ الموضوع للحكم., بلا لحاظ حيثيه أخرىء فبما أنه مرسل عن القيد فى مقام 
الموضوعيه للحكم فهو مطلق. 


وإن شئت قلت: إِنَّ الإطلاق و التقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق الحكم باللفظء فلو كان اللفظ فى مقام الموضوعيه 
مرسللًا عن القيد و الحيثيه 


١‏ و إِنّما عدل عن التعريف الأوّلء لعدم شموله (لأخذ الشيوع فى التعريف) للمطلق الدال على الماهيه المطلقه» مثل قوله: أحل 


الله البيع» من دون 


أن ل على الشيوع. 
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الزائده كان مطلقاً و إل كان مقيداً. 


فقولنا: أعتق رقبه مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم و مرسله عن القيد فى موضوعيته و يخالفه أعتق رقبه مؤمنه فهى مقيده 
بالايمان لعدم كونها تمام الموضوع و عدم إرسالها عن القيد. 


و بذلكك يظهر أنه لا يشترط فى المطلق أن يكون مفهوماً كلياء بل يمكن أن يكون جزئياً حقيقياً و مرسلا عن التقيد بحاله خاصه. 
فإذا قال: أكرم زيداً فهو مطلق, لأنّه تمام الموضوع للوجوب و مرسل عن القيدء بخلاف ما إذا قال: أكرم زيداً إذا سلم؛ فهو مقيد 
بحاله خاصه. أعنى: «إذا سلّم» » فإطلاءق الكلى فى مقام الموضوعيه للحكم باعتبار الأفراد و إطلا.ق الجزئى فى ذلكك المقام 
بالسيه ات الكالابتة: 


و يترتب على ما ذكرنا أمور: 


الأوّل: لا يشترط فى المطلق أن يكون أمرأشائعاً فى جنسه بل يكفى كونه جزئياً ذا أحوال فلو كان موضوعاً للحكم بلا قيد فهو 
مطلق و إلا فهو مقيد. 


و بعباره أخرى لا يشترط فى الت كك بالمطلق أن يكون ما وقع تحت دائره الطلب أمراً كلياًء بل يكفى كونه أمراً شخصياً 
كالبيت العتيق و الوقوف فى عرفات و المزدلفه» و السعى بين الصفا و المروه. 


فمثلاً إذا شكك الحاج فى جواز الطواف بالبيت مع خلو البيت عن الستر» فيصح له: الب كنا وله كانه (وَلْطوَفوا نايت 
العَتيق) (الحج/79) إذ لو كان الستر شرطاً للصيحه كان عليه البيان. 


الثانى: إن الإطلاسق و التقييد من الأمور الإضافيه؛ فيمكن أن يكون الحكم مطلقامن جهه و مقيدامن جهه أخرىء كما إذا قال: 
أطعم إنساناً فى المسجدء فهو مطلق من جهه كون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم و مقيد بتقييد 


قفة 


مكانه بالمسجد. 


الثالث: يظهر من التعريف المشهور أنْ الإطلاق من المداليل 


اللفظيه كالعموم و الحقّ كما سيتضح أنْ الإطلاق من المداليل العقليه» فإذا كان المتكلم حكيماً غير ناقض لغرضه و جعل الشىء 
بلا-قيد موضوعا للحكم كشف ذلك انه تمام الموضوع و إلالكان ناقضاً لغرضه و هو ينافى كونه حكيماً فيكون البحث عن 
المظلق و المقيد فى سائحت الألفاظ استطراديا, 


الرابع: إذا كانت حقيقه الإطلاءق دائره مدار كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع اسم الجنس أو 
النكره أو معرفاً باللام» فنحن فى غنى عن إفاضه القول فى حقائق تلكك الأسماء. 


نعم من فتدر الإطلاق بالشيوع أو نظيره )١(‏ فلا محيص له عن التكلم فى حقائق تلكك الأسماءء و حيث إِنّها ذكرت فى الكتب 
الأصوليه نشير إليها على سبيل الإجمال. 


3 لاقي المحلق القى “عبت البشيون تقولة: ءا ذل سل صق مسصفلة الصنة ل على ص سه كد د وسادونته عيوف سل 
تلك الحصه؛ فقد حصر المطلق فى الكلى الذى يصدق على تلكك الحصه و غيرها و عليه و على غيره تحقيق مفاهيم هذه 
الأسماء و لكا فى غنى عن هذه البحوث؛ لأنّ مقوم الإطلاق و ملاكه. هو كون الشىء تمام الموضوع, سواء كان كلياً أم جزئياً. 


إنلففة 

الفصل الثانى: فى ألفاظ المطلق 
الفصل الثانى: فى ألفاظ المطلق 
.١‏ اسم الجنس 


كان الرأى السائد بين الأصوليين قبل سلطان العلماء ان المطلق كاسم الجنس موضوع للماهيه بقيد الإطلاق و السريان و الشيوع 
على نحو كان الشيوع بين الأ-فراد و الحالات من مداليل اللفظء فالرقبه فى (أعتق رقبه) موضوعه للرقبه المطلقه على وجه يكون 
الإطلاق قيداً و هذا ما يسممى باللا بشرط القسمى الذى يكون الإطلاق فيه قيداً للموضوع كالمفعول المطلق. 


و لكن صار الرأى السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو أنه موضوع للماهيه المبهمه المرسله لا بقيد الإطلاق 


و “توهاللا شرط المنسيى أغنى :مالآ يكوق الإطلاق قندا عبطلق المفعول. 

و على ذلكك فاسم الجنس موضوع للماهيه المبهمه المهمله بلا شرط أصلا ملحوظ معها حتى لحاظ أنّها كذلكك. 
هذا ما هو المشهور و على ذلكك فالأسد و الإنسان و البقر كلها موضوعه للماهيه المعرّاه عن كل قيد. 

نظرنا قن أسماء الأحناسن 


إِنْ ما ذكروه من أن أسماء الأجناس موضوعه بالوضع التعيبنى للماهيه المعراه من كل قيدء متوقف على وجود واضع حكيم حتى 
يتصور الماهيه الكليه» فيضع 
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واغائة ها ينكن أة شالق جيه إن الأنباة: الاك اغسلما كاة بواحه شع وكيك الاج إلى تفييحة: تطلى عله لفظا دراه 
مناسباً له ثم يشاع استعماله فى الأفراد المشابهه. 

و الحاصل كانت الحاجه تدعو فى مورد إلى إطلاق اللفظ فى مقابل فرد من أفراد الماهيه» ثم كثر استعماله فى الأفراد المشابهه 
إلى أن ماركا كترة الاستسال نما اوضعة القت فى الحنين المقم كقادة أفزاذها ودهذا هو الكزافسة كته موضوعا للماهية 
الجعراء: 

و على هذا فالوضع خاص و الموضوع له كذلكك بالوضع التعيينى فى بدء الأمر و حصلت عموميه الموضوع بالوضع التعينى. 

؟. علم الجنس 


5ق لع لحرت اماك ادف أنيناة الأجناسء لكن تُعامل معها معاملة المعرفه بخلاف أسماء الأجناس فيعامل معها معامله 
الكرى افهناككة درق من الطلى وكنالة و الأسدو امام تيك رقم الثائن متهم معدا وكذاتجان تعادف الأزلن مدا ما عام 


إلى تسميه ذلكك بعلم الجنس و قد اختلفت أنظارهم فى بيان الفرق بينهما إلى أقوال نكتفى بما ذكره الرضى فى شرحه على 
الكافيه قائال: 


١إِنّ‏ كون علم الجنس معرفه مثل كون الشمس مؤئثاً 


فكما انْ التأنيث ينقسم إلى حقيقى و مجازى» كذلكك التعريف ينقسم إلى حقيقى. كالأعلام الشخصيه و مجازى؛ كعلم الجنس» 
أعتجيها كز معد مثا مله اعورم مف كه و ووم ددا و13 


*. المعرّف بالألف و اللام 

إن اللفظ ينقسم إلى معرب و مبنى و المعرب ما يختلف آخره باختلاف 
إ#ففة 

العوامل الداخله عليه و هو لا يستعمل إلا باللام أو التنوين أو الإضافه. 
ثم اللام تنقسم إلى: لام الجنس و لام الاستغراق و لام العهد. 

و لام الاستغراق تنقسم إلى: استغراق الأفراد و استغراق خصائصها. 
ولام العهد تنقسم إلى: ذهنى و ذكرى و حضورى. 

فصارت الأقسام سته و إليكك الأمثله: 

.١‏ المحلى بلام الجنسء مثل قولهم: التمره خير من جراده. 

. المحلّى بلام استغراق الأفراد مثل قولهم: جمع الأمير الصاغه. 

*. المحلى بلام استغراق خصائص الأفراد» مثل قولهم: زيد الإنسان» أى كل الإنسان. 
. المحلّى بلام العهد الذهنى كقوله: 

و لقد أمر على اللئيم يسبنى * فمررت ثمه قلت لا يعنينى 


وهو بمنزله النكره عندهم و الفرق بينه و بين المحلّى بلام الجنس انّ القصد فى لام الجنس إلى نفس الطبيعه من حيث هى هىء 
وفى الثانى إلى الطبيعه من حيث وجودها فى ضمن فردها. 


م6 اللي بلام العهد الذكرى» كقوله سبحانه: (إنا وض لنا إليكم 0 شاهداً عَليِكْ كما انا إلى فؤعَونٌ 0 2 
فعونٌ الوَسُولَ فَأَحَذّناهُ أخذاً وَبيلا) (المزمل/1812). 


. المحلى بلام العهد الحضورىء مثل قوله: عليكك بهذا الرجل. 


ثم على القول بأنْ اللام للتعريف» تكون الخصوصيات الماضيه مستفاده من القرائن لا من المدخول و إلا يلزم أن يكون مشت ركاً 


بين معانى مختلفه و لا من اللام, لأنّها موضوعه للتعريف فقطء فالخصوصيات مستفاده من القرائن المحفوفه 
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؟. النكره 


اختلفت كلمه الأصوليين فى أنْ النكره هل وضعت للفرد المردّد بين الأفراد» 


أو الفرد المنتشر» أو موضوعه للطبيعه المقيده بالوحده؟ 


و التحقيق هو الأخير؛ لأنّها عباره عن اسم الجنس الذى دخل عليه التنوين» فاسم الجنس يدل على الطبيعه و التنوين يدلٌ على 
المسده ين لعا التراف ضع الفزرة التعقر هر هذا 


و أمّرا القول بأنّهها موضوعه للفرد المردّد بين الأمفراد» فغير تام؛ إذ لازم ذلكك أن لا يصمح امتثاله إذا وقع متعلقاً للحكم., لأنّ الفرد 
الممتثل بهء فرد متعين مع أن المأمور به هو الفرد المردّدء فإذا قال: جئنى بإنسان, فأى إنسان أتيت به فهو هو و ليس مردّداً بينه و 


7١0 

الفصل الثالث: فى أنّ المطلق بعد التقبيد ليس مجازاً 

الفضيل الدالنكة فى أن المطلق ف اليد لبس عجارا 

اختلفت كلمه الأصوليين فى أنّ المطلق بعد التقبيد مجاز أو لا إلى أقوال» نذكر منها قولين: 
القول الأول لجاز مطلنا و هو المكيوو قبل سلطان العلقاف 

القول الكائن؟ اتحتقيقة بطلقا وهو كخيره سباطاق العلماء. 


حجه القول الأنوّل هو أن مقوّم الإطلا-ق هو الشيوع و السريان و قد قيل فى تعريفه ما دلّ على شائع فى جنسه و بالتقييد يزول 
الشمول و السريان فينتج المجازيه. 


و حيجه القول الثانى: ان المطلق موضوع للحقيقه المعرّاه من كلّ قيد حتى الشيوع و السريانء فالتقييد لا يحدث أى تصرف فى 
المطلق. 
و الحقّ انّ التقيبد لا يوجب مجازيه المطلق سواء كان المطلق موضوعاً للشائع أو لنفس الماهيه المعراه عن كل قيد لما قدّمناه من 


أن تخصيص العام بالتخصيص المتصل و المنفصلء لا يستلزم مجازيته. )١(‏ 


و الكلمه الجامعه فى كلا المقامين هى أن كل لفظ مستعمل فى معناه» فلو قلنا بِأنْ المطلق موضوع للشائع فى جنسه. فهو مستعمل 


فى معناه و تقييده بقيد لا يوجب استعماله فى غير ما وضع له. لما عرفت من حديث 


كيده الذالى المدلول :فاححظ 

.١‏ لاحظ ص 188 من هذا الجزء. 
الفصل الرابع: فى مقدّمات الحكمه 
الفصل الرابع: فى مقدّمات الحكمه 


الاحتجاج بالإطلا.ق لا يتم إلابعد تماميه مقدّمات الحكمه الحاكمه على أنَّ ما وقع تحت دائره الطلب تمام الموضوع للحكم و 
هذا هو السدٌ لحاجه المطلق إلى تلكك المقدّمات. 


و أمّرا القائل بأنْ المطلق هو الشائع و السارى فى أفراد جنسه. فقيل إِنَّها أيضاً بحاجه إلى تلكك المقدّمات. لإثبات سريان الحكم 
فى جميع أفراد المطلق )١(‏ و بما أنّكك عرفت أنّ المطلق ليس إلا كون ما وقع تحت دائره الطلب تمام الموضوع, فالحاجه إليها 
لتلكك الغايه. 


فنقول: إِنْ مقدّمات الحكمه عباره عن: 

.١‏ كون المتكلم فى مقام بيان تمام مراده لا فى مقام الإهمال و لا الإجمال. 
”. انتفاء ما يوجب التعيين. و إن شئت قلت: عدم نصب القرينه على القيد. 
. انتفاء القدر المتيقن فى مقام التخاطب. 

و إليك بيانها: 


.١‏ لو كان الشيوع مدلولاً لفظياًء فالقائل به فى غنى عن جريان مقدّمات الحكمه لأنْ الدلاله اللفظيه تغنيه عنهاء نعم لو كان 
الشمول لحاظياً قائماًبتصور المتكلم عند استعمال المطلق» كما هو الظاهر من المتأخرين» فالحاجه إليها قائمه بحالها. 
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أنا المقدمة الأمولى: فالمتكلم قد يكون فى مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى التقصوضيائك و القراقط'قبغاة: إذا نظو 
الطبيب إلى المريض فى مكان عام و رأى عليه أمارات المرضء فيقول له: عليكك بشرب الدواء» فليس للمخاطب التمشّركك 


بإطلاق كلامه و شرب كل دواء لأنّه لم يكن بصدد بيان غرضه بكافه خصوصياته و إِنْما يكون بهذا الصدد إذا فحص المريض 
فى عيادته و كتابه وصفه من الدواء له. 


وافيله قوله تعالن: (أخل لكمٌ الطيبات) (المائده/8) و قوله: (أجَلَ لَكمْ صيدٌ البخر) (المائده/*4) و قول الفقيه: الغنم حلام 


فالجميع 


فى مقام بيان أصل الحكم لا-فى مقام بيان خصوصياته. فلا يصحٌ التمسكك بأمثال هذه الإطلاقات عند الشكك فى الجزئيه و 
القوطية: 


و على ذلك إِنْما يصمح التمشكك بالإطلاق فى نفى الجزئيه و الشرطيه بالإطلاقات الوارده لبيان الموضوع بأجزائه و شرائطه دون 
ما كان فى مقام الإجمال و الإهمالء فإن تركك بيان ما هو الدخيل فى الغرض قبيح فى الأوّل دون الثانى. 


فال سكانة: (فكارا يننا سكن عَليِكمْ وَ اذْكرُوا اسْم الله عَلَيهِ وَ انَقَوا الله إن الله سَريعٌ الحساب) (المائده/6). 


فالآ-يه بصدد بيان أن ما أمسكه الكلب بحكم المذكى إذا ذكر اسم الله عليه و ليس بميته» فهى فى مقام بيان جواز حليه ما 
يصيده الكلب و إن مات الصيد قبل أن يصل إليه الصائد. 


وهل يصيح التمسكك بإطلاق قوله: (فكلوا) على طهاره موضع عضّه و جواز أكله بدون غسله و تطهيره» أو لا؟ 
الظاهر, لا لأنّ الآيه بصدد بيان حليته و حرمته لا طهارته و نجاسته؛ فقوله 

(وثرفة 

تعالى: (فكلوا) لرفع شبهه حرمه الأكل. لأجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصه. لا بصدد بيان طهارته من أجل عضّه. 


؟. لو ورد خطاب لا بأس بالصلاه فى دم أقل من درهم و شككنا فى شموله للدماء الثلاثه أو دم الحيوان غير المأكولء فلا يصحح 
لنا التمسكك بإطلاقه. لأنّ الروايه بصدد بيان أن هذا المقدار من الدم غير مانع» و أما ان المراد منه كل دم حتى الدماء الثلاثه» فلم 
تتطرق إليه الروايه. 


و أمَا المقدّمه الثانيه أى انتفاء ما يوجب التعيين و المراد منه عدم وجوب نصب قرينه على التقييد لا متصله و لا منفصله لأنّه مع 
القرينه المتصله لا ينعقد للكلام ظهور إلا فى المقيد و مع المنفصله و إن كان ينعقد 


للكلام ظهور فى الإطلاق و لكن يسقط عن الحتجيه بالقرينه المنفصله. 

و أمّا المقدّمه الثالثه» أى إنتفاء القدر المتيقن فى مقام التخاطب و المحاوره؛ فمرجعه إلى أن وجود القدر المتيقن فى مقام 
المحاوره بمنزله القرينه الحاليه المتصله» فلا ينعقد للكلام ظهور فى الإطلاق. 

تتميم 


الأصل فى كل متكلم أن يكون فى مقام البيان» فلو شكك أن المتكلّم فى مقام ببان تمام مراده؛ فالأصل كونه كذلكك إلا أن يدل 
دليل على خلافه كما أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات مختلفه. كأن يكون وارداً فى مقام البيان من جهه و فى مقام الإهمال 
من جهه أخرىء, كما فى الآيه السابقه» فقد كان فى مقام البيان من جهه الحليه لا فى مقام بيان طهاره موضع العض. 


الفصل الخامس: فى المطلق و المقيد المتنافيان 
الفصل الخامس: فى المطلق و المقيد المتنافيان 


إذا ورد مطلق و مقيد على وجه متنافيين فمثلاً قال الطبيب: إذا استيقظت من النوم اشرب لبناً و قال فى كلام آخر: إذا استيقظت 
من النوم اشرب لبناً حلوء فهذان الحكمان متنافيان» أن الأوّل يدل على كفايه شرب مطلق اللبن بخلاف الثانى فَإنّه يخصه بالحلو 


منه. 

ثم إِنْ علاج هذا التنافى يحصل بأحد أمرين: 

أ. حمل المطلق على المقيد فيصير اللازم هو شرب اللبن الحلو. 
ب. حمل المقيد على الاستحباب و انّه من أفضل الأفراد. 


و الرائج فى الخطابات القانونيه هو حمل المطلق على المقيد لا حمل المقيد على الاستحباب» و قد عرفت وجهه من أنْ التشريع 
تم تدريجاً و مثله يقتضى جعل الثانى متمماً للأوّل. 


ثم إن إحراز التنافى فرع إحراز وحده الحكم و إلافلا يحصل التنافى كما إذا اغدلف سب الحكمين نفل إذااقال: إذا استيقظت 
من النوم فاشرب لبناً حلواً و إذا أكلت فاشرب لبتاء فالحكمان غير متنافيين لاختلافهما فى السبب 


و هذا كما إذا قال: إن ظاهرت فاعتق رقبه» ثم قال: و إن أفطرت فاعتق رقبه مؤمنه. 


فعلى الفقيه فى مقام التقييد إحراز وحده الحكم عن طريق إحراز وحده السبب و غيرها و إلافلا داعى لحمل المطلق على المقيد 
لتعدّد الحكمين. فالملزم على التقييد هو إحراز وحده الحكم و معه لا يصحح حمل القيد على المستحب فى قوله: أعتق رقبه مؤمنه 
أو الكراهه. كما إذا قال: لا تعتق رقبه كافره» إذا وردا بعد قوله: «أعتق رقبه» بل يحمل المطلق على المقيد. 


اللكرفة 

الفصل السادس: فى المجمل و المبين 

القضيل السادين» فى العمل و انيت 

عرّف المجمل بأنّه مالم تتضح دلالته و يقابله المبين. 

و المقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلم و مقصوده إذا كان لفظاًء أو جهل فيه مراد الفاعل إذا كان فعللً. 
وعلى ذلك فالمجمل هو اللفظ أو الفعل الذى لا ظاهر له و المبين ما له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله. 


و بذلكك تظهر صححه تقسيم المجمل إلى اللفظ و الفعل و لأجله قالوا: إن فعل المعصوم يدل على الاستحباب أوالجواز و لا يدل 
على الوجوبء فلو صلّى مع سوره كامله» أو جلسه الاستراحه» يكشف ذلك عن الاستحباب لا عن الوجوب. 


ثم إن لإجمال الكلام أسباباً كثيره منها: 


.١‏ إجمال مفرداته كاليد الوارده فى أنه السرقة قال سياف (و الشارق 3 الشارةة فاقطفو] أندرقها» (الباتدو رو قاذ اليك تطلق 
على الكف إلى أصول الأصابع و على الكف إلى الزندء و عليه إلى المرفق و عليه إلى المنكب. فالآيه مجمله؛ فتعيين واحد من 
تلك المصاديق بحاجه إلى دليل. 


". الإجمال فى متعلق الحكم المحذوف كما فى كل مورد تعلق الحكم بالأعيان كقوله سوقاف ( جلك لكا بوه الالماء إلا ما 
تلى عَلَّيكةْ) (المائده/1) فهل المتعلّق هوالأكل» 


و منه يعلم وجود الإجمال فى قوله سبحانه: (حَوّمَتْ عَلّيكمٌ المينهُ وَ الدّمُ 
اللفيقة 


وَلَحْمُْ الختّرير وَ ما أهدَلّ لِغَير الله به وَ الْمنْحَِقَهُ وَ المَوقُودَةٌ وَ الممَرَدٌيهُ وَالنطبِحَهٌ وَ ما أكلّ السَّيْمٌ إل ما ذَكيتُمْ وَ ما ذْبِحَ عَلَى 
النَضب و أنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام ذلكم فِسِقٌ) (المائده/). 

فهل المحرم أكلهاء أو بيعهاء أو الانتفاع منها بكل طريق؟ 

*. تردّد الكلام بن الادعاء و الحقيقه كما فى قولةة"«لا صلا إل بفاتحه الكتان» قهل المراد نفى الصلاه بتاتا» أو تفى صتضهاء أو 
و منه يظهر وجود الإجمال فى مثل قوله: رلا صلاه إلا بطهور» أو الا بيع إلافى ملكى» أو «لا غيبه لفاسق» أو «لا جماعه فى نافله». 


الإضافيه. 


0ظ 


يم 
إذا وقفت على معنى المجمل و المبين» فلنذ كر سائر العناوين: 


النص: و هو ما لا يحتمل سوى معنى واحدء فلو حاول المتكلم حمله على غير ذلكك المعنى لا يقبل منه و يعد متهافتاً متناقضاً 
مثل قوله سبحانه: (يوصيكم اللَهُ فى أولادٍكع لِلذَّكرمِئْلٌ حظّ الأثقيين) (النساء١١1)‏ فإنٌّ دلاله الآآيه على كون نصيب الذكر ضعف 
تعيب الأشخ فنا لآ وحكما اقوحه اخر 


الظاهر: ما يتبادر منه معنى خاصء لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل منه. كالأمر الظاهر فى الوجوب على القول بأنَّ 
الوجوب من المداليل اللفظيه و لو ادّعى فيما بعد أنّ المراد هو الاستحباب لما عد متهافتاً و متناقضاً و التأوبل فى النص غير 


المحكم: هو م الكتاك: كما قال سحانه: دعو الذدى أَنْزلَ 


عَلَيِك الكتات 
ففرقة 
ِنْهُ آياث مُخكماتٌ هُنَّ أمّ الكتاب و أَخَرٌ مُتَشابهات) (آل عمران//0. 


وعلى هذا فالمحكم هو الذى يرجع إليه فى فهم المتشابه» كالآبات الدالّه على الأصول العقائديه و الأخلاقيه التى لا يمسها 
النسخ و التخصيص. كالآيات النازله فى تنزيهه سبحانه و صفاته و أفعاله. 


المتشانه ما اختمل أكثر هق معت .و لبس ظاهرا فن وابحك متها أو هو الذى خفن الدراد منه فى ناديم النظر. 


المؤول: و هو ما أريد منه خلاف ظاهره؛ كقوله سبحائه: (وجاء زتهه و الملكف ص نا ضغا) (الفيس 0 والمراد هو مجىء أمره 


سبحانه و ظهور عظمته لقوله سبحانه فى أنه أخرع (إِنَهُ قد جاء أقد ركد وَانْهُمْ آتيهم عذابٌ غيرٌ مَؤدود) (هود/2072) إلى غير 
ذلك من الآيات الرافعه للاجمال. 


سك بات لفاك 

و تليها الحجج الشرعيه و العقليه بإذنه سبحانه 
و الحينة السوة الفالمية 

المقصد السادس الحجج و الأمارات 

[الاول] 

التمهيد 

المقصد السادس الحجج و الأمارات 


و هذا المقصد من أهم المقاصد فى علم الأصولء فإنّ المستنبط يبذل الجهد للعثور على ما هو حمّجه بينه و بين ربّهه فيئاب إن 
أصاب الواقع؛ و يعذَّر إن أخطأه. 


وقد يعبر عن هذا البحث بمصادر الفقه و أدلّتهه و هى عندنا منحصره فى أربعه: الكتابء السنّهء الإجماعء و العقل و هى معتبره 
عند كلا الفريقين مع اختلااف بينهم فى سعه حجيه العقل. غير ان أهل السنّه يفترقون عن الشيعه فى القول بحجيه أمور أخرى 


و قبل الخوض فى المقصود نذكر تقسيم المكلف حسب الحالاتء فنقول: 
تقسيم المكلف باعتبار الحالات 

إِنَّ المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعى له حالات ثلاث: )١(‏ 

الأولى: القطع بالحكم الشرعى الواقعى. 

الثانيه: الظن بالحكم الشرعى الواقعى. 


.١‏ هذا التقسيم الثلائى موافق لما ذكره الشيخ الأنصارى فى الفرائد» و هو تقسيم طبيعى فى كل 


موضوع يقع فى أفق الفكر من غير اختصاص بالحكم الشرعى و هناكك تقسيم ثنائى ذكره المحقّق الخراسانى» يطلب من محلّه. 
0 

الثالئه: الشكك فى الحكم الشرعى الواقعى. 

فإن حصل له القطع. فيلزمه العمل به لاستقلال العقل بذلككء فيئاب عند الموافقه و يعذَّر عند المخالفه شأن كلّ حتجه. 


و إن حصل له الظن بالحكم الواقعى» فإن قام الدليل القطعى على حتجيه ذلكك الظن كخبر الواحد يجب العمل به. فإنٌ الطريق 
إلى الحكم الشرعى و إن كان ظنياً كما هو المفروضء لكن إذا قام الدليل القطعى من جانب الشارع على حتجيه ذلكك الطريق» 
يكون علمياً و حبجه شرعيه. 


و إن لم يقمء فهو بحكم الشاكك و وظيفته العمل بالأصول العمليه التى هى حببه عند عدم الدليل. (1) 
فيقع الكلام فى مقامات: 

المقام الأوّل: القطع و أحكامه. 

المقام الثانى: الظنون المعتبره» و يعبر عنها بالأمارات. 

المقام الثالث: الظنون غير المعتبره عندنا و المعتبره عند أهل السنّه. 


إن مقتضى القاعده فصل البحث عن الإجماع المحصّل و الدليل العقلى عن باقى الأمارات و الظنون. لأنْهما دليلان قطعيان» و 
كن لاحل سل الشيم اتنافة ف الكنب الأضرله أدخلنا البحث عن حيجيه الإجماع المحصّل فى البحث عن حيجيه الإجماع 
المنقول. كما بحثنا عن الدليل العقلى بعد الفراغ عن حيجيه العرف و السيره» و بذلكك تمٌ البحث فى الأدلّه الأربعه الكتاب و السنه 
و الإجماع المحصّل و العقل فى هذا المقصد. 


و يدق عن الأصول العمليه فى المشفين السابع مستقللا. 
(هع) 

المقام الأول القطع و أحكامه 

الفصل الأوّل: حجّيه القطع 

الفصل الأوّل: حمجيه القطع 


لا شكك فى وجوب متابعه القطع و العمل على و فقه مادام موجوداًء لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع و هو حتجه عقليه و ليس حبجه 


منطقيه أو أصوليه؛ و لإيضاح الحال نذكر أقسام الحيجهء فتقول: إِنْ 


الحيجه على أقسام: 
.١‏ الحيجه العقليه. 

". الحيجه المنطقيه. 
". الحيّجه الأصوليه. 


أمرا الأولى» فهى عباره عا يحتج به المولى على العبد و بالعكس و بعباره أخرى ما يكون قاطعاً للعذر إذا أصاب و معذّراً إذا 
أخطأ و القطع بهذا المعنى حبجه. حيث يستقل به العقل و يبعث القاطم إلى العمل وفْقّه و يحذّره عن المخالفه و ما هذا شأنه» فهو 
حتجه بالذات: غنى عن جعل الحتجيه له. 


و بهذا يمتاز القطع عن الظن فانٌ العقل لا يستقل بالعمل على وفق الظن و لا يحذَّر عن المخالفه» فلا يكون حيجه إل إذا أفيضت 
له الحيجيه من المولى» بخلاف القطع فانٌ العقل مستقل بالعمل على وفقه و التحذير عن مخالفته و إلى هذا يرجع قول القائل بأنّ 
حتجيه القطع ذاتيه دون الظن فإنّها عرضيه. 


عع 

و بذلكك يتبين أن للقطع خصائص ثلاث: 

.١‏ كاشفيته عن الواقع و لو عند القاطع. 

". منتجزيته عند الإصابه للحكم الواقعى بحيث لو أطاع يثاب و لو عصى يعاقب. 
*. معذّريته عند عدم الإصابه فيعدَّر القاطع إذا أخطأ فى قطعه و بان خلافه. 


و "أن كاه وفي عناوه عن كن الح الوسظاتقن الفا اطق عله قوف الاك امغر اوبعل لا العوامة ةله فتوضييف الح 
المنطقيه» كالتغير الذى هو علّه لثبوت الحدوث للعالم. 


يقال: العالم متغير و كلّ متغير حادث فالعالم حادث. 


و القطع ليس حبّه بهذا المعنى لأننّهِ ليس عله لثبوت الحكم للموضوع و لامعلولاً له لأنّ الحكم تابع لموضوعه فإن كان 
الموضوع موجوداً يثبت له الحكم سواء كان هنا قطع أم لاء و إن لم يكن موجوداً فلا يثبت له. فليس للقطع دور فى ثبوت الحكم 
و لذلكك يعد تنظيم القياس بتوسيط القطع باطلاء مثل قولكك: هذا مقطوع الخمريه و كلّ مقطوع 


الخمريه حرام فهذا حرام و ذلك لكذب الكبرى» فليس الحرام إلانفس الخمر لا خصوص مقطوع الخمريه. 


و أمّرا الثالثه» فهى عباره عتّ ا لا يستقل العقل بالاحتجاج به غير أن الشارع أو الموالى العرفيه يعتبرونه حيجه فى باب الأحكام و 
الموضوعات لمصالح. فتكون حبجيته عرضيه مجعوله كخبر الثقه و من المعلوم أنْ القطع غنى عن إفاضه الحمجيه عليه و ذلكك 
لاستقلال العقل بكونه حيجه فى مقام الاحتجاج و معه لا حاجه إلى جعل الحتجيه له. 
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و على الأوّل ينقل الكلاءم إلى ذلكك الدليل القطعى و يقال: ما هو الدليل على حيجيته و هكذا فيتسلسل و على الثانى يلزم أن 
يكون القطع أسوأ حالاً من الظن و لذلكك يجب أن ينتهى الأمر فى باب الحجج إلى ما هو حتجه بالذات» أعنى: القطع و قد تبين 
فى محله «أنّ كلّ ما هو بالعرض لابد و أن ينتهى إلى ما بالذات». 


و بذلكك يعلم أنه ليس للشارع الأأمر المولوى بالعمل بالقطع لسبق العقل بذلككء كما ليس له المنع عن العمل بالقطع, فلو قطع 
إنسان بكون مايع خمراً ل يصمح النهى عن العمل به لاستلزامه كون الناهى مناقضاً فى كلامه فى نظر القاطع و فى الواقع إذا 
أصاب قطعه للواقع. 


(مع 
الفصل الثانى التجرّى 
الفصل الثانى التجرّى 


التجرّى فى اللغه إظهار الجرأه» فإذا كان المتجرّى عليه هو المولى فيتحقق التجرّى بالإقدام على خلاف ما قطع بوجوبه أو حرمته» 
سواء كان القطع موافقاً للواقع» أم مخالفاً» فتكون المعصيه تجزياً أيضاً. 


و أمَا التجرّى فى الاصطلاح و هو الإقدام على خلاف ما قطع به بشرط أن يكون قطعه مخالفاً للواقع كما إذا أذعن بوجوب شىء 


وارتكب الثانى» فبان خلافهما و أنّه لم يكن واجباً أو حراماً. 

و يقابله الانقياد فى الاصطلاح, فهو عباره عتما إذا أذعن بوجوب شىء أو حرمته. فعمل بالأوّل و ترك الثانى» فبان خلافهما. 
و الكلام فى التجرّى يقع من وجهين: 

الأوّل: فى حكم ارتكاب ما قطع بحرمته أو ترك ما قطع بوجوبه و أنّهِ هل هو حرام أو لا؟ 


الثانى: فى حكم الفعل المتجرّى به الذى تحمّق التجرّى فى ضمنه من حيث الحرمه و عدمها و لأجل ذلكك يقع الكلا-م فى 


موضعين: 

الموضع الأوّل: فى حكم نفس التجرّى 

وفيه أقوال ثلاثه: 

(روع) 

الأوّل: الحرمه و استحقاق العقاب و هو خيره المحمّق الخراسانى. 

الثانى: عدم الحرمه و عدم استحقاق العقاب و هو خيره الشيخ الأنصارى. 


هو خيره صاحب الفصول. 


استدل للقول الأوّل بوجوه نذكر منها وجهين: 


الأوّل: إذا فرضناشخصين قصدا شرب الخمر فصادف أحدههما الواقع ذو الآخرء فإما أن تقول تمصع عترعهما معاء أو عدم 
عقوبتهما كذلك. أو عقوبه المخطيئع دون المصيبء أو بالعكس و الأوّل هو المطلوب و الثانى و الثالث خلاف المتّفق عليه و أما 
الرابع فيلزم أن يكون العقاب و الثواب منوطين بأمر خارج عن الاختيار. 


يلاحظ عليه: بأنا نختار الشق الرابع و هو عقاب المصيب دون المخطئ و لكن القبيح هو إناطه العقاب بأمر خارج عن الاختيار. و 
أما إناطه عدم العقاب بأمر خارج عن الاختيار فليس بقبيح. 


و بعباره أخرى: يعاقب المصيب. لأنّه شرب الخمر عن اختيارء كما إذا شربها فى حاله الانفراد» ولا يعاقب المخطئ إذ لم يشربها 
و إن كان لا عن اختيار. 


الثاتى: ما ذ كره المحقق الحراسانى من 


شهاده الوجدان بصحه مؤاخذته و ذمّه على تجرّيه و هتكك حرمه مولا-ه و خروجه عن رسم العبوديه و كونه بصدد الطغيان و 


العزم على العصيان. 


يلاحظ عليه: أنّ موضوع البحث هو مخالفه الحيجه العقليه لأجل غلبه الهوى على العقل و الشقاء على السعاده و ربما يرتكب 


للحي 


الخوف عليه و أمّا ضمْ عناوين أخر عليه من الهتكك و التمرّد و رفع علم الطغيان فجميعها أجنبيه عن المقام, فلا شكك فى 
استحقاق العقاب إذا عد عمله مصداقاً للهتكك و رمزاً للطغيان و إظهاراً للجرأه إلى غير ذلكك من العناوين القبيحه. 


و الحاصل أن الإنسان ربما يرتكب ما يقطع بحرمته لا لهتكك الستر و إظهار الجرأه» بل لما ورد فى دعاء أبى حمزه الثمالى الذى 
علمه إياه الإمام السجاد عليه السّلام؛ فقال فى مقطع من مناجاته: 


«إلهى لم أعصكك حين عصيتّكك و أنا بربوبيتكك جاحد, و لا بأمركك مستخفء ولا لعُقوتتك متّعرضء و لا لوعي دك متهاون, 
بل خطيئه عرضت لى و سوّلتٌ لى نفسى و غلبتنى هواى و أعائنى عليها شفوتى و غرّنى ستركك المرخى على). 


و بذلك ظهر صواب القول الثانى و هو عدم كون نفس التجرّى محرّماً للقبح الفعلى المستلزم للعقاب. نعم لو كانت هناكك 
عناوقية مققحة كبا شرا بكرن تدواناً 


غايه ما فى الباب ان التجرّى يكشف عن ضعف الإيمان» فيستحق اللوم و الذم لا العقاب. 
و أمًا القول الثالث» فهو من شعب القول الأوّلء فإذا بان وهنه فنكون فى غنى عن دراسته. 
الموضع الثانى: حكم الفعل المتجرّى به 


الفرق بين التجرّى و المتجرّى به مع كونهما فعلا الإنسان واضح. فانّ الأول ينتزع من مخالفه المكلف الحتّجة العقليه و الشرعيه. 
بخلاف الثانى فانّه عباره عن نفس العمل الخارجى كشرب الماء 


الذى فق رد كالفه الحفد. 
ثم الكلام فيه تاره من حيث كونه قبيحاً و أخرى من جهه الحرمه الشرعيه. 
اللدية 


أمَا الأول فهو منتف قطعاًء لأنّ الحسن و القبح يعرضان على الشىء بالملاكك الواقعى فيه و المفروض أنّ الفعل المتجرّى به هو 
شرب الماء و هو فاقد لملاكك القبح. 


و أمّا الثانى» فلا دليل على الحرمه؛ لأنّ الحرام هو شرب الخمر و المفروض أنه شرب الماء و ليس هناكك دليل يدل على أن 
شرب ما يقطع الشارب بكونه خمراً حرام و ذلك لأنّ الحرمه تتعلّق بواقع الموضوعات لا الموضوع المقطوع به فبذلك ظهر عدم 
حرمه التجرّى و لا المتجرّى به. 


غايه الأمر أن الفاعل يستحق الذم, لأنّ عمله يكشف عن سوء سريرته. 

و لقد استدل على كلا الأمرين بالعديد من الآبات و الروايات و تطلب من المطولات. 
الفصل الثالث تقسيم القطع إلى طريقى و موضوعى 

الفصل الثالث تقسيم القطع إلى طريقى و موضوعى 

و الموضوعى إلى طريقى و وصفى 


إذا كان الحكم مترتباً على الواقع بلا مدخليه للعلم و القطع فيه فالقطع طريقى كحرمه الخمر و القماره و لا دور للقطع 
حينئذسوى تنجيز الواقع و إلأفمع قطع النظر عن التنجيز فالخمر و القمار حرام سواء كان هناكك علم أو ل© غايه الأمر يكون 
الجهل عذراً للمرتكب كما يكون العلم منجزاً للواقع. 


و أمّرا إذا أخذ القطع فى موضوع الحكم الشرعى بحيث يكون الواقع بقيد القطع موضوعاً للحكم, فيعر عنه بالقطع الموضوعىء 
فمثلاً إذا افترضنا أن الشارع حرّم الخمر بقيد القطع بحيث لولاه لما كان الخمر محكوماً بالحرمه؛ يكون عندئذ من قسم القطع 
الموضوعى و لقد وردت فى الشريعه المقدسه موارد أخذ القطع وحده أو الظن كذلكك موضوعاً للحكم, نظير: 


.١‏ الحكم بالصتحه. فإنّهِ مترنّب على الإحراز القطعى للركعتين فى الثنائيه و للركعات 


فى الثلاثيه من الصلوات و للأوليين فى الرباعيه» بحيث لولاه لما كانت محكومه بها. 
". الحكم بوجوب التمام لمن يسلك طريقاً مخطوراً محرزاً بالقطع أو الظن. 

*. الحكم بوجوب التيمّم لمن أحرز بالقطع أو الظن كون استعمال الماء مضرًاً. 

؟. الحكم بوجوب التعجيل بالصلاه لمن أحرز ضيق الوقت بكلا 
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الطريقين. 


فلو انكشف الخلاف و أن الطريق لم يكن مخطوراًء ولا الماء مضرًًَء و لا الوقت ضيقاً لما ضر بالعمل لأنّ كشف الخلاف إِنّما 
هو بالنسبه إلى متعلق القطع لا بالنسبه إلى الموضوع المترتب عليه الحكم. 

ثم إِنْهِ ليس للشارع أى تصرف فى القطع الطريقى فهو حيجه مطلقاً و أمّا القطع المأخوذ فى الموضوع فبما أن لكل مقنن. 
التصرفٌ فى موضوع حكمه بالسعه و الضيق, فللشارع أيضاحقٌ التصرف فيه؛ فتاره تقتضى المصلحه؛ اتخاذ مطلق القطع فى 
الموضوع سواء حصلت من الأسباب العاديه أم من غيرها و أخرى تقتضى جعل قسم منه فى الموضوع كالحاصل من الأسباب 
العاديه و عدم الاعتداد بالقطع الحاصل من غيرها. 

تطبيقات 

.١‏ ان قول العدلين أو الشاهد الواحد فيما يعتبر مع اليمين إِنّما يكون حبجه فى القضاء إذا استند إلى الحس لا إلى الحدس فلو 
قطعت البينه أو الشاهد عن غير طريق الحس فقطعهما حبجه لهما و لا يصحح للقاضى الحكم استناداً إلى شهادتهما لأنّ المعتبر فى 
الشهاده هو حصول القطع للبينه أو الشاهد من طريق الحس. 

فالقطع بالنسبه إلى خصوص البينه أو الشاهد قطع طريقى محض لا يمكن التصرف فيه و لكن قطعهما بالنسبه إلى القاضى قطع 
موضوعى و قد تصرّف الشارع فى الموضوع و جعل القسم الخاص موضوعاً للحكم (القضاء) لا مطلق القطع و كم له من نظير. 


. إذا حصل اليقين للمجتهد من غير الكتاب و السنه و 


الإجماع و العقل» فقطعه بالحكم حتجه لنفسه دون المقلد و ذلكك لما ذكرناه فى قطع الشاهد أو البينه بالنسبه إلى القاضى. 
(ع0») 


*. يجوز للقاضى العمل بعلمه فى حقوق الناس لا-فى حقوق الله سبحانه و ذلكك لأنّ الشارع أخذ قطعه موضوعاً للحكم فى 
القسم الأول دون الثانى. 


تقسيم القطع الموضوعى إلى طريقى و وصفى 
ثم إِنْ القطع الموضوعى ينقسم إلى قسمين: 
.١‏ قطع موضوعى طريقى. 

". قطع موضوعى وصفى. 


توضيح ذلكت: انّ القطع من الصفات النفسيه ذات الإضافه فله إضافه إلى القاطع (النفس المدركه) و إضافه إلى المقطوع به 
(المعلوم بالذات)» فتاره يؤخذ فى الموضوع بما أنْ له وصف الطريقيه و المرآتيه فيطلق عليه القطع الموضوعى الطريقى, أي أخد 
قن التوضيوع ينا اف لصت اللتكايدر ١‏ خرص روح نف الحو فوع وما اله رصي نفسانى كسائر الصفات مثل الحسد و البخل و 
الإدراده و الكراهه فيطلق عليه القطع الموضوعى الوصفىء أى المأخوذ فى الموضوع لا بما أنه حاكك عن شىء وراءه بل بما أنه 
وضبق للنفس المدر كه 


لنفترض انْكك تريد شراء مرآه من السوق. فتاره تلاحظها بما أنْها حاكيه عن الصور التى تعكسها. و أخرى تلاحظها بما أنّها 
صنعت بشكل جميل مثير للإعجاب مع قطع النظر عن محاكاتها للصور. 


فالقطع الموضوعى الطريقى أشبه بملاحظه المرأه بما أنّها حاكيه» كما أن القطع الموضوعى الوصفى أشبه بملاحظه المرأه بما 
لها من شكل جميل ككونها مربعه أو مستطيله و غيرهما من الأوصاف. 


(ه0») 
الفصل الرابع الموافقه الالتزاميه 
الفصل الرابع الموافقه الالتزاميه 


لا شكك أنّ المطلوب فى الأ-صول الدينيه و الأ-مور الاعتقاديه هو التسليم القلبى و الاعتقاد بها جزماً إِنْما الكلام فى الأحكام 
الشرعيه التى ثبتت و تنتجزت بالقطع أو بالحيجه الشرعيه فهل هناك تكليفان. 


أحدهما الالتزام أنه حكم الله قلباً و جناناً. ثانيهما 


الامتثال عمال و خارجاً. 

و لكل امتثال و عصيانء فلو التزم قلباً و خالف عمللا فقد عصى عملاً؛ كما أنه لو وافق عملا و خالف جناناً و التزاماً نقد تركك 
الفريضه القلبيه» فيؤاخذ عليه. 

أو أن هناك تكليفاً واحداً و هو لزوم امتثال الأحكام الفرعيه فى مقام العمل و إن لم يلتزم بها قلباً و جناناً و هذا كمواراه الميت 
فتكفى و إن لم يلتزم قلباً بأنها حكم الله الشرعى. 

فليعلم أن البحث فى غير الأحكام التعبديه. فإِنّ الإمتثال فيها رهن الإتيان بها لله سبحانه أو لامتشال أمره أو غير ذلكك مّنا لا 
ينفك الإمتثال عن الإلتزام و التسليم بأنّه حكمه سبحانه» فينحصر البحث عن وجوب الموافقه الإلتزاميه و عدمه فى الأحكام 
التوصليه. 

ذهب المحمّق الخراسانى إلى القول الثانى؛ باعتبار أنْ الوجدان الحاكم فى باب الإطاعه و العصيان خير شاهد على عدم صبحه 
عقوبه العبد الممتثل لأمر المولى و إن لم يلتزم بحكمه. 
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و يمكن أن يقال: إِنْ الالتزام مع العلم بِأنّ الحكم لله أمر قهرى» فكيف يمكن أن يوارى المسلم الميتٌ مع العلم بأنّه سبحانه أمر 
به ولا يلتزم بأنّها حكم الله فعدم عقد القلب على وجوبه أو على ضدّه أمر ممتنع و بذلكك يصبح النزاع غير مفيد. كما أفاده 
السيد الإمام الخمينى قدَّس سرّه. 


و على هذاء فالعلم بالحكم يلازم التسليم أنه حكم الله. )١(‏ 
تبي اكه 


تظهر الثمره فى موارد العلم الإجمالى, فلو علم بنجاسه أحد الإناءين» فهل يجرى الأصل العملى؛ كأصل الطهاره فى كل منهما 
تاعقاز كون كلو احك مدهما متك كك الطهارةز النمحاسة أو لأ؟ 


فثمه موانع عن جريان الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى. منها: وجوب الموافقه الالتراميه» فلو قلنا به لمنع عن جريان الأصولء 
إن الالتزام به وجود 


نجس بين الإناءين؛ لا يجتمع مع الحكم بطينانة كلو اين منهماء فمن قال بوجوب الموافقه الا-لتزاميه لايصح له القول بجواز 
جربان الأصل فى أطراف المعلوم إجمالاً و أمَا من نفاه فهو فى فسحه عن خصوص هذا المانع و أمّا الموانع الأخر فييحث عنها 
قن قميال كبامين :إن شاد الله 


.١‏ لاحظ تهذيب الأصبوك: 0/68. و لنا فيما أفاده قدّس سدّه ملاحظه ذكرناها فى محاضراتنا الأضرلنة 
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الفصل الخامس قطع القطاع 

الفصل الخامس قطع القطاع 


يطلق القطاع و يراد منه تاره من يحصل له القطع كثيراًء من الأسباب التى لو أتيحت لغيره لحصل أيضاًء و أخرى من يحصل له 
القطع كثيراً من الأسباب التى لا يحصل منها القطع لغالب الناس و القطاع بالمعنى الأوّل رين و آيه للذكاء و بالمعنى الثانى شين 
وآيه الاختلال الفكرى» و محل البحث هو القسم الثانى. 


ثم إن الوسواسى فى مورد النجاسات, من قبيل القطاع يحصل له القطع بها كثيراً من أسباب غير عاديه كما أنّه فى مورد الخروج 
عن عهده التكاليف أيضاً وسواسى لا يحصل له اليقين بسهوله. 


و منه يظهر حال الظنّانء فله أيضاً إطلاقان كالقطاع حذو النعل بالنعل. 


إذا عرفت ذلكك, فاعلم أنه حكى عن الشيخ الأ-كبر )١(‏ عدم الاعتناء بقطع القطاع, و تحقيق كلادمه يتوقف على البحث فى 


مقامين: 
الأوّل: ما إذا كان القطع طريقياً محضاً. 
الثانى: ما إذا كان القطع موضوعياً مأخوذاً فى الموضوع. 


أمَا الأوّل: فالظاهر كون قطعه حيجه عليه و لا يتصوّر نهيه عن العمل به لاستلزام النهى وجود حكمين متناقضين عنده فى الشريعه» 
حيث يقول: الدم نجس و فى الوقت نفسه ينهاه عن العمل بقطعه بِأنْ هذا دم. 


.)01778( الشيخ جعفر النجفى المعروف ب «كاشف الغطاء» المتوقى‎ .١ 
الياعقة‎ 


نعم لو أراد عدم كفايته فى الحكم بصبحه العمل 


عند انكشاف الخلافء كما إذا قطع بدخول الوقت و تبين عدم دخوله فيحكم عليه بالبطلان فله وجه و لكن لا فرق عندئذ بين 
القطاع و غيره. 

و أمّا الثانى: أى القطع الموضوعى فبما أنْ القطع جزء الموضوع. فللمقدّن التصرف فى موضوع حكمه؛ فيصح له جعل مطلقٍ 
القطع جزءاً للموضوع. كما يصمح جعل القطع الخاص جزءاً له أى ما يحصل من الأسباب العاديه فللنهى عندئذ مجالء فإذا قطع 
بأسباب غير عاديه» فللشارع النهى عن العمل به لأنّ المأخوذ فى الموضوع هو غيره. 

ثم لو وقف الإنسان على خطأ القاطع قطاعاً كان أم غيره فى الأحكام و الموضوعات فهل يجب على الغير إرشاده أو لا؟ فالظاهر 
وجوبه فى مورد الجهل بالأحكام نظراً إلى أدلّه لزوم إرشاد الجاهل من غير فرق بين البسيط و المركب و أمّا الموضوعات فلا 


شكك فى عدم وجوب إرشاده إلافى مهام الأمور كالدماء و الأعراض و الأموال الطائله. 


إن قطع القطاع و إن كان طريقاً إلى الموضوع عنده, لكنّه بالنسبه إلى الغير من قبيل القطع المأخوذ فى الموضوع فلو كان الشاهد 
أو القاضى أو المجتهد قطاعاً فلا يعتد بقطعه. لأنّ المأخوذ فى العمل بقطع الشاهد أو القاضى أو المجتهد هو القطع الحاصل من 
الأسباب العاديه لا من غيرها. 


هذا كله حول القطاع. 


أمَا الظنئان فيمكن للشارع سلب الاعتبار عنه» من غير فرق بين كونه طريقاً محضاً إلى متعلقه» أو مأخوذاً فى الموضوع و الفرق بينه 
و بين القطع واضح. لأن حيجيه الظن ليست ذاتيه له و إِنْما هى باعتبار الشارع و جعله إياه حيّجه فى مجال الطاعه و المعصيه؛ و 


عليه يصحح له نهى الظنّان عن العمل بظنّه من غير فرق بين كونه طريقياً محضاً أو موضوعياً. 


00 


ثم إن 


ظن الظنّان يكون محكوماً بحكم الشكك. 

تطبيقات 

.١‏ لوظنّ بعد الخروج عن المحل أنه ترك التشهدء فلا يعود» لكونه من قبيل الشكك بعد المحل و الشاكك بعد الخروج عن 
المحلّ لا يعود» نعم لو كان ظاناً متعارفاً كان عليه الرجوع لحتجيه الظن فى الركعات الأخيره و فى أجزاء الصلاه. 


". لو ظنّ قبل الخروج عن المحل بالإتيان» فيعود لأنّه بحكم الشاكك و الشاكك فى المحل يعود و يأتى به مع أنه لو كان ظاناً 
متعارفاً كان عليه عدم الرجوع و الإتيان لما ذكرنا. 


* و أما الشكاك ففيه التفصيل: ففى كل مورد لا- يعندّبالشكك العادى لا يعتنى بشكك الشكاكك بطريق أولى كالشكك بعد 
المحلء و أا المورد الذى يعنتى بالشكك العادى فيه و يكون موضوعاً للأثرء فلا بعتتى بشكك الشكاك أيضأء كمافى عدد 
الركعتين الأخيرتين فلو شكك بين الثلا.ث و الأربع و كان شكه متعارفاً يجب عليه صلاه الاحتياط بعد البناء على الأكثر و أما 
الشكاك. فلا يعتنى بشكه و لا يترتب عليه الأثر بشهاده قوله: «لا شكك لكثير الشكك» فلو اعتدّبه لم يبق فرق بين الشكاكك و 


غيره. 

اللفقة 

الفصل السادس هل المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيلاً؟ 
الفصل السادس هل المعلوم إجمالاً كالمعلوم تفصيل؟ 


المعروف تقسيم العلم إلى تفصيلى و إجمالىء و ربما يعترض بأنَ العلم من مقوله الكشف عن الواقع و هو يلا-زم التفصيل و 
ينافى الإجمال» فكيف ينقسم إلى التفصيلى و الإجمالى؟! و لذلكك قالوا: إن العلم يدور أمره بين الوجود و العدم, لا الإجمال و 
التفصيل. 


و يجاب عنه بِأنْ وصفه بالإجمال من باب وصف الشىء يوضت علق اميدق 


توضيحه: أنّ العلم إذا تعلق به وجود النجاسه فى البين و تردّد مصداق المعلوم بالتفصيل بين إناءين» فهناكك علم تفصيلى تعلق 
بمعلوم مثله و هناكك 


جهل تعلق بموضع المعلوم بالتفصيل. فحقيقه العلم الإجمالى ترجع إلى علم تفصيلى بالنجاسه و جهل بمصداقها و موضعها و إلى 
هذا يرجع قولهم: إن الإجمال ليس فى نفس العلم و إِنّما هو فى متعلّقه و المراد منه هو المصداق لا متعلّق العلم (النجاسه) و إلآ 
فلا إجمال لا فى العلم و لا فى المتعلق. 


ثم إن العلم بالتكليف قد يراد به العلم الوجدانى بالتكليف الذى لا يرضى المولى بتركه أبداً كما إذا علم بكون أحد الشخصين 
محقون الدم دون الآخر و أخرى يراد به العلم بقيام الحيجه الشرعيه على التكليفء كما إذا قامت الأماره على حرمه العصير العنبى 
إذا غلى و تردّد المغلى بين إناءين و شمل إطلاق الأماره المعلوم بالإجمال. 


اللفلة 


و الكلام فى المقام إِنّما هو فى الصوره الأولى أى العلم الوجدانىء لا ما إذا قامت الحيّجه على الحرمه و تردّدت بين الأمرين؛ فان 
البحث عن هذا القسم موكول إلى مبحث الاحتياط من الأصول العمليه. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أَنّهم اختلفوا فى أن العلم الإجمالى هل هو كالعلم التفصيلى بالتكليف وا نان أو لا؟ فالبحث يقع 
فى موضعين: 

الأوّل: منيجزيه العلم الإجمالى. 

الثانى: كفايه الامتغال الإجمالى. 

أمرا الأوّلء أى منيجزيه العلم الإجمالى فلا شكك فى أنّ العلم الإجمالى به وجود التكليف الذى لا يرضى المولى بتركه منيجز 


للواقع و معنى التنجيز هو وجوب الخروج عن عهده التكليفء فلو علم وجداناً بوجوب أحد الفعلين أو حرمه أحدهماء يجب عليه 
الإتيان بهما فى الأوّل و تركهما فى الثانى و لا تكفى الموافقه الاحتماليه بفعل واحد أو تركك واحد منهما. 


و بهذا ظهر أن العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى فى لزوم الموافقه القطعيه (وعدم كفايه الموافقه الاحتماليه) و حرمه المخالفه 
القطعيه و ليس للشارع 


فى هذا المقام جعل الترخيص بتركك واحد أو كليهما إذا تعلّق العلم الإجمالى بالواجبء أو جعل الترخيص بفعل أحدهما أو 
كليهما إذا تعلق بالحرام و ذلك لأنّ العلم طريق و ليس للشارع دور فى هذا النوع من العلم و الترخيص يستلزم وجود التناقض 
فى كلام الشارع عند القاطع و يستلزم التناقض ثبوتاً فيما إذا اماك لاقب و يذلك لشو عد عرياة الأصول فى اطرات للد 
القطعى بالتكليق.و :إن كان المضنداق مرددا بين شكين: 


و أما الثانى» أى كفايه الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى» فله صور: 


02) 


الضورة الأول كفانه الامتثال الإجمالى فى التوصليات» كما إذا علم بوجوب مواراه أحد الميتين فيواريهما من دون استعلام حال 
واحد منهما و مثله التردّد فى وقوع الإنشاء بلفظ النكاح, أو بلفظ الزواج» فينشئ بكلا اللفظين. 


الصوره الثانيه: كفايه الامتثال الإجمالى فى التعبديات فيما إذا لم يستلزم التكرارء كما إذا تردّد الواجب بين غسل الجنابه و غسل 
مس الميت» فيغتسل إمتثالا للأممر الواقعى أو شكك بين وجوب السوره فى الصلاه أو ندبهاء فيأتى بها فى الصلاه احتياطاً مع 
التمكن من العلم التفصيلى أو الظن التفصيلى الذى دل الدليل على كونه حيجه. و هذا أيضاً لا إشكال فى جوازه و لا يجب عليه 
الشحصى عن الزالعيا ون تسكع معد لأ الطكياى الساداك زه إتاث القعل لأمره سيداتددوا المشروضن: آله ]تم أت مه امتعاا 


لأمره الواقعى. 


الصوره الثالثه: كفايه الامتثال الإجمالى فى التعبديات فيما إذا استلزم التكرار» كما إذا تردّد أمر القبله بين جهتين» أو تردّد 
الواجب بين الظهر وا لجمعه مع إمكان التعيين بالإجتهاد أو التقليد فتركهما و امتثل الأمر الواقعى عن طريق تكرار العمل. 


فالظاهر هو الصحه سواء تمكن من 


تعيين الواجب أم لم يتمكن. لأنّ حقيقه الطاعه هو الإنبعاث عن أمر المولى بحيث يكون الداعى و المحرّك هو أمره و 
المفروض أنْ الداعى إلى الاتيان بكلواحد من الطرفين هو بعث المولى المقطوع به و لولا بعثه لما قام بالإتيان بواحد من الطرفين. 


نعم لا يعلم تعلّق الوجوب بالواحد المعين و لكن الداعى للإتيان بكلّ واحد هو أمر المولى فى البين و احتمال انطباقه على كلّ 
واحد و يكفى هذا المقدار فى حصول الطاعه. 


نعم فاته أمران: 

ألف: قصد الوجه. و المراد قصد الوجوب أو الندبء إذ لا يمكن له الاتيان 

افففقة 

بكل واحد بنيه الوجوب. 

ب: تمييز الأجزاء الواجبه عن المستحته» كما فى مورد السوره المردّده بين الوجوب و الندب. 
و بما أنه لا دليل على وجوبهما فلا يضرّه الفوت. 


و بذلكك ظهر أن الاحتياط فى عرض الدليل التفصيلى: الاجتهاد و التقليد. و لذلكك قالوا: يجب على كل مكلف فى عباداته و 
تغامالكته وغادراته افايكوة متكيدا أو مقلدا أن جقاط .0 


.١‏ العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى فى منيجزيه التكليف و معدّريته. 
؟. كفايه الامتثال الاجمالى عن الامتثال التفصيلى مطلقاً سواء تمككن من التفصيلى أو لا. 


و بذلكك تم الكلا-م فى أحكام القطع و حان الآن البحث عن أحكام الظن الذى هوالحاله الثانيه للمكلف إذا التفت إلى الحكم 
الشرعى. 


.١‏ العروه الوثقى: فصل التقليد» المسأله الأولى. 
المقام الثانى: احكام اظن المعتبر 
المقام الثانى 


أحكام الظن المعتبر 


الهدف الأسمى فى المقصد السادس هو بيان الحجج الشرعيه فى الفقه و كان البحث عن أحكام القطع بحثاً استطرادياً و لما 
كانت الحجج الشرعيه من قبيل الظنون المعتبره مسّت الحاجه إلى البحث فى موضعين: 


الأوّل: إمكان التعبد بالظن. 
الثانى: وقوعه بعد ثبوت إمكانه. 
الموضع الأوّل: فى إمكان التعتبد بالظن 


يطلق الإمكان و يراد منه أحد 


المعانى الثلاثه: 


.١‏ الإمكان الاحتمالى: و هو عدم الجزم بامتناع الشىء بمجرّد سماعه. فإذا سمع صعود إنسان إلى القمر كان على السامع أن لا 
يعدّه حنا ا تسمل جزاوه واقن الوق نفسه يمكن أن يكون فى الواقع من الممكنات أو من الممتنعات» فالإمكان الاحتمالى 


و إليه يشير الشيخ الرئيس فى كلامه: كلما قرع سمعكك من الغرائب فذره فى بقعه الإمكان مالم يذدكك عنه واضح البرهان. 


؟. الإمكان الذاتى: و هو أن تكون نسبه الوجود و العدم إلى الماهيه على حد سواء و يطلق عليه الإمكان الماهوى كما هو الحال 
فى عامه الممكنات فى مقابل كون وجود الشىء ضرورياً كواجب الوجود, أو كونه ممتنعاً كامتناع اجتماع 


(ه2) 
النقيضين أو الضدّين. 


“. الإمكان الوقوعى: و هو ما لا يترتب على وقوعه مفسده بعد إمكانه ذاتاً فى مقابل خلافه. مثلا إِنّ له سبحانه إدخال المطيع 
الجنه كما أنّ له إدخاله فى النار» و لكن يتمتع الأوّل بالإمكان الوقوعى دون الثانى لكونه منافياً لحكمته. 


إذا علمت ذلك فاعلم أن البحث هنا ليس فى الإمكان الاحتمالى و لا الذاتى لعدم وجود الشكك فيهما إِنّما الكلام فى الإمكان 
بالمعنى الثالث و هو هل تترتب على التعبد بالظن مفسده أو لا؟ 


فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا إلى الامتناع وقوعاًء كما أن القائلين بجواز التعبد ذهبوا إلى إمكانه كذلكك. 


ثم إن القائلين بامتناع التعبد منهم ابن قبه الرازى )١(‏ استد لوا بوحده جلا كرو فى المطزلارة و الك أدل ةذلب كل إمكاة الشىه 
بكلا المعنيين (الذاتى و الوقوعى) وقوعه فى الشريعه الإسلاميه كما سيتضح فيما بعد. 


الموضع الثانى: فى وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت إمكانه 


قد عرفت إمكان التعبد بالظن» فيقع البحث فى وقوعه خارجاً و قبل الدخول فى صلب 


الموضوع لابدّ أن نبين ما هو الأصل فى العمل بالظن حتى يكون هو المرجع عند الشكء فما ثبت خروجه عن ذلكك الأصل 
تأخذ به و ما لم يثبت نتمسكك فيه بالأصل فنقول: 


إن القاعده الأوّليه فى العمل بالظن هو الحرمه و عدم الحبجيه إلا ما خرج بالدليل. 


.١‏ هو محمد بن عبد الرحمان بن قبه الرازى المتكلّم الكبير المعاصر لأبى القاسم البلخى المتوقى عام (0771) و قد توفى ابن قبه 
قبله و له كتاب الانصاف فى الإمامه. ترجمه النجاشى فى فهرسته برقم عل, 


فك 


و الدليل عليه أن العمل بالظن عباره عن صيحه إسناد مؤدّاه إلى الشارع فى مقام العمل و من المعلوم أن إسناد المؤدى إلى 
الشارع إِنّما يصيح فى حاله الإذعان بن حكم الشارع و إلا يكون الإسناد تشريعاً قولياً و عملياً دلّت على حرمته الأدلّه الأربعه )١(‏ 
و ليس التشريع إلا إسناد مالم يعلم أنّه من الدين إلى الدين. 


2 


قال سبحانه: (قَلٌ أ رَأَْتُمْ ما أنْرّلَ اللَهُ لَكم مِنْ رق فَجَعَلتُمْ مِنْهُ خراماً وَ خلال قل آللهُ أَذْنَ لَكمْ م عَلَى الله كم تَفْتَدَونَ) (يونس/4). 


فالا عدن علق أن الأضناة إن الله تحب أن كران ترون بالإاد رن مد ست كاوق شر هذه الفموره بعد قراة ناف كا لذن 
مشكوك الوجود كما فى المقام أو مقطوع العدم و الآيه تعم كلا القسمين و المفروض أن العامل بالظن شاكك فى إذنه سبحانه و 
مع ذلكك ينسبه إليه. 


واقآلستيحائهة (3 إذا معلا فالحقة قالرا و ع نا علبهنا آباء كاز الله أمدتا نينا قل :إن الل الأتراقروالتعقاء اتفولوة على اللدينا لا 
تَعْلْمُونَ) (الأعراف/38). 


تجد أنّه سبحانه يذم التقوّل بمالا يعلم صدوره من اللّه سواء أكان مخالفاً للواقع أم لاء و 


العامل بالظن يتقوّل بلا علم. 


فخرجنا بالنتيجه التاليه: 


ِنّ الضابطه الكليه فى العمل بالظن هو المنع لكونه تشريعاً قولياً أو عملياً محرّماً و تقوّلاً على الله به غير علم. فالأصل فى جميع 
الظنون أى فى باب الحجج هو عدم الحتجيه إلا إذا قام الدليل القطعى على حتجيته. 


ثم إن الأصوليين ذكروا خروج بعض الظنون عن هذاالأصل. منها: 

.١‏ الكتاب و السنّه و الإجماع و العقل كما أوضحه الشيخ الأعظم فى الفرائد» و اقتصرنا فى المتن على الكتاب العزيز. 
/20) 

.١‏ ظواهر الكتاب. 

؟. الشهره الفتواثيه. 

*. نخبر الواحد. 

*. الإجماع المنقول بخبر الواحد. 

د. قول اللغوى. 

#. العرف و السيره. 


و بما أنٌ الإجماع المحصّل و دليل العقل من الأدله القطعيه لا الظْنّيه عقدنا للأوّل بحثا فى ضمن الفصل الرابع المنعقد لبيان 
الإجماع المنقولء و أفردنا للثانى فصلا مستقلا و به ارتقت الفصول إلى سبعه. 


كل ذلك حفظاً للنظام الدارج فى الكتب الأصوليه.(2/0؟) 
[الثانى] 

الفصل الأوّل حجّيه ظواهر الكتاب 

(©الفصل الأوّل حجيه ظواهر الكتاب 


افق العقلا-ء على أن ظاهر كلاسم كل متكلّم إذا كان جاداً لاهازلك حيجه و كاشف عن مراده و لأجل ذلك يؤخذ بإقراره و 
اعترافه فى المحاكم و ينفَذْ وصاياه و يحتج برسائله و كتاباته. 


وآيات الكتاب الكريم إذا لم تكن مجمله و لا متشابهه. لها ظواهر كسائر الظواهرء فيحتج بها كما يحتج بسائر الظواهرء قال 
سبحانه (وَ لَقَدُ يرن القرآنَ للذكر فَهَلُ مِنْ مُدّكر) (القمر107) و فى الوقت نفسه أمر بالتدبّر و قال: (أفلا يتَدَبَرَونَ القرآنّ أمْ عَلى 
قُلُوب أَْفانُّها) (محمد/16) كلّ هذا يعرب عن كون ظواهر الكتاب كسائر الظواهرء حيجه ألقيت للإفاده و الاستفاده و الاحتجاج و 
الاستدلال. 


نعم أن الاحتجاج بكلام المتكلم يتوقف على ثبوت أمور: 
الأول قوت صدوره من المتكلم. 
الثانى: ثبوت جهه صدوره و أنه لم يكن هازلا مثلاً. 


الثالث: ثبوت 


ظهور مفرداته و جمله. 
الرابع: حيجيه ظهور كلامه و كونه متبعاً فى كشف المراد. 


و الأو كاده النوات و (ألناتى «الشووج حك سهان أجل هن اشامكوة اقارلا و المتووضى البرك ظوور مقرة افرو عر انه و 
جْمَلهِ بطرق من الطرق السابقه 

راع 

وهو التبادر و صيحه الحمل و السلب و الإطراد و لم يبق إلا الأمر الرابع و هو حيجيه ظهور كلامه و الكتاب الكريم كتاب هدايه و 


برنامج لسعاده الإنسان و المجتمع؛ فلا-زم ذلكك أن تكون ظواهره حيجه كسائر الظواهر» و لا-وجه للاحتجاج بكلّ الظواهر إلآ 
ظواهر الكتاب. 


ثم إِنّ الأصوليين جعلوا مطلق الظواهر من الظنون و قالوا باعتبارها و خروجها عن تحت الضابطه السالفه الذكر بدليل خاص و هو 
بناء العقلاء على حتّعيه ظواهر كلام كل متكلم و لكن دقه النظر تقتضى أن تكون الظواهر من القطعيات لا الظنيات. 

و يظهر ذلكك بالبيان التالى: 

إن السير فى المتحاورات العرفيه يرشلانا إلى أنْها من الأمارات القطعيبه على المراد الاستعماك يشتهاذه :ان المتعلم يستدل بظاهر 


كلام المعلم على مراده. و ما يدور بين البائع و المشترى من المفاهيم لا توصف بالظنيه. و ما يتفوّه به الطبيب يتلقّاه المريض أمراً 
وَافْجحا اشر فيد كنا أنما بطلقاه السائل سن حوات السحت سكج التددوق ا دثردة. 


فإذا كانت هذه حال محاوراتنا العرفيه فى حياتنا الدنيويه. فلتكن ظواهر الكتاب و السنّْه كذلكك فلماذا نجعلها ظنيه الدلاله؟! 


نعم المطلوب من كونها قطعيه الدلاله هو دلالتها بالقطع على المراد الاستعمالى لا المراد الجدىء لأنْ الموضوع على عاتق الكلام 
هو كشفه عتما يدل عليه اللفظ بالوضع و ما يكشف عنه اللفظ الموضوع هو المراد الاستعمالى و المفروض أن الظواهر كفيله 
لإثبات هذا المعنى فلا وجه لجعلها 


ظنيه الدلاله. و أما المراد الجدّى فإِنّما يعلم بالأصل العقلائى أعنى أصاله تطابق الإراده الاستعماليه مع الجدّيه. 
و الذى صار سببالعدٌ الظواهر ظَنْيه هو تطرّق احتمالات عديده إلى كلام 

ا 

المتكلم» م 

ا( امال كون الكل هازلاً 

ارا كرنة مواق مثاله 

*. أو ملقياً على وجه التقيه» 


ع. أو كون المراد الجدّى غير المراد الاستعمالى من حيث السعه و الضيق بورود التخصيص أو التقييد عليه. فلأجل وجود تلكك 
الاحتمالات جعلوا الظواهر من الظنون. 

يالاحظ عليه: أن أكثر هذه الشمور موجوده فى النص أيضاً مع أنّهم جعلوه من القطعيات و وجه ذلك أَنْ نفى هذه الاحتماللات 
ليس على عاتق الظواهر حتى تصير لأجل عدم التمكن من دفعها ظنيه» بل لا صله لها بها و إِنّما الدافع لتلك الاحتمالات هو 
الأصول العقلا.ئيه الدالّه على أن الأصل فى كلام المتكلم كونه ناكا لك ها لكو فووا والاملقا علن وحة النقيةة كما أن 
الأصل هو تطابق الإراده الاستعماليه مع الإراده الجديه؛ مالم يدل دليل على خلافه كما فى مورد التخصيص و التقييد. 

فالوظيفه الملقاه على عهده الظواهر هى إحضار المراد الاستعمالى فى ذهن المخاطب و هى تحضره على وجه القطع و البت بلا 
تردد و.شك: و ما سائر الاحتمالات فليسث هى المسؤوله عن نفيها ختى توصف لأجلها بالظنيه على أن أكثر هذه الاحتماللات 
بل جميعها منتفيه فى المحاورات العرفيه و إِنّما هى شكوك علميه مغفوله للعقلاء. 


فخرجنا بالنتيجه التاليه: 


إِنّ دلاله القرآن و السنّه و كذا دلاله كلام كل متكلم على مراده من الأمور القطعيه شريطه أن تكون ظاهره لا مجمله. محكمه لا 
متشابهه. و يكون المراد من قطعيتهاء كونها قطعيه الدلاله على المراد الاستعمالى. 


نعم الفرق بين الظاهر و النصء هو انّ الأول قابل 


للتأويل إذا دلّت عليه القرينه» بخلاف النصّ فلا يقبل التأويل و يعدّ التأويل تناقضاً. 
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وفى خاتمه البحث نذكر أمرين: 


أ. ان القول بعدم حيجيه ظواهر الكتاب العزيز» كما نسب إلى الأخباريين دعوى تقشعرٌ منها الجلود و ترتعد منها الفرائص» إذ 
كيف توصف حيه الله الكبرى و الثقل الأ-عظم. بعدم الحيجيه مع أن الكتاب هو المعجزه الكبرى للنبى صِلَّى الله عليه و آله و 
سلم أفيمكن أن يكون معجزاً و لا يحتج بظواهره و مفاهيمه مع أن الإعجاز قائم على اللفظ و المعنى معاً؟! 


ب. ليس المراد من حتجيه ظواهر القرآن هو استكشاف مراده سبحانه من دون مراجعه إلى ما يحكم به العقل فى موردهاء أو من 
دون مراجعه إلى الآيات الأسخرى التى تصلح لأسن تكون قرينه على المراد» أو من دون مراجعه إلى الأحاديث النبويه و روايات 
العتره الطاهره فى إيضاح مجملاته و تخصيص عموماته و تقييد مطلقاته. 


فالاستبداد فى فهم القرآن مع غض النظر عمّا ورد حوله من سائر الحجج ضلال لا شكك فيه كيف؟ و الله سبحانه يقول: (وَأَثْرلّنا 
لَك الذّكر لين لِلنَاس ما نول إِلبهه وَ لَعَلَّهُم يتَفَكرُونَ) (النحل/68) فجعل النبى مبيناً للقرآن و أمر الناس بالتفكر فيه» فللرسول 
سهم فى إفهام القرآن كما أن لتفكرالناس و إمعان النظر فيه سهماً آخر و بهذين الجناحين يحلّق الإنسان فى سماء معارفه و 
يستفيد من حكمه و قوانينه. 


و بذلك تقف على مفاد الأخبار المندَّده بفعل فقهاء العامه كأبى حنيفه و قتاده فإنّهم كانوا يستبدون بنفس القرآن من دون 


الرجوع إلى حديث العتره الطاهره فى مجملاته و مبهماته و عموماته و مطلقاته. فالاستبداد بالقرآن شىء و الاحتجاج بالقرآن بعد 
الرجوع إلى الأحاديث شىء آخر و الأوّل هو الممنوع 


و الثانى هو الذى جرى عليه أصحابنا رضوان اللّه عليهم. 
إقففة 

الفصل الثانى الشهره الفتوائيه 

الفصل الثانى الشهره الفتوائيه 

إِنْ الشهره على أقسام ثلاثه: 

أ الشهره الرواثية 

نه الشهرة العمليه: 

ج. الشهره الفتوائيه. 


أمَا الأولى» فهى الروايه التى اشتهر نقلها بين المحدّثين و كثر رواتها كالأحاديث الوارده فى نفى التجسيم و التشبيه و نفى الجبر و 
التفويض عن أثمه أهل البيت عليهم السّلام و يقابلها النادر. 


ثم إِنْ الخبر المشهور إِنّما يكون معبراً عن الحكم الشرعى فيما إذا أفتى الفقهاء على وفقه و أمّْا إذا رواه المحدّثون و لكن 
أعرض عنه الفقهاء. فهذه الشهره موهنه لا جابره. 


أمَا الثانيه» فهى الروايه التى عمل بها مشهور الفقهاء و أفتوا على ضوئهاء فهذه الشهره تورث الاطمئنان و تسكن إليها النفس» و 
هى التى يصفها الإمام فى مقبوله عمر بن حنظله الّتى وردت فى علاج الخبرين المتعارضين اللَمذين أخذ بكلّ واحد منهما أحد 
الحكمين فى مقام فصل الخصومات بقوله: «ينظرٌ إلى ما كان من روايتهما عا فى ذلك الذى حكما به؛ المجمت عليه عند 
أمشاركك فوخة يدمو شكمنا و يتركف الشاذ الذى البسن مشكهزر عند اصحابك): 


اقرقفة 
وعلى ضوء )١(‏ ذلكك فالشهره العمليه تكون سبباً لتقديم الخبر المعمول به على المتروكك الشاذً الذى لم يعمل به. 


و هل يكون عمل الأصحاب المتقدّمين بالروايه جابراً لضعف سندها و إن لم يكن لها معارض. ذهب المشهور إلى أنه جابر لها. 
نعم الجابر للضعف هو عمل المتقدّمين من الفقهاء الذين عاصروا الأثمه عليهم السّلام؛ أو كانوا فى الغيبه الصغرىء أو بعدها 
بقليل كوالد الصدوق و ولده و المفيد وغيرهم, و أمّا المتأخَرون فلا-عبره بعملهم و لا إعراضهم, و قد أوضحنا ذلكك فى 
محاضراتنا. (؟) 


و أمّا الثالثه» فهى عباره عن اشتهار الفتوى فى 


مسأله لم ترد فيها روايه و هى المطروحه فى المقام؛ فمثلاً إذا افق ا لمتقدّمون على حكم فى مورد و لم نجد فيه نصاً من أئمه 
أهل البيت عليهم السَّلام يقع الكلام فى حيجيه تلك الشهره الفتوائيه و عدمها. 


و الظاهر حيجيه مثل هذه الشهره؛ لأنها تكشف عن وجود نص معتبر وصل إليهم و لم يصل إلينا حتى دعاهم إلى الإفتاء على 
فوته إذامق البعين أن تيقتى أقظات" الققه يقني باذ تسعد شرع ودليل معتل بدو قن حكن شيل متشا بخنا المحلق البروجردق 
فو ةرشة المرين: ذافن الففه لاما أ سمناةامنا لد قافنا الأمنهات كديا وحجدر بالفير لاو لس لكا علي الاالشورة 
الفتوائيه بين القدماء بحيث لوحذفنا الشهره عن عداد الأدلّهء لأصبحت تلكك المسائل فتاوى فارغه مجرّده عن الدليل. 


و يظهر من غير واحد من الروايات أن أصحاب أثمّه أهل البيت كانوا يقيمون وزناً للشهره الفتوائيه السائده بينهم و يقدّمونها على 
نفس الروايه التى سمعوها من الإمام عليه السّلام و لنأت بنموذج: 


روى سلمه بن محرزء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: إن رجلا مات و أوصى 


.١‏ الوسائل: 018 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ١‏ و قد رواها المشايخ الثلاثه فى جوامعهم و تلقّاها الأصحاب 
بالقبول و لذلكك سمّيت بالمقبوله. 


؟. لاحظ المحصول فى علم الأصول: /8/70170. 
رع7) 


إلى بتركته و ترك ابنته» قال: فقال لى: «أعطها النصف» » قال: فأخبرت زراره بذلكك,. فقال لى: اتقاك. إِنّما المال لهاء قال: 
فدعنت عله عن فقلف: اسلحكه الله إن امتخابنا زعيوز ارك :اتقكي #اققتال: الأو اللهنها الفتكك و لكن: القت عليكف أن 
تَضمن فهل عَلِمْ بذلكك أحد؟) قلت: لاء قال: «فأعطها ما بقى'. )١(‏ 


توضيح الروايه: 


انّه إذا توقى الأب و لم يكن له وارث سوى البنت. فالمال كله لهاء غايه الأمر: النصف الأوّل فرضاو النصف الآخر ردًاً. 


ولكن أهل السنّه يورّثون البنت فى النصف و العصبه فى النصف الآدخر و قدكان حكم الإمام فى اللقاء الأوّل بما يوافق فتوى 
العامه و لما وقف الراوى على أن المشهور بين أصحاب الإمام غير ما سمعه صبر حتى لقى الإمام فى العام القادم و وقف على أنّ 
الحكم الواقعى ما هو المشهور عند أصحابه. فلولا أن للشهره الفتوائيه قيمه علميه لما توقف الراوى فى العمل و هذا يدل على أنه 
كانت للشهره الفتوائيه يومذاكك مكانه عاليه. 


1 الوسائل: /011 النات من أبواب ميراث الأبوين و الأولاف الحديتث * 
)1/0 

الفصل الثالث حجّيه السنّه المحكيه بخبر الواحد 

الفصل الثالث حمجيه السنّه المحكيه بخبر الواحد 

حبجيه السنْه المحكيه بخبر الواحد 


السنّه فى اصطلاح أكثر الفقهاء هى قول النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أو فعله أو تقريره و المعصوم من أثمه أهل البيت عليهم 
السَّلامِ يجرى قوله و فعله و تقريره عندنا مجرى قول النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّمٍ و فعله و تقريره و لأجل ذلكك تطلق السئّه 
على قول المعصوم و فعله و تقريره دون أن تختص بالنبى صلَّى الله عليه و آله و سلم. 


و ليس أثمه أهل البيت عليهم السّلام من قبيل الرواه و إن كانوا يروون عن جدهمعليهم السّلام» بل هم المنصوبون من اللّه تعالى 
على لسان التبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم بتبليغ الأحكام الواقعيه؛ فقد رُزقوا من جانبه سبحانه علماً لصالح الأمه كما رزق 
مصاحب النبى موسى عليمها السّلام علماً كذلكك من دون أن يكون نبياء قال سبحانه: (قَوَجَدا عَِداً مِنْ عبادنا آتّيناةُ رَحْمَهٌ 


مِنْ عِنْدِنا وَعَلَمْناهٌ مِنْ لَدُنَا عِماً) (الكهف/28). فعندهم علم الشريعه و إن لم يكونوا أنبياء و لا رسلا. 

ثم إن الخبر الحاكى للسنّه ما خبر متواتر» أو خبر واحد. ثم الثانى إما مستفيض )١(١‏ أو غيره. 

ولا شكك انَّ الأوّل يفيد العلم و لا كلام فى حجيته إِنّما الكلام فى حتجيه الخبر الواحد أعم من المستفيض و غيره. 
فقد اختلفت كلمه أصحابنا فى ذلكك: 

.١‏ هو الخبر الواحد المنقول بطرق متعدده دون أن يبلغ حدّ التواتر. 

را 


أ. ذهب الشيخ المفيد و السيد المرتضى و القاضى ابن البراج و الطبرسى و ابن إدريس إلى عدم جواز العمل بخبر الواحد فى 
الشريعه. 


ب و ذهب الشيخ الطوسى )١(‏ و قاطبه المتأخَرين إلى ححجيته. 


و المقصود فى المقام إثبات حبجيته بالخصوص و فى الجمله مقابل السلب الكلى و أمّا البحث عن سعه حيجيته و سنشير إليها بعد 
الفراغ عن الأدلّه. 


وقد استدلوا على حتعيته بالأدلّه الأربعه: 

الاستدلال بالكتاب العزيز 

أمقذ لوااعل كيه كين لواحن با ناك 

.١‏ آيه النبأ 

قال سبحانه: (ِنْ جاءكم فاسِقٌ بتبأ فينُوا أن تُصِيبُوا قُوماً بجهاله فصوا عَلى ما فَعَلَُْ نادِمِينَ) (الحجرات/©. (؟) 
و تقرير الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآيه: 


١‏ التبين يستعمل لازماً و متعدياًء فعلى الأوّل فهو بمعنى الظهورء قال سبحانه: (حتّى بِتَبِينَ لَكمٌ الْحَيط الأثيض مِنَ الْخبطٍِ الأسوّد) 
(البقره/141). و على الثانى فهو بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه: (إذا ضَرَُمْ فى سَبيل اللَهِ فَتينُوا ولا نَقُولُوا لِمَنْ ألّقى إِلَيكمُ 
السّلام لَسْتٌ مُؤّْمناً) (النساء/؟4) و معناه فى المقام تبينوا صدق الخبرو كذبه. 


.١‏ لاحظ عده الأصول: 1/878 من الطبعه الحديثه. 


'. قال الطبرسى: نزلت الآيه فى الوليد بن عقبه» بعئه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى جبايه صدقات بنى المصطلق» 


فخرجوا يتلقونه 


فرحابه و كانت بينه و بينهم عداوه فى الجاهليه فظن انهم هوا بقتله» فرجع إلى رسول اللهصلَى اللّهِ عليه و آله و سلّم و قال: إنّهم 
مَنعوا صدقاتهم و كان الأمر بخلافه فغضب النبى صلى الله عليه و آله و سلم و همّ أن يغزوهم, فنزلت الآيه. لاحظ مجمع البيان: 
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//71) 
قر لف زا وتتميفوا توما نقرالد عله القع ودس نوسني | اتميوزا قرا وال 
*. الجهاله مأخوذه من الجهل و هى الفعل الخارج عن إطار الحكمه و التعفّل. 


وازنا كله الاعف لا قرم عل تيو الفرطوو اعرو تقهز الاسم رونا ييل للك نينا قشر انل 
بمفهوم الشرط ينصبٌ البحثء على الشرط أى مجيئ المخبر بالنبأء دون عنوان الفاسق, بخلاف الاستدلال بمفهوم الوصف حيثُ 
ينصبٌ البحث على عنوان الفاسق مقابل العادل ففى إمكان الباحث جعل لفظ آخر مكان الفاسق عند تقرير الاستدلال بمفهوم 
الشرط لأجل صيانه الفكر عن الخلطء فنقول: 


الأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط 

و يقرر بالنحو التالى: 

إن الموضوع هو نبأ الفاسق» و الشرط هو المجيئ» و الجزاء هو التبين و التثبت» فكأنّه سبحانه قال: نبأ الفاسق إن جاء به فتبينه. 
و يكون مفهومه: 

نبأ الفاسق إن لم يجئ به فلا تتبينه. 

لكنَّ للشرط عدم مجيئ الفاسق مصداقين: 

عدم مجيئ الفاسق و العادل فيكون عدم التبين لأجل عدم الموضوع و هو الحديث فيكون من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع. 


ب. مجيئ العادل به فلا يتبين أيضاً فيكون عدم التبين من قبيل السالبه بانتفاء المحمول. أى النبأ موجود و المنفى هو المحمول 
أعنق المي 


يلاحظ على الاستدلال: أن المفهوم عباره عن سلب الحكم عن الموضوع 
إقكفة 


الوارد فى القضيه, لا سلبه عن موضوع آخرء لم يرد فيهاء فالموضوع فى المنطوق هو انبأ الفاسق» فيجب أن يتوارد 


التتتبت منطوقاً و عدم التثبت مفهوماً على ذلكك الموضوع لا على موضوع آخر كنبأ العادل» و عندئذ ينحصر مفهومه فى المصداق 
الأوّل و يكون من قبيل السالبه بانتفاء الموضوع. 


وإن شئت قلت: إِنْ الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط أعنى المجيئ بالنبا بتث يتثنت عنده و عند عدم المجيئ به لا يتثبت 
لعدم الموضوعء فخبر العادل لم يكن مذكوراً فى المنطوق حتى يحكم عليه بشىء فى المفهوم. 


وإن أردت التوضيح فالجحل كات الفاسق لفظه «الوليد الذى نولت فى سفه اليه و قل الولبك إن جاء الخ فست» فيكون 


مفهومه: 

الوليلة ]ف ضح بالك واكشيع لبدء الترقوع: 

و فرض خبر شخص آخر (عادل) مكانه كأبى ذر و سلمان خارج عن الموضوع. 

و لعل فرض مجيئ العادل بالخبر عند عدم مجيئ الفاسق نشأ من خلط مفهوم الشرط بمفهوم الوصف. 
الثانى: الاستدلال بمفهوم الوصف 


و طريقه الاستدلال به واضحه لأمنّه سبحانه علق التبين على كون المخبر فاسقاً و هو يدل على عدم التبين فى خبر العادل» مثل 
قولكك: «فى سائمه الغنم زكاه؛ الدالٌ على عدمها فى المعلوفه. 


ثم إِنْ عدم التثت فى العادل بحكم مفهوم الوصف ليس بمعنى تركه و شأنّه إذ يلزم أن كرون عن الفناذ لا أميوا جالا لون 
الفاسقء لأنّ خبر الفاسق يتبين عنه فيعمل به عند ظهور الصتعه: و أمّا خبر العادل فيتركك» فلا يتثنت عنه مطلقاً و بالتالى لا يعمل به 
مطلقاً» فتعين انّ المراد من عدم التثبت هو العمل به بلا 


)1/ا؟) 
تريث و تردّد. 


يلاحظ عليه: بما مرٌّ من عدم دلاله الجمله الوصفيه على المفهوم غايته انه قيد احترازى أى عدم الحكم عند انتفاء القيد و التوقف 
لا الحكم بالانتفاء عند الانتفاء و قد عرفت الفرق بين القيد الاحترازى و اشتمال 


القيد على المفهوم. )١(‏ 


انّ المستدل خلط بين كون القيد احترازياًء و كونه ذا مفهوم و مفاد الأوّل هو مدخليته فى الحكم مقابل القيد غير الاحترازى مثل 
(حجوركم) فى قوله سبحانه: (وَرَبائيِكُمْ اللاتى فى ميجو ركة) (النساء/77) و مفاد الثانى هو كونه دخيلاً منحصراً لا يقوم 50 
شىء آخر و هذا مالا يدل عليه القيد. 

فإن قلت: لو كان القائم فى المثال المعروف: «فى سائمه الغنم زكاه؛ هى «المعلوفه» لكان ذكر السائمه لغواً إذ معناه أن الزكاه 
لجنس الغنم و لا مدخليه لأحد الوصفين فيه. 

قلت: لا تلزم اللغويه لاحتمال أن تكون القضيه جواباً لسؤال السائل عن المعلوفه فجاء الجواب وفقاً للسؤال لا أن للوصف 
مدخليه. و منه تعلم حال ذكر الفاسق فى الآيه. فالحكم (التثِت) عام شامل لخبر العادل و الفاسق و لكن ذكره لأجل التنبيه على 
فسق الوليد. 


". آيه النفر 

قال سبحانه: (وَ ما كانّ المؤْمِنُونَلِينقِروا كاف قلولا تَفَرَمِنْ كل فِزْقه مِنْهُمْ طائقَة ِيتمَعَهُوا فى الدَّينِ وَ لينْذِرُوا قَومَهُمْ إذا رَجَعُوا 
إِلَيِهِمْ لَعَلَهُعْ يخدَّرُون) (التوبه/0717. 

تشيرالآيه إلى السيره المستمره بين العقلا- من تقسيم العمل بين الأفراد» إذ لولا ذلكك لاختل النظام و لا تشذ عن ذلك مسأله 
الإنذار و التعليم و التعلم» 

.١77 لاحظ الجزء الأوّل: ص‎ .١ 

ةا 

فلا يمكن أن ينفر المؤمنون كافه لتحصيل أحكام الشريعه و لكن لماذا لا ينفر من كل فرقه منهم طائفه لتعلم الشريعه حتى 
ينذروا قومهم عند الرجوع إليهم؟ 


وجه الاستدلال: انه سبحانه أوجب الحذر على القوم عند رجوع العلناةةة الس علمة العتويطدو العزاد ف الحدر هو الجدر 
العملى» أى ترتيب الأثر على قول المنذر. ثمم إن إنذاره كما يتحقّق بصوره التواتر يتحقّق أيضاً بصوره إنذار بعضهم البعض. فلو 


كان التواتر أوحصول 


العلم قرط فى الانذار لأشارك اله الآنة و إظلاقيا. شتفي كه فول المتذكسواء لذن إلذارا ماعنا أوقرد ا وضؤاء أفادا العلم 
أو لا. 


يلاحظ على الاستدلال: أنْ الآيه بصدد بيان أنّه لا يمكن نفر القوم برمّتهم» بل يجب نفر طائفه منهم و أمَا كيفيه الإنذار و انه هل 
يجب أن يكون جماعياً أو فردياً فليست الآيه بصدد بيانها حتى يتمشكك بإطلاقها و قد مرّفى مبحث المطلق و المقيد انّه يشترط 
فى صبحه التمسشكك بالإطلاق كون المتكلم فى مقام البيان. 


و يشهد على ذللكك ان الآيه لم تذكر الشرط اللازم» أعنى: الوثاقه و العداله» فكيف توصف بأنّها فى مقام البيان؟! 
*. آيه الكتمان 


كال تعيدانةة إن الشين كمون ها ا ناي اينات :3 الف و :توما ياه نات فن الكنات اوليك لعَنهُمُ الله لعَنّهُمُ 
اللاعنُون) (البقره/109١).‏ 


و الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآيه النفر» فان وجوب الإظهار و تحريم الكتمان يستلزم وجوب القبول و إلآلغى وجوب الإظهار, 
اللو فولة سات روه ير 20 11 أت جا ساق الللاكن. تتعام )لم09 فاح تعره كسابية لماافق ارخا موف رين 
قبول قولهن و إلا لغى التحريم. 


يلاحظ على الاستدلال: أن الآيه فى مقام إيجاب البيان على علماء أهل 
اللديلة 


الكتاب لما أنزل الله سبحانه من البينات و الهدى و من المعلوم أنّ إيجاب البيان بلا قبول أصال يستلزم كونه لغواً. أمَا إذا كان 
القبول مشروطاً بالتعدد أو بحصول الاطمئنان أو العلم القطعى فلا تلزم اللغويه و ليست الآيه فى مقام البيان من هذه الناحيه كا يه 


ع. آيه السؤال 
قال سبحانه: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ لِك إلآرجالاً تُوحى إِلَيهمْ فَاسْألُوا أفل الذكر إِنْ كّتّم لا تَعلْمُون) (النحل/7©). 


مضى فى آيه الكتمان حيث إِنَّ إيجاب السؤال يلازم القبول و إلاتلزم اللغويه. 


يلاحظ عليه أنّما تلزم اللغويه إذا لم يقبل قولهم مطلقاً و أمَا على القول بقبول قولهم عند حصول العلم به فلا تلزم و ليست الآيه 
فى مقام البيان من هذه الناحيه حتى يتمشكك بإطلاقهاء بل الآيه ناظره إلى قاعده عقلائيه مطرده و هى رجوع الجاهل إلى العالم. 


الاستدلال بالروايات 

اتدل | لفإتارن شه اشر الو الخد وانات عنقا دامتها اعفار كفي الزايعن الشباكا والشن علطو انو 1 

.١‏ ذكرها الشيخ الأنصارى فى فرائده و هى خمس طوائف نشير إليها على سبيل الإجمال: 

لفقل رذ لها ره في شين لمق رسي ره لد بالمرجحات كالأعدل و الأصدق و المشهور ثمٌ التخيير. 


الطائفه الثانيه: ما ورد فى إرجاع آحاد الرواه إلى آحاد أصحاب الأثمّه على وجه يظهر فيه عدم الفرق فى الإرجاع بين الفتوى و 


الطائفه الثالثه: ما دل على الرجوع إلى الرواه الثقات و هذه ماأشرنا إليه فى المتن. الطائفه الرابعه: ما دل على الترغيب فى الروايه و 
الحث عليها و كتابتها و إبلاغها. 


الطائفه الخامسه: ما دل على ذم الكذب عليهم و التحذير من الكذابين. 
ولولا أن خبر الواحد حيّجه لما كان لهذه الأخبار موضوع. 

إقذقة 

و إليك أهمّها: 


الأخيناة الإرجاعيه إلى آحاد الرواه الثقات من أصحابهم بحت بظهر :من :تلك الطائفه ان الكبرئ '(العمال بقل الققه) كاتنت أمراً 
مفروغاً عنهه و كان الحوار فيها بين الإمام و الراوى حول تشخيص الصغرى و انّ الراوى هل هو ثقه أو لا؟ و إليكك بعض ما يدل 
على ذلك: 


.١‏ روى أحمد بن إسحاق عن أبى الحسن عليه السّلانم قال الله وتلق من أعاكر 16 غنين اسن وقول من أفيل #وكقان؛ 
«العَمُرى ثقتى» فما 


أدّى عنّى» فعنّى يؤدّى و ما قال لكك عنّى» فعنّى يقولء فاسْمَغ له و أطِع فإنّهِ الثقه المأمون». )١(‏ 


ازوف العدو ققخ اقيق عتمان: أن أبا عبد الله عليه السّلام قال له: «إِنْ أبان ابن تغلب قد روى عنّى روايات كثيره» فما رواه 
لكك فاروه عنّى). إفهة 


عن أى:بصير قال: إن أبا عبد الله عليه السّلام قال له فى حديث: «لولا زراره و نظراؤه» لظننت ان أحاديث أبى ستذهب». 


؟. عن (”) يونس بن عمّار ان أبا عبد الله عليه السّلام قال له فى حديث: «أمَا ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السّلام فلا يجوز 
لكك أن تر (ع) ده). 


ف عون السنفدا 1 عسو ان أبا عبد الله عليه السّلا.م قال للفيض بن المختار فى حديث: «فإذا أردت حديثناء فعليكك بهذا 
الجالس» و أومأ إلى رجل من أصحابه. فسألت أصحابنا عنه» فقالوا: زراره بن أعين. (2) 


#. روى القاسم بن على التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الزمان عليه السّلام 

.19 من أبواب صفات القاضىء الحديث #) لى 18 /الء‎ ١١ الوسائل: 218 الباب‎ .١ 
.19 من أبواب صفات القاضىء الحديث #) لى عل لال‎ ١١ ؟. الوسائل: 218 الباب‎ 
.19 من أبواب صفات القاضىء الحديث #) لى على لال‎ ١١ الوسائل: 18» الباب‎ .* 
.19 من أبواب صفات القاضىء الحديث #) لى 8ل لال‎ ١١ الوسائل: 18» الباب‎ .* 
.19 من أبواب صفات القاضىء الحديث #) لى عل لال‎ ١١ د. الوسائل: 18» الباب‎ 
إمذية‎ 

أنّه لا عذر لأحد من :موالينا فى )١(‏ التشكبكك فيما يرويه عَنا ثقائنا. 


/. روى الحسن بن على بن يقطين عن الرضا عليه السّلام قال: قلت: لا أكاد أصل إليكك أسألكك عن كل ما احتاج إليه من 


معالم دينىء أفيونسٌ بن عبد الرحمان ثقه آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم دينى؟ فقال: «نعم). (0) 
إلى غير ذلكك من الأحاديث التى تورث اليقين بأنّ حيجيه قول الثقه كان أمراً مفروغاً عنه بينهم و لو كان هناكك كلام, فإنّما كان 


و للشيخ الأنصارى كلام فى المقام نأتى بنضّه. فإنّه بعدما نقل طوائف من الأخبار الدالّه عملا على حتجيه خبر الواحدء قال فيما 
قال: إلى غير ذلكك من الأخبار التى يستفاد من مجموعها رضا الأئمّه بالعمل بالخبر و إن لم يفتد القطع و قد ادّعى فى الوسائل 
تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقه إلا أن القدر المتيقّن منها هو خبر الثقه الذى يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به 
العقلد و رتفينون التو فق افيه لأنه| ذلكف الكيان» كنا دلت غلية ألقاط اليقه و الماموق و الصادق.وغدرها الرارذه فى الأخبان 


المتقدّمه و هى أيضاً منصرف إطلاق غيرها. 


أنت إذا استقرأت الروايات التى جمعها الشيخ الحرٌ العاملى فى الباب الثامنمن أبواب صفات القاضى و الذى بعده» تقف على 
اثفاق أصضحان الأثقه على ححيه الخبر الؤاحد الذى يرويه الثقهء وهو ملمومن من خلال زوايات البايين (©) 


إِنْ ظواهر ما نقلناه من الروايات كلق على سام اقول النقدو قلي كاق السفر لفق فك سهان الأفلكو إن له القرائن عل 
صدوره من المعصوم. 


لكن الإمعان فيها و فى السيره العقلا.ئيه التى يأتى ذكرها يعرب عن أن العنايه بوثاقه الراوى فى الموضوع لكونها طريقاً إلى 
الاطمئنان بصدوره من 


."“ ع٠ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: 18» الباب‎ .١ 
."“ ع٠ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ ؟. الوسائل: 218 الباب‎ 


1 الوسائل: ى3. الباب مو 4 من 


أنوافت صفات القاضى» ص 4 
إفكقية 


المعصوم و لذلكك لو كان الراوى ثقه و لكن دلّت القرائن المفيده على خطثه و اشتباهه لما اعتبره العقلاء حيجه و هذه تشكل 
قرينه على أن العبره فى الواقع بالوثوق بالصدور لا على وثاقه الراوى و الاعتماد عليها لأجل استلزامها الوثوق بالصدور غالبا. 


فتكون النتيجه حيجيه الخبر الموثوق بصدوره سواء كان المخبر ثقه أو لا“ نعم الأماره العامه على الوثوق بالصدورء هو كون 
الراوى ثقه و بذلكك تتسع دائره الحبجيه. فلاحظ. 


*. الاستدلال بالإجماع 


نقل غير واحد من علمائنا منذ عصر الشيخ الطوسى (018852:0) إلى يومنا هذا إجماع علماء الإماميه على حجيه خبر الواحد إذا 
كان ثقه مأموناً فى نقله و إن لم يِفِدُ خبره العلم و نقة فى ذلك على نقل الشيخ الطوسى فى «العده؛ » قال: 


«والذى يدل على ذلك إجماع الفرقه المحمّه فإنّى وجدثّها مجمعّه على العمل بهذه الأخبار التى رووها فى تصانيفهم و دوّنوها 
فى أصولي انيس كرون« لكده ولأ يعداقفونه حتت أذ واحدا عليه ]ذا أفتى بشىء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا 
أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور و كان راويه ثقه لا يتكر حدينُه سكتوا و سلّموا الأمر فى ذلكك و قبلوا قوله و هذه 
عادتهم و سجيتهم من عهد النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم ومن بعده من الأكمّه عليهم السشّلام و من زمن الصادق جعفر بن 
محمهعليمها السّلا-م الذى انتشر العلم عنه و كثرت الروايه من جهته؛ فلولا ان العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على 
ذلك و لأنكروه لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو. 


كال إذا كا لكك العم يشير الراميد آمو 


مجمعاً عليه و لو بالشروط التى 

. 1121/ عدّه الأصول:‎ .١ 

الخيقة 

ذكرها الشيخ» فلماذا أبدى كاد الشيخ السيد المرتضى خلافه؟ حيث يقول: 


وقد أبطلنا العمل فى الشريعه بأخبار الآحاد, لأنّها لا توجب علماً و لا عملا و أوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم» إلى أن قال: و قد 
تجاوز قوم من شيوخنارحمهمٌ الل( ١ق‏ إبطال القناين فن الكتريعه و العمل ها أغان الاعاد إلى أن خاو انه مسسع من 
طريق العقولء العبادةٌ بالقياس فى الأحكام, و أحالوا شا مح طريق'التقول العباذة العمل بأغار الكسادو عولرنا غلى: أن العمل 
بيجب أن يكون تابعاً للعلم و إذا كان غير متيقن فى القياس و أخبار الآحاد لم تجز العباده بهما. 


الجواب: ان الشيخ الطوسى قد التفت إلى هذا و نقل كلام السيد المرتضى على وجه الإيجاز و أجاب عنه «بأنّ مرادهم عدم 
العمل بخبر الواحد الذى يرويه مخالفوهم فى الاعتقاد و يختصّون بطريقه. و أمَا ما يكون راويه عنهم و طريقه أصحابهم, فقد بينا 
انَّ المعلوم خلا.ف ذلكك و بينا الفرق بين ذلكك و بين القياس أيضاً و انه لو كان معلوماً حظرٌ العمل بخبر الواحد لجرى مجرى 
العلم بحظر القياس و قد علم خلاف ذلكك». (5) 


ع. الاستدلال بالسيره العقلائيه 


الأوّل: انّ تحصيل العلم القطعى عن طريق الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن فى أكثر الموضوعات أمر صعب. 
الثانى: حصول الاطمئنان بخبر الثقه عند العرف على وجه يفيد سكوناً 


.١‏ يريد ابن قبه و أتباعه» ثم ردّ السيد فى ذيل كلامه و قال بعدم الإحاله فى التعبد» لكن ادّعى عدم وقوعه. 


أخذنا كلام السيد من السرائر لابن إدريس: 1/87. 
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للنفس» خصوصاً إذا كان عدلاً و لو كانت السيره أمراً غير مرضى للشارع كان عليه الردع كما ردع عن العمل بقول الفاسق. 
ولم يكن عمل المسلمين بخبر الثقه إلا استلهاماً من تلكك السيره العقلائيه التى ارتكزت فى نفوسهم. 


و الحاصل: انه لو كان العمل بأخبار الآحاد الثقات أمراً مرفوضاًء لكان على الشارع أن ينهى عنه و ينبه الغافل و يفهم الجاهل. 
فإذا لم يردع كشف ذلكك عن رضه بتلكك السيره و موافقته لها. 


فالاستدلال بسيره العقلاء على حيجيه خبر الواحد من أفضل الأدلّه التى لاسبيل للنقاش فيهاء فانٌ ثبوت تلكك السيره و كشفها عن 
رضا الشارع مما لاشكك فيه. 


سؤال: ربما يقال ان الآيات الناهيه عن اتباع الظن كافيه فى ردع تلكك السيره كقوله سبحانه: (إنَ يتعُونَ إلا الظنَّ وَ إِنْ هُمْ 
إلاحْرَصُونَ) (الأنعام/18١1)‏ و قوله سبحانه: (إِنَّ الْذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالآخره لَيِسَمُونَ الملائكة تشمية الأثثى*وَ ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِنَّ 
يتِّعُونَ إلا الطَنَّ وَ إِنَّ الظَنّ لا يغْنِى مِنَ الحَقّ سَّيَاً) (النجم/5078). 


و الجواب: ان المراد من الظن فى الآيات الناهيه ترجيح أحد الطرفين استناداً إلى الخرص و التخمين كما قال سبحانه: (إِنَْ هُمْ 
إلايحْوْصُونَ) و يشهد بذلك مورد الآيه من تسميه الملائكه أنثى» فكانوا يرججحون أحدّ الطرفين بأمارات ظنيه و تخمينات باطله» 
فلا- يستندون فى قضائهم لا إلى الحس و لا إلى العقل بل إلى الهوى و الخيال؛ و أين هذا من قول الثقه أو الخبر الموثوق 
بصدوره الذى تدور عليه رحى الحياه و يجلب الإطمئنان و الثبات؟! )1١(‏ 


١‏ و يشهد لما ذكرنا ان لسان النهى عن اتباع الظن إرشاد إلى حكم العقل من أن الظن بما 


هو ظن لامسوّغ للاعتماد عليه فلا نظرٌ له إلى ما استقرت عليه سيره العقلاء بما هم عقلاء على اتّباعهء لأجل كون الراوى ثقه. 
إفثلة 

الفصل الرابع الكلام فى الإجماع 

الفصل الرابع الكلام فى الإجماع 

الكلام فى الإجماع )١(‏ 


ينقسم الإجماع فى اصطلاح الأصوليين إلى إجماع محصّل و إجماع منقول بخبر الواحد؛ و المعدود من الأدلّه الأربعه هو الأوّلء 
فنقول: 


الإجماع فى اللغه هو الاتفاق عن عزم قال سبحانه: (قَلَمَا ذَهَبُوا به وَ أَجِمَعُوا أَنْ يجِعلوهٌ فى عَيابَتِ الجت) (يوسف/208). و أما فى 
الاصطلاح اتفاق علماء عصر واحد على حكم شرعى. (؟) فإذا أحرزه المجتهد يسمى إجماعاً محصّللا و إذا أحرزه مجتهد و نقله 
إلى الآخرين يكون إجماعاً منقولا بالنسبه إليهم فيقع الكلام فى مقامين: 


المقام الأوّل: الإجماع المحصل عند السنّه و الشيعه 


انَفْق الأصوليون على حيجيه الإجماع على وجه الإجمال و لكننّه عند أهل السنّه يعدّ من مصادر التشريع دونه عند الشيعه و إِنّما 
يعد حتجه عندهم لكشفه إِما عن قول المعصوم, أو عن دليل معتبر. 


توضيحه: إذا انفق المجتهدون من أمّه محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فى عصر من العصور على حكم شرعى؛ يكون المجمع 


.١‏ الإجماع المحصل من الحجج القطعيه طرح هنا استطراداً و حفظاً للمنهج السائد فى الكتب الأصوليه. 
المي ا 
لكقة 


مخالفته و ليس معنى ذلك انَّ إجماعهم على حكم من تلقاء أنفسهم يجعله حكماً شرعياًء بل يجب أن يكون إجماعهم مستنداً 
إلى دليل شرعى قطعى أو ظَنّىء كالخبر الواحد و المصالح المرسله و القياس و الاستحسان. 


فلو كان المستند دليلا قطعياً من قرآن أو سنّه متواتره يكون الإجماع مؤيداً و معاضةداً له و لو كان دليلا ظنياً كما متّلناه فيرتقى 
الحكم حينئذ بالإجماع 


من مرتبه الظن إلى مرتبه القطع و اليقين. 


و مثله ما إذا كان المستند هو المصلحه و دفع المفسده؛ فالاثفاق على حكم شرعى استناداً إلى ذلكك الدليل يجعله حكماً شرعياً 
قطعياً كزياده أذان لصلاه الجمعه فى عهد عثمان لإعلام الناس بالصلاه كى لا تفوتهم؛ حتى صار الأذان الآخر عملا شرعياً إلهيا 


و إن لم ينزل به الوحى. 
هذا هو حال الإجماع عند أهل السنّه و بذلكك تقف على أنه أحد المصادر الأصليه بالمعنى الذى عرفت. 


و أمًا الشيعه» فتقول بانحصار الدليل فى الكتاب و السنّه و العقلء و أما الاتفاق فلا يضفى عندهم على الحكم صبغة الشرعيه و لا 
يؤثر فى ذلكك أبداً غايه الأمر ان المستند لو كان معلوماً فنحن و المجمعون أمام المستند سواءء لا يزيد اتفاقهم شيئاً. و أمَا إذا 
كان المستند غير معلوم» كما هو الحال فى أكثر المقامات» فربما يكشف إجماعهم عن قول المعصوم و اتّفاقه معهم, كما إذا 
انف الإجماع فى عصر حضور المعصوم و ربما يكشف عن وجود دليل معتبر وصل إلى المجمعين و لم يصل إليناء كما إذا اتفق 
فى الغيبه الصغرى و أوائل الكبرى إذ من البعيد أن يِتّفق المجتهدون على حكم بلا مستند شرعى. و على كلا التقديرين فالإجماع 
بما هو هو ليس بحيجه و إِنّما هو كاشف عن الحيجه» و سيوافيكك تفصيله. 


وأمًا الاثتفاق على إصدار الحكم على وفق المصالح والمفاسد كما هو الحال فى الأذان المبتدع» فإن أريد منه ان الحكم الصادر 
على وفقها هو حكم شرعى 
)584 


واقعى فهو باطلء لأنّ التشريع قد ختم برحيل النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم و لا تشريع بعده و التشريع بيد الله سبحانه لا غير. 


و 


و إن أريد 


منه انّ الحكم الصادر على وفقها هو حكم حكومى تجب رعايته حفظاً للنظام» فهو أمر معقول لكن فى غير مورد العبادات بل 
فيما يتعلق بالأمور الإجتماعيه التى فوضت إدارتها للحاكم الإسلامى. 


و بذلك يعلم انّ الأذان المبتدع إذا لم يكن مشروعاً فى عهد النبى يعد بدعه و تشريعاً محرّماً فى الدين و إن لم يسند إلى الهوى 
و الجزاف و لكن نفس الاعتماد على المصالح فى تشريع الحكم الشرعى الواقعى على وفقهاء يعد بدعه و ضلاله. لأنّ العبادات 


أمور توقيفيه لا تزاد و لا تُنققص. 
دليل حيجيه الإجماع عند أهل السنّه 
استدل الأصوليون من أهل السنّه على حتعيه الإجماع بما هو هوء بأمور نذكر منها أمرين: 


الأمر الأوّل: قوله سبحانه: (وَ مَنْ يشاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَغْدِ ما تَبِينَ لَه الُدى وَ يت غَرَ سَبيلٍ المؤْمِنِينَ تُولهِ ما تََلَى وَ نط لله جَهَنّم و 
ساءَتٌ مص يراً) (النساء/0١١)‏ حيث إِنَّ الآ.يه توجب اتباع سبيل المؤمنين» فإذا أجمع المؤمنون على حكم. فهو سبيلهم؛ فيجب 
اتباعه. 


يلاحظ عليه بوجهين: 
أوَلاً: أن الآيه بمنطوقها و مفهومها تقسّم الأمّه إلى قسمين: 


أ. من يشاقق الرسول و يخالفه و يعاديه من بعد ما تبين له الهدى و ظهر له الحقّ و الإسلام و قامت له الحيجه على نبوته و رسالته 
و يتبع طريقاً غير سبيل المؤمنين (سبيلهم هو الإيمان به و نصرته و مؤازرته) فجزاؤه انّه سبحانه يكله إلى من تولّى له من الأوثان 


و الأصنام و يلزمه بدخول جهنم عقوبه له. 
الناكة 


ب. من يطيع الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّم ولا- يعاديه من بعد ما تبين له اعلادم الحق و يتبع سبيل المؤمنين فى الإيمان 
بالنبى و مؤازرته فى المواقف» فمصيره إلى الجنه و أين هذا من 


حبجيه اتّفاق فقهاء الأمّه على حكم شرعى؟! 


و المستدل أخذ جزءاً من الآيه و هو قوله: (ويتّبع غير سَبِيلٍ المؤْمِنِين) و قطع النظر عن أنه عطف على قوله: (وَمَنْ يشاقِق) و الآيه 
تندّد بالمعاند و التابع لغير سبيل المؤمنين و تمدح مقابله و ليس المراد من سبيل المؤمنين فى هذه الآيه شىء سوى الإيمان بالنبى 


و مناصرته و مؤازرته. و أين هو من حمجيه اتفاق العلماء على حكم شرعى لعامه الناس؟! 


81 انر لا قبا عدا االعرو يعر دروا لان لو اللاو ل شمن ال الي 
ذلك العصر هو سبيل نفس الرسولء فكان الرسول و المؤمنون فى جانب و المنافقون و المشركون فى جانب آخر و من المعلوم 
افع قسج التومين عيلذال وو حال وكقعه قال داه وعديو او دلكقان كوق شين سيل الؤسنية: مد اعره 
الرسول حيجه؟! و الآيه ناظره إلى عصره و هى بحكم القضيه الخارجيه لا الحقيقيه. 


الأمر الثانى: ما روى عن النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «انّ أمَتى لا تجتمع على ضلاله» رواه أصحاب السئن (1) و لكن فى 
طرق الجميع ضعف صرح به المحقّقون. 


قال الشيخ العراقى فى تخريج أحاديث البيضاوى: جاء الحديث بطرق فى كلها نظر. (؟) و قد حققنا اسناد الروايات فى رساله 
خاصه. و على هذا فهو خبر واحد لم ينقل بسند صحيح فلا يحتج به فى الأصول. 


ثم إن المنقول هو لفظ «الضلاله) لا لفظ «الخطأ)» فيرجع إلى المسائل 


.١‏ ابن ماجه السنن ”» الحديث 98٠‏ و الترمذى: السئن: ع» برقم /517١7؛‏ و أبى داود: السنن: ©, برقم 8787؛ و مسند أحمد: 
ه؟١/ه.‏ 


". لاحظ 


تعليقه سنن ابن ماجه: 73/1:07. 
091 
العقائديه التى عليها مدار الهدايه و الضلاله و أما المسائل الفقهيه فلا يوصف المصيب و لا المخطئ فيها بالهدايه و الضلاله. 


ومع غض النظر عن كل ما ذكرنا فالمصون من الضلاله هى الأنمّه بما هى أمّه لا الفقهاء فقط و لا أهل العلم و لا أهل الحل و 
العقد و على ذلكك ينحصر مفاد الحديث بما اتفقت عليه جميع الأمّه فى العقائد و الأصول و الأحكام و الفروع. 


حتي الالضاع عند الاماضه 


قد عرفت أن الأمَه مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومه من الخطأ فى الأحكام, و أقصى ما يمكن أن يقال إن الإجماع 
يكشف عن قول المعصوم أو الحيّجه الشرعيه التى اعتمدت عليها الأمّه و الثانى أمر معقول و مقبول فى عصر الغيبه غير أن كشف 
اتّفاقهم عن الدليل يتصوّر على وجوه ذكرها الأصوليون فى كتبهم. )١(‏ 


أوجهها: أنْ اتّفاق الأمّه مع كثره اختلافهم فى أكثر المسائل يغرب عن أنّ الاتفاق كان مستنداً إلى دليل قطعى لا عن اختراع 
للرأى من تلقاء أنفسهم نظير اثّفاق سائر ذوى الآراء و المذاهب. 


بتكيانه عرق | اظرئ كل القند وا رن كانك تنه لانو لويبأكتى مرنية لآ الهااعتوق وى ققد اف فنالك: رلا أن يمن 
اليقين بأنّ فتوى الجميع كانت مستنده إلى الحيجه» إذ من البعيد أن يتطرّق الخلاءف إلى فتوى هؤلاءء و تظهر حقيقه الحال إذا 
وقفنا على أحوال الفقهاء فى العصور الماضيه حيث إِنّهم صرفوا أعمارهم فى حل مشكلات الفقه و كشف معضلاته و التزموا 
بالإفتاء بالسماع عن 


.١‏ لاحظ «كشف القناع عن وجه حيجيه الإجماع» للعلامه التسترى» فقد ذكر فيه اثنى عشر طريقاً إلى كشف الإجماع عن الدليل و 
نقلها 


المحمّق الآشتيانى فى تعليقته على الفرائد لاحظ ص 177 .١718‏ 
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و بالجمله ملاحظه إطباقهم فى الإفتاء على عدم العمل إلآ بالنصوص دون المقاييس يورث القطع به وجود حتجه فى البين وصلت 
إليهم و لم تصل إلينا. )١(‏ 


المقام الثانى: الإجماع المنقول بخبر الواحد 


و المراد هو الاتّفاق الذى لم يحصّله الفقيه بنفسه و إِنّما ينقله غيره من الفقهاء و قد مضى انْ القسم الأوّل من الإجماع حبجه 
قطعيه لكشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين و احتمال خطئهم فى سند الدليل و دلالته أمر ضعيف لا يعبأ به إِنّما الكلام 
فى حيجيه الإجماع المنقول بخبر الواحد فاختلفوا فيها إلى أقوال: 


القول الأوّل: إن حجه مطلقاًء لأنّ المفروض أن الناقل ثقه و ينقل الحبجه أى الاثفاق الملازم لوجود دليل معتبر. 
القول الثانى: إِنّه ليسبحيجه مطلقاً و ذلكلأنٌ الخبر الواحدحمجه فيما إذا كان المخبر به أمرأحسّياً أو كانت مقدّماته القريبه» أموراً 


حسّريه» كالإخبار بالعداله النفسانيه إذا شاهد منه التورّح عن المحرّماتء أو الإخبار بالشجاعه إذا شاهد قتاله مع الأبطال فى 


ساحات الوغى و أما إذا كان المخبر به أمراً حدسياً محضاً لا حتّدياً و لم تكن له مقدّمات قريبه من الحسّء فالخبر الواحد ليس 


فالناقل للإجماع ينقل أقوال العلماء و هى فى أنفسها ليست حكماً شرعياً و لا موضوعاً ذا أثر شرعىء و أما الحيتجه» أعنى: قول 
المعصوم أو الدليل المعتبر, فإنّما ينقله عن حدس لا عن حس بزعم ان اثفاق هؤلاء يلازم قول المعصوم أو الدليل المعتبر و الخبر 
الواحد حيجه فى مورد الحسيات لا الحدسيات إلاما خرج بالدليل 


.١‏ و على ذلكك يكون الإجماع المحصل من الأدله المفيده للقطع به وجود الحجه؛ الخارج عن تحت الظنون موضوعاً و تخصصاً 


وقد 


تناولناه بالبحث للإشاره إلى الأدلّه الأربعه» و المناسب للبحث فى المقام هو الإجماع المنقول بالخبر الواحد. 
9 
كقول المقوّم فى أرش المعيب 


بلاحظ عليه: أنّه إذا كانت هناكك ملازمه بين أقوال العلماء و الحته الشرعيه» فلماذا لا يكون نقل السبب الحسى دليلاً على وجود 


المسبب و قد تقدّم ان نقل الأمور الحدسيه إذا استند الناقل فى نقلها إلى أسباب حسيه؛ هو حيّججه كما فى وصف الرجل بالعداله 
والشجاعه. 


و أمّا عدم حبجيه خبر الواحد فى الأمور الحدسيه. فإنّما يراد منه الحدسى المحض كتتنؤات المنجمين لا فى مثل المقام الذى 
يرجع واقعه إلى الاستدلال بالسبب الحسشى على وجود المسبب. 


القول الغالت» إلدالسن به الادإذا كان ناقل الإجماع معروفاً بالتتتع على وجه علم أنه قد وقف على آراء العلماء المتقدّمين و 
المتأخَرين على نحو يكون ما استحصله من الآراء ملازماً عاده للدليل المعتبر أو لقول المعصوم. 


غير أن الذى يوهن الإجماعات المنقوله فى الكتب الفقهيه. وجود التساهل فى نقل الإجماعء فربما يدّعون الإجماع بعد الوقوف 
على آراء محدوده غير ملازمه لوجود دليل معتبر» بل ربما يدّعون الإجماع لوجود الخبر. 


نعم لو كان الناقل واسع الباع محيطاً بالكتب و الآسراءء باذلاً جهوده فى تحصيل الأقوال فى المسأله و كانت نفِسٌُ المسأله من 
المسائل المعنونه فى العصور المتقدّمه» ريما يكشف تتبعه عن وجود دليل معتبر. 


قد اتّضح ان قول الثقه أو الخبر الموثوق الصدور حبجه بلا كلام و معه لاحاجه للاستدلال بالدليل العقلى الذى يطلقون عليه دليل 
الانسداد. و أَوّل من سلكك هذا المسلك هو الشيخ حسن صاحب المعالم بقوله: «الرابع انّ باب العلم القطعى بالأحكام الشرعيه 
منسدّقطعاً» ثم تناوله المتأخروق بالتحث و لكا فئ 


فلك 


غنى عنه و ذلكك لأنّ دليل الانسداد مبنى على انسداد باب 


العلم (الخين المتواتربو الميحفوق بالقرينه) و العلمن (اللن الذى .ول الذلبل القظعى على شصينه كخبر الواحك و الشتهره الققوائيه و 
غيرهما) و قد أثبتنا فيما سبق انفتاح باب العلمى و كفايته فى مقام الاستنباط و معه تكون مقدّمات دليل الانسداد عقيمه. 


الفصل الخامس حجيه قول اللغوى 
الفصل الخامس ححجيه قول اللغوى 


إن لإثبات الظواهر طرقاً ذكرناها فى محلّها )١(‏ بقى الكلا-م فى حتجيه قول اللغوى فى إثبات الظاهر و تعيين الموضوع له و قد 
استدل جمع من العلماء على حتجيه قول اللغوى بأنَ الرجوع إلى قول اللغوى من باب الرجوع إلى أهل الخبره ولا إشكال فى 
حيجيه قول أهل الخبره فيما هم خبره فيه. 


أشكل عليه: بأنْ الكبرى و هى حبجيه قول أهل الخبره مسلمه. إِنّما الكلا-م فى الصغرى و هى كون اللغوى خبيراً فى تعيين 
الموضوع له عن غيره و بالتالى فى تعيين المعنى الحقيقى عن المجازى, مع أنْ ديدن اللغويين فى كتبهم ذكر المعانى التى شاع 
استعمال اللفظ قبهاء مبواء كان مع عحقيقيا أو هجازيا. 


و لكن يمكن أن يقال: أن أكثر المعاجم اللغويه و إن كانت على ما وصفت و لكن بعضها ألف لغايه تمييز المعنى الأصلى عن 
المع الذى استعمل قب بتاسعبه ينه و بين الفعى الأصلى و هذا #المقايس لمحمدين قارس ببح زكريا المتوفى (8ة 6 فقد 
قام ببراعه خاصه بعرض أصول المعانى و تميبزها عن فروعها و مشتقاتها و مثله كتاب أساس اللغه للزمخشرى المتوفى (078ه). 


على أن الإنسان إذا أَلِفّ بالمعاجم الموجوده؛ استطاع أن يميز المعانى الأصليه عن المعانى الفرعيه المشتقه منهاء و لا يتم ذلكك 
إلا مع قريحه أدبيه و أنس باللغه و الأدب. نعم تكون الحجه عند ذلك هو قطعه و 


يقينه لآ قول اللغوى. 
.١‏ راجع مقدمه الكتاب. بحت علائم الحقيقه و المجاز. 
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و من سبر فى الأدب العربى يجد أن سيره المسلمين قد انعقدت على الرجوع إلى الخبره من أهل اللغه فى معانى الألفاظ الّذين 
يعرفون أصول المعانى عن فروعها و حقايقها عن مجازيها. و قد كان ابن عباس المرجع الكبير فى تفسير لغات القرآن و كان 
بشول «الشعر:ديوان العرت» فإذا خفى علينا معنن اللفظ من القرآن رجعنا إلى :ديوائده: 67 


.1/87 لاحظ الاتقان للسيوطى:‎ .١ 

إف4 

الفصل السادس حجّيه العقل )١(‏ 

الفضل السادهن يسقيد لفقل 10 

حبجيه العقل فى مجالاات خاصه: 

إن العقل أحد الحجج الأربع التى اتّفق أصحابنا إلاقليلا منهم على حبجيته و لأجل إيضاح الحال نقدّم 0 


الأوّل: الإدراك العقلى ينقسم إلى إدراكك نظرى و إدراك عملى. فالأوّل إدراك ما ينبغى أن يعلم» كإدراكك وجود الصانع و 
صفاته و أفعاله و غير ذلكك و الثانى إدراكك ما ينبغى أن يعمل» كإدراكه حسن العدل و قبح الظلم و وجوب ردّالوديعه و تركك 
الخيانه فيها و المقْسَمْ هو الإدراك فهو ينقسم إلى نظرى و عملى و ربما يتوسع فيقسم العقل إلى القسمين. 


الثانى: ان الاستدلال لا يتم إلا بأحد طرق ثلاث: 
١‏ الاستقر ام 

'. التمثيل. 

*. القياس المنطقى. 


و الاستقراء الناقص لا يحتج به لأنّه لا يفيد إلا الظنّ و لم يدل دليل على حتجيه مثله و أمَا الاستقراء الكامل فلا يعد دليلا؛ لأنَّ 
المستقرئ يصل إلى النتيجه فى ضمن الاستقراء» فلا تبقى حاجه للاستدلال به على المدعى. 


.١‏ العقل من الحجج العقليه القطعيه» طرح هنا استطراداً و حفظاً للمنهج السائد فى الكتب الأصوليه. 
)8 


و بعباره أخرى: الاستقراء الكامل علوم جزئيه تفصيليه تَصَبِّ فى قالب قضيه كليه عند الانتهاء من الاستقراء دون أن يكون هناكك 
مجهول يستدل به على المعلوم. 


وأمًا 


التمثيل» فهو عباره عن القياس الأصولى الذى لا نقول به كما سيوافيكك تفصيله عند البحث عن مصادر التشريع عند أهل السنّه. 
فتعين أن تكون الحيّجه هى القياس المنطقى و هو على أقسام ثلاثه: 
أن تكو الضغرض والكيزىئ شر ععين وعدا هانق بالدلا الشرعن. 


ب. أن تكون كلتاهما عقليتين» كإدراك العقل حسن العدل و حكمه بوجوب العمل على وفقه و قبح الظلم و حكمه بالاجتناب 
عنه و هذا ما يعر عنه بالمستقلات العقليه» أو التحسين و التقبيح العقليين. )١(‏ 


ج. أن تكون الصغرى شرعيه و الكبرى عقليه. 
ان الأحكام الشرعيه المستنبطه من الأحكام العقليه تنقسم إلى قسمين: 


الأوّل: ما يستنبط من مقدّمتين عقليتين» و هذا كالحكم بحسن العدل و قبح الظلم» و حكمه بكونهما عند الشرع أيضاً كذلكك و 
هذا ما يسمّى بالمستقلات العقليه» فالدليل بعامه أجزائه عقلى فقد حكم بحسن العدل كما حكم بالملازمه بين العقل و الشرع. 


الثانى: ما تكون إحدى المقدّمتين عقليه: و الأخرى شرعيه و هذا كما فى باب الملازمات العقليه كوجوب المقدّمه فإنٌ العقل 


يحكم بثبوت التلازم بين وجوب الشىء و وجوب ما يتوقف عليه و أنْ طالب الشىء طالب مقدّماته أيضاًء أو 

.١‏ فى مقابل الأشاعره الذين لا يعترفون بهما إلا عن طريق الشرعء فالحسن عندهم ما حسنه الشارع و هكذا القبيح. 
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يحكم بثبوت التلازم بين الأمر بالشىء و حرمه أضداده؛ و أيضاً يكشف عن أنّ حكم الشرع فى كلا الموردين أيضاً كذلك. 


و من المعلوم انه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلى إلى وجوب الوضوء إلا بعد تنصيص الشارع بوجوب الصلاه و توقفها عليه 
فإذا أريت ترعيك الامو أخذ النعيههه بقال: (الوضوع من تزفق عليه الواجي العام )و هده عق مهاشرهيه زو كل ما رفن 


عليه الواجب فهو واجب عقلً» و هذه مقدمه عقليه فينتج: فالوضوء واجب عقلا. و هذا ما يعبر عنه به غير المستقلات العقليه نعم 
يعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمه بين حكمى العقل و الشرع. 


الثالث: الفرق بين هذا المقام الباحث عن حبجيه العقل و بين ما مرّ فى مبحث الأوامر من الملازمات العقليه بين وجوب الشىء و 
وجوب مقدّمته أووجوب الشىء و حرمه حل إلى غير ذلككء هو أنْ البحث السابق كان يدور حول وجود الملا-زمه بين 
الإرادتين أو الوجوبين عند العقل و عدمها؟ و لكن البحث فى هذا المقام يدور حول كشفه عن كون الحكم كذلكك عند الشرع 
أنفا؟ 


وبعباره قر كناق اليكة البنانق هيا عل نانك البلاره العفله شن المكوي نر اهيا أو وجودها بين الوجوب و حرمه 


هله و عدمها. 


نعم بعد ثبوتها عند العقل يبحث فى المقام عن وجود الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع و أن الواجبعقالاء واجب شرعاً 
أيقا أول 


وعلى ذلكك فالبحث فى السابق كان مركزاً على كشف حكم العقل فى باب المقدمه كما انه مركز فى المقام على ك: فه عن 


حكم الشرع فيه. 


الرابع: عرّف الدليل العقلى بأنّه حكم يتوضٌلل به إلى حكم شرعى و ربما يعرّف بأنّه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب نظرى )١(‏ مثا إذا حكم 


.5* القوانين: ١/؟؛ مطارح الأنظار:‎ .١ 
الكو‎ 


العقل بأنّ الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه موجب لحصول الامتثال يستدل به على أنّه فى الشرع أيضاً كذلكك. فيترتّب عليه 
براءه الذمّه عن الإعاده و القضاءء أو إذا حكم العقل عند التراحم بلزوم تقديم الأهم كالنفس | لمحترمه على المهم كالتصرف فى 
مال الغير بلا إذنه» فيستدل به على الحكم الشرعى و هو 


وكوك إنقاف الذرق و هزاز التعرفه ف مال الفيرة كل لكك توصل بالحكم العقلى للاهتداء إلى الحكم الشرعى. 
الخامس: ان الاستدلال بالحكم العقلى على الحكم الشرعى يتصور على وجهين: 


أ. إذا أدرك العقلّ حكم الموضوع عند لحاظه بما هوهو مع قطع النظر عن سائر الجهات من كونه ذات مصلحه أو مفسده 
موجب لبقاء النظام أو زواله» نافع للمزاج أو مضرٌ به. بل استقلٌ العقل بحكمه إذا نظر إلى الموضوع بما هوهوء من دون لحاظ 
تركه. 


نعم المورد لا ينحصر بالتحسين و التقبيح و سيوافيكك أن كل ما يدركه العقل بوصف كونه حكماً عاماً غير مقيد بفاعل خاص» و 
لاا طرف معين» فهو من مصاديق هذا القسمء نظير إدراكه الملازمه بين الإرادتين و الوجوبين» أو بين وجوب شىء و حرمه ضدَّه 
و هكذا فإِنْ المدرّك حكم عام غير مقيد بشىء. غير ان التحسين و التقبيح من المستقلات العقليه و غيرهما كباب الملازمات من 
غير المستقلات العقليه لكن يجمعهما إدراكك العقل الحكمم العام الذى يشاركك فيه الممكن و الواجب. 


ب. إذا استقل العقل بالحكم لا بملاحظه الموضوع بما هوهوء بل بما هو ذات مصلحه أو مفسده فحكم بلزوم حيازه الأولى و 
الاجتناب عن الثانيه» فهل يستكشف منه الوجوب أو الحرمه عند الشارع أيضاً بحيث يكون العلم بالمصالح 


)01 
و المفاسد من مصادر التشريع الإسلامى. 
إذا عرفت ذلكك. فيقع البحث فى حتعيه العقل فى مقامين: 


المقام الأوّل: استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات الموضوع.ء فنقول: إذا استقل العقل بالحكم على 
الموضوع عند دراسته بما هوهو من غير التفات إلى ماوراء 


الموضوع من المصالح و المفاسدء و من امتلثه وراء ما مرّ أعنى حسن الإحسان و باب الملازمات» استقلاله بقبح تكليف غير 
المميز و من لم يبلغه البيان فهل يكون ذلكك دليلاً على كون الحكم عند الشارع كذلكك أيضاً أو لا؟ فذهب الأصوليون إلى 
رصوة لعاازيلة ين لمكي زوجم لكك إلا لأن العف يدر كن سكا عاما شر اد م 


كلك إذا أدركة العفل لحت العدل نقد ادر كه التهيتة مطلنا اف مراء كاق الفا مويب المعوة او سكف الركؤة شرا 
كان الفعل فى الدنيا أو فى الآخره و سواء كان مقروناً بالمصلحه أو لاء فمثل هذا الحكم العقلى المدرّك يلازم كون الحكم 
الشرعى أيضاً كذلكك و إلا لما كان المدرّك عاماً شاملا لجميع تلك الخصوصيات. و بذلكك تتضح الملازمه بين حكم العقل و 
حكم الشرع فى المستقلات العقليه. 

هذا كله فى المستقلات العقليه و به يظهر حكم غير المستقلات العقليه التى عرفت معناهاء فمثلا إذا أدركك العقل الملازمه بين 
وحوك الفح عن تون مقتا قن أوترو ويه القت د او ويه حية | | كرجه مع قورع انك اعفيه ترف العلل المخم بور 
انتفائه عند انتفائها يكشف ذلك انّ الحكم عند الشرع كذلك,. لأنّ الحكم المدرّك بالعقل حكم عام غير مقيد بشىء من 
القيود» فكما ان العقل يدرك الملازمه بين الأربعه و الزوجيه بلا قيد فيكون حكماً صادقاً فى جميع الأزمان و الأحوال» فكذلكك 
يدرك الملازمه بين الوجوبين أو بين الوجوب و الحرمه» فالقول بعدم كشفه عن حكم الشارع» كذلكك ينافى إطلاق حكم 
العقل و عدم 

(فحكرة 


تقيده بشىء. 


و بذلكك ينضح أنّ ادّعاء الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع يرجع إلى أن الحكم المدرك بالعقل حكم مطلق غير مقيد 


بشىء» 


فالاحتجاجات فى باب الملازمات مستقله كانت أو غير مستقله ترجع إلى أن الحكم المدرك حكم مطلق» شامل لكل فاعل و 
ظرف» فإخراج الواجب و حكمه عن تحت القاعده خلاف ما يحكم به العقل على وجه الجزم» فمن حاول نفى الملازمه؛ فعليه 
أن ينفى الإدراك القطعى العام للعقل فى تلكك المجالات و أَنّى له ذلكك؟! 


المقام الثانى: استكشاف الحكم الشرعى من المصالح و المفاسد فى الموضوع دون نظر إلى حكم العقل بحسنه أو قبحه بما 
هوهو 


فنقول: إذا أدركك العقل المصلحه أو المفسده فى شىء و كان إدراكه مستنداً إلى المصلحه أو المفسده العامتين اللتين يستوى 
فى إدراكهما جميع العقلاء» ففى مثله يصحٌح استنباط الحكم الشرعى من الحكم العقلى. 


نعم لو أدرك المصلحه أو المفسده و لم يكن إدراكه إدراكاً نوعياً يستوى فيه جميع العقلاء» بل إدراكاً شخصياً حصل له بالسبر 
و التقسيم. فلا سبيل للعقل بأن يحكم بالملازمه فيه و ذلكك لأنّْ الأحكام الشرعيه المولويه و إن كانت لا تنفكك عن المصالح أو 
المفاسد و لكن أَنّى للعقل أن يدركها كما هى عليها. 


و بذلك يعلم أنه لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصياً من المصالح و المفاسد ذريعه لاستكشاف الحكم الشرعىء بل 
يجب عليه الرجوع إلى سائر الأدلّه. 


فخرجنا بالنتائج التاليه: 

أوَلاً: انّ حكم العقل بشىء فى المستقلات العقليه أو فى غيرها يكشف عن 

(لركرة 

كون الحكم عند الشرع كذلك شريطه أن يكون العقل قاطعاً و يكون المدرّك حكماً عاماً. كما هو الحال فى الأمثله المتقدّمه. 


ثانياً: إذا أدرك العقل وجود المصلحه أو المفسده فى الأفعال إدراكاً نوعياً يستوى فيه جميع العقلاءء؛ كوجود المفسده فى 
استعمال المخدرات» ففى مثله يكون حكم العقل ذريعه لاستكشاف الحكم الشرعى. 


ثالثاً: استكشاف ملاكات الأحكام 


و استنباطها بالسبر و التقسيمء ثم استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر محظورء لعدم إحاطه العقل بمصالح الأحكام و مفاسدهاء 
و سوف يوافيكك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبره بالاستصلاح الذى عكف عليه مذهب المالكيه. 


تطبيقات 

يترتب على حمجيه العقل فى المجالات الثلاثه أعنى: 

١‏ نات الماقزافات العقلية: 

؟. باب الحسن و القبح العقليين. 

*. باب المصالح و المفاسد العامتين. 

ثمرات فقهيه كثيره نستعرض قسماً منها: 

أمَا باب الملازمات العقليه فيستنتج منها الأحكام التاليه: 

.١‏ وجوب المقدّمه على القول بالملازمه بين وجوب الشىءو وجوب مقدّمته. 
.١‏ حرمه ضِدّ الواجب على القول بالملازمه بين الأمر بالشىء و النهى عن ضدّه. 
. بطلان العباده على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهى 

و تقديم النهى 

(ع.م) 

على الأمر و صتّحتها فى هذه الصوره على القول بتقديم الأمر و صيحتها مطلقاً على القول بجواز الاجتماع. 
؟: فساذ العباده إذا تعلق النهى بها. 


متاك الساذه ذا علق :التو بأعرانهنا اطع اتطيانارا أرعافياء و قدت ان الح رف انهه امح «وبجوة اللمن ودوتجوه 
الملاءك. و الأوّل منتف لوجود النهى و الثانى مثله لكشف النهى عن المبغوضيه و هى لا تجتمع مع الملا.ك على تفصيل مر 
ذكره. 


*. فساد المعامله إذا تعلق النهى بالتصرف فى الثمن أو المثمن للملازمه بين مثل هذا النهى و فسادها. 


. انتفاء الحكم مع انتفاء الشرط فى القضايا الشرطيه إذا ثبت كون الشرط عله منحصره للملازمه بين انتفاء العله المنحصره و 


انتفاء معلولها. 
أمَا باب الحسن و القبح العقليين» فيستنتج منه الأحكام التاليه: 
.١‏ البراءه من التكليف لقبح العقاب بلا بيان. 


؟. الاشتغال بالتكليف عند العلم الاحبان ورد المكلق دق أشي لحكنه بان الاشتهال القن -شقدعن الر انه ليهو 
حسن عقوبه من لم يخرج عن عهده التكليف قطعا. 


“. الإتيان بالمأمور 


به مجز عن الإعاده و القضاء لقبح بقاء الأمر بعد الامتثال على تفصيل مرّفى محله. 
. وجوب تقديم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما لقبح العكس. 


و أمَا باب إدراك المصالح و المفاسد التوععة اللقن ستو قبهما كافه الفقلانة كاستعمال المخدارات فقد غرفت اله يمكن أن 
بقع ذريعه لاستكشاف 


الدكرة 


الحكم الشرعى و يحصل منه القطع بأنَ الحكم عند الشرع نفسٌُ الحكم عند العقل. نعم إدراكك المصالح و المفاسد و مناطات 
الأحكام بالسبر و التقسيم فهو أمر مرغوب عنه و إن حصل القطع» فالقطع حيجه للقاطع لا لغيره» فلا يكون حيجه على المقلّد 
لاستناده فى استنباط الحكم الشرعى على مصدر غير معتبر» نظير استناده على القياس و الاستحسان. 


إلى هنا انتهينا من دراسه الحجج الشرعيه الأربعه: الكتاب و السنّه و الإجماع و العقل و هى أدلّه اجتهاديه تتكفل لبيان الأحكام 
الشرعيه الواقعيه. 


بقى الكلام فى الظنون غير المعتبره شرعاً و إن اعتبرها لفيف من أهل السنّه و هذا يطلب لنفسه عقد مقام خاص. 
).0 
[لوخرة 

المقصد السابع الأصول العمليه و فيه فصول 

التمهيد 

افيد اناي الاأعيول العطليه ردقيه الصيرل: 

الأمنؤل انان 

إن المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعى تحصل له إحدى حالات ثلاث: 

.١‏ القطع. ؟. الظن. ". الشكك. 

فإن حصل له القطع, فقد فرغنا عنه فى بابه و أنه حجه عقليه لا مناص من العمل على وفقه. 


وإن حصل له الظنء فالأصل فيه عدم الحتجيه إلأ إذا دل الدليل القطعى على صبحه الاحتجاج به وغيره يدخل تحت حكم 
الشكك. 


وإن حصل له الشكك (ولا بحصل إلأ-إذا لم يكن هناكك دليل قطعى و لا-ظنى دل على حجيته دليل قطعى) يجب عليه العمل 
بالقواعد التى شرّعها الإسلام للشاكك. 


و بما ذكرنا يظهر أن المستنبط إِنْما ينتهى إلى تلكك القواعد التى تسمى ب «الأصول العمليه) إذا لم 


يكن هناك دليل قطعىء؛ كالخبر المتواتر؛ أو دليل علمىء كالظنون المعتبره التى دل على حيجيتها الدليل القطعى (وقد مدّالبحث 
عنها فى الفصل الأسبق )»و تسن بالأمازات و الأدلة الاتجتهاديةء كما تتم الأصول الخليه بالأدله الققاهية: 


و بذلك تقف على ترتيب الأدلّه فى مقام الاستنباط» فالمفيد لليقين هو الدليل المقدّم على كل دليل» يعقّبه الدليل الاجتهادى 
ثم الأصل العملى. 


إن الأصول العمليه المعتبره و إن كانت كثيره؛ لكن أكثرها مختص بباب دون 
باضه 


باب» كأصل الطهاره المختص بباب الطهاره؛ أو أصل الحليه المختص بباب الشكك فى خصوص الحلال و الحرام؛ أو أصاله 


و 


الصيّحه المختصه به عمل صدر عن الشخص و شكك فى صكّعته و فساده. و أمّا الأصول العمليه العامه التى يتمسكك بها المستنبط 


فى جميع أبواب الفقه فهى أربعه تعرف ببيان مجاريها. 


لأنْ الشكك إما تلاحظ فيه الحاله السابقه أو لا و على الثانى إمّا أن لا يمكن الاحتياط أو يمكن و على الثانى إمّا يكون الشكك فى 
التكليف الكل به فالأوّل مجرى الاستصحاب و الثانى مجرى التخيير و الثالث مجرى البراءه و الرابع مجرى الاحتياط. 


)١( توضيحه‎ 


.١‏ إذا شك المكلف فى حكم أو موضوع كان على يقين منه فى السابق» كما إذا كان على طهاره ثم شكك فى ارتفاعهاء فبما أن 
الحاله البنايقه #الخوطه عي معام تكوق محري الانتويحان عل الشروط المقوره :قن مجليا. 


؟. إذا لم تكن الحاله السابقه موجوده أو ملحوظه و كان الاحتياط غير ممكن, كما إذا حلف فى واقعه مردّده بين كونها محلوفه 
الفعل أو محلوفه التركك. فهى مجرى التخيير. 


إذا لم تكن الحاله السابقه ملحوظه. و كان الاحتياط ممكناً و تعلق الشكك بأصل التكليف؛ فهى مجرى البراءه. 


؟. إذا لم تكن الحاله السابقه ملحوظه و كان 


الاحتياط ممكناًء و علم بأصل التكليف و لكن شك فى متعلقه» كما إذا علم بوجوب الصلاه يوم الجمعه و تردّدت بين الظهر و 


.١‏ قد اختلفت كلمه الأصوليين فى بيان مجارى الأصول و قد اخترنا ما فى المتن لوضوحه و سهولته. 
اللداضرة 


و هذا التقسيم غير خال عن الإشكالء لان لا-زمه أن يكون الشكك فى التكليف مطلقاًء مجرى للبراءه و أن يكون الشكك فى 
المكلف به كذلك مجرى للاشتغال؛ مع انَّ هذه الضابطه ليست بمطرده؛ إذ ربما يكون الشكك فى التكليف مجرى للاشتغال كما 
فى الأمثله التاليه. 


أ. إذا شكك فى التكليف قبل الفحص عن الدليل الاجتهادى فهو مجرى للاحتياط. 


جع ذا كن قم له ادفاو الأنعافري و الالموال كيو درت الامساظ | قباد و اذا كانس لقي توضوعة: كدووان تان 
الشخص بين كونه محقون الدم أو مهدوره. 


ووه تكوق الشكترقى الشكلتك وكوف ترات كناف القيه عير المخصور: 
فالأولى فى بيان الضابطه لمجرى البراءه و الاشتغال أن يقال: 


إذا لم تكن الحاله السابقه ملحوظه و كان الاحتياط ممكثاء فإمًا أن لا يدل دليل عقلى أو نقلى على ثبوت العقاب بمخالفه الواقع 
المجيول» أو يدلو الأول مووة ارام قاف دوو الاعفاط: 
وعلى ضَوء ذلك فليس الميران فن حريان البراءة والاشتفال: الشكك ف التكليت و المكلفنبهه بلّ الميزان فن ريات البراءة 


هو عدم وجود الدليل العقلى و النقلى على العقاب, كما انْ الميزان فى جريان الاشتغال وجودهماء و بما انّه قام الدليل العقلى و 
النقلى على العقاب فى الموارد الثلاثه فصار مجرى للاشتغال و أن كان الشكك فى التكليف. كما قام الدليل على عدم 


اشاب فى :العريه عر البحفورة فصا موردا للبراتهيو أن كان الفكة فى المكلث نه: 


شذلكة ظهر أن عجاري الأصول أرعة كنفين الأصول و لنقدم البحث عن البراءه وَل ثم التخبير» ثم الاحتياط» ثم الاستصحاب» 
حفظاً للنهج الدارج فى الكتب الأصوليه. 


الدفة 

الفصل الأوّل: فى أصاله البراءه» و فيه مقامان 

الفصل الأوّل: فى أصاله البراءه» و فيه مقامان 

أصاله البراءه 

قد تقدّم ان مجرى أصاله البراءه هو الشكك فى أصل التكليف و هو على أقسام: 

لأنْ الشكك تاره يتعلق بالحكمء أى يكون أصل الحكم مشكوكاء كالشكك فى حكم التدخين هل هوحرام أو لا؟ 


و أخرى يتعّتى الشكك بالموضوع بمعنى أن الحكم معلوم؛ و لكن تعلق الشكك بمصاديق الموضوع, كالمائع المردّد بين كونه 


و يسمى الأوّل بالشبهه الحكميه و الثانى بالشبهه الموضوعيه؛ أى بمعنى الجهل بمصداق الموضوع كما سيظهر. 
و الشبهه تنقسم إلى: تحريميه و وجوبيه: 


ما التحريميه؛ فالمراد منها هى ما إذا احتَّمِيَتُ حرمةٌ الشىء مع العلم بأنّه غير واجب, فيدور أمره بين الحرمه و الإباحه؛ أو 
الكراهه. أو الاستحباب؛ كالتدخين الدائر أمره بين الحرمه و الإباحه. 


و أمًا الوجوبيه» فالمراد منها هى ما إذا احتمل وجوبه مع العلم بأنّه غير محرّم فيدور أمره بين الوجوب و الاستحباب؛ أو الإباحه» 
أو الكراهه. كالدعاء عند رؤيه الهلال الدائر أمره بين الوجوب و الاستحباب. 


ثم إِنْ منشأ الشكك فى الشبهه الحكميه أحد أمور ثلاثه: 
رضم 

أ. فقدان النص. 

عدا نمال النص. 


وامقاً الشكك فى السبهة الموضوعيه خلط الأمور الخارجة: 
و على ذلكك يقع الكلام فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى الشبهه الحكميه التحريميه بمسائلها الأربع 
المقام الأوّل: الشبهه التحريميه و فيها مسائل أربع: 

أ. الشبهه الحكميه التحريميه لأجل فقدان النص. 

ب. الشبهه الحكميه التحريميه لأجل إجمال النص. 

ج. الشبهه الحكميه التحريميه لأجل تعارض النضّين. 


د. الشبهه الموضوعيه التحريميه لأجل خلط الأمور الخارجيه. 


000 
و إليك الكلام فى هذه المسائل» الواحده تلو الأخرى. 
المسأله الأولى: فى الشبهه الحكميه التحريميه لفقدان النص 


إذا شكك فى حرمه شىء لأجل عدم النصّ عليها فى الشريعه فقد ذهب الأ-صوليون إلى البراءه و الأخباريون إلى الاحتياط. و 
استدل كل بالكتاب و السنّه و إليكك تقرير أدلّه الأصوليين من الكتاب العزيز: 


قال سبحانه: (مَن اهْتَدى فَإنّما يهْتَدى لْنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَ فَإنّما يضل عَلْيها وَ لا تَرِرُ وازِرَ وزْرَ أخرى وَ ما كنا مُِدَبِينَ حَتى تبعت 


رَسُولاً) (الإسراء/16). 
١‏ و يأتى فى المقام الثانى أى الشبهه الوجوبيه نفس هذه المسائل. 
زعام 


قوله: (وَما كنّرا) إِمَا بمعنى: «نفى الشأن» كما فى قوله: (وَ ما كان الله ليضيع إيمائكة) أو لنفى الإمكانء كما فى قوله: (وَ ما كان 
نفس أنْ تَمُوتٌ إلا بإذْنِ الله كتاباً مُوْجَالاً) (آل عمران/8؟1). 


وفك اطول كنايه عن البنات الؤاضل إل المكلق لاله بَعْتٌ الرسول و لم يكن هناكك بيان» أو كان هناكك بيان و لم يصل 
إلى المكلف. لما صحٌ التعذيب و لَقَمّحُ عقابّ فالدافع لقبح العقاب هو البيان الواصل بمعنى وجوده فى مظانّه على وجه لو 


و المفروض أن المجتهد تفحص فى مظان الحكم و لم يعثر على شىء يدل على الحرمه. لا بالعنوان الأوّلىء كما إذا قال: لا 
تشرت العو .و لآ «العتوان القاتوء كما إذا أمن هؤلوياً بالاحتياط عند الشبهه. فينطبق عليه مفاد الآيه و هو أن التعذيب فرت البيان 
الواصل و المفروض عدم التالى (البيان بالعنوان الأوّلى أو الثانوى) فيكون المقدم مثله. 


و مثله قوله سبحانه: (يا أَهْلَ الكتاب قَدْ جاء كم رَسُولْنَا بين كم عَلى قَثْرَه مِنَ الوَسْلٍ أَنْ تَقَولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِير وَ لا نذير 


َقَدْ جاء كم بَيْدِيرَ وَنَذِيرٌ وَ اللهُ على كل شَّىء قَدِيرٌ) (المائده/019). فإنّ ظاهره انه لولا مجىء الرسول كان لهم الاحتجاج بقولهم: 
(ما جاءنا مِنْ بَْدير وَ لا نَذِير) و لأجل صيحه الاحتجاج أفحمهم بإرسال الرسلء و إنزال الكتب, و إيصال البيان حتى يكون لله 
الخ البالقة عو لا ركورة: الناس غلن :الله جه بعك الرسل-(1) 


". الإضلال فرع البيان 
آل بات وما كان اللَهُ ليضل قوما بَعْدَ إذ هَداهُمْ حَتّى 000 ف 


.١‏ اقتباس من قوله سبحانه: (رُسلاً مُبَشرينَ وَ مُمْذِرِينَ لئلاً- يكون لِلنَاس عَلَى الله حججه بَغْْدَ الرّسْل و كان اللَهُ عَزيزاً حكيماً) 
(النساء/128١)‏ و لاحظ (الأنعام/189). 


(10؟) 
تَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بكل شَّىء عَلِيمٌ) (التوبه/8١0).‏ 


و تقرير الاستدلال بالآيه كسابقتهاء غير أنه سبحانه فرع التعذيب على البيان فى الآيه السابقه و فرّع الإضلال عليه فى هذه الآيه و 
نما أن التعديب من آثان الضلال فيكرن التعديب أيضا معلقاً غليه: 


و المراد من الإضلالء هو الإضلال بعد الهدايه لأجل عدم الاتقاء عا حرّم الل فلا يعدّمثل هذا النوع من الإضلال ظلماً لان 
العبد هو السبب لانقطاع الفيض عنه كقوله سبحانه: (ذلك بأنّ الله لّمْ يكك مُغِيراَ نِعْمَةٌ نْعَمَها عَلى قوم حَتَى يِغيرُوا ما أنفيتهع) 
(الأنفال/37). 


ثم إِنّ أصحابنا الأصوليين استدلوا بأحاديث صحيحه نأتى بأهمّها: 
الحديث الأوّل: حديث الرفع 


الخطأء و النسيان» و ما أكرهوا عليه» و ما لا يعلمون, و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيره. و التفكر فى الوسوسه فى 
الخلق مالم ينطق بشفه». )١(‏ 


تقرير الاستدلال يتوقف على ذكر أمرين: 


الل 


ان الرفع ينقسم إلى تكوينى و هو واضح و تشريعى و المراد منه نسبه الرفع إلى الشىء بالعنايه و المجازء باعتبار رفع آثاره كقوله 
عليه السّلا-م: «لا شكك لكثير الشكك» و من المعلوم أنْ المرفوع ليس هو نفس «الشكك» لوجوده. و إِنْما المرفوع هو آثاره و هذا 
صار سبباً لنسبه الرفع إلى ذاته و نظيره حديث الرفع» فانٌ نسبه الرفع إلى مر التسعه نسبه ادّعائيه بشهاده وجود الخطأ و النسيان 
و ماعطف عليه فى الحديث» بكثره بين الأمّه و لكن لما كانت الموضوعات المذكوره 


2 الخصال» باب التسعه. الحديث 4 ص /ااع. 
مضه 
مسلوبه الآثار صبّحت نسبه الرفع إلى ذاتها باعتبار عدم 5 ثارها. 


الثانى: ان لفظه «ما) فى قوله: «ما لا يعلمون» موصوله تع الحكم و الموضوع المجهولين» لوضوح أنه إذا جهل المكلف بحكم 
التتدخين؛ أو جهل بكون المايع الفلانى خلا أو خمراً صدق على كل منهما انه من «مالا يعلمون» فيكون الحديث عاماً حيجه فى 
الشبهه الحكميه و الموضوعيه معاً. 


و ربما يتصوّر أن الموصول مختص بالموضوع المجهول لا الحكم المجهولء بشهاده قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى الفقرات 
التى أعقبته. أعنى: «و ما أكرهوا عليه) و «مالا يطيقون» و «ما اضطروا إليه؛ » فإنَ المراد هو الفعل المكرّه عليه و العمل الخارج عن 
الإطاقه و العمل المضطرٌ إليه» فيلزم أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون» هو العمل المجهول لا الحكم المجهول؛ 
فيختص الحديث بالشبهات الموضوعيه. 


يلاحظ عليه: أن «ما» الموصوله استعملت فى جميع الفقرات فى المعنى المبهم, لا فى الحكم و لا فى الموضوع و إِنّما يعلم السعه 
(شمولها للحكم و الموضوع المجهولين) و الضيق (اختصاصها بالموضوع) من صلتها و الصله «فيما لا 


يعلمون» قابل للانطباق على الموضوع و الحكم؛ دون سائر الفقرات. فإنّها لا-تنطبق إلا على الفعل؛ و لا يكون ذلكك قرينه على 
اختصاص الفقره الأولى بالشكك فى الموضوع. 


أضف إلى ذلكت: أن المرفوع فى «الحسد» «والطيره» و «التفكر فى الوسوسه فى الخلق مالم ينطق بشفه) هو الحكمء أى حرمه 
الحسد و الطيره و أما النسيان و الخطأ المرفوعان فى الحديث فيتعلقان بالحكم و الموضوع معاء فيصلحان لكلا الأمرين نسيان 
الحكم أو الموضوع و مثله الخطأ. 


إذا عرفت ذلككء فنقول: إِنْ الرفع كما عرفت رفع تشريعى و المراد منه رفع الموضوع بلحاظ رفع أثره» فحينئذ يقع الكلا-م فى 
تعيين ما هو الأثر المسلوب 


فونه 

الذى صار مصحّححاً لنسبه الرفع إليهاء فهنا أقوال ثلاثه: 

.١‏ المرفوع هى المؤاخذه. 

". المرفوع هو الأثر المناسب لكل واحد من تلكك الفقرات» كالمضرّه فى الطيره» و الكفر فى الوسوسه. 
*. المرفوع هو جميع الآثار أو الآثار البارزه. 

و الظاهر هو الأخيرء لوجهين: 

الأوّل: أنه مقتضى الإطلاق. 


الثانى: أن فرض الشىء مرفوعاً فى لوح التشريع ينصرف إلى خلوّه عن كل أثر و حكم. أو عن الآثار البارزه له. )١(‏ فلو كان 
البعض مرفوعاً دون البعضء فلا يطلق عليه أَنّه مرفوع. 


و على ذلك فالآثار كلها مرفوعه سواء تعلق الجهل بالحكم كما فى الشبهه الحكميه؛ أو بالموضوع كما فى الشبهه الموضوعيه. 


نعم» انّ مقتضى الحديث هو رفع كلّ أثر مترتب على المجهول إلاإذا دل الدليل على عدم رفعه؛ كنجاسه الملاقى فيما إذا شرب 
المائع المشكوك فبان انه خمر, فلا ترتفع نجاسه كل ما لاقى الخمرٌ بضروره الفقه على عدم ارتفاع مثل هذه الآثار الوضعيه. 


اختصاص الحديث بما يكون الرفع منّه على الأمّه 


إِنْ حديث الرفع» حديث منّه و امتنان كما يعرب عنه قوله: «رفع عن أمّتى) أى دون 


سائر الأمم و على ذلكك يختص الرفع بالآثر الذى يكون فى رفعه منّه على 

.١‏ كما فى قول الإمام على عليه السّلام: ونا أفياة النسالو لآ رجال) هذا إذا كان الات مها إلى دعومو انا نذا كان 
الجميع على حد سواءء, فالمرفوع هو جميع الآثار كما فى المقام. 

1 

الأمه (لا الفرد الخاص)» فلا يعم ما لا يكون رفعه منّه لهمء كما فى الموارد التاليه: 

.١‏ إذا أتلف مال الغير عن جهل و نسيان» فهو ضامن. لأنّ الحكم بعدم الغرامه على خلاف المنّه. 


3 إذا كز التحاكة المك فغام الجاع علق التيوه فاليع المكره بقع مسحي و لا يحقة قوله: (وما أكر هوا عليه لأناشموله 
للمقام و الحكم برفع الصحه و ببطلان البيع على خلاف المنّه. 


*. إذا أكره الحاكٌ المديون على قضاء دينه و كان متمكناء فلا يعتمه قوله: «وما أكرهوا؛ لأنّ شموله على خلاف الامتنان. 


المواة ته الآنان الم مومفي الانار السوركه عد السصدرةة اما عرفهالشطاء ار الشحاة أو اتسين ]تبي السزوفاز 
غيرها من أجزاء الصلاه فمعنى رفعها رفع وجوبها الضمنىء و أمّا الآثار المترتبه على نفس تلكك العناوين العارضه فى هذه 
الظروف فلا ترتفع كسجدتى السهو عند نسيان الأجزاء, لأنّ هذه الآثار أثر نفس العناوين» فلا يكون طروء الخطأ رافعاً للحكم 
المترتّب على نفس الخطأ فى لسان الدليل و مثله النسيان و إِنْما تكون تلكك العناوين سبباً لرفع الآثار المترتبه على معروض 
النسيان و الخطأ و لأجل ذلكك لو قدل خطأ فالقصاص ساقط و أمّا الديه فلاء لأنْ القصاص مترتب على نفس القتل» بصوره 
الاطلاق؛ قال سبحانه: (وَ كتبنا عَلَيهمْ فيها أنَّ النفْسَ بالنَفْس وَ الْعِينَ بِالْعِين وَ الأنْتَ 


بالأننْفٍ وَ الأذنَ بالأذن وَ السَّنَّ بالسّنّ و الْجْوُوحَ قصاص) (المائده/68) و يقيد به غير الخطأ و أمَا الديه فغير مرفوعه. لأنّها أثر 
مترتب على عنوان الخطأ فى ظرفه فلا يحكم برفعهاء قال سبحانه: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خطأ قَتَْريرٌ رَقَبَه مُؤْمِنَهِ وَدِيةٌ مُسِلَمَةٌ إلى أَمْلِه) 
(النساء/87). 


019 
الحديث الثانى: مرسله الصدوق 
روى الصدوق مون ف «الفقيه» و قال: قال الصادق عليه السّلام: كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى). )١(‏ 


والحديث و إن كان ووش ولكن العندوق يسئده إلى الإمام الصادق عليه السَّلا-م بصوره جازمه و يقول: قال الصادق عليه 
السّلام: وهذا يعرب عن علمه بصدور الحديث عن الإمام الصادق عليه السَلام نعم لو قال رَوى عن الإمام الصادق عليه السّلام 
كان الاعتماد على مثله مشكال. 


اا كفية#الاسقدلال فقن ذل الحديث على أن الأضل فى كل شو داهو الإظلاق نض ير فيه التي بعتوائده كأن يقول#الجمر 
حرام أو الرشوه حرام؛ فما لم يرد النهى عن الشىء بعنوانه يكون محكوماً بالإطلاق و الإرسالء و بما أن التدخين لم يرد فيه 
النهى بعنوانه الأوّلى فهو مطلق و على هذا فلا يكفى فى رفع الإطلاق ورود النهى بعنوانه الثانوى كأن يقول: إذا شككت فاحتط» 
بل هو باق على إطلاءقه حتى يرد النهى فيه بالعنوان الأوّلى» فتكون الشبهات البدويه التى لم يرد النهى فيها بعنوانها الأوّلى 
محكومه بالإطلاق و الحليه. و على هذا تم دليل الأخبارى بورود النهى عن ارتكاب الشبهات التحريميه بالعنوان الثانوى (الشبهه) 
وقع التعارض بينه و بين دليله. 


نعم لو قلنا بأنّ المراد هو الأعم من ورود النهى بعنوانه الأوّلى أو بعنوانه الثانوى» يكون دليل الأخبارى مقدّماعليه؛ لأنّ الإطلاق 
فى المقام معلق على عدم ورود النهى مطلقاً 


لا بالعنوان الأوّلى و لا الثانوى و الأخبارى يدعى ورود النهى بعنوانه الثانوى و حصول المعلق عليه. 


ولكن تفسير الحديث بهذا النحو الأعم خلاف الظاهرء أوّلاً حيث إن ظاهر قوله: «حتى يرد فبه) أى يرد النهى فى نفس الشىء 
بما هوهو و دليل الأخبارى ضعيف ثانياء حيث سيوافيكك عدم دليل يدل على لزوم الاجتناب فى 


.20 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١7 الوسائل: الجزء 18. الباب‎ .١ 
اللكفرة‎ 
الشبهات البدويه.‎ 


فإن قلت: لعل النهى تعلق بالشىء بعنوانه الأوّلى؛ و لكن لم يصل إلينا فلا يكون الحديث حيّجه فى المقام لعدم احراز عدم ورود 
النهى. 


قلت: الظاهر انَّ المراد من الورود هو الوصول إلى المكلف بقرينه ان الإمام بصدد بيان ضابطه كليه للبراءه» و هى لا تتم إلا أن 
يكون المراد هو الوصول إليه و إلا لزم تعليق الحكم بشىء لا يمكن احرازه. 


إلى هنا تم الاستدلال على البراءه بالكتاب العزيز و السنّه المطهّره» بقى الكلام فى الاستدلال عليها بالعقل. 
الاستدلال بالعقل على البراءه 


إن صيحه احتجاج الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل لأنَّ صرف التكليف الواقعى من غير وصول إلى المكلف لا يكون 
فى الحقيقه آمراً و لا زاجراً ولا يصي الاحتجاج به أبداً بل يعد العذاب معه ظلماً و قبيحاً من المولى الحكيم و هذا ممما يستقل به 
العقل و يعد العقاب بلا بيان واصل أمراً قبيحاً لا يصدر عن الحكيم. 


و قياس الاستدلال بالشكل التالى: 

العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان بعد الفحص التام و عدم العثور عليه لا بالعنوان الأوّلى )١(‏ و لا بالعنوان الثانوى. (؟) 
و العقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم: 

فينتج: العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم. 

التعارض بين القاعدتين 


سؤال: ثمه قاعده عقليه أخرى 


هى على طرف النقيض من هذه القاعده 
.١‏ كأن يقول: التدخين حرام. 


لكأن اقول إذا شد ككق ف درم نت قله تروقة النورة اد تمان لبقي اندعق راق تاو وهو الشكم 0 رمه 


التدخين. 
كم 


العقليه و هى: 


أَنْ العقل يفرّق بين الضرر الدنيوى المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلا إذا كان عط الا سمل .أن الضرر الأخروى الذى 
هو كنايه عن العقاب اتروع في ؤكد العقل على وجوب دفعه و يستقل بهء فلا برص استعمال شىء فيه احتمال العقوبه 
١‏ حوري اواج ا وان ذلك فيمكن للقائل بالاحتياط أن يعارض القاعده الأولى بقاعده ا عم ا 
«وجوب دفع الضرر المحتمل» بالبيان التالى: 


احتمال الحرمه فى مورد الشبهه البدويه يلازم احتمال الضرر الأخروى. و هو بدوره واجب الدفع و إن كان احتماله ضعيفاً و 
عندئذ يحكم العقل بلزوم الاحتياط بتركك ارتكاب محتمل الضرر لذلكك المحذور. 


و إن أردت صبّه فى قالب القياس المنطقى المؤلف من الصغرى و الكبرى فتقول: 

الشبهه البدويه التحريميه فيها ضرر محتمل و كل ما فيه ضرر محتمل يلزم تركه. 

فينتج: الشبهه البدويه التحريميه يلزم تركهاء فينتج لزوم الاحتياط و عندئذ يقع التعارض بين القاعدتين العقليتين» فمن جانب 
يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيرخحص بالارتكاب و من جانب آخر يحكم بدفع الضرر الأسخروى المحتمل فيمنع من 
الارتكاب. 

اللجراف 


ان الصغرى فى القاعده الثانيه غير محرزه؛ إذ المراد من الصغرى هو احتمال الضرر (العقاب) فى ارتكاب الشبهه البدويه» فيجب 
أن بكوة لاحمماله ناش + عقلائية» و المفروقن'انتقاؤفا جمعاء لأنّ اتخمال العقاب ناشي من الأمون الثاليه: 


00 


.١‏ صدور البيان عن المولى و وصوله إلى العبد. لكن حصل الإجمال بأحد علله» كما إذا تردّد الواجب بين صلاتى الظهر و 
الحمعة أو 


الحرام بين الإناءين و هذا ينطبق على الشبهه المحصوره دون الشبهه البدويه؛ إذ البيان فيها غير واصل أصللا و الحرمه مشكوكه 
لا معلومه على خلاف الشبهه المحصوره. 


؟. إذا كان التمسكك بالبراءه قبل الفحص و هو خلاف المفروض. 
. كون العقاب بلا بيان أمراً غير قبيح» و هو مفروض البطلان. 
*. كون المولى شخصاً غير حكيم أو غير عادل و هو أيضاً منتف. 


فإذا انتفت مناشئ الاحتمال عقلت فاحتمال العقاب الذى هو الصغرى فى القاعده الثانيه غير موجود و مع انتفائه كيف يمكن 
الاحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أنّ الاحتجاج لا يتم إلا مع إحراز الصغرى. 


و بذلكك ظهر عدم التعارض بين القاعدتين لفقدان الصغرى فى القاعده الثانيه و مع عدم التعارض لا نحتاج إلى الأ-جوبه 
المذكوره فى المطولات. 


و بذلكك خرجنا بالنتيجه التاليه: «انّ الحكم الشرعى فى الشبهات البدويه التحريميه سواء أكانت حكميه أم كانت موضوعيه هو 
البراءه الشرعيه. إذا استّند فيها إلى الكتاب و السنه و البراءه العقليه إذا اسْتَنِدَ فيها إلى العقل. 


أدلّه الأخباريين على وجوب الاحتياط فى الشبهه الحكميه التحريميه 
استدل الأخباريون بآيات و روايات» نذكر المهم منها: 


و 
.4 


الآآيات الآمره بالتقوى بقدر الوسع و الطاقه, قال سبحانه: (يا أيهًا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله حقّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوثنٌ إلاوَ َنم 0 
آل عمران/2307. )1١(‏ 


.١‏ لاحظ الآبه السادسه عشره من سوره التغابن. 
ارقف 


وجه الاستدلال: أن اجتناب محتمل الحرمه يعد من التقوى و كل ما يعد منها فهو واجب بحكم انّ الأمر فى (انّقوا اللّه) دال على 
الوجوب. فينتج أن اجتناب محتمل الحرمه واجب. 


انحل غلب أن كله الكترف مشرخدة أع لسن كل ها محددم التفوى فيو واجه بوذ لكف لا اراي تحتعنل تاردق متانل 
الفجور و لا شكك فى وجوب مثلها 


بعامه مراتبهاء مثل قوله: (أَم نَجْعَلَ المُّقِينَ كالْمُجَار) (ص/8) و قوله: (تَألْهَمَها فجُورَها وَ تَقواها) (الشمس/8) و قد تطلق و يراد 
منها ما يعم القيام بكل مرغوب فيه من الواجب و المستحب و التحرّز عن كل مرغوب عنه من حرام و مكروه مثل قوله سبحانه: 
(وَ تَرَودُوا قن تَيرَالرَادٍ النَفُوى) (البقره/191) ففى مثل ذلكك تكون التقوى واجبه» لكن ببعض مراتبها لا بكل مراتبها و يحمل 
الأمر فى (تَرَوَدُوا) على الاستحباب كالآيه التى استدل بها فى المقام. 


الاستدلال بالسنّه 
التعدل الأخنا ووو طلز النتن من الووانات؟ 
الأولى: حرمه الإفتاء بلا علم 


كصحيحه هشام بن سالم؛ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: ما حقٌّ الله على خلقه؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون و يكمّوا عتما لا 
يعلمونء فإذا فعلوا ذلكك فقد أدٌوا إلى اللّه حقّه. )١(‏ 


.١‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 7 من أبواب صفات القاضىء الحديث 5 و بهذا المضمون الحديث 14 و 6ه و مثله ما دل على لزوم 
الكف عمّا لا يعلم» كالحديث و0" 


3 
و بهذا المضمون روايات كثيره فى نفس الباب. 
يلاحظ عليه: أنّ الإفتاء أن مورد الشبهه ليس بحرام واقعاًء يعد قولا بلا علم و هو مورد الروايات و هذا ممما يحترز عنه الأصوليون. 


ا اقول بعدم المنع ظاهراًء حتى يعلم الواقع مستنداً إلى الأمدلّه الشرعيه و العقليه» فليس قولاً بلا-علم و هو نفس ما يرومه 
الأصولى. 


الثانيه: ما ورد من الأمر بالاحتياط قبل الفحص 


روى عبد الرحمان بن الحجاج, قال: سألت أبا الحسنعليه السّلام عن رجلين أضانا يدا اهما ستدونان: البعز اهما ؟ او على 


كل واحد منهما جزاء, قال: «لاء بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد» . قلت: إن بعض أصحابنا سألنى عن ذلكك فلم أدر 
ما عليه» فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا». )١(‏ 


إِنْ هذه الروايه ناظره إلى الاحتياط قبل الفحصء و هى خارجه عن مورد الكلام و إِنْما الكلام فيما إذا فحص عن دليل الحرمه 
فى مظانه و لم يعثر على شىء. 


الثالثه: التوقف فيما يرجع إلى العقيده 

دوق ترارة عن أنى عبن الله السّلامء قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدواء لم يكفروا». (؟) 

و هذه الطائفه خارجه عن محط البحث؛ لأنّ تفي الررو ةر لون امو 

3 الوشائل؟ الحره اا ابا اس أنوانت موفاكةالقاضيىالحذية بهذا المشمية العدية ااا ا وم 
". الوسائل: الجزء 18 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١١‏ و "2. 

الرابعه: الاحتياط فى الشبهات الموضوعيه 


ثمّه روايات تدل على وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعيه. نظير ما كتبه على عليه السّلام إلى عامله على البصره عثمان بن 
حنيف: «فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. فما اشتبه عليك علمه فالفظه و ما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه). )١(‏ 


ولا يخفى ان هذه الروايه محموله على الاستحبابء لاتّفاق العلماء أصوليهم و أخباريهم على استحبابه فى الشبهات الموضوعيه و 
لم يقل أحدٌ بوجوب الاحتياط فيها. 


الخامسه: تركك الشبهات يسهّل الاجتنات عن الحرام 


هنا كك :رواهاة كيه فل على أن الاجتناب عن الشبهات تخلق فى الإنسان ملكه الاجتناب عن الحرام و ذلكك آيه الندب و 


روى الصدوق. أن أمير المؤمنين عليه السّلام خطب فى الناس و قال: «حلال بين و حرامٌ 


بين و شبهات بين ذلككء (؟) فمن تركك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أتركك و المعاصى حمى اللهء فمن يرتع حولها 


السادسه: ترككث الشبهات يورث الورع 

يظهر من عدّه من الروايات أنْ ترك الشبهه يورث الورعء قال أمير المؤمنينعليه السّلام: «لا ورع كالوقوف عند الشبهه». (9) 
.١‏ الوسائل: الجزء 218 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء» الحديث 217 و بهذا المضمون الحديث 18. 

. الوسائل: الجزء :18 الباف ١17‏ من أبواب ضفات القاضىء» الحديث ١١‏ و فى مضمونه الأحاديث: ون لالم اع 

". الوسائل: الجزء 18. الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ٠١‏ و فى مضمونه الحديث 6" هلل “ل اع /اه. 
فضة 

لا شك أنْها محموله على الاستحباب, لأنّ الورع أقصى مراتب التقوى و هو مستحب جدًاً. 

السابعه: لزوم الوقوف عند الشبهه 

هناك روايات تدل على لزوم الوقوف عند الشبهه. و أنّه خيرٌ من الاقتحام فى الهلكه و إليكك بعض ما يدل على ذلكك: 

.١‏ روى داود بن فرقد» عن أبى شيبه» عن أحدهما عليمها السّلام قال: «الوقوف عند الشبهه خيرٌ من الاقتحام فى )١(‏ الهلكه). 


'. روى مسعده بن زياد عن جعفر عليه السّلام عن آبائه» عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «لا تجامعوا فى التكاح 
على الشبهه. وقفوا عند الشبهه. فإِنْ الوقوف عند الشبهه خيرٌ من الاقتحام فى الهلكه/. (؟) 


. روى فى «الذكرى»» قال: قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «دع ما يريبكك لما لا يريبكك». (*) 


يلاحظ على الاستدلال بهذه الطائفه من الأحاديث أنّها إِمَا راجعه إلى الشبهه المحصوره التى يعلم به وجود الحرمه فيها و ذلكك 
بقرينه «الهلكه» . كما فى الحديث الأوّل. 


أو راجعه إلى 


الشبهه الموضوعيهء التى لم يقل أحد بالاحتياط فيها كما فى الحديث الثانى» أو محموله على الاستحباب كما فى الحديث 


الأخير. 
الثامنه: الاحتياط عند التمكن من السؤال 
ثمه روايات تدل على الاحتياط عند التمكن من السؤال. 


روى عمر بن حنظله» عن أبى عبد الله عليه السّلا.م فى خبرين متعارضين متساويين بالنسبه إلى المرجحات أنه قال: «إذا كان 


.18 و‎ ١1" من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18. الباب‎ .١ 

". الوسائل: الجزء 18 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ١1"‏ و 18. 

". الوسائل: الجزء 18. الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 28. 

ففضة 

إمامك. فإِنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات». )١(‏ 

فمورد الحديث إذا تمكن من العلم بالحكم الواقعى و أين هو من القول بالبراءه عند عدم التمكن من العلم. 
التاسعه: الوقوف عند العلم بالاشتغال اليقينى 


روى عبد الرحمان بن وضّاح» أنّه كتب إلى العبد الصالح, يسأله عن وقت المغرب و الإفطارء فكتب إليه: «أرى لكك (5) أن 
تنتظر حتى تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدينكك». 


والحكم بوجوب الاحتياط. لأجل خروجه عن مجرى البراءه لاستصحاب النهار أو لاشتغال ذمته بالصلاه و الصوم, و لا يعلم 
ناكا الا بالس قدو الأنطا يفا حكات عدر 


هذه هى مجموع الروايات التى رواها الشيخ الحر العاملى فى الباب الثانى عشر و غيره» و قد عرفت أنّها ليست على نمط واحدء 
بل تهدف كل منها إلى مجال خاص لا مساس له يبحثنا. 


الناشرو: عدي اعرد 


إن أقوى حيجه للأخباريين هو حديث التثليث الوارد فى كلام النبى و الوصىء رواه عمر بن حنظله عن أبى عبد الله عليه السّلام 


فى حديث قال: (إِنْما الامو لكل أمر بين رشده فينع و أمر يبنغيه فيجتّب» و 


أمراست كلظ عليه لو الى راشيولة: 

قال رسول اللْهصلَّى الله عليه و آله و سلّم: «حلال بين» و حرام بين و شبهات بين ذلكك» فمن تركك 
.١‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 4 من أبواب صفات القاضىء» الحديث .١‏ 

". الوسائل: الجزء 18 الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث /”. 

سه 

الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلكك من حيث لا يعلم). 
ثم قال فى آخر الحديث: «فإن الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات). 


إن مورد التثليث الوارد فى كلام الوصى هو الشبهات الحكميه؛ و حاصل التثليث أن ما يبتلى به المكلف إما بين رشده فبتّبع و إما 
بين غيه فيجتنبء و أمَا الأمر المشكل فلا يفتى بما لا يعلم حتى يرجع حكمه إلى الله. 


و الجواب ان التثليث فى كلام الوصى ينسجم مع الطائفه الأولى من حرمه الإفتاء به غير علم. 


و أمّا التثليث فى كلادم الرسولء فموردها الشبهات الموضوعيه التى يقطع به وجود الحرام فيها و هى تنطبق على الشبهه 
اللحغيوره فيه | ظاهر التحد يك أن نااك لال ناو سراما ينا ديات بح كته كن وه زر كه التعديات اجنم 
المحرمات و لو أخذ بها ارتكب المحرمات و هلكك من حيث لا يعلم و ما هذا شأنه فهو خارج عن الشبهه البدئيه» و منطبق على 
الشبهه المحصوره. 


وإن شئت قلت: إِنْ الروايه ظاهره فيما إذا كانت الهلكه محرزه مع قطع النظر عن حديث التثليث» و كان اجتناب الشبهه أو اقترافها 
ملازماً لاجتناب المحرمات وا قترافهاء حتى يصمح أن يقال: «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب 
المغرماة )رما عت اانه لا رطق ااهل الشهة المحصورة 


لا الشبهه البدويه التى لا علم فيها أصللًا بالمحرمات. 


50 0 57 5 5-0-5 0 5 51 5 5 
و نك إذا اتشقصيت زواناتالبات: تقق علق أن أ كتزها لأ ساس الها ورف اليراءة و#ماالها شاش متحمول: إكا على الاسكساي» 


أو التورّع الكثير. 
الخضة 
الاستدلال بالعقل 


نعلم إجمالاً قبل مراجعه الأدله به وجود محرمات كثيره فى الشريعه التى يجب الخروج عن عهدتها بمقتضى قوله سبحانه: (وَما 
تَهاكم عَنْهُ فَانتَهوا) (الحشر//0. 


ونحاة موعن الألوله قت عل موه مدر ناتقن القوه ايديا الكنات و السلة ولك العس ا وجوه يدناك اخرى ينها 
الشارع و لم تصل إليناء فمقتضى منجزيه العلم الإجمالى» هو الاجتناب عن كل ما نحتمل حرمته إذا لم يكن هناكك دليل على 
حليته حتى نعلم بالخروج عن عهده التكليف القطعى» شأن كل شبهه محصوره. 


يلاحظ عليه: أن العلم الإجمالى إِنّما ينيز إذا بقى على حاله و أما إذا انحل إلى علم تفصيلى وشكك بدوىء فلا يكون منجزاً و 
يكون المشكوك مورداً للبراءه» مثلاً إذا علم بغصبيه أحد المالين مع احتمال غصبيتهما معاء فإذا قامت البينه على غصبيه أحدهما 
المعين» انحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بالحرمه و هو ما قامت البينه على غصبيته» وشكك بدوى و هو المال الآخر الذى 
يحتمل أيضاً غصبيته. 


و مثله المقام إذ فيه علمان: 
أحدهما: العلم الإجمالى به وجود محرمات فى الشريعه و التى أشير إليها فى الآيه المتقدمه. 


ثانيهما: العلم التفصيلى بمحرمات وارده فى الطرق و الأمارات و الأصول المثبته للتكليف كاستصحاب الحرمه؛ على وجه لو عزلنا 
موارد العلم التفصيلى عن موارد العلم الإجمالى, لما كان فيها علم بالمحرّمات بل تكون الحرمه أمراً محتملا تقع مجرى للبراءه. 


الكرفرة 


و على ضوء ما ذكرناء فالعلم الإجمالى بالمحرمات المتيقنه ينحلٌ إلى علم بمحرمات تفصيليه ثبتت بالطرق و الأمارات و 


إك كه جدوع تمأ الحرمه و فى مثل ذلكك ينتفى العلم الإجمالى فلا يكون مؤثراً و تكون البراءه هى الحاكمه فى مورد 
الشبهات. 


المسأله الثانيه: الشبهه الحكميه التحريميه لإجمال النصّ 


قد عرّفت فيما مضى ان البحث فى الشبهه التحريميه يتم فى ضمن مسائل أربع, لأنّ الشكك ينشأ تاره من فقدان النص و قد مضى 
البحث عنه؛ أو من إجمال النص و هذه هى المسأله التى نتناولهاء أو مع تعارض النضصّ ين و هى المسأله الثالثه» أو من خلط الأمور 
الخارجيه و هى المسأله الرابعه. فنقول: 


إذا تردّد الغناء بين كونه مطلق الترجيع أو الترجبع المطربء فيكون الترجبع المطرب قطعى الحرام, و الترجيع بلا طرب مشكوكك 
الحكم فيكون مجرى للبراءه. 


و مثله النهى المجرّد عن القرينه إذا قلنا باشتراكه بين الحرمه و الكراهه. 


و نظيره أيضاً إذا شككنا فى شمول الخمر إلى الخمر غير المسكر و لم يكن هناكك إطلاءق )١(‏ يؤخذ به و الحكم فى جميع 
الأمثله حكم ما ذكر فى المسأله الأولى» من البراءه عن الحرمه و الأدلّه المذكوره من الطرفين جاريه فى المقام شكال وعم 


المسأله الثالثه: الشبهه الحكميه التحريميه لتعارض النصَين 


إذا دل دليل على الحرمه و دليل آخر على الإباحه و لم يكن لأحدهما مرجّح. فلا يجب الاحتياط بالأخذ بجانب الحرمه لعدم 
الدليل عليه» نعم ورد 


.١‏ نظير قوله: «ما يسكر كثيره فقليله أيضاحرام). 
اللفضة 


الاحتياط فى روايه وردت فى «غوالى اللآّلى» نقلها عن العلاّمه. رفعها إل زراره عن مولانا أبى جعفر عليه السّلام انه قال فى 
الخبرين المتعارضين: «فخذ بما فيه الحائطه لدينكك و اتركك الآخر» )١(‏ و الروايه ضعيفه السند لا يحتج بها. 


المسأله الرابعه: الشبهه الموضوعيه التحريميه 


إذا دار الأمر بين كون شىء حراماً أو مباحاً لأجل الاشتباه فى بعض 


الأ.مور الخارجيه؛ كما إذا شكك فى حرمه شرب (2) مائع أو إباحته للتردّد فى أنّه خل أو خمر. فالظاهر عدم الخلاف فى أن 
مقتضى الأصل الإباحه للأخبار الكثيره فى ذلككء مثل قوله عليه السّلام: كلّ شىء لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. 


و يمكن الاستدلال على البراءه بالدليل العقلى و هو أن الاحتجاج لا يتم بالعلم بالكبرى وحده و هو ان الخمر حرام مالم ينضم 
إليه العلم بالصغرى, ففى المقام» الكبرى محرزه» دون الصغرىء فلا يحتج بالكبرى المجرّده على العبد. 


و بما ان المسأله محل اتّفاق لا نطيل الكلام فيها. 

.519 غوالى اللآلى: 5/17 برقم‎ .١ 

". الوسائل: الجزء 17 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به» الحديث 6. 
المقام الثانى: فى الشبهه الحكميه الوجوبيه بمسائلها الأربع 


[لاتشك ف وصونة شن واو اقدمة فنيها يها باتلا أربع؛ لأنّ الشبهه إِما حكميه أو موضوعيه؛ و منشأ الشكك فى الحكميه. إمّا: 
فقدان النصء أو إجمال النصء أو تعارض النصين» فتصبح المسائل أربع كالاتى: 


أ. الشبهه الحكميه الوجوبيه لأجل فقدان النصّء كالدعاء عند رؤيه الهلال» أو الاستهلال فى شهر رمضان. 
با. الشبهه الحكميه الوجوبيه لأجل إجمال النصّء كاشتراكك لفظ الأمر بين الوجوب و الاستحباب. 


ج. الشبهه الحكميه الوجوبيه لأجل تعارض النضّين» كما فى الخبرين المتعارضين» أحدهما يأمر, و الآدخر يبيح ولم يكن 


د. الشبهه الموضوعيه لأجل الاشتباه فى بعض الأمور الخارجيه كما إذا تردّدت الفائته بين صلاه أو صلاتين و الحكم فى الجميع 
البراءه و عدم وجوب الاحتياط» إجماعاً. 


تم الكلام فى المقامين بمسائلهما الثمان و به تنم الكلام فى أصل البراءه» لكن بقيت تنبيهات نشير إليها: 
افيه 

تنبيهات 

التنبيه الأوّل: فى حكومه الأصل الموضوعى على البراءه 


ان موضوع البراءه العقليه هو عدم البيان و موضوع البراءه 


الشرعيه هو الشكك فى الحكم الشرعىء فلو كان هناكك أصل آخر يصلح لأن يكون بياناً أو رافعاً للشكك تعبداً فلا يبقى موضوع 
لأصل البراءه و هذا هو المعروف من أنْ الأصل المتمّح للموضوع حاكم على أصل البراءه» أو أصاله الحلّيه. 


فمثلا: إذا شككنا فى تذكيه حيوان على النحو الوارد فى الشرع فمقتضى الأصل هو الحليه و لكنّه محكوم بأصل آخر و هو أصاله 
عدم التذكيه و هو أصل موضوعى ينمّح حال الموضوع و يحرز انه غير مذكى و بطبع الحال يكون محرّماً لا حلالاً و هذا الأصل 
عباره عن استصحاب عدم التذكيه. لأنّه حينما كان حياً لم يكن مذكىء و بعد زهوق روحه نشكك فى تذكيته» فاستصحاب عدم 
التذكيه مقدم على أصاله الحل و ذلكك لأنّ الشكك فى الحليه مب عن الجهل بحال الموضوع و أنّه هل وردت عليه التذكيه أو 
لا؟ فإذا ثبت حال الحيوان بالاستصحاب و حكم عليه بعدم التذكيه. لا يبقى الشكك فى حرمته و هذا ما يعبر عنه بتعبيرين: 


أ. حكومه الأصل الموضوعى (عدم التذكيه) على الأصل الحكمى (الحليه). 
ب. حكومه الأصل السببى (عدم التذكيه) على الأصل المسببى (الحليه). 


مثال آخر: لو افترضنا دلا-له الدليل الاجتهادى على جواز مسّ المرأه بعد النقاء و قبل الاغتسال و لكن وقع الشكك فى حصول 
النقاء. فاستصحاب كونها حائضاً حاكم على أصاله الحليه لأنّه بيان» فير تفع موضوع البراءه العقليه» و رافع 


عمسم 
أيضاً للشكك فى الظاهر فيكون رافعاً لموضوع البراءه الشرعيه. 
التنبيه الثانى: فى حسن الاحتياط 


لاد كاف بحن الاحباط (يشوظ أن لا يخل بالنظام عقلا أو لا ينجرٌ إلى العسر و الحرج شرعاً)» و لكن الظاهر من الشيخ 
الأعظم اتّفاق الفقهاء على لزوم الاحتياط فى الموارد الثلاثه: النفوس و الأعراض و 


الأموال» فيجب الاحتياط و إن كان الاحتمال ضعيفاً مع كون الشبهه موضوعيه. 


و الظاهر ان انَفاقهم على وجوب الاحتياط فيها مبنى على قاعده مضى الإيعاز إليها فى مبحث العام و الخاص )١(‏ و هى ان كل 
موضوع كانت الحرمه و الفساد هو الحكم الأصلى فيه يجب الاجتناب عنه حتى فى الشبهه الموضوعيه و لذلكك حكم الفقهاء 
بالاحتياط وراء الموارد الثلا-ثه أيضاًء كما إذا ترددت المرأه بين كونها من يجوز النظر إليها أو غيرهاء و بيع الوقف بين احتمال 
وجود المسوّغ فيه وعدمه و تصرف غير الولى فى مال اليتيم بين وجود الغبطه فيه و عدمه؛ ففى هذه الموارد يحمل على الحرمه 
و الفساد لأنّ طبيعه الموضوع تقتضى الحرمه و الفساد إلا ما خرج بالدليل. 


التنبيه الثالث: قاعده التسامح فى أدلّه السنن 


السئن التى ورد فيها خبر ضعيف يصمح الإتيان بها رجاءً من باب الاحتياط لاحتمال الأمر و يدل عليها صحيحه هشام بن سالم عن 
صفوان عن أبى عبد اللهعليه السّلا-م قال: «من بلغه شىء من الثواب على شىء من الخير» فعمل به كان له أجر ذلكك و إن كان 
رسول الله لم يقله». (؟) 


.١‏ راجع فصل التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 
3 الوسائل: الجرء 3 الباب 18 من وات مقدمات العبادات» الحديث .١‏ ولاحظ الحديث ”و “ومو لاومو 4 
رهم 


و صحيحه أحمد بن النضرء عن محمد بن مروانء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: من بلغه عن النبى شىء من الثواب» ففعل 
ذلك طلب قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم, كان له ذلكك الثواب و أن كان النبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يقله. 


المهم فهم مدلولهما فالمشهور على انْهما لا تدلان على أزيد من ترتب الثواب على عمله مطلقاًء سواء أكان الخبر صادقاً أم لا» و 
ذلكك للانقياد حيث قام بامتثال المحتمل من المستحبات و الواجبات» و يكشف عن ترتّب الثواب لأجله؛ قوله: ففعل ذلكك طلب 
فول الدي: 


وربما تستظع ولاللما على إعطاء الع الك الكبميظ فى المتدو راك و ضرق عليه فغيروره تقمن العم ختدتك مها فى 
نفسه فيصح أن يأتى به بهذا العنوان» بزعم انْ الحديثين بصدد اعطاء | احقيه لك عبر شعت و العا شراط السصية من الوقاقة نو 
الضبط. 


و تظهر الثمره فيما ورد خبر دال على ان من توضأ لدخول المسجد فله كذا من الثواب» فتوضأ له فعلى القول بدلالتهما على 
صيروره العمل مستحباً يرفع به الحدث و يدخل فى الصلاه؛ دون ما لو قيل بعدم دلالتهما إلا على ترتّب الثواب على عمله. 


تم الكلام فى أصل البراءه و يليه البحث فى أصل التخيير الذى هوالأصل الثانى 000 العملة اريف 
الفصل الثانى: فى أصاله التخيير بمسائلها الأريع 

الفصل الثانى: فى أصاله التخيير بمسائلها الأربع 

أصاله التخيير 

إذا دار الأمر بين وجوب شىء و حرمته, فهنا مسائل أربع: 


أن الشبهه إِمَا حكميه؛ أو موضوعيه؛ ثم إِنْ منشأ الشكك فى الشبهه الحكميه إِمّا فقدان النصء أو إجماله» أو تعارض النضّ ين 
كما أن منشأ الشكك فى الشبهه الموضوعيه هو خلط الأمور الخارجيه. فالكلام يقع فى مسائل أربع 


المسأله الأول دوران الأمر بين المحذوزيق لفقدان النصضص 


إذا اختلفت الأّه على قولين كالتكف على القول بوجوبه عند طائفه و حرمته عندناء كالولايه عن الجائر لدفع الظلامه عن الناس, 
فقالت طائفه بالحرمه لأنّها إعانه للظالم و أخرى بالوجوب. لأنْ فيها التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 


حسن المقدره. 


لاشكع ان المكلف مخر : بين الفعل و التركك تخبيراً تكوينياً على وجه ليس بإمكانه المخالفه القطعيه. لامتناع الجمع بين الفعل و 
التركك مع وحده زمان العمل و لا الموافقه القطعيه لنفس السبب. 


هذا مما لا-غبار عليه. إِنّما الكلا-م فى تبيين ما هو الحكم الظاهرى فى المقام» لأنَّ المفروض انَّ المكلف مع العلم الإجمالى 
بوجوب الفعل أو حرمته» شاكك و هو موضوع الحكم الظاهرى و قد اختلفت كلماتهم فى تعيين ما هو الحكم الظاهرى فى المقام 
و سيوافيكك ان لهذا الحكم أثراً شرعياًء فهنا أقوال: 


(ففرسة 

الأوّل: الحكم بالبراءه عقالًا 

الثانى: الحكم بالبراءه عقالًا و شرعاً. 

الثالث: الحكم بالإباحه الظاهريه. 

الرابع: التخبير فى الأخذ بأحدهما تخبيراً شرعياً. 

الكامقى ؟ الأخد اوسا ديا ومويهانت العرمة 

السادس: التخبير بين الفعل و الترك عقللاء مع التوقف عن الحكم شرعاً. 
و إليكك دراسه الأقوال: 


أمّا جريان البراءه العقليه و الشرعيه. فلن موضوع البراءه العقليه هو عدم البيان الوافى و المراد من الوافى ما لو اقتصر عليه 
التكلف لك ف كار للحيو قالزانه أدى الوظيفه فى مقام البيان» و لكن الحكم المردّد , فى الوجوي و الدمة بدن نان 
وافياً حتى يصحٌ للمتكلم السكوت عليه» فيكون من مصاديق, قبح العقاب بلا بيان. 


كما أن موضوع البراءه الشرعيه هو الجهل بالحكم الوافتي و المفووص وجيرم الجيال و الفلع بالإلزا م الجامع بين الوجوب و 
الحرمه ليس علماً بالحكم الواقعى» فيشمله قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: ارش فق أشي نمالا بعلموةه ولحل أهنة ا القول مو 
الأقرب. 


و أمّا جريان الإباحه الظاهريه» فهو لأجل شمولء مثل قوله عليه السّلام: كل شىء لكك حلال حتى تعرف انه حرام له لدوران 
الأمر فيه , بين المحذورين. و لا مانع عنه عقالا 


لات وهلا خيره الجدى الحراينات : 


يلاحظ على هذا القول: أن أصاله الإباحه بمدلولها المطابقى تنافى المعلوم بالإجمالء لأنّ مفاد أصاله الإباحه. الرخصة فى الفعل 
و التركك و ذلكك ينافى العلم بالإلزام فلا يجتمع مع جعل الإباحه ظاهراً. 


و بعباره أخرى: إِنَّ أصاله الإباحه تضاد العلم الإجمالى بالإلزام تضاداً 


لكرفة 


تطابقياًء فالعلم الإجمالى به يدل على خروج الموضوع عن حدّ الاستواء و لكن الأصل يدل على كونه باقياً عليه فلأجل ذلكك لا 
تجرى أصاله الإباحه. 


فإن قيل: إذا كان المانع من جريان أصاله الإباحه منافاتها مع العلم بالإلزام» فهو بنفسه موجود أيضاً فى البراءه العقليه و الشرعيه. 
إن البراءه من الحكمين ينافى العلم الإجمالى بالإلزام. 


قلنا: الفرق بينهما واضح. فإِنّ أصاله الإباحه بمفهومها المطابقى لا تجتمع مع العلم بالإلزام و هذا بخلاف البراءه عن خصوص 
الوجوب وحده فإنّها تجتمع مع العلم بالإلزام بأن يكون حراماًء كما ان البراءه عن خصوص الحرمه وحدها تجتمع أيضاً مع العلم 
بالإلزام بأن يكون واجباً. 


نعم بعد جريان البراءتين يحصل علم إجمالى بمنافاه إحديهما مع العلم بالإلزام و لكن هذا العلم بالتنافى غير مخل و إِنّما المخل 
حصول العلم بالتنافى حين الجريان. 


و أمًا دليل الحكم بالتخيير شرعاًء فلقياس المقام بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمه و الآخر على الوجوب. فإنّ الحكم 
الظاهرى هناك هو التخيير بين الخبرين» فليكن الأمر كذلكك إذا كان هناك علم إجمالى بأحدهما. 


يلاحظ عليه: أن التخيير بين الخبرين ثبت بالدليل الخاص و قد تضافرت الأخبار على التخيير فى الخبرين المتعارضين إذا لم يكن 
بينهما مجح فاستنباط حكم المقام منه أشبه بالقياس. 


و بعباره أخرى: أن موضوع روايات التخبير ما إذا دار الأمر بين المحذورين لأجل تعارض النضّينء لا لفقدان النص و لا لإجماله 


ولا لخلط الأمور الخارجيه و التعدّى عن مورد التعارض إلى مطلق الدوران قياس لا نقول به. 
و أمَا دليل لزوم الأخذ بإحديهما تعييناً و هوجانب الحرمه فهو ان دفع 

(وعم) 

المفسده أولى من جلب المنفعه. 


يلاحظ عليه أوَلا: أن الضابطه ليست بتامّه لأنّ فى تركك الواجب أيضاً وجود المفسده و لذلكك ربما يقدّم الواجب على الحرمه 
كإنقاذ النفس المحترمه إذا توقفت على التصرّف فى مال الغير. 


نانناء أن القاعتده نا حجري فها ذا دار الأمر بين ارنتكات المفسده القطعيه و جلب المنفعه القطعيه. لا فى مثل المقام الذى لم 
قبت وجود التقسدةةغانه الأمر احعمالها: 


و أمًا التخيير بين الفعل و الترك عقلاء مع التوقف عن الحكم شرعاًء فلأنّه لا مناص عن التخيير» مع عدم دليل على حكم ظاهرى 
و لكك عرفت وجود الدليل عليه لصحه جريان البراءتين. 


المسالة الثائية: دور الأمر ادن المحدذوز:: لتحمال النضن 


إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمه من جهه إجمال الدليلء كالأمر المردّد بين الايجاب و التهديد و مثله ما لو أمر بالاحتراز عن 
أمر مردّد بين فعله و تركهء فالحكم فيه كالحكم فى المسأله السابقه. 


المسأله الثالثه: دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النضّين 
المسأله الثالثه: دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النضَين 
لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمه من جهه تعارض الأدلّه فالحكم هو التخبير شرعاً لإطلاق أدلته. 


روى الحسن بن الجهم, عن الرضا عليه السّلام: قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه بحديثين مختلفين» و لا نعلم أيهما الحق» قال: 
«فإذا لم تعلم فموسع عليكك بأيهما أخذت». )١(‏ 


.2 الوسائل: الجزء 18 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .١ 
رمعم‎ 
)١( أضف إلى ذلكك أن بعض:روابات التخيير وردت فى دوران الأمر بين المحذورين.‎ 


المسأله الرابعه: دوران الأمر بين المحذورين ف الشبهه 


الموضوعيه 


إذا وجب إكرام العادل و حرم إكرام الفاسق و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و العداله» فالحكم فيه كالحكم فى المسأله الأولى 
طابق النعل بالنعل. 


بقيت هنا أمور: 


.١‏ ما هى الفائده من وراء جعل الحكم الظاهرىء و جريان البراءه العقليه و الشرعيه مع أن عمل المكلف لا يخلو عن الفعل و 
التركك؟ 


و الجواب: أن فائده الأصل هو دفع اعتسال الأحن بأحد الطرفين معناء كالحرمهه أو مخراء قلا كن :ليذ الاجعمال محال يعد 


خرياق البرافيه الشرعيةدو العقاية. 
". ان الرجوع إلى الأصل مخالف للعلم الإجمالى بكون أحد الأصلين على خلاف الواقع و عندئذ تلزم المخالفه الالتزاميه. 
و الجواب: ان حرمه المخالفه الالتزاميه عباره أخرى عن لزوم الموافقه الالتزاميه» فلابدٌ من توضيح وجوبها. 


نإ اق قروم قرفا لالع انايد قو 1001 لبر عا و جوت ان وول ا 
ينفكك عن الاعتقاد برسالته. 


وإن أريد منها الاعتقاد بالجامع بين الوجوب و الحرمه و ان جريان البراءه عن كل من الاحتمالين ينافى العلم بالإلزام عند جريانه. 
فهو أيضاً غير تام» لأنّ الميزان عدم مخالفه كل أصل منفرداً مع العلم بالالزام و المفروض ان كل أصل 


.67 الوسائل: الجزء 18» الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 2 و‎ .١ 

راع 

يجتمع مع العلم بالإلزام و لذا منعنا عن جريان أصاله الإباحه. 

فك ارد منها أنّه يجب الإلتزام به خصوص أحدهماء فهو ممنوع إلامع العلم بالحكم؛ وإلا كان من التشريع المحرّم. 


*. إذا دار الأمر بين المحذورين و كانت الواقعه واحده؛ فلا شكك أنه مخير عقلاً بين الأمرين» مع جريان البراءه عن كلا الحكمين 
فى الظاهرء أما لو كانت لها أفراد فى طول الزمان» كما إذا تردّد (إكرام 


زيد فى كل جمعه إلى شهر) بين الوجوب و الحرمه. فيقع الكلام فى أن التخبير العملى هل هو حكم استمرارىء فله أن يختار فى 
الجمعه الثانيه غير ما اختاره فى الجمعه الأولى؛ و أن استلزم ذلككء المخالفة القطعيه. أو لاء بل التخيير ابتدائى فلا يجوز له أن 
يكرمه فى الجمعه الأولى دون الثانيه؟ 


الظاهر عدم كونه استمراريا لأنّه لا-فرق فى تنجيز العلم الإجمالى و حرمه المخالفه بين كون الواقعه دفعيه أو تدريجيه. فكما 
تحرم المخالفه العمليه الدفعيه كذلكك تحرم التدريجيه أيضاً فنّه يعلم بأنّه لو أكرم زيداً فى الجمعه الأولى و تركك إكرامه فى 
الجمعه الثانيه» فقد ارتكب مبغوضاً للشارع. 


فالمانع هو تنجيز العلم الإجمالى مطلقاً فى الدفعيات و التدريجيات و عدم الفرق بينهما لحكم العقل بلزوم إطاعه المولى و حرمه 
المخالفه حسب الإمكان و الاستطاعه. 


فتلخص انّ الحكم بالتخبير عند دوران الأمر بين المحذورين لا يكون حيّجه على جواز المخالفه القطعيه و هذه ضابطه كليه تجب 
فراغانها: 


. قد تقدّم تضافر الروايات على التخيير فى تعارض النصين من غير فرق بين أن يكون المورد من موارد الشبهه التحريميه أو 
الوجوبيه» أو من موارد الدوران بين المحذورينء فَإنٌ التخيير فى هذه المسائل الثلاث تخيبر شرعىء فله الأخذ 


ع0 


لوي ع ون :تكو رواج تررقف لقو للق برقا يندتو ماقي ار ومكو يه لوقا أجل سدم الفا وداه 
المخالفه القطعيه فئ واقعه واحده. 


ه. ان المجرى لأصاله التخيير هو عدم التمكن من الاحتياط و الموافقه القطعيه عقالً» سواء لم يتمكن من المخالفه القطعيه. كما 
إذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمه فى واقعه و احدهء أو تمككن كما إذا كانت الواقعه متعدّده على ما مرّ. 


ومن هنا انْ مجرى أصاله التخيير هو 


عدم التمكن من الموافقه القطعيه يعلم أن التخيير كما يجرى فى الشكك فى التكليف يجرى فى الشكك فى المكلف به إذا لم 
يمكن الاحتياط» كما إذا اشتبه الواجب بالحرام بأن يعلم أنْ أحد الفعلين واجب و الآخر حرام واشتبه أحدهما بالآخرء مثل إذا 
علم بأنّ أحد البيعين واجب و الآدخر حرام, لكونه ربوياً واشتبه الواجب بالحرام؛ فيكون الحكم معلوماً و المتعلق مجهولاً و مع 
ذلكك فالموافقه القطعيه غير ممكنه؛ فيكون مخيراً بين فعل أحدهما و تركك الآخرء و لو افترضنا تعدّد الواقعه:» فليس له المخالفه 
القطعيه أنابأتى بالحنهيا و جركك الخو فى واتسحم يعكس فى واقعد أخرى: كبا« كرناء سان 3) 


.١‏ ما ذكرناه من جريان التخيبر فى الشكك فى المكلف به قد ذكره الشيخ فى مبحث الشكك فى المكلف به تحت عنوان المطلب 
الثالث فى «اشتباه الواجب بالحرام). لاحظ الرسائل: 2594 طبعه رحمه اللّه. لكن لما عقدنا لأصاله التخيير فصلا خاصاً على خلاف 
الشيخ ذكرنا جميع موارد التخبير من دون فرق بين الشكك فى التكليفء أو الشكك فى المكلف به فى فصل واحد. 


الرففة 

الفصل الثالث: فى أصاله الاحتياط» و فيه مقامان 
الفصل الثالث: فى أصاله الاحتياط» و فيه مقامان 
أصاله الاحتياط 


هذا هو الأصل الثالث من الأصول العمليه و يعبر عنه بأصاله الاشتغال أيضاً و مجراه هو الشكك فى المكلف به مع العلم بنوع )١(‏ 
التكليف و إمكان الاحتياط. 


ثم الشبهه تنقسم إلى تحريميه و وجوبيه؛ فيقع الكلام فى مقامين: 
المقام الأوّل: فى الشبهه التحريميه بمسائلها الأربع. 

المقام الثانى: فى الشبهه الوجوبيه بمسائلها الأربع. 

و اليكك الكلام فى المقام الأوّل: 


.١‏ المراد من النوع» هو الوجوبء أو الحرمه و المراد من الجنسء هو الإلزام الجامع بينهماء أو الجواز الجامع بين الإباحه و 
الكراهه. ففى الشكك فى 


المكلف به نعلم النوع؛ أى الوجوب وحده؛ أو الحرمه وحدها و لكن نجهل المتعلق و هذا هو الحدّ الغالب للشك فى المكلف 


به فتديّر. 

زععمم 

المقام الأوّل: فى الشبهه الحكميه التحريميه بمسائلها الأربع 
المقام الأول 

أصاله الاحتياط 

الشبهه التحريميه 


مقتضى التقسيم السابق فى الشكك فى التكليف يقتضى أن يكون هنا أيضاً مسائل أربع؛ لأنّ الشبهه إِمَا حكميه؛ أو موضوعيه و 
منشأ الشكك فى الحكميه إمّا فقدان النصء أو إجماله. أو تعارض النصين و لكن كل ذلك فروض نظريه لاواقع لها فى الفقه 
فالتى لها تطبيقات عمليه ملموسه فى الفقه هى المسأله الرابعه» أى الشبهه التحريميه الموضوعيه. و أمّا المسائل الثلاث الحكميه. 
فليست لها تطبيقات عمليه و لذلكك نكتفى بالمسأله الرابعه. )١(‏ 


ثم إن الشبهه الموضوعيه التحريميه من الشكك فى المكلف به تنقسم إلى قسمين. لأنّ الحرام المشتبه بغيره؛ إِمَا مشتبه فى أمور 
محصوره. كما لو دار الحرام بين أمرين أو أمور محصوره و تسمّى بالشبهه المحصوره و إِمّا مشتبه فى أمور غير محصوره. و 


تسمى بالشبهه غير المحصوره فإليكك دراسه حكم كلا القسمين. 
أ. حكم الشبهه الموضوعيه التحريميه المحصوره 
حكم الشبهه المحصوره: 


إذا علم المكلف بتكليف (الحرمه) على وجه لا يرضى المولى بمخالفته» أو قامت أماره يعلم أن المولى لا يرضى بترك العمل 
تقصيداء فالبحك عن إمكان تجعل الترتعيص لتَعَضن الأطراق أ 


.١‏ قال الشيخ الأنصارى: إِنّما قدمنا الشبهه الموضوعيه لاشتهار عنوانها فى كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهه الحكميه (لاحظ 
الرمانل +8 طيعه رحيية الله): 


ثم إِنهِ قدّس سرّه بحث عن المسائل الثلاث الأولى فى نهايه المطلب الأوّل من «الشكك فى المكلف به) بحثاً موجزاً فى عدّه 


أسطر و قال: و أما الثلاث الأخر .... فمن أراد فليرجع إلى الرسائل: 2187 طبعه رحمه الله. 
روجع 


لجميعها مع العلم الوجدانى بالتكليف الجدى تهافت لاستازامه اجتماع الإرادتين المتضادتين و هذا كمثل قتل المؤمن إذا اشتبه 
بغيره و هذا هو الذى قلنا انّه مناسب للبحث عنه فى باب القطع, و أمَا المناسب للمقام؛ فهو ما إذا قامت الأماره على حرمه شىء و 
شمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالى؛ كما إذا قال: اجتنب عن النجس و كان مقتضى إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالاً 
أيضاً و هذا هو المبحوث عنه فى المقام. )١(‏ من أنّه هل يجوز المخالفه الاحتماليه أو لا و ما ذكرناه هو الظاهر أيضاً من كلام 


الشيخ. (؟) 

فيقع الكلام فى موارد ثلاثه: 

الأوّل: ما هو مقتضى القاعده الأوَّلِيه؟ 

الثانى: إمكان الترخيص و تجويز المخالفه الاحتماليه أو القطعيه. 
الثالث: فى ورود الترخيص فى لسان الشارع. 


أمَا الأوّل: فمقتضى القاعده الأوّليه وجوب الاجتناب عن الأطراف لوجود المقتضى و عدم المانع» أمَا وجود المقتضى فلأنٌ قول 
الشارع «اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المردد بين الإناءين أو أزيد, و لا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيا. 


و أمّرا عدم المانع فلأن العقل لا يمنع من تعلق التكليف عموماً أو خصوصاً بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه بين أمرين أو 
أمورء كما لا يمنع عن العقاب على مخالفه هذا التكليف. 


فتبين ان مقتضى القاعده هو وجوب الاجتناب عنالطرفيئلولا الترخيص. 
و أما الثانى: فالحقّ إمكانه لأن]ك عرفت أنّ مالا يقبل الترخيص هو العلم 


١.و‏ بذلكك يعلم وجه تكرار المسأله فى باب القطع مرّه و فى المقام أخرى. فإنَ المطروح فى باب القطع هو صوره وجود العلم 
القطعى بالحكمء بخلاف المقام, إن الموجود فيه إطلاق الدليل الشامل للجنس المعلوم تفصيلا و إجمالاً. 


لاحظ الفرائد: 7١‏ حيث يقول: (إِنْ قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المعلوم المشتبه بين إناءين أو أزيدء و لا وجه 
تضهن بالكمن الب صود ميات 


(ععم 

الوجدانى بالتكليف. فهو الذى لا يجتمع مع الترخيص لاستلزامه اجتماع الإرادتين المتناقضتين. 
و أمَا لو كان سبب العلم بالتكليف هو إطلاق الدليل الشامل للصور الثلاث: 

أ. المعلوم تفصيلا. ب. المعلوم إجمالاً. 

ج. المشكوك وجوداً (مع وجوده واقعاً). 


فكما يصمح تقييد إطلاقه بإخراج المشكوك و جعل الترخيص فيه» فهكذا يجوز تقييد إطلاقه بإخراج صوره المعلوم بالإجمال؛ 
فتكون النتيجه اختصاصٌ حرمه الخمر بصوره العلم بها تفصيلا: فالشك فى إمكان التقييد كأنّه شكك فى أمر بديهى. إِنّما الكلام 


فى الآمر الثانى. 


و أما الثالث: ورود الترخيص فى لسان الشارع؛ و هذا هو الأمر المهم فى الشبهه المحصوره و أنّهِ هل ورد فيه الترخيص لبعض 
الأطراف أو لا؟ فالناظر إلى الروايات يقطع بعدم وروده. 


.١‏ روى الكلينى بسند معتبر عن سماعه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر لا 
يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: «يهريقهما و يتيمم). (1) 


؟. ما ورد فى وجوب غسل الثوب من الناحيه التى يعلم بإصابه بعضها للنجاسه. 
ووق رار قتال: قلس لد فى فدعلسه الدقه أضابة (الدم) ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: «تغسل من ثوبكك الناحيه (؟) التى 
ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتكك). 


سماعه بن مهران الذى قال النجاشى فى حمّه: ثقه ثقه و روى عمار الساباطى نظيره 


عن الصادق عليه السّلام باختلاف يسير و فى سنده ثقات فطحيون. 

3 الفهديت: 6/693 الحديث واد 

فقن 

“تنما وزد فى التؤبية المتشهين من تكرار الصئلاة فق كل متهم عل الاتقراة» () 

إلى غير ذلكك من الروايات التى تدل على لزوم الأخذ بإطلاق الدليل و عدم ورود التقييد. 
الاستدلال على جواز الترخيص 

و ربما يستدل على جواز الترخيص ببعض الروايات نذكر منها ما يلى: 

.١‏ كل شىء هولكك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه. 


وجه الاستدلال: أن قوله: «بعينه» تأكيد للضمير فى قوله: «إنّه فيكون المعنى حتى تعلم أنه بعينه حرام» فيكون مفاده أنْ محتمل 
العريه ما ل م لاق د دوواد تعبازيك الالطاق لقي دون 


الجواب: انّ تلكك الفقره ليست روايه مستقله» بل هى جزء من روايه مسعده ابن صدقه. عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سمعته. 
يقول: «كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك و ذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته و 
هو سرقه و المملوك عندكك لعله حر قد باع نفسه؛ أو دح فبِيع قهراًء أو امرأه تحتكك و هى أختكك أو رضيعتكك و الأشياء كلها 


على هذا حتى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به البينه». (؟) 


و الأمثله الوارده فى ذلك الحديث كلها من الشبهه البدويه و هذا يوجب انصراف إطلاق الحديث إلى موارده و عدم عموميته 
لموارد العلم الإجمالىء و لو كان اللتعدنث عام لكل المورديق لكان له عليه السّلام الإتيان بمثال لصوره العلم الإجمالى. 


الناقق ماتروادطيف اللد وو سناقاء غيم غية الله تن معان قال سالك آنا 
.١‏ الوسائل: الجزء 27 الباب 85 من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ 


". الوسائل: 2١7‏ الباب 6 من أبواب ما يكتسب به 


لدي 
رمعم 


جعفر عليه السّلام عن الجبن, فقال لى: «لقد )١(‏ سألتنى عن طعام يعجبنى» , ثم أعطى الغلام درهماء فقال: «يا غلام ابتع لنا جبناً» 
ثم دعا بالغداء, فتغدّينا معه» فأتى بالجبن فأكل و أكلناء فلا فرغنا من الغداءء قلت: ما تقول فى الجبن ...» إلى أن قال: 
«سأخبركك عن الجبن و غيره» كلما كان فيه حلال و حرام» فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه). 


والروايه ناظره إلى الشبهه غير المحصوره. إذ كان فى المدينه المنوّره أمكنه كثيره تجعل الميته فى الجبن و كان هذا سبب 
السؤال» فأجاب الإمام عليه السّلا.م بما سمعت و يشهد على ذلكك ما رواه أبو الجارود, قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام فى 


الجبن» فقلت له: أخبرنى من رأى أنه يجعل فيه الميته» فقال: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميته» حرّم فى جميع الأرضين؟!). 
إفة 


فخرجنا بالنتيجه التاليه: انّ الروايتين المرخخصتين خارجتان عن محط البحث و انّ العلم الإجمالى بالتكليف منجز مطلقاً سواء كان 
علماً قطعياًء أو حاصلاً من إطلاق الدليل» فتحرم مخالفته القطعيه كما تجب موافقته القطعيه. 


تننيهات 
التنبيه الأوّل: تنجيز العلم الإجمالى فى التدريجيات 


لا فرق فى تنجيز العلم الإجمالى بين أن يكون أطرافه حاصله بالفعل» أو يكون بعضها حاصله بالفعل دون بعض و هذا ما يسمّى 
بالعلم الإجمالى بالتدريجيات» كما إذا علم بأنّ أحد البيعين: إِمَا ما يبيعه اليوم أو ما يبيعه غداً ربوى» فلا فرق عند العقل بينه و 
بين ما علم أن أحد البيعين الحاضرين ربوىء فيجب ترك الجميع تحصيلاً للموافقه القطعيه. 


.١ من أبواب الأطعمه المباحه الحديث‎ 2١ الوسائل: /11: الباب‎ .١ 
من أبواب الأطعمه المباحه: الحديث ه.‎ 2١ الوسائل: /17غ الباب‎ .” 
(وعم)‎ 


التنبيه الثاتى: تنجيز العلم الإجمالى 


إذا تعلق بحقيقتين 


لا فرق فى تنجيز العلم الإجمالى بين أن تكون المشتبهات من حقيقه و احده؛ كما إذا علم بنجاسه ماء أحد الإناءين» أو من 
حقيقتين» كما إذا علم إجمالا إما نجاسه هذا الماء» أو غصبيه الماء الآخر و المناط فى الجميع واحد و هو ان الاشتغال اليقينى 
بالتكليف يستازم البراءه اليقينيه. 


التنبيه الثالث: شرط التنج زكونه محدثاً للتكليف على كل تقدير 


يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون محديثاً للتكليف على كل حال فلو وقعت النجاسه فى أحد الإناءين الطاهرين و لم 
يعلم أنّها وقعت فى أى واحد منهماء فهو ينبجّز لانها لو وقعت فى أى منهما يحدث تكليفاً بإيجاب الاجتناب عنه و أما إذا لم 
بحصل لنا علم بحدوث التكليف كذلك فلا يكون منجزاء كما إذا علم بوقوع النجاسه إِما فى هذا الماء القليل» أو فى ذاكك الماء 
الكرء فإنّهِ لو وقع فى الماء القليل يكون محدثاً للتكليف دون ما إذا وقع فى الكرء فلا يكون محدثاً للتكليف على كل تقدير. 


و وجه شرطيه ذلك انْ مقوّم العلم الإجمالى أمران: 
.١‏ القطع بأصل التكليف. 


؟. احتمال وجود التكليف فى كل من الطرفين و هذا الشرط مفقود. لأنّه لو وقعت النجاسه فى الماء الكر لا تؤثر فيه أبداً فلا 
يحتمل فيه التكليف», فهو طاهر قطعاً على كلّ تقدير و لو وقعت فى الإناء الآخرء فهو و أن كان يحدث تكليفاً» لكن وقوعه فيه 
محتمل فيكون محتمل النجاسه و يكون مجرى لأصل البراءه و بالتالى: ينحل العلم الإجمالى بوقوع النجاسه فى أحدهما إلى 
طاهر قطعى و هو الماء الكرٌ و مشكوك النجاسه و هو الماء القليل فلا ينعقد العلم الإجمالى من أصله. 


لللعيرة 


ومثلهما إذًا كان الخد الإثاءين لجسا قطعا و 


الآخر طاهراً قطعاًء فوقعت النجاسه فى أحدهماء فمثل هذا العلم بما أنّه لا يبحدث تكليفاً على كل تقدير لا يكون منجزاًء لأنّه لو 
وقفقه فى الالاء الى لا كدري الساسة التعن رده تحكدا عاد يداء و وقوه فق الآناء لاخر مشكر كك قتع افيه الراف قاذ يتعقك 


العلم الأجمالةن» أئ تسى تنا أ تقول هذا تسو اواك الس ل الأول تس قطعا و(الناتى شك كق العامة 
و الحاصل: أنه لو لم يحدث تكليفاً فى كلّ طرف لا ينعقد العلم الإجمالى القائم بالتردّد الذى نعبر عنه بلفظه (إِمَاه أو بلفظه «أو. 
التنبيه الرابع: حكم خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء 


ا العلم الإجعنان .كان أتحن الانادين اللدون: كنك المكلقينن اركات اجتد هيا ذوة الاساء الكن لله قن أبنت 
شكْين لا شق للمكلت عاده دخؤلة و استعمالك: فاك يكون كوا لأنه لا بتعدك التكليت على كل عقننين إذ لو كانت التجاضه 
فى الإناء الذى ابتلى به يحسن التكليفء و أمَا إذا كان فيما لا يبتلى به لَمَمّح الخطاب, فلا يصيح خطابه ب «اجتنب إمّا عن هذا 
الإناء» أو ذلك الإناء» » فإذا كان الخطاب بالنسبه إلى الإناء الخارج عن ابتلائه قبيحاً لا ينعقد العلم الإجمالى» فيكون الشكك فى 
الإناء الأوّل أشبه بالشبهه البدويه. 


و لأجل ذلكك يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون كلا الطرفين مورداً للابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالى حتى يصحح 
خطابه بالنسبه إلى كلا الطرفين» و أمَا لو كان أحدهما خارجاً عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالى, ثم حدث فلا يكون 
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نعم لوحدث العلم الإجمالى و الطرفان فى محل الابتلاء؛ ثُ خرج أحدهما عن محل الابتلاء» فالاجتناب عن الإناء الآخر 


لازم و ذلك لأنَّ العلم الإجمالى و إن لم يكن باقياً بعد خروج أحد أطرافه عن محل الابتلاء و لكنه انعقد مؤثراً و أثره باق على 
حاله غير مرتفع فالاجتناب عن الإناء الباقى من آثار العلم السابق المرتفع» فوجوده آنأماء يوجب الاجتناب عن الثانى مادام 


موود 


ويدل على ذلك أنه لو كان الخروج عن محل الابتلا-ء بعد طروء العلم موجباً لجواز ارتكاب الإناء الآدخر لما أمر الإمام 
بإهراقهماء بل أمر بإهراق أحدهما و التوضّؤ بالآخر. 


التنبيه الخامس: الاضطرار إلى بعض الأطراف 

لو اضطرٌ إلى ارتكاب بعض المحتملات» فهو على قسمين: 

الأول [ذا اقطن إلى ارذتكات واجلا معيه. 

الثانى: إذا اضطر إلى ارتكاب واحد لا بعينه. 

أمَا القسم الأوّلء فله صورتان: 

الأولى: إذا اضطرٌ إلى ارتكاب واحد معين قبل العلم أو معه. فلا يجب الاجتناب عن الآخر. 
الثانيه: إذا اضطر إلى ارتكاب واحد معين بعد العلم» فيجب الاجتناب عن الآخر. 


أمَا الصوره الأولى» أى إذا كان الاضطرار إلى طرف معين قبل العلم؛ أو معه. فلما عرفت من أنه يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى 
أن نكوة نحدثا للتكليتك 

[الجميرة 

على كل تقدير و أن يصحٌ خطاب المكلف بالاجتناب عن كل من الطرفين و هذا الشرط غير موجود فى هذه الصوره. لأَنَّ 
الحرام لو كان فيما اضطرٌ إليه معينا فلا يكون العلم محدثا للتكليف لفرض اضطراره إليه و هو رافع للتكليف فلا يصحح خطابه 
بالاجتناب عنه؛ و لو كان الحرام فى غير ما اضطرٌ إليه فهو و إن كان يحدث فيه التكليف و يصمح خطابه بالاجتناب عنه» لكن 


وجوده فيه عندئذ أمر محتمل فتجرى فيه البراءه. 


و هذا الشرط غير متحمّق. لأنّه لو علم أن الحرام فى غير الطرف المضطرٌ إليه وجب الاجتناب عنهه و أمّرا لو كان فى الجانب 
المضطرٌ إليه فلا يجب و يقبح الخطاب. فالعلم التفصيلى بالحرام ليس منيجزاً على كلّ حال بل منيجز على حال دون حالء فيكون 
العلم الإجمالى مثله. فلا يكون هناك قطع بالتكليف المنجز على كل التقادير حتى يجب امتثاله. 


و أمّا الصوره الثانيه» أى إذا كان الاضطرار إلى واحد معين بعد انعقاد العلم الإجمالى؛ فالحقّ وجوب الاجتناب عن الآخر, لأَنَّ 
الخطاب بعد طروء الاضطرار بالاجتناب عن كل من الطرفين و إن لم يكن صحيحاًء لكن وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر من 
آثار العلم الإجمالى السابق حيث تنتجز التكليف و أوجب الاجتناب و حكم العقل بوجوبه فإذا طرأ الاضطرار فلا يتقدر إلا بقدر 
الضرورهء فالحكم العقلى السابق من لزوم الخروج عن عه ده التكليف القطعى باق على حاله إلاما خرج بالدليل؛ أى 
المضطرٌإليه. 


هذا كله إذا كان الاضطرار إلى طرف معين. 


و أمرا القسم الثانى؛ أى إذا كان الاضطرار إلى ارتكاب واحد لا بعينه» فيجب الاجتناب عن الطرف الآدخر مطلقاً سواء كان 
الاضطرار بعد العلم كما هو واضح. أو كان الاضطرار قبل العلم الإجمالى؛ أو معه على خلاف ما إذا كان الاضطرار إلى 

الرزمرة 

معين و الفرق بين القسمين ظاهر مما سبق و هو أن العلم الإجمالى فى هذا القسم حاصل بحرمه واحد من أمور على وجه لو علم 
بحرمته تفصيلاء وجب الاجتناب عنه على كل تقديرء لإمكان رفع الاضطرارء به غير الحرام؛ فيكون العلم الإجمالى مثله غايه الأمر 


ان ترخيص بعضها على البدل لرفع الاضطرار موجب لاكتفاء الآسمر بالاجتناب عن الباقى بخلا-ف القسم السابق فإِنّ العلم 
التفصيلى لم 


يكن فيه منجزاً على كل تقدير» فكيف بالعلم الإجمالى؟ )١(‏ 
التنبيه السادس: حكم ملاقى أحد الأطراف 


لا شك انه يجب الاجتناب عن ملاقى النجس الواقعىء و أمّا إذا لاقى شيئاً لا نعلم بنجاسته و لكنّه محكوم عقللا و شرعاً بوجوب 
الاجتناب. كأحد طرفى العلم الإجمالى» فهل يجب الاجتناب عن الملاقى أيضاً أو لا؟ و هذا كما إذا علم بنجاسه موضع من ثوبه 
و تردد بين أسفله و أعلاه ثم أصاب الملاقى الرطب, أحد الموضعين» فيقع الكلام فى وجوب الاجتناب عن الملاقى و فيه قولان 
سيوافيكك بيانهما. 


وبذلكك اتضحت عدّه أمور: 


.١‏ نلفت نظر الأساتذه إلى البيان التالى: إذا كان هناكك اضطرار إلى طرف معين لا يحصل العلم بعدم التنافى بين الحكم الواقعى 
بوجوب الاجتناب عن النجس و جواز ارتكاب المضطر إليه لاحتمال أن يكون النجس هو نفس المضطر إليه المعين» فلا يكون 
هناك علم بعدم التنافى بين الحكم الواقعى و حكم الاضطرارء فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالى منجزاً. 


و هذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار إلى واحد غير معين» فإنْ عدم التنافى أمر قطعى لإمكان رفع الاضطرار بالحلال» غايه الأمر 
ان جهل المكلف بالطاهر من الطرفين أباح له استعمال ايا شان لمودله اتفال كلصماء لآن المتر وراك تقد و قدزهاء 
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أ. إذا لاقى الملاقى كلا الطرفين» فهو معلوم النجاسه قطعاً لا مشكوكها فيجب الاجتناب عنه. 

ب. إذا تعدّد الملاقى» بأن يلاقى شىء أحدّ الطرفين و شىء آخر الطرف الآخرء فيحدث علم إجمالى بنجاسه أحد الملاقيين» 
كالعلم الإجمالى بنجاسه أحد الأصلين. 

ج. انْ البحث عن طهاره الملاقى و نجاسته إذا كان هناك مجرّد ملاقاه دون أن يحمل شيئاً من أجزاء الملاقى و على ذلكك فلو 


غمس يده فى أحد الإناءين ثم أخرجها 


تكون اليد طرفاً للعلم الإجمالى لا ملاقي» فينقلب العلم عن كونه ثنائى الأطراف إلى ثلاثيهاء نظير ما إذا قسَّم أحد المشتبهين» 
قسمين و جعل كل قسم فى إناء. 


إذا علمت ذلكء فالمشهور بين الأصوليين المتأخَرين عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى. 
دليل القائل بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى 


استدل القائل نخدم وجوب الاجتناب أن وجوب الاجتناب عن الملاقى من شؤون ملافاه النجس لا من شؤون محتمل النجاسه و 
إن حكم عليه بوجوب الاجتناب مقدمه. 


و بعباره أخرى: أن الشكك فى طهاره الملاقى ناشئ من طهاره الملاقى و نجاسته؛ فليسا فى رتبه واحده و بما أنْ أصاله الطهاره 
فى الملاقى معارضه لأصاله الطهاره فى الطرف الآخر فتتعارضان و يتساقطان» فيجرى الأصل فى الملاقى بلا معارض. 


و الحاصل أنْ الأصل يجرى فى الملاقى و الطرف الآخر ثم يتساقطان و لا يجرى فى الملاقى حين جريانه فى الملاقى لتأخَر رتبته 
عن الملاقى و المفروض انّ الأصلين فيهما تعارضا و تساقطاء فيكون الأصل فى جانب الملاقى بلا معارض. 


استدل القائل بوجوب الاجتناب بانّه يحصل علمان بعد العلم بالملاقاه: 

(هه» 

أ. العلم بنجاسه أحد الطرفين. 

ب. العلم بنجاسه الملاسقى أو الطرف الآخرء بحكم ان الملاقى متحد فى الحكم مع الملاقى فإذا كان الملاقى؛ طرفاً للعلم يكون 
الملاقى أيضاً مثله. 

يلاحظ عليه: بما مرّ فى التنبيه النالث من انه يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون محيثاً للتكليف على كل تقدير, فلو 
أخدت عل اتقد زو ذوة خرفلا ركوة مرا 


و هذا الشرط موجود فى العلم الأوّل لأنّه لم يكن واحد من المشتبهين محكوماً بوجوب الاجتناب دون العلم الثانى» لأنّه حدث, 
عند ما كان الطرف الآخر محكوماً بوجوب الاجتناب بالعلم الإجمالى الأوّلء و معه لا يحدث فيه حكماً جديداً و عندئذ لا يؤثر 


فى الملاقى أيضاً لفقدان الشرط المؤثّر فى تنجيز العلم الإجمالى. فيجرى فيه الأصل بلا معارض فيكون بحكم الشبهه البدويه. 
فإن قلت: انَّ هنا علماً إجمالياً ثالثا و هو العلم الاجمالى بتجاسه الطرفء أو الملاقى و الملاقى معاً فالطرفان بين أحادى و ثنائى. 


قلت: ليس هذا علماً ثالثاً وراء العلمين و إِنّما هو تلفيق منهماء و قد عرفت انّ العلم الأول منجز دون الثانى فليس هنا علم ثالث 


واعلم انَّ محط البحث فيما إذا عَلمِ إجمالاً بنجاسه أحد الشيئين ثب حصل الملاقاه و العلم بها ففى ذلكك المورد تجرى أصاله 
الطهاره فى الملاقى بلا معارض لانّه فرد مستقل. شكك فى طهارته و نجاسته. 


و أمّا غير هذه الصوره فيختلف حكمه مع ما ذكرناه فى المقام نظير: 

.١‏ إذا حصل العلم الإجمالى و الملاقاه و العلم به فى زمان واحد. 

؟. إذا تقدمت الملاقاه و العلم بها على العلم الإجمالى بأحد الطرفين» فيختلف حكمهما مع ما سبق. 
هذا خلاصه الكلام و التفصيل موكول إلى دراسات عليا. 

ب. حكم الشبهه الموضوعيه التحريميه غير المحصوره 

الشبهه غير المحصوره )١(‏ 


انَفق الأصوليون على عدم تنجيز العلم الإجمالى فى أطراف الشبهه التحريميه الموضوعيه غير المحصوره و يقع الكلام فى تحديد 
الموضوع أوَلاً و بيان حكمه ثانياً. 


أما الأول فقد عدّفت بوجوه: 


أ. أن تكون الأطراف إلى حدّ يوجب ضعف احتمال كون الحرام فى طرف خاص بحيث لا يعتنى به العقلاء» و يتعاملون معه 
معامله ال لشكك البدوىء فلو أخبر أحد باحتراق بيت فى بلد أو اغتيال إنسان فيه و للسامع فيه بيت أو ولد لا يعتدٌ بذلكك الخبر. 


إن قلت: على هذا لو علم بنجاسه حبه فى ألف حبه من الارز لجاز أكل الجميع لض آله الاحتمال. 


قلت: إِنّْ تناول ألف حبه 


ع الأرو تسق تعقو القئدات قلا فالحرة فر ددم يق غشره ميسدراقك لأ الت متم .. 
ب. غير المحصوره عباره عمّا لا يتمكن الإنسان عاده من الجمع بين الأطراف من حيث الأكل أو الشرب أو اللبس. (؟) 
و لعل التعريف الأوّل أدق. 


و أمَا حكمهاء فلو علم المكلّف به وجود تكليف قطعى أو احتمالى بين الأطراف على وجه لا يرضى المولى بمخالفته على فرض 
وجوده؛ فلا يجوز الترخيص لا فى كلها و لا فى بعضها و لكن الكلام فى مقام آخر و هو انه إذا دل الدليل على حرمه الشىء و 
كان مقتضى إطلاق الدليل حرمته» مطلقاً و إن كانت 


.١‏ قدمرَانَ الشبهه التحريميه الموضوعيه تنقسم إلى محصوره و غير محصوره و قد تقدَّم الكلام فى الأولى و حان حين البحث 
عن الثانيه. 


؟. فوائد الأصول: 8 . 
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غير محصوره. فهل هناكك دليل أقوى يقدّم على ذلك الإطلاق؟ 

وقد استدل القوم على وجود دليل يقدّم على الإطلاق بوجوه نذكر بعضها: 


الأوّل: ان الموافقه القطعيه فى الشبهه غير المحصوره أمر موجب للعسر و الحرج و معه لا يكون التكليف فعلياً» فيجوز ارتكاب 
الأطراف تحميعها أو عفنا 


الثانى: الروايات الوارده حول الجبن و غيرها المحموله على الشبهه غير المحصوره. الداله على عدم وجوب الاجتناب» وقد تقدّم 
بعضها عند البحث فى الشبهه المحصوره. و إليككث بعضها الآخر: 


)١( روى إسحاق بن عمّار عن الرجل يشترى من العامل و هو يظلم؛ قال: «يشترى منه مالم يعلم أنه ظلم فيه أحدأ».‎ .١ 
ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن الرجل أيشترى من العامل و هو يظلم؟ فقال: «يشترى منه). (؟)‎ .” 
)*( وقد وردت روايات فى أخذ جوائز الظالم.‎ 


إلى غير ذلكك من الروايات المورثه لليقين بعدم وجوب الموافقه 


إذا كان اللمزكة فى السبهة غير المتحصو ل أفزادا مره نية تكترغها إلى التقعهات كندة الى ءا إلق الآأكون السحصورةه كنا 
إذا علم به وجود مائه شاه محرّمه فى ضمن ألف شاه فإنّ نسبه المائه إلى الألف نسبه الواحد إلى العشره و هذا ما يسممى بشبهه 
الكثير فى الكثير» فالعلم الإجمالى هنا منجز و العقلاء يتعاملون معه معامله الشبهه المحصوره؛ و لا يعد احتمال الحرمه فى كل 
طرف احتمالا ضئيلا. 


"و١ الباب *8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ”7 و ”2 و لاحظ الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ١7 الوسائل:‎ .١ 


و تقدّم بعض روايات الجبن ص 58 فلاحظ. 


". الوسائل: ١7‏ الباب ”7 من أبواب ما يكتسب به. الحديث ” و ”2 و لاحظ الباب 7ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث ١و"‏ 


و تقدّم بعض روايات الجبن ص 58 فلاحظ. 

*. لاحظ الوسائل: 2137 الباب 2١‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١‏ 
المقام الثانى: فى الشبهه الوجوبيه» و فيه موضعان 

الشبهه الوجوبيه 


قد عرفت أن الشك فى المكلف به ينقسم إلى شبهه تحريميه و إلى شبهه وجوبيه و قد تتم الكلا-م فى الأولى مع الإشاره إلى 
مسائلها الأربع. )١(‏ 


م دالضيهد سرت فى الدكلت با ني إلى تحط قار نكن الشكك مرذدا فخ المساين كتردّد الأمربين :وجوت الظهر 
أو الجمعه. و أخرى بين الأقل و الأكثر (؟) كتردّد الواجب بين الصلاه مع السوره أو بدونها و بذلكك يقع الكلام فى موضعين. 


الموضع الأوّل: الشبهه الحكميه الوجوبيه الدائره بين متباينين 


إذا دار الواجب بين أمرين متباينين» فمنشأ الشكك إما فقدان النص أو إجماله. أو تعارض النضّ ينء أو الشبهه الموضوعيه» فهناكك 
مسائل أربع: و إليكك البحث 


فيها بوجه موجز: 


.١‏ أشرنا إليها و لم نذكر من المسائل الأربع إلا | لشبهه الموضوعيه» لما تقدّم من عدم وجود تطبيقات عمليه لمسائلها الثلاث: 
الشبهه التحريميه الحكميه لأجل عدم النصء أو لإجمال النصء أو لتعارض النصين, نعم أكثر التطبيقات تتعلق بالمسأله الرابعه. 


. لم نذكر فى الشبهه التحريميه من الشكك فى المكلف به صوره دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و اقتصرنا على المتبائنين لان 
مرجع الدوران بينهما عندئذ إلى الشكك فى أصل التكليف لان الأقل معلوم الحرمه و الشكك فى حرمه الأكثر. لاحظ الفرائد تحت 
عنوان «المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بالحرام» ص 0797 طبعه رحمه اللّه. 


)09 
.١‏ إذا تردد الواجب بغيره لأجل فقدان النصّء كتردّده بين الظهر و الجمعه. 


اد الزاسن يقر لكا :اسان النضن نان مان الدكليق الوهوي أن ففيل كقولة عل #«رتفا دارا فل الفد ارا ك3 
الصَّلاهِ الوُسْطى) (البقره/778) حيث إِنّ الصلاه الوسطى مردّده بين عدّه منها. 


*. إذا تردد الواجب بغيره لأجل تعارض النضين و تكافؤهماء كما إذا دار الأمر بين القصر و الإتمام. 
؟. إذا تردد الواجب بغيره من جهه اشتباه الموضوع, كما فى صوره اشتباه الفائته بين العصر و المغرب. 


إِنْ الخلاف فى هذه المسائل كالخلاف فى الشبهه التحريميه و المختار هو المختار طابق النعل بالنعل» فيجب الاحتياط فى الأولى 
و الثانيه و الرابعه؛ و أمًا الثالثه» فالمشهور فيها التخبيرء لأخبار التخيير السليمه عن المعارض. 
و يدل على الاحتياط فيما لا نصٌ فيه وراء الدليل العقلى بعض الروايات» كصحيحه عبد الرحمان بن الحجاجء قال: سألت أبا 


الحسن عليه السّلام عن رجلين أضابنا مسد اهما كحرزماة:الكراء يغيهاة أويكلى: كار الح سينا حزان قال لان علنيينا أن 
بحري كل ننهها الصيةا :قلت: إن بعض 


أصحابنا سألنى عن ذلكك فلم أدر ما عليه؟ فقال: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه» فتعلموا'. 
)00 


الموضع الثانى: الشبهه الحكميه؛ الوجوبيه الدائره بين الأقل و الأكثر 


فدعرفات أن التتنيه المكينه الوحوييه فلع إلى فسميقة لألن الراخب إن ايكون مفها ين المساشن زهذا مواد 
مرّبمسائلها الأربع» أو يكون مردداً 


.١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: 218 الباب‎ .١ 
مره‎ 


بين الأقل و الأكثرء كما إذا شككنا فى جزئيه السورهء أو جزئيه جلسه الاستراحه: أو شرطيه شىء للصلاه كإباحه اللباس و 
المكان. أو مانعيه شىء لها كنجاسه المحمول فى الصلاه المحتمل كونها مانعه. 


و هذا ما يسمى بالأقل و الأكثر الارتباطيين. )١(‏ و يبحث عنه ضمن مسائل أربع: 
المسأله الأولى: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأجل فقدان النص 


إذا كتككنا فن جاتية السورهة أو لس الابشتراحةة أو شر طبه إباحة فوت المضل فيكون الزاحتة مرةدا يرن الأقل كالصحاذه يله 
سور و رلك حلب الاسور اح به أو الأكثر كالصلاه مع السوره و مع جلسه الا-ستراحه فهل الاتيان بالأكثر مجرى للبراءه» أو 
مجرى للاحتياط؟ 


فصل بعض بين البراءه العقليه و الشرعيه فنفى جريان الأمولى دون الثانيه. كما فصّلى بعض بين الجزء و الشرط فجعل الجزء 
المشكوك مضي للبراءة دون الشرط. 


و المختار هو البراءه مطلقاً و يتضح ذلكك بالبيان التالى: 


١ن‏ العقل يستقل بقبح مؤاخذه من أمر بمركب لم يعلم من أجزائه إلاعدّه أجزاء و يشكك فى وجود جزء آخرء ثم بذل جهده 
فى طلب الدليل على 


.١‏ إن الأقل و الأ-كثر ينقسمان إلى استقلاليين و إرتباطيين و الفرق بينهماء هو ان وجوب الأقل و امتثاله فى الاستقلالى يغاير 
وجوب الأكثر على فرض وجوبه و امتثاله» فلكل وجوب و 


امتثال» كالفائته المردّده بين الواحد و الكثير» والدين المردّد بين الدينار و الدينارين» و لذلكك لم يختلف أحد فى وجوب امتثال 
الأقلء و عدم لزوم امتثال الأ-كثر لعدم ثبوت وجوبه؛ بخلادف الأقل فى الإرتباطى فانّه على فرض وجوب الأكثر يكون واجباً 
بنفس وجوب الأكثر فلهما وجوب واحد و امتثال فارد» و لذلكك اختلفوا فى جواز الاقتصار بالأقل؛ أو لزوم الإتيان بالأكثر. 


للإفحارة 


جزئيه ذلكك الأمر فلم يعثر فأتى بما علم و ترك المشكوك. خصوصاً مع اعتراف المولى بعدم نصب قرينه عليه غايه الأمر أن 
تركك النصب من الآسمر قبيح. فكما تقبح المؤاخذه فيما إذا لم ينصب قرينه فهكذا تقبح فيما إذا نصب و لكن لم تصل إلى 
الفكلق هد التحضن و هذا مقرو للبزان العقلية. 


؟. ان العلم الإجمالى بوجوب الصلاه بلا سوره» أو وجوبها معهاء ينحل إلى علم تفصيلى بوجوب الأقلء لأنّه واجب إمَا نفسياً إذا 
لم تكن السوره واجبه. أو مقدمّياً إذا كانت السوره واجبه باعتبار أن الأقل مقدمه للأكثر و على كل تقدير فالعلم التفصيلى 
حاصل بوجوب الأقل و الشكك فى وجوب الأ-كثر, فينحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى و شكك بدوى فيؤخذ بالمتيقّن و 
يجرى البراءه عن الأكثر. 


*. انْ الأقل واجب نفسى على كلا التقديرين سواء كان الواجب هو الأقل أو الأكثرء لان الأمر بتعلقه بعنوان الصلاه التى ليست 
موق الالجراء فى البفاظ الاتجمنال شستط غلن الأسجراف بشهاةة أن اللتن. يكل جزم امثها ينو .به امتغال الأمن التفيئ على نبجو 
التدريج لا امتثال الأسمر المقدمى و لا الأمر الضمنىء و على ضوء هذاء فانبساط الأمر النفسى على الأقل محرز و على الأكثر 
شك كن كحرف قد الدزاوف 1 


ثم اعلم انّه يعْتَمَدٌ فى تقرير البراءه العقليه 


على مسأله قبح العقاب بلا بيان» فيقال فى المقام انْ الجزء المشكوكك لم يرد فى وجوبه بيان» فلو تركه العبد و كان 


.١‏ الفرق بين البيانين هو انّ الأول مبنى على انّ وجوب الأقل عند وجوب الأكثر مقدمى غيرى و البيان الثانى مبنى على انُوجوب 
الأقل عندوجوب الأ-كثر نفسى بانبساط الأمر النفسى عليه و على الأكثر و الانحلال على الوجه الثانى أوضح. و مما ينبغى أن 
نلفت النظر إليه ان ما ذكره المحقّق الخراسانى من انّ القول بالانحلال يستلزم الدورء إِنّما يتم بناء على التقرير الأوّل دون الثانى. 
و على كل التقريرين تجرى البراءه العقليه و الشرعيه فليتدبّر. 


1 
واجباً فى الواقع فالعقاب على تركه عقاب بلا بيان و هو قبيح على الحكيم. 


كما انّه يعْتَمدٌ فى تقرير البراءه الشرعيه لأجل رفع الوجوب الشرعىء على حديث الرفع و الحجب. فيقال ان وجوب الأكثر بعدٌ 
«مما لا يعلمون» أو «مما حجب اللّهعلمه) و كل ما كان كذلك فهو مرفوع. 
الأول: ان الاشتغال اليقينى يستدعى البراءه البقينيه» فذمّه المكلف مشغوله بالواجب المردد بين الأقل و الأكثرء و لا يحصل البقين 


يال 2ه ]لك الاق بالتكد نط ها إذ كان ام العياد» القاته يدع اداع العيلاق : السدري أو التقاءة فشكن الآنات الاقل و 
الأكثر كما يجب الإتيان بكلتا الصلاتين. 


الإجمالى فى الثانى باق على حاله حيث إِنْ الواجب مردد بين شيئين مختلفين غير متداخلين كصلاتى المغرب و العشاء. 


و هذا بخلاف المقام فان الترديد زائل بأدنى تأمّل حيث يعلم وجوب الأقل على كل حالء بنحو لا يقبل الترديد» و إِنّما الشكك 
فى 


وجوب الأدكتز أى الستوره» قف مغله يكو وجوب الأقل تعلو ماعل كل تخالة و :وعرت :الأ كر مكو كام وائن كاعد 
بالمتيقن و تجرى البراءه فى المشكوكك. 


ومن ذلكك يعلم أنّ عدّ الشكك فى الأقل و الأ-كثر الارتباطيين من باب العلم الإجمالى إِنّما هو بظاهر الحال و بدء الأمر, و أما 
بالنسبه إلى حقيقه الأمر فوجوب السوره داخل فى الشبهه البدويه التى اتفق الأخبارى و الأصولى على جريان البراءه فيها. 


فك 


الثانى: ان الأحكام الشرعيه تابعه لمصالح و مفاسد شرعيه؛ فالأمر بالصلاه لمصلحه قائمه بالمتعلق و قد دعا الشارع إلى إيجابهاء و 
حينئذ فلو أتى بالأكثر يعلمبحصول المصلحه بخلاف ما إذا أتى بالأقل فتكون مشكوكه الحصول معانٌ المصلحه يلزم تحصيلها 
لانها من قبيل الدواعى و الأغراض للمولى. 


يلاحظ عليه: انَّ متعلق الأمر يتصور على قسمين: 


غارة قوق كمقديل: الفوفن معلا بالامن ماشه ويلك والسظةه كنا | ذا قال« الموك عدي وواء! فى مق المرقن: شك في اذ 
محصّل الغرض تسعه أجزاء أو عشره ففى مثله يجب الاحتياط لان المأمور به هو مفهوم بسيط لا قله فيه و لا كثره أعنى «الشفاء 
من المرض». و إِنّما القله و الكثره فى محصّله الذى ليس بمأمور به. فتحصيل اليقين بالإتيان بالمأمور به رهن الإتيان بالأكثر. 


و أخرق يكوة العنواق المشحل إلى عده أجزاء متعلقا للأمن و الغرض _مترتا عليه لا منتعلقاً للأمزة فف كله يكو تقنك الؤاجنب 
عند التحليل مرداً بين الأقل و الأكثر فيؤخذ بالمتيقن و تجرى البراءه فى الأكثر. 


و احتمال ان غرض المولى ربما لا يكون حاصلا بالأقلّ» غير ملزم بالنسبه إلى المكلف إذ الواجب عليه تحصيل غرضه حسب ما 
قامت الحيجه على مدخليته فى الغرض. و أما المشكوك فى مدخليته فلا 


دليل على تحصيله؛ و لو كان للمولى إراده جدّيه تتعلق بحصول الغرض المترتب على المأمور حتى فى حاله جهل المكلف 
بالجزء. لكان عليه إرشاده إلى كيفيه تحصيله من خلال فرض الاحتياط عليه عند الشكك فى الجزءء كأن يقول: إذا شككت فى 
جزئيه شىء يجب عليكك الاحتياط و المفروض انتفاءه. 


(عوم) 
المسأله الثانيه: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأجل إجمال النص 


إذا دار الواجب بين الأقل أو الأدكثر لأجل إجمال النصّء كما إذا علّق الوجوب فى الدليل ا للفظى بلفظ مردّد معناه بين مركبين 
يدخل أقلّها تحت الأكثر بحيث يكون اتيان الأكثر إتياناً للأقل و لا عكسء كما إذا دل الدليل على غسل ظاهر البدن» فيشكك فى 
أن الجزء الفلانى كباطن الأذن أو عكنه البطن من الظاهر أو من الباطن و الحكم فيه كالحكم فى السابق و نزيد هنا بياناً: 

إن الملاءكك فى جريان البراءه الشرعيه هو رفع الكلفه. فكل شىء فيه كلفه زائده وراء الكلفه الموجوده فى الأقل» يقع مجرى 


المسأله الثالثه: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لأجل تعارض النصضَين 


إذا تعارض نضَان متكافئان فى جزئيه شىء؛ كأن يدل أحد الدليلين على جزئيه السوره و الآخر على عدمها و لم يكن لأحدهما 
مرجح, فالحكم فيه هوالتخيير» لما عرفت من تضافر الروايات العديده على التخيير عند التعارض. 


المسأله الرابعه: دوران الأمر بين الأقل و الأكثر للخلط فى الأمور الخارجيه 


إذا شكك فى جزئيه شىء للمأمور به من جهه الشبهه فى الموضوع الخارجىء كما إذا أمر بمفهوم مبين مردّد مصداقه بين الأقل و 
الأأكثر و هذا كما إذا أمر المولى بإكرام العلماء على نحو العام المجموعى بحيث تكون للجميع إطاعه واحده و عصيان واحد, 
فالشكك فى كون زيد عالماً أو غير عالم 


شكك فى كون الواجب هو الأقل أو الأكثر و منشأ الشكك هو خلط الأمور الخارجيه و بما انَّ عنوان المجموع, 
(مءم 

عنوان طريقى إلى الواجب ففى الحقيقه يتردد الواجب بين الأقل و الأكثر فتجرى البراءه. )١(‏ 

حكم الشكك فى المانعيه و القاطعيه 


كان البحث السابق يدور حول الشكك فى كون شىء جزءاً أو شرطًء و لكن البحث فى المقام يدور حول الشكك فى كون شىء 
مانعاء أو قاطعاً و كلا القسمين من شعب الشكك بين الأقل و الأكثر. 


وقبل أن نذكر حكم الشكك بين مانعيه شىء أو قاطعيته نذكر الفرق بين المانعيه و القاطعيه فى مجال التكوين و الاعتبار» فاعلم 
ان هنا واقعيتين» و اعتبارين: 

.١‏ أن يكون وجود الشىء ياك وعائعا عو تافر المقتدي “كالرطونة قر 7الختلى الماتعة من ضاف اللاواقد فهدا نامر عه 
بالمانع. 

هذا هو المانع و القاطع فى عالم التكوين. 

.١‏ نلفت نظر الأساتذه الكرام إلى أن الشبهه الموضوعيه فى الأقل و الأ-كثر غير الشكك فى المحصّل و ربما يحصل الخلط بينها 
حتى أن الشيخ الأنصارى عنون المسأله و لكنّه ممّل بالشكك فى المحصّلء لاحظ الفرائد: ١8‏ طبعه رحمه الله و الفرق بين 
الأسمرين هو ان نفس الواجب فى الأقل و الأكثر مطلقا حكميه كانت الشبهه أم موضوعيه مردّد بينهماء فينحلٌ العلم الإجمالى إلى 
علم تفصيلى و هو وجوب الأقل و شكك بدوى و هو وجوب الأكثر. 


و أمّا الواجب فى الشكك فى المحصلء فهو مفهوم مبين لا قله فيه و لا كثره و إِنّما القلّه و الكثره فى محصّله و محمّقهء كما إذا 


وجب صوم ما بين الهلالين و دار 


أمره بين التسعه و العشرين يوماً أو الثلاثين يوماًء أو وجب الوضوء أو الغسل الرافعان للحدث أو المبيحان للصلاهء فوقع الشكك 
قن يحدقة اند هل هو الغسلتان و المسحتانء أو بضميمه المضمضه و الاستنشاق؛ ففى مثله يجب الاحتياط لأنّ الاشتغال اليقينى 
الراحث الحيف قفي التراية الشعه لاحك المسفي قور 
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وقد جرى الفقهاء على ذلك الامسطاات: ف الأمور الاعتباريه تعراس يعن لمرو بالحرافو و فق أخرن بالقواطع تبعاً لكيفيه 
اعتبار الشارع؛ و استظهاره من لسان الدليل» فإن اعتبره الشارع بما انْ وجوده مخل لتأثير الأجزاء فى الغرض المطلوب فيعر عنه 
بالمانع» كنجاسه الثوب فى حال الصلاه؛ فانّها تمنع عن تأثير الأجزاء فى الغرض المطلوب كحصول التقرب و العروج إلى الله و 
أن اعتبر بما انه قاطع للهيئه الاستمراريه كالفعل الماحى للصوره الصلائيه فيعبر عنه بالقاطع. 


وايذلكة طقن عن أذ اققبان شع مائما أو قاطعا لبش إل بافيان كرة وحركه فالعا أن فاظماء لأءاث فذمويا بأغوة قن الماسي .د 
كما هو الدائر على الألسن. 


فإذا شككنا فى مانعيه شىء أو قاطعيته» فمرجع الشكك إلى اعتبار أمر زائد على الواجب وراء ما علم اعتباره» فبحصل هنا علم 
تفصيلىء بوجوب الإ-جزاء و شكك بدوى فى مانعيه شىء أو قاطعيته فالأصل عدم اعتبارهما إلى أن يعلم خلافه» فالشكك فيهما 
كالشكك فى جزئيه شىء أو شرطيته فى انّ المرجع فى الجميع هو البراءه. 


تم الكلام فى الاحتياط؛ و يليه البحث فى الأصل الرابع و هو الاستصحاب. 
و اليك التزت العالميى 

الفصل الرابع: الاستصحابء و فيه أمور 

الفصل الرابع: اللاستصحاب. و فيه ا 

الاستصحاب 

وقبل الخوض فى صلب الموضوع نقدّم أمورا: 


الأوّل: الاستصحاب فى اللغه أخذ الشىء مصاعباً أو طلب صحبته و فى الاصطلاح «إبقاء ما كان على ما كان» 


مثلاً إذا كان المكلف متيقناً بأنّه متطهّر من الحدثء و لكن بعد فتره شكك فى حصول حدث ناقض طهارته؛ فيبنى على بقائهاء و 
اذ يعة متظورة فتكوة التحد قاد ما كان على ما كان و يلف عن الأول العلكثة الشابقه باختلاف المجرى. فانٌ مجرى 
الأصول الثلاثه هو الشكك فى الشىء من دون لحاظ الحاله السابقه. إِمَا لعدمها أو لعدم لحاظهاء و هذا بخلاف الاستصحاب فانَّ 
مجراه هو لحاظ الحاله السابقه. 


الشاتى: المعروق :نين المتأخرين أن الاستضحاب أصل كسائر الأصؤل:و إن كانت مرتته متقدمه على شائر الأصول العمليه لكن 
الظاهر من قدماء الأصوليين أنّه أماره ظنيه» فكأنّ اليقين السابق بالحدوث أماره ظنيه لبقاء الشىء فى ظرف الشككء و ليس المراد 
بالبقاء. 


و أما المتأخرون فلم يعتبروه أماره ظنيه بل تلقّوه أصللا عملياً و حتججه فى ظرف الشككء و استدلوا عليه بروايات ستوافيكك. 
الغالكة الاستصحات اله او لا قاعده فقهيه. و ذلكك لأنّ المعيار فى 

عم 

قي الشائل الأضر له غي' لق اعد نهرب هر خملا نيا 


توضيحه: انَّ المحمول فى القواعد الفقهيه لا يخلو إِما أن يكون حكماً فرعياً تكليفياً كالوجوب و الحرمه و الاستحباب و الكراهه 
والإباحه. أو حكماً فرعياً وضعياً كالضمان و الصححه و البطلان. مثلا قوله: «كل شىء حلال حتى تعلم أَنّه حرام قاعده فقهيه 
بحكم أن المحمول هو الحليه» التى هى من الأحكام الفرعيه التكليفيه» كما أن قوله: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) قاعده 
فقهيه لأنّ المحمول فيها هو الضمان و هو حكم وضعىء و مثله قوله: ١لا‏ تعاد الصلاه إل من خمس: الطهور و الوقت و القبله و 


الركوع و السجود» )١(‏ فانٌ المحمول هو البطلان فى الخمسه و الصبحه فى غيرها. 


نذا هو نو لقانب اللقيوكور | :اناق الاق ا دلت كتير كمون القاعقه النقية + ةالمصدول فيا اب حيكها قرفا 
تكلنا أو وضنهاء :نوو جل الحضه و غنمياء تقول الطلو امو ته التذيره نجه خف عر لو اشر شق عمل البواء ةزو 
الاحتياط و الاستصحاب حمجه فى ظرف الشكك. 


وزنما يخطر فى الذهن:بأن المجمؤل فى المسائل الألحوليه ربما يكون غير الحهء كقولكك: الأمر ظاهر فن الوجوب و التهئ 
ظاهر فى الحرمه؛ ولكنّه عند التدقيق يرجع إلى البحث عن الحيجه على الوجوب و الحرمه. فالغايه من إثبات ظهورهما هى إقامه 
الحيجه على الوجوب و التحريم. 


وإن شئت قلت: الغايه من إثبات الصغرى (كونه ظاهراً فى الوجوب) هى احتجاج المولى به على العبد. و روح المسأله عباره عن 


كون الأمر حيّجه فى الوجوب أو لاء و هكذا ما مر فى باب الأوامر و النواهى. 
الرابع: قد تضافرت الأخبار عن أئمه أهل البيت عليهم السّلام أنْ اليقين لا ينقض 
.١‏ الوسائل: ع الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاه» الحديث 8. 

وعم 


بالشكك, و ظاهره اجتماعهما فى زمان واحد وعدم نقض أحدهما الآخر» و هو فى بادئ النظر أمر غريبء لانْهما لا يجتمعان 
حتى لا ينقض أحدهما الآخر لأنّ اليقين هو الجزم بشىء, و الشكك هو التردّد و انفصام الجزم فكيف يجتمعان؟! 

و الجواب أن اليقين و الشكك لايجتمعان إذا كان المتعلق واحداً ذاتاً و زماناء كما إذا فرضنا انّهِ تيقّن بعداله زيد يوم الجمعه ثم 
شكك فى نفس ذلك اليوم فى عدالته» ففى مثله لا يمكن اجتماع اليقين و الشكك. فعندما يكون متيقناً لا يمكن أن يكون شاكاً و 
بالعكس. 


وأمًا 


إذا كان متعلقاهما متحدين جوهراً و متغايرين زماناًء فاليقين و الشكك يجتمعان قطعاًء مثلاً لو تيقن بعداله زيد يوم الجمعه لكن 
صدر منه يوم السبت فعل شكك معه فى بقاء عدالته فى ذلكك اليوم» ففى هذا الظرف يجتمع اليقين و الشكك فهو فى آن واحد 
متيقن بعداله زيد يوم الجمعه لا يشكك فيه أبداً» و هو فى الوقت نفسه شاكك فى عدالته يوم السبتء و بذلكك صب اجتماع اليقين 
و الشكك فى زمان واحد لتغاير المتعلّقين زماناًء و إلى ذلكك يؤول قولهم فى باب الاستصحاب «اليقين يتعلق بالحدوث و الشكك 
بالبقاء» فمقتضى الاستصحاب إبقاء عداله زيد يوم الجمعه إلى يوم السبت و ترتيب أثر العداله فى كلا الزمانين. 


و بذلكك علم أن الاستصحاب يتقوّم بأمرين: 

أ. فعليه اليقين فى ظرف الشكك, و وجودهما فى آن واحد فى وجدان المستصحب. 

ند وده متعلقيس] وهر بو ذاعا واتندقه زمانا وق مان العم هل البقير ف 

هذه هى أركان الاستصحاب. 

ام 

الفرق بين الاستصحاب و قاعده اليقين 

كاف احرف تن ف نمطي امريد بقاعده اليقين» و تختلف عن الاستصحاب فى الأمرين التاليين: 
أ. عدم فعليه اليقين لزواله بالشكك. 

نود وخدة ملق القو و الشك هوهرا و زمانا. 


و هذا كما إذا تيقّن بعداله زيد يوم الجمعه ثم طرأ عليه الشكك يوم السبت فى عداله زيد فى نفس يوم الجمعه (لا السبت) وقد 
تبين بذلكك أركان قاعده اليقين: 


أ. عدم فعليه اليقين فى ظرف الشكك. 
ب. وحده متعلقهما جوهراً و زماناء حيث تعلق الشكك بنفس ما تعلق به اليقين و هو عداله يوم الجمعه. 


و المعروف:يبن الأصخات أن الاستصحان حكده ذون قاعده اليقين. و أن روايات الباب متطبقة على الأوّل ذوت الثانيه كما 
سيوافيكك. 


وثمه قاعده ثالثه و 


هى قاعده المقتضى و المانع التى تغاير القاعدتين الماضيتين و تختلف عنهما باختلاف متعلّق اليقين و الشكك جوهراً و ذاتاً فضللا 
عن الاختلاف فى الزمان. 


مثلاً إذا تيقن بصب الماء على اليد للوضوءء و شكك فى تحمّق العَسْل للشكك فى المانع. 


أو تيقن برمى السهم و شكك فى القتل للشكك فى وجود المانع» فمتعلق اليقين غير متعلق الشكك بالذات» حيث تعلق اليقين بصبٌ 
النادبؤ الرقئ 6و تعلق الشكف 


(الام) 
به وجود الحاجب و المانع. 


نعم يتولد من هذا اليقين و الشككء شكك آخرء و هو الشكك فى حصول المقتضى أعنى: الغَسْل و القّطعء و القائل بحيجيه تلكك 
القاعده يتمسكك بأصاله عدم المانع و الحاجب و يثبت بذلك الغّسل أو القطع. بحيجه انّ المقتضى موجود و المانع مرفوع 
بالأصل فيكون «المقتضى» ميحفقا: 


تقسيمات الااستصحاب 

3 كلةالجطيتان قيماة» تارمكاميان اليتمقوهيو أخرى باعتبار افك الباخزة فيه وليك البياة: 

.١‏ تقسيمه باعتبار المستصحب 

ينقسم الاستصحاب باعتبار المستصيحب إلى الأقسام التاليه: 

.١‏ أن يكون المستصحب أمراً وجودياً أو عدمياء كاستصحاب الكرّيه إذا كان الماء مسبوقاً بهاء أو عدم الكرّيه إذا كان مسبوقاً به. 


3 أن بك ة المحدتكن حكما شرعيا تكليقنا شواء كان كلا كامسححانة بخلية المتعد | رحد ف #اسسصييكات ورف الاق 
على الزوجه المعينه إذا شكك فى كونها ناشزه. 


ان كو ادس كىن دكا شرع رقم الا تكلف) عابر كات الموسية وزالك نوو اباتع و لوطل ةنو اليه عند 
طروء الشكك فى بقائها. 


؟. أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعى سواء كان موضوعا لحكم شرعى تكليفى» أو موضوعا لحكم وضعىء و هذا 
كاستصحاب حياه زيد» فتترتب عليه حرمه قسمه أمواله و بقاء علقه الزوجيه بينه و بين زوجته. 


ا 


؟. تقسيمه باعتبار الشكك 


ينقسم الاستصحاب باعتبار الشكك المأخوذ فيه إلى الأقسام التاليه: 


أ. أن 


تعلق الشفكف باستعداد المنتصخي للبقاء فى الحاله الثانية» كالشكك فى بقاء'تجامنه الماء التشفير أنحدٌ: أوصيافة التلقة+ بالتيين» 
[ذاتزال قير فقس تحتك له علق الشفكة بمقدار استعداد النجاسه للبقاء» بعد زوال تغيره بنفسه. و مثله الشكك فى بقاء الليل أو 
الثيانة حبية إل سافان اع ذادهها للقاء سخ الطول :و القضرع هذا ماامتتن الفكة فى الشتضيى: 


نادو أخرى يتعلق بطروء الرافعمع إحراز قابليه بقائه و دوامه لولاه» و هو على أقسام: 
١‏ أن تلن الشكف دنه جره الرافع» مع إحراز قابليه بقائه و دوامه لولا الرافع» كما إذا شكك فى وجود الحدث بعد الوضوء. 


؟. أن يتعلق الشكك برافعيه الأمر الموجود للجهل بحكمه؛ كالمذى الخارج من الإنسان. فيشكك فى أَنّه رافع للطهاره مثل البول أو 
لا؟ فيرجع الشكك إلى رافعيه الأمر الموجود للجهل بحكمه. 


*. أن يتعلّق الشكك برافعيه الأمر الموجود للجهل بوصفه و حاله كالبلل المردّد بين البول و الوذى مع العلم بحكمهما. 
داقن القتيك انك الاقسية وجل كع قبنياة ا لخن ثم عاتن كرما الما 

أو لتحي الأمتضيحات 

اختلف الأ تون مسف الانسيات: لانن القدماء إلى أنه حيجه من باب الظنء و استدلوا عليه بالوجوه التاليه: 
.١‏ بناء العقلاء على العمل على وفق الحاله السابقه» و لم يثبت الردع عنه من 

[الرفضة 

جانب الشارع. 


يلاحظ عليه: مضافاً إلى عدم كليتهاء فا العقلاء لا يعملون فى الأمور الخطيره على وفق الاستصحاب و إن أفاد الظن انه يكفى 
فى الردع ما دلَّ من الكتاب و السنّه على النهى عن اتّباع غير العلم؛ و قد مرّت تلكك الآيات عند البحث عن حتجيه خبر الواحد. 


؟. ما استند إليه العضدى فى شرح المختصرء فقال: إِنْ استصحات الحال: ان | الفلان , قد كان و لم يبظ 
د فى سرج : : لى ١‏ 


عدمه؛ و كلّ ما كان كذلكك فهو مظنون البقاء. 

يلاحظ عليه أَوَلا:ْ بعدم ثبوت الكبرىء لمنع افاده الاستصحاب الظن فى كل مورد, و ثانياً سلّمنا لكن الأصل فى الظنون عدم 
الحيجيه إلا أن يدلّ دليل قاطع عليها. 

". الاستدلال بالإجماعء؛ قال العلامه: الاستصحاب حيجه لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكمء تموقع الشكك فى طروء ما 
يزيله» وجب الحكم على ما كان أوَّلاًء و لو لا القول أن الاستصحاب حتجه لكان ترجيحاً لأحد طرفى الممكن من غير مرجح. 
يلاحظ عليه: عدم حتّجيه الإجماع المنقول» خصوصاً إذا علم مستند المجمعين. أضف إلى ذلكك مخالفه عدّه من الفقهاء مع 


الاستصحاب. 


و أمَا المتأخرون فقد استدلوا بالأخبار. و أوَّل من استدل بها الشيخ الجليل الحسين بن عبدالصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملى 
(041848ه) فى كتابه المعروف ب «العقد الطهماسبى» و هى عدّه روايات: 


و 


.١‏ صحيحه زراره الأولى 
روى الشيخ الطوسى بإسناده» عن الحسين بن سعيد )١(‏ (الأهوازى) عن 


.١‏ سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح فى المشيحّه و الفهرست و حمّاد» الوارد فى السند. هو حماد بن عيسى المتوقى عام 
4 أو 094٠ه‏ عن عمر يناهز التسعين المعروف بغريق الجحفه. و ليس المراد حمّاد بن عثمان المتوفى عام 1ه لعدم روابه 
الحسين بن سعيد عنه» و الإضمار فى الروايه» لا يضرٌ بها لجلاله زراره عن ان يسأل غير الإمام» مع أن اتقان الحديث يشهد على 
صدوره من المعصوم. 


مفضة 


حماد.» عن حريز» عن زراره قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء. أتوجب الخفقه و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: (يا زراره: 
قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن, فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوءا. 


قلت: فإن خرّكك 


على جنبه شىء و لم يعلّم به؟ قال: «لاء حتى يستيقن أَنّه قد نام حتى يجبئ من ذلكك أمر بين و إلا فإنّه على يقين من وضوئه؛ و 
الأحقضن الشين أبذا «الشككة و لما تشضه فين انا 


وه اللدلالدة أن العورة :و أن كان هر الوخوت لك قوله:وولك سنن البقين أندا بالشكه إلى اخرء ظاهر فى الققجية كله 
طبّقت على مورد الوضوءء فلا فرق بين الشكك فى الوضوء و غيره. و أن اللآّّم فى قوله: «اليقين» لام الجنس لا العهد. و يدلكك 
على هذاء أن التعليل بأمر ارتكازى و هو عدم نقض مطلق اليقين بالشككء. لا خصوص اليقين بالوضوء. 


ثم إن الروايه مشتمله على سؤالين: 
الأوّل: أتوجب الخفقه و الخفقتان عليه الوضوء؟ 


مرا السؤال الأول فالشبهه فيه شبهه حكميه مفهوميه. لا بمعنى أنّ الراوى كان غير عارف بمفهوم النوم إجمالاً بل كان على علم 
به إلا أنه لم يكن عارقاً بمفهومه الدقيق الجامع حتى يطبّقه على موارد الشبهه. لذلكك شرح الإمام له مفهومه و هو أنه إذا نامت 
العين و الأذن و القلب» وجب الوضوء. 


.١ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث‎ ١ الباب‎ »١ الوسائل:‎ .١ 
الحكضة‎ 


و أما السؤال الثانى فالشبهه فيه موضوعيه. و هى السؤال عن صححه الاستدلال بعدم الالتفات عند تحريكك شىء على جنبه» على 
أنْه قد نام» و قد أجاب الإمام بالنفى. 


8 صحيحه زراره الثانيه 


روى الشيخ فى التهذيب )١(‏ عن زراره روايه مفضله تشتمل على أسئله و أجوبه» و نحن ننقل مقاطع منها: 


أصاب ثوبى دم رعافء أو غيره» أو شىء من منىء فعلمتٌ أثره إلى أن أصيبَ له من الماء» فأصبتٌ و حضرت الصلاه و 


نيك أن فرق شيا واصلك ف إلى ذكرث بعك ذلك 

قال: «تعيد الصلاه و تغْسله). 

قلت: فإنَى لم أكن رأيتٌ موضعه. و علمتٌ أنه قد أصابه فطَلبته فلم أقدر عليه» فلما صِلَُو جدته؟ 

قال اتفسله و.تعيد: 

قلت: فإن ظننت أَنّهِ قد أصابه و لم أتيقن ذلكك, فنظرتٌ فلم أر شيئاًء ثم صِلْيتٌ فرأيت فيه؟ 

قال: «تغسله و لا تعيد الصلاه» » قلت: لِمّ ذلكك؟ 

قال: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ثمم شككت. فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدأ». (؟) 


وجه الاستدلال: يركز الراوى فى سؤاله الثالث على أنه ظن قبل الدخول فى الصلاه باصابه الدم بثوبه و لكن لم يتيقن ذلكك فنظر 
فلم يرَ شيئا فصلى فلما فرغ 

.١‏ رواه عن زراره بنفس السند السابق. 

. الوسائل: 7 الباب 8١‏ من أبواب الننجاسات» الحديث ١‏ و قد تركنا نقل الأسئله الباقيه للاختصار. 


ا 


عنها رأى اندم الذى ظن بها قبل الصلاه فأجاب الإمام عليه السّلام بأنّه يغسل ثوبه للصلوات الأخرى و لكن لا يعيد ما صلّى. 
فسأل الراوى عن سببه مع أنّه صلّى فى الثوب النجسء كالصورتين الأسوليين فأجاب عليه السّلا.م: به وجود الفرق؛ و هو علْمّه 
السابق بنجاسه ثوبه فى الصورتين فدخل فى الصلاه بلا مسوّغ شرعىء و شكه فيها بعد الاذعان بطهارته فى الصوره الثالثه فدخل 
فيها بمجوز شرعى و هو عدم نقض اليقين بالطهاره» بالشكك فى النجاسه و منه يعلم أن ظرف الاستصحاب هو قبيل الدخول فيها. 


ثم انَّ للاستصحاب دوراً فقط فى احراز الصغرى: أعنى طهاره الثوبء و يترتب عليه أمر الشارع بجواز الصلاه فيه» و من المعلوم 
أن امتثال الأمر الشرعى واقعياً كان أو ظاهرياً مسقط للتكليف كما مر فى مبحث الاجزاءء فسبب عدم الاعاده مركب من أمور 


ثلاثه: 

.١‏ الاستصحاب و هو محرز للطهاره. 

". أمر الشارع باقامه الصلاه فيه و إلا يكون الاستصحاب أمراً لغواً. 
. حكم العقل باجزاء الامتثال الظاهرى و أن انكشف الخلاف. 
*. صحيحه زراره الثالثه 


زوق الكلدى سعد متش عن إراره ين اخددهما ليذه |التلاام فى لايك قال ابإذا لع ماد فى لات نهو أو فى أديع ةوقا 
أحرز الثلاث؛ قام فأضاف إليها أخرى و لا شىء عليه و لا ينقض اليقين بالشكث». )١(‏ 


«ولا يدخل الشكك فى اليقين و لا بخُلِط أحدهما بالآخرء ولكنه ينقض الشكك باليقين» و بِثّمُ على اليقين» فيبنى عليه (؟) و لا 
يعتد بالشكك فى حال من 


.١‏ الوسائل: 5 الباب ٠١‏ من أبواب الخلل فى الصلاه؛ الحديث "0 رواه عن على بن إبراهيم الثقه عن أبيه» الذى هو فوق الثقه. 


عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره و كلهم ثقات. 
؟. الوسائل: ه» الباب 8 من أبواب الخلل فى الصلاه» الحديث ”2 و نقل صدر الحديث فى الباب ١١‏ برقم *. 
(ف#فخرة 


الحالاات. 


وجه الاستدلال: ان المراد من اليقين فى قوله: «وينقض اليقين بالشكك» » هو اليقين بعدم الاتيان بالركعه المشكوكه فلا محيص 
عن الاتيان به بحكم الاستصحاب أعنى عدم نقض اليقين بعدم الاتيان» بالشكك فى الاتيان. 


و لما كان للاستصحاب فى المقام أثران: 
.١‏ أصل الاتيان بالركعه المشكوكه. 
1 الاتيان بها موصوله لا مفصوله. 


و كان الاتيان بها موصوله خلا.ف المذهب المتفق عليه» أشار الإمام بالجمل الأخرى إلى الاكتفاء بالأثر الأوّل؛ و عدم ترتيب 
الأذز النات» تفصلها عن الر كعات السابقه و الذلكك قال»ى لاتتيكل الفكف فى اقيق (الركعه لمش كر كه قن اللعشه و لا يحاظ 
أحدّهما بالآخر إلى آخر الحديث. 


اتحوتقة إمحاق نين عتان 


روك الصدوق باسئاده» عن إسحاق بن عمار» قال: قال 


لى أبو الحسن الأوّل: «إذا شككت فابن على اليقين» » قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم». )١(‏ 


وجه الاستدلال: أنه لو قلنا بأنٌ الروايه ناظره إلى خصوص الشكوكك فى الصلاه يكون المراد من اليقين» هو البناء على الأقل و 
يترتب عليه أثران: 


.١‏ أصل الاتيان بالركعه المشكوكه. 

”. الاتيان بها موصوله. 

.١‏ الوسائل: 8» الباب 8 من أبواب الخلل فى الصلاه» الحديث ١‏ و سند الصدوق إلى إسحاق بن عمار صحيح فى المشيخه. 
لكضة 

فترفع اليد عن الأثر الثانى بضروره المذهب. 


وإن قلنا بأنّها تعم جميع الأبواب» تكون حجه فى الجميع غير أنّها لو طبقت على باب الشكوكك يجرى فيها ما ذكرناه فى الصوره 
الأولى. 


كدي الأرعمات 0 


روى أبو بصير و محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلامء أنه قال: «من كان على يقين ثم شكك 
فليمض على يقينه» فانُ الشكك لا ينقض اليقين» (7). 


و الروايه صالحه للاستدلال بها على حجيه قاعده اليقين إذا كان متعلق اليقين و الشكك واحداً ذاتاً و زماناء بأن يكون مفادهاء من 
كان على يقين (من عداله زيد يوم الجمعه) ثم شكك (فى عدالته فى نفس ذلك اليوم و بالتالى شكك فى صحه الطلاق الذى 
طلق عنده) فليمض على يقينه. 


كما هى صالحه للاستدلال بها على حجيه الاستصحاب إذا كان متعلق الشكك غير متعلق اليقين زماناً ففى المثال: إذا أيقن بعدالته 
يوم الجمعه و شكك فى بقاءها يوم السبت فليمض على يقينه (مثلا ليطلق عنده). 


.١‏ ان الصحاح السابقه تُشكل قرينه منفصله على تفسير هذه الروايه فتحمل إلى ما حملت عليه الروايات السابقه. 


”. ان التعليل فى الحديث تعليل بأمر ارتكازى و هو موجود فى الاستصحاب دون قاعده اليقين لفعليه 


اليقين فى الأوّل دون الآخر. 


.١‏ المراد من حديث الأربعمائه. الحديث الذى علّم فيه أمير المؤمنين عليه السّلام أصحابه أربعمائه كلمه تصلح للمسلم فى دينه 
و دنياه» رواه الصدوق بسند صحيحء عن أبى بصير» و محمد بن مسلمء فى كتاب الخصال فى أبواب المائه و مافوقها. لاحظ ص 
احلفه 


”. الوسائل: /!؛ باب 7 من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١17‏ 
)١/ا)‏ 
*. مكاتبه القاسانى 


كتب على بن محمد القاسانى إلى أبى محمد عليه السّلام؛ قال: كتبت إليه و أنا بالمدينه عن اليوم الذى يشكك فيه من رمضانء 
هل يصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لا يدخل فيه الشكث, صم للرؤيه و أفطر للرؤيه). 

وجه الاستدلال: أن المراد من اليقينء إِمّا هو اليقين بأنّ اليوم الماضى كان من شعبان فشكك فى خروجه بحلول اليوم التالى» أو 
اليقين بعدم دخول رمضان و قد شكك فى دخوله. و على كلا التقديرين لا يكون اليقين السابق منقوضاً بالشك. و هذا هو المراد 
من قوله: «اليقين لا يدخل فيه الشكث. و المراد من الدخولء المزاحمه التى هى عباره أخرى عن عدم نقضه به. 


عمسم قن المي نان 


روى الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبى أبا عبد اللّهعليه السّلام و أنا حاضر: إِنى أعير الذمّى ثوبى و أنا أعلم 
أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير» فيردّها على أفأغيدله قبل أن أصلَّى فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «صلّ فيه و لا 
تغسله من أجل ذلكك, فإنّكك أعرته إياه و هو طاهره و لم تستيقن أنّه نجسه. فلا بأس أن تصلّى فيه حتى تستيقن أَنّه نجسه». )١(‏ 


وجه الاستدلال: انَّ الإمام لم يعلّل طهاره الثوب بعدم العلم بالنجاسه حتى ينطبق على قاعده 


الطهاره» بل علله بنك كنتٌ على يقين من طهاره ثوبكك و شككتٌ فى تنجيسه فمالم تستيقن انه نتجسه لايصي لكك الحكم على 
خلاف اليقين 


.١‏ الوسائل: 7؛ الباب 6 من أبواب النجاسات» الحديث »١‏ رواه الشيخ تساك عن نحل زف عبن لله | لقمرع بعرم ١‏ | حفن رن ميسفل 


بن عيسى المتوفى حوالى :078١‏ عن الحسن بن محبوب المتوفى عام 77» عن عبد الله بن سنان» و سند الشيخ إلى سعد بن عبد 
اللّه صحيح فى التهذيبين» لاحظ آخر الكتاب الذى ذكر فيه أسانيده إلى أصحاب الكتب التى أخذ الأحاديث منها. 


الللكوة 

السابق» و المورد و إن كان خاصًاً بطهاره الثوب لكنه غير مخصّص و ذلك لوجهين: 
الأوّل: ظهور الروايه فى صددإعطاء الضابطه الكليه. 

و الثانى: التعليل بأمر إرتكازى يورث إسراء الحكم إلى غير مورد السؤال. 

خبر بكير بن أعين 


ووق يكو تن اع قال:# شال لي أ هيه اللمغلله السّلام: «إذا شقنت أنكه كرما وفاباك أن تحدث وهوءا عس سقو 
نُك أحدثت». )1١(‏ 


هذه هى المهمّات من روايات الباب, و فيما ذكرنا غنى و كفايه. 


ثم إِنَّ مقتضى إطلاق الروايات»؛ و كون التعليل (لا تنقض اليقين بالشكث) أمراً إرتكازياًء حتجيه الاستصحاب فى جميع الأبواب و 
العوازة نوات كا المتصيخي امرا ويعردنا أو عندماء على فرعن كوت وخوكنا لأادرق كن كرتم شكيا شرعا تكلينا أو 
وضعياً أو موضوعاً خارجياً له آثاره الشرعيه كالكرّيهء و حياه زيد» و غير ذلكك. 


حبجيه الاستصحاب فى الشكك فى المقتضى 
ذهب بعضهم إلى عدم حتّجيته فى الشكك فى المقتضى دون الرافع. و لُنُوضِح الفرق بين الشكين: 


كل حكم أو موضوع لو تركك لبقى على حاله إلى أن يرفعه الرافع فالشكك فيه شكك فى الرافع؛ و أمَا كل حكمأو موضوع 


لو ترك لزال بنفسه و إن لم يرفعه الرافع فالشكك فيه من قبيل الشكك فى المقتضى. فمثلا وجوب الصلاه و الصوم و الحجٌ من 
التكاليف التى لا ترفع إلا برافع» و ذلكك لان الوجوب الجزئى منه لا يرفع إلا 


.١‏ الوسائل ١‏ الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوءء الحديث “27 و السند صحيح إلى «بكيرا غير أن بكيراً لم يوثق لكن القرائن 
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بالامتثالء و أمّا الوجوب الكلى فبالنسخ. فالشكك فى الامتثال فى مورد الحكم الجزئىء أو الشكك فى النسخ فى مورد الحكم 
الكلى» شكك فى الرافع» لإحراز المقتضى لبقائه. 

وهذا بخلااف مالو شكك فى بقاء الخيار فى الآنات المتأخره. كالخيار المجعول للمغبون بعد علمه بالغبن و تمكنه من إعمال 
الخيار إذا لم يفسخ. فيشكك فى بقاء الخيار» لأجل الشكك فى اقتضائه للبقاء بعد العلم و المساهله فى إعماله؛ و مثله الشكك فى 
بقاء النهار إذا كانت فى السماء غيوم؛ فالشكك فى تحمّق الغروب يرجع إلى طول النهار و قصره. فالشكك فيه شكك فى المقتضى. 


إذا عرفت ذلك فقد استدل القائل على عدم حتجيه الاستصحاب فى الشكك فى المقتضى بوجه مبنى على أمرين: 


الأوّل: أنّ حقيقه النقض هى رفع الهيئه الإتصاليه» كما فى قوله نقضت الحبلء قال سبحانه: (وَ لا تَكوثُوا كالتى تَقَضَتْ عَزْلَها مِنْ 
بَعْدِ قُوّه أنكاثاً) (النحل/47). 


الثانى: أن إراده المعنى الحقيقى ممتنعه فى المقام لعدم اشتمال اليقين على الهيئه الاتصاليه» فلابدٌ من حمله على المعنى 
المجازىء و أقرب المجازات هو ما إذا تعلق اليقين بما أحرز فيه المقتضى للبقاء و شكك فى رافعه» لا ما شكك فى أصل اقتضائه 
للبقاء مع صرف النظر عن الرافع, و قد قرر فى محله أنّهِ إذا تعذرت الحقيقه فأقرب 


المجازات أولى. 


يلاحظ عليه: أنّه لم يثبت فى اللغه كون النقض حقيقه فى رفع الهيئه الاتصاليه حتى لا تصح نسبته إلى اليقين لعدم اشتماله عليها. 
بل هو عباره عن نقض الأمر المبرم و المستحكم سواء أكان أمراً حسياً أم قلبياً و الشاهد على ذلكك صيحه نسبه النقض إلى اليمين 
و الميثاق و العهد فى الذكر الحكيم, قال متعافة روزلا نفو الأيمانّ بَعْدَ توكيدها) (النحل/41) و قال سبحانه: (قما نَقَضْهِمْ 


(فككرة 


مِيناقَهُمْ وَ كفْرِهِمْ ب آيات اللَِّ) (النساء/90١)‏ و قال سبحانه: (وَالَطينَ ينْقَصُونَ عَهِْدَ اللّهِ مِنْ بَعْبِ ميثاقه) (الرعد/18) و اليقين 
كالميثاق و اليمين و العهد من الأمور النفسانيه المبرمه المستحكمه فتصح نسبه النقض إليهء سواء تعلق بما أحرز فيه المقتتضى 
للبقاء أو لا. و المصحح للنسبه هو كون نفس اليقين أمراً مبرماً مستحكماًء سواء كان المتعلّق كذلك, كما فى الشكك فى الرافع؛ 
أم لم يكن كذلكك كما فى الشكك فى المقتضى. 

هذا تمام الكلام فى أدلّه الاستصحاب. 

تنبيهات 

التنبيه الأوّل: كفايه إحراز المتيقّن بالأماره 


قد عرفت أنّ اليقين بالحدوث من أركان الاستصحاب فلا كلام فيما إذا كان حدوث المتيمّن محرزاً باليقين» إِنّما الكلام فيما إذا 
كان حدر بالأمازه شك :فى ناته كما إذا ندل اتدليل عل وجره لكان المفوة:فن الآ الأول و شك فن فاته فى :الآن 
الثانى» أو دلت البينه على حياه زيد أو كونه مالكاً فشك فى بقاء حياته أو مالكيته فهل يحكم بالبقاء أو لا؟ وجه الإشكال أنه لا 
يقين بالحدوث لعدم إفاده قول الثقه أو البينه» اليقِينَ فكيف يحكم بالبقاء؟ 


و الجواب أن المراد من اليقين فى أحاديث الاستصحاب هو الحيجه على وجه الإطلاق, لا خصوص اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم؛ 


كما هو المصطلح فى علم المنطق» و 


الشاهد على ذلكك أمران: 


.١‏ انْ العلم و اليقين يستعملان فى الحمجه الشرعيه. فما روى من حرمه الاقتفاء به غير علمء أو النهى فى الإفتاء به غير علم» يراد 
منه الحيجه الشرعيه لا العلم الجازم القاطع. 


؟. ملاحظه روايات الباب مثلاً ففى الصحيحه الأولى لزراره لم يكن له 
[الرككرة 


علم وجدانى باللياوة لجان ل كال يعلمه معنا عل وظيهاز ماماتة وكيد تنو :لباه بالأصوزل ب الأمازاكه وى هكذا سان الووانات: 
فإِنْ حصول اليقين فيها هناكك كان رهن قواعد فقهيه و أصوليه؛ و فى الصحيحه الثانيه كان اليقين بطهاره ثوبه و الشكك فى طروء 
التعانةة مسعدا إلن عزياة أضاله الطهاره ف الإناء يو الماء الد عمل نويه إلى فو ذلك: 


فكل ذلكك دليل على أن المراد من اليقين فى الروايات هو الحيجه. عقليه كانت كالقطع, أوتتدوفية كالبينة و الامار مرق بكرن 
المراد من «الشكك» بقرينه المقابله هو اللا-حتجه من غير فرق بين الظن و الشكك و الوهم. فكأنّ الشارع يقول: «لا تنقض الحججه 
باللا حيجه» لأنّ اليقين فيه صلابه» و الشكك فيه رخاوه فلا ينقض الأوّل بالثانى كما لا ينقض الحجر بالقطن. 


التنبيه الثانى: فى استصحاب الكلى )١(‏ 


المراد من استصحاب الكلى هو استصحاب الجامع بين الفردين» كاستصحاب الإنسان المشتركك بين زيد و عمروء و كاستصحاب 
الطلب الجامع بين الوجوب و الندب. و له أقسام ثلاثه: 


القسم الأوّل من استصحاب الكلى 


إذا علم بتحمّق الكلى فى ضمن فرد ثم شكك فى بقائه و ارتفاعه؛ فلا محاله يشكك فى بقاء الكلى و ارتفاعه؛ فإذا علم به وجود 
زيد فى الدار فقد علم به وجود الإنسان فيهاء فإذا شكك فى بقائه فيها يجرى هناكك استصحابان: 


أ: البتصعات بقاء القرد أعن ::زيدا. 


.١‏ المراد من الكلى هو 


«الطبيعى» ؛ لا الكلى المنطقىء و لا الكلى العقلى و الطبيعى يتكثر بتكثر الأأفراد» فلو كان فى الدار زيد و بكرء ففيها إنسانان 


رمم 
ب. استصحاب بقاء الكلى أعنى: الإنسان. 


فمثلاً إذا صار محدثاً بالحدث الأكبر أعنى: الجنابه و شكك فى ارتفاعها بالرافع فيجوز له استصحاب الجنابه» فيترتب عليه جميع 
آثار الجنابه كحرمه المكث فى المساجد و عبور المسجدين الشريفين. 


كما يجوز استصحاب الكلى» أى أصل الحدث الجامع بين الجنابه و سائر الأحداث. فيترتب عليه أثر نفس الحدث الجامع 
كحرمه مس كتابه القرآن. نعم لايثبت باستصحاب الحدث الجامع ل 1ن تل كان الفرركه اع الكداندة ود نا فيك كال الف > 
القسم الثانى من استصحاب الكلى 

إذا علم إجمالاً أن فى الدار حيواناً مردّداً بين قصير العُمر كالبق و طويله كالفيل؛ فقد علم تفصيللًا به وجود حيوان فيها و إن 
كانت المشخخصات مجهوله فلا يصي استصحاب الفرد مثل البقَّ أو الفيل» لعدم الحاله المتيقّنه للفرد لافتراض كون المشخصات 
مجهوله, و لكن يصحٌ استصحاب الكلى إذا مضى زمان يقطع فيه بانتفاء الفرد القصيرء فيترتب عليه آثار الجامع» أى الحيوان. 
الكلى. ثم إذا توضأ بعده فلو كان البلل بولا ارتفع الحدث الأصغر قطعاًء و لو كان منياً فهو باق و عندئذ لا يقطع بارتفاع الحدث 
الجامع لاحتمال كون الحادث هو المنى. 


فلا يجوز استصحاب أى فرد من أفراد الحدث لعدم العلم بالحاله السابقه» لكن يصيح استصحاب الجامع أى مطلق الحدث الجامع 
تق الأعكن و الا كين 


القسم الثالث من استصحاب الكلى 


إذا تحمّق الكلى (الإنسان) فى الدار فى 


ضمن فرد كزيد, ثم علم بخروجه 

.١‏ خرج ما إذا كان محدثاً أو مجهول الحال فلكل حكم خاص. 

العاكرة 

من الدار قطعاء و لكن يحتمل مصاحبه عمرو معه عندما كان زيد فى الدارء أو دخوله فيها مقارناً مع خروجه. 


ففى هذا المقام لا يجرى استصحاب الفرد أصللاء لأنّ الفرد الأوّل مقطوع الارتفاع و الفرد الثانى يشكر كك اللجدودك رهق راس 
لكن يجرى استصحاب الكلى أى وجود الإنسان فى الدار الذى هو الجامع بين الفردين. 


مثاله فى الأحكام الشرعيه ما إذا علمنا بكون الشخص كثير الشكك و علمنا أيضاً ارتفاع كثره شكه إجمالآء و لكن احتملنا 
ارتفاعها من رأس أو انقلابها إلى مرتبه ضعيفه فلا يجوز استصحاب المرتبه الشديده لأنّها قطعيه الارتفاع» و لا المرتبه الضعيفه 
لأنها مشكوكه الحدوثء لكن يمكن استصحاب الجامع بين المرتبتين و هو كونه كثير الشكك غير مقيد بالشده و الضعف. 


التنبيه الثالث: فى استصحاب الزمان و الزمانيات 
المستصحب تاره يكون نفس الزمان» و أخرى الشىء الواقع فيه. 


أمّا الأوّلء فكما إذا كان الزمان موصوفاً بوصف ككونه ليلا أو نهار فشككنا فى بقاء ذلكك الوصفء فيستصحب بقاء الليل أو 
النهار. 
و ربّما يقال: إن الزمان غير قارٌ الذات ولا يتصوّر فيه البقاء بل سنخ تحقّقه هو الوجود شيئاً فشيئاًء و ما هذا حاله. لا يتصور فيه 


و الحواتم]نقاء كل شو بيه فلاكموق القاكمنفاء:و اقماء: وللانوى التعضوه كالليل والتهار أبضاءناء و .والح 
يطلق على الطليعه. أوّل النهار» و على الظهيره» وسط النهار» و على الغروبء آخره؛ و هذا يعرب عن أن للنهار بقاءَ حسب العرف» 
و أن لم يكن كذلكك بالدقه العقليه. 


وأا الثالية اعد الى 


الواقع فى الزمان و هو المستمى بالزمانى كالتكلم 


وعدم 


و الكتابه و المشى و سيلان الماءء فلكل منها حدوث و بقاء فى نظر العرفء فلو شرع الإنسان بالتكلم أو أخن بالنفى :فشككنا 
فى بقائهما أو انقطاعهماء يصح استصحابهما كاستصحاب الزمان» و الإشكال فيه كالإشكال فى الزمان و الجواب نفس الجواب. 


و مثاله الشرعى إذا كانت العين جاريه سياله و وقعت فيها نجاسه» و شككنا عند الوقوع فى بقاء السيلان» فيستصحبء و يترتب 
عليه الأثر الشرعى و هو عدم انفعال ماء العين بالنجاسه. 


و هناك قسم ثالث وهو تقيبد قار الذات بالزمان» كايجاب الجلوس إلى النهار فشك فى جلوسه بعده فيستصحب إذا كان 
الزمان ظرفاً لا قبداً لبقاء الموضوع فى الأوّل دون الثانى. 


التنبيه الرابع: عدم حمّعيه الأصل المثبت 


المراد من الأصل المثبت هو إجراء الاستصحاب فى موضوع له أثر شرعى كالحياه و إثبات الأثر العقلى للمستصحب كالبلوغ 
لغايه إثبات آثاره الشرعيه كوجوب الانفاق من ماله على مَنْ نفقته عليه كالوالدين و الإماء و العبيد فالمشهور عند المتأخرين 
عدم حبجيه مثل ذلكك الأصل؛ و إليكك الإيضاح و البرهان: 

يشترط فى الاستصحاب أن يكون المستصحب إمّا حكماً شرعياً كاستصحاب أحد الأحكام الشرعيه كليه أو جزئيه أو موضوعاً 
لحكم شرعى كاستصحاب حياه زيدء فانّها موضوعه لأحكام كثيره» مثل بقاء علقه الزوجيه و حرمه تقسيم أمواله» و وجوب 
الانفاق من ماله على زوجته إلى غير ذلكك من الآثار الشرعيه. 

فلو افترضنا أن زيداً غاب و له من العمر اثنا عشر عاماًء فشككنا فى حياته بعد مضى خمسه أعوام من غيبته» فهل يصحٌ استصحاب 


حماته لغايه إثبات أثره العقلى البلوغ حتى بترتت عليه آثاره الشرعيه مد وجوس الانفاق أو لا يصكم؟ 
ياته لغايه إثبات اثر بلوع حت كرتي عليه ادنار ذه :فين وتجواب1ا يبح 


[(59ة 


ذهب المحمّقون إلى عدم صححته» و وجه 


ذلك: 


إِنّ قضيه الاستصحاب عباره عن تنزيل الشارع القضية المشكوكه منزله المتيقن لغايه ترتيب الأحكام و الآثار الشرعيه المحموله 
على المتيقن السابقء و أمّا تنزيلها منزله المتبقن لغايه ترتب الآثار العقليه أو العاديه كالبلوغ فلاء و ذلك لأنّ نفس تلكك الآثار 
ليست قابله للجعلء و إِنّما هى تابعه لصلب الواقع فلا تثبت بالاستصحابء و أمّا الآثار الشرعيه المترتبه على تلكك الآثار العقليه و 
العاديه كوجوب الإنفاق مثلا فهى و إن كانت قابله للجعل» لكنّها ليست آثاراً شرعيه لنفس المتيقن أى الحياه الذى تعلق التعتبد 
بإبقائها. فما تعلق التعبد بإبقائه كالحياه فليس الانفاق من آثاره؛ و ما هو من آثاره كالبلوغ لم يتعلق التعبد بإبقائه. 


وإن شئت قلت: إِنَ الآثار العقليه و أن كانت أثراً لنفس المتيقّن» ولكّها ليست آثاراً شرعيه؛ بل آثار تكوينيه غير خاضعه للجعل 
والأعتعا رو الآان الشرعيه البعر عه عن تلك الأجو الناديه و الفقليدئ] ذاكانت خافينيه لجع لكتها لببنت ]نار المتيقن 
(الحياه) الذى أمرنا الشارع بإبقائه و تنزيل مشكوكه منزله المتيقن. 


و إليك مثالا آخر: 


مثلاً إذا تعتبدنا الشارع بإبقاء شهر رمضانء أو عدم رؤيه هلال شوال فى يوم الشكك فإذا ضُمْ هذا التعبد إلى العلم القطعى بمضى 
تسعه و عشرين يوماً من أوَّل الشهر قبل هذا اليوم» يلازمه الأثر العادى و هو كون اليوم التالى هوعيد الفطرء فهل يترتب على 
ذلك الأثر العادى الملازم للاستصحاب الأثر الشرعى من صبحه صلاه الفطر و لزوم اخراج الفطره بعد الهلال و نحوهما؟ 


فالتحقيق: انّه لا يترتب على الاستصحابء الأثر العادى حتى يترتب عليه الأثر الشرعى. لأنّ الذى تعبدنا الشارع بإبقائه هو بقاء 
شهر رمضان أو عدم رؤيه هلال شوالء فلصيانه تعبد الشارع عن اللغويه يترتب كل 


أثر شرعى على هذين 
كككرة 
المستصحبين. لا الأثر العادى؛ لأنه غير خاضع للجعل و الاعتبارء فإنٌ الأمور التكوينيه تدور مدار الواقع. 


و21 الآمار الشرعية الترقة علج ذلكف الذتن العادى تفي نو أن كانت تعاضعه لخدا .وا الاعكيار» لكنها لسك أئرا رن على :ها 


تعبدنا الشارع بإبقائه و هو كون اليوم شهر رمضان أو عدم كونه من شوال. 
نعم | عيدة بعض || 0 من الأصل المثنت موارد تطلب من دراسات عليا. 
التنبيه الخامس: فى شرطيه فعليه الشكك 


يشترط فى الاستصحاب فعليه الشكك فلا يفيد الشكك التقديرىء فلو تيقن الحدث من دون أن يشكك ثم غفل و صلَّى ثم التفت 
بعدها فشك فى طهارته من حدثه السابق فلا يجرى الاستصحاب. لأنّ اليقين بالحدث و أن كان موجوداً قبل الصلاه لكنّه لم 
يشكك لغفلته فلا يتحقّق أركان الاستصحاب. و لأجل عدم جريانه يحكم عليه بصححه الصلاه أخذاً بقاعده الفراغ, لاحتمال أنه 
توضأ قبل الصلاه» و هذا المقدار من الاحتمال كاف لجريان قاعده الفراغ» و لكن يجب عليه التوضّؤ بالنسبه إلى سائر الصلوات 
لأنّ قاعده الفراغ لا تنبت إلا صبحه الصلاه السابقه و أمنا الصلوات الآتيه فهى رهن إحراز الطهاره. 


و هذا بخلاف ما إذا كان على يقين من الحدث ثم شكك فى وضوثه و مع ذلك غفل و صلَى و التفت بعدها فالصلاه محكومه 
بالبطلان لتماميه أركان الاستصحاب و أن احتمل انه توضأ بعد الغفله. 


التنبيه السادس: المراد من الشكك مطلق الاحتمال 


يطلق الظن على الاحتمال الراجح, و الوهم على الاحتمال المرجوح, فيكون الشكك هو الاحتمال المساوى و هذا هو المسمّى 
بالشكك المنطقى. 


[اللككرة 


و أمّا الشكك الأصولى المطروح فى باب الاستصحاب فهو عباره عن خلاسف اليقين» سواء كان البقاء مظنوناً أو موهوماً أو 
مشكركا متساو'الطرفية هذا 


هوالمراد من الشكك فى لسان الروايات» و قد استعمل الشكك بالمعنى الأصولى فى الذكر الحكيم, قال سبحانه: (فَإِنْ كنت فى 
شّكك مما أَنْرَلَنا إلّكك فَاسْألٍ الْذينّ يف رأون الكتاب مِنْ قيلكك) (يونس/46). 


واكال سيكانهة رفالت وق ليه اف الل شّكك فاطرالسَّماواتٍ وَ الأذضٌ) (إبراهيم/١٠)؛‏ كما استعمل الشكك فى مقابل اليقين فى 
صحيحه زراره «قال: فإِنْ خرّك على جنبه شىء و لم يعلم به؟ قالعليه السّلام: لاء حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيئ من ذلكك 
أمر بين و إلافانّه على يقين من وضوئه. ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛ و ذلكك لأنّ التحريكك على جنب الإنسان يفيد الظن بأنّه 
قد نام و مع ذلكك أطلق عليه الإمام الشكك و لم يستفصل بين إفادته الظن بالنوم و عدمه؛ و هذا يدل على أن المراد من الشكك 
هو مطلق الاحتمال المخالف لليقين» من غير فرق بين كون البقاء مظنوناً أو مرجوحاً أو مساوياً. 


أضف إلى ذلكك ما مد من أن المراد من اليقين هو الحتجه الشرعيه؛ و يكون ذلكك قرينه على أنَّ المراد من الشكك هو اللا حجه؛ 
و يكون معنى الحديث لا تنقض الحيّجه باللا حيجه. فالملاكك فى الجميع عدم وجود الحيّجه. من دون نظر إلى كون البقاء راجحاً 
أو مرجوحاً أو متساوياً. 


التنبيه السابع: التمسكك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص 


إذا كان هناكك عموم يدل على استمرار الحكم فى جميع الأزمنه» كقوله سبحانه: (أُوقُوا بالٌقود) حيث يدل على وجوب الوفاء 
على وجه الإطلاق من غير فرق بين زمان دون زمان. 


اللاكرة 


ثم إذا فرضنا أنّه خرج منه عقد فى وقت خاصء كالعقد الغبنى» فان المغبون يملكك الخيار و له أن يفسخ العقد بظهوره. ولكنّه 
تساهل و لم يفسخ, فيقع الشكك فى 


بقاء الخيار فى الآن الثانى فهل المرجع هو: 
أ. عموم العام» فيكون العقد واجب الوفاء فى الآن الثانى و الخيار فورياً؟ 
5 أو استصحاب حكم المخصص )١(‏ و يكون الخيار غير فورى؟ 


و مثله خيار العيب إذا تساهل المشترى و لم يفسخ, فهل المرجع عموم وجوب الوفاء بالعقد أو استصحاب حكم المخصص الذى 
دل على جواز الفسخ إذا ظهر العيب؟ (؟) 


فالتحقيق أن يقال: إِنّه إن لزم من العمل بحكم المخصص عن طريق الاستصحاب» تخصيص زائد وراء التخصيص الأوّل فالمرجع 
هو عموم العام و أمّا إذا لم يلزم إلا نفس التخصيص الأوّل فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص. 


توضيح ذلكك: أنّ الزمان تاره يكون قيداً للموضوع؛ بحيث يكون العقد فى الزمان الأوّل موضوعاً و فى الزمان الثانى موضوعاً 
آخر و هكذاء و هذا ما يطلق عليه بكون الزمان مفرّداً للموضوع. 


و أخرى يكون الزمان ظرفاً للحكم و مبيناً لاستمراره» بمعنى أن العقد فى جميع الآنات موضوع واحد, فلو خرج فى الآن الأول أو 


خرج فى جميع الآنات لم يلزم الالكصسي راع 


.١‏ المخصص قوله عليه السّلام: اغبن المسترسل سحت» و قوله: «غبن المؤمن حرام» و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: الا ضرر 
ولاضرار» لاحظ الوسائل: ١7‏ الباب ١7‏ من أبواب الخيار» الحديث ١‏ واو" 


". مثل قوله عليه السّلام: إن شاء رد البيع و أخذ ماله كله ... لاحظ الوسائل: ؟1. الباب 15 من أبواب الخيار. 
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ففى الصوره الأولى يكون المرجع هو عموم العام؛ لافتراض أن الأخذ بحكم المخصص بستلزم تخصيصاً زائداًء و من المعلوم أن 
المرجع عند الشكك فى التخصيص هو عموم الدليل الاجتهادىء مثا إذا قال المولى: أكرم العلماء و علمنا بخروج زيد ثم 


شككنا فى خروج عمروء فكما أنْ المرجع عندئذ هو عموم قوله: أكرم العلماء» لأنّ خروج عمرو تخصيص زائدء فهكذا المقام؛ 
فالعقد الغبنى فى الآ-ن الأوّل موضوع أوّل كما انه فى الآن الثانى موضوع ثانء و قد دل الدليل على التخصيص الأوّلء و بقى 
العقد فى الآن الثانى تحت العام؛ فيتمسكك به لتقدم الدليل الاجتهادى على الأصل العملى و هو استصحاب حكم المخصص. 


وهذا بخلاف ما إذا كان للفرد فى جميع الأزمنه مصداق واحد بحيث لا يلزم من خروجه فى الآن الأوّل و الثانى إلاتخصيص 
واحدء ففى مثله يؤخذ باستصحاب حكم المخصص.ء لأننّه كان متيقناً و شكك فى بقائه» و لا ينقض اليقين بالشكك و لا يؤخذ 


و زبده القول: هى أنه لو كان الزمان فى ناحيه العام قيداً للموضوع العقد و مفرّداً له بحيث يلزم من خروجه بعد الآنن الأوّل 


و أمّا إذا كان الزمان فى ناحيه العام ظرفاً لبيان استمرار الحكم بحيث يكون له فى جميع الأزمنه فرد واحد ولا يلزم من خروجه 
فى الآنات المتأخره تخصيص زائد» فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص. 


و هذه هى النظريه المعروفه و هناكك نظريات أخرى تطلب من محالها. 
كوم 
التنبيه الثامن: كفايه وجود الأثر بقَاءً 


يكف فخ ريا" الامتصحات ترتب الأدتر حين 'البقاء سواه ترش عليه الأ حبق الحدوث أولاك و يعارة اخرى يعترط تر ني 
الأثر فى زمان الشكك و ظرف التعبّد بالبقاء» دون زمان اليقين» إذ يكفى فى صحهه التعتّد بالبقاء وجود أصل الأثر حتى لا يكون 
التعتبد ببقاء المستصحب أمراً لغواً و لذلكك يصحح الاستصحاب فى المثال التالى: 


إذا كان الوالد 


و الولن حيين فمَات الوالد و شككا فى عباه الولد» فتستصيح حياته و يتف عليها الأئر الشرعى. من إرئه وبالتالى + تعزل 
حصته من التركه؛ فحياه الولد ذاتٌ أثر الوراثه القطعيه بقاءَ و أن لم يكن كذلكك حدوثاء أى فى زمان حياه الوالد إلأعلى وجه 
القعليق: 


التنبيه التاسع: قياس الحادث إلى أجزاء الزمان 


إذا علم بحادث فى زمان معين و لم يعلم وقته فيمكن استصحاب عدم حدوثه إلى زمان العلم به مثلا إذا علمنا بحدوث الكرّيه و 
شككنا فى حدوثها يوم الخميس أو الجمعه. فتجرى أصاله عدم حدوثها إلى نهايه يوم الخميسء فيترتب عليه أثر عدم الكرّيه فى 
ذلك اليوم» فلو غسل ثوب بهذا الماء فى يوم الخميس يحكم ببقاء النجاسه فيه. 


نعم لا يثبت باستصحاب عدم حدوث الكريه إلى يوم الخميس عنوان تأخرها عنه؛ لأنّه لازم عقلى لا شرعىء و لو كان للتأخر أثر 
شرعى فلا يثبت بهذا الاستصحاب. 


9 
التنبيه العاشر: قياس الحادث بحادث آخر 


الكلا-م هنا حول قياس حادث بحادث آخرء كما إذا علم بحدوث حادثين كالطهاره و الحدث. و لم يعلم المتقدّم و المتأخر 
منهما فهل يجرى الأصل أو لا؟ أو علم موت الوالد المسلم فى غرّه رجبء و علم أيضاً بإسلام وارثه» و لكن شكك فى تقدّم 
موت المورّث على إسلام الوارث حتى لا يرثه لأنّ الكافر لا يرث المسلم حتى و أن أسلم بعد موت المورّث أو تأخر موته عن 
إسلامه حتى يرثه: فهل يجرى الأصل أو لا؟ 


فنقول: للمسأله صورتان: 
الأولى: أن يكون أحد الحادثين معلوم التاريخ و الآخر مجهوله؛ فيجرى الأصل فى المجهول دون المعلوم. 


امَا أنه لا يجرى الأصل فى معلوم التاريخ كموت الوالد المسلم فى غرّه رجب فلأجل أنْ حقيقه الاستصحاب هو استمرار حكم 


المستصخب عدم الموت إلى الزمان الذى يشكك فى بقائه» و هذا إِنْما يتصور فيما إذا جهل تاريخ حدوثه. و أمّا لو فرض العلم 
بزمان الحدوث و أنه مات فى غرّه رجب فلا معنى لاستصحاب عدمه لعدم الشكك فى زمان الموت. 


و بعباره أخرى: لابدّ فى الاستصحاب من وجود زمان يشكك فى بقاء المستصحب فيه و هذا غير متصوّر فى معلوم التاريخ, لأنَا 
نعلم عدم موت الوالد قبل غرّه رجب و موته فيهاء فليس هنا زمان خال يشكك فى بقاء المستصحب عدم موت الوالد فيه. 


و أمَا جريانه فى مجهول التاريخ» و هو إسلام الولد» حيث كان كافراً فى شهر جمادى الآخره و مسلماً فى غرّه شعبان و مشكوكك 
الإسلام بين الشهرين فيستصحب بقاؤه أى عدم الإسلام فى الظرف المشكوك. و يترتب عليه أثره و هو 


وس 
حرمانه من الإرث لثبوت موضوعه و هو موت الوالد حين كفر الولد. 


الثانيه: إذا كانا مجهولى التاريخ فيجريان و يتعارضان و يتساقطان فلابدٌ من طلب دليل آخر على إرث الولد و عدمه؛ و منه يظهر 
حال الشكك فى الطهاره و الحدث بصورتيهما فلاحظ. 


التنبيه الحادى عشر: تقدّم الاستصحاب على سائر الأصول 


الاستصحاب متقدّم على سائر الأ-صولء لأنّ التعتّد ببقاء اليقين السابق و جعله حيّجه فى الآن اللاحق يوجب إرتفاع موضوعات 


الأضول: أو عضول غاناقياءز الك البناة: 


أ. أن موضوع البراءه العقليه هو عدم البيان» فإذا كان الشىء مستصحب الحرمه أو الوجوب. فالأمر بالتعّد با بقاء اليقين السابق 


بيان من الشارع. فلا يبقى موضوع للبراءه العقليه. 


ب. كما أن موضوع البراءه الشرعيه هو «مالا يعلمون» و المراد من العلم هو الحيجه الشرعيه؛ و الاستصحاب كما قرّرناه حتجه 
شرعيه على بقاء الوجوب و الحرمه فى الأزمنه اللاحقه. فيرتفع موضوع 


البراءه الشرعيه. 
ج. أنْ موضوع التخيير هو تساوى الطرفين من حيث الاحتمال» و الاستصحاب بحكم الشرع هادم لذلكك التساوى. 


د. أنْ موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب فى الفعل أو التركء و الاستصحاب بما أنه حيجه مؤمّنء فالاستصحاب بالنسبه إلى 


هذه الأصول رافع لموضوعها. و أن شئت فسمّه وارداً عليها. 
زازتها يكو الاسمكانة نويه فيل هاه الام كاهو العال ف 
رو 


أصالتى الطهاره و الحليه فإِنَّ الغايه فى قولهعليه السّلام: «كلٌ شىء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» , و فى قوله عليه السّلام: «كل شىء 
حلال حتى تعلم أنه حرام» و أن كان هو العلم» لكن المراد منه هو الحيّجه و الاستصحاب حتجه. و مع جريانه تحصل الغايه» فلا 
يبقى للقاعده مجال. 


التتنيه القاتى:عشر: تدم الأصل الى على المسييى 


إذا كان فى المقام أصلان متعارضان, غير أن الشكك فى أحدهما مسبب عن الشكك فى الآخر, مثلاً إذا كان ماء قليل مستصحب 
الها زاثوت تتفي قظماء قشي القوبه ريك] الما قينا بكرف ننه العسا .استمييها نان 


أ. استصحاب بقاء طهاره الماء الذى به غسل الثوب النجس. و مقتضاه طهاره الثوب المغسول به. 


وعندئذ يقدّم الاستصحاب الأوّل على الاستصحاب الثانى؛ لأنّ الشكك فى بقاء النجاسه فى الثوب بعد الغسل ناشئ عن طهاره 
الماء الذى عُسل بهء فإذا تعبدنا الشارع ببقاء طهاره الماء ظاهراً يكون معناه ترتيب ما للماء الطاهر الواقعى من الآثار على 
مستصحب الطهاره؛ و من جمله آثاره طهاره الثوب المغسول به فالتعبد ببقاء الأصل السببى يرفع الشكك. فى جانب الأصل 
المستيئ عق :أن التجاميه ا عداكه مرتفعه غير ياقية:فيكوة :الأصل 'السى امقدما عن الأصل السسيق: 


و يمكن أن يقال ]إن الأصل السبين استضحات ظهاره 


الماء ينمّح موضوع الدليل الاجتهادى, فيكون الدليل الاجتهادى مقدّماً على الأصل المسببى. لأنَّ استصحاب طهاره الماء يثبت 
مؤظيوعا وهو أن هذا الماء ظطاهن هذا من 


وس 
جانب. 


ومن جانب آخر دلّ الدليل الاجتهادى أن كل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر؛ فبضم الصغرى إلى الكبرى لا يبقى شكك فى 
طهاره الثوب و ارتفاع نجاسته. 


و لما انجرٌ الكلام إلى تقدّم الاستصحاب على عامّه العو اقتضى المقام بيان تقدّم بعض القواعد على الاستصحاب. 
تم الكلام فى الأصول العمليه» 

وبله الشف دقن مارفي الآدله القرعة زو شاء الله 

والحند للفوت العالمين 

المقصد الثامن: فى تعارض الأدله الشرعيه و فيه [الفصول] 

التمهيد 

المقصد الثامن: فى تعارض الأدلّه الشرعيه: و فيه فصلان 

فى تعارض الأدلّه الشرعيه 


يعد البحث عن تعارض الأدلّه الشرعيه» و كيفيه علاجهاء من أهمّ المسائل الأصوليه» إذ قلما يتفق فى باب أن لا توجد فيه حتجتان 
فتعار فدات على نحو لا مثاصض للمسفيظ فى علاجهماء و لأجل تلكك الأهمية أفردوا لها ققصدا. 


الفصل الأوّل فى الجمع بين الدليلين 
الفصل الأوّل فى الجمع بين الدليلين 
أو 

التعارض غير المستقر 


إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضاً غير مستقرء يزول بالتأمّل بحيث لا يعد التكلم بهذا النحو على خلاف الأساليب المعروفه 
بين المقنّنين و علماء الحقوق و القانون و ظرف التقنين» بل كان دارجاً بينهم» فيقدّم فيه الجمع على غيره. )١(‏ و هذا هو المراد 


من قول الأصوليين: «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» و مقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل الحقوق و القانون بحيث يعد 
أحد الدليلين قرينه على 


.١‏ سواء كان المراد من الغير هو التخبير أو الترجيح. 
انيه 


التصرف فى الآخرء و هذا ما يعر عنه بالجمع العرفى» أو الجمع مع الشاهد فى مقابل الجمع التبرّعى الذى يجمع بين الدليلين بلا 
شاهد و قرينه: و لأجل ذلكك يكون الجمع الأول مقبولاً و الآخر مرفوضاً. 


وقد بذل الأصوليون جهودهم فى إعطاء ضوابط الجمع المقبول و حصروها فى العناوين التاليه: 
.١‏ التخصّصء ؟. الورود» . الحكومه. ©. التخصيصء ه. تقديم الأظهر على الظاهر. 
و إليكك تعريف تلكك العناوين: 


.١‏ التخضّ ص: هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الذليل الآخر فيقة و تكويناء كقولنا: «الخمر حرام؛ و «الخل حلال) 
فالمحمولان و أن كانا متنافيين» و لكن التنافى بينهما بدائى يزول بالنظر إلى تغاير الموضوعين. 

؟. الورود: هو رفع أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقه؛ لكن بعنايه من الشارع بحيث لولاه لما كان له هذا الشأن كتقدّم 
الأماره على 


الأأصول العمليه فإنَ لكل من الأ.صول العمليه موضوعاً خاض ا فالأماره بعد ثبوت حتجيتها بالأدله القطعيه ترفعم موضوع تلكك 


الأول :عامة. 


مثلاً موضوع البراءه العقليه هو عدم البيان و موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب, و موضوع التخيير هو عدم المرجح. فإذا قام 
الدليل القطعى على حبجيه الأماره ارتفع بذلكك موضوع الأصلء فتكون الأماره بياناً لمورد الشكك (فى أصل البراءه)» و رافعاً 
لاحتمال العقاب (فى أصاله الاشتغال)» و مرجحاً لأحد الطرفين على الآخر (فى أصاله التخيير). كلّ ذلكك بفضل جعل الشارع 
العو اللمارو تاسييا إو[ فا لد الكتناق عن تحشكها: 


(أمع) 
و بذلكك يظهر ورود الأماره على أصالتى الطهاره و الحليه؛ لأنّهما مغياه بعدم العلم, و المراد منه هو الحيجه الشرعيه. فالأماره بما 


أنّها حيجه شرعيه داله على حصول الغايه فى قولهعليه السّلام: «كل شىء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» أو قولهعليه السّلام: ٠كل‏ شىء 
حلال حتى تعلم أنه حرام). 

*. الحكومه: أن يكون لأحد الدليلين رقابه و نظر إلى الدليل الآخرء فيقدّم على الآخر بحكم ان له تلك الخصوصيه و يسممى 
الناظر بالحاكم؛ و المنظور إليه بالمحكوم, و يتلخص النظر فى الأقسام التاليه: 


أ: التصرف فى عقد الوضع مررته فال موكائنة 1ن بها لطا اموا إذا قَمتُم إِلَى العا ا سلا وُجوهَكم وَ أيدِيكم إِلى 
الْمَرافِق) (المائده/2) فالمتبادر من الصلاه هو الفريضه. فإذا ضمّ إليه قولهعليه السّلام: «الطواف بالبيت صلاه» يكون حاكماً على 
الآيه بتوسيع موضوعها ببيان انّ الطواف على البيت من مصاديق الصلاه فيشترط فيه ما يشترط فى الصلاه. 


و مثله قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «لا صلاه إلا بطهور» الظاهره فى شرطيه الطهاره المائيه فكأنّه قال: «الطهور شرط للصلاه) 
فإذا قال: التراب أحد الطهورينء فقد وسّع الموضوع (الطهور) 


إلى الطهارة التزانه أبضاء و هذا النوع من التصرّف فى عقد الوضع لا يتم إلا ادّعاءًء كادّعاء ان الطواف أو التيمم صلاه أو طهور. 
ب: التصرّف فى عقد الوضع بتضبيقه» و ذلكك بعدما علم أن للشاكف قن الفكلواك أحكاما خاضة وردت فى الأحاديث. ثم إذا 
قال: «لا شكك لكثير الشكك» . أو قال: «لا شكك للإمام مع حفظ المأموم) » أو بالعكسء فالأدلّه المتأجره حاكمه على الدليل الأوّل 
بتضييق موضوعه بادّعاء عدم وجود الشكك فى تلك الموارد الثلاثه» و الغايه هى رفع الحكم برفع الموضوع ادّعاءً. 


0ع 
مع أنّ هذه الأمثله أشبه بالتخصيصء و لكن الذى يميزها عن التخصيص بأنّ لسانها هو لسان النظر و الرقابه إلى الدليل الآخر. 


ج: التصرّف فى عقد الحمل أو متعلقه بتوسيعه. فإذا قال: صل فى ثوب طاهر و قال: «كلّ شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر» فقد 
وسّع متعلق الحكم إلى الطهاره الثابته حتى بالأصل. 


د: التصرّف فى عقد الحمل بتضييقه» و هذا كقوله سبحانه: (وَما جَعَلَ عَلَيِكمْ فى الدَّين مِنْ حرّج) (الحج/008 فإنّها بحكم نظرها 
إلى الأحكام الشرعيه المترتبه على العناوين الأوّلِيه تضيق محمولاتها و بخصصها به غير صوره الحرجء و مثله قوله: «لا ضرر و لا 
ضرار» بالنسبه إلى سائر الأحكام. 


و الحاصل: أن مقوم الحكومه اتخاذ الدليل لنفسه موقف الشرح و التبيين و النظر و الرقابه» فتكون النتيجه إِمّرا تصرّفاً فى عقد 
الوضعء أو الحمل إِمّا بالتوسيع أو بالتضييق. و لكن التعارض و رفعه بالحكومه مختص بصوره التضبيق لا التوسيع و ليس فيها أى 
تعارض حتى تعالج بالحكومه بخلاف صوره التضييق فالتعارض محمّق لكن يقدم الحاكم على المحكوم فى عرف أهل التقنين 


*. التتخصيص: عباره عن إخراج بعض أفراد العام عن الحكم 


المحمول عليه مع التحفّظ على الموضوع كما إذا قال: أكرم العلماء؛ ثم قال: لا تكرم العالم الفاسدء فهو يشارك الحكومه فى 
بعض أقسامه (القسم الرابع) لكنّه يفارقه بأنَ لسان التخصيص هو رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع ابتداءً من دون أن يكون 
لسانه» لسان الرقابه» بخلاف الحكومه فإنّ لسانها لسان النظر و الرقابه إِما إلى المحمول أو إلى الموضوع, و لذلكك ربما يقال بأنّه 
لو لم يرد من الشارع حكم فى المحكوم لم يكن للدليل الحاكم مجال. 


مع 


ثم إِنّ تقديم الحاكم و المخصّ ص على المحكوم و العام واضح. أمّا تقديم الحاكم, فلأجل لسانه و كأنّه دليل متمّم للدليل 
الأول 


وأمّا تقديم المخصص على العام فلأنٌ السيره السائده فى عالم التقنين هى فصل الخصوص عن العموم لعدم إحاطه المقدّن 
بالمصالح و المفاسدء فربّما يشرّعقانوناً ثم يبدو له أنّ الحكم بسعته على خلاف المصلحه العامه فيذكر المخصص متآخراً و 
ذلك مما حدا بعلماء الحقوق و القانون على تقديم الخاص على العام. 


و التشريع الإلهى و أن كان نزيهاً عن تلك الوصمه و لكن تعلّقت مشيئته سبحانه ببيان الأحكام على سبيل التدريج لمصالح فيهاء 


ه. تقديم الأظهر على الظاهرء إذا عد أحد الدليلين قرينه على التصرّف فى الآخروإن لم يدخل تحت العناوين السابقه يقدم ما 
يصاح للقرينيه على الآخر و أن لم يدخل تحت العناوين السابقه» و هذا ما يسممى بتقديم الأظهر على الظاهرٌ التعررّف على الأظهر 


: دوران الأمر بين تخصيص العام و تقييد المطلق 


إذا دار الأمر بين تخصيص العام و تقيبد المطلق» كما إذا قال المولى: أكرم العلماءء ثم قال: لا تكرم الفاسق» فدار أمر العالم 


الفاسق بين دخوله 


تحت الحكم الأوّل أو الثانى» فقد اختار الشيخ الأعظم الأنصارى تقديم العام على المطلق» و لزوم التصرّف فى الثانى» فتكون 
النتيجه وجوب إكرام الفاسق, و ما هذا إلآلأنَ دلاله العام على الشمول أظهر من دلاله المطلق عليه. 


(60) 
ب: إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن 


إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن» لتساويهما فى الظهور اللفظى و كونهما بصيغه العموم كما إذا قال: أكرم العلماء ثم قال: لا 
تكرم الفّراق» و لكن علمنا من حال المتكلم أنه يبغض العالم الفاسق» فتشكل قرينه على تقديم عموم النهى على عموم الأمرى 
فيكون مجمع العنوانين (العالم الفاسق) محرّم الإكرام. 


ج: دوران الأمر بين التقييد و الحمل على الاستحباب 


إذا قال الشارع إذا أفطرت فأعتق رقبه؛ ثم ورد بعد مدّه إذا أفطرت فاعتق رقبه مؤمنه. فيدور الأمر بين حمل المطلق على المقيد. 
أو حمل الأمر المتعلق بالمقيد على الاستحبابء فربما يقدّم الأول على الثانى لشيوع التقيبد» و ربما يرجح العكس لشيوع استعمال 
الأوامر على لسان الشارع فى الاستحباب. و قد مرّ تفصيله فى المقصد الخامس عند البحث فى المطلق و المقيد. 


و يدل على هذا النوع من الجمع طائفه من الروايات. 


قال الإمام الرضا عليه السّلام: ١إِنْ‏ فى أخبارنا محكماً كمحكم القرآنء و متشابهاً كمتشابه القرآنء فردّوا متشابهها إلى محكمهاء 
ولا شعو متقابهها دون محكمها فتضلواه () 


روى داود بن فرقد, قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامناء انّ الكلمه لتتضرق على 
وجوه لو شاء إنسان لصرف كلامه حيث يشاء). )١(‏ 


و الحديثان يحتان على التأمّل و التدبر فى الأحاديث المرويه» حتى لا يتسرّع السامع باتّهامها بالتعارض بمجرد السماع, دون التدبّر 
فى أطرافها. 


.١‏ الوسائل: الجزء 18 الباب 4 من أبواب 


صفات القاضىء الحديث 57. 
". الوسائل: الجزء 18. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 77. 
(0١ع)‏ 


فتلخص أن التنافى غير المستقر يرتفع أن الأمون | لخمسه التى أشرنا إليهاء بقى الكلام فى التنافى المستقر و هو الذى يبحث عنه 
فى الفصل التالى. 


(2.ع2 

الفصل الثانى التعارض المستقر 
الفصل الثانى التعارض المستقر 
أواعمال الترجيح و التخيير 


إذا كان هناكك بين الدليلين تناف و تدافع فى المدلول على وجه لا يمكن الجمع بينهما جمعاً عرفياً مقبولاً عند أهل التقنين» فيقع 
البحث فى أمور: 


الأوّل: ماهى القاعده الأوّليه عند التعارض؟ 


لا شك أن الأخبار حيجه من باب الطريقيه بمعنى أنّها الموصله إلى الواقع فى كثير من الأحيان» هذا من جانب» و من جانب آخر 
أنْ دليل حجيه قول الثقه منحصره فى السيره العقلائيه» و بما أَنْ السيره دليل لبى يؤخذ بالقدر المتيقن منه لعدم وجود لسان لفظى 
لها حتى يؤخذ بإطلاقه» و القدر المتيقن من السيره فى مورد حمّجيه قول الثقه هى صوره عدم التعارضء فتكون القاعده الأوليه 
هى سقوط الخبرين المتعارضين عن الحتجيه. لما مضى من أن الشكك فى الحتجيه يساوق القطع بعدمها. 


الثانى: ماهى القاعده الثانويه عند التعارض؟ 


قد وقفت على أن مقتضى القاعده الأوّليه فى الخبرين المتعارضين هو التساقطء فلو ثبت شىء على خلاف تلكك القاعده تأخذ به 
]ل فين سكن 


ثم إِنْ الخبرين المتعارضين على صورتين: 
أ الكيراق المتكافان اللذاة لاحي لأحدههما نويحي «عديحة على الجر 


لامع 


ب: الخبران المتعارضان اللّذان فى أحدهما مزيه توجب ترجيحه على الآخر. و إليك الكلام فى كلا القسمين: 
الصوره الأولى: الخبران المتعارضان المتكافئان 
إذا ورد خبران متعارضان متكافئان من دون مزيه لأحدهما على الآخرء )١(‏ فقد استفاضت الروايات على التخيير بينهما: 


.١‏ روى الطبرسى فى «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم (1) قال: قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم 


مختلفه» فقال: «ما جاءكك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ و جل و أحاديثناء فإن كان يشبههما فهو منّاء و أن لم يكن يشبههما فليس 
ما » قلت: يجيثنا الرجلا-ن و كلاهما ثقه بحديثين مختلفين و لا-نعلم أيهما الحق؟ قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليكك بأيهما 


أخذت». () 


". ما رواه الطبرسى فى «الاحتجاج) عن الحارية بن الشفيرة عن أبن عبن اللمعليه السّلام قال: «إذا سمعت من أصحابكك الحديث 
و كلهم ثقه فموسّع عليك حتى ترى القائم عليه السّلامء فترد إليه». (©) 


و ربّما يتصور أنّ الروايه ناظره إلى حمجيه قول الثقه» و ليست ناظره إلى الحديثين المختلفين و لكن فى الروايه قرائن ثلاث تدعم 
كون الروايه ناظره إلى الحديثين المختلفين و هى: 


أ: قوله: «وكلهم ثقه) و من المعلوم أنه لا يشترط فى حتجيه كلّ خبر إلا وثاقه مخبره. لا وثاقه المخبر الآخر. 

.١‏ سيوافيكك أن أخبار التخيير محموله على صوره التكافق. 

". الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيبانى» ترجمه النجاشى برقم 3٠١8‏ و قال ثقه. روى عن أبى الحسن الرضا ". 

“و ع. الوسائل: 148. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 8٠‏ و .68١‏ 

4ع 

ب: قوله عليه السّلام: «فموسّع) فإنّ تلك اللفظه وردت فى روايه الحسن , بن الجهم السابقه الوارده فى الخبرين المتعارضين 


ج: قوله عليه السّلا-م: «حتى ترى القائم؛ فإِنّ قول الثقه حيجه مطلقاً دون أن تُغيى بغايه» سواء أريد من القائم الإمام القائم بالاهية 
عيجل الله تعالى فرجه الشريف أو الإمام المعاصر للراوى. 


. ما رواه الشيخ فى «التهذيب» » عن على بن مهزيار قال: قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمدء إلى أبى الحسنعليه السّلام: اختلف 
أصحابنا فى رواياتهم عن أبى عبد الله عليه السّلام 


فى ركعتى الفجر فى السفرء فروى بعضهم: صلها فى المحمل» وروى بعضهم لا تصلّها إلا على الأرض» فقال عليه السّلام: «موسّع 
عليك بأيه عملت). )١(‏ 


و الروايه بقرينه قوله: «موسّع عليك بأيه عملت' ناظره إلى الأخبار المتعارضه. غير أن مورد الروايه الأخيره هى الأمور المستحته. 
و التخيير فى المستحبات لا يكون دليلاً على التخيير فى الواجبات. لأنّ للأولى مراتب مختلفه فى الفضيله» فيصح التخيير بين 
يشاتيا :هذ كلاف الراجاكافإن اه الطرق تعلق 0ه لآم حو الاك 


نعم فى الروايتين الأسوليين كفايه فى ثبوت التخيير» حتى أن الشيخ الأ-عظم ادّعى فى رسائله تواتر الروايات على التخيير» و قال: 
«إِنّْ عليه المشهور و جمهور المجتهدين للأخبار المستفيضه بل المتواتره)». 


وقد قال الشيخ الكلينى فى ذلكك الصده: «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعكك» و على ذلكك يمكن ادّعاء الاستفاضه دون 
التواتر. 


هل التشير بذائى أو استمرارى؟ 

إذا ورد خبران متعارضان متكافثان» فهل التخيير بينهما بدائى أو استمرارى 
.١‏ الوسائل: 218 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 68. 

(04ع) 


تمع أله له اعتبار ينما الختازه ف الواقعه الألولى؟ و البق أله جدائى »وقد سيق يانه فى مبحث الاشتعال» ود كرتافنه أن 
المخالفه القطعيه العمليه للعلم الإجمالى قبيح و حرام» من غير فرق بين أن تكون المخالفه دفعيه أو تدريجيه. فإذاأخذ بأحد 


الخبرين فى واقعه, و الخبر الآخر فى واقعه أخرىء فقد علم بالمخالفه العمليه اما بعمله هذا أو بما سبق. 
هل التخيير فقهى أو أصولى؟ 
إن التخيير على قسمين: 


.١‏ التخيير فى المسأله الفقهيه؛ و المراد منه كون التخيير نفس الحكم الشرعى كالتخيير بين الخصال الثلادث فى كفاره شهر 
رمضانء أو كالتخبير بين القصر و الإتمام فى الأماكن الأربعه. 


؟. التخيير فى المسأله الأصوليه» و 


هذ اانظير التعيي سن الخيزيق الشعار تين :قتمنا ان المسألة أمؤقيد نز البتكم الشرعق فى اسل الخرين الدن قمر نيماو 
تكون النتيجه إمضاء الشارع حيجيه كل من الخبرين» فللمجتهد أن يعمل أو يفتى بواحد منهما. 


ما هو مرجع الروايات الآمره بالتوققف؟ 


هناك روايات تأمر بالتوقف و الصبر إلى لقاء الإمام, أو مَنْ يخبر بحقيقه الحال من بطانه علومهمعليهم السّلام و معها كيف 
يكون التكليف هو التخيير بين الخبرين المختلفين؟ 


روى الكلينى» عن سماعه. عن أبى عبد الله عليه السّلا-م قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه فى أمر كلاهما 


يرويه» أحدهما يأمر بأخذه. و الآخر ينهاه عنه» كيف يصنع؟ قال: «يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعه 
(٠٠قع‏ 
حتى يلقاه». )١(‏ 


وفى مقبوله عمر بن حنظله المعروفه حينما انتهى السائل إلى مساواه الخبرين فى المرججحات قال: «إذا كان ذلكك فارجئه حتى 
تلقى إمامك. فإنْ الوقوف عند الشبهات خيرمن الاقتحام فى الهلكات». (؟) 

الأول بأعر الل دن عد "نب مودو الاك اموه بعد سا رالسبافن النوعحاكوو على كا قدي ان لحيو 

و الجواب: أن هذا القسم من الروايات محمول على صوره التمكن من لقاء الإمام» أو من لقاء بطانه علومهم» و يشهد لهذا الجمع 
نفس الحدتيقففى الأنول: «يرجقه حتى بلقى من -بخيرةا أى يخبره بحقيقه الحال و ما هوالصحيح من الخبرين» و فى الثانى: 
«فارجئه حتى تلقى إمامكك» و من لاحظ الروايات الآمره بالتوقف يلمس ذلكك. فإِنٌ من الرواه من كان يتمككن من لقاء الإمام و 
السماع منه؛ و منهم من لم يكن متمكداً من لقائه عليه السّلاام إلاببذل مؤن و قطع مسافه بعيده, فالأ.مر بالتوقف راجع إلى 
الفتمكن » و الآمر بالتخيير إلى الثاتى. 


الصوره الثانيه: الخبران 


المتعارضان غير المتكافئين 

إذا كان هناكك خبران» أو أخبار متعارضه؛» و يكون لأحدهماترجيح على الآخر؛ فيقع الكلام فى الأمور الثلائه: 
.١‏ التعدّف على هذه المرجحات. 

؟. هل الأخذ بذى المزيه واجب أو راجح؟ 

هل يقتصر على المنصوص من المرجحات أو يتعدى غيره؟ 

و لنتناول البحث فى كل واحد منها. 

١و‏ ؟. الوسائل: 18 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ه ١‏ و لاحظ الحديث ”8 و 6" من هذا الباب. 
داع 

الأمرا الأول:فى تبان المرححات الحيريه 

تكرعون ها الاب مكافك ابعر ع ارما 1[ ]مامه المرسيدات الح واه ون 

أ. الترجيح بصفات الراوى 

قد ورد الترجيح بصفات الراوى, مثل الأعدليه و الأفقهيه و الأصدقيه و الأورعيه» فى غير واحد من الروايات التى نذكرها. 


روى الكلينى بسند صحيحء عن عمر بن حنظله )١(‏ قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى 
دين» أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان, و إلى القضاه أيحل ذلكك؟ قال: «من تحاكم إليهم فى حقٌّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى 
الطاغوت. و ما يحكم له فَإِنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً ثابتاً له لأنّه أخذه بحكم الطاغوتء و ما أمر الله أن يكفر به قال الله 


فالىة (وويدوة أن كيدا كفو الى الظاغرك: و قن اكوا أن كضرا 14 


قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامناء فليرضوا به 
حكماً فإِنّى قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه, فإنّما استخف بحكم الله و علينا ردٌء و الراد عليناء راد على 
الله و هو على حدٌّ الشركك باللّه). 


فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا 


أن يكونا الناظرين فى 


.١‏ عمر بن حنظله و أن لم يوثق فى المصادر الرجاليه» لكن الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول و لذا سمّيت بالمقبوله» و اعتمدوا 
عليها فى باب القضاءء و الحديث مفصل ذكرناه فى مقاطع أربعه فلا تغفل. 


". النساء: 6٠‏ 
اع 


حقهماء و اختلفا فيما حكماء و كلاهما اختلفا فى حديثكم, فقال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى 
الحديث و أورعهماء و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر». (1) 


إن هذا القسم من الترجيح قد ورد فى غير واحد من الروايات (؟) لكن الجميع راجع إلى ترجيح حكم أحد القاضيين على حكم 
القاضى الآخر و من المحتمل جداً اختصاص الترجيح به لمورد الحكومه؛ حتى يرتفع النزاع و تَفُصل الخصومه. و لا دليل على 
التعدى منه إلى غيره» و ذلكك لاله لما كان إيقاف الواقعه و عدم صدور الحكم, غير خال من المفسده. أمر الإمام بإعمال 


المرجحات حتى يرتفع النزاع. 


نعم ورد الترجيح بصفات الراوى فى موردتعارض الخبرين» فيما رواه ابن أن حميون الاحباق »عن العلامه + مرفوعا إل زرارة 
لكن الروايه فاقده للسند» يرويها ابن أي جمهور الاحسائى كرفي حوالى سنه ٠‏ ه). عن العلامه (المتوفى عام 0/2 عن 
زراره (المتوفى عام 180 0)» و مثل هذا لا يصح الاحتجاج به أبدأء ذلككء لم نعتمد عليها. 


ب: الترجيح بالشهره العمليه 


قد ورد الترجيح بالشهره العمليه» أى عمل جلّ الأصحاب بالروايه» دون الروايه الأخرى. فى المقبوله السابقه. فقد طرح عمر بن 
لحظلة مساو اه الزاو ديق فى الصفابة قاتلد: 


فقلت: إتهها غدلان مرّضيان غند أصحابتا لا يفضز <واحك مثهما على الاآخرن فال: فقال: 
.١‏ الكافى: ١‏ / 28 ط دار الكتب الإسلاميه. 


". الوسائل: الجزء 18 الباب 4 من أبواب صفات 


القاضىء الحديث ٠١‏ روايه داود بن الحصين و 658» روايه موسى بن أكيل. 
و*اع) 


«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى حكما به المجممٌ عليه عند أصحابكك فيؤخذ به من حكمناء و يتركك الشاذ 
النادر الذى ليس بمشهور عند أصحابكك. فان المجمع عليه لآ ريب فيه). 


إِنّما الأمور ثلاثه: أمر بين رشده فيتبع» و أمر بين غيه فيجتنب. و أمر مشكل يرد علمه إلى الله و إلى رسوله. (1) 


أوّلا: أن الراوى لما فرض تساوى الراويين من حيث الصفات. و أنه لا يفضل واحد منهما على الآخرء أرجعه الإمام إلى أخذ رأى 
من استند فى حكمه إلى المجمع عليه و أمر بتركك حكم من استند فى حكمه إلى الشاذ؛ و عندئذ يحتمل جداً اختصاص 
الترجيح بالشهره العمليه بمورد القضاء و فصل الخصومه الذى لا يصح فيه إيقاف الحكم فير جح أحد الراويين على الآدخر 
بملا-حظه مصدره. و أمَا لزوم الترجيح بها أيضاً فى تعارض الخبرين فى مقام الإفتاء» فغير ظاهر من الحديث لا يشته و لا ينفيه. 
إلا إذا قبل بإلغاء الخصوصيه بين المقامين عرفاً. 


و ثانياً: أن اللائح من الروايه» هى كون الشهره العمليه من مميزات الحيجه عن اللا حيجه ل من مرجحات إحدى الحجتين على 
الأخرى. كما هو موضوع البحث فى المقام» و هذا يظهر بالإمعان فى المقبوله. 


وذلك لذن المراد من قوله: «فإنٌ المجمع عليه (3) لا ريب فيه » هو «نفى الريب» على وجه الإطلاق كما هو مفاد النكره إذا 
وفعت فى سباق التقئ» فالرّوايه ذا أفتن بها جل الأضحاب تكو مضدافا لما لبس فيه ويب و شك 


وكا الخيز القادء فم أله مقابلة و تقتعنه ك3 الأمبها لددموصيونا فد 


.١‏ الكافى: 


م 


”. المراد من المجمع عليه ليس ما اتفق الكل على روايته» بل المراد ما هو المشهور بين الأصحاب فى مقابل ما ليس بمشهور 
تقركنة قله ووردر كك الشاة الدع لس يمتشهون عدن أضحا ك8 . 


راع 


وصفه مثلاً إذا كان المجمع عليه ممما لا ريب فى صحّتهء يكون الشاذ مما لا ريب فى بطلانه. مثلا إذا كانت عداله زيد مما لا 
ريب فيهاء يكون فسقه مما لا ريب فى بطلانه» و على هذا تكون الشهره العمليه من مميزات الحجه عن اللا حجه. فلا يقام للشاذ 


فى سوق الاعتبار وزن. 


و بذلكك يعلم أن المجمع عليه داخل فى بين الرشدء و الخبر الشاذ داخل فى القسم الثانى من التثليث أى بين الغىء لا فى القسم 
الغالك أ الامو المشكل- 


ج: الترجيح بموافقه الكتاب 


إِنْ الإمعان فى المقبوله يثبت انّ صدر الحديث بصدد بيان مرجحات القضاءء لكن السائل لما وقف على أن الإمام عليه السّلام 
يقدّم رأى أحد القاضيين على الآدخر بحبجه أنْ مستند أحدهما هو الخبر المجمع عليه» بدا له أن يسأله عن تعارض الخبرين و 
مرججحاتهما مع قطع النظر عن كونهما مصدراً للقضاء و قال: 


فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهماالثقات عنكم؟ 


قال: «اينظر فماوافق حكمه حكم الكتاب و السنه (وخالف العامه) فيؤخذ به» و يتركك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّه 


(ووافق العامه)). 00 
و يدل على الترجيح بموافقه الكتاب و السنّه غير واحد من الروايات: 


روى عبد الرحمان بن أبى عبد الله قال: قال الصادق عليه السّلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان» فاعرضوهما على كتاب الله 
فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فردٌوه). إفة 


:١‏ أخذئا الرواية من كتاب الكافى: 69/71 الحذيث ٠١‏ لأنْ صاحب الوسائل 


جرّأها على عدّه أبواب. 
الونائل: الجري 16 النات هخ أنوات فاتك الثامئ +الحديت 45 و لاعظل أرقا الخديت 5و8 نهدا الات 
(واع) 


ثم إِنّه ليس المراد من مخالفه الكتاب هو المخالفه بالتناقض و التباين الكلى, لأنّ عدم حجيه المباين الصريح معلوم لا يحتاج إلى 
البيان أوّلاء و لا يضعه الوضّاعون ثانياء لأنّه يواجه من أوَّل الأمر بالنقد و الرد بأنّه كذب موضوع على لسان الإمام. 


فإذن المراد من مخالفه الكتاب هو المخالفه بمثل العموم و الخصوص. فلو كان أحد الخبرين موافقاً لعموم الكتاب و الآخر 
مخالفاً له بنحو التخصيص يؤخذ بالأوّل دون الثانى؛ و أن كان المخالف (الخاص) حبجه يبخصص به الكتاب إذا لم يكن مبتلى 
بالمعارض. 


نعم تقدم ما أنّ تخصيص عموم القرآن ليس أمراً هيناً» و لا يصاح فى ذلكك خبر الثقه إلا إذا كان على وجه يفيد الاطمئنان 
الذى هو علم عرفى. 


زوق عمو ين ظلا » قال: قلت: ؛. ل* فداكك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّه. و وجدنا أحد الخبرين 
موافقاً للعامه و الآخر مخالفاً لهم بأى الخبرين يؤخذ؟ قال: «ما خالف العامه ففيه الرشادا. 


فقلت: جعلت فداكك فإن وافقهما الخبران جميعاًء قال: «ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم, فيتركك و يؤخذ بالآخرا. 
00 


وجل عله انما هااوواء غيت ال حي بن أبعت الله (البصرى) قال: قال الصادق عليه السّلام: «فإن لم تجدوهما فى كتاب الله 
فاعرضوهما على أخبار العامّه» فما وافق أخبارهم فذروه» وما خالف أخبارهم فخذوه». )١(‏ 


.١‏ مضى مصدر الروايه. 


3 الوسائل: الجرء 3 الباب 93 من أبواب صفات القاضى» الحديث 4 لاحظ الحديث أخة جرد رد ررضرة ري رةه 


6 من ذلك الباب. 
(جاع 
وجه الإفتاء بالتقيه 


إن أثمه أهل البيت عليهم السّلام كانوا شتزة بالشتتعر فا عن شن النلظاك أولاءى فقياء التسلظة اداه و اتستحافظه على تفوس 
شيعتهم ثالشاًء و كان العامل الثالث من أكثر الدواعى إلى الإفتاء بهاء و كفانا فى ذلكك ما جمعه المحدّث البحرانى فى هذا 
الصددء فى مقدّمه حدائقه. )١(‏ 


إِنّ الرواه كانوا على علم بأنْ الإمام ربما يفتى فى مكاتيبه بالتقيه بشهاده ما رواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبى عمران أنه 
قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّلامِ فى السنجاب و الفنكك و الخز» و قلت: جعلت فداكك أحب أن لا تجيبنى بالتقيه فى 
ذلكء فكتب إلى بخطه: «صلّ فيها». )١(‏ 


لم يكن للإمام بيد من إعمالها لصيانه دمه و دم شيعته حتى نرى أنه ربما كان يذم أخلص شيعته؛ كزراره فى غير واحد من 


المحافل حي لوخد و«بكيرتت عنقه نحقه تمن شبعه أن عيذ الله الضادق: 


و كانت بطانه علومه و خاصه شيعته يميزون الحكم الصادر عن تقيهء عن الحكم الصادر لبيان الواقع عندما كانت تصل إليهم 
أجوبه الإمام» فإن كان على وجه التقيه يقولون لمن جاء به: «أعطاكك من جراب النوره» و عندما كان يفتى بالحكم الواقعى 
يقولون: «أعطاكك من عين صافيه)». 


الأمر الثانى: الأخذ بالمرجحات لازم 


لا شك ان من رجع إلى لسان الروايات يقف على لزوم العمل بالمرجحات» ولا يمكن حملها على الاستحباب إذ كيف يمكن 
حمل الأمر فى قولهعليه السّلام: «ما وافق كتاب الله فخذوه؛ و ما خالف كتاب الله فردوه» على 


.88 7/١ الحدائق:‎ .١ 
2 ونان شريو را النارى انمق أنوانت لاني التصلر السديك‎ 
017 


كانه وات ني ما القرن باذ 


الأمر حتجه من المولى على العبد» فليس له تركك العمل إلآ بحتجه أخرى. 
و أمًا ما هو ترتيب العمل بالمرجحاتء فهل يقدّم الترجيح بموافقه الكتاب على الترجيح بمخالفه العامه أولا؟ 


الجواب: ان الحجه فى المقام هى المقبوله» فالمستفاد منهاء هو تقديم الترجيح بالأوّل على الثانى» كما هوالظاهر من روايه عبد 
الانحي ين الى عبد السو قد مقي انها :210 


الآمر الفالك:اللمدئ من التمضوضن إلى عير المتصوضن 


قدعرفت أنْ المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الا-ثنين «موافقه الكتاب و مخالفه العامه» » و هل يجب الاقتصار عليهماء و 
الرجوع فى غيرهما إلى أخبار التخيير» أو يجوز التعدّى من المنصوص إلى غيره» فيعمل بكل خبر ذى مزيه؛ و لا تصل النوبه إلى 
أخبار التخبير إلا بعد تساوى الخبرين فى كل مزيه توجب أقربيه أحدهما إلى الواقع؟ 


الحقّ هو الأوّل: لأنّ إطلاق أخبار التخيير يفرض علينا التخيير فى مطلق المتعارضينء سواء كانا متكافئين أم غير متكافئين» خرجنا 
عن إطلاقها بروايات الترجيح. و أمّا فى غير موردها فالمحكم هو أخبار التخيير» فلو كان فى أحد الطرفين مزيه غير منصوصه. 


فالتخيير هو المحكم. 
و يمكن تأييد المختار بوجهين: 


الوجه الأوّل: لوكان الملاك هو العمل بكل مزيه فى أحد الطرفين» لكان الأنسب فى المقام الإشاره إلى الضابطه الكليه من دون 
حاجه إلى تفصيل 


.59 الوسائل: الجزء 18» الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .١ 

إلياضة 

المرجحات. 

ولو قيل إِنْ الغايه من التفصيل هو إرشاد المخاطب إلى تلكك المرجحات. و لو لا بيان الإمام لما كان المخاطب على علم بها. 
قلت: نعم و لكن لا منافاه بين تفصيل المرجحات و إعطاء الضابطه ليقف المخاطب على وظيفته العمليه فى باب التعارض. 


الوجه الثانى: ان الإمام فى مقبوله عمر بن حنظله بعد فرض تساوى الخبرين 


أمر بالتوقف و إرجاء حكم الواقعه حتى يلقى الإمام؛ و لو كان العمل بكلّ ذى مزيه واجباً لما وصلت النوبه إلى التوقف إلآ نادراً. 
النتائج المحصله 
قد خرجنا من هذا البحث الضافى فى هذا المقصد بالنتائج التاليه: 


”. أن القاعده الأوّلِيه فى الخبرين المتعارضين اللمذين يكون التنافى بينهما أمراً مستقراء هو التساقط و الرجوع إلى دليل آخر 
#العدونات. و الاللاقات إن تجدكوو الافالاي الملل و لك امه تلك القاعده بأخار لكين 


ان مقتضى أخبار التخيير و إن كان هو التخبير بين الخبرين مطلقاًء سواء كان هناكك ترجيح أو لاء لكن خرجنا عن مقتضى 
تلك الأخبار بلزوم إعمال المرجحات المنصوصه فقط دون غيرها. 


(19اع) 


إن التنافى بين الدليلين إذا كان بنحو العموم و الخصوص المطلقء أو المطلق و المقيد» فقد علمت انه من أقسام التعارض غير 
المستقر و أنّه داخل فى قاعده الجمع, و أن المرجع هناكك هو الجمع بينهماء بتخصيص العام و تقييد المطلق. 


و أمّا إذا كان التنافى بينهما بنحو التباين الكلى فالمرجع هو الترجيح, ثمٌ التخيير» كما إذا ورد فى الخبر: «ثمن العذره سحت» و 
فى الخبر الآخر: «لا بأس بثمن العذره». 


بقى الكلا-م فيما إذا كان التعارض بين الدليلين على نحو العموم و الخصوص من وجه. كما إذا قال: «أكرم العلماء» » ثم قال: (لا 
تكرم الفساق» فيكون العالم الفاسق مجمع العنوانين فيجب إكرامه باعتبار كونه عالماء و يحرم باعتبار كونه فاسقاء فما هى 
الوظيفه؟ 


و م15:53 يدل إتزلاقة على انساسة عدوه كل 


مالا يؤكل لحمهء و ورد دليل آخر يدل بإطلاقه على طهاره عذره كل طائرء فيكون الطائر غير المأكول مجمع العنوانين» فهل 
يحكم على نجاسه عذرته بحكم الدليل الأوّلء أو على طهارته بحكم الدليل الثانى؟ 


لا شك فى انصراف روايات التخيير عن المقام؛ لأنّ المتبادر من قوله فى روايه الحسن بن الجهم «يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقه 
بحديثين مختلفين» هو اختلافهما فى تمام المدلول لا فى بعضه. و لذلكك كان منصرفاً عا إذا كان التنافى 


000 
بنحو العموم و الخصوص المطلق. 


فيكون المرجع هو روايات الترجيح. فلو كان حكم أحد الدليلين فى مورد الاجتماع موافقاً للكتاب دون غيره أو مخالفاً للعامّه. 


نعم يعمل بهما فى موردى الافتراق و لا محذور فى ذلكك لإمكان أن يكون الإمام فى مقام بيان الحكم الواقعى بالنسبه إلى أصل 
الحكم لا بالنسبه إلى إطلاقه» و ليس الخبر كشهاده الشاهد حيث لا يجوز الأخذ ببعض مدلولها دون بعض. 


تغ الكلام بحمد الله فى تعارض الأدلّه 

وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب, و لاح بدر تمامه بيد مؤلفه جعفر السبحانى 
ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخيابانى التبريزى قدّس الله سرّه 

يوم الأحد الثامن من شهر رجب المرجب 

من شهور عام 15١8‏ من الهجره النبويه 

على هاجرها و آله ألف صلاه و تحيه. 

آشنايى با علوم اسلامى اصول (شهيد مطهرى) 

درس اول: مقدمه 

درس اول: مقدمه 

درس اول: مقدمه 


موضوع بحث ما در اين بخشء كلياتى درباره «علم اصول است. فقه و اصول دو علم به هم وابسته مى باشند. وابستكى آنها به 
يكديكرء جنانكه بعدا روشن خواهد شدء نظير وابستككى فلسفه و منطق است. علم اصول به منزله مقدمه اى براى «علم فقه است 


و لهذا آن را«اصول فقه يعنى «يايه ها) و «ريشه هاا ى فقه مى نامند. 


3-5 نخست لازم است تعريف مختصرى از اين دو 


علم به دست دهيم. 


«فقه در لغت به معنى فهم استء اما فهم عميق. اطلاعات ما درباره امور و جريانهاى جهان دو كونه است. كاهى اطلاعات ما 
سطحى است و كاهى عميق است. از امور اقتصادى مثال مى آوريم. ما دائما مشاهده مى كنيم كه كالائى در سالهاى ييش 
موعود تنود اكتون نه بازار هذه است وبر عكس يكك شلسلة كالاهاى ديكر كه موخوة بوذ كنوإن يافت "نم شودء قبمت فلان 
كالا مرتب بالا مى رود و قيمت فلان كالاى ديكر فرضا ثابت است. 


اين اندازه اطلاعات براى عموم ممكن است حاصل شود و سطحى است. ولى بعضى افراد اطلاعاتشان درباره اين مسائل عميق 
است و از سطح ظواهر به اعماق جريانها نفوذ مى كند و آنها كسانى هستند كه به ريشه اين جريانها بى برده اند» يعنى مى 
دانند كه جه جريانى موجب شده كه فلان كالا فراوان شود و فلان كالاى ديكر ناياب» فلان كالا كران شود و فلان كالا ارزان 
و جه جيز موجب شده كه سطح قيمتها مرتب بالا رود. تا جه اندازه اين جريانها ضرورى و حتمى و غير قابل اجتناب است و تا 
جه اندازه قابل جل و كيرى است. 


«متفقه در اقتصاد بايد خواند. 


مكرر در قرآن كريم و اخبار و روايات ماثوره از رسول اكرم و ائمه اطهار امر به «تفقه در دين شده است. از مجموع آنها جنين 


تفقه در دين كه 


اسلامى و يا اخلاقيات و تربيت اسلامى ويا اجتماعيات اسلامى وو يا عبادات اسلامى ويا مقررات مدنى اسلامى ويا آداب 
خاص اسلامى در زندكى فردى ويا اجتماعى و غيره. ولى آنجه در ميان مسلمين از قرن دوم به بعد در مورد كلمه «فقه 


احكام و مقررات اسلامى درباره مسائل و جريانات» به طور جزئى و فردى و به تفصيل درباره هر واقعه و حادثه بيان نشده است 
- و امكان هم ندارد؛ زيرا حوادث و واقع در بى نهايت شكل و صورت واقع مى شود - بلكه به صورت يكك سلسله اصولء 
كليات و قواعد بيان شده استثت. 

يك نفر فقيه كه مى خواهد حكم يكك حادثه و مساله را بيان كند بايد به منابع و مداركك معتبر كه بعدا درباره آنها توضيح 
خواهيم داد مراجعه كند و با توجه به همه جواب نظر خود را بيان نمايد. اين است كه فقاهت توام است با فهم عميق و دقيق و 
همه جانبه. 

فقها در تعريف فقه اين عبارت را به كار برده اند: 


هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه. 


يعنى فقه عبارت است از علم به احكام فرعى شرع اسلام (يعنى نه مسائل اصول اعتقادى يا تربيتى بلكه احكام عملى) از روى 
منابع و ادله تفصيلى. (بعدا درباره اين منابع و مداركك توضيح 


خواهيم داد). 
ميو قله 


در حدود متعارف - زبان و ادبيات عربى استفاده از قرآن و حديث ميسر نيست. 
". تفسير قرآن مجيد. نظر به اينكه فقيه بايد به قرآن مجيد مراجعه كند آكاهى اجمالى به علم تفسير براى فقيه ضرورى است. 


؟. علم حديث. فقيه بايد حديث شناس باشد و اقسام احاديث را بشناسد و در اثر ممارست زياد با زبان حديث آشنا بوده باشد. 


كرد بلكه بايد مورد نقادى قرار كيرد. علم رجال براى نقادى اسناد احاديث است. 


رو علم اصول مانند علم منطق يكك علم «دستورى است و به «فن نزديكتر است تا «علم يعنى در اين علم درباره يكك سلسله 
«بايد ها سخن مى رود نه درباره يكك سلسله «است ها. 


بعضى خيال كرده اند كه مسائل علم اصول مسائلى است 


كه در علم فقه به آن شكل مورد استفاده واقع مى شود كه ()مبادء يعنى مقدمتين قياسات يكك علم در آن علم مورد استفاده 
قرار مى كيرد. از اين رو كفته اند كه مسائل و نتايج در علم اصول 0 «كبريات علم فقه است. 


ولى اين نظر صحيح نيست. همجنانكه مسائل منطق «كبريات فلسفه قرار نمى كيرند مسائل اصول نيز نسبت به فقه همين طورند. 


اين مطلب دامنه درازى دارد كه اكنون فرصت آن نيست. 


نظر به اينكه رجوع به منابع و مدارك فقه به كونه هاى خاص ممكن است صورت كيرد و احيانا منجر به استنباطهاى غلط مى 
كردد كه بر خلا-ف واقعيت و نظر واقعى شارع اسلام است» ضرورت دارد كه در يكك علم خاصء از روى ادله عقلى و نقلى 
قطعى تحقيق شود كه كونه صحيح مراجعه به منابع و مداركك فقه و استخراج و استنباط احكام اسلامى جيست؟ علم اصول اين 


از صدر اسلام؛ يكك كلمه ديكر كه كم و بيش مرادف كلمه «فقه است در ميان مسلمين معمول شده است و آن كلمه «اجتهادا 
است. امروز در ميان ما كلمه «فقيه و كلمه «مجتهد» مرادف بكد يكرنك 


اجتهاد از ماده «جهد) (به ضم جيم) است كه به معنى منتهاى كوشش است. از آن جهت به فقيه» مجتهد كفته مى شود كه بايد 
منتهاى كوشش و جهد خود را در استخراج و استنباط احكام به كار ببرد. 
كلمه «استنباط نيز مفيد معنى اى شبيه اينها است. اين كلمه از ماده «نبط مشتق شده است كه به معنى استخراج آب تحت 


الارضى است. كوئى فقها كوشش و سعى خويش را در استخراج احكام تشبيه كرده اند به عمليات مقنيان كه از زير قشرهاى 


زيادى بايد آب زلال احكام را ظاهر نمايند. 
درس دوم: منايع فقه 
درس دوم: منابع فقه 
درس دوم: منابع فقه 


در درس اول دانستيم كه علم اصول فقيه؛ به ما راه و روش و دستور صحيح استنباط احكام شرعى رااز منابع اصلى مى آموزد. 
يس بايد بدانيم كه آن منابع جيست و جند تا است؟ و آيا همه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر 
دارند يا اختلاف نظر دارند؟ اكر اختلاف نظرى هست جيست؟ اول نظر علماء و فقهاء شيعه را درباره منابع فقه بيان مى كنيم و 


ضمن توضيح هر يكك از منابع» نظر علماء ساير مذاهب اسلامى را نيز بيان مى كنيم: 

منابع فقيه از نظر شيعه (به استثناء كروه قليلى به نام «اخباريين كه بعدا درباره نظريات آنها بحث خواهيم كرد) جهار تا است: 

.١‏ كتاب خدا «قرآن (و از اين يس به تعبير فقهاء و اصوليين به طور اختصار با عنوان «كتاب ياد مى كنيم). 

". سنت. يعنى قول و فعل و تقرير بيغمبر يا امام. 

؟. اجماع. 

لعفل 

اين جهار منبع در اصطلاح فقهاء و اصوليون «ادله اربعه خوانده مى شوند. معمولا مى كويند علم اصول در اطراف ادله اربعه 
بحث مى كند. اكنون لازم است درباره هر يكك از اين جهار منبع توضيحاتى بدهيم و ضمنا نظر ساير مذاهب اسلامى و 
همجنين كروه اخباريين شيعه را نيز بيان نمائيم. 

بحث خود رااز كتاب خدا آغاز مى كنيم. 

ل©قرآن 

بدون شكك قرآن مجيد اولين منبع احكام و مقررات اسلام است. البته آيات قرآن منحصر به احكام و مقررات علمى نيستء در 


قرآن صدها كونه مساله طرح شده استء ولى قسمتى از آنها كه كفته شده در حدود يانصد آيه از مجموع شش هزار و 


ششصد و شصت آيه قرآنء يعنى در حدود يكك سيزدهم [آيات قرآن است] به احكام اختصاص يافته است. 


علماء اسلام كتب متعددى درباره خصوص همين آيات تاليف كرده اند. معروفترين آنها در ميان ما شيعيان كتاب «آيات 
الاحكام مجتهد و زاهد متقى معروف ملا احمد اردبيلى معروف به مقدس اردبيلى است كه در قرن دهم هجرى مى زيسته 
است و معاصر با شاه عباس كبير است و ديككر كتاب «كنز العرفان تاليف فاضل مقداد سيورى حلى از علماء قرن هشتم و اوايل 


قرن نهم هجرى است. در ميان اهل تسئن نيز كتابهايى در خصوص آيات الاحكام نوشته شده است. 


مسلمين از صدر اسلام» براى استنباط احكام اسلامى در درجه اول به قرآن مجيد رجوع كرده و مى كنند» ولى تقريبا مقارن با 
ظهور صفويه در ايران جريانى ييش آمد و فرقه اى ظاهر شدند كه حقى رجوع مردم عادى را به قرآن مجيد ممنوع دانستندء 


مدعى شدند كه تنها بيغمبر وامام حق رجوع به قرآن دارند» ديكران عموما بايد به سنت يعنى اخبار و احاديث رجوع كنند. 


اين كروه همانطور كه رجوع به قرآن را ممنوع اعلام كردند» رجوع به اجماع و عقل را نيز جايز ندانستند زيرا مدعى شدند كه 
اجماع ساخته و يرداخته اهل تسنن است,ء عقل هم به دليل اينكه جايز الخطا است قبل اعتماد نيست» يس تنها منبعى كه بايد به 


آن رجوع كرد اخبار و احاديث است. از اين رو اين كروه «اخباريين خوانده شدند. 


اين كروه به موازات انكار حق رجوع به قرآن و انكار حجيت اجماع و عقلء اساسا اجتهاد را منكر شدندء زيرا اجتهاد جنانكه 


قبلا كفته شدء عبارت است از فهم دقيق و 


استنباط عميق و بديهى است كه فهم عميق بدون به كار افتادن عقل و اعمال نظر ناميسر است. اين كروه معتقد شدند كه مردم 
مستقيما - بدون وساطت كروهى به نام مجتهدين - بايد به اخبار و احاديث مراجعه كنندء آن جنان كه عوام الناس به رساله 


هاى عمليه مراجعه مى كنند و وظيفه خود را در مى يابند. 


سر دسته اين كروه مردى است به نام «امين استر آبادى كه در كليات منطق» فصل «ارزش قياس از او نام برديم. كتاب معروفى 
دارد به نام «فوائد المدنيه و عقايد خود را در آن كتاب ذكر كرده است. اهل ايران است اما سالها مجاور مكه و مدينه بوده 


است. 


ظهور اخباريين و كرايش كروه زيادى به آنها در برخى شهرستانهاى جنوبى ايران و در جزاير خليج فارس و برخى شهرهاى 
مقدس عراق ركود وانحطاط زيادى را موجب كشت. ولى خوشبختانه در اثر مقاومت شايان و قابل توجه مجتهدين 


عاليمقامى» جلو نفوذشان كرفته شد و اكنون جز اندكى در كوشه و كنار يافت نمى شوند. 


سنت يعنى كفتار يا كردار يا تاييد معصوم. بديهى است كه اككر در سخنان رسول اكرم يكك حكمى بيان شده باشد و يا ثابت 
شود كه رسول اكرم عملا وظيفه اى دينى را جككونه انجام مى داده است و يا محقق شود كه ديكران برخى وظائف دينى را در 
حضور ايشان به كونه اى انجام مى دادند و مورد تقرير و تاييد و امضاء عملى ايشان قرار كرفته استء يعنى ايشان عملا با 


سكوت خود صحه كذشته اند» كافى است كه يكك فقيه بدان استناد كند. 


در مورد «سنت و حجيت آنء از نظر كلى بحثى نيست و مخالفى وجود ندارد. اختلافى كه در 


مورد سنت است در دو جهت است: يكى اينكه آيا تنها سنت نبوى حجت است يا سنت مروى از ائمه معصومين هم حجت 
است؟ اهل تسنن تنها سنت نبوى را حجت مى شمارند ولى شعيان به حكم برخى از آيات قرآن مجيد و احاديث متواتر از 
رسول اكرم كه خود اهل تسئن روايت كرده اند واز آن جمله اينكه فرمود: «دو جيز كرانبها بعد از خود براى شما باقى مى 
كذاريم كه به آنها رجوع كنيد و مادام كه به اين دو رجوع نمائيد كمراه نخواهيد شد: كتاب خدا و عترتم به قول و فعل و 
تقرير ائمه اطهار نيز استناد مى كنند. 


جهت ديككراين است كه سنت مرويه از رسول خدا وائمه اطهار كاهى قطعى و متواتر است و كاهى ظنى است و به اصطلاح 


«خبر واحد) است. آيا به سنن غير قطععى رسول خدا نيز بايد مراجعه كرد يا نه؟ 


انقجا اسك كه نظررانك نا جد افوا ط و تقريط توساك ذا كزده اسسقه برطي مالقن'انو حنيفه نيه ابجادية تقو لدي اعضا رودة اتن 


كويند ابو حنيفه در ميان همه احاديث مرويه از رسول خدا تنها هفده حديث را قابل اعتماد مى دانسته است. 


برخى ديككر به احاديث ضعيف نيز اعتماد مى كرده اند. ولى علماء شيعه معقتدند كه تنها حديث صحيح و موثق قابل اعتماد 
استء يعنى اكر راوى حديث شيعه و عادل باشد و يا لا اقل شخص راستكو و مورد وثوقى باشد به روايتش مى توان اعتماد 
كرد. يس بايد راويان حديث را بشناسيم و در احوال آنها تحقيق كنيم» اكر ثابت شد كه همه راويان يكك حديث مردمانى 
راستكو و قابل اعتماد هستند به روايت آنها اعتماد مى كنيم. 


بسيارى از علماء اهل تسئن نيز بر همين عقيده اند. به همين جهت «علم رجال يعنى علم راوى شناسى در ميان مسلمين به وجود 


آمد. 
ولى اخباريين شيعه كه ذكرشان كذشت تقسيم احاديث را به صحيح و موثق و ضعيف ناروا دانستند و كفتند همه احاديث 


خصوصا احاديث موجود در كتب اربعه يعنى (كافى » «من لا يحضره الفقيه » «تهذيب الاحكام و «استبصار) معتبرند. در ميان 


اهل تسنن نيز برخى جنين نظريات افراطى داشته اند. 


اجماع يعنى اتفاق آراء علماء مسلمين در يكك مساله. از نظر علماء شيعه؛ اجماع از آن نظر حجت است كه اكر عموم مسلمين 
در يك مساله وحدت نظر داشته باشند دليل بر اين است كه اين نظر را از ناحيه شارع اسلام تلقى كرده اند. امكان ندارد كه 
مسلمين در يكك مساله اى از بيش خود وحدت نظر بيدا كنند. على هذا آن اجماعى حجت است كه كاشف از قول بيغمبر يا 


امام باشد. 


مثلا اكر معلوم كردد كه در يكك مساله اى همه مسلمانان عصر بيغمبر بلا استثناء يكك نوع نظر داشته اند و يكك نوع عمل كرده 
اند دليل براين است كه از بيغمبر اكرم تلقى كرده اند و يااكر همه اصحاب يكى از ائمه اطهار كه جز از ائمه دستور نمى 
كرفته اند در يكك مساله وحدت نظر داشته باشند دليل بر اين است كه از مكتب امام خود آن را فرا كرفته اند. على هذا از نظر 


شيعه اجماعى حجت است كه مستند به قول بيغمبر يا امام باشد و از اين» دو نتيجه كرفته مى شود: 


الف: از نظر شيعه تنها اجماع علماء معاصر بيغمبر يا امام حجت است. يس اككر در زمان ما همه علماء اسلام بدون 


استثناء بر يكك مساله اجماع نمايند به هيج وجه براى علماء زمان بعد حجت نيست. 


ب: از نظر شيعه؛ اجماع اصالت ندارد. يعنى حجيت اجماع از آن نظر نيست كه اجماع و اتفاق آراء استء بلكه از آن نظر است 


كه كاشف قول ييغمبر يا امام است. 


اما از نظر علماء اهل تسنن اجماع اصالت دارد. يعنى اكر علماء اسلامى (و به اصطلاح اهل حل و عقد) در يكك مساله در يكك 
زمان (هر زمانى و لو زمان ما) وحدت نظر بيدا كنند حتما نظرشان صائب است. مدعى هستند كه ممكن است بعضى از امت 
خطا كنند و بعضى نه. اما ممكن نيست همه بالاتفاق خطا نمايند. 


از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در يكك زمان در حكم وحى الهى است و در حقيقت هم امت در حين توافق در حكم 
ييغمبرند كه آنجه بر آنها القاء مى شود حكم خدا است و خطا نيست. 

عقل 

حجيت عقل از نظر شيعه به اين معنى است كه اكر در موردى عقل يكك حكم قطعى داشت,ء آن حكم به حكم اينكه قطعى و 


اينجا اين يرسش بيش مى آيد كه آيا مسائل شرعى در حوزه حكم عقل هست تا عقل بتواند حكم قطعى درباره آنها بنمايد يا 
نه؟ ما به اين يرسش آنككاه كه به تفصيل درباره كليات مسائل علم اصول بحث مى كنيم ياسخ خواهيم كفت. 


كروه اخباريين شيعه جنانكه قبلا هم بدان اشاره كرديم عقل را به هيج وجه حجت نمى شمارند. 


در ميان نحله هاى فقهى اهل تسنن يعنى مذاهب حنفى» شافعى» مالكى» حنبلى» ابو حنيفه قياس را دليل جهارم مى شمارد. از 


مالكيها و حنبليهاء خصوصا حنبليهاء هيجكونه توجهى به قياس ندارندء اما شافعيها به ييروى از ييشواشان محمد بن ادريس 


شافعى حالت بين بين دارند» يعنى بيش از حنفيها به حديث توجه دارند و بيش از مالكيها و حنبليها به قياس. 
در اصطلاح فقهاء قديم كَاهى به قياس «راى يا «اجتهاد راى هم اطلاق مى كرده اند. 


از نظر علماء شيعه؛ به حكم اينكه قياس صرفا ييروى از ظن و كمان و خيال است و به حكم اينكه كلياتى كه از طرف شارع 


مقدس اسلام و جانشينان او رسيده است وافى به جوابكوئى استء رجوع به قياس به هيج وجه جايز نيست. 
درس سوم: قاربخجه مختصر 
درس سوم: تاريخجحه مختصر 


براى يكك دانشجو كه مى خواهد علمى را تحصيل كند ويا اطلاعاتى درباره آن كسب كند لازم است كه آغاز ييدايش آن 


علم؛ يديد آورنده آنء سير تحولى آن علم در طول قرونء قهرمانان و صاحبنظران معروف آن علم و كتابهاى معروف و معتبر 
آن علم را بشناسد و با همه آنها آشنائى يبدا كند. 


علم اصول از علومى كه در دامن فرهنكك اسلامى تولد يافته و رشد كرده است. معروف اين است كه مخترع علم اصول محمد 


بن ادريس شافعى است. ابن خلدون در مقدمه معروف خود در بخشى كه درباره علوم و صنايع بحث مى كند مى كويد: 


«اول كسى كه در علم اصول كتاب نوشتء شافعى بود كه كتاب معروف خود به نام «الرساله را نوشت و در آن رساله درباره 


اوامر و نواهى و بيان و خبر و نسخ و قياس منصوص العله بحث كرد. يس از او علماء حنفيه در اين باره كتاب 


نوشتند و تحقيقات وسيع به عمل آوردند). 


مسائل اصول از قبيل اوامر و نواهى و عام و خاص و غيره مطرح بوده است و درباره هر يكك از آنها از طرف علماء شيعه رساله 


نوشته شده است. 
شايد بتوان كفت شافعى اول كسى است كه رساله جامعى درباره همه مسائل اصول مطروحه در زمان خودش نوشته است. 


برخى مستشرقين ينداشته اند كه اجتهاد در شيعه دويست سال بعد از اهل تسنن بيدا شدء» زيرا شيعه در زمان ائمه اطهار نيازى به 


اجتهاد نداشت و در نتيجه نيازى به مقدمات اجتهاد نداشت. ولى اين نظريه به هيج وجه صحيح نيست. 


اجتهاد به معنى صحيح كلمه يعنى «تفريع و رد فروع بر اصول و تطبيق اصول بر فروعء از زمان ائمه اطهار در شيعه وجود داشته 


البته و بدون شككء به واسطه روايات زيادى كه از اثمه اطهار در موضوعات و مسائل مختلف وارد شده استء فقه شيعه بسى 
غنى تر شده است و نياز به تلاشهاى اجتهادى كمتر كرديده است. در عين حال شيعه خود را از تفقه و اجتهاد بى نياز نمى 
دانسته است وائمه اطهار مخصوصا دستور تلاش اجتهاد مآبانه به برجستكان از اصحاب خود مى داده اند. اين جمله در كتب 


معتبر از ائمه اطهار روايت شده است: علينا القاء الاصول و عليكم ان تفرعوا. 
بر ما است كه قواعد و كليات را بيان كنيم و بر شماست كه آن قواعد و كليات را بر فروع و جزئيات تطبيق دهيد. 


در ميان علماء 


شيعه» اولين شخصيت برجسته اى كه در علم اصول كتبى تاليف كرد و آراء او در علم اصول قرنها مورد بحث بود سيد مرتضى 
علم الهدى بود. سيد مرتضى كتب زيادى در علم اصول تاليف كرد. معروف ترين كتب او كتاب «ذريعه است. 


سيد مرتضى برادر سيد رضى است كه جامع نهج البلاغه است. سيد مرتضى در اواخر قرن جهارم و اوايل قرن ينجم هجرى مى 
زيسته است. وفاتش در سال 57# واقع شده است. سيد مرتضى شاكرد متكلم معروف شيعه شيخ مفيد (متوفا در سال 61) 


يس از سيد مرتضى شخصيت معروفى كه در علم اصول كتاب نوشت و آراء و عقائدش سه جهار قرن نفوذ فوق العاده داشت 


شيخ طوسى شاكرد سيد مرتضى است و مقدارى هم درس شيخ مفيد را دركك كرده است. حوزه نجف كه حدود هزار سال از 


عمر آن مى كذرد وسيله اين مرد بزركك تاسيس شد. كتاب اصول شيخ طوسى به نام «عده الاصول است. 


شخصيت ديكرى كه كتاب و آرائش در اصول معروف شد صاحب معالم است. وى نامش شيخ حسن است و يسر شهيد ثانى 
صاحب «شرح لمعه است. كتاب معالم از كتب معروف علم اصول است و هنوز هم مورد استفاده طلاءب علوم دينيه است. 
صاحب معالم در سال 0١‏ هجرى در كذشته است. 


يكى ديكر از اين شخصيتها مرحوم وحيد بهبهانى است كه در سال ١١18‏ متولد شده است و در سال ادر كذشته اسث. 


اهميت مرحوم وحيد بهبهانى يكى در اين است 


كه شاكردان بسيار مبرزى با ذوق فقاهت و اجتهاد تربيت كرد از قبيل سيد مهدى بحر العلوم» شيخ جعفر كاشف الغطاءء ميرزا 
ابوالقاسم كيلا-نى معروف به ميزاى قمى و عده اى ديكر. ديكر اينكه مبارزه اى بيكير با كروه اخباريين كه در آن زمان نفوذ 
زيادى داشته اند كرد و شكست سختى به آنها داد. ييروزى روش فقاهت و اجتهاد بر روش اخباريكرى نا حد زيادى مديون 


زحمات مرحوم وحيد بهبهانى است. 


يكى ديكر ازاين شخصيتها كه علم اصول را جلو برد مرحوم ميرزا ابو القاسم كيلانى قمى سابق الذكر است كه شاكرد وحيد 
بهبهانى بود و معاصر با فتحعليشاه و فوق العاده مورد احترام او بوده است. كتاب «قوانين الاصول كه سالها در حوزه هاى علميه 


قديم تدريس مى شد و اكنون نيز مورد استفاده است و كم و بيش تدريس مى شود اثر اين مرد بزركك است. 


در صد ساله اخير مهمترين شخصيت اصولى كه همه را تحت الشعاع قرار داده و علم اصول را وارد مرحله جديدى كرد استاد 


اين مرد بزركك در سال 17١5‏ در دزفول متولد شد ويس از تحصيل مقدمات علوم اسلام و قسمتى فقه و اصول به بلاد مختلف 
عراق وايران در جستجوى علماء صاحبنظران مسافرتها كرد و استفاده ها نمود و بالاخره رحل اقامت در نجف افكند و در سال 
28 كه صاحب جواهر فوت كرد مرجعيت شيعه به او محول شد و در سال ١ادر‏ كذشت. آراء و نظريات او هنوز محور 


4. 3 


كسانى كه بعد از او آمده اند همه بيرو مكتب او هستند. هنوز مكتبى كه مكتب شيخ انصارى را به كلى د كر كون كند به 


وجود نيامده استء ولى شاكردان مكتب او آراء و نظريات زيادى بر اساس همان مكتب آورده اند كه احيانا نظر او را نسخ 
كرده است. شيخ انصارى دو كتاب معروف دارد يكى «فرائد الاصول كه در علم اصول است و ديككر «مكاسب كه در فقه است 


وهر دو هم اكنون از كتب درسى حوزه هاى علوم دينيه است. 
در ميان شاكردان مكتب شيخ انصارى از همه معروفتر و مشخصتر مرحوم آخوند ملا محمد كاظم خراسانى صاحب «كفايه 


الاصول است. آراء و نظريات مرحوم آخوند خراسانى همواره در حوزه هاى علمى مطرح است. 


اين مرد بزركك همان است كه فتوا به مشروطيت داد و در برقرار ريم مشروطه ايران سهم به سزايى دارد و نامش در كتب 
تاريخ مشروطه ايران همواره برده مى شود. وى در سال 4 هجرى قمرى در كذشت. 

بعد از مرحوم آخوند خراسانى نيز آراء و افكار جديد در علم اصول زيا بيدا شده است و برخى از آنها فوق العاده از دقت نظر 
و موشكافى برخوردار است. 

در ميان علوم اسلامى هيج علمى به اندازه علم اصول «يويا» و متغير و متحول نبوده است و هم اكنون نيز شخصيتهاى مبرزى 
وجود دارند كه در اين علم صاحبنظر شمرده مى شوند. 

علم اصولء نظر به اينكه سر و كارش با محاسبات عقلى و ذهنى است و موشكافى زياد دارد» علمى شيرين و دليذير است و 


ذهن دانشجو را جلب مى كند. براى ورزش فكرى و تمرين دقت ذهن در رديف منطق و فلسفه است. طلاب علوم قديمه دقت 


نظر خود را بيشتر مديون علم اصول مى باشند. 


١‏ - براى توضيح بيشتر اين مطلب رجوع شود به نشريه سالانه مكتب تشيع شماره " مقاله 


«اجتهاد در اسلام به قلم مرتضى مطهرى [و يا كتاب ده كفتار] و به جلد دوم كتاب هزاره شيخ طوسىء مقاله «الهامى از شيخ 
الطائفه به قلم مرتضى مطهرى [و يا كتاب تكامل اجتماعى انسان]. 


درس جهارم: مسائل علم اصول 
درس جهارم: مسائل علم اصول 
مسائل علم اصول 


ما براى آشنائى دانشجويان محترم به مسائل علم اصول كلياتى ذكر مى كنيم ولى از ترتيبى كه اصوليون دارند ييروى نمى 


كنيم» بلكه ترتيب نوى كه خود آن را بهتر مى دانيم به مطالب مى دهيم. 


قبلا كفت كه علم اصول علم دستورى استء يعنى روش و راه استنباط صحيح احكام را از منابع اصلى به ما مى آموزد. على 
هذا مسائل علم اصول همه مربوط است به منابع جهار كانه اى كه در درس دوم شرح داديم. از اينرو مسائل علم اصول يا 


مربوط است به كتاب و يا به سنت (و يا به هر دو) و يا به اجماع و يا به عقل. 


اكنون مى كوئيم احيانا ممكن است در مواردى بر بخوريم به اينكه از هيج يكك از منابع جهار كانه نتوانيم حكم اسلامى را 
استنباط كنيم» يعنى راه استنباط بر ما مسدود باشد. در اين موارد شارع اسلام سكوت نكرده است و يكك سلسله قواعد و 
وظائف عملى كه از آنها به «حكم ظاهرى مى توانيم تعبير كنيم» براى ما مقرر كرده است. به دست آوردن وظيفه عملى 
ظاهرى يس از مايوس شدن از استنباط حكم واقعى نيز خود نيازمند به اين است كه ما راه و روش و دستور استفاده از آن 


قواعد را بياموزيم. 


على هذا علم اصول كه علم دستورى است دو قسمت مى شود. يكك قسمت آن عبارت است از دستور استنباط صحيح احكام 


ديكر مربوط است به دستور صحيح استفاده از يكك سلسله قواعد عملى در صورت ياس از استنباط. ما بخش اول را مى توانيم 
«اصول استتباطيه وبشش دوم را «أصول عملي بناميم و نظر به ايدكه اضول استنباطيه يا مربوط:است به اسعباط ال كناب ويا از 


سنت و يا اجماع و يااز عقلء مسائل اصول استنباطيه منقسم مى شود به جهار مبحث. بحث خود رااز مبحث كتاب آغاز مى 


در علم اصول مباحث زيادى كه اختصاص به قرآن داشته باشد نداريم. غالب مباحث مربوط به قرآن» مشتركك است ميان 


تفسير شده باشد حجت است و فقيه مى تواند آن را مستند قرار دهد يا خير؟ 


به نظر عجيب مى آيد كه اصوليون جنين مبحثى را طرح كرده اند. مككر جاى ترديد است كه يكك فقيه مى تواند ظواهر آيات 


كريمه قرآن را مورد استناد قرار دهد؟. 


اين مبحث را اصوليون شيعه براى رد شبهات كروه اخباريين طرح كرده اند. اخباريين - جنانكه قبلا اشاره شد - معتقدند كه 
احدى غير از معصومين حق رجوع و استفاده و استنباط از آيات قرآن را ندارد و به عبارت ديكر: همواره استفاده مسلمين از 


قرآن بايد به صورت غير مستقيم بوده باشد يعنى به وسيله اخبار و روايات وارده از اهل بيت. 


اخباريين در اين مدعا به اخبارى استناد مى كنند كه «تفسير به راى را منع كرده است. اخباريون مدعى هستند كه معنى هر آيه 
اى رااز حديث بايد استفسار كرد فرضا ظاهر أيه اى بر مطلبى دلالت كند» ولى حديثى آمده باشد 


و بر ضد ظاهر آن آيه باشدء ما بايد به مقتضاى حديث عمل كنيم و بكوئيم معنى واقعى آيه را ما نمى دانيم. على هذا اخبار و 


احاديث «مقياس آيا قرآنيه اند. 


ولى اصوليون ثابت مى كنند كه استفاده مسلمين از قرآن به صورت مستقيم است. معنى تفسير به راى كه نهى شده اين نيست 
كه مردم حق ندارند با فكر و نظر خود معنى قرآن را بفهمندء بلكه مقصود اين است كه قرآن را بر اساس ميل و هواى نفس و 
مغرضانه نبايد تفسير كرد. 

اصوليون مى كويند خود قرآن تصريح مى كند وفرمان مى دهد كه مردم در آن «تدبر» كنند و فكر خود را در معانى بلند 
قرآن به يرواز درآ ورند» يس مردم حق دارند كه مستقيما معانى آيات قرآنيه را در حدود توانايى به دست آورند وعمل 
نمايند. به علاوه در اخبار متواتره وارد شده كه ييغمبر اكرم و ائمه اطهار از اينكه اخبار و احاديث مجعوله بيدا شده و به نام 


آنها شهرت يافته ناليده و رنج برده اند و براى جلو كيرى از آنها مساله «عرضه بر قرآن را طرح كرده اند. فرموده اند كه هر 
حديثى كه از ما روايت شده بر قرآن عرضه كنيد اكر ديديد مخالف قرآن است بدانيد كه ما نككفته ايم» آن را به ديوار بزنيد. 


يس معلوم مى شود بر عكس ادعاى اخباريين» احاديثء معيار و مقياس قرآن نيستند» بلكه قرآن معيار و مقياس اخبار و روايات 


والإاة ويخ ابت 
ظواهر سنت 


درباره حجيت ظواهر سنتء احدى بحثى ندارد» ولى در باب سنت كه مقصود همان اخبار و روايات است كه قول يا فعل يا 


تقرير ييغمبر يا امام را بازكو كرده است دو مطلب مهم وجود دارد 


كه اصوليون درباره آنها بحث مى كند. يكى حجيت خبر واحد استء ديكر مسثله تعارض اخبار و روايات است. از اين رو دو 


فصل مهم و يرشاخه در علم اصول باز شده يكى به نام «خبر واحدا و ديككر به نام «تعادل و تراجيح. 
خبر واحد 


خبر واحد يعنى روايتى كه از بيغمبر يا امام نقل شده ولى راوى يكك نفر است و يا جند نفرند ولى به مرحله تواتر نرسيده است» 


يعنى در مرحله اى نيست كه موجب يقين بشود. آيا جنين اخبارى را مى توان مبناى استنباط قرار داد يا نه؟ 


اضوليون معتقدند. كه كرراوى: اتراويان عادل ياشت بو لااقل:ا كر اطسناتئ به راستكرتن آناؤ'ناشه مى:تزان روايات انهاارا 


مورد استناد قرار داد. يكى از ادله اصوليون بر اين مدعا آيه «نبا» است كه مى فرمايد: 
ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا. )١(‏ 
اكر فاسقى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقيق كنيد و تحقيق نكرده به آن ترتيب اثر ندهيد. 


مفهوم آيه اين است كه اككر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شما داد ترتيب اثر بدهيد. يس مفهوم اين آيه دليل بر حجيت 


تعادل و تراجيح 


اما مساله تعارض اخبار و روايات. بسيار اتفاق مى افتد كه در مورد يكك جيزء اخبار و روايات با يكديكر تعارض دارند و بر 
ضد يكديكرند. مثلا- آيا در ركعت سوم و جهارم نماز يوميه لازم است تسبيحات اربعه سه بار كفته شود يا يكك نوبت كافى 
است؟ از برخى روايات استفاده مى شود كه لازم است سه مرتبه خوانده شود و از يكك روايت استفاده مى شود كه يكك مرتبه 


كافى است. يا درباره اينكه فروختن كود آدمى جايز است يا 


نه روايات مختلف است. 


در اينكونه روايات جه بايد كرد؟ آيا بايد كفت: اذا تعارضا تساقطا يعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مى كنند و مانند اين 


مساله خريد و فروش كود آدمى به آن روايت عمل كنيم كه مى كويد جايز نيست) و يا راه ديككرى در كار است؟ 


اصوليون ثابت مى كنند كه اولا-تا حدى كه ممكن است بايد ميان روايات مختلف جمع كرد: الجمع مهما امكن اولى من 
الطرح. (؟) اكر جمع ميان آنها ممكن نشد بايد ديد يكك طرف بر طرف ديككر از يكك لحاظ (مثلا از حيث اعتبار سند يا از 
حيث مشهور بودن ميان علماء و يا از حيث مخالف تقيه بودن و غير اينها) رجحان دارد يا ندارد. اكر يكك طرف رجحان دارد 
همان طرف راجح را مى كيرى و طرف ديككر را طرح مى كنيم و اككر از هر حيث مساوى هستند و رجحانى در كار نيست» 
مخيريم كه به هر كدام بخواهيم عمل كنيم. 


در خود اخبار و احاديث دستور رسيده است كه در موقع تعارض اخبار جه بايد كرد. اخبارى كه ما را به طرز حل مشكل 


تعارض اخبار و روايات راهنمائى مى كند «اخبار علاجيه ناميده مى شوندك. 


اصوليون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روايات به استناد همين اخبار علاجيه ابراز داشته اند. اصوليون نام آن باب از 


اصول را كه درباره اين 


مساله بحث مى كند باب «تعادل و تراجيح نهاده اند. 


«تعادل يعنى تساوى و برابرى. «تراجيح جمع ترجيح است و به معنى ترجيحات است. يعنى بابى كه در آن باب درباره صورت 


تساوى و برابرى روايات متعارض و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضى بر بعضى سخن مى كويند. 


از آنجه كفتيم معلوم شد كه مساله حجيت ظواهر مربوط است به قرآن مجيد و مساله حجيت خبر واحد و مساله تعارض ادله 


در درست آينده درباره آنها سخن خواهيم كفت. 

بى نوشتها 

١-سوره‏ حجرات. أيه 8. 

؟ - جمع ميان روايات مختلف تا آنجا كه ممكن استء بهتر است از طرد آنها. 
درس ينجم: مسائل مشترك كتاب و سنت 

درس ينجم: مسائل مشتركك كتاب و سنت 

مسائل مشتركك كتاب و سنت 


ور درس كتشعه نه بارواق مسائل اصولى كه از مختصات «كتاب و يا از مختصات «سنت بود اشاره كرديم و در يايان درس 


كفتيم كه ياره اى مسائل اصولى» هم مربوط به كتاب است و هم مربوط به سنت. دراين درست به همين مسائل مشتركك و به 


تعبير جامعتر «مباحث مشتركك مى يردازيم. مباحث مشتركك عبارت است از: 
الف. مبحث اوامر. 

ب. مبحث نواهى. 

ج. مبحث عام و خاص. 

د. مبحث مطلق و مقيد. 

و. مبحث مجمل و مبين. 


ر. . سحث ناسخ و منسوح. 


اكنون در حدود آشنايى با اصطلاحات» درباره هر يكك از اينها توضيح مختصرى مى دهيم. 


مبحث اوامر 


«اوامر) جمع امر است. امر يعنى فرمان. از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان ديكر هيت «فعل امر)ا است. مثلا فعل «بدان 


در فارسى و «اعلم در عربى فعل امر است. 


بسيارى از 


تعبيرات كه در كتاب يا سنت آمده است به صورت فعل امر است. در اينجا يرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مى شود كه 


فوريت مى كند يا بر تراخى؟ آيا امر دلالت بر «مره مى كند يا تكرار؟ 
مثلا در آيه كريمه وارد شده است: 
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلواتكك سكن لهم. (1) 


ازاموال مسلمين زكات بكير. به اين وسيله آنان را ياكك و ياكيزه مى كردانى و به آنها «دعا كن كه دعاى تو موجب آرامش 
آنها است. 


كلمه «صل در آيه شريفه به معنى «دعا كن يا «درود بفرست است. در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا اولا دعا كردن كه 
با صيغه امر فرمان داده شده واجب است يا نه؟ به عبارت ديكر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب مى كند يا نه؟ ثانيا آيا فوريت 
دارد يا نه؟ يعنى آيا واجب است بلافاصله يس از دريافت ماليات خدائى (زكات) درود فرستاده شود يا اكر فاصله هم بشود 
مانعى ندارد؟ ثالثا آيا يكك بار دعا كردن كافى است يا اين عمل مكرر بايد انجام يابد؟ 


اصوليون به تفصيل درباره همه اينها بحث مى كنند و ما در اينجا مجال بحث بيشتر نداريم. افرادى كه رشته فقه و اصول را به 
عنوان رشته اختصاصى انتخاب كرده اند به تفصيل با آنها آشنا خواهند شد. 


مبحث نواهى 


«نهى يعنى باز داشتن» نقطه مقابل امر است. مثلا اكر به فارسى بككوئيم «شراب ننوش و يا به عربى بككوئيم «لا تشرب الخمرا نهى 


است. 


در باب 


نهى هم اين يرسش بيبش مى آيد كه آيا نهى دلالت بر حرمت مى كند يا بر كراهت و يا بر هيجكدام دلالت نمى كند بلكه 
دلالت براعم از حرمت و كراهت مى كندء يعنى فقط دلالت مى كند براينكه شىء مورد نظر نايسند است اما اينكه اين 
نايسندى در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبت است يا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است 
نه عقوبت» مورد دلالت نهى نيست و همجنين آيا نهى دلاللت مى كند بر ابديت» يعنى بر اينكه هيجكاه نبايد آن كار را 
مرتكب شد يا صرفا دلالت مى كند بر لزوم و لو در يكك مدت موقت. 


اينها يرسشهايى است كه علم اصول به آنها ياسخ مى دهد. 


ما در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى بينيم كه يكك قانون را به صورت كلى و عام ذكر مى كنند كه شامل همه افراد موضوع 
قانون مى شود. بعد در جاى ديكر درباره كروهى از افراد همان موضوعء حكمى ذكر مى كنند كه بر خلاف آن قانون كلى و 


در اينجا جه بايد كرد؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديكر تلقى كنيم و يا جون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به 
ديكرى عام است و ديككرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يكك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض 
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مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه: 
والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلثه قروء. (؟) 


زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صر كتداو شوهر تكتتك (غده كهدازند) يتن "أن ان انادقدددر لكان 


شوهر. 


اكنون فرض كنيد كه در حديث 


معتبر وارد شده است كه اككر زنى به عقد مردى در آيد و ييش از آنكه رابطه زناشوئى ميان آنها برقرار شود زن مطلقه شود. 


لازم نيست زن عده نككهدارد. 


در اينجا جه بكنيم؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم 
هيج وجه معارض نيست. 

خوه فزن حديثة يكمين را معتبر شمرده و كفته ابدت:» 

ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. (*) 


آنجه بيامبر براى شما آورده بكيريد و عمل نمائيد. 


دراين كونه موارد» خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى كنيم و مى كوئيم عام را وسيله خاص «تخصيص مى دهيم و يا 
مى كُوئيم: خاص «مخصص عام است. 
مطلق و مقيد 


مطلق و مقيد هم جيزى است شبيه عام و خاصء جيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد 
احوال و صفات. عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد موجود متعدد و احيانا بى نهايت است و بعضى از 
انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شده اند؛ ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و 


ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظئ است آن را ايجاد نمايد. 
اكر آن طبيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اكر قيد خاص براى آن در نظر بككيريم مقيد است. 


مثلا- در مثالى كه قبلا ذكر كرديم به ييغمبر اكرم امر شده كه هنكام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست 
(صل عليهم). اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته» در حضور جمع باشد ويا حضور خود طرف كافى 
اكنون مى كوئيم اكر دليل ديكرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما به اطلاق 


جمله «و صل عليهم عمل مى كنيم, يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم ولى اكر دليل ديكرى معتبر بيدا شد و 
كفت كه مثلا اين عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشدء, در ايجا مطلق را حمل بر مقيد مى 


كنيم يعنى آن دليل ديكر را مقيد (به كسر ياء) اين جمله قرار مى دهيم. نام اين عمل «تقييد) است. 


مبحث مفاهيم 


كلمه مفهوم» در اصطلاح؛ در مقابل منطوق است. فرض كنيد شخصى مى كويد: «اكر همراه من تا خانه من بيائى من فلان 


كتاب را به تو مى دهم. اين جمله در حقيقت يكك جمله است به جاى دو جمله: 
الف: اكر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتاب را مى دهم. 
ب: اكر همراه من تا خانه من نيائى آن كتاب را نمى دهم. 


يس در اين جا دو رابطه وجود دارد: رابطه مثبت و رابطه منفى. رابطه مثبت ميان همراهى كردن 


و كتاب دادن در متن جمله آمده و مورد تلفظ و نطق قرار كرفته است. از ايئرو آن را «منطوق مى كويند. ولى رابطه منفى به 


لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نككرفته استء اما عرفا از جنين جمله اى فهميده مى شود. از اين رو آن را «مفهوم مى خوانند. 


ما در بحث حجيت خبر واحد خوانديم كه اصوليون از آيه شريفه «نباه كه مى فرمايد: ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا (اكر فاسقى 
خبرى براى شما آورد درباره اش تحقيق كنيد و تحقيق نكرده ترتيب اثر ندهيد) حجيت خبر واحد را در صورتى كه راوى 


عادل باشد استفاده كرده اند. 


اين» استفاده از «مفهوم آيه شريفه است. «منطق آيه اين است كه به خبر فاسق ترتيب اثر ندهيدء اما مفهوم آيه اين است كه به 


خبر عادل ترتيب اثر بدهيد. 


مجمل و مبين 


بحث مجمل و مبين جندان اهميتى ندارد. مقصود اين است كه كاهى تعبير در لسان شارع مى رسد كه مفهومش ابهام دارد و 
مقصود روشن نيست. مثل مفهوم «غنا» و در دليل ديككر جيزى يافت مى شود كه روشن كننده است. در اين صورت مى توان به 
وسيله آن «مبين رفع ابهام از «مجمل كرد. 


ناسخ و منسوخ 


كاهى دستورى در قرآن و سنت رسيده است كه «موقت بوده است يعنى يس از مدتى دستور ديكر رسيده است و به اصطلاح 
دستور اول را لغو كرده است. 


مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اككر مرتكب فحشا شوند دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا 
م ركشان فرا 


رسد يا خدا راهى براى آنها مقرر دارد. بعد راهى كه براى آنها مقرر شد اين بود كه دستور رسيد به طور كلى اككر مردان زن 


دار ويا زنان شوهردار مرتكب فحشا شوند بايد «رجم (سنكسار) شوند. 


يامثلا_در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مباركك رمضانء حتى در شب نيز مردان با زنان خود نزديكى نكنند» بعد اين 


دستور لغو شد و اجازه داده شد. 


براى يكك فقيه لازم است كه ناسخ و منسوخ رااز يكديكر تميز دهد. درباره نسخ, مسائل زيادى هست كه اصوليون متعرض 


آنها شده اند. 

بى نوشتها 

.٠١* سوره توبهء آيه‎ - ١ 

؟ -سوره بقرهء آيه 778. 

* - سوره حشرء آيه /. 

درس ششم: اجماع و عقل 

درس ششم: اجماع و عقل 

جيه 

يكى از منابع فقه «اجماع است. در علم اصول درباره حجيت اجماع و ادله آن و بالتبع طريق بهره بردارى از آن بحث مى شود. 


يكى از مباحث مربوط به اجماع اين است كه جه دليلى بر حجيت آن هست؟ اهل تسئن مدعى هستند كه ييغمبر اكرم فرموده 
است: لا تجتمع امتى على خطاء يعنى همه امت من بر يكك امر باطل اتفاق نظر بيدا نخواهند كرد. يس اكر همه امت در يكك 


استء همه امت مجموعا هنكام وحدت نظر معصومند. 


بنا بر نظر اهل تسئن» نظر به اينكه مجموع امت معصومند» يس در هر زمان جنين توافق نظر حاصل شود مثل اين است كه وحى 


الهى بر بيغمبر اكرم نازل شده باشد. 


ولى شيعه اولا جنين حديث رااز 


رسول اكرم مسلم نمى شمارد. ثانيا مى كويد: راست است كه محال است همه امت بر ضلالت و كمراهى وحدت بيدا كنندء 
اما اين بدان جهت است كه همواره يكك فرد معصوم در ميان امت هست. اينكه مجموع امت از خطا معصوم است از آن جهت 
است كه يكى از افراد امت معصوم استء نه از آن جهت كه از مجموع «نامعصوم ها يكك «معصوم تشكيل مى شود. ثالثا عادتا 
هم شايد ممكن نباشد كه همه امت بالاتفاق در اشتباه باشند» ولى آنجه به نام اجماع در كتب فقه يا كلام نام برده مى شود 
اجماع امت نيست,ء اجماع كروه استء منتها كروه اهل حل و عقدء يعنى علماء امت. تازه اتفاق همه علماء امت نيست,. علماء 


يكك فرقه امت است. 


اين است كه شيعه براى اجماع, اصالت - آنجنان كه اهل تسنن قائلند - قائل نيست. شيعه براى اجماع آن اندازه حجيت قائل 


است كه كاشف از سنت باشد. 


به عقيده شيعه هركاه در مساله اى فرضا هيج دليلى نداشته باشيم اما بدانيم كه عموم يا كروه زيادى از صحابه ييغمبر يا صحابه 


ائمه كه جز به دستور عمل نمى كرده اند» به كونه اى خاص عمل مى كرده اند» كشف مى كنيم كه در اينجا دستورى بوده 


است و به ما نرسيده است. 


اجماع محصل و اجماع منقول 


اجماع - جه به كونه اى كه اهل تسنن يذيرفته اند و جه به كونه اى كه شيعه بدان اعتقاد دارد - بر دو قسم است: يا محصل 
است يا منقول. اجماع محصل يعنى اجماعى كه خود مجتهد در اثر تفحص در تاريخ و آراء و عقايد صحابه رسول خدا يا 


صحابه ائمه يا مردم نزديكك به عصر ائمه» مستقيما به دست آورده است. 
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منقول يعنى اجماعى كه خود مجتهد مستقيما اطلاعى از آن ندارد» بلكه ديكران نقل كرده اند كه اين مسئله اجماعى است. 
اجماع محصل البته حجت استء ولى اجماع منقول اككر از نقلى كه شده است يقين حاصل نشود قابل اعتماد نيست. على هذا 
اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست» هر جند سنت منقول به خبر واحد حجت است. 

عقل 


عقل يكى از منابع جهاركّانه احكام است. مقصود اين است كه كاهى ما يكك حكم شرعى را به دليل عقل كشف مى كنيم. 
يعنى از راه استدلال و برهان عقلى كشف مى كنيم كه در فلان مورد فلان حكم وجوبى يا تحريمى وجود دارد ويا فلان حكم 
جكريد الك وك حيبت 


حجيت عقل» هم به حكم عقل ثابت است (1آفتاب آمد دليل آفتاب) و هم به تاييد شرع. اساسا ما حقانيت شرع و اصول دين را 


به حكم عقل ثابت مى كنيم» جكونه ممكن است از نظر شرعى عقل را حجت ندانيم. 
اصوليون بحثى منعقد كرده اند به نام «حجيت قطع يعنى حجيت علم جزمى. در آن مبحثء مفصل در اين باره بحث كرده اند. 
اخباريين منكر حجيت عقل مى باشند ولى سخنشان ارزشى ندارد. 


مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسمت است: يكى قسمت مربوط است به «ملاكات و «مناطات احكام و به عبارت ديكر به 
«فلسفه احكام . قسمت ديكر مربوط است به لوازم احكام. 


اما قسمت اول: توضيح اينكه يكى از مسلمات اسلامى» خصوصا از نظر ما شيعيان اين است كه احكام شرعى تابع و منبعث از 
يكك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است. يعنى هر امر شرعى به علت يككث مصلحت لازم الاستيفاء است و هر نهى شرعى ناشى 


از يكك مفسده واجب 


الاحتراز است. خداوند متعال براى اينكه بشر را به يكك سلسله مصالح واقعى كه سعادت او در آن است برساند يكك سلسله 
امور را واجب يا مستحب كرده است و براى اينكه بشر از يكك سلسله مفاسد دور بماند او را از ياره اى كارها منع كرده است. 
اكر آن مصالح و مفاسد نمى بود نه امرى بود و نه نهيى و آن مصالح و مفاسد و به تعبير ديكر: آن حكمتهاء به نحوى است كه 
اكر عقل انسان به آنها آ كاه كردد همان حكم را مى كند كه شرع كرده است. 


اين است كه اصوليون - و همجنين متكلمين - مى كويند كه جون احكام شرعى تابع و دائر مدار حكمتها و مصلحتها و مفسده 
ها استء خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد يا به جان» مربوط به فرد باشد يا به اجتماع» مربوط به حيات فانى باشد 
يابه حيات باقى» يس هر جا كه آن حكمتها وجود دارد حكم شرعى مناسب هم وجود دارد و هر جا كه آن حكمتها وجود 


ندارد» حكم شرعى هم وجود ندارد. 


حالا-اكر فرض كنيم در مورد بخصوصى از طريق نقل هيجكونه حكم شرعى به ما ابلاغ نشده است ولى عقل به طور يقين و 
جزم به حكمت خاصى در رديف ساير حكمتها بى ببرد» كشف مى كند كه حكم شارع جيست. در حقيقت عقل در اينكونه 
موارد صغرا و كبراى منطقى تشكيل مى دهد به اين ترتيب: 


.١‏ در فلان مورد مصلحت لازم الاستيفائى وجود دارد. (صغرا). 
؟. هر جا كه مصلحت لازم الاستيفائى وجود داشته باشد قطعا شارع بى تفاوت نيست بلكه استيفاء آن را امر مى كند (كبرا). 


'. يس در مورد بالا 


حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد. 


مثلا در زمان شارعء ترياكك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقليه دليل خاصى درباره ترياكك نداريم اما به دلائل 
حسى و تجربى زيانها و مفاسد اعتياد به ترياكك محرز شده استء يس ما در اينجا با عقل و علم خود به يكك «ملاكك يعنى يكك 
مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياكك دسته يافته ايم. ما به حكم اينكه مى دانيم كه جيزى كه براى بشر مضر باشد و مفسده 


داشته باشد از نظر شرعى حرام است حكم مى كنيم كه اعتياد به ترياكك حرام است. 
اكر ثابت شود كه سيكار سرطانزا است يكك مجتهد به حكم عقل حكم مى كند كه سيكار شرعا حرام است. 
متكلمين و اصوليون تلازم عقل و شرع را قاعده ملازمه مى نامند» مى كويند: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. يعنى هر 


ولى البته اين در صورتى است كه عقل به يكك مصلحت لازم الاستيفاء و يا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و يقين يى ببرد و 
به اصطلاح به «ملاكك و «مناط واقعى به طور يقين و بدون شبهه دست يابد و الال با صرف ظن و كمان و حدس و تخمين نمى 
توان نام حكم عقل بر آن نهاد. قياس به همين جهت باطل است كه ظنى و خيالى است نه عقلى و قطعى. آنككاه كه به «مناط 
قطعى دست يابيم آن را «تنقيح مناط مى ناميم. 


متعاكسا در مواردى كه عقل به مناط احكام دست نمى يابد ولى مى بيند كه شارع در اينجا حكمى دارد» حكم مى كند كه 
قطعا در اينئجا مصلحت 


در كار بوده و الا-شارع حكم نمى كرد. يس عقل همانطور كه از كشف مصالح واقعى» حكم شرعى را كشف مى كندء از 
كشف حكم شرعى نيز به وجود مصالح واقعى بى مى برد. 

لهذا همانطور كه مى كويند: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» مى كويند: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل. 

اما قسمت دوم يعنى لوازم احكام: هر حكم از طرف هر حاكم عاقل و ذى شعورء طبعا يكك سلسله لوازم دارد كه عقل بايد در 
مورد آنها قضاوت كند كه آيا فلان حكم., لازم فلان حكم هست يا نه ويا فلان حكم مستلزم نفى فلان حكم هست يا نه؟ 


مثلا-اكر امر به جيزى بشود, مثلا- حج و حج يكك سلسله مقدمات دارد از قبيل كرفتن كذرنامه» كرفتن بليط» تلقيح, احيانا 
تبديل يولء آيا امر به حج مستلزم امر به مقدمات آن هم هست يا نه؟ به عبارت ديكر: آيا وجوب يكك جيز مستلزم وجوب 


مقدمات آن جيز هست يا نه؟. 
در حرامها جطور؟ آيا حرمت جيزى مستلزم حرمت مقدمات آن هست يا نه؟ 


مساله ديككر: انسان در آن واحد قادر نيست دو كارى كه ضد يكديكرند انجام دهد, مثلا در آن واحد هم نماز بخواند وهم به 
كار تطهير مسجد كه فرضا نجس شده است بيردازد» بلكه انجام يكك كار مستلزم تركك ضد آن كار است. حالا آيا امر به يكك 
شىء مستلزم اين هست كه از ضد آن نهى شده باشد؟ آيا هر امرى جندين نهى را (نهى از اضداد مامور به را) به دنبال خود 
مى كشد يا نه؟ 


مساله ديكر: اكثر دو واجب داشته باشيم كه امكان ندارد هر دو را در آن واحد با يكديكر 


انجام دهيم بلكه ناجارى يكى از آن دو واجب از ديكرى مهمتر است قطعا «اهم (مهمتر) را بايد انتخاب كنيم. 


حالا اين سؤال ييش مى آيد كه آيا در اين صورت تكليف ما به «مهم به واسطه تكليف ما به «اهم به كلى ساقط شده است يا 
سقوطش در فرضى است كه عملا اشتغال به «اهم يبدا كنيم؟ نتيجه اين است كه آيا اساسا رفتيم و خوابيديم, نه اهم را انجام 
داديم و نه مهم راء فقط يكك كناه مرتكب شده ايم و آن تركك تكليف اهم است و اما نسبت به تكليف مهم كناهى مرتكب 
نشده ايم جون او به هر حال ساقط بوده است؟ يا دو كناه مرتكب شده ايمء زيرا تكليف مهم آنككاه از ما ساقط بود كه عملا 
اشتغال به انجام تكليف اهم بيدا كنيم» حالا كه رفته ايم خوابيده ايم دو كناه مرتكب شده ايم؟ 


مثلا- دو نفر در حال غرق شدنند و ما قادر نيستيم هر دو را نجات دهيم اما قادر هستيم كه يكى از آن دو را نجات دهيم. يكى 
از اين دو نفر متقى و برهي زكار و خدمتكزار به خلق خدا است و ديكرى فاسق و موذى است ولى به هر حال نفسش محترم 


است. 


است و نجات آن فرد ديكر ١مهم‏ اشت:. 


حالا اكر ما عصيان كرديم و بى اعتنا شديم و هر دو نفر هلاكك شدند آيا دو كناه مرتكب شده ايم و در خون دو نفر شريكيم 
يا يكك كناه» يعنى فقط نسبت به هلاكت فرد مؤمن مقصريم اما نسبت به هلاكت ديكرى 


مساله ديكر: آيا ممكن است يكك كار از دو جهت مختلف, هم حرام باشد و هم واجبء يا نه؟ در اينكه يكك كار از يكك 
جهت و يكك حيث ممكن نيست هم حرام باشد و هم واجبء بحثى نيست. مثلا ممكن نيست تصرف در مال غير بدون رضاى 
اوازآن حيث كه تصرف در مال غير است هم واجب باشد وهم حرام. اما از دو حيث جطور؟ مثلا نماز خواندن در زمين 
غصبى - قطع نظر از اينكه در اين موارد شارع شرط نماز را مباح بودن مكان نمازكزار قرار داده است - از يكك حيث تصرف 
در مال غير است»ء زيرا حركت روى زمين غير و بلكه استقرار در زمين غير» تصرف در مال او است و از طرف ديكر با انجام 
ذادل اعمال به صورت خاص عتوان تماق يبدا مئى كنداء آنا مى شود ابق كار از ان سجهث كه نماز انث والحباشد واز آن 


جهت كه تصرف در مال غير است حرام بوده باشد؟ 


در هر جهار مساله بالا اين عقل كه مى تواند با محاسبات دقيق خود تكليف را روشن كند. اصوليون بحثهاى دقيقى در جهار 
مسثله بالا آورده اند. 


ازاين جهار مساله. مساله اول به نام «مقدمه واجب . مساله دوم به نام «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است» و مساله سوم به 


نام «ترتب و مساله جهار به نام «اجتماع امر و نهى ناميده مى شود. 


از آنجه از درس جهارم تا اينجا كفتيم معلوم شد كه مسائل علم اصول به طور كلى دو بخش است: بخش «اصول استنباطى و 


بخش «اصول عملى. بخش اصول استنباطى نيز به 


نوبه خود بردو قسم است: قسم نقلى و قسم عقلى و قسم نقلى شامل همه مباحث مربوط به كتاب و سنت و اجماع است و قسم 


درس هفتم: اصول عمليه 
درس هفتم: اصول عمليه 


اصول عمليه 


كفتيم كه فقيه براى استنباط حكم شرعى به منابع جهار كانه رجوع مى كند. فقيه كاهى در رجوع خود موفق و كامياب مى 
كردد و كاه نه. يعنى كاهى (و البته غالبا) به صورت يقينى و يا ظنى معتبر (يعنى ظنى كه شارع اعتبار آن را تاييد كرده است) 
به حكم واقعى شرعى نائل مى كردد» يس تكليفش روشن استء يعنى مى داند و يا ظن قوى معتبر دارد كه شرع اسلام از او 
جه مى خواهد. ولى كاهى مايوس و ناكام مى شود يعنى تكليف و حكم الله را كشف نمى كند و بلاتكليف و مردد مى ماند. 
در اينجا جه بايد بكند؟ آيا شارع ويا عقل ويا هر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معين كرده 


اسيك يا نه واكر فعية كزوة اخ ست 


جواب اين است كه آرى» شارع وظيفه معين كرده استء يعنى يكك سلسله ضوابط و قواعدى براى جنين شرائطى معين كرده 
است. عقل نيز در برخى موارد مؤيد حكم شرع استء يعنى حكم استقلالى عقل نيز عين حكم شرع است و در برخى موارد 
ديكر لا اقل ساكت است يعنى حكم استقلالى ندارد و تابع شرع است. 


علم اصولء در بخش «اصول استنباطيه دستور صحيح استنباط احكام واقعى را به ما مى آموزد و در بخش «اصول عمليه دستور 
صحيح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى جنين شرائطى در نظر كرفته شده به 


جهار اصل عملى 


اصول عمليه كليه كه در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد جهار تا است: 


؟. اصل احتياط. 

". اصل تخيير. 

*. اصل استصحاب. 

هر يكك از اين اصول جهاركانه مورد خاص دارد كه لازم است بشناسيم. اول اين جهار اصل را تعريف مى كنيم. 


است عمل به احتياط كنيم و طوى عمل كنيم كه اكر تكليفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشيم. «اصل تخييرا 
يعنى اصل اين است كه ما مخيريم كه يكى از دو تا را به ميل خود انتخاب كنيم. «اصل استصحاب يعنى اصلء اين است كه 
آنجه بوده است بر حالت اوليه خود باقى است و خلافش نيامده است. 


حالا ببينيم در جه موردى بايد بككوئيم اصلء برائت است و در جه مورد بايد بككوئيم اصلء احتياط يا تخيير يا استصحاب است. 
هر يكك از اينها مورد خاص دارد و علم اصول اين موارد را به ما مى آموزد. 

اصوليون مى كويند: اككر از استنباط حكم شرعى ناتوان مانديم و نتوانستيم تكليف خود را كشف كنيم و در حال شكك باقى 
مانديم» يا اين است كه شكك ما توام با يكك علم اجمالى هست و يا نيست,ء مثل اينكه شكك مى كنيم در اينكه آيا در عصر 
غيبت امام» در روز جمعه نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ يس هم در وجوب نمزا جمعه شكك داريم و هم در وجوب نماز 


ظهر. يبس هم در وجوب نماز جمعه شكك داريم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى علم 


اجمالى داريم كه يكى از اين دو قطعا واجب است. ولى يكك وقت شكك مى كنيم كه در عصر غيبت امام نماز عيد فطر واجب 
است يا نه؟ در اينجا به اصطلاح شكك ما «شكك بدوى است نه شكك در اطراف علم اجمالى. 


يس شكك در تكليف يا توام با علم اجمالى است و يا شكك بدوى است. اكر توام با علم اجمالى باشد يا اين است كه ممكن 
الاحتياط است يعنى مى شود هر دو را انجام داد يا احتياط ممكن نيست. اكر احتياط ممكن باشد احتياط كنيم و هر در دو را 
انجام دهيم» يعنى اينجا جاى اصل احتياط است و اككر احتياط ممكن نيست. زيرا امر ما دائر است ميان محذورين» يعنى وجوب 
مختصات امام است و بر ما حرام است يا از مختصات امام نيست و بر ما واجب استء بديهى است كه در اينكونه موارد راه 


واماااكر شكك ما شكك بدوى باشد و با علم اجمالى توام نباشد. در اينجا يا اين است كه حالت سابقه اش معلوم است و شكك 
مادر بقاء حكم سابق است و يا اين است كه حالت سابقه محرز نيست. اككر حالت سابقه محرز است جاى اصل استصحاب 


است و اككر حالت سابقه محرز نيست جاى اصل برائت است. 


يكك نفر مجتهد بايد در اثر ممارست زياد» قدرت تشخيصش در اجراء اصول جهار كانه كه كاهى تشخيص مورد نيازمند به 
موشكافى هاى بسيار استء زياد باشد و اكر نه 


دجار اشتباه مى شود. 

ازاين جهار اصلء اصل استصحاب» شرعى محض استء يعنى عقل حكم استقلالى در مورد آن ندارد بلكه تابع شرع است» 
ولى سه اصل ديكر عقلى است كه مورد تاييد شرع نيز واقع شده است. 

ادله استصحابء يكك عده اخبار و احاديث معتبر است كه با اين عبارت آمده است: لا تنقض اليقين بالشكك. )١(‏ يعنى يقين 
خود را با شككء عملا نقض نكن و سست منما. از متن خود احاديث و قبل و بعد آن جمله كاملا مشخص مى شود كه منظور 


همين حجيزى است كه فقهاء اصوليون آن را «استصحاب مى نامند. 


در باب اصل براثت نيز اخبار زيادى وارد شده است و از همه مشهورتر «حديث رفع است. حديث رفع حديثى است نبوى و 


مشهور كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است: 


رفع عن امتى تسعه: ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما استكرهوا عليه و ما اضطروا اليه و الخطا و النسيان و الطيره و الحسد و 
الوسوسه فى التفكر فى الخلق. (؟) 


نه جيز از امت من برداشته شده است: آنجه نمى دانند» آنجه طاقت ندارند» آنجه بر آن مجبور شده اند» آنجه بدان اضطرار 
بيدا كرده اند» اشتباه» فراموشىء فال بد» احساس حسادت (مادامى كه به مرحله عمل نرسيده است - و يا محسود واقع شدن) و 
وساوس شيطانى در امر خلقت. 


اصوليون در باره اين حديث وهر يكك از جمله هايش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته محل شاهد براى اصل برائت همان 


جمله اول است كه فرمود: آنجه امت من نمى دانند و به آنها ابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است. 


اصول جهار كانه اختصاص به 


مجتهدين براى فهم احكام شرعى ندارد» در موضوعات هم جارى استء مقلدين هم مى توانند در عمل هنكام شكك در 
موضوعات از آنها استفاده كنند. 


فرض كنيد كودكى در حال شيرخواركى جند نوبت از يستان زنى ديكر شير مى خورد و بعد اين كودكك بزركك مى شود و 
مى خواهد با يكى از فرزندان آن زن ازدواج كندء اما نمى دانيم كه آيا آن قدر شير خورده كه فرزند رضاعى آن زن و 
شوهرش محسوب شود يا نه؟ يعنى شكك داريم كه آيا ١0‏ نوبت متوالى يا يكك شبانه روز متوالى يا آنقدر كه از آن شير در 
بدن كودك كوشت روئيده باشد شير خورده است يا نه؟ اينجا جاى اصل استصحاب است. زيرا قبل از آنكه كودكك شير 
بخورد فرزند رضاعى نبود و شكك داريم كه اين فرزندى محقق شده يا نه؟ استصحاب مى كنيم عدم تحقق رضاع را. 

اكر وضو داشتيم و جرت زديم و شكك كرديم كه واقعا خوابمان برد يا نه» استصحاب مى كنيم وضو داشتن را. اككر دست ما 


ياكك بود و شكك كرديم كه نجس شده يا نه» استصحاب مى كنيم طهارت آن را و اما اكر نجس بود و شكك كرديم كه تطهير 
كرده ايم يا نه» استصحاب مى كنيم نجاست آن را. 


اكر مايعى جلو ما است و شكك مى كنيم كه در آن ماده الكلى وجود دارد يا نه؟ (مانند برخى دواها) اصلء برائت ذمه ما استء 
يعنى استفاده از آن بلامانع است. اما اكر دو شيشه دوا داريم و يقين داريم در يكى از آنها ماده الكلى وجود داردء يعنى علم 
اجمالى داريم به وجود الكل در يكى از آنهاء اينجا جاى اصل احتياط است. 


واكّر فرض كنيم در 


بيابانى بر سر يكك دو راهى قرار كرفته ايم كه ماندن در آنجا و رفتن به يكى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى يكى 
راه ديكر مستلزم نجات ما است و ما نمى دانيم كه كداميكك از اين دو راه موجب نجات ما است و كداميك موجب خطر و 


فرض اين است كه توقف ما هم مستلزم خطر است؛ از طرفى حفظ نفس واجب است واز طرف ديككر القاء نفس در خطر حرام 
بى نوشتها 
١‏ - وسائل - جلد ١‏ صفحه .١78‏ 
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آشنايى با علوم اسلامى فقه (شهيد مطهرى) 

درس اول: علم فقه 

درس اول: علم فقه 

علم فقه 

علم فقه از وسيعترين و كسترده ترين علوم اسلامى است. تاريخش از همه علوم ديككر اسلامى قديمى تر است. در همه زمانها 
در سطح بسيار كسترده اى تحصيل و تدريس مى شده است. فقهاء زيادى در اسلام يديد آمله اند كه غير قابل احصائئند. 
برخى از اين فقهاء از نوابغ دنيا به شمار مى روند. كتب فوق العاده زيادى در فقه نوشته شده است. بعضى از اين كتب فوق 
العاده ارزنده است. مسائل فراوانى كه شامل همه شؤون زندكى بشر مى شود در فقه طرح شده است. مسائلى كه در جهان 
امروز تحت عنوان حقوق طرح مى شود با انواع مختلفش: حقوق اساسى» حقوق مدنى» حقوق خانوادكى» حقوق جزائى» 
حقوق ادارى» حقوق سياسى و ... در ابواب مختلف فقه با نامهاى ديكر يراكنده است. به علاوه در فقه مسائلى هست كه در 


حقوق امروز مطرح نيست. مانند مسائل عبادات. جنانكه مى دانيم آنجه از فقه در حقوق امروز مطرح 


است به صورت رشته هاى مختلف در آمده و در دانشكده هاى مختلف تحصيل و تدريس مى شود. اين است كه فقه بالقوه 


كلمه فقّه در قرآن و حديث 


كلمه «فقه و «تفقه در قرآن كريم ودر احاديث, زياد به كاربرده شده است. مفهوم اين كلمه در همه جا همراه با تعمق و فهم 


عميق است. در قرآن كريم آمده است:* 
فلو لا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. .)١(‏ 


جرا از هر كروهى يكك دسته كوج نمى كنند تا در امر دين بصيرت كامل بيدا كنند و يس از بازكشتنء مردم خود را اعلام 
خطر نمايند» باشد كه از ناشايستها حذر نمايند. 


در حديث است كه رسول اكرم فرمود: 
تفطة غل لطن مركي رد ينا يوك إل اليا 1 


درست نمى دانيم كه علما و فضلاء صحابه به عنوان «فقهاء» خوانده مى شده اند يا نه. ولى مسلم است كه از زمان تابعين 
(شاكردان صحابه - كسانى كه ييغمبر را دركك نكرده ولى صحابه را دركك كرده اند) اين عنوان بر عده اى اطلاق مى شده 


است. 


هفت نفر از تابعين به نام «فقهاء سبعه خوانده مى شده اند. سال 48 هجرى كه سال فوت حضرت على بن الحسين عليهما السلام 
است و در آن سال سعيد بن مسيب و عروه بن زبير از فقهاء سبعه و سعيد بن جبير و برخى ديكر از فقهاء مدينه در كذشتند به 


نام «سنه الفقهاء» ناميده شد. از آن يس دوره به دوره به علماء عارف به اسلام - خصوصا احكام اسلام - 


«فقهاء» اطلاق مى شد. 


اثمه اطهار مكرر اين كلمه را به كار برده اند» بعضى از اصحاب خود را امر به تفقه كرده اند ويا آنها رافقيه خوانده اند. 


شاكردان مبرز ائمه اطهار در همان عصرها به عنوان «فقهاء شيعه شناخته مى شده اند. 
كلمه فقه در اصطلاح علماء 


در اصطلاح قرآن و سنتء «فقه علم وسيع و عميق به معارف و دستورهاى اسلامى است و اختصاص به قسمت خاص ندارد. 
ولى تدريجا در اصطلاح علماء اين كلمه اختصاص يافت به «فقه الاحكام. 


توضيح اينكه علماء اسلام» تعاليم اسلامى را منقسم كردند به سه قسمت: 


الف معارق :و اغتقاداكه يعتى امورق كه هدق أن آنهااشداسة وامان و اغتقاد انيت كد به قلي و دل وفكر موبوط :ات 


مانند مسائل مربوط به مبدا و معاد و نبوت و وحى و ملائكه وامامت. 


ب. اخلاقيات و امور تربيتى» يعنى امورى كه هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصلتهاى روحى حكونه باشد و جككونه 


نباشد» مانند تقواء عدالت» جود و سخاء شجاعت» صبر و رضاء استقامت و غيره. 


ج. احكام و مسائل عملى» يعنى امورى كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج» عمل خاصى انجام دهد و يا عملى كه 


انجام مى دهد جكونه باشد و جكونه نباشد و به عبارت ديكر «قوانين و مقررات موضوعه. 


فقهاء اسلام» كلمه فقه را در مورد قسم اخير اصطلاح كردندء شايد از آن نظر كه از صدر اسلام آنجه بيشتر مورد توجه و 


يرسش مردم بود مسائل عملى بود. از اينرو كسانى كه تخصصشان در اين رشته مسائل بود به عنوان «فقهاء) شناخته شدند. 
حكم تكليفى و حكم وضعى 


لازم است بعضى اصطلاحات خاص فقهاء را 


ذكر كنيم. از آن جمله اين است كه فقهاء احكام راء يعنى مقررات موضوعه الهى را به دو قسم تقسيم مى كنند: حكم تكليفى؛ 


حكم وضعى. 
حكم تكليفى يعنى وجوب» حرمتء استحباب» كراهت. اباحه. 
اين ينج حكم به عنوان احكام خمسه تكليفيه خوانده مى شوند. 


مى كويند از نظر اسلام هيج كارى از كارها خالى از اين ينج حكم نيستء يا واجب است يعنى بايد انجام يابد و نبايد تركك 
شود مانند نمازهاى يوميه ويا حرام است يعنى نبايد انجام يابد و بايد تركك شود مانند دروغ» ظلم» شرب خمر و امثال اينها و يا 
مستحب استء. يعنى خوب اسيت انجام يابد ولى اككر انجام نيافت مجازات ندارد. مانئد نمازهاى نافله يوميه ويا مكروه استء 
يعنى خوب است انجام نيابد ولى اككر انجام يافت مجازات ندارد مانند سخن دنيا كفتن در مسجد كه جاى عبادت است و يا 
مباح استء يعنى فعل و تركش على السويه است مانند اغلب كارها. احكام تكليفى همه از قبيل بكن و نكن يعنى از قبيل امر و 
نهى ويا رخصت است. 

اما احكام وضعى از اين قبيل نيستء مانند زوجيتء مالكيت» شرطيت» سببيت و امثال اينها. 

تعبدى و توصلى 


مطلب ديكر اينكه واجبات بر دو قسم است: تعبدى و توصلى. 
واجب تعبدى يعنى آن كه در انجامش قصد قربت شرط استء يعنى اكر انسان به قصد تقرب به خداوند» بدون هيج غرض 
دنيوى و مادى انجام دهد صحيح است و اكر نه صحيح نيستء مانند نماز و روزه. 


مادرء يا انجام تعهدات اجتماعى از 


قبيل اينكه انسان متعهد مى شود كه فلا-ن كار را در مقابل فلان اجرت انجام دهد, كه بايد انجام دهدء بلكه مطلق وفاى به 
وعده و عهد اين طور است. 
عينى و كفائى 


واجبات به كونه اى ديكر نيز تقسيم مى شوند: عينى و كفائى. واجب عينى يعنى آنكه بر هر كس به خصوص و جدا جدا 
واجب استء. مانئد مانند نماز و روزه» ولى واجب كفائى عبارت است از آنكه بر عموم مسلمين واجب است كه يكك كار معين 
را انجام دهند و با انجام يكك يا جند فردء از ديكران ساقط مى كردد, مانند ضروريات اجتماعى از قبيل يزشكىء سربازى. 
قضاوت. افتاء» زراعت» تجارت و غيره و از اين قبيل است امر تجهيز اموات كه بر عموم واجب است و با تصدى بعضىء از 


ديكران ساقط مى شود. 
تعيينى و تخييرى 


واجبات به كونه اى ديكر هم تقسيم مى شوند: تعيينى و تخييرى. واجب تعيينى آن است كه يكك كار متعين و مشخص بايد 


انجام شود» مانند نمازهاى يوميه» روزه» حج» خمسء زكاتء امر به معروف و جهاد و غيره. 


ولى واجبات تخييرى عبارت است از اينكه مكلف بايد يكى از جند كار را انجام دهدء مانند برخى از كفارات. مثلا اكر كسى 
به عمد روزه ماه مباركك رمضان را نككرفته است بايد يا يكك بنده آزاد كند ويا شصت نفر محتاج را اطعام كند ويا شصت روز 


روزه بكيرد. 
نفسى و مقدمى 


تقسيم ديكر اين است كه واجب بر دو قسم است: نفسى و مقدمى. واجب نفسى آن است كه فى نفسه مورد توجه شارع استء 
مطلوب بودنش به خاطر خودش است نه به خاطر يكك واجب ديكر. 


مثلا نجات دادن يكك انسان مشرف به 


شود انسانى در جاهى افتاده است و بايد طناب و ساير وسائل فراهم شود تا از جاه بيرون آورده شودء تهيه وسائل واجب است 
اما به عنوان مقدمه يكك واجب ديكر. 


يا مثلا-اعمال حج واجب است به وجوب نفسين: ولى هيه كذرثامه و بليظ و ساير وسائل مقدماتى واجب است به وجوب 


مقدمى. نماز واجب است به وجوب نفسىء اما وضو و يا غسل در وقت نماز براى نماز واجب است به وجوب مقدمى. 
بى نوشتها 

١-سوره‏ توبه آيه .١77‏ 
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درس دوم: تاريخجه فقه و فقهاء )١(‏ 

درس دوم: تاريخجه فقه و فقهاء )١(‏ 

تاريخحه فقه و فقهاء )١(‏ 


همجنانكه در درسهاى بيش يادآورى كرده ايم» يكى از مقدمات آشنائى با يكك علم اين است كه شخصيتها و صاحبنظران 
معروف آن علم كه عقائد و آرائشان در آن علم مورد توجه است و همجنين تاليفات و آثار و كتب مهمى كه در آن علم 
نكاشته شده است و مورد استناد و نقل واقع مى كردد مورد شناسائى قرار كيرد. 

علم فقه - يعنى فقه مدون كه در آن كتاب تدوين و تاليف شده است و آن كتب هم اكنون نيز موجود است - سابق هزار و 
صد ساله دارد. يعنى از ١١‏ قرن بيش تا كنون بدون وقفه حوزه هاى تدريسى فقهى برقرار بوده است؛ استادان» شاكردانى 


تربيت كرده اند و آن شاكردان به نوبه خود شاكردان ديكرى تربيت كرده اند تا عصر حاضر و اين رابطه استاد و شاكردى قطع 


تشنكة اس 


البته علوم ديكر مانند فلسفه. منطق. رياضيات» طب 


سابقه بيشترى دارند و كتابهايى از زمانهاى دورتر در اين علوم در دست استء ولى در هيجيك از آن علوم شايد نتوان اين 
جنين حيات متسلسل و متداومى كه بدون وقفه و يا ينقطع رابطه استاد و شاكردى در آن محفوظ باشد نشان داد» فرضا هم در 
علم ديكرى وجود داشته باشد منحصر به جهان اسلام استء يعنى تنها در جهان اسلام است كه علوم؛ سابقه حياتى متسلسل و 
منظم هزار ساله و بيشتر دارند كه وقفه اى در بين حاصل نشده است. ما قبلا راجع به تسلسل و تداوم عرفان هم بحث كرده ايم. 


خوشبختانه يكى از مسائلى كه مورد توجه علماى مسلمين بوده است اين است كه طبقات متسلسل ارباب علوم را مشخص 
سازند. اين كار در درجه اول نسبت به علماى حديث انجام يافته است و در درجات بعدى براى علماى علوم ديكر. ما كتابهاى 
زيادى به اين عنوان داريم» مانند «طبقات الفقهاء» ابو اسحاق شيرازىء «طبقات الاطباء) ابن ابى اصيبعه» «طبقات النحويين و 


ولى با كمال تاسف تا آنجا كه اين بنده اطلاع دارد» آنجه درباره طبقات فقهاء نوشته شده از اهل تسئن و مربوط به آنها استء 
درباره طبقات فقهاء شيعه تا كنون كتابى نوشته نشده است. لهذا براى كشف طبقات فقهاء شيعه از لابلاى كتب تراجم و يا 
كتب اجازات كه مربوط است به طبقات راويان حديث بايد استفاده كرد. 


ما در اينجا نمى خواهيم طبقات فقهاء شيعه را به تفصيل بيان كنيم» بلكه مى خواهيم شخصيتهاى برجسته و به نام فقهاء را كه 
آراءشان مورد توجه است با ذكر كتابهاى فقه ذكر كنيم» ضمنا طبقات فقهاء نيز شناخته مى شوند. 


فقهاء 


تاريخ فقهاء شيعه را از زمان غيبت صغرا (720 - 0770 آغاز مى كنيم به دو دليل: يكى اينكه: عصر قبل از غيبت صغرا عصر 
حضور ائمه اطهار است و در عصر حضورء هر جند فقهاء - و به معنى صحيح كلمه. مجتهدين و ارباب فتوا - كه ائمه اطهار 
آنها را به فتوا دادن تشويق مى كرده اند بوده اند» ولى خواه و ناخواه فقهاء به علت حضور ائمه اطهار (ع) تحت الشعاع بوده 
اندء يعنى مرجعيت آنها در زمينه دست نارسى به ائمه بوده است و مردم حتى الامكان سعى مى كردند به منبع اصلى دست 
يابند و خود آن فقهاء نيز مشكلات خود را تا حد مقدور و ممكن با توجه به بعد مسافتها و ساير مشكلات. با ائمه اطهار در 
ميان مى كذاشتند. ديكر اينكه على الظاهر فقه مدون ما منتهى مى شود به زمان غيبت صغراء يعنى تاليف و اثرى فقهى قبل از 


آن دوره از فقهاء شيعه فعلا در دست نداريم يا اين بنده اطلاع ندارد. 


ولى به هر حال در شيعه نيز فقهاء بز ركّى در عصر ائمه اطهار وجود داشته اند كه با مقايسه با فقهاء معاصر آنها از ساير مذاهب» 
النديم شهرت و اعتبار جهانى دارد اختصاص داده به «فقهاء الشيعه و در ذيل نامهاى آنها از كتابهاى آنها در حديث يا فقه ياد 
مى كند. درباره حسين بن سعيد اهوازى و برادرش مى كويد: «اوسع اهل زمانهما علما بالفقه و الآثار و المناقب. يا درباره على 


بن ابراهيم قمى مى كويد: «من العلماء الفقهاء» و درباره 


محمد بن حسن بن احمد بن الوليد قمى مى كويد: «و له من الكتب كتاب الجامع فى الفقه. ولى ظاهرا كتب فقهيه آنها به اين 
شكل بوده است كه در هر بابى احاديثى كه آنها را معتبر مى دانسته اند و بر طبق آنها عمل مى كرده اند ذكر مى كرده اند؛ 
آن كتابها هم حديث بود وهم نظر مؤلف كتاب. 


محقق حلى در مقدمه «معتبر)ا مى كُويد: 


«نظر به اينكه فقهاء ما رضوان الله عليهم زيادند و تاليفات فراوان دارند و نقل اقوال همه آنها غير مقدور استء من به سخن 
مشهورين به فضل و تحقيق و حسن انتخاب اكتفا كرده ام واز كتب اين فضلا به آنجه اجتهاد آنها در كتابها هويدا است و 
مورد اعتماد خودشان بوده است اكتفا كرده ام. از جمله كسانى كه نقل مى كنم (از قدماى زمان ائمه) حسن بن محبوب» احمد 
بن ابى نصر بزنطى» حسين بن سعيد (اهوازى)» فضل بن شاذان (نيشابورى)» يونس بن عبد الرحمن و از متاخران» محمد بن 
بابويه قمى (شيخ صدوق) و محمد بن يعقوب كلينى و از اصحاب فتوا على بن بابويه قمى» اسكافىء ابن ابى عقيل» شيخ مفيد. 
سيد مرتضى علم الهدى و شيخ طوسى است ٠...‏ 


محقق با آنكه كروه اول را اهل نظر و اجتهاد و انتخاب مى داند آنها را به نام اصحاب فتوا ياد نمى كندء زيرا كتب آنها در 
عين اينكه خلاصه اجتهادشان بوده استء به صورت كتاب حديث و نقل بوده است نه به صورت فتوا. اينكك ما بحث خود رااز 


مفتيان اولى كه در زمان غيبت صغرا بوده اند آغاز مى كنيم: 


بابويه معروف به شيخ صدوق است كه در نزديكى شهر رى مدفون است. يسرء محدث است و يدر: فقيه و صاحب فتوا. معمولا 


اين يدر و يسر به عنوان «صدوقين ياد مى شوند. 


". يكى ديكر از فقهاء بنام و معروف آن زمان كه معاصر با على بن بابويه قمى استء بلكه اندكى بر او تقدم زمانى دارد 
«عياشى سمرقندى صاحب تفسير معروف است. او مردى جامع بوده است. كرجه شهرتش به تفسير استء او را از فقهاء شمرده 
اند. كتب زيادى در علوم مختلف و از آن جمله در فقه دارد. ابن النديم در الفهرست مى كويد: «كتب او در خراسان رواج 
فراوان دارد». در عين حال ما تاكنون نديده ايم كه در فقه آراء او نقل شده باشد. شايد كتب فقهى او از بين رفته است. 


عياشىء ابتداء سنى بود و بعد شيعه شد. ثروت فراوانى از يدر به اوارث رسيد واو همه آنها را خرج جمع آورى و نسخه 


بردارى كتب و تعليم و تعلم و تربيت شاكرد كرد. 


بعضى جعفر بن قولويه را كه استاد شيخ مفيد بوده است (در فقه) همدوره على بن بابويه و قهرا از فقهاى دوره غيبت صغرا 
شمرده اند و كفته اند كه جعفر بن قولويه شاكّرد سعد بن عبد الله اشعرى معروف بوده است. )١(‏ ولى با توجه به اينكه او استاد 
شيخ مفيد بوده است و در سال 7817 و يا 68در كذشته است نمى توان او را معاصر على بن بابويه واز علماى غيبت صغرا 


لابق نان عقيل عداتن: كفته اننا يناسنت ماق ا راسو اخل واف ممح اسة» 


بحر العلوم كفته است كه او استاد جعفر بن قولويه بوده است و جعفر بن قولويه استاد شيخ مفيد بوده است. اين قول از قول بالا 
كه جعفر بن قولويه را همدوره على بن بابويه معرفى كرده است اقرب به تحقيق است. آراء ابن ابى عقيل در فقه زياد نقل مى 


شود. او از جهره هايى است كه مكرر به نام او در فقه بر مى خوريم. 
. ابن جنيد اسكافى. از اساتيد شيخ مفيد است. كويند كه در سال ١7در‏ كذشته است. كفته اند كه تاليفات و آثارش به 


تجاه مى وسك قفهاء ازدابن الجنيد و ابن نانى عقيل سابق الذ كوه عنواق «القدايمين باذ 'مئ كلتك اراء الى الحتيد هموازه در فقه 


مطرح بوده ووهست. 


«الفهرست كه درباره متكلمين شيعه بحث مى كند از او به عنوان «ابن المعلم ياد مى كند و ستايش مى نمايد. در سال 78 
متولد شده ودر 57 در كذشته است. كتاب معروف او در فقه به نام «مقنعه است و جاب شده و موجود است. شيخ مفيد از 


جهره هاى سيار درخشان شيعه در جهان اسلام اسنت. 


ابو يعلى جعفرى كه داماد مفيد بوده است كفته است كه مفيد شبها مختصرى مى خوابيدء باقى را به نماز يا مطالعه يا تدريس 


يا تلاوت قرآن مجيد مى كذرانيد. شيخ مفيد» شاكرد شاكرد ابن ابى عقيل است. 


*. سيد مرتضى معروف به علم الهدىء متولد 00” و متوفاى 6"2. علامه حلى او را معلم شيعه اماميه خوانده است. 


مردى جامع بوده است. هم اديب بوده وهم متكلم وهم فقيه. آراء فقهى او مورد توجه فقهاء است. 


كتاب معروف او در فقه يكى كتاب «انتصار» است و ديكرى كتاب «جمل العلم و العمل. او و برادرش «سيد رضى جامع نهج 
البلاغه نزد شيخ مفيد سابق الذكر تحصيل كرده اند. 


بى نوشت 
١‏ -الكنى و الالقاب. 

درس سوم: تاريخجه فقه و فقهاء (؟) 
درس سوم: تاريخجه فقه و فقهاء (7) 


تفسير و كلام و رجال تاليفات فراوان دارد. اهل خراسان است. در سال 88” متولد شده و در سال 508 يعنى در 71 سالكى به 
بغداد كه آن وقت مركز بزركك علوم و فرهنكك اسلامى بود مهاجرت كرد و تا يايان عمر در عراق ماند و يس از استادش سيد 


مدت ينج سال بيش شيخ مفيد درس خوانده است. ساليان دراز خدمت شاكرد مبرز شيخ مفيد يعنى سيد مرتضى بهره مند شده 
است. استادش سيد مرتضى در سال 5*8 در ككذشت واو8” سال ذيكر بعد از استادش در قيد حيات بود. 


دوازده سال بعد از سيد در بغداد ماند ولى بعد به علت يكك سلسله آشوبها كه خانه و كتابخانه اش به تاراج رفت به نجف 


مهاجرث كرد وحوزه علميه را در آنجا تاسيس كرد ودر سال +8* در همانجا دن كذشت. قبرش ذر نحن معروق اسث: 


شيخ طوسى كتابى در فقه دارد به نام «النهايه كه در قديم الايام كتاب درسى طلاب بوده است. كتاب ذيكرئ دارد به نام 


«مبسوط كه فقه 


را وارد مرحله جديدى كرده است و در عصر خودش مشروحترين كتاب فقهى شيعه بوده است. كتاب ديكرى دارد به نام 
«خلاف كه در آنجاء هم آراء فقهاء اهل سنت را ذكر كرده و هم راى شيعه را. شيخ طوسى كتابهاى ديككر نيز در فقه دارد. 
قدما تا حدود يكك قرن بيش اكر در فقه اشيخ به طور مطلق مى كفتند مقصود شيخ طوسى بود و اكر شيخان مى كفتند 


مقصود شيخ مفيد و شيخ طوسى بود. 


شيخ طوسى يكى از جند جهره معروفى است كه در سراسر فقه نامشان برده مى شود. خاندان شيخ طوسى تا جند نسل همه از 
علماى و فقّها بوده اند. يسرش شيخ ابو على ملقب به مفيد ثانى» فقيه جليل القدرى است و بنا بر نقل مستدركك الوسائل )١(‏ او 


كتابى دارد به نام «امالى و كتاب «النهايه يدرش را نيز شرح كرده است. 


مطابق نقل كتاب «لؤْلو البحرين دختران شيخ طوسى نيز فقيه و فاضله بوده اند. شيخ ابو على فرزندى دارد به نام شيخ ابو الحسن 
محمدء بعد از يدرش ابو على مرجعيت و رياست حوزه علميه به او منتقل شد و بنا بر نقل ابن عماد حنبلى در كتاب «شذرات 
الذهب فى اخبار من ذهب (2) در زمان اين مرد بزركك طلاب علوم دينى شيعه از اطراف و اكناف به سوى او مى شتافته اند و 
او خود مردى يارسا و زاهد وعالم بوده است. عماد طبرى كفته است اككر صلوات بر غير انبيا روا بود من بر اين مرد صلوات 


مى فرستادم. او در سال 08٠‏ در كذشته است (*). 


8. قاضى عبد العزيز حلبى معروف به ابن البراج. شاكرد سيد مرتضى و شيخ طوسى 


است. از طرف شيخ طوسى به بلاد شام كه وطنش بود فرستاده شد. بيست سال در طرابلس شام قاضى بود. در سال 5/١‏ در 


كذشته است. كتابهاى فقهى او كه بيشتر نام برده مى شود يكى به نام «مهذب است و ديكرى به نام «جواهر). 


9. شيخ ابو الصلاح حلبى. او نيز اهل شامات است. شاكرد سيد مرتضى و شيخ طوسى بوده و صد سال عمر كرده است. در 
«ريحانه الادب مى نويسد كه او شاكرد سلار بن عبد العزيز آت الذكر نيز بوده است. اكر اين نسبت درست باشدء مى بايست 
ابو الصلاحء سه طبقه را شاكردى كرده باشد! كتاب معروف او در فقه به نام «كافى است. در سال /ا؟ در كذشته است. اكر 
عمر او صد سال بوده است و در 57 هم وفات كرده باشد او از هر دو استادش بزركسال تر بوده است. شهيد ثانى او را «خليفه 
المرتضى فى البلاد الحلبيه خوانده است. 


.٠‏ حمزه بن عبد العزيز ديلمى معروف به «سلار ديلمى. در حدود سال 568 تا 527 در كذشته است. شاكرد شيخ مفيد و سيد 
مرتضى است. اهل ايران است و در خسروشاه تبريز در كذشته است. كتاب معروف او در فقه به نام «مراسم است. سلار هر 
جند هم طبقه شيخ طوسى است نه از شاكردان او» در عين حال محقق حلى در مقدمه كتاب «المعتبر» از او و ابن البراج و ابو 
الصلاح حلبى به عنوان «اتباع الثلاثه نام مى برد يعنى او را از ييروان مى شمارد كه على الظاهر مقصودش اين است كه اين سه 


نفر تابع و يبروان سه نفر ديكر (شيخ مفيد» سيد مرتضى» شيخ طوسى) بوده اند. 


0 


المكارم ابن زهره. در حديث به يكك واسطه از ابو على يسر شيخ الطائفه روايت مى كند و در فقه با جند واسطه شاكرد شيخ 
طوسى است. اهل حلب است و در سال در كذشته است. كتاب معروف او در فقه به نام «غنيه معروف است. هركاه در 
اصطلاح فقهاء «حلبيان (به صيغه تثنيه) كفته شود مقصود ابو الصلاح حلبى و ابن زهره حلبى است و هر كاه «حلبيون (به صيغه 
جمع) كفته شود» مقصود آن دو نفر به علاوه ابن البراج است كه او هم اهل حلب بوده است. بنا بر اين آنجه در مستدركك (6) 
ضمن احوال شيخ طوسى آمده استء ابن زهره كتاب «النهايه شيخ طوسى را نزد ابو على حسن بن الحسين معروف بن ابن 
الحاجب حلبى خوانده است و او آن كتاب را نزد ابو عبد الله زينوبادى در نجف و او نزرد شيخ رشيد الدين على بن زيرك قمى 
وسيد ابن هاشم حسينى و أن دو نزد شيخ عبد الجبار رازى تحصيل كرده بوده اند و شيخ عبد الجبار شاكرد شيخ طوسى بوده 
است. بنا بر اين نقل» ابن زهره با جهار واسطه شاكرد شيخ طوسى بوده است. 


؟. ابن حمزه طوسىء معروف به عماد الدين طوسى. هم طبقه شاكردان شيخ طوسى است. بعضى او را هم طبقه شاكردان 


شاكردان شيخ دانسته و بعضى دوره او را از اين هم متاخرتر دانسته اند. نياز به تحقيق بيشترى است. 


سال وفاتشس دقيقا معلوم نيست. شايد در حدود نيمه دوم قرن ششم در كذشته است. اهل خراسان است. كتاب معروفش در فقه 


به نام «وسيله اشيت: 


است و شيخ طوسى جد مادرى او (البته مع الواسطه) به شمار مى رود. به حريت فكر معروف است. صولت و هيبت جدش شيخ 
طوس واشكنة» الحيتابة علماء وافقهاء تا سر د اهاقت التقاد من كزد.'د سال 8/6 :در سن 8 شالك در كدشته. اسه 
كتاب نفيس و معروف او در فقه به نام «سرائر» است. كفته اند كه ابن ادريس از تلامذه سيد ابو المكارم ابن زهره بوده استء 
ولى بنا بر تعبيراتى كه ابن ادريس در كتاب الوديعه از كتاب «السرائر) مى كند جنين بر مى آيد كه صرفا معاصر وى بوده است 
واو را ملاقات كرده است و در برخى مسائل فقهى ميان آنها مكاتباتى رد و بدل شده است. 


شرايع» معارجء معتبر» المختصرء النافع و غيره است. محقق حلى با يكك واسطه شاكرد ابن زهره و ابن ادريس حلى سابق الذكر 
است. در «الكنى و الالقاب ذيل احوال «ابن نما) مى نويسد. 


«محقق كركى در وصف محقق حلى كفته است: اعلم اساتيد «محقق در فقه اهل بيت» محمد بن نماى حلى و اجل اساتيد او 


ابن ادريس حلى أاشة): 


محقق در 81/8 در كذشته است. قطعا محقق حوزه درس ابن ادريس را دركك نكرده است. در «ريحانه الادب مى نويسد: 


«محقق حلى شاكرد جد و يدر خودش و سيد فخار بن محمد موسوى و ابن زهره بوده است). 


اين نيز اشتباه اسيت» 


زيرا محققء ابن زهره را كه در 080 در كذشته است دركك نكرده است. بعيد نيست كه يدر محقق شاكرد ابن زهره بوده است. 


او استاد علامه حلى است كه بعدا خواهد آمد. 


در فقه كسى را بر او مقدم نمى شمارند. در اصطلاح فقهاء هر كاه «محقق به طور مطلق كفته شود مقصود ه ب اه 
بزركوار است. فيلسوف و رياضى دادن بزركك خواجه نصير الدين طوسى با او در حله ملاقات كرده ودر جلسه درس فقهش 
حضور يافته است. كتابهاى «محقق » مخصوصا كتاب «اشرايع در ميان طلاب يكك كتاب درسى بوده و هست و فقهاء زيادى 


كتب محقق را شرح كرده يا حاشيه بر آنها نوشته اند. 


0. حسن بن يوسف بن على بن مطهر حلى. معروف به علا-مه حلى. يكى از اعجوبه هاى روزكار است. در فقه و اصول و 
كلام و منطق و فلسفه و رجال و غيره كتاب نوشته است. در حدود صد كتاب از آثار خطى يا جايى او شناخته شده كه بعضى 
از آنها به تنهائى (مانند تذكره الفقهاء) كافى است كه نبوغ او را نشان دهد. علامه كتب زيادى در فقه دارد كه غالب آنها 
مانند كتابهاى محقق حلى در زمانهاى بعد از او از طرف فقهاء شرح و حاشيه شده است. كتب معروف فقهى علامه عبارت 
است از: ارشاد» تبصره المتعلمين» قواعد» تحريرء تذكره الفقهاء. مختلف الشيعه. منتهى. علامه اساتيد زيادى داشته است. در 
فقيه شاكرد دائى خود محقق حلى و در فلسفه و منطق شاكرد خواجه نصير الدين طوسى بوده است. فقه تسئن را نزد علماى 
اهل تسنن تحصيل كرده است. علامه در سال 556/8 متولد شده و در سال 


8. فخر المحققينء يسر علامه حلى. در 8/87 متولد شده و در سال ١/اا‏ در كذشته است. علا-مه حلى در مقدمه «تذكره 
الفقهاء» و در مقدمه كتاب «قواعد» از فرزندش به تجليل ياد كرده است و در آخر «قواعد)» آرزو كرده كه يسر بعد از يدر 
كارهاى ناتمام او را تمام كند. فخر المحققين كتابى دارد به نام «ايضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد». آراء فخر 
المحققين در كتاب «إيضاح در كتب فقهيه مورد توجه است. 


.١‏ محمد بن مكىء معروف به شهيد اول. شاكرد فخر المحققين و از اعاظم فقهاى شيعه است. در رديف محقق حلى و علامه 
حلى است. اهل جبل عامل است كه منطقه اى است در جنوب لبنان و از قديم ترين مراكز تشيع است و هم اكنون نيز يكك 
مركز شيعه است. شهيد اول در سال "ل متولد شده و در 88/ به فتواى يكك فقيه مالكى مذهب و تاييد يكك فقيه شافعى 
مذهب شهيد شده است. او شاكرد شاكردان علامه حلى و از آن جمله فخر المحققين بوده است. كتابهاى معروف شهيد اول 
در فقه عبارت است از «اللمعه كه در مدت كوتاهى در همان زندانى كه منجر به شهادتش شد تاليف كرده است (08) و عجيب 
اين است كه اين كتاب شريف را در دو قرن بعد فقيهى بزركك شرح كرد كه او سرنوشتى مانند مؤلف يبدا كرد يعنى شهيد 
شد و«شهيد ثانى لقب كرفت. «شرح لمعه تاليف شهيد ثانى است كه همواره از كتب درسى طلاب بوده و هست. كتابهاى 


ديكو شهية اولعارت اسكاذ: دروس» ذكرى» بيان» الفيه» قواعد. همه كتب او از نفائس 


آثار فقهى است. كتب شهيد اول نيز مانند كتب محقق و علامه حلى در عصرهاى بعد از طرف فقهاء شرحهها و حاشيه هاى 


زياد خورده اقين: 


در ميان فقهاء شيعه» كتابهاى سه شخصيت فوق الذكر. يعنى محقق حلىء علامه حلى» شهيد اول كه در قرن هفتم و هشتم مى 
زيسته اند» به صورت متون فقهى در آمده و ديكران بر آنها شرح و حاشيه نوشته اند و كسى ديكر نمى بينيم كه جنين عنايتى 
به آثار او شده باشد. فقط در يكك قرن ككذشته دو كتاب از كتابهاى شيخ مرتضى انصارى كه در حدود صد و سيزده سال از 


وفاتش مى كذرد جنين وضعى به خود كرفته است. 


خاندان شهيد اول خاندان علم و فضل و فقه بوده اند و نسلهاى متوالى اين شرافت را براى خود نككهدارى كرده اند. شهيد سه 
يسر دارد كه هر سه از علما و فقها بوده اند همجنانكه همسرش ام على و دختر ام الحسن نيز فقيهه بوده اند و شهيد زنان را در 
ياره اى از مسائل فقهى به اين دو بانوى فاضله ارجاع مى كرده است. در كتاب «ريحانه الادب مى نويسد: 


«بعضى از بزركان» فاطمه دختر شهيد را «شيخه و ١است‏ المشايخ يعنى سيده المشايخ لقب داده اند). 


شده و در دست است واز او نقل مى شود كتاب «كنز العرفان است. اين كتاب» آيات الاحكام استء يعنى در اين كتاب آن 
سلسله از آيات كريمه قرآن كه از آنها مسائل فقهيه استنباط مى شود و در فقه مطرح مى كردد تفسير شده و به سبكك فقهى به 


آنه ]تعد لآل شد اسك 


در شيعه و سنى كتابهاى زيادى در آيات الاحكام نوشته شده است و كنزل العرفان فاضل مقداد بهترين و يا از بهترين آنها 


است. 

فاضل مقداد در سال 878 وفات كرده است. على هذا او از علماء قرن نهم هجرى محسوب مى شود. 

15 حمسال السالكين ابو اعباس اخدة ون فيه خلي اسقائ .حو شال /اةلاسترلةاشدة ودر نتال ١5م‏ وفات:يافتة ات بدو طيقة 
شاكردان شهيد اول و فخر المحققين است. مشايخ حديث او فاضل مقداد سابق الذكر و شيخ على بن الخازن فقيه و شيخ بهاء 
الدين على بن عبد الكريم است. (6) على الظاهر اساتيد فقهى او نيز همينها هستند. ابن فهد تاليفات فقهى معتبر دارد از قبيل 


«المهذب البارع كه شرح «مختصر النافع محقق حلى است و شرح «ارشاد) علامه به نام «المقتصر» و شرح الفيه شهيد اول. شهرت 


بيشتر ابن فهد در اخلاق و سير و سلوكك است. كتاب مشهور او در اين زمينه «عده الداعى است. 


."٠‏ شيخ على بن هلال جزائرى. زاهد و متقى و جامع المعقول و المنقول بوده است. استاد روايتش ابن فهد حلى است و بعيد 
نيست كه استاد فقه وى نيز هم او باشد. مى كويند در عصر خودش شيخ الاسلام و رئيس شيعه بوده است. محقق كركى 
شاكرد او بوده و او راابه صفت فقاهت و شيخ الاسلامى ستوده است. ابن ابى جمهور احسائى نيز فقه را نزد او تحصيل كرده 


است. 

بى نوشتها 

.698 -جلد “/ص‎ ١ 

؟ - جلد ع/ص 1١7١8‏ -177. 


الله 


شبسترى تبريزى مرقوم فرموده اند و ايشان آن رااز علامه سيد محمد صادق آل بحر العلوم در مقدمه اى كه بر رجال شيخ 


طوسى نوشته اند نقل كرده اند. 

#دجلل رضن 6ق 

د - كويند براى امير على بن مؤيد» امير سربداران خراسان. 
م - الكنى و الالقاب. 

درس جهارم: تاريخجه فقه و فقهاء (1) 

درس جهارم: تاريخجه فقه و فقهاء (7) 


.١‏ شيخ على بن عبد العالى كركىء معروف به محقق كركى يا محقق ثانى. از فقهاء جبل عامل است و از اكابر فقهاء شيعه 
است. در شام و عراق تحصيلات خود را تكميل كرده و سيس به ايران (در زمان شاه تهماسب اول) آمده و منصب شيخ 
الاسلامى براى اولين بار در ايران به او تفويض شد. منصب شيخ الاسلامى بعد از محقق كركى به شاكردش شيخ على منشارء 
بدر زن شيخ بهائى رسيد و بعد ازاواين منصب به شيخ بهائى واككذار شد. فرمانى كه شاه تهماسب به نام او نوشته و به او 
اختيارات تام داده و در حقيقت او را صاحب اختيار واقعى و خود را نماينده او دانسته است معروف است. كتاب معروف او كه 
در فقه زياد نام برده مى شود «جامع المقاصد)» است كه شرح «قواعد)» علامه حلى است. او علاوه براين» «مختصر النافع محقق و 
«شرايع محقق و جند كتاب ديكر از علامه و جند كتاب از شهيد اول را حاشيه زده و يا شرح كرده است. 


٠. 7‏ “ص أشاء ٠. ٠ 3 ٠ 57 ٠.‏ 5 ا> ٠.‏ 5 4.6 5 
آمدن محقق ثانى به ايران و تشكيل حوزه در قزوين و سيس در اصفهان و يرورش شاكردانى مبرز در فقه سبب شد كه براى 


اولين بار يس از دوره صدوقينء ايران مركز فقه شيعه بشود. محقق كركى ميان سالهاى :”1 و 


6١‏ در كذشته است. محققن كركى شاكرد على بن هلال جزايرى و او شاكرد ابن فهد حلى بوده است. ابن فهد حلى شاكرد 
شاكردان شهيد اول از قبيل فاضل مقداد بوده. على هذا او به دو واسطه شاكرد شهيد اول است. يسر محقق كركى به نام شيخ 
عبد العالى بن على بن عبد العالى نيز از فقهاء شيعه است. «ارشاد) علامه و «الفيه شهيد را شرح كرده است. 


؟". شيخ زين الدين معروف بن شهيد ثانى. از اعاظم فقهاء شيعه است. مردى جامع بوده و در علوم مختلف دست داشته است. 
اهل جبل عامل است. جد ششم او صالح نامى است كه شاكرد علامه حلى بوده است. ظاهرا اصلا اهل طوس بوده است. از اين 
رو:شهيد ثانى كافى «الطوسى الشافى امقناء مى. كرزرده الست شهيد ثانى دن سال 881 متولد شذه ودر 428 شهيد:شذه است. 
مسافرت زياد كرده و اساتيد زياد ديده است. به مصر و دمشق و حجاز و بيت المقدس و عراق و استانبول مسافرت كرده و از 
هر خرمنى خوشه هائى جيده است. تنها اساتيد سنى او را دوازده تن نوشته اند و به همين جهت مردى جامع بوده استء علاوه 
برفقه واصولء از فلسفه و عرفان و طب و نجوم هم آكاهى داشته است. فوق العاده زاهد و متقى بوده است. شاكردانش در 
احوالش نوشته اند كه در ايام تدريسء» شبها به هيزم كشى براى اعاشه خاندانش مى رفت و صبح به تدريس مى نشست. مدتى 
در بعلبكك به ينج مذهب (جعفرى» حنفى» شافعى» مالكىء, حنبلى) تدريس مى كرده است. شهيد تاليفات زيادى دارد. 
معروفترين تاليف او در فقه «شرح لمعه شهيد اول و 


ديكر «مسالكك الافهام است كه شرح «شرايع محقق حلى است. شهيد ثانى نزد محقق كركى (قبل از آنكه محقق به ايران بيايد) 
تحصيل كرده است. شهيد ثانى به ايران نيامد. صاحب «معالم كه از معاريف علماء شيعه است فرزند شهيد ثانى است. 


*7. احمد بن محمد اردبيلى» معروف بن مقدس اردبيلى. ضرب المثل زهد و تقوا است و در عين حال از محققان فقهاء شيعه 
است. محقق اردبيلى در نجف سكنى كزيد معاصر صفويه است. كويند شاه عباس اصرار داشت كه به اصفهان بيايد» حاضر 
نشد. شاه عباس خيلى مايل بود كه مقدس اردبيلى خدمتى به او ارجاع كند تا اينكه اتفاق افتاد كه شخصى به علت تقصيرى از 
ابراذ قزان كرةودونجت از مقدس ارةيلى عواست كة ترد شاه عباس :شفاغت كند. مقدسن 'ثامة ابه شاه عباس توشنت به 
اين مضمون: 

«بانى ملك عاريت عباس بداند: اككر جه اين مرد اول ظالم بودء اكنون مظلوم مى نمايد» جنانجه از تقصير او بككذرى «شايد» كه 


حق سبحانه از «ياره اى تقصيرات تو بككذرد - بنده شاه ولايت» احمد اردبيلى. 
شاه عباس نوشت: 


به عرض مى رساند: عباس خدماتى كه فرموده بوديد به جان منت داشته به تقديم رسانيد. اميد كه اين محب را از دعاى خير 


فراموش نفرمائيد - كلب آستان على» عباس. )١(‏ 


امتناع مقدس اردبيلى از آمدن به ايران سبب شد كه حوزه نجف به عنوان مركزى ديكر در مقابل حوزه اصفهان احيا شود. 
همجنانكه امتناع شهيد ثانى و يسرش شيخ حسن صاحب «معالم و دختر زاده اش سيد محمد صاحب «مداركك از مهاجرت از 
جبل عامل به ايران سبب شد كه حوزه شام و جبل عامل همجنان ادامه يابد 


و منقرض نككردد. صاحب «معالم و صاحب «مداركك براى اينكه دجار محظور و رودربايستى براى توقف در ايران نشوندء از 


زيارت حضرت رضا (ع) كه فوق العاده مشتاق آن بودند صرف نظر كردند. 


اين بنده فعلا نمى داند كه مقدس اردبيلى» فقه را كجا و نزد جه كسى تحصيل كرده است. همين قدر مى دانيم كه فقه را نزد 
شاكردان شهيد ثانى تحصيل كرده است. يسر شهيد ثانى (صاحب معالم) و نواده دختريش (صاحب مدارك) در نجف شا كرد 
او بوده اند. در كتاب زندكى جلال الدين دوانى مى نويسد كه: 


«ملا احمد اردبيلى» مولانا عبد الله شوشترى. مولانا عبد الله يزدى» خواجه افضل الدين تركه. مير فخر الدين هماكىء شاه ابو 
محمد شيرازىء مولانا ميرزاجان و مير فتح شيرازى» شاكردان خواجه جمال الدين محمود بوده اند واو شاكرد محقق جلال 


الدين دوانى بوده است». (؟) 

وظاهرا تحصيل مقدس اردبيلى نزد خواجه جمال الدين محمود در رشته هاى معقول بوده نه منقول. 

مقدس اردبيلى در سال "19 در نجف در كذشته است. كتاب فقهى معروف او يكى «شرح ارشادا اك 0 «آيات 
الاحكام. نظريات دقيق او مورد توجه فقها است. 


". شيخ بهاء الدين محمد عاملى» معروف به شيخ بهائى. او نيز اهل جبل عامل است. در كود كى همراه يدرش شيخ حسين بن 
عبد الصمد كه از شاكردان شهيد ثانى بود به ايران آمد. شيخ بهائى از اين رو كه به كشورهاى مختلف مسافرت كرده و محضر 
اساتيد مختلف در رشته هاى مختلف را دركك كرده و به علاوه داراى استعداد و ذوقى سرشار بوده است, مردى جامع بوده و 


تاليفات متنوعى دارد. هم اديب بوده و هم شاعر و هم فيلسوف وهم رياضى 


دان و مهندس وهم فقيه و هم مفسر. از طب نيز بى بهره نبوده است. اولين كسى است كه يكك دوره احكام فقه غير استدلالى 


شيخ بهائى جون فقه رشته اختصاصى و تخصصيش نبوده از فقهاء طراز اول به شمار نمى رود» ولى شاكردان زيادى تربيت 
كرده است. ملا صدراى شيرازى» ملا محمد تقى مجلسى اول - يدر مجلسى دوم صاحب كتاب بحار الانوار - محقق سبزاورى 
و فاضل جواد صاحب «آيات الاحكام از شاكردان اويند. همجنانكه قبلا اشاره كرديم» منصب شيخ الاسلامى ايران يس از 
محقق كركى به شيخ على منشار يدر زن شيخ بهائى رسيد و يس از او به شيخ بهائى رسيد. همسر شيخ بهائى كه دختر شيخ 
على منشار بوده استء زنى فاضله و فقيهه بوده است. شيخ بهائى در سال 987 به دنيا آمده و در سال ٠١٠‏ يا ٠١1‏ در كذشته 
است. شيخ بهائى ضمنا مردى جهانكرد بوده استء به مصر و شام و حجاز و عراق و فلسطين و آذربايجان و هرات مسافرت 


كرده سنت : 


ه. ملا محمد باقر سبزوارى» معروف به محقق سبزوارى. اهل سبزوار بوده و در مكتب اصفهان كه هم مكتبى فقهى بود وهم 
فلسفى يرورش يافته و ازاين رو جامع المعقول و المنقول بوده است. نام او در كتب فقهيه زياد برده مى شود. كتاب معروف او 
در فقه يكى به نام «ذخيره و ديكرى به نام «كفايه است و جون فيلسوف هم بوده است بر الهيات شفاى ابو على سينا حاشيه 


ركد دوسا دا 


در كذشته است. محقق سبزوارى نزد شيخ بهائى و مجلسى اول تحصيل كرده است. 


. آقا حسين خوانسارى» معروف به محقق خوانسارى. او نيز در مكتب اصفهان يرورش يافته و جامع المعقول و المنقول 
اليك شوهر خواهر محقق سبزوارى است. كتاب معروف او در فقه به نام «مشارق الشموس است كه شرح كتاب «دروس شهيد 


محقق خوانسارى در سال ٠١98‏ در كذشته است. او با محقق سبزوارى معاصر است و همجنين با ملا محسين فيض كاشانى و 
ملا محمد باقر مجلسى كه هر دو از اكابر محدثين به شمار مى روند. 


. جمال المحققين معروف به آقا جمال خوانسارى. فرزند آقا حسين خوانسارى سابق الذكر است. مانند يدرء جامع المعقول 
و المنقول است. حاشيه معروفى دارد بر «شرح لمعه و حاشيه مختصرى دارد بر طبيعيات شفاى بو على كه در حاشيه شفاى جاب 
سكن تهرا جات :ده اسح آفا جمال با دو واسطه اتنناد سيلا مهدي بحن القلويم اسح 'زيرا أو استاد سيد الراهيع قرويتق امت 


واو استاد يسرش سيد حسين قزوينى است و سيد حسين قزوينى يكى از اساتيد بحر العلوم است. 


8. شيخ بهاء الدين اصفهانى» معروف به «فاضل هندى. اين مرد «قواعد) علامه را شرح كرده است و نام كتايش «كشف اللثام 
است و به همين مناسبت خود او را «كاشف اللثام مى خوانند. آراء و عقائد و نظريات او كاملا مورد توجه فقهاء است. فاضل 


هندى در سال ١١1717‏ در كير و دار فتنه افغان در كذشت. فاضل هندى نيز جامع المعقول و المنقول بوده است. 


4. محمد باقر بن محمد اكمل بهبهانى» معروف به «وحيد بهبهانى. اين مرد شاكّرد سيد صدر الدين رضوى قمى 


شارح «وافيه واو شاكرد آقا جمال خوانسارى سابق الذكر است. 


ويك ييتهاني مراذوؤة بعد أن دوي كران دارله حوره اصقياة ينه :31 انقران تستورية نامر كزيت اماف راع او علهاء بو مقها- 
از آن جمله سيد صدر الدين رضوى قمى استاد وحيد بهبهانى - در اثر فتنه افغان به عتبات مهاجرت كردند. 


وحيد بهبهانى كربلا را مركز قرار داد و شاكردان بسيار مبرز تربيت كرد. از آن جمله است سيد مهدى بحر العلوم» شيخ جعفر 
كاشف الغطاءء ميرزا ابو القاسم قمى صاحب كتاب «قوانين » حاج ملا مهدى نراقى» سيد على صاحب «رياض .» ميرزا مهدى 
شهرستانى» سيد محمد باقر شفتى اصفهانى معروف به حجه الاسلام» ميرزا مهدى شهيد مشهدىء سيد جواد صاحب «مفتاح 


الكرامه » سيد محسن اعرجى. 


علاوه براين او مبارزه بى كيرى كرد در دفاع از اجتهاد و مبارزه با اخباريكرى كه در آن وقت سخت رواج يافته بود. شكست 
ذافة اخباريان و ثرت كروعى محتيهك مز سين عند كه او :12 اسعاة الكل خعواندقة: او تقواارا در صق كمال داشت 
شاكردانش براى او احترام بسيار عميقى قائل بودند. وحيد بهبهانى نسب به مجلسى اول مى برد يعنى از نواده ها دخترى 
مجلسى اول (البته به جند واسطه) است. دختر مجلسى اول كه جده وحيد بهبهانى است به نام «آمنه بيكم است. آمنه بيكم 
همسر ملا صالح مازندرانى بوده و زنى فاضله و فقيهه بوده است. با آنكه همسرش ملا صالح مردى بسيار عالم و فاضل بوده 
است كاهى آمنه بيكم مشكلات علمى شوهر فاضل خود را حل مى كرده است. 


5 سيد مهدى بحر العلوم. شاكرد بزركك و بزركوار وحيد بهبهانى است و 


از فقهاى بزركك است. منظومه اى در فقه دارد كه معروف است. آراء و نظريات او مورد اعتنا و توجه فققها است. بحر العلوم به 
علت مقامات معنوى و سير و سلوكى كه طى كرده فوق العاده مورد احترام علماء شيعه است و تالى معصوم به شمار مى رود. 
كرامات زياد از او نقل شده است. كاشف الغطاء آتى الذكر با تحت الحنكك عمامه خود غبار نعلين او را ياكك مى كرد. بحر 
العلوم در سال ١1١106‏ يا ١١100‏ متولد شده و در سال ١7١7‏ در كذشته است. 


.١‏ شيخ جعفر كاشف الغطاء. شاكرد وحيد بهبهانى و شاكرد او سيد مهدى بحر العلوم بوده است. او عرب است و فقيه فوق 
العاده ماهرى است. كتاب معروف او در فقه به نام «كشف الغطاء» است. در نجف مى زيسته و شاكردان زيادى تربيت كرده 
است. سيد جواد صاحب «مفتاح الكرامه و شيخ محمد حسن صاحب «جواهر الكلام از جمله شاكردان اويند. جهار يسر داشته 
كه هر جهار از فقهاء بوده اند. كاشف الغطاء معاصر فتحعلى شاه است. در مقدمه «كشف الغطاء» او را مدح كرده و در سال 


در كذشته است. كاشف الغطاء در فقه نظريات دقيق و عميق داشته و از او به عظمت ياد مى شود. 
بى نوشتها 


١‏ -اين داستان هر جند در مآ خذ معتبر نقل شده ولى با توجه به سال فوت محقق اردبيلى و جلوس شاه عباس قابل خدشه و 


نيازمند به تحقيق است. 

؟ - زندكى جلال الدين دوانى - تاليف فاضل محترم آقاى على دوانى. 
درس ينجم: تاريخجه فقه و فقهاء (؟) 

درس ينجم: تاريخجه فقه و فقهاء (6) 


”. شيخ محمد حسن صاحب كتاب «جواهر الكلام كه شرح شرايع محقق است و مى توان آن را 


دائره المعارف فقه شيعه خواند. اكنون هيج فقيهى خود را از جواهر بى نياز نمى داند. اين كتاب مكرر جاب سنككى شده است 
و اخيرا با جاب حروفى در قطع وزيرى مشغول جايش هستند و در حدود ينجاه جلد 8٠١‏ صفحه اى يعنى در حدود بيست هزار 
صفحه خواهد شد. كتاب «جواهرا عظيمترين كتاب فقهى مسلمين است و با توجه به اينكه هر سطر اين كتاب مطلب علمى 
است و مطالعه يكك صفحه آن وقت و دقت زياد مى خواهد مى توان حدس زد كه تاليف اين كتاب بيست هزار صفحه اى 
جقدر نيرو برده است. سى سال تمام يكسره كار كرد تا جنين اثر عظيمى به وجود آورد. اين كتاب مظهر نبوغ و همت و 
استقامت وعشق :و ايمان بك السان نه كار خويشتن اسح ضاح:اجواهن) شا كرذ كاشق. الغطاء شاكرد شاكزد او سيد عنواد 
صاحب «مفتاح الكرامه است و خود در نجف حوزه عظيمى داشته و شاكردان زيادى تربيت كرده است. صاحب جواهر عرب 


اسنت: در زمان خود مرجعيت عامه يافت و در سال ١1١8‏ كه اوايل جلوس ناصر الدين شاه درايران بود در كلت 


*. شيخ مرتضى انصارى. نسبش به جابر بن عبد الله انصارى از صحابه بز ركوار رسول خدا مى رسد. در دزفول متولد شده و 
تا بيست سالككى نزد يدر خود تحصيل كرده و آنككاه همراه يدر به عتبات رفته است. علماء وقت كه نبوغ خارق العاده او را 
منشاهدذه كردتد از يدر خواستتد كه اووا تبرة: او در عراق جهار سال توقق كرد و از محضر اساتيد بورك استفاده كرد انكاه 
در اثر يكك سلسله حوادث ناكوار به وطن خويش بازكشت. بعد از دو سال 


بار ديكر به عراق رفت و دو سال تحصيل كرد و به ايران مراجعت نمود. تصميم كرفت از محضر علماء بلاد ايران استفاده كند. 
عازم زيارت مشهد شد و در كاشان با حاج ملا احمد نراقى صاحب كتاب «مستند الشيعه و صاحب كتاب معروف «جامع 
السعادات فرزند حاج ملا مهدى نراقى سابق الذكر ملاقات كرد. ديدار نراقى عزم رحيل او را مبدل به اقامت كرد و سه سال در 
كاشان از محضر او استفاده كرد و آنككاه به مشهد رفت و ينج ماه توقف نمود. شيخ انصارى سفرى به اصفهان و سفرى به 
بروجرد رفته ودر همه سفرها هدفش ملاقات اساتيد و استفاده از محضر آنها بوده است. در حدود سالهاى 17187 و 1787 براى 


آخرين بار به عتبات رفت و به كار تدريس يرداخت. بعد از صاحب «جواهر» مرجعيت عامه يافت. 


شيخ انصارى را خاتم الفقهاء و المجتهدين لقب داده اند. او از كسانى است كه در دقت و عمق نظر بسيار كم نظير است. علم 
اصول و بالتبع فقه را وارد مرحله جديدى كرد. او در فقه واصول ابتكاراتى دارد كه بى سابقه است. دو كتاب معروف او 
«رسائل و «مكاسب كتابى درسى طلاب شده است. علماء بعد از او شاكرد و بيرو مكتب اويند. حواشى متعدد از طرف علماء 
بعد از او بر كتابهاى او زده شده. بعد از محقق حلى و علامه حلى و شهيد اول» شيخ انصارى تنها كسى است كه كتابهايش از 


طرف علماء بعد از خودش مرتب حاشيه خورده و شرح شده است. 


زهد و تقواى او نيز ضرب المثل است و داستانها از آن كفته مى شود. شيخ انصارى 


در سال 178١‏ در نجن در كذشته وهمانجا دفن شده است. 


؟". حاج ميرزا محمد حسن شيرازى» معروف به ميرزاى شيرازى بزركك. ابتدا در اصفهان تحصيل كرد و سيس به نجف رفت و 
در حوزه درس صاحب «جواهر» شركت كرد و بعد از او به درس شيخ انصارى رفت و از شاكردان مبرز و طراز اول شيخ شد. 
بعد از شيخ انصارى مرجعيت عامه يافت. در حدود 7 سال مرجع على الاطلاق شيعه بود و هم او بود كه با تحريم تنباكوء قرار 
داد معروف استعمارى رى را لغو كرد. شاكردان زيادى در حوزه درس او تربيت شدند از قبيل آخوند ملا محمد كاظم 
خراسانى» سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى» حاج آقا رضا همدانى» حاج ميرزا حسين سبزوارى» سيد محمد فشاركى اصفهانى؛ 
يحوت نل لحر عن وسو نينا بادا أرق كل ناج لماعي من وك اناك وكين ارال ابو قري افق لوال 
0 در كذشت. 


0" آخوند ملا محمد كاظم خراسانى. در سال ١780‏ در مشهد در يكك خانواده غير معروف متولد شد و در 77 سالكى به 
تهران مهاجرت كرد و مدت كوتاهى تحصيل فلسفه كرد و سيس به نجف رفت. دو سال درس شيخ انصارى را دركك كرده 
است اما بيشتر تحصيلاتش نزد ميرزاى شيرازى بوده است. ميرزاى شيرازى در سال ١19١‏ سامرا را محل اقامت خود قرار داد 
ولى آخوند خراسانى از نجف دور نشد و خودش مستقلا حوزه درس تشكيل داد. اواز مدرسين بسيار موفق است. در حدود 


هزار و دويست شاكرد از محضرش استفاده مى كرده اند و در حدود دويست نفر آنها خود مجتهد بوده اند. 


فقهاء عصر اخير نظير 


آقا حسين قمى و مرحوم آقا ضياء الدين عراقى همه از شاكردان او بوده اند. شهرت بيشتر آخوند خراسانى در علم اصول است. 
كتاب «كفايه الاصول او يكك كتاب درسى مهم است و حواشى زيادى بر آن نوشته شده است. آراء اصولى آخوند خراسانى 
همواره در حوزه هاى علميه نقل مى شود و مورد توجه است. آخوند خراسانى همان كسى است كه فتوا به ضرورت مشروطيت 


داد و مشروطيت ايران رهين او است. او در سال 4 هجرى قمرى در كذشت. 


2. حاج ميرزا حسين نائينى. از اكابر فقهاء و اصوليون قرن جهاردهم هجرى است. نزد ميرزاى شيرازى سابق الذكر و سيد 
محمد فشاركى اصفهانى سابق الذكر تحصيل كرده است و خود مدرسى عالى مقام شد. شهرت بيشتر او در علم اصول است. 
به معارضه علمى با مرحوم آخوند خراسانى برخاست و از خود نظريات جديدى در علم اصول آورد. بسيارى از فقهاء زمان ما 
از شاكردان اويند. او كتابى نفيس به فارسى دارد به نام «تنزيه الامه يا «حكومت در اسلام كه در دفاع از مشروطيت و مبانى 


اسلامى آن نوشته است. او در سال ١708‏ هجرى قمرى در نجف وفات يافت. 
خلاصه و بررسى 


ما مجموعا سى و شش جهره از جهره هاى مشخص فقهاء را از زمان غيبت صغرا يعنى از قرن سوم هجرى تا كنون كه به يايان 
قرن جهاردهم هجرى قمرى نزديك مى شويم معرفى كرديم. ما جهره هايى را نام برديم كه در دنياى فقه و اصول شهرت 
زيادى دارند» يعنى همواره از زمان خودشان تا عصر حاضر نامشان 


در درسها ودر كتابها برده مى شود. البته ضمنا نام شخصيتهاى ديكر غير اين سى و شش جهره نيز برده شد. از مجموع آنجه 


الف. از قرن سوم تا كنون فقه يكك حيات مستمر داشته و هركز قطع نشده است. حوزه هاى فقهى بدون وقفه در اين يازده قرن 
و نيم دائر بوده است. رابطه استاد و شاكردى در همه اين مدت هركز قطع نشده است. اكر فى المثل از استاد بزركوار خود 
مرحوم آيه الله بروجردى شروع كنيم مى توانيم سلسله اساتيد فقهى ايشان را تا عصر ائمه اطهار به طور مسلسل بيان نمائيم. 
جنين حيات متسلسل و متداوم يازده قرن و نيمى ظاهرا در هيج تمدن و فرهنكك ديكر غير از تمدن و فرهنكك اسلامى وجود 
ندارد. استمرار فرهنكى به معنى واقعى» كه يكك روح و يكك حيات» بدون هيج وقفه و انقطاع» طبقات منظم و مرتب و متوالى 
را در قرونى اين جنين دراز مدت به يكديكر بيوند دهد و يكك روح بر همه حاكم باشد» جز در تمدن و فرهنكك اسلامى نتوان 


يافت. در تمدن و فرهنكهاى ديكر, ما به سوابق طولانى ترى احيانا بر مى خوريم ولى با وقفه ها و بريدكيها و انقطاعها. 


شيعه تحت الشعاع ائمه اند و استقلالى ندارند و الا آغاز اجتهاد و فقاهت در ميان شيعه و آغاز تاليف 


ب. بر خلاءف تصور بعضى هاء معارف شيعه و از آن جمله فقه شيعه تنها به وسيله فقهاء ايرانى تدوين و تنظيم نشده است. 


ايرانى و غير ايرانى در آن سهيم بوده اند. تا قبل از قرن دهم هجرى و ظهور صفويه؛ غلبه با عناصر غير ايرانى است و تنها از 
اواسط دوره صفويه است كه غلبه با ايرانيان مى كردد. 


ج. مركز فقه و فقاهت نيز قبل از صفويه ايران نبوده است. در ابتدا بغداد مركز فقه بود. سيس نجف وسيله شيخ طوسى مركز 
شد. طولى نكشيد كه جبل عامل (از نواحى جنوبى لبنان فعلى) و يس از آن و قسمتى مقارن با آن» حله كه شهر كوجكى است 
در عراق» مركز فقه و فقاهت بود. حلب (از نواحى سوريه) نيز مدتى مركز فقهاء بزركك بوده است. در دوران صفويه بود كه 
مر كز يكوه اسقياف انان رافك ونون عمال زهان جر تعس وبكلة مفلا ارد تلن و ذدكر] كان الساشلت كه ا مروت اداه 
دارد. از شهرهاى ايران» تنها شهر قم است كه در قرون اول اسلامى» در همان زمان كه بغداد مركز فقاهت اسلامى بود وسيله 
فقهائى نظير على بن بابويه و محمد بن قولويه به صورت يكى از مراكز فقهى در مد همجنان كه در دوره قاجار وسيله ميرزا 


ابو القاسم قمى صاحب قوانين نيز احيا شد و بار ديككر در سال 6 هجرى قمرى يعنى در حدود 088 سال بيش 


وسيله مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى احيا شد و اكنون يكى از دو مركز بزركك فقهى شيعه است. 


على هذاء كاهى بغداد. زمانى نجئء دوره اى جبل عامل (لبنان)» برهه اى حلب (سوريه)» مدتى حله (عراق)» عهدى اصفهان 
و دورانهائى قم مركز نشاط فقهى و فقهاء بزركك بوده است. در طول تاريخ مخصوصا بعد از صفويه در شهرهاى ديكر ايران از 
قبيل مشهد. همدانء شيرازه يزد. كاشان, تبريز» زنجان. قزوين و تون (فردوس فعلى) حوزه هاى علميه عظيم و معتبرى بوده 
است ولى هيج يكك از شهرهاى ايران به استثناى قم و اصفهان و در مدت كوتاهى كاشانء مركز فقهاء طراز اول نبوده و عالى 
ترين و يا در رديف عالى ترين حوزه هاى فقهى به شمار نمى رفته است. بهترين دليل بر نشاط علمى و فقهى اين شهرها وجود 
مدارس بسيار عالى و تاريخى است كه در همه شهرستانهاى نامبرده موجود است و ياد كار جوش و خروشهاى علمى دورانهاى 


كذشته است. 


د. فقهاء جبل عامل نقش مهمى در خط مشى ايران صفويه داشته اند. جنانكه مى دانيم» صفويه درويش بودند. راهى كه ابتدا 
آنها بر اساس سنت خاص درويشى خود طى مى كردند اكر با روش فقهى عميق فقهاء جبل عامل تعديل نمى شد و اكر وسيله 
آن فقهاء حوزه فقهى عميقى در ايران يايه كذارى نمى شدء به جيزى منتهى مى شد نظير آنجه در علويهاى تركيه و يا شام 
هست. اين جهت تاثير زيادى داشت در اينكه اولا روش عمومى دولت و ملت ايرانى از آن كونه انحرافات مصوم بماند و ثانيا 
عرفان و تصوف شيعى نيز راه معتدل ترى طى كند. از اين رو فقهاء جبل عامل از قبيل محقق كركى و شيخ بهائى و 


ديكران با تاسيس حوزه فقهى اصفهان حق بزركى به كردن مردم اين مرز و بوم دارند. 


. همان طور كه شكيب ارسلان كفته است: «تشيع در جبل عامل زمانا مقدم است بر تشيع در ايران و اين يكى از دلايل قطعى 
همدوش مبارزه با ثروت اندوزيهاى معاويه و ساير امويان» مرام ياكك تشيع را نيز تبليغ مى كرد. 

١‏ - نشريه دانشكده الهيات مشهدء آقاى واعظ زاده» تحت عنوان «بازديد از جند كشور اسلامى عربى نقل از كتاب «جبل عامل 
فى تاريخ. 

درس ششم: ابواب و رؤوس مسائل فقه )١(‏ عبادات 


ما براى اينكه با فقه آشنائى مختصرى بيدا كنيم لازم است كه با ابواب و رؤوس مسائل فقه آشنا شويم. قبلا كفتيم كه دائره فقه 


بسيار وسيع استء زيرا شامل همه موضوعاتى كه اسلام در آن موارد دستور عملى دارد. 


از ميان تعليمات اسلامى» تنها معارف اسلامى و ديكر اخلاق و تربيت اسلامى است كه از حوزه فقه خارج است. آنجه در 


دائره فقه مطرح مى شودء امروز در علوم متعدد و متنوع مطرح است و درباره آنها تحقيق و كاوش مى شود. 


اولين مطلبى كه لازم است يادآورى شود اين است كه آيا اين مسائل كسترده فقهى به نحو دسته بندى شده و تقسيمى بر مبناى 


ياسخ اين است كه متاسفانه خير. تقسيم و دسته بندى معروف همان است كه محقق حلى 


صاحب «اشرايع در كتاب «اشرايع آورده است و شهيد اول در كتاب «قواعد)» اند كى درباره آن توضيحاتى داده است. عجيب 
اين است كه شارحان زبردست كتاب شرايع از قبيل شهيد ثانى در «مسالكك و سيد محمد نوه او در كتاب «مداركك و شيخ 
محمد حسن نجفى در «جواهرا كوجكترين تفسير و توضيحى درباره تقسيم محقق نكرده و نداده اند! خود شهيد اول نيز در 


كتاب «لمعه از روش محقق ييروى نكرده است. 


احكام. 


اين تقسيم بر اين اساس است كه كارهائى كه انسان بايد بر ميزان شرعى آنها را انجام دهد يا به نحوى است كه قصد تقرب به 
خداوند در آنها شرط شده استء يعنى صرفا براى خدا بايد انجام شود و اكر قصد و غرضى ديكر در كار باشد تكليف ساقط 
نمى شود و بايد دوباره صورت كيردء يا جنين نيست؟ 


اكر از نوع اول باشد «عبادت ناميده مى شود مانند نماز و روزه وخمس وزكات و حج وغيره. اينكونه كارها را در فقه 
«عبادات مى نامند. 


اما اككر از نوع دوم باشدء يعنى قصد قربت شرط صحت آن نباشد و فرضا به قصد و غرضى ديكر نيز صورت كيرد صحيح 


استء بر دو قسم است: يا اين است كه وقوع آن موقوف به اجراء صيغه خاص نيست و يا هست. 


اكر موقوف به اجراء صيغه خاص نباشد «احكام ناميده مى شوندء مانند ارث» حدود» ديات و غيره و اكر موقوف به اجراء صيغه 


خاص باشد اين نيز به نوبه خود دو نوع است: يا اين است كه آن 


صيغه بايد وسيله دو طرف خوانده شود؛ يكى طرف ايجاب باشد و ديكرى طرف قبول ويا آنكه نيازى به دو طرف ندارد» 


صيغه اى است كه يكك جانبه. 


اكر از نوع اول باشد «عقد) ناميده مى شودء مانند بيع و اجاره و نكاح كه يكك طرف ايجاب مى كند و طرف ديكر قبول و اكر 
صرفا يكك فرد به تنائى مى تواند اجرا كند بدون نياز به طرف ديككر «ايقاع ناميده مى شود. مانند «ابراء» يعنى صرف نظر كردن 


از طلب خودء يا طلاق و يا عتق. ما بعدا درباره اين تقسيم و ساير تقسيمات بحث خواهيم كرد. 


محقق حلى در اين تقسيم بندى مجموع ابواب فقه را جهل و هشت باب قرار داده است. ده باب را «عبادات » يانزده باب را 
«عقود)» » يازده باب را «ايقاعات و دوازده باب را «احكام خوانده است. ولى بعدا خواهيم ديد كه عملا اين شماره ها به هم 


خورده اسث: 


ضمنا اين نكته ناكفته نماند كه در قرن اول و دوم هجرى كتبى كه نوشته مى شدء درباره يكك يا جند موضوع فقهى نوشته مى 
شد نه درباره همه موضوعات. مثلا در كتب تراجم مى خوانيم كه فلان شخص كتابى در «صلوه و فلان شخص ديكر كتابى در 
«اجاره و سومى كتابى در «نكاح نوشته است. از اينرو در دوره هاى بعد نيز كه جوامع فقهى (يعنى كتب جامع همه دوره فقه) 
نوشته شدء ابواب فقه هر كدام تحت عنوان «كتاب ياد مى شود. رسم بر اين است كه به جاى اينكه بنويسند «باب الصلوه يا 


«باب الحج مى نو يسند «كتاب الصلوه با «كتاب الحج. 


اكنون ما ابواب و رؤوس مسائل فقهى را به ترتيب «شرايع محقق حلى و به نقل 


از آن كتاب ذكر مى كنيم. 
عبادات 
«محقق ده كتاب عبادات را به اين ترتيب ذكر مى كند: 


.١‏ كتاب الطهاره. طهارت بر دو قسم است: طهارت از خبث يا آلودكيهاى ظاهرى و جسمى و عارضى و طهارت از حدث 
يعنى آلود كَى معنوى طبعى. طهارت از خبث عبارت است از تطهير بدن يا لباس يا جيز ديكر از امور ده كانه اى كه اصطلاحا 
نجاسات خوانده مى شوند از قبيل: بول» غايط. خون, منىء ميته و غيره و طهارت از حدث عبارت است از حدث عبارت است 
از وضو و غسل و تيمم كه شرط عبادات از قبيل نماز و طواف است و با يكك سلسله اعمال طبيعى مانند خوابء ادرار» جنابت و 


غيره باطل مى شود و بايد تجديد شود. 


3 كتاب الصلوه. در اين كتاب درباره نمازهاى واجب يعلى نمازهاى يوميه» نماز عيدين» نماز ميت» نماز آيات» نماز طواف و 
نمازهاى نافله يعنى نمازهاى مستحبى از قبيل نوافل يوميه و غيره و درباره شرائط و اركان و مقدمات و موانع و قواطع و خلل 
نماز و همجنين درباره انواع نماز از قبيل نماز حاضر و نماز مسافر يا نماز فرادى و نماز جماعت. يا نماز اداء و نماز قضاء به 


0 تفصيا بحث مى شود. 


*. كتاب الزكوه. زكات نوعى يرداخت مالى است شبيه به ماليات كه به نه جيز تعلق مى كيرد: طلاء نقره» كندم» جوء خرماء 
مويزء كاوء كوسفندء شتر. در فقه درباره شرائط تعلق زكات به اين امور نه كانه و درباره مقدار زكات و درباره مصرف آن كه 
به جه مصارفى بايد برسد بحث مى شود. در قرآن «زكات غالبا همرديف نماز ذكر مى شود. در قرآن از مسائل زكات فقط 


مصارف آن توضيح داده 


شده استء» آنجا كه مى فرمايد: 


صدقات براى نيازمندان و تهيدستان و ماموران جمع آورى آنها و مردمى كه بايد دل آنها به دست آيد ودر راه آزادى 


برد كان و قرض داران و در راه خيرى كه به خدا منتهى كردد و مسافران بى توشه مى باشد. 


؟. كتاب الخمس. خمس نيز مانند زكات نوعى يرداخت مالى شبيه ماليات است. خمس يعنى يكك ينجم. از نظر اهل تسئن تنها 
غنائم جنككى است كه يكك ينجم آن به عنوان خمس بايد به بيت المال منتقل شود و صرف مصالح عموم كردد. ولى از نظر 
شيعه غنائم جنكى يكى از جيزهائى است كه بايد خمس آن يرداخت شود. علاوه بر آن» معادن» كنجهاء مالهاى مخلوط به 
حرام كه تشخيص آنها و مالكك آنها مقدور نيستء زمينى كه كافر ذمى از مسلمان مى خردء آنجه از طريق غواصى به دست 
مى آيد و مازاد عوائد سالانه نيز بايد تخميس شوند و خمس آنها داده شود. خمس در مذهب شيعه بودجه هنكفتى است كه 


قسمت مهم بودجه يكك كشور را مى تواند تامين كند. 


ه. كتاب الصوم. صوم يعنى روزه. جنانكه مى دانيم در حال روزه از خوردن و آشاميدنء آميزش جنسى و سر زير آب فرو 
كوك و غهار عله بسعلق رو يرون و رحن جرمات 15 زوانة أحنات <زد عمال قر بكااء تيسن ناذا درمفاة 
بر هن مكلت بالغى كه غعذرئ نداشته باشد واج الست روزه بكيرة: رؤزة بهظور كلى :دوغيزماه ومضان سيفحي اسث::دو 


روز 


در سال روزه حرام است: عيد فطر و عيد اضحى. بعضى روزها روزه مكروه است مانند روز عاشورا. 


*. كتاب الاعتكاف. اعتكاف به حسب معنى لغوى يعنى مقيم شدن در يكك محل معين. ولى در اصطلاح فقهى عبارت است از 
نوعى عبادت كه انسان سه روز يا بيشتر در مسجد مقيم مى شود ويا بيرون نمى كذارد وهر سه روز روزه مى كيرد. اين كار 
شرائط و احكامى دارد كه در فقه مسطور است. اعتكاف فى حد ذاته مستحب است نه واجبء ولى اكر انسان آن را شروع كرد 
ودو روز كذشت روز سوم واجب مى شود. اعتكاف بايد در مسجد الحرام يا مسجد النبى يا مسجد كوفه يا مسجد بصره 
صورت كيرد و حد اقل اين است كه در يكك مسجد جامع يكك شهر صورت كيرد. اعتكاف در مساجد كوجكك جايز نيست. 


/. كتاب الحج. حج همان عمل معروفى است كه در مكه و اطراف مكه وسيله حجاج انجام مى شود و معمولا توام با عمره 


است. اعمال حج عبارت است است: 


احرام در مكه» وقوف در سرزمين عرفات» وقوف شبانه در سرزمين مشعرء رمى جمره العقبه» قربانى» حلق يا تقصيرء طواف» 


نماز طواف» سعى بين صفا و مروه» طواف النساءء نماز طواف النساء» رمى جمرات» بيتوته در منى. 


كتاب العمره. عمره نيز نوعى حج كوجكك است. ولى معمولا براى حجاج واجب است كه اول عمره را بجا آورند و بعد 


حج را. اعمال عمره عبارت است از: 
احرام در يكى از ميقاتها» طواف خانه كعبه» نماز طواف» سعى بين صفا و مروه؛» تقصير. 


شيخ بهائى براى اينكه اعمال عمره و حج و ترتيب 


آنها در اذهان طلاب باقى بماند آنها را با رمز حرف اول آنها در يكك شعر جمع كرده است و آن اين است: 
«اطرست للعمره اجعل نهج «او وارنحط رس طرمر) لحج به اين ترتيب: 

الك > حافك 

غات 

ر - ركعتين طواف 

س - سعى بين صفا و مروه 

5000-3 

مجموع اينها كلمه «اطرست را تشكيل مى دهد كه رمز عمره است و باز: 

الف - احرام 

و - وقوف در عرفات 

و - وقوف در مشعر الحرام 

كدقاف لفق كر كزوة) اراعوفا كو قد سرون ا 

ر - رمى جمره العقبه. 

ن - نحر يعنى قربانى 

ح - حلق يعنى تراشيدن سر و براى كسى كه حج او حج اول نيست جيدن مقدارى مو يا ناخن. 
طاإتطا را حم 

ر - ركعتين طواف حج. 

س - سعى ميان صفا و مروه. 

طسطرات الال 


ر - ركعتين طواف. 


م - مبيت (يعنى بيتوته) در منا. 
ر-رمى جمرات. 


بنا بر آنجه ما اعمال حج را شرح داديم مجموع اعمال سيزده تا است ولى در اين شعر جهارده تا آمده است. سر مطلب اين 
است كه شيخ بهائى افاضه از عرفات و مشعرء يعنى كوج كردن از آنجا به طرف منا را عملى مستقل شمرده است» در صورتى 


5. كتاب الجهاد. در اين كتاب مسئله جنكهاى اسلامى مطرح اسث. اسلام دين اجتماعى و مسئوليتهاى اجتماعى است. از اين 
رو جهاد در متن دستورات اسلام قرار كرفته است. جهاد بر دو قسم است: ابتدائى و دفاعى. از نظر فقه شيعه جهاد ابتدائى 


منحصرا زير نظر ييغمبر اكرم يا امام معصوم مى تواند صورت كيرد و لا غير. اين جنين جهادى تنها بر مردان واجب است 


ولى جهاد دفاعى در همه زمانها بر همه مردم اعم از مرد و زن واجب است. 


ايضا جهاد يا داخلى است يا خارجى. اكر كروهى از مردم بر امام مفترض الطاعه مسلمين خروج كنند آنجنانكه خوارج يا 
اصحاب جمل و اصحاب صفين كردند جهاد با آنها نيز واجب است. در فقه» احكام جهاد و احكام ذمه يعنى شرائط يذيرفتن 
غير مسلمان تحت عنوان تابعيت دولت اسلامى و همجنين درباره صلح ميان دولت اسلامى و دولت غير اسلامى به تفصيل 


.٠‏ امر به معروف و نهى از منكر. اسلام به حكم اينكه دين اجتماعى و مسؤوليتهاى اجتماعى است و محيط مناسب را شرط 
اصلى اجراء برنامه آسمانى و سعادت بخش خود مى داند يكك مسؤوليت مشتركك براى عموم به وجود آورده است. همه مردم 
موظفند كه ياسدار فضيلتها و نيكيها و نابود كننده بديها و نادرستيها باشند. ياسدارى نيكيها به نام «امر به معروف و ستيزه كرى 
با بديها «نهى از منكر» ناميده مى شود. «امر به معروف و نهى از منكر) در فقه اسلامى» شرائط و مقررات و نظاماتى دارد كه در 


فقه مسطور است. 

تا اينجا ده باب عبادات يايان مى يذيرد و نوبت عقود مى رسد. 

بى نوشتها 

.80 سوره توب آيه‎ - ١ 

درس هفتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (؟) عقون 

درس هفتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه (؟) عقود 

«محقق مى كويد: قسم دوم عقود است و مشتمل بر يانزده كتاب است: 


.١‏ كتاب التجاره. در اين كتاب درباره خريد و فروش» شرائط طرفين معامله (يعنى خريدار و فروشنده) و شرائط عوضين.» شرائط 
عقد يعنى صيغه معامله و همجنين درباره انواع خريد و فروشها: معامله نقد» معامله نسيه كه جنس نقد است و يول مدت داردء 
معامله سلف كه عكس آن 


است يعنى بيش فروش است: يول نقد دريافت مى شود و جنس مدت دار است. بحث مى شود. البته معامله اى كه هم جنس و 
هم يول هر دو مدت دار باشد باطل است و همجنين در باب «بيع درباره مرابحه» مواضعه؛ توليه بحث مى شود. مقصود از 
مرابحه در اينجا اين است كه شخصى معامله اى مى كند و بعد با كرفتن يكك مقدار سود معامله را به ديكرى واكذار مى كند 
و مواضعه بر عكس استء يعنى معامله را با مقدارى كسر و تحمل ضرر به ديكرى واكذار مى كند و توليه اين است كه معامله 


را بدون سود و زيان به ديكرى واكذار مى نمايد. 
؟. كتاب الرهن. رهن يعنى كرو. احكام كرو كذاشتن و كرو كرفتن دراين باب فقهى بيان مى شود. 


؟. كتاب الحجر. حجر يعنى منع. مقصود ممنوع التصرف بودن است. در موارد زيادى مالكك شرعى در عين مالكيت تامه. 
مرض موت نسبت به وصيت در مازاد از ثلث ثروت خود و همجنين است - به قولى - مريض در مرض موت نسبت به نقل و 
انتقالهاى ماليش در مازاد از ثلث دارائى خود. 


ه. كتاب الضمان. «ضمان همان جيزى است كه در عرف امروز فارسى زبانان «ضمانت ناميده مى شود. يعنى كسى در برابر 
يك نفر طلبكار يا مدعى طلبكارى عهده دار 


دين او مى شود و از او به اصطلاح ضمانت مى كند. درباره حقيقت «ضمان ميان فقه شيعه با فقه سنى اختلاف است. از نظر 
فقه شيعه ضمان «نقل دين از ذمه مديون به ذمه ضامن استء يعنى يس از ضمان» شخص طلبكار حق مطالبه از مديون اولى را 
ندارد» فقط حق دارد از ضامن مطالبه كند. البته ضامن اكر به تقاضاى مديون ضمانت كرده باشد مى تواند يس از يرداخت به 
طلبكار از مديون استيفا كند. ولى از نظر فقه اهل تسنن» ضمان «ضم عهده اى بر عهده ديكرا استء يعنى يس از ضمانء 
طلبكار حق دارد كه از مديون اولى مطالبه كند و يا از ضامن. «محقق در ضمن «كتاب ضمان احكام باب حواله و باب كفاله را 
هم ذكر كرده است. 


*. كتاب الصلح. در اين كتاب احكام مصالحه بيان مى شود. مقصود از صلح در اينجا غير از صلحى است كه در كتاب جهاد 
بيان مى شود. صلح كتاب جهاد درباره قراردادهاى سياسى است و كتاب الصلحى كه در باب عقود ذكر مى شود مربوط به 


دعاوى و اختلافات واقع مى شود. 
. كتاب الشركه. شركت يعنى اينكه مالى يا حقى به بيش از يكك نفر تعلق داشته باشد. مثل اينكه مثلا ثروتى به فرزندان به 


اوث من رسي كاماذافى' كا قسمت تكرذه اند نا يكديكر شر بكتك ومثل ايكه دو نفر مشر كا اتؤمبيل ١‏ اسنه يا زميتن رام 


خوتن وا اتحنانا بجت تمر متغر كا ركف مالس را عباوت اتن" كسد اذ زميق نوراق زا اشام كقنىو كاه د 


صورت قهرى صورت مى كيرد؛ مثل اينكه كندمهاى يكك نفر با كندمهاى يكك نفر ديكر مخلوط مى شود كه جدا كردن آنها 


شركت بر دو قسم است: عقدى و غير عقدى. آنجه قبلا كفتيم شركت غير عقدى بود. شركت عقدى اين است كه دو يا جند 
نفو نا بك قرارذاد و يكنا ينان و عفدنا يكدركر شرق واقراومن كند قاقه شركهاى تخاري نا ززافئ با صمت 
شركت عقدى احكام زيادى دارد كه در فقه مسطور است. در باب شركت ضمنا احكام قسمت نيز ذكر مى شود. 


6. كتاب المضاربه. مضاربه نوعى شركت عقدى است,ء اما نه شركت دو يا جند سرمايه بلكه شركت سرمايه و كار. يعنى اينكه 
يكك يا جند نفر سرمايه اى براى تجارت مى كذارند و يكك يا جند نفر ديكر به عنوان «عامل عمليات تجارى را بر عهده مى 
كيرند. قبلا بايد از نظر تقسيم سود كه به جه نسبت باشد به توافق رسيده باشند و عقد مضاربه» يعنى صيغه مضاربه جارى شود 
ويا لا اقل عملا ييمان منعقد شود. 


. كتاب المزارعه و المساقات. مزارعه و مساقات دو نوع شركت است شبيه مضاربه» يعنى هر دو از نوع شركت كار و سرمايه 
ايع جنا الك منا روت كه اشن مد جر قلغ كان وتسترها توا ني و ثقها رك اسك وان داوف ةيعر كك كا ربو شتوفا ب كزان 
كشاورزى استء به اين معنى كه صاحب آب و زمين با فردى ديككر قرارداد كشاورزى منعقد مى كند و توافق مى كنند كه 
محصول كشاورزى به نسبت معين ميان آنها تقسيم شود و مساقات شركت كار و سرمايه در امر باغدارى است كه صاحب 
درخت ميوه با يكك كاركرء قرادادى منعقد مى كند 


كه عهده دار عمليات باغبانى از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر است بشود و به نسبت معين كه با 
يكديكر توافق خواهند كرد هر كدام از مالك و كاركر سهمى مى برد. 


اين نكته لازم است يادآورى شود كه در شركت سرمايه و كار» خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات» 
نظر به اينكه سرمايه به مالكك تعلق دارد» هر كونه خطر و زيانى كه متوجه سرمايه شود از مال صاحب سرمايه است و از طرف 
ديكر سود سرمايه قطعى نيست. يعنى ممكن است سود كمى عايد شود و ممكن است هيج سودى عايد نشود. صاحب سرمايه 
تنها در صورتى كه سودى عايد شود» جه كم و جه زياد» در همان سود سهيم و شريكك خواهد شد. اين است كه سرمايه دار 
نيز مانند عامل ممكن است سودى نبرد و ممكن است احيانا سرمايه اش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح ورشكست شود. 


ولى در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملى مى سازند و در نتيجه سود معين در هر حال مى برند.» خواه 
عمليات تجارى يا كشاورزى يا صنعتى كه با آن سرمايه صورت مى كيرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد. فرضا سود 
نداشته باشد» عامل (مباشر) مجبور است و لو با فروختن خانه خود آن سود را تامين نمايد و همجنين در اين نظام هركز سرمايه 
دار ورشكست نمى شودء زيرا بر اساس نظام ربوى سرمايه دار سرمايه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت قرض قرار داده 


است و در هر حال دين خود را مطالبه مى كند هر جند تمام 


سرمايه از بين رفته باشد. 


در اسلام استفاده از سرمايه به صورت ربا يعنى اينكه سرمايه دار يول خود را به صورت قرض به عامل و مباشر بدهد و دين 


خود را به علاوه مقدارى سود در هر حال بخواهد اكيدا و شديدا ممنوع است. 


.٠‏ كتاب الوديعه. وديعه يعنى امانتء به عبارت ديكر سيردن مالى نزد يكى نفر و نايب كرفتن او از جانب خود براى حفظ و 
نكهدارى. وديعه به نوبه خود وظائف و تكاليف براى «ودعى يعنى كسى كه امانتدار است ايجاد مى كند, همجنانكه او را در 


صورت تلف مال - اكر تقصير نكرده باشد - معاف مى دارد. 


.١‏ كتاب العاريه. عاريه اين است كه كسى مال شخصى را مى كيرد براى اينكه از منافع آن منتفع شود. عاريه وديعه هر دو 
نوعى امانت مى باشندء اما در وديعه انسان مال خود را به ديكرى مى دهد براى حفظ و نكتهدارى و طبعا او بدون اذن مالكك 
حق هيجكونه استفاده ندارد» ولى عاريه اين است كه انسان از اول مال خود را به ديكرى مى دهد كه از آن بهره ببرد و بعد بر 
كرداند. مثل اينكه كسى لباس خود را يا اتومبيل خود يا ظروف خود را به ديكرى عاريه مى دهد. 


؟. كتاب الاجاره. اجاره دو نوع است: يا به اين نحو است كه انسان منافع مال خود را در مقابل يولى كه آن را مال الاجاره 
مى نامند به ديككرى واككذار مى كندء مثل اينكه انسان طبق معمولء» خانه يا اتومبيل و يا لباس خود را اجاره مى دهد و يا به اين 


نحو است كه انسان خود اجير مى شود يعنى متعهد مى شود كه در مقابل انجام عملى خاص نظير دوختن 


لباس» اصلاح سر و صورت؛ بنائى و غيره مزدى دريافت نمايد. اجاره و بيع از يكك جهت شبيه يكديكرند و آن اينكه در هر دو 
مورد» معاوضه در كار است. جيزى كه هست در بيع» معاوضه ميان يكك عين خارجى و يول است و در اجاره ميان منافع عين و 
يول است. عوضين را در بيع» «مبيع و«ثمن مى نامند و در اجاره «عين موجره و «مال الاجاره. اجاره وجه مشتركى با عاريه دارد 
و آن اينكه مستاجر و مستعير هر دو از منافع استفاده مى كنند. اما تفاوتشان در اين است كه مستاجر به حكم اينكه مال الاجاره 


مى يردازد مالك منافع عين است ولى مستعير مالكك منافع نيست فقط حق انتفاع دارد. 


.٠‏ كتاب الوكاله. يكى از نيازهاى بشرى نايب كرفتن افراد ديككر است براى كارهايى كه او بايد به صورت عقد يا ايتقاع انجام 
دهد. مثل اينكه شخصى ديكرى را وكيل مى كند كه از طرف او عقد بيع يا اجاره يا عاريه يا وديعه يا وقف و يا صيغه طلاق را 
جارى كند. آنكه به ديككرى از طرف خود اختيار مى دهد «موكل و آن كه از طرف موكل به عنوان نايب ب ركزيده مى شود 
«و كيل و نفس اين عمل «توكيل ناميده مى شود. 


1. كتاب الوقوف و الصدقات. وقف يعنى اينكه مال خود را از ملكك خود خارج كند و خالص براى يكك مصرف قرار دهد. 


منافعش. در اينكه در وقف قصد قربت شرط هست يا نه» اختلاف است. علت اينكه «محقق آن را در باب عقود 


ذكر كرده نه در باب عبادات» اين است كه قصد قربت را شرط نمى داند. 
وقف بر دو قسم است: وقف خاص و وقف عام و هر كدام احكام مفصلى دارد. 


ه. كتاب السكنى و الحبس. سكنى و حبس شبيه وقفند بااين تفاوت كه در «وقف عين مال براى هميشه حبس مى شود و 
ديكر قابل اينكه مالكك شخصى بيدا كند نيست ولى «حبس اين است كه منافع مال خود را تا مدت معين براى يكك مصرف 
خيريه قرار مى دهد و بعد از انقضاء مدت به صورت ملكك شخصى در مى آيد و اما «سكنى عبارت است از اينكه مسكنى را 


براى مدت معين براى استفاده يكك مستحق قرار مى دهد و يس از انقضاء مدت مانند ساير اموال شخصى مالكك اولى مى شود. 


2 كثات الهياث. هبه بعت بخشش. يكن آل آثان مالكيت :اين امنث كة اسان عق ذارد مال غود رابه ذركرى بيخشدا .هبه بن 
دو قسم است: معوضه و غير معوضه. هبه غير معوضه اين است كه در مقابل بخشش خود هيج عوضى نمى كيرد. ولى هبه 
معوضه اين است كه ياداشى در مقابل دارد. هبه معوضه غير قابل بر ككشت است و اما هبه غير معوضه اكر ميان خويشاوندان و 
ارحام باشد و يا عين موهوبه تلف شود غير قابل بركشت است و الا قابل بركشت است يعنى واهب مى تواند رجوع كند و عقد 


هبه را فسخ نمايد. 


. كتاب السبق و الرمايه. سبق و رمايه يعنى نوعى قرارداد و شرط بندى براى مسابقه در اسبدوانى و يا شتردوانى ويا تير 


اندازى. سبق و رمايه با اينكه نوعى شرط بندى است و اسلام شرط بنديها را منع كرده است»ء 


نظر به اينكه براى تمرين عمليات سربازى است جايز شمرده شده است. سبق و رمايه از توابع جهاد است. 


6. كتاب الوصيه. مربوط است به سفارشهايى كه انسان در مورد اموالش و يا در مورد فرزندان كوجكش كه ولى آنها است 
براى بعد از مردن خود مى نمايد. انسان حق دارد كه شخصى را وصى خودش قرار دهد كه بعد از او عهده دار تربيت و حفظ 
و نكهدارى فرزندان صغيرش بوده باشد و همجنين حق دارد كه تا حدود يكك سوم ثروت خود را طبق وصيت به هر مصرفى 
كه خود مايل باشد برساند. فقهاء مى كويند: وصيت بر سه قسم است: تمليكيه» عهديه؛ فكيه. وصيت تمليكيه اين است كه 
وصيت مى كند كه فلان مبلغ از مالش بعد از خودش متعلق به فلان شخص معين باشد. وصيت عهديه اين است كه وصيت مى 
كند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود, مثلا برايش در حج يا زيارت يا نماز و روزه نايب بككيرند يا به نوعى ديكر كار خير 


انجام دهند. وصيت فكيه اين است كه مثلا وصيت مى كند فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد. 


4. كتاب النكاح. «نكاح عبارت است از ييمان ازدواج. فقها در باب نكاح اولا درباره شرائط عقد نكاح بحث مى كنند و بعد 
درباره محارم يعنى كسانى كه ازدواجشان با يكديكر حرام استء از قبيل يدر و دختره يا مادر و يسر ويا برادر و خواهر غير 
اينهاء به بحث مى يردازند و ديككّر درباره دو نوع نكاح: دائم و منطقع و درباره «نشوز) يعنى سر ييجى هر يكك از زن و مرد از 


لالع ٠.‏ 5 5 .م ٠‏ حَ 
وظائف خود نسبت به حقوق طرف ديكّر و درباره 


نفقات يعنى لزوم اداره اقتصادى زن و فرزند از طرف يدر خانواده و در ياره اى مسائل ديكر بحث مى كنند. 


تا اينجا «عقود) به يايان رسيد. جنانكه در ابتدا خوانديم» «محقق حلى در اول بخش عقود كفت: «عقود يانزده تا است» اما عملا 
بيشتر شد. معلوم نيست جرا اين طور است. شايد اشتباه لفظى بوده است و يااز آن جهت بوده كه «محقق بعضى ابواب را با 


كين ديكر يكن فى داع اليك 

درس هشتم: ابواب و رؤوس مساتئل فقه )1١(‏ ابقاعات 

درس هشتم: ابواب و رؤوس مسائل فقه () ايقاعات 

«محقق مى كويد: قسمت سوم ايقاعات است و آن يازده تا است. 

«اإيقاع يعنى كارى كه نيازمند به اجراء صيغه است ولى نياز به دو طرف ندارد و يكك جانبه قابل انجام است. 


.١‏ كتاب الطلاق. «طلاق عبارت است كه برهم زدن مرد ييمان ازدواج را. طلاق يا بائن است و يا رجعى. طلاق بائن يعنى 
طلاق غير قابل رجوع. طلاق رجعى يعنى طلاق قابل رجوع. مقصود اين است كه مرد مى تواند مادامى كه عده زن منقضى 
نشده رجوع كند و طلاق را كان لم يكن نمايد. طلاق بائن كه غير قابل رجوع است يا از آن جهت است كه عده ندارد مانند 
طلاق زنى كه مرد با او نزديكى نكرده است و طلاق زن يائسه ويا از آن جهت است كه در عين اينكه زن عده دارد مرد حق 
رجوع نداردء مانند طلاق در نوبت سوم ويا ششم كه تا زن با مرد ديكر ازدواج نكند و بااو آميزش ننمايد» شوهر اول نمى 


است كه اولا در حال ياكى زن صورت كيرد» ثانيا دو نفر شاهد عادل در حين طلاق حضور داشته باشند. طلاق مبغوض الهى 


اين خود. سرى دارد. 


زوجه مبلغى به مرد مى يردازد ويا از همه ويا قسمتى از مهر خود صرف نظر مى كند كه مرد حاضر به طلاق شود. همين كه 
مرد طلا-ق داد حق رجوع ازاو سلب مى شود. مككر اينكه زوجه بخواهد آنجه بذل كرده يس بككيرد» دراين صورت زوج نيز 


حق 00 دارد. 


«مبارات نيز نوعى طلاق بائن است مانند «خلع با اين تفاوت كه كراهت طرفينى است و در عين حال زوجه مبلغى بذل مى كند 
براى طلاق. تفاوت ديكر اين است ك مقدار مبذول در «خلع حد معين ندارد ولى در «مبارات مشروط است كه بيش از مهر 


زوجه نباشد. 


*. كتاب الظهار. «ظهار» در جاهليت نوعى طلالق بوده است به اين ترتيب كه زوج به زوجه مى كفت: «انت على كظهر امى 
يعنى تو نسبت به من مانند يشت مادرم هستى و همين كافى بود كه زوجه مطلقه شناخت شود. اسلام آن را تغيير داد. از نظر 
اسلام «ظهار» طلاق نيستء ولى اكر كسى جنين كارى كند بايد كفاره بدهد و تا كفاره نداده است نزديكى با آن زن بر او 
حرام است. كفاره ظهار آزاد كردن يكك بنده استء اكر ممكن نشدء دو ماه 


متوالى روزه كرفتن و اكر ممكن نشد شصت مسكين اطعام كردن. 


ع. كتاب الايلاء. «ايلاء» يعنى سوكند خوردن. ولى در اينجا منظور سوكند خاص است و آن اينكه مردى براى زجر همسرش 
سوكند ياد مى كند كه براى هميشه و يا مدت معين (بيش از جهار ماه) با او نزديكى نخواهد كرد. اكر زن شكايت كند حاكم 


كفاره سو كند خود را بيردازد. نقض سوكند همه جا حرام است ولى در اينجا واجب است. 


ه. كتاب اللعان. «لعان نيز مربوط است به روابط خانوادكى زن و شوهر. لعان به اصطلاح نوعى مباهله» يعنى نوعى نفرين 
طرفينى است و اين در صورتى است كه مردى همسر خود را متهم به فحشاء نمايد و يا فرزندى را كه آن زن در خانه او آورده 
از خود نفى كند و بككوياد فرزند من نيست. البته نفى ولد مستازم متهم ساختن به عمل فحشاء نيست زيرا ممكن است فرزندى 


از طريق شبهه - نه زنا - به وجود آمده باشد. 
اكر كسى زنى را متهم به فحشا كند و نتواند جهار شاهد عادل اقامه كند, برخورد او بايد حد «قذف يعنى حد متهم ساختن 


جارى شود. همجنين است اكر مردى همسر خودش را متهم سازد. جيزى كه هست اككر مردى همسر خودش را متهم سازد به 
فحشاء يكك راه ديكر وجود دارد و آن اينكه «لعان نمايد» ولى اكر لعان محقق شد هر جند حد قذف از او ساقط مى كرددء اما 


آن زن براى هميشه براو حرام مى شود. لعان 


در حضور حاكم شرعى صورت مى كيرد. همانطور كه كفتيم» لعان نوعى مباهله استء يعنى نوعى نفرين طرفينى است. ترتيب 
كار اين است كه مرد در حضور حاكم مى ايستد و جهار بار مى كويد: «خدا را كواه مى كيرم كه در ادعاى خود صادقم. در 
نوبت ينجم مى كويد: «لعنت خدا بر من اككر در ادعاى خود دروغكو باشم. سيس زن در حضور حاكم مى ايستد و جهار بار 
مى كويد: «خدا را كواه مى كيرم كه او (شوهر) در ادعاى خود كاذب است». در نوبت ينجم مى كويد: «خشم خدا بر من اكر 


او در ادعاى خود صادق باشد). 
اككر به اين ترتيب «ملاعنه محقق شدء زن و شوهر براى هميشه از يكديكر منفصل مى كردند. 


*. كتاب العتق. «عتق يعنى آزاد كردن برد كان. در اسلام يككث سلسله مقررات در مورد بردكان وضع شده است. اسلام برذه 
كرفتن را منحصرا در مورد اسيران جنككى مشروع مى داند و هدف از برده كرفتن بهره كشى از آنها نيستء بلكه هدف اين 
است كه اجبارا مدتى در خانواده هاى مسلمان واقعى زندكى كنند و تربيت اسلامى بيابند و اين كار خود به خود به اسلام و 
تربيت اسلامى آنها منجر مى كردد ودر حقيقت دوران بندكى دالا-نى است كه برد كان از آزادى دوره كفر تا آزادى دوره 
اسلام طى مى كنند. يس هدف اين نيست كه برد كان برده بمانند» هدف اين است كه كافران تربيت اسلامى بيابند و در حالى 
آزادى اجتماعى داشته باشند كه آزادى معنوى كسب كرهه اند. از اين رو آزادى بعد از بردكى هدف اسلام است. لهذا اسلام 


برنامه وسيعى براى «عتق يعنى آزادى فراهم كرده است. فقها نيز نظر به اينكه هدف اسلام «عتق است نه 


«رق بابى كه باز كرده اند تحت عنوان «كتاب العتق است نه «كتاب الرق. 


فقها مى كويند: موجبات آزادى جند جيز است: آزادى ارادى و بالمباشره كه مالكك براى اداء كفاره يا صرفا براى رضاى خخدا 
برده را آزاده مى كند. ديكر سرايت» يعنى اككر برده اى قسمتى از او مثلا نصف يا ثلث يا ربع يا عشر او به علتى آزاد شد اين 
آزادى به همه او سرايت مى كند. سوم مملوك عمودين واقع شدن. «عمودين يعنى يدر و مادر و يدران و مادران آنها هر جه 
بالا برود و ديكر فرزندان و فرزندان فرزندان هر جه يائين برود. مقصود اين است كه اككر كسى مملوكك يدر يا مادر يا جد يا 
جده يا فرزند يا نوه خود قرار كيرد خود به خود آزاد مى شود. جهارم عوارض متفرقه مثل ابتلاى به كورى يا جذام و غيره كه 


خود به خود موجب آزادى است. 


. كتاب التدبير و المكاتبه و الاستيلا-د. تدبير و مكاتبه واستيلاد سه موجب از موجبات آزادى است. «تدبير)» اين است كه 
مالك وصيت مى كند كه برده بعد از مردنش آزاد باشد. «مكاتبه اين است كه برده با مالكك خود قرار داد منعقد مى كند كه 
با يرداخت وجهى آزاد شود. در قرآن تصريح شده كه اكر جنين تقاضائى از طرف برده شد و در آنها خيرى تشخيص داديد. 
يعنى ايمانى در آنها تشخيص داديد (يا اكر تششخيص داديد كه مى تواند خود را اداره كند و بيجاره نمى شود) تقاضاى او را 
بيذيرد و سرمايه اى هم از ثروت خود در اختيار او بكذاريد. «استيلاد» اين است كه كنيزى از مالكك خود حامله شود. اينجنين 


زن بعد از فوت مالك قهرا در 


سهم فرزند خود قرار مى كيرد و جون هيجكس مالكك عمودين خود نمى شود خود به خود آزاد مى كردد. 


. كتاب الاقرار. اقرار به حقوق قضائى مربوط است. يكى از موجباتى كه حقى را بر انسان ثابت مى كند اقرار خود او است. 
اكر كسى بر ديكرى ادعا كند كه فلان مبلغ از او طلبكار است بايد دليل و شاهد اقامه كند» اكر شاهد و دليلى نداشته باشد 
ادعايش مردود است. اما اكر خود آن ديكرى يكك نوبت اقرار كند به اينكه مديون استء اين اقرار جاى هر شاهد و دليلى را 
ير مى كند. اقرار العقلاء على انفسهم جائز. 


. كتاب الجعاله. «جعاله از نظر ماهيت شبيه اجاره انسانها است. اجير كرفتن انسانها به اين نحو است كه انسان كاركر يا 
صنعتكر مشخصى را اجير مى كند كه در مقابل فلا-ن مبلغ مزدى كه مى كيرد فلان عمل معين را انجام دهد. ولى در «جعاله 
شخص معينى اجير نمى شود بلكه صاحب كار اعلان عمومى مى كند كه هر كس فلان كار را براى من انجام دهد فلان مبلغ 


به او مى يردازيم. 


.٠‏ كتاب الايمان ايمان (به فتح الف) جمع يمين است كه به معنى سو كند است. اكر انسان سوكند بخورد كه فلان كار را 
خواهم كرد آن كار بر او واجب مى كرددء يعنى سوكندء تعهد آور استء اما به شرط اينكه سوكند به نام خحدا باشد (على 
هذا سوكند به نام بيغمبر يا امام يا قرآن شرعا تعهدآور نيست)» ديكر آنكه آن كار جايز باشد. يس سوكند براى انجام كارى 
كه حرام يا مكروه استء بلا اثر است و تعهد آور نيست. سوكند مشروع مثل اينكه سوكند ياد كند كه فلان كتاب مفيد را 


ازاول تا آخر مطالعه كند و يا سوكند ياد مى كند كه روزى يكك مرتبه دندان خود را مسوااكك كند. حنث يعنى تخلف سو كند 


مستلزم كفاره هيت 


.١‏ كتاب النذر. نذر نوعى تعهد شرعى است - بدون سوكند - براى انجام كارى. صيغه مخصوص دارد. مثلا انسان نذر مى 
كند كه نافله هاى يوميه را بخواند و مى كويد: لله على ان اصلى النوافل كل يوم. در سوكند شرط بود كه مورد سو كند مرجوح 
نباشد يعنى حرام يا مكروه نباشد. على هذا سوكند بر امر مباح مانعى ندارد. ولى در نذر شرط است كه متعلق نذر راجح باشد 
يعنى كارى باشد كه براى دين يا دنيا مفيد باشد. يس نذر براى امرى كه رجحانى ندارد و فعل و تركش على السويه است 


باطل است. 


فلسفه لزوم عمل به سوكند و وفاى به نذراين است كه اين هر دو نوعى ييمان با خدا است. همانطور كه يمان با بندكان خدا 


بايد محترم شمرده شود: اوفوا بالعقود. بيمان با خدا نيز بايد محترم شمرده شود. 


معمولا افرادئ س وكند من خووته ويانذوهى كقد كديه اراده خود اغتماد تدارثدة ان واه سو كتد يا تذو براي ود اجبان به 
وجود مى آورند تا تدريجا عادت كنند و تنبلى از آنها دور شود. اما افراد قوى الاراده هركز از اين طرق براى خود اجبار به 
وجود نمى آورند. براى آنها تصميمشان فوق العاده محترم است. همين كه اراده كردند و تصميم كرفتند بدون هيج اجبار 


خارجى به مرحله اجرا در مى آورند. 
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قسم جهارم از جهار قسم ابواب فقهى» جيزهائى است كه محقق حلى آنها را «احكام 


اصطلاح كرده است. احكام در اينجا تعريف خاص ندارد» آنجه كه نه عبادت است و نه عقد و نه ايقاع» محقق آن را «حكم 
اصطلاح كرده است. محقق مى كويك: احكام دوازده كتاب استثت: 


.١‏ كتاب الصيد و الذباحه. صيد يعنى شكار حيوان» ذبح يعنى سر بريدن حيوان. مقدمتا بايد بكوئيم كه هر حيوانى كه حلال 
كوشت است خوردن كوشتش آنككاه حلال است كه به ترتيب خاصى «ذبح يا «نحرا شده باشد و يا (در بعضى حيوانات) به 
وسيله سكك شكارى تعليم يافته و يا وسيله آلات فلزى شكار شده باشد. 


اكر حيوان ذبح شرعى شده باشد و يا مطابق موازين شرعى شكار شده باشد اصطلاحا مى كويند آن حيوان «تذكيه شده است 
و آن را«مذكى مى نامند و اكر تذكيه شرعى نشده باشد مى كويند «ميته است. ميته جنانكه مى دانيم نجس است و استفاده از 


آن حرام است. ذبح شتر شكل خاص دارد و «نحرا ناميده مى شود. 


شكار موبوظ انك به حيواق :خلال كوشت وجتت اند اهو ير كوه كاز كوهن و أمثال النها: على 'هد] وا اهل مانتد 
كوسفند و كاو اهلى با شكار حلال نمى شود. سكى كه وسيله آن سكك شكار مى شود بايد «معلّم (به فتح لام) يعنى تعليم 
يافته باشد. شكار با سكك تعليم نيافته حلال نيستء همجنانكه شكار با حيوانات ديكر غير سكك نيز حلال نيست. در شكار با 
ابزار غير حيوانى شرط است كه آهن باشد و لا اقل فلزى باشد و بايد تيز باشد كه با تيزى خود حيوان رااز يا در آورد. يبس 
شكار با سنكك يا عمود آهنى حلال نيست. در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدى عملء مسلمان 


باشد و با نام خدا آغاز كند. شرائط ديكر نيز هست كه مجال ذكر آنها نيست. 


؟. كتاب الا-طعمه و الاشربه. «اطعمه يعنى خوردنيها و «اشربه يعنى آشاميدنيها. اسلام يكك سلسله دستورات دارد در مورد 
استفاده از مواهب طبيعى از نظر خوردن و آشاميدن كه بايد آنها را آداب - ولى آداب لازم الاجراء - ناميد. صيد و ذباحه از 
اين قبيل بود و اطعمه و اشربه نيز از اين قبيل است. از نظر اسلام به طور كلى «طيبات يعنى امور مفيد و متناسبء حلاسل و 
«خبائث يعنى امور نامتناسب و يليد براى انسان حرام است. اسلام به بيان اين كلى قناعت نكرده استء درباره يكك سلسله امور 


تصريح كرده است كه از خبائث است و بايد اجتناب شود و يا از طبيات است و استفاده از آنها بلامانع است. 


اطعمه (خوردنيها) يا حيوانى است و يا غير حيوانى. حيوانى يا دريائى است و يا صحرائى و يا هوائى. از حيوان دريائى فقط 
ماهى حلا ل است آن هم ماهى فلس دار و حيوان صحرائى بر دو قسم است: اهلى و وحشى. از ميان حيوانات اهلى كاو 
كوسفند و شتر حلال كوشت است بدون كراهت و اسب و قاطر و الاغ حلال كوشت است ولى مكروه است. كوشت سكك و 
كربه حرام است. از حيوانات وحشى كوشت درند كان و همجنين كوشت حشرات حرام استء ولى كوشت آهوء كاو وحشىء 


قوج وحشىء الاغ وحشى حلال است. كوشت خركوش با اينكه درنده نيست طبق فتواى مشهور علما حرام است. 


بيرندكان: كوشت انواع كبوترها: كبكك, مرغابى» مرغ خانكى و غيره حلال است. كوشت يرندكان شكارى حرام است. در 


نشده به حليت يا حرمت يرنده اى» دو جيز علامت حرمت قرار داده شده است: يكى اينكه در حين يرواز بيشتر بالهاى خود را 
صاف نككهدارد. ديكر اينكه جينه دان يا سنككدان يا در يشت يا علامت برآمدكى خاص نداشته باشد. 


اما غير حيوان: هر نجس العين خوردن و آشاميدن آن حرام است. همجنين است متنجس يعنى طاهر العينى كه وسيله يكك 
نجس متنجس شده باشد. همجنين هر جيزى كه مضر به بدن باشد و ضرر آن «معتد بها باشد يعنى از نظر عقلا با اهميت شمرده 
شودء حرام است. لهذا سمومات حرام است. اكر طب تشخيص دهد كه فلان جيز - مثلا سيكار - ضرر قطعى دارد به بدن» مثلا 
قلب يا اعصاب را خراب مى كند و موجب كوتاهى عمر مى شود و يا توليد سرطان مى كندء استعمال آن حرام است. اما اكر 


ضرر «غير معتد به) باشد - مانند تنفس در هواى تهران - حرام نيست. 


خوردن زن حامله جيزى را كه منجر به سقط جنين شود ويا خوردن كسى جيزى را كه منجر به اختلال حواس شود و يا قوه اى 
ازقوارااز كار بيندازد - مثلا خوردن مرد جيزى را كه منجر به قطع نسل او شود ويا خوردن زن جيزى را كه منجر به نازائى 
دائمى شود - حرام است. خوردن كل مطلقا حرام است. خواه مضر باشد يا نباشد نوشيدن مسكرات مطلقا حرام است 


همجنانكه خوردن مال غير بدون رضاى مالكك حرام است,ء ولى اين حرمت» حرمت عارضى است نه ذاتى. 


حيوان حرام كوشت حرام است. 


*. كتاب الغصب. غصب يعنى استيلاى جابرانه بر مال غير. غصب اولا حرام استء ثانيا موجب ضمان استء يعنى اكر در حالى 
كه مال در دست غاصب است تلف شود. هر جند تقصيرى در حفظ مال نكرده باشد» غاصب ضامن است. انسان هر تصرفى 
در مال غصبى بكند حرام است. وضوى با آب غصبى و نماز با لباس غصبى و در مكان غصبى باطل است. 

ضمنا بايد دانسته شود همانطور كه غصب يعنى استيلاى عدوانى موجب ضمان استء اتلاف نيز موجب ضمان است. مثلا اكر 
كسى با سنكك شيشه كسى را بشكند ضامن است هر جند آن شيشه تحت تسلط عدوانى او نيامده است. تسبيب نيز موجب 
ضمان است. يعنى اكر كسى مباشرتا مال كسى را تلف نكند ولى موجباتى فراهم كند كه منجر به خسارتى بشود ضامن است. 
مثلا-اكر كسى در معبر عمومى شىء لغزنده اى (مثلا- يوست خربزه) بيندازد و عابرى در اثر آن بلغزد و خسارتى مالى براو 


وارد شود ضامن اس 


؟. كتاب الشفه. «شفعه عبارت است از حق اولويت يكك شريكك براى خريد سهم شريكك ديكر. اككر دو نفر به طور مشاع در 
مالى شريكك باشند و يكى از آنها بخواهد سهم خود را بفروشدء اكر شريكك او به همان ميزان كه ديكران واقعا خريدارند 


خريدار باشد. حق اولويت دارد. 


ه. كتاب احياء الموات. موات يعنى زمين مرده (زمين بائر) يعنى زمين كه وسيله ساختمان يا وسيله كشاورزى وامثال اينها زنده 


نشده است. زمين احيا شده را در فقه «عامر) مى نامند. ييغمبر فرمود: 
من احبى ارضا مواتا فهى له. 


هر كس زمين مرده اى را زنده كند آن زمين از 


خود اوست. 
احياء موات مسائل زيادى دارد كه در فقه مسطور است. 


*. كتاب اللقطه. «لقطه يعنى يبدا شده. در اينجا احكام اشيائى كه يبدا مى شوند و صاحب آنها معلوم نيست ذكر مى شود. لقطه 
يا حيوانى است يا غير حيوانى. اكر حيوانى باشد و به نحوى باشد كه خطرى متوجه حيوان نيستء حق ندارد او را در اختيار 
بكرن ]كر خطر شر حة أن امك ةمكل كو تقد دو مهدا من تواتك ان راقو اعمان مكرد ولك اند مناخب زرا كتهو 
كندء اكر صاحبش بيدا شد بايد به او تحويل داده شود و اككر صاحبش بيدا نشد مجهول المالكك است بايد با اجازه حاكم 
شرعى به مصرف فقرا برسد. لقطه غير حيوان اكر اندكش باشدء يعنى كمتر از حدود نيم مثقال نقره مسكوكك باشدء يابنده مى 
تواند به نفع خود تصرف كند و اكر بيشتر باشد بايد تا يكك سال در جستجوى مالكك اصلى باشد (مكر اينكه شىء بيدا شده 
قابل بقا نباشد مانند ميوه ها) اكر مالكك اصلى بيدا نشد در اينجا فرق است ميان لقطه حرم يعنى لقطه اى كه در حرم مكه بيدا 
شده باشد و غير آن. اككر در حرم مكه بيدا شده باشد بايد يكى از دو كار را بكند يا صدقه بدهد به قصد اينكه اكر صاحبش 
بيدا شد عوضش را به او ببردازد و يا نككهدارد به نيت اينكه صاحبش بيدا شود واكر لقطه غير حرم باشد ميان يكى از سه كار 
مخير است: يا براى خود بردارد به قصد اينكه اكر صاحبش بيدا شد عين يا عوض آن مال را به او بدهد و يا صدقه بدهد يا 


همين قصد و 


يا نكهدارى كند به اميد اينكه صاحبش بيدا شود. 
اكر شىء بيدا شده بى علامت باشد جستجوى صاحب اصلى ضرورت ندارد و از همان ابتدا مخير است ميان سه امر بالا. 


مورث ميان ورثه شكسته و تقسيم مى شود. 

وراث از نظر اسلام طبقات مختلفى را تشكيل مى دهندء با وجود طبقه قبلى نوبت به طبقه بعدى نمى رسد. 
طبقه اول والدين و فرزندان و نوه ها (در صورت نبودن فرزندان) مى باشند. 

طبقه دوم اجداد و جدات و برادران و خواهران (و اولاد برادران و خواهران در صورت فقدان خود آنها) هستند. 
طبقه سوم عموها و عمه ها و دائيها و خاله ها و اولاد آنها مى باشند. 


البته آنجه كفته شد مربوط به وراث نسبى بود و ارث غير نسبى هم داريم. زوج و زوجه وارث غير نسبى مى باشند و با همه 
طبقات ارث مى برند. اما اينكه هر يكك از طبقات نسبى و يا زوج و زوجه جه قدر ارث مى برند مسائل زيادى دارد كه مستقلا 


در فقه بايد بخوانيد. 


كتاب القضاء. «قضاء» يعنى داورى. در عرف امروز فارسى كلمه «قضاوت به كار برده مى شود. مسائل قضاء آن قدر زياد 


فوق العاده مورد توجه است. در اسلام همان اندازه كه درباره شخصيت علمى قاضى دقت زياد شده كه بايد در حقوق اسلامى 


صاحبنظر و مجتهد مسلم باشدء درباره صلاحيت اخلاقى او نيز نهايت اهتمام به عمل آمده است. قاضى بايد مبرا از هر كونه 
كناه باشد و لو كناهى كه مستقيما با مسائل قضائى سر و كار ندارد. قاضى به هيج وجه حق ندارد از متخاصمين اجرت بكيرد. 
بودجه قاضى بايد به طور وافر از بيت المال مسلمين تاديه شود. مسند قضا آن قدر محترم است كه طرفين دعوا هر كه باشد - و 
لو خليفه وقت باشد آنجنانكه تاريخ در سيره على عليه السلام نشان مى دهد - بايد با كمال احترام بدون هيجكونه تبعيضى در 
بيشكاه مسند قضاء حاضر شود. اقرار و شهادت و در برخى «سوكند» نقش مؤثرى در اثبات يا نفى دعاوى در نظام قضائى 
اسلام دارد. 


9. كتاب الشهادات. كتاب شهادات از توابع كنات قضاء اث همان" كداقزان تيز كين اث كر كس بر كنس ادعائى 
مالى كندء يا طرف اقرار مى كند و يا انكار. اكر اقرار كند كافى است براى اثبات مدعاى مدعى و حكم قاضى و اكر منكر 
شود بر عهده مدعى است كه بينه يعنى شاهد اقامه كند. اكر شاهد جامع الشرايط داشته باشد مدعا ثابت مى شود. بر منكر 
نيست كه شاهد اقامه كند. 


منكر در موارد خاصى مكلف به قسم مى شود واكر قسم بخورد قرار منع تعقيب او صادر مى شود. اين قاعده در فقه مسلم 
البق كة السه على 'الحتدعى و الس عل هن الكرح هي بر هلعن اس كد شاعد اقافه كت و بز متك سو كيد انيت بمسائل 


قضاء آنقدر زياد است كه برخى كتب مستقل كه در اين باب نوشته شده است برابر همه كتاب «شرايع محقق 


حلى است. 


.٠‏ كتاب الحدود و التعزيرات. كتاب الحدود و التعزيرات مربوط است به مقررات جزائى اسلامء آنجنان كه كتاب القضاء و 
كتاب الشهادات مربوط بود به مقررات قضائى اسلام. در اسلام درباره بعضى تخلفات مجازات معين و مشخصى مقرر شده كه 
در همه شرائط و امكنه و ازمنه به كونه اى يكسان اجرا مى شود. اينككونه مقررات را «حدود)؛ مى نامند. ولى ياره اى مجازاتها 
است كه از نظر شارع بستككى دارد به نظر حاكم كه با در نظر كرفتن علل و شرائط و موجبات مخففه يا مشدده اجرا مى كند. 
اينها را «تعزيرات مى نامند. اكنون به ذكر بعضى از «حدود) مى يردازيم. ذكر تفصيلى همه حدود وقت بيشترى مى خواهد. 

الف. حد زناى محصن و محصنه - يعنى مرد زندارى كه همسرش در اختيار او است و يا زن شوهردارى كه شوهر در اختيار او 
است - رجم يعنى ستككسار كردن است و حد زناى غير محصن و غير محصنه صد تازيانه استء مككر در زناى با محارم كه 


حدش قتل است. 

ب. حد لواط. كشتن با شمشير يا از كوه انداختن يا سوختن است و به قولى يا ديوار بر روى او خراب كردن است. 
ج. حد قذفء يعنى متهم ساختن مرد يا زنى به زنا بدون شاهد معتبر هشتاد تازيانه است. 

د. حد شرب خمرء يا هر مسكر مايع؛ هشتاد تازيانه است. 


ه. حد دزدىء بريدن انكشتان دست راست استء به شرط آنكه مال دزدى حد اقل معادل يكك جهارم مثقال هجده نخودى 


و. حد محارب - يعنى هر كسى كه به قصد ارعاب و سلب امنيت از مردم» مسلح شود و در ميان مردم ظاهر شود - يكى از سه 


امر 


است و اختيار آن با حاكم است كه متناسب با شرائط يكى را انتخاب نمايد: كشتن (با شمشير) يا به دار زدن و يا بريدن يكك 


دست از يكك طرف بدن و يكك يا از طرف ديكر يعنى دست راست و ياى جب ويا دست جب و ياى راست. 


همجنانكه كفتيم در مواردى كه براى مجازات خاصى «حد) معينى بر قرار نشده است حكومت اسلامى مى تواند هر طور كه 
مصلحت بداند مجازات نمايد. اينجنين مجازاتهايى را «تعزيرا) مى نامند. 


.١١‏ كتاب القصاص: قصاص نيز نوعى مجازات است ولى در مورد جنايتها يعنى در مورد وارد كردن كسى زيانى جانى بر 
كس ديكر. قصاص در حقيقت حقى است كه براى «مَجنى عليه يعنى كسى كه جنايت بر او وارد شده است يا ورثه او (در 
صورتى كه منجر به قتل او شده باشد) مقررات اسلامى قائل شده است. جنايتى كه حاصل شده است يا قتل است و يا نقض 


عضوى وهر يكك از اين دو يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاء محض. 


حنانت مداق أب اسيك كه ا عسانة اابووى قصد صوزك كرفتة باش ةثل ابدكة كتين كس دكن را به فعبد كقين فى زد 
واومى ميرد» مثل اينكه كسى كس ديككر را به قصد كشتن مى زند واو مى ميرد؛ اعم از آنكه با آلت قتاله مثلا با شمشير يا 
تفنكك بزند يا آلت غير قتاله مثلا سنكك. همين كه قصد جدى او كشتن طرف بوده است كافى است كه عمد شمرده شود. 


شبه عمد اين است كه در فعل خود قاصد هست ولى آنجه واقع شده منظور نبوده است. مثلا شخصى به قصد مجروح 


كردن كسىء او را جاقو مى زند و منجر به قتل او مى كردد» يا مثلا طفلى را به قصد تاديب مى زند واو مى ميرد واز آن جمله 


است كار يزشكك كه به قصد معالجه دوا مى دهد ولى دوايش مضر واقع مى شود و سبب قتل مريض مى كردد. 
منجر به قتل مى كردد و يا اينكه راننده اى به طور عادى در جاده حركت مى كند و منجر به كشتن فردى مى كردد. 


در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث ميت حق قصاص دارند» يعنى تحت نظر حكومت اسلامىء قاتل وسيله اولياء ميت اعدام 


مى شود. ولى در خطا محض قاتل اعدام نمى شود بلكه بايد به اولياء مقتول ديه ببردازد. 


؟". كتاب الديات. ديه نيز مانند قصاص در مورد جنايات است و مانند قصاص حقى است براى مجنى عليه (و يا ورثه او) 
برجانىء با اين تفاوت كه قصاص نوعى معامله به مثل است ولى ديه جريمه مالى است. احكام ديات نيز مانند احكام قصاص 


مفصل است. 
فقهاء در ذيل كتاب القصاص و كتاب الديات به مناسبت» مساله ضمانت طبيب و ضمانت مربى (مؤدب) را طرح مى كنند. 


در مورد طبيب مى كويند: اكر طبيب حاذق نباشد و در معالجه اش اشتباه كند و منجر به قتل مريض شود ضامن است و اكر 
حاذق باشد و بدون اجازه مريض يا اولياء مريض معالجه كند و سبب مركك مريض كردد باز هم ضامن استء اما اككر حاذق 


باشد و با اجازه مريض يا ولى مريض دست به كار شود بايد قبلا ذمه خود را برى نمايد» يعنى 


با مريض يا اولياه مريض شرط كند كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اكر احيانا منجر به مركك مريض شد من 
متعهد نيستم. در اين صورت فرضا منجر به مركك مريض و يا نقص عضوى شود ضامن نيست. اما اكر شرط نكرده و دست به 
كار شودء بعضى از فقهاء مى كويند ضامن است. 


مربى و مؤدب نيزاكر دون هيج ضرورتىء كودكك را بزند و منجر به قتل يا نقص عضو او بشود» ضامن است. اكر واقعا در 
از اولياء كودكك اجازه بككيرد و الا ضامن است. 


درس يازدهم: تنوع مسائل فقه 
درس يازدهم: تنوع مسائل فقه 
از آنجه به طور اجمال در اين جند درس بحث كرديم معلوم شد كه در فقه مسائل بسيار متنوعى مطرح مى شود به طورى كه 
اكر خود آن مسائل را فى حد ذاتها بخواهيم مطالعه كنيم» كاهى ميان آنها كمتر شباهتى نمى بينيم. هيج علمى مانند فقه مسائل 
مختلف الماهيه اى را در بر نكرفته است. مثلا اكر عمل نماز يا روزه يا اعتكاف را با بيع و اجاره يا اطعمه و اشربه ويا قتصاص 
و ديه مقايسه كنيم كمترين شباهتى ميان آنها نمى يابيم» هر يكك از آنها يكك مقوله كار از مقولات مختلف كارهاى آدمى 


است. اكر بخواهيم مجموع آنجه در ابواب مختلفه فقهى مطرح است مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد كه جكونه هر قسمتى 


به جنبه اى از جنبه هاى حيات بشرى تعلق دارد. 


برخى موضوعات فقهى صرفا در زمينه انجام بعضى وظائف فطرى مربوط به يرستش است كه يكى تجلى 


از تجليات فطرى روان آدمى استء يعنى يكك سلسله آداب و مقررات است در زمينه اين تمايل فطرى و در حقيقت مربوط 
است به تنظيم علاقه يرستش ميان مخلوق و خالق خودش. نماز» روزه» اعتكاف از اين قبيل است. برخى مربوط است به 
خدمات و تعاونها و اسلام عنايت خاص دارد كه اينكونه كارها كه يكك سلسله كارهاى اجتماعى استء توام با روح يرستش 
باشد مانند زكات» خمس و از اين قبيل است مسؤوليتهاى اجتماعى و سياسى از قبيل جهاد, امر به معروف و نهى از منكر» سبق 
و رمايه. بعضى مربوط است به رابطه انسان با نفس خودش از قبيل وجوب حفظ نفسء حرمت اظرار به نفس» حرمت 
خود كشىء حرمت عزوبت (در بعضى موارد). بعضى مربوط است به شرائط بهره مندى انسان از مواهب طبيعى و حدود آن كه 
صرفا در روابط انسان با طبيعت خلاصه مى شود. اطعمه و اشربه» صيد و ذباحه و حتى احكام البسه و امكنه و احكام ظروف و 
اوانى از اين نوع است. 

بعضى ديكر مربوط است به روابط انسان با طبيعت و مواهب طبيعى از يكك طرف و انسانهاى ديكر ذى استحقاق مانند اواز 
طرف ديككر و در حقيقت مربوط است به اوليتهاى افراد نسبت به افراد ديكر در بهره مندى از مواهب طبيعى» يعنى مربوط است 


ها جالككياى اكدال و باكطرفى رقمل ؟ عاد مواق ززاعك اريف تيلكة تحص ال كاد وه و ]قال اننها خضي بريوظ 
است به نقل و انتقالهاى اقتصادى مانند بيع» اجاره» جعاله» هبه و صلح و غيره. 


و بعضى به حقوق خانوادكى مانند نكاح» طلاق» ظهارء ايلاء» لعان. برخى به حقوق قضائى مانند قضاءء شهادات» 


اقرار. برخى مربوط است به حقوق جزائى و جنائى مانند حدودء تعزيرات» قصاص و ديات. برخى مربوط است به ضمانات 
مانند غصبء حواله و غيره و برخى مربوط است به شر كتهاى ميان سرمايه و سرمايه يا ميان سرمايه و كار مانند شركت مضاربه. 
مزارعه؛ مساقات. برخى داراى جند جنبه است مانند حج كه هم عبادت است و هم تعاون است و هم كنكره اجتماعى. يا سبق و 
رمايه كه از نظر شرط بندىء مالى است و به امور مالى و روابط اقتصادى مربوط است واز نظر اينكه هدف تمرين عمليات 


سربازى است به مسؤوليتهاى اجتماعى و سياسى مربوط مى شود. 


البته واضح است كه همه اين كارهاى متنوع جزء يكك دستكاه و يكك منظومه است و در يكك هدف نهايى كه سعادت آدمى 
است اشتراكك دارند. اما مى دانيم كه اين اندازه وجه اشتراكك در ميان مسائل علوم مختلف هم هست. مسائل علوم قضائى و 
سياسى و علوم اقتصادى و علوم روانى و اجتماعى همه در اين كلى شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر 


تاثيرشان در سعادت بشر منظومه واحدى را تشكيل مى دهند. 


اينجا قهرا اين يرسش بيش مى آيد كه آيا فقه واقعا يكك علم نيست بلكه جندين علم است؟ خصوصا با توجه به اينكه مسائلى 
كه فقه در حوزه خود طرح كرده و در زير يكك جتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده مى شوند و احيانا مبادى تحقيق 
واعتود تتعقيق قر انها تزعا مكدر “مكلت و سفاوت اس 


ياسخ اين است كه فقه يكك علم است نه جندين علم. با اينكه اكر مسائلى كه فقه در زير جتر خود قرار 


داده استء اكر بنا شود با مبدا استدلالى و تجربى مورد تحقيق قرار كيرد» علوم مختلفى را تشكيل مى دهد ولى نظر به اينكه 


فقه از زاويه خاص به اين مسائل مى نكرد. همه در حوزه علم واحد قرار مى كيرند. 


توضيح اينكه فقه به اين مسائل تنها از اين زاويه مى نكرد كه براى افراد بشر در شريعت اسلامى درباره همه اينها مقرراتى از 
نظر روائى و ناروائى واز نظر درستى و نادرستى و امثال اينها وضع شده است و اين مقررات را وسيله كتاب ويا سنت ويا 
اجماع و يا عقل مى توان به دست آورد. از نظر فقيه» اختلافات ماهوى آن موضوعات كه برخى طبيعت روانى فردى دارد و 
برخى طبيعت اجتماعى» برخى طبيعت قضائى دارد و برخى طبيعت اقتصادى و غيره مطرح نيست و تاثيرى ندارد و موجب 
د وكَانكى نمى شود. فقيه همه آنها را با يكث رنكك خاص مى بيند و آن رنكك «فعل مكلف است و احكام همه رااز يكك نوع 
مبادى استنباط مى كند و با يكك متود همه را مورد تحقيق و مطالعه قرار مى دهد. اين است كه فى المثل اعتكاف و بيع و نكاح 


وحدود در يكك رديف قرار مى كيرد. 


ولى اكر بنا باشد نه از زاويه مقررات موضوعه اسلامى كه بايد از ادله اربعه آنها را استكشاف كنيم در آن مسائل مطالعه كنيم» 
يعنى اككر بخواهيم با مبادى به اصطلاح استدلالى و تجربى و عقلى خالص در موضوعات نامبرده مطالعه كنيم ناجاريم كه 
اختلافات ماهوى و طبايع كوناكون آن موضوعات را مد نظر قرار دهيم. آن وقت است كه ناجاريم با مبادى مختلف و با 


متدهاى مختلف و در حوزه هاى 


مختلف آنها را مطالعه كنيم و از اين نظر مسائل نامبرده علوم مختلفى را تشكيل خواهند داد. 


١‏ - تقريرات مرحوم آقا شيخ موسى نجفى خوانسارى از درس مكاسب مرحوم آيه الله نائينى اول كتاب البيع. من اكنون نمى 
دانم كه اين تقسيم ابتكار خود آن مرحوم است يا اقتباس از ديكرى است. 


الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه 
الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه 
الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه 


اللفعة الدمققيه الكنهيك السعين محمد بق عمال الذين مكى العاملى (الشهيد الآول) قدمن سرة عزنا ع##الجرء الأول الروضه 
البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه للشهيد السعيد زد ين الدين الجبعى العاملى (الشهيد الثانى) قدس سره 41١‏ م42 


خطبه الكتاب 


وس الأشكم عا ف لكر و وكوي وى اباب و كراب بِقَبولٍ م 7 ال ا 
الصَداهُ على دن كل لتخرير قَوَاءعِدِ الدَّينء وَ تَوْذِيبِ مَدَارك الصَوَابٍ مُححمدٍ الكايتلي فى مَقّام الْمَخَانِ الاي مدن سَرَائِر 


000 


الاش يَنِصَار لِلَعَجَبٍ الْعَجَابء و على آله اليم الجا وَ أَصْحَحَابه أجل + الْأِْياءِ تير آل وَ أضحابء وَ تَشألك اللُّم أن 348 فلريها 
أنْوَارٍ ِدَايتكء و تَلْحِظ وُجُودَنًا بين عِنَاد كك رتك انك الوقات 1249 في 1و تغليقة لطينة ف فوفك فين أض نتها إلى 
الْمُخْتَصَ رارض وَالْعوَلْفٍ المزيقء المشكول على أه كات الْمطالْبٍ الشرْعِيهه الْمَؤْسُومٍ ب "المع الدمشْقِيهِ " ين مص نَقَاتِ 
شَِجْنَا وَ إِمَامِنَا الْمحَّق امكل الُخرير الْمِدَفقٍ 00 ا الْعَمَلِ وَ الشّهَادَه لْإِمَام اليد أبى عَبدٍ 


الله النَّهِيدٍ مُحَمَدٍ بن مكى أَعْلَى الله دَرَجَتَهُ كما شَرَفَ حا تَمَته. 


تجار تحجر لخر الناى . مق وَالْمعَيدِ ملق وَالْمََمَم لقا وَالْمهذْب لماع تفع به الْمبدِى» و يشتيدٌ 
مه المتوقط و العقوى: َرَت بوَضْجِه إِلَى رَبٌ الَْدَْابء وَ أَجبت به مُلْنِمسَ بغض فُضَلَاءِ الأَضْحَاب أُيدَهُمْ الله ََلَى بِمَُوَتهه و 
وَفْقَهُمْ لِطَاعَتِه افْنَصَوْت فيه عَلَى بَحثْ بخث الْفَوَائدِ وَ جَعَلنَهُمَا ككتّاب وَاحِدِ وَ سَمَينه: 


"الرَوْضّه البهي فى شرح اللمعدِ الدَمَشْقِه "عانانية اللمقر اسه شه أن يكثبهُ فى صَعَاِتٍ الْحصََاتِه و أن يجعَله وسيل إلى دفي 
لوجاك و بؤرة بع لويملا خلض اون سوب باك كهو صتربي وري الؤكيل قال المي لت شدي الله ليبن و ْول 


ا 2 


تَشْرِيقَه (بشم اللّهِ امن َنِ الوَجِيم) لاه لْمكَابَمَهِ وَ الَوفُ مُمَقٌَ حال مِنْ َ مير أَبشدِىَ الْكتَابُ كما فى " دَخَلْت عَلَيهِ بياب 


36 
ع 


الصَفَر "أو للاكايغائة و الخلدق 2ه 124 "موك اقلم 5 يمه و الَانَى مام الانقطاع؛ لإِشْعَاره أن 
الْفِغْلَ 1 يتم بدُونٍ اسْمه ا 


وَ إِضَاقهُ إلى الله تعال دوم كاقن أشعائة تأنه مَعَانِ وَّ ص مَاتِء و فى تدك باياشم أو الِاسيعَائَهِ به كمال التَغظيم القع خرع هذا 


35 عم ع 


11 عَلَى اتحَادِهِمَاء بَل دك الْإِضَافَهُ عَلَى تَعَايرهِمَا. 


ه !1 


وا اريم " اشمانٍ بُنيا ِلْمالفَِ مِنْ رَحِمْ كالْعَضْبَانِ مِنْ "غَضِبَ ' 'وَ العِيم منْ عَلِمَ " وَ الْأَوَلُ أ 
ا ا اي الي 0 حت 


23 9 


الْوضّع و ليس كذّلِك. بَل لِأنَ مغْنَاُ الْمَنْعُمُ الْحَقِيقَى» لالع فى الوّحْمَهِ 
وَ تَعْقيبه َعْقِيَهُ بالرّحيم مِنْ قبيلٍ الَشميم» لَعَادَلَ عَلَى حَلَائِلٍ الم ري ا حيم؛ لِتَنَاوَلَ مَا خََرَحَ مِنْهَا. 


(إللة يه ختة) بجت تبن لنندميقه و النخويد فى ال يا بجزها على تِةبه ار فى كل أثر ف بلي إن 2 0 
فى أوَائْل النَصَانِيَ 


2 | 


اند ' وا َغْتيرَ الظوفُ مُسْتَقدًا ام لغْوًاء لِآنْ فيه امْتثالا للحديث لفظا وَ مَعْنْه »و فى تقدير غيره مَعْنم فقط. 


وَقدَّ النشية؛ افا | 3 ِمَا نَطقّ به الْكتَابُء وَ ان ليه أولو لاب و ادا فى اللَِْ باشم الل لاه ميته فى الود الغينى؛ 
نه وَل فيه َنَامَتِ كؤن الى وَ تَخوه كدّلكك. و قَدّْ ما هوَ الهم و أن كان مه التَأخير باغيبار الّمغموليه ليه عَلَى ادم 
الحضر عَلَى طَرِيقَهِ ( إياك تَعْبِدُ ). وَ نيب الْحَمْدٌ لَه تعَالَى باغتبار لَفْطَهِ ' ' الله "أنه اخ للذات«الْمقدنه» بعلا باق أحمائه 
تعالَى؛ لِأَنّهَا صِفَاتٌ كما مر وَلِهذَا يِحْمَلٌ عَلَيهه وَلَا يِحْمَلٌ عَلَى شَىءٍِ مِنْها. 


وَ نشبَه الحَمْدِ إلى الذاتٍ باغتبار وَصَفٍء تشعِرٌ بعليته» وَ جَعَل جمْله الحَمْدٍ فغليه لِتَجَدَدِهِ خالا فحالا بسَب تجدد المَحْمُودٍ عليه 
سه 2 7 - ص و 1 
2 5 ل # روج 2 2 500 0 و مدع سجر سر كلع 6 6ه 
وهى خبريه لفظاء إنشائيه مَعْنى للثناء عَلى الله تعالى بصفات كمَالِهء وَ نغوت جَلالِهِء و ما ذكرٌ فَزْد مِنْ أفْرَادِهِ. 


١ 


4 


ولا كاة التعفوة تختازا 3 يهنا للَحَمِدٍ عَلَى الْإطَلَاقٍِ خط الْحفرد عَلَى المح و الشكرٍ (ايثمامًا لنَغته) نَصب عَلَّى الْمَفْعُول 
َه تنيع | عَلَى كؤنه من غَاياتٍ الْحمريء وَ الْمرَادُ به هُنَا الشُكرُ؛ اك شه و أطلهه افر اوهو جهو تاق إلى قله تعالن ( ليْنْ شَكوْتمْ 
ال ا 10 وتات عوك اص م ااه لع راو رقي 


ي"اللفه ب ب اق وح ار قي 


فيِضَهُ حَيَد مناه كما وَلَا كيفًاه وَ فِيها قصَوّمُ طَلّبُ تَمَام النْمَه الى صل إلى الْقوَابلٍ ب بحسب اسْتَعْدَادِهم. 


َ اللَامُ فى ' "لحن " يكور كؤئه للْعَهدٍ الذكرى و هو الْمَخمرودُ به أَوَلَاه وَ لِلذَّهْنَى الصَّادِر عَنْه أو عَنْ جميع الْحَاوتدِينَ و 
لاتغا ليا طلقا له يوايتطلو أذ ونه كو عل قرو مِنْ قَطرَاتِ بكار فَضَله و لَمْحَة م مِنْ لَمَحَاتِ جُودِهِء وَ الْجِنْسُ و 


(وَإياُ أشكرٌ) عَلَى سَيلٍ ما تقد + ِنْ لتذكيب الْمفِيِدٍلانْحِصَارٍ الشّكر فيه لمجو النعم كلها ِو أن فيل لد فل الختيارى؛ 
أن آلَامَهُ وَأ أَشْيَابَهُ الَبى يقْقَدِدُ بَاعلَى الفغل لَب أن ينتهى إليهء فهو اقيق بجبيع فود الشّكرٍ و زف الحهد بالشكر مع أنه 
لابخ له ولا ليه َه احضوم يه و لخ مام الآ (استَاما) أى: اْقِيادًا (لِزَّته) و هى َي أخرى لِلشّكر كما مر فَإِنَ لد 
يشتَعِدٌ بكمّالٍ الشّكر لِمَْرَِهِ الْمشكورء و هى مُدعَلَِة ياد لعزت و اضوع لَِطَمَتهء و هو نَاظِ إلَى قؤله تكاَى [ و لَيِنْ 
كقَئمْ إنَّعَذَابِى َمَدِيدٌ ]» و ِمَا َل عليه الآية من النَخويتٍ الْمانع بن ممَبهِ نغمه الل اْكفَانِء د بجمع صَذْرَهَا وَ ثرا 
بن وى الْحَوٍ و الرَجَاِ وقد الَجَاء َه سوط النفْس انلق متك لَه نحو الماح و الْحَفٌ مامه الَايِتُ بها عَنْ 


5 


الجماح (وَالشْكرُ طُولَة) أى مِنْ ْله مَْلِهِالوَايِع» و منه السَابغ» فَإِنَّ كل مَا َتعَاطَاك من أَََالَا مُشتَيدٌ إِلَى جَوَارِنا و 


0 


َدْرََنَا وَ إرَادَتِنَاه وَ سار أ ل ل ل ل 
لكي وان الادات بغتة بن كيت تيل بع حْمَتَة بن نعْمهه و قد رُوى أَنَّ مدا الْحَاطِرَ حَطَرَ لَدَاوَُ عليه به الا و كذالمُوسيى 
عَلَيهِ السَلَامُ فَقَالَ: ار ل شرمطيع أن أشكرك إِنَا ينمه نَانِيهِ ِنْ يحيكك. " وان وذ 
شُكرى لكك نغمة أخرى توج عَلَى الشّكر لكك ". فأؤحى الله َعالَى إليه " فو إِذَا عرفت كردا ققد َكوئنى " و فى حَِرٍ آحَو " 


إِذًا عَوَفْتَ أن العم مت نقذ راضيت بذلكك ولك شك ذا ". 


(حَهْدًا وَ شّكرًا كثيرًا كما هُوَ أَهْله)» يفكنُ كؤْنٌ الكافٍ فِى هَذًا التّوكيب زَائده متها فى ١‏ ليس كيثلِهِ شَى ) لِأَنَّ الْعَوَضَ حَمدةُ 
با هُوَ أَهْلهُه لا بِحَمْدٍ يِنَابهُ امد الّذِى هُوَ أَهْلَهُه و ما مَوْصُولَةٌ و "وهو أَهْل " صِلَتّهَا وَعَائِدٌهَاء وَ الَْدِيرُ: الْحَمْدُ وَ الشّكرٌ النِى 
هُوَ أَهْلَهُ م مَافرَِ تتكي رهما لِتجغل الْمَؤْصُولٍ مده لَهُمَد أو نكر مَؤْضو 
ما أيضًا راد 3 التُقُديد مدا و شكدا هو أهلة. 


- 


عون فد اا “قد عَهدًا وَ شُكوًا " لكا ْم التَكرَارٌ و قد تجْعَلٌ 


قال ك4 ] كان لدان فلن الله عله و آله بقَؤلِه: ام ثَنَاء غلك أَنْتَ كنا 
عند سوال أن يلحقة الله تقالَئ ذلك القوو الكامل و 


2م سام 


وَ يفكنٌ كؤْنٌ الكافٍ ححوف تَشْييهء اغتارً بن افد الَذِى هو أهلهُ ا يشَدِرُ علي مردًا الاوك وَل لَا غْيدَهٌء بل لَا يقَدِرُ عَلْيهِ إِنَا الله 
2 


0 


كما لت على تشيكك اوش النشيه 


الْحَمْدِ تفضلا مِنْهُ تَعَالى مَتَلهُ فى قَوْلِهِمْ " حَمْدًا وَ شكرًا ملءَ السَّمَاوَاتٍ وَ الأزّضء وَ حَمْدًا يفوّق حَمْدَ الْحَامِدِينَ " وَ نَخْوَ ذلك. 


و 


واكنان لعف ين رو الكهة قا زوع عق اتيج على الله فلي لد قر قال لضه 1 زرو كنباقة اخلط" كر كات القماء: 
َيقَولونَ: اللّهُمّ نا لا َْلَمُ العيبَء فيقول تَعالّى: أكتبوهَا كما قَالَهَا عَبِدى و على نَوَابّهَا . 


(وَأسْأَلَهُ تسَهّلَ مَا) أى الشََّىءَ و هو الْعِلْمُ الَذِى (يلْرّمٌ حملة وَ تَعْلِيمُ مَا لا يسَعْ) أى لَا يجُورُ (جَهْلهُ) و هو الْعِلْمُ الشَّوْعِى الْوَاجِبٌ. 


(وََشِععِئه على القيام حَمِيعوا بها ييقى أجْرَة) عَلَى الدَّوَام ؛ لِأنَّ تَوَابَهُ فى الْجَنّه ( أكلها اب ا وفك فى العلا الأغلى 
ذكرة). 


َل الْمل الَضْرَافُ وَ الروَسَاء الي ِرْجِعٌ إلى فَوْلِهِمْ» و منه قَؤْله َعَالَى: ألم : إلى لمن بَى إضرائيل )> و قل لهم ذلك 
نهم م بالرَأى وَالِْناه أو أنه يمنُونَ الْعَينَ وَ الْقَْتَ وَ الْمُرَادُ ْمَلَأ الى الْمَلَائكة (وَتُْجى مَُوبته وَ ذْحْوْه)» وَ فى كلّ ذلك 
إِشَّارَةٌ إلى التَوغِيبٍ فِيمَا هُوَ بِصَدَّدِهِ مِنْ تَضْنِيضٍ الْعلّم الشَّرْعِى وَ تَحْقِيقِهِ وَ بَذْلِ الْجَهْدٍ فى , 


كه أنْ نَا إِلَهَ إن الله ” نَض ريح + ل عَلَيهِ الْحَمِدٌ السَابقٌ» اِالَام واكسنه وق كوي كن بعلن قفوده 
شرف لقطو لياق بها فى اللؤجييل تتا على بيت زلتداف 0 " فيا هى افيه للْجنْس و " إِلَهَ ٠"‏ ااا 
او ل 3 " وَ يض عَفُ بِأنَّهُ لا ينْفَى إمكان لَه مود بالْحقّ خَيرَه تَعَالى؛ لِأنَّ الْإِمكان أَعَمُ مِنْ الْوَجودِء وَ قِيلَ: " 


مُمْكنٌ " و فيه 


أنه ذا يقتضى وُجودَةٌ بالفقل واقنا " ممت ل العاف" وفيه أَنَّهَ لا يبدل على تف التَعَدَّدِ مُطلقًا. 
يقتصى وجوده بالم و كك ِ 4 يهى 2 


وَذَّهَبَ الْمَحَقَقَونَ | إلَى عدم الاختياج إلى الَْمِرِ و أ أن " إِنَا الله " مُتعَدَأْ وَ حَبَرَهٌ "لا إِلَهَ ". إذْ كانَ الْأَصْل " الله إِلَهَ ". فَلَمَا أرِيدَ 


الْحَطْررٌ زيد "لا وَإِنَا "و مَعْنَاهُ " الله إل وَ مَعبودٌ بالْحَقّ لا غَيرُه " أو أَنَّهَا قِلَتْ شَرْعًا إلَى تَفّى الإمكان وَ الْوّجُودٍ عَنْ إِلَّهِ سِوَى 


(وَأْشْهَدُ أنَّ مُحَمَدًَا ل نَبى أَوْسَلَهُ) قَرَنَ الشَّهَادَ ده بالرّسَالَّهِ ِشَهَادَ د التَوحِيدِ؛ ْنَا مله اباب لَهَا و قد 500000 


آله يكؤنه ا يذْكر إِلَّوَ يذْكرٌ مع وَ ذْكر الشَّهَادَئِين فى الْحطَْبهِ لما رُوى عَنْهُ صل الله عليه وَ آله: ( مِنْ 


َسَهُدٌ فهى كالْيدٍ العذماء د 


ٍ 
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عَلَمْ منقُول مِنْ اشم مَفْعولٍ الْمُصَّ كَفِء وَ سرمّى به بهِ نينا ضَلمى اللَهُ عَلَيهِ وَ آله إِلْهَامًا مِنْ الله تَعَالّى؛ و تَفَاؤْنًا بأنّه يكقد 
حَمِدُ الْحَلقِ لَهُ لكثْرهِ خِصَاله الْحَمِيدَه. 


- 


وَكَدْ قبل لَِدٌَه عَدِدِ الْمُطِبِ -و قد ترئة فى يؤم حلي وله عت أيه بها -: لم سَمّيت ابتك مُحَمَّدَ 0 
ناتك و ذا لبك فنتال؟ ' رَجَوْتٌ أَنْ يخكرت فِى السّمَاءِ وَ الَوْضِ ' 0 قدو الك تعاففرة "احوة ا 


الخين أن الى قشع الله تعالىئ: 


الا يس ع ب ل الس قر ا ار ل 
الى روح الوه على غير + مِنْ الْخَلْقِء و قو 1 لَه " عَلَى جمعه ينالو وَ الس اله وَالْولْ عم مطلَمَاه له نان 
ا لك ا ل 
به كيوشّع عَلَيهِ السَلَامُ فَإِنْ كان لَهُ ذلك فَرَسُولٌ أيضًا. 

وَقِي[ ما بمَْنّى واي و هو مَغْتَى الرَسُولٍ عَلَى الول (لَى الَْالّمينَ) بقع 3 " الْعَالّم "» وهو اشْمٌ لِمَا يعْلَمُ به كالْحَاتَم وَ الْقَالَبِ 
لَب يتا عَم به الَانِعٌ و هو كل قرا سواه مِنْ الْتجَاِرٍ وَ راض فَإِنّهَا لإمكانها وَالْتَارِهَا إلى مُوَثرِوَاجبٍ لِذَاتِِ ند دل عن 
ووو يي ينه ا َختهُ مِنْ الْأَجتَاس الْمَحْتَلفَه وَ خُلْتِ الْعُقَلَءُ متهم مَجمَعَهُ بالْيءِ وَ النُونِ كسائر أَوْصَافِهمْ. 


وَقيِل: اشم وضع وى الهم بن الْمإبكو و لقنو وله رع على عيبل الانراع؛ و فبل: الْمرَادٌ به الَّسُ هَامُنَاه قن كل 
وَاحَدٍ مِنْهُمْ ' 'عَالَمَ أَضِعَر " مِنْ حي إِنَهُيشَْمل عَلَى نَطَائِر رما فى " واكم الأكبرٍ " من الَْوَاهِروَالْأَعْوَاض الى يعم بها 
الصَانْعٌ» كما غلم بمَا أبدَعَهُ فى الْعَالَم الأكبر (ضْطّمَا ه( ف اخَارَةُ (وَفَضَّلَهُ) عَلَيهمْ 00 


(ك لى] الله عله ون الخلافر الما موونيها قن ذوله مزل :1( نوا عله ليوا تفلها 31 اضلها العاف لكها ونه قالن مهار قن 


الوَحْمَهِ. 


واه لقال بها غانة:إلى الفصلى؛ أن الله الى كذ أغطى ننه 


صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آله مِنْ الْمَِْلَهِ و الرَّفَى لَدَيهِ ما لَ توَْوُ فيه صَلَاهُ مُصَلّء كما نَطَفَتْ به الَْحْمَارُ " وَ صَرّحَ به الْعُلَمَاء الَخْيانُ و كان 
بنبِى انها الام عمَنا بطَاجِر ال و نما تركة ليه علَى عدم تَحَتّم إِرَادَتِهِ مِنْ الآبهه لِجَوَاز كؤن الْمُرَادٍ به الِانْقِيادَ بخلافٍ 
الصّلَاه. 

(وعلَى آلِه) وَ هُمْ عِنْدًَا "على و فَاطِمَهُ و الْححسَانٍ " و يلق َي على باقى الأب مُه عَليهِمْ السلا و يبه عَلى اختِصَاءِِمِمْ عَلَيهِمْ 
للم بِهَذَا الاشم بِقَوْلِه: (الَّذِينَ حَفِظُوا مَا حَمَلَهُ) - بِالنّحْفِيفٍ - مِنْ أخكام الذّينِ» (وعَفلُواعَنّهُ صَلَى اللّهُ عليه آله ما عَنْ جبريلٌ 
فلك وَل بَوَهُمْ مساؤائهع لَه بذك فى الْقَح يله ِاخصَاصِهِ ص مَى الله ِو آله نه رايا أََرَتَصِيرُ بها بقع إليهِ كيده 
غَيرهتغ عَلَيهسمْ السَلامُ م مِنْ الرَعِبه إلَيِهِمْ؛ نهم عَلَيهِم السَلَامُ فى وَفْتِهِ ص لَى اللَهُ لَه و آله مِنْ جُعْلّه رَعِيتِهء ثُّمْ تجة عَلّى مرا أَؤْجَبَ 
َضِلْتهُء وَ تَخْصِيصَهُمْ باكر بتغده صَلَى الله عليه آل مَل (حتّى قَرَنَ) الطَاهِرُ عد الضَِّرِ الْمَسَكن إلى النِّى صَلَى الله علي 
وَ آله؛ لأنّهُ قَرَنَ ( ّم و يين ممخكم الكّاب) فى وله صَلَى الله عليه و آله: 5 ااركبريكة جارح لجسم به لَنْ تَضِلُوا: كتَابٌ 
اللّهِ وَ عير يا - الِْدِيتَ» و يفكي عَوُْه إلى الل تاى؛ أن إخوار الّبى ص لى الله عليه وَ آله ديك ل لحن 
الو الْإلَهى؛ عن ا طق كن الهوئ إِنْ هُوَ إِنَا وَخَى موقن اذى شو الخلافة 3 فول (وَجَعَلَهُمْ فَدْوَةَ إأولى الأنِاب) فَإنَّ 
الْجَاعِلَ ذلكك قو الله تَعَالَى» مع جَوَازٍ أَنْ يرَادَ به الى 


سلب1 1 اسان ؟ ' اباب ' الْمَقُولء وحص ذَوِيهع ِانهُْ اموت بل الْمفَُونَ لِسَدِيدٍ اث (صَلَاه دَائِمَهُ بدَوَام 
لأَحْمّاب) جَمْمٌ " حُقّبٍ ' ' بِضَمٌ الْحَاءٍ وَ الْمَافِء و هو الدَّهْرُ و منه قَؤْله تَعَالَى: ١و‏ أنضن كفا أت 1 ِمَهُ بدَوَام الدَّهُور. 
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2017 اق بود لين ب مو و اه و قا ريسضم ا لويم له 0ق ل ورف أل ؟ ا ا 
وَأمَا الححقبٌ بِضِمٌ الحداءِ وَ سرون القافٍ - و هو ثكّانون سَِنَهَ - فجَمْعْهَ ' حِقَابٌ بالكثرء مثل قف و قفافٍ نص عَليهِ 


الْجَؤْهَرى. 


(أَمَا بَعدُ) الْحَمْدٌ وَ الصَّلَاهُ و " أما " كلِمة فِيها مَعتَى النَّوْطِء وَ لِهَذَّا كائث الْقَاهُ لَازمَهُ فى جَوَابهَاء وَ التقْدِيرٌ " مَهُمَا يكن مِنْ شَىءِ 
5ك لم لقا لوه 6 "انون زم" ان" ل ل ل 
لعاشم الَازِم لمي ميدأ للأَوّلِ إبقَاءَ لَه , بمب الإمكانء وَ لَرِمَهَا الَْاُلِلَانِى و " يقل "لوف زعان و كوة ما يدينه القضاف 


ليهو يْؤى قغقاف مينى عَلَى الشَّمْ. . 


(فَيَده) إِشَّارَهٌ إِلَى الْعِبَارَاتِ الذْهنيه التى يريد كتَابَتهَه إِنْ كانَ وَضعَ الْحَطَبَهَ قَبِلَ النَضِْنِيفٍ, أو كتبِهًا إنْ كان بَغْدَمٌ َزَّلَهَا ْلَه 
الشّخص الْمَمَامَدِ الْمسوسء فَأَغَارَ لَه ب " هَذْهِ ' العؤضوع للمُغَارِ إلَيهِ المخشوس لمعه بضَمْ الام و هى كك بِالْبَْعَهِ مِنْ 
لض ذَاتَ الكل إِذَا ببست وَ ضَارَ لَهَا تياضء وَ و 1 الات" 'و هو الْإِضَاءَهُ وَ الْبرِيقُ؛ أن ابه مِنْ اْوْضِ ذَاتَ الكل 
الْمَذّ كور كأنها ؛ تضتىءٌ دُونَ سَائِر الْبقَاع» وَعُذَّى ذلك إِلَى مَحَاسِن الكلام وَ تليغه؛ لاش ينَارَهِ الأَذْمَانِ به وَ لِتَمَيزِهِ عَنْ سَائْر الككام؛ 


كأنهُ فى نَفْسِهِ ذو ضِياءِ وَ ثور (الدٌمَشْقِيهُ) بكشر 


2 


ادال وَ نح المي ' تقيها "ل "ومين " القوقة المفرو نوه« انه ينها با فى بض أَؤقَاتٍ إقَامَتهِ بها (فى فِمَهِ الْإمَامِيه) الِاثنّى 
عَشْرِيه أيدَمُعٍ الله الى (إغاية) ) مضو عن المشكول | اكير العاودل افك دويه أ لنقية] عا ((الكابن) و بهو طلك 
الْمسَاوِى مِنْ مِْلهِ و لو بالِادّعَاءِه كما فى أَبْوَاب الْطاطٍ (تغض الدَّيانِينَ) أى الْمُطِيعِينَ لِلّهِ فى أَمْرِهِ وَ نَيه. 


وَهَذًا ابض هُوَ َس الدّين مُححمْدٌ الآوى مِنْ أَضْ ياب المُلْطَانٍ عَلِى بْنٍ مُوَيدٍ مَلِكك ححرَاسَانَ و ما وَلَاهَا فى ذَلِكك الْوَقْتِ إِلَى 
أَنْ اشمَوْلى عَلَى بلَادِه " تيكو لكك " فضَارَ مع قتا إلى أن وى فى ح ُو توئه تحمس و تدمين و عمال بعد أذ أنقفهة 
القض عت فلي رُوحَهُ تشع بِانينَ» و كان بَينّهُ و بين الْمُصِمْفِ قَدّسَ َوه مَوَدّةٌ وَ مُكاتبةٌ عَلَى الَْعْدِ إِلَى الْعِرَاقء 5م م إِلَى اشام و 
لتر جروا الوك إلى الور وى 3ك قر اكرام اا هرون راان و اتقتيي ولحت بغز جرحم اله علي لكك ابي 


ع هيد 


وَاعْتَدَرَ إِلَيهد وَ صَِمّفَ لَه هَذَا الْكتَاب بِدِمَدْ مَشْقَ فى سَبعه أيام لا ع عَلَى ما تقل عَنّهُوََدُهُ الْمَِرُورٌأبُو طالب مُححقد و أَحَذَ َمْسُ 
ادن الآوى تُندححة الْأصْلِء و لم يتمكن أحدٌ من تندحنها له لِطَ مه بهاو نما ها بض الطلبد و هى فى يد الول تغِيا 
وا وَ سار بهَاقِلَالْمََابَلِ َه بها بسب ذَلِكك حَلّل ثم م أ لح الْعَصَحُفُ بَعْدَ ذَلِكك بِمَا ياست الْمَقَامَء وَ رُبَمَا كان مُعَايرًا 
صل بسب اللَفِْءِ و ذلك فى سَنَهِ اثِين و تَمَانِينَ و سَتعماَه. 


وَ ثْقِلَ عَنْ الْمُصَنْفِ رَحِمَهُ اللَهُ أنَّ مَخْلِسَهُ بِدِمد مسق ذلك الْوَقت ما كان :يكلو غَافا مر عُلْمَاءٍ 


الْجَمهُورِ لِحَلطَته بهم وَ ص خيته لهُع؛ دقال " فلا شَرَعْتٌ فِى تَْنِيٍ هَذَا الكتاب كنت أَحَحافٌ أنْ يذل عَلَيهِ أحد مِنْهمْ يراه ما 


فَكَن عق 8321 د قوقة فى شيف إلى أذ انيقبو كان كذ كفن الالطاق الورية جد قات تون الله 


له ل 


رُوحَة و َوَّرَ ضربحة. 
(وَحَسْمْنَا الله)» أى مُحممْنَا وَ كافينًا. 


(وَنِعْمَ الْمُعِينٌُ» عَطفٌ لَهُ عَلَى جُمْلَه " عَشْبنا اللهُ " بتَضْدِير الْمَعْطوقَه حَبَرِيه» بتَقدٍ بتفُدِير الْمَِدٍَ مع مرا يوج أى ' "فول فى د 
ذَِك " أذ يدير اْمغظوف عَلَيها ماني أو عَلَى حر الْمغوف عَلَيهَا حَاصَه فق المجفلة الما 0 
مدرو فتعلقة جفلة إنقائية أو يشال؛ إن الْججمله الى لها مَحَلّ من الْإغْرَاب لَا حرج فى عَطَفِهَا كدّلِكء أَؤْ تجْعلٌ الْوَاوُ مغر ضَهٌ ل 


رِ 
عه 


عَاطِفَة » مع أَنَّ جَمَاعَهٌ مِنْ الحا أَجَارُوا عَطفَ الْإِنْمَائِيهِ عَلَى الْكَبِرِيهِ وَ بالككس. و اسْتَشْهَدُوا عليه بآياتٍ قُرَآنِيِء وَ شَوَاهِدَ شغريه. 


(وَهى مَينية) أ مُرَئََ أذ ما هُوَ عَم من التتِيبٍ (َلَى كتّب) بِضَمَ الَءِ وَ شكونهًا يَف كتابء و هو فعَالٌ + مِنْ " الكْب " الح 
و هو الْجَهْعٌ» مُحى به الْمكوبُ الْمخصُوصٌ لِتجفعه الْمَسَائِلَ المتكثْرة» وَ الْكتَاب أشا فق نويد متهن بخ لصفو انتيده 
ف دوف أطليهة ناه 


لع 


-١‏ كتاب الطهاره 
التمهيد 

اشاره 

كنَابٌ الطَهَارَه 


0ه 1 00 "هع المن و شهاء و الاضم اله بالضّمٌ (وَهِى لَه النَطَافَه) و الََامَُ مِنْ ادئاس (وَشَوْكًا) - بِنَاهَ عَلَى 
2 العدقاتد ي الي - (اشرتفقال طهُور مَشْرُوط بالنيه) فَالِاسْتِعْمَالَ 0 ار ا ا 


كالأكول. 


ره 


و خَرَجِ بِقَوْلِهِ: ©" مَشْرُوط بِالنّيهِ " إزَالَهُ النَجَاسَهِ عَنْ الوب وَ الْمَدَنِ و غيرهِماء فَإنَ اليه ليست شََوْطًا فى تَحَمَقِه تحدفن و أن استرطة 
فى كال د دي َنْب اتاب عَلَى فغله» و بي الَهَارَاتُ الات مُنْدرِجهُ فى التغِيتِه واه وَمَْدُوبَه و مُبيكه و غير مُيبو؛ 


إنْ أِيدَ امور مُطلَقُ الْمَاءِ وَ اََدْضِ كما هُوَ الطَاهِرُث 


وَ حب فيه الحتيار أن اماد نا تيا هو أعَمْ + المح ِلص و هو حلاف اضر يلاج الأكثرِين و نه الْمهنْتْ فى غير ددا 
الكتاب أَؤ بْتَقَضُ فِى طَوْدِه لعل الْمَنْدُوبء وَ الْوَضُوءِ ء ير لواف مه و اليم بدلا نهم إن قبل به و يتفض فى وده أي ا 
بأناض كل وَاحِدٍ مِنْ الَلَاَِّ مُطَلقَه نه اشَِعْمَالٌ للطَهُورٍ مَْرُوط بالذيه مع أنه ا يَمى طَهَاَه و بما َ َو رَ تطهيرَ اللّوْبٍ وَ نحو 
مِنْ النَّجَاسَهِ نَاوياء فَإنَ الَذْرَ منْعَقدٌ لرَجحَانِد وَ مَعَ ذلك فَهُوَ مِنْ أ+ جْوَدٍ النّغرِيفَاتِ لِكْرَهِ مَا يردٌ عَلَيهَا مِنْ النّفُوض فِى كَردًا الاب 
(واضيية بفتح لطاع دقو الغناة و اكاك 


(قَالَ الله تَعَالَى): ( و أ: ْنَا مِنْ السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا 1 و هو وَلِيلٌ طَهُورِيهِ الْمَاءِ. 


وَالْمَدَادٌ اك صَلَْى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِهِ (: جَعِلَتْ لى الْأرْض مش جدًا وَ طَهُورًا 1) و هو وَلِيلٌ طَهُورِيه 
اللو الْأولَى َال بَفْظِ ١"‏ 3 نه بض به الب حضُوصًا عَلَى مَذْهَبهِ مِنْ از الَيُمُم به غير الَُابٍ مِنْ أَضْنافٍ 


اناه 


قَالْمَاءُ بقَوْلٍ مُطلق (مُطِهّرٌ مِنْ الْحَدِدَثْ), و هو الْأئّرَ الحاصل لِلْمُكلفٍ وَ شَّبَهِهِ عِنْدَ توُوض أحَدٍ شرماب الْوَضُوٍء وَ العُملء الْمانِع 
مِنْ الصَّلَاو الْمَتوَقٍَ رَفْعُهُ عَلَى اليه (وَالْحْمِتُ) و هو النَجَِسٌ - بمَنْح الجيم - 


مَض دَرٌ ولك " نجس الشى2 " بالكثر يِنْجْسٌ فَهُوَ نجس بالكثر ولوق الا مُطَلَمًا (الَعَير بالنَجَاسَهِ) ذ فى انك اوضافد 


0 - الَو وَ الطّغمء و اويح - دون يا بن لوصا و اغرة َرَرَ بيه بالنَّجِاسَهِ عَمًا لَْ تَغيرَ بالْمُتنجَس ل اصّه فَإِنّهُ ل 
وراك كاك روطف امن مُتَنججسر ع تالور نََجَاسَنَةَ فيه. 


َ الْمعتَرٌ مِنْ الَغِير الْحمّى ل التضْدِيرى عَلَى الْقْوَى (وَيطْهُرٌ برَوَاله) أ زَوَالِ لير و لو َه أو باج (إنْ كا) الْمَهِ (جارِيا) و 
هو الَابعٌ مِنْ اَْرْض مُطَلَفًا غير الث عَلَى الْمَشْهُور. 


وَ اعْتَبرَ مص مْفْ فى الدّرُوس فيه دَوَامَ ته و جَعَلَهُ الْعلَامَهُ وَ جم اعَهٌ كغيرو» فى الْفعالٍ ِمَجَوَدٍ الْمَُاقَاءِ مع قِلتِهه وَ الدَّلِيل لنَقْلى 
يعَضَّدة وَ عَدَمُ طَهْرهِ بزَوَالٍ اتير مُطَلَفّاه َل بمَا يه عليه بَوْلِهِ: (أؤ لَاقَى كدا). 


َ الْمَرَادُ أنَّ غَيرَ الْجَارى لَا ين فى طَهْرِه َع زَوَالٍ التَغِير مِنْ مُلَاقَاتِهِ كرًا طَاهِرًا بَغْدَ زَوَالٍ التي ودف أن كان إطلاف الا زوك 
تََاوَلَ ما ليس بِمْرَادٍ و هو طِفْرُةُ مَعَ زَّوَالٍ الي وَ مُلَاقَاتهِ الكرّ كيف انمه وَ كذًا الْجَارِى عَلَّى الْقَوْلِ الْآخَر. 


وَ لَو تَعيرَ بَضٌ الَْاءِ و كان الْتَاقَى كرًا طَهْرَ الْمَْيرُبَِوَالِهِ أيضًا كالْجَارى عِنْدَه وَ يفكنٌ دُخُولَهُ فى قَْلِه " لَاقَى كرًا " لِصَدْقٍ 
اث ' لَاقَى كرا "على أنه نا يشترط فى طَفْره به وشُوعة عليه ف كترا هو الْمشهور بن لمَعَأحِينَ» بل 


تكفى مُلَاقَاتَهُ لَهُ مُطلَقًا لِصَ يرُورَتِهِمَا بِالْمَلاقَاه 0 أن الدّفْعَهَ نا شعقة تمق لها مغتى) لتك در الحقيقيهء وعدم الدّليل عَلَى 
الْعُوفيهء و كذًا لَا ب عد مَكَاقَاهِ أن 


مُمَارَجَه جميع الأجرَاءِ لا َوُه و اغتَار َْضِهًا دُونَ بغض تحكم, و الِانّحَادٌ مع الْملَااءٍ حاصل. 


وَشغل إطذاق العلاقاو ١‏ لو تاو تر طضافها والخكلت: مع عُلو اْمُطَهّرِ علَى الس و تسد لمك تسمه 000 
الاجترّاءَ بِالْإِطلَاق فى َافى كته ا 2 تبر الدَّفْعَه وَ الْمَمَارَجَه وَ عُلوَ الْمُطَهّر أ مُسَاوَاتهء وَ اعبار الَخِير طَاهه دود 


عَدَّم صِدّقٍ الخد عُوًا. 


2( 
1 
و2 
يس 
2 
مع 
خآ 


(وَالكرٌ) 
(وَالكة) 


ْم فى الطَهَارَِوَعَدَم الِانْفِعَالٍ بِالْمَلقَاِ هُوَ: (أَلْفْ وَ مانا رطلٍ) بك ال علَى الْفْصحء و فَْها على َل (باجرَاقَى)» و كدو 
اناو كذائرة وزاك اعلى المشهر فيكف 3 شاع 1116 كمه انين و أَرْتَعِينَ شِرًا و سر جعة أَنْمَانِ ذ شر متتو الْحَلمَهِ عَلَى 
المقهوره و المتقاذ عتة النشقء وى الامتفاء رضتغق و عشريق كول كوف رتس ) اله (القيل) وهو ما ذوة الك :ووالقو) 
وهو مَحمَمٌ قراءٍ نَابع مِنْ الْأَرْض لا يتَعدّامَا غَالكَاء وَلَا يخْرْحٌ عَنْ مس مَاهَا عُوْها (بِالْمَاقَاه) عَلَى الْمَشْهُورِ فيهماء بَل كاد يكونٌ 
إخماقاء (وَيطْهر الْمَليلُ بما 25 ) وهو ملافائة الْكرَّ عَلَى الْوَجْهِ السّابِقٍ. 

| 


وَ كذًا يطَهُرْ بِمَلَاَاهٍ الْجَارى مُسَاوِيا لَه أؤ عَالِيا عليه و أن لَمْ يكن كرًا عِنْدَ الْمُصَ مْفِ و من يِقُولَ بمَفَالَتهِ فيه وَ بوْقُوع الْغَيثِ عَلَيه 


00 


البئر 
البئر 
(3) يطهرٌ (الْبْرُ) طهر غَيرِهِ مُطلْقَاه (وَبتَرْح جَمِيعِه بجميعه لفبعِير) و هو مِنْ الْإيل بِمَْلهِ الْإِنَْانٍ ْمَل الذّكر وَ الأثتى» الصّغِيرَ وَ الكبير. 


وَ الْمْرَادُ مِنْ نَجَاسَيِهِ الْمُسْتَنِدَِ إِلَى مَوْتِهِ () كذًا (النوْرُ) قيل: هُوَ ذَكرٌ الْبَمَر وَ الْأَولَى اعَتِبَارٌ إطَلَاقٍ اشمه عُْفًا مع ذَلِككء (وَالْحَمْوُ) 
ليله وَ كيرة» (وَالْمَشِ كرٌ الْائِعٌ) بِالْأص اله (وَدَمٌ الْحَدَثْ) و هو الدَّمَاء اللَلَائَه عَلَى الْمَشْهُور (وَالْفَمَاعٌ) بِضَمٌ الما وَ ألْحَقَ به 
الْمُصَنْفْ فِى الذكرى عَصِيرَ الْعِنَب بَعْدَ اشْيِدَادِِ الْعَلْانٍ قبل ذَهَاب لني و هو بَعِيدٌ. 

وَلَمْ يذكز هُنَا المبى كا لَه نفس تان ِل وَ الْمَشْهُورُ فيه دَإتكك. و به قَطَع الْمَصِمّتْ فى الْمُحْتَصَ رَينء وَ تَمَدبَهُ فى الذّكرَى ال 
الْمشْهُور ترا فيه يعدم اللصّ: 


وَ عله الب فى تَْكه هن لكنَّ دم الْحَدَثِ كدّلِك. قلا وَجْهَ لِإفَْادِ وَ إيججاب الْجمِيع لِمَا لَا نص فيه يشْمَلهُمَا. 


(وَتَرْحُ كر لِلدّابَهِ) و هى الْفَرَسُء (وَالْحِمَارِ وَ الْمَقَرَه و وَ زَادَ فى كته التَانه ل إلى مونها هنا 
ا نوا مع ضَدْضٍ طَرِيقِه ' ' الْجتار وَ الْبغْلٍ عاك أ بر ف مْفَهُ به عمل الأَضْحابء قَيبِّى الاق 
لدَّابَهِ وَ الْمَقَرَهِ انان فيه ادن 


(وترحُ بين دلوا مغتَادة) عَلّى يلك الْبشٍ قن اَلَف علب (لِنْنَْانِ) أى لِتَجَاسَيه َيِه الْمُمتَنِدَه إِلَى مَؤْتِف 1 لك 4 


وَالَننَى والشووو لكوي و اميق لكان ِنْ لْمْ نُوجثٍ الْجَمِيَ لِمَا لا نص فِيهء وَ إِلَا اختَصّ مثيم (وَحَمْيدينَ) دَلْوَ (ِلدّم 
الكثير) فى نَفْسِهِ عَادَةَ كدّم اماه المذتوضي غيد الدقاء الكراكه ليا تَقَدّمَ. 


َ فى حاتي 5م تمس الي يهَا وه مرج (وَالْعَزَِ الطهة) و حى قَْلَهٌ الإنْتانء و المزوى اغتار ذَوَاتهَاه و هو ريق أخرَايه. 
وَ شيعه فى الْمَاءِ ما الوطُوبَُ قلا نَصّ عَلَى امْتَارهَاء آ لكن ذَكرَهًا النَِّحٌ وَ تَبعَهُ الْمُصِمْتُ و جَمَاعَةٌ و اكتَمّى فى الدَّرُوس بكل 
ِنْهُمَاه و كذلك تين الْحَمَسِين» وَ الْمؤوى أرقو أو حَعَشونَ وهو يتقضى اللخير. 


وَإِنْ كان اعتتارٌ اللأكثر أخروط: أ أَقْضَلَ (وأذ بعِينَ) دَلَْا (لِلنََب و الَْوْنَب و الشَّاِ و الِْنرِيرِ وَ الكلب و الْهرٌ وَ شه هه ذَلكك) و 
التوافكوة تكام عد المتقكيةة إلى موق كناك و العستنة معت وا الشهدة خايرة على عا زغفو لو كذافى :(يؤل اللغل )تداز 


وَ إطلََاق الل سمل ايفين وَالْكافن وَ تَحْوُح الوا و الحقى فلن يق ما لَا نص فيه لا لصّبيه أمّا الب 
ا و 


وَلَوْ قبل فِيما لا نَصَّ فيه بَرْح ثلائينَ أؤ 


أَرْبِعِينَ وَحَبَ فِى بَْلٍ الْحَْتَى أكثرٌ الْأَمْرِينِ مِنْهُ و من بَوْلٍ الرَجلِء مَعَ احْتمَالٍ الِاجْيرَاءِ بالأقلء لِلََصْلٍ. 


() تَرْح ١‏ تلَائِينَ) دَلْوَا (لِمَاءٍ الْمطر الْمَخَالِطِ لِلبَوْلِ وَ الْعَذِرَهِ وَ خوءِ الكلب) فى الْمَشْهُون وَ الْمَسْتَنَدٌ رِوَايةٌ مَجِهُولَهُ الرّاوِى. 


. 


وَ !جاب حَمْيدينَ لَلعَذِرَه وَ أرْبَعِينَ لتغض الْأَبْوَالِ وَ الْجَمِيعٌ للتَغض كال أخير مُْمَرِدًا لا 0 ثَائِينَ لَهُ جما مُخالطا 
اه إن مبتى حكم الث عَلَى ججفع الْمسْتَِضِء و تَفِْيقٍ التق فارَ إضْعَافْ قراء الْمطرِ كمه و أن لَمْ نَذْعَتٍ ا ن هله 
الَشْياءِ. 


بر 22 


وَلَو خَالَطَ أَحَدُهَا كمّثْ التََانُونَ إنْ لَْ يكن لَهُ مُقَدّنَ أو كان و هو أَكتر أَو مُسَاوٍ و لو كان أكَلَّ أفمْصِرَ عَلَيه. 


وَ أَطلَقّ الْمَضَِمَّثُ أنَّ محكم بَعْضِدَهَا كالكل؛ و غير أن النحكم مُعلقُ بالجبميع» فَْجِبُ لقيرو ل أو الْجمِيعٌ» وَ التَفْصِيلٌ عو 
(وَنَرْحُ عَشْرِ) دلماء ءِ (ليابس الْعَذِرَهِ) و هو غَيرٌ ذَائِيَاء أ رَطَبهًا أو هُمَا عَلَى الْأقْوَالِ (وَكَلِيلٌ الدّم) م الدَّجَاحَه 4ل لوعن 
الْمَشْهُور و الْمَؤُوى دِلَاءٌ يسِيرَةٌ. 


وَ قُسَرَت بالْعَطْرٍ أنه أكثرُ عَدَدٍ يضَافُ إِلَّى هَذَا الْجَمع» ٠‏ أؤ ننه أَقَلّ > جَمع الكثْرهء وَ يها نر 


() تَرْح (سيع) دِلَاءِ (للطير) و هو الْحَمَامَهُ َمَا فَوْقَهَ أى لِنَجَاسَهِ مَوْتِهِ (وَالْقَأرَهُ مم الْتفَاحهَا) فى الْمَشْهُورِ وَ الْمَووى: و أن ضَعْفَ 
اعْتبَارٌ تَفَسّحْهًا. 


(وََوْلَ الصّبى) و هو الذَّكرٌ الّذِى زَادَ سمه عَنْ لين ولم يلغ الْحَلْم وَفِى مكمه الرَخِدِيعٌ الَذِى يغْلِبُ أكله عَلَى رَضَاعِ أؤ 
يسَاويهِ (وَعْمْل الْجنْب) الْحَالِى بَدَنّهُ مِنْ نَجَاسَهِ عَينيه. 


2 مُفْتضَى النّصّ نَجَاسَه الْمَاِ بذّلِك لَا سَلْتَ الطَهُورِيهه و على هَذًَا فَنْ اغْحَسَلَ مز نمسا طِهُرَ بَدَنَهُ مِنْ الْحَدَثْ وَ نجس بِالْحْيْث. 


وَ إِنْ اغْتَسَلَ مُرَنَّا فى نَجَاسَهِ الْمَاءِ بعْدَ عَشل الْجرْءِ ول َع أنصَالِهِ بِ» أو وُصُولٍ 


الْمَاءِ إلَيهه أ تَوََفِهِ عَلّى إكمالٍ الْعُسْلٍ وَ جِهَانٍ وَ لا بِلْحَقُ بِالْجْبٍ غَيرةُ مِمَنْ يجب عَلَيهِ الْعُسْلٌ عَمَنَا بالأصْلٍ > مَعْ اخْتَمَالِك (وَخَُرُوجٌ 
الكلب) مِنْ مَاءِ الْبثْرِ (حيا» وَ نا يلْحَق به الْحنْرِيرٌ بل بِمَا لا نض فيه. 


ار تر ار اااي ار فييدَهُ الْجلّالٍ كما صَنَعَ الْمُصَنْتْ فِى الْبيانٍ 
وَ يختيّل جِيئَدفٍ ووب تَزْح ال ا 0 
الحقق بإِجْمَاع عَلَى عَدّم الَّائِدِ إن ىم 


وَ فى الدّرُوس صَرَّحَ بِإِرَادَه الْعْمُوم كما هُنَاه وَجَعَلَ الَخْصِيصٌ بِالْجَلالٍ قَوْلا 


ل 
مه 00 


(وثَلَاثِ) دِلَاءٍ (لْرَه) مع عَدَمِ الضف (َالْحيه) عَلَى الْمَشْهُورِ وَ الأَحْذُ فِيهَا ضَعِيفٌه وَ عل أن لَّهَاتَفَْا فتكونْ متها َجصة. 
ويه مم النَّكك فِى ذَلِكك عَدَمٌ اش يلرام للْمُدَعِى () أَلْحَقَ بها (الْوَرَعَ) بالتَخريك وَ لَا شَاهِدَ لَهُ كما اتَرَفٌ به الْمُصَنّفُ فى غَير 
الْبِيانء وَ قَطْعْ بالْحكم فيه كما مُنَا (3) لحن بها (العفوت )2 

اقل ايه خباب لِعَدَم الججاسَوء و لعل دهع وهم ال (وَدَلُو عط مُورِ) بِضَمْ عنِهِ وهو مَا دُونَ الْحَمَامَهِ سَوَاءٌ كان مَأكولٌ 
للخم أم نا 

وَ أَلْحَق به الْمْصَ مت فى التلَائه 5 0 بالطعام ذ فى الْحَوْلّين وَ قَيدَهُ فى الْبِِانِ بان الْمْتِلِم و إِنّما تركة هُنَا لِعَدَم 


الل تخ أله الشؤزة كقيرء اقيق 


وَاعْلَمْ أَنَّ أكثر مُث تند ده الْمقَدَراتِ ضَجِيفٌ لكنّ العمل به مَشْهُو ربل لَا قَائْلَ بغَيرهِ عَلَى تَقَدِير الْقَوْلٍ بِالنَجَاسَهِ فَإنَّ اللازمَ مِنْ 
الزالع كوه هناكس وسترويوق اقزر 2 ١‏ ويك ) وبال كر السوامنهه ران الاكزين اريؤقاا ايلا ون امل 


لنَهَار إلى الليلء شواة ف ذلك الطويل وَ الْقَصِيد (عِنْدَ) تَعَذْرِ َرْح المي ِسَبب (الغراكه) ]لها همي رحد 


(وَوْوبٌ ترح الْجبيع) ) لعب ال شاب الْمُتَقَدّمَه وَلَا بُدَّ مِنْ إِدْكََالٍ جَزْءِ م ِنْ اليل متَقَدمَا مَا و متأخُوَا مِنْ باب الْمََدَّمَهِ وَ َيه 
لاب قَبلَ ذَلِك وََا يجزى مِْدَارٌ اليم من اليل وَالْمَْفَُ منْهُمَك و ينجزى ما زَادعَنْ الدب دُونَ ما نص و أن نَهَض بِعَمَلهَا 
وَ يجوز لَهُعْ الصَّلَاة جَمَاعَه لَا جَمِيعًا بدُونِها وَلَا الأكلّ كدّلِك. وَ نه حاتي الَءِ للد 1 عه على عددَم إِجْرَّاءِ غير الذّكور و لكن لَمْ 
ِدُلَ علَى اغتوار الال و قد مَورح الْمحِنْتُ فى غير اكاب باغيباره و هو حَصَنٌ» عَمَنابمَفّهُوم الَْم فى النصّ جنا محف 
عتراف ١‏ لماو القكان: 


رو قد ماة ابر يؤقوع) نمِاسَهِ لها مقَدَّرٌ جوع : َ ِينَ الْمَقََدَّر وَ زَّوَالٍ لتّغير) ب بمَعْنّى ؤُجُوب اك الاش ولد مها بي اللشوهن 3 
زَوَالٍ اتير الْمَْتِرِنى طَهدارَه ترا ل تْفَحَلٌ كنيدةٌ قَهُنَا أؤلّى» و لو لم يكن ليوا مُقَدَّرُ فَفِى الاكتضاء ِمَزِيلٍ التَعي أؤ وجُوبٍ تَرْح 
الْجَميع. وَ التَرَاوْح مَعَ تَعَذَْرهِ قولان: لعدةقها اذات دراو أوخكافي كلاف از أوتميق أغثر اك الأفرين قد أيضاء 


(مسائل) 

(مسائل) 

(مَسَائْلٌ الْأُولَى): 

(الْمَاءٌ الْمَضّ اف مرا) أى: السّىء اذى (لا يض دق ليه اشم الْاءِ بإطلماقِه) مع صَِذْقِهِ عَلَيهِ مع الْقَيِدٍ كالْمُغْتَصَر و3 الخ ترام 3 


الْمَمْترّج بها مَرْجَا ياب الإطلَاق كالْإِمرَاقِء دُونَ الْممْترِجٍ عَلَى وَجِْ ل يشل الاشهدو أن ْو لؤلةُ كالْمغترّج بِالثّرَابء أو : طَعْمَه 
كانمي ج بالملح, و أن أضيت السيكا 


33 ُو أى الْمَء الْمَضَافُ (طاهِرٌ) فى ذَاته بسب الْأَضْلٍ غير ير مُطهرِ) لِغَيرِه (مُطَلََا) مِنْ حدَثْء وَ لَا حَبِثْ اختبارًا وَ اضَطِرَارًا (عَلَى) 
الْقَوْلِ (لَأمَ صَح) و 


ا قَوْلَ الصّدُوقٍ بعَِوَاِ الْوْضُوءِ وَ عش الْجَمَابَهِ بكّاء الْوَرْدِه امرينادًا إلى رِوَايهِ مَردُودَو و قول الْمْتَضَى برَفْعِه - مُطلَقَا - 


35 ِنْجِسُ) الْمَضَّ اف و أن كثْرَ بالِائَصَ ال (بالنْجٍس) ا 0 (مُطَلَقَا) مَعَ انض اله بالكثير الْمُطلَقٍ لَا مُطلَما 
(غلى) اقول لصم »و مَُابلهُ طَهْرةُ ْله الكثير الْمَطلَقِ عَلَيهِ وَ زَوَالٍ َوْضَافهه و طهرة تمطلق اباتطتال يزو أن نكن الاش 


وَ يذْفَعَهُمَا مَحَ ما بقاء الوايه أن الْمَطهرَ لعي لَْاء 00 لاد لَى كل جزء | ِنْ النججِسِء و ما دام مُضافًا ذا تضدة 
وَصُولُ الاء إلَى ججميع را لنت و إن 0 ل لك وى 1 7 0 يَاب الْأَطْعِمَه. (وَالشوةٌ) وهو الما 
الْقَيِلُ الى بَاشَرَهُ جسم عزن تق بعر نلق باقر فى اشهازو و عاض و اكرام كر فو لان وهر المكدع 
3و ل لفان يقالن اذ قق عله لعفف اند عنهة ارشع فى اذدف مانا كل أن يشتبرأ بما يزيل الْجَلَلَ. 

(وَآكل الْجِيفٍ مَعَ الْحَلَوٌ) أى خُوٌ متؤضع القلافاء للعاء 1ع اللا و سؤْرُ (الُحائْض الْمَنّهَمه) يعدم التَكَره 2 التاق الكو 
بها الم نُفُ فى البيانٍ كلّ مهَم با و هو حَسَنْ» (وَسُوْر الل وَ الْمَار) وَ هُمَا داخلانِ فى تيت لِلْحيوَانٍ فى الكرَاجيهء و نما 
حَصَهُمَا تكد الكراه فيهما (وسَؤوْ الَو الحو)ء و كل مال يكل لخم إلا له (وولَِ انا بل وض أو بَعْدَهُ مع إِظْهَارِهِ 
5 


3 
2 


(الَّانِيةٌ): 


- (ييث تحب التمَاعُكٌ > ِينَ ال وَ الْمالُوعَ) التى يرْمَى فيهًا مَاءَ الح اب بس أَذْرْع فى) الْأَوْضِ (الصّلْبِهِ) بصم الضَّادِ وَ سُكون الام 


رأ 203 خب قَوَارِ(لْبانوعو) عَنْ قرار الْبثر» (وإلَا يكن) كدذّلك بَِنْ كالث الْأرْض رَخْوَ و 


1 


وَ الْبَالَوعَةَ مُسَاوِيه لِلبثْرِ قَرَارَه أؤ مُرْتفعه عَنّْهُ (فَسيع) أذرُع. 


وَصُوَرُالْمَشأَلَهِ عَلَى كَرذًا التْدِير سِثّ يشمب التباكٌ فى أذيّع مِنّْهَا تحمس و هى الصُلبهُ ملقو ارَحوَهِ مع تخيبهالْهاُوعَهه و 
ل رضي لسر اررض أذ ني قن جوري لابرد اموي لزي الْجهَهِ أن يكونّ 
ري جه الخال يكبي انمق : مع رَحَاوَهِالَدْضِ و أن اشْمَوى الَْرَارَانِ ِمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ ' ' مَجَارى الْعُيونِ نِ مَعَ مَهَبّ الشّمَالٍ 


و 


(وَلَا ينْججسٌ) الْبْرُ (بهَا) أى بِالْبالَوعَهِ و أن ١تَقَارَيَنَا‏ إِلَا مَمَ الْعلم بالِانَصَالٍ) أى اتّصَالٍ مَا بها مِنْ النّجَس بِمَاءِ الْبْر لِأْصَالَّهِ الطهَارهِ وَ 
عَدَّم ل 


ط 
3 
نهنا 


حبر 
0 


: 


<(النواقة) أى تم ها (عشرة: البؤل: و الغائط هن غير الماكول) لهمة بالأضل» أز الغارض (ذى لنَفس) أى الدّم الْمَوى الْذِى 
ِحْرُحٌ مِنْ الْعِوْقٍ عِنْدَ قطعهء (وَالدَّمُ وَ الْمَنِى مِنْ ذى النّفُس) آدَمِيا كان أمْ غَيرَه يريا أم بخرياء (وَإِنْ أكر لعفف بو المينة جل أى 
مِنْ ذى النَفْس و أن أكلء (وَالْكلْبٌ وَ الْحَِرِيرٌ) الْبريانِ وَ أجْرَاؤُهُمَا و أن لَمْ تَحِلَهًا الْحياك و ما تَوَلَدَ مِنّْهُمَا و أن بَاينَهُمَا فى الاشم. 


أكا العكو لد ع أخ هما وطاءه فَِنَّهُ يشيع ذ فى الححكم لتاشم م ولو لِعْيرهمّاء فَإِنْ انتفى الْمَمَاكٌ الا ى طهَارّته و ان حَرْمَ لحمّه. 
ِلأَصْلٍ فِيهما (وَالْكافِرُ) أضلياء و مُرْتَدّا و أن اْتَحَلَ الِْسْلَامَ مع جحْدهٍ لبغض ضَرُورِياتِه 


(وَالمُسْكرُ) المَائْعُ الصَالَهء (وَالْممَامُ) بِضمٌّ الْقَاى وََ «الأغر انه فيه فه أنْ نح يتخذ من مَاء ال عير لكنّ لَمَا وَرَدَ الحكمُ فيه مكلف عَلَى الدَّهِ م 
قت لما أطلقّ َل اشفة َع حصول خَاصُيته: َو اشْتِبَاهِ اله 


و لم يذكز الْمصم مْفْ هُنَا من النجَاسَاتٍ الْعصِيرَ الْعِبى ذا غلا وَ اند عن ولم يذهب ثلا لعَدَم وفوف عَلَى عَلَى دَلِيلٍ يِقتَضى نَجَاسَتَ سَنَهٌ كما 
ازوف مق الى و انان لكن شا ذَهَابَ ديه مهو و هو يِل عَلَى حكمه نيه قا عُذْرَ فى توكه. 


م 
أن 


و كؤئُ فى محكم المشِكر كما ذكرة فى بفض كثبه ل فى ُحُوله فيه حيتُ لق و أن دحَلَ فى حكبه حَيثُ يذْكرٌ (وَعَذِ) 
النَجَاسَ ات الْعَدْدُ (يجِبُ ريخل القلافارقة ابورا ررمي لحي ب رادا لاش يَعْمَالِهًا فيمَا يتَوَقَتُ عَلَى 
طَهَارتَهَاه وَ عَنْ الْمَسَاجِدِء وَ الضَرَاتح الْمَقَدَّسَهِه وَ الْمَصَ احم الْمَشّوَّفهِ (وَتَفِى) فى الوب و اله دَنِ (عَنْ َم ججح و الْفَوْح م 
السّيلَانِ) دَائِمَا رفن وَقَتِ لَا يسَعٌ 0 قَوَاتِهِ الصّلَاة. 


أمًا لو انْمَطمَ وَفْنا يِسَعُهَا قَقَدْ اسْتَقْرَبَ الْمُصَنْتْ " رَحِمَهُ الله '" فى الذكرى وُجُوبَ اْإزَالَهِ لِانْتتقاء الصَّرَر َ ألْذِى يسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحْمَار 


عَدَمُ الؤجُوب مُطلقا حَتّى يثْرَأء و هو قوى. 


(وَعَنْ دون الَرْمَم الْبَفْلِى) سه وَ قَدَّرَ بِسَعَهِ اق الاح بعَقْدِ ليام الْعُلْيك وَبِعَقَدٍ السّبَابِهِ وَ لا مُنَافَاه لْأنَّ مثْلَ هَذَا الِاختِلاف 
فق فى الدَّرَاهِم بضَوب وَاحِدِء و إِنّما يغْتَمَرٌ هَذَا الْمَقَدَارُ (مِنْ) الدّم (غير) الدَّمَاءِ (التلَائه). 


لحَقّ بها ؟ بض الأصْحَابٍ دَمَ ن نجس الْعين لِتَضَاعٍْ النَجَاسَهِء وَ لَا نص فيه. 


- 


ل الأَضْ لى تَفْتَِ ى اخرلا تقر و الماد رز لقا المتنذاراك لعز موي وناو دج للزلا قه أَقْوَالٌ: 
بالمُجتمع: و يكفى فى الرَائِدِ عن المع َنُْ َل الا نحاصّة. و التّبُ و الِْدَُّ بع بَعْضهُما إلَى تغض عَلَى أَصَح الْقوْلين و لو 
صَابَ اده وَجْهَى النّْبٍ فَإِنْ تَفَشَّى مِنْ انب إِلّى آخَرَ 


أ 


وها الحافة 


لق 
6 
0-2 
أوا 
0 
3 


اخدمن 


و اجر لقص ليف فى الذ كر الى الوخ داقع التفشيرقة اللؤسيه وَإِنَا ' تَعَدَّدَ و لو أَصَابَهُ مَائْمَ طَاهِنٌ فَفَى بَقَاءِ الْعَفُو عَنْهُ وَ عَردَمِه 
قَولَانِ للْمُصَئْفٍ فِى الذّكرى وَ الْبيانِء أَجْوَدُمُمَا الَوَلَ نَعَمْ بة ِعتبرُ التَمْدِيرُ بهمّا. 


وَ بَقَى مما يعْفَى عَنْ نجَاسَِ به شَّيئَانِ: أَحَدّهُمَا تَوْبُ الْمُرَييه لِلْوَلَدِ وَ الَّانِى مَا لَا يتم صَلَاهُ الرّجُل فيه وَحْدَهٌ لكؤنه لَا يِسئْرٌ عَوْرَتَي وَ 
نات كم الأول فى لانن القض »و أقا الاق قله مذكزة لاله ل معان مدن المص ىز ل ؤي الى هُوَ شَوْطُ فى الصّلَاءِ م 
مُرَاعَاهِ الاختصّار. 


(وَيغْيتل اللَّوْبَ مَرّتّين بَنَهُمَا عَضرٌ) و هو كبس اللَوْب بِالْمُغْتَادٍ لِِخْرَاجٍ الْمَاءِ الْمَفْسُولٍ به وَ كذًا يعْتبرٌ الْعَطرر بَعْدَهْمَاء وَ لَا وَجْهَ 
لتوكه وَ التَِْيهُ مَنْصُوصَهٌ فِى الْبَوْلٍ. 


وَ حمل الْمَِنْتُ غَيرَ ليه ِنْبَاب مَفهُوم الْمََاققَ أن ره شد نَجَاسة و هو متو بَلْ جى إمَا مسَاوية أ دع 
من م عتى عن تريل الم خرن فالالكقاء المزه ه فى غير الْبَولٍ أَقْوَى عَمًَا إطْلَاقِ الأَمْرِ و هو اتيارٌ الْمُصَِمْفِ فِى الِِْانِ جَرْمَاه و 


فى الذّكرى وَ الدُرُوس ِصَوْب مِنْ التَرَدّدِ. 


در شاو 


وَ يتن مِنْ ذَلِك بَوْلَ الرِّديع قا بجبٌ عَطَرْه: »ولا تَعدّدُ غَسْلِهِ وَ هُمَا ثَبتَانِ فى َيه (إلَا ذ فى الكثير وَ الْيجَارى) بِنَاً عَلَى عَدَّم 
تار كْرَتِهِ فِيسْقَطَانٍ فيهمء وَ يكتفى بِمُجَوّدِ وَصْعِهِ فيهمًا مَعْ إِصَابَه الفزو معز العامة وال عيدها 


0 يصب عَلَى الْبَدَنِ مرَتِين فى َيرِهِمَا) بِنَاهَ عَلَى اغتبار التَعَذّدِ مُطلَقَا وَ كذًا مَا أَشْبَه الْبَدَنَّ مما تَْفَصِلٌ الْعْسَالَه عَنْهُ ِسهُولَهِ كالْحجر 


و عمو 


وَ الْحَشَّبِ. (و) كذًا (الْإِناه) وَ يزيد أَنّهُ يكفى صَبٌ الْمَاءِ فيه تيت يصِيبُ النّجس و إِفْرَاعُه مِنّهُ و لو 


بآلَّهِ لا تَعُودُ إلَيهِ نَانيا إلا طَاهِرَةٌ سَوَاءٌ فى الْمُْْتِ و غيره» و ما شق قَلْعُهُ و غيرة. 


(فَإِنْ وَل فيه) أى فِى | مه كك أ شَرِبَ مما فيه بلِسَانِه ه (قَدَّمَ عَلَيهِمَا) َع على الْمَمِلَِينِ الّمَاءِ (مش يحة َه بِالثرَاب) الطاهر 0 


غَيرهِ مِمَا أَشْبَهَهُ و أن عر أ يت قاذ امحل و أَلْحقَ بالؤأوع طق اناه 5 نَ مَُاشَرَتِهِ لَهُ بسَائِر 


-_ 


عت 
صا 


عضائه. 


وَلَوْ تكرَّرَ الْوَلَغٌ تَدَاخَلَ كعيره من النّجَاسَ ات الْمَجْتَمَعَهِ و فى الْأتَنَاءِ كتانف ولو عَسَِلَهُ فى الكثير كمّث الْمَوْهُ بعل التغفِير 
(وَيسْتَحَبٌ السَِ) بِالْمَاءِ (فيه) فى الْوُلوغء خَُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ مَنْ أَوْجَبَهًا. 


(وَكدًا) يش تَحَبٌ, السَِم (فى الْمَأَرَهِ وَ الْخترير) للأهر بها فى بغض الْأخوَارٍ التى لَمْ تَنْهَض به عَلَى الْوّجُوبء و مُقْمَضَى إِطلَاقٍ 
الْعبَارَهِ الِاجيرَاءُ فيهمًا بالْمرَتَين كعَيرِهِمَا 


وَ القْوَى فى وُلُوع الْحْرِيرٍ وَُوبُ التمبع بالْمَاء لِصِححهِ روايتهء و عليه الْمُصَنْتْ فى بَاقَى كثبه. 

(ه) يستكت اللاث رق قاف )و اتشاهات لمر به فى خض حبار 

(وَالْعْثَالَةُ) 

وى الْمَء الْمُنْمَصِل ع: ع الكل المتفول نَفسِه أ بالْعَض ر (كالْمحلٌ فَبِلَهَا) أ قَبلَ خوج تلك الْعْسَالَّهِه فَإِنْ كانّثُ مِنْ الْعَشِلَه 
الُْولَى و عق فهل ا اماك اه القذي ار ون الال مقس :انف رفك ره : فعا يفل رين ن لَا لخخصُوص النّجَاسَهِ. 


آَم اْمخْصُوصٌ كالوْلُوع لاون لاله نا عقي دعاوق نَم لَوْوَقَعَ عاب فى الْإمَاء بعَيرِهِ لم يوجث ححكمَة و ما ذكرَهُ 
الْمَضيت أَجْوَدُ الَْفْوَالٍ فى الْمَشألّه. 


تقر ]إن التعالة #البقل فلن القمق مطلناء وفيل هذه سكوة افر سلما نو قبا افده 


- 
ع م 
4 | 


وم قد ا جر اصع م ا كل د تند ب مده ١‏ و و 2 
وَ يسْتَثّنى مِنْ ذَلكك مَاءٌ الِاسْتنجَاءِ فَعْسَالَتَهُ طاهِرَةٌ مُطَلْعَا مَا أ م5 غير بالنَجَاسَهِ وْ تصَث بِنَجَاسَهِ خَارجَهِ عَنْ حَقَِيقَهِ الحَدَّثْ المشتنجى 
2 


مِنْهُ أو مَخله. 
(الرَابِعَةُ) 


: (الْمَطهّرَاتٌ عَشْرَةٌ: الْمَاهُ) 


وهو مُطَهّرٌ (مُطَلْهَا) مِنْ سَائِر النَجَاسَاتٍِ الْتى تَقْبَل التَطهِين (وَالْأْدْض) تُطَهّرْ (بَاطِنَ النّغل) و هو أَنسْ مله الْمُلَاصِقٌ للأؤضء (وَأسْ مَل 
الْقَدَّم) مََ زَوَالٍ تين النّجَاسَهِ عَنْهُمَا بها بِمَشْى وَ دَلّكك و غيرهمًا. 


0 0 لعل بن و3 أفكات اه يكن لِلنَحاسَهِ جزمٌ وَ لما رُطْوبَةٌ كقَى مُسدتَى الإضت اس و لا قَوقَ فى الْأدْض بِينَ 


وَهَل , شْتَوَطَ طَهَارَتّهَا؟ وَ جَهَانٍ وَ إِطلَاقَ النّصّ وَ الْفتْوَى يِقْتَضِى عَدَمَهث 
وَالْمُرَادُ بالنلٍ مَا يجعَلٌ أَسْفَلَ الرَجْلِ لِلْمَغّىء و وقَايهَ ِنْالْأَوْضٍ و نَحوهاء و لو مِنْ حَشَّب وَ حَشَبه افطع كاللّغلٍ. 


(وَالْثَرَابِ فى الْولوغ) فَإِنَّهُ جَْءُ عله لِلنَطهِي فَهُوَ مُطَهّرٌ فى الْجَمْلَهِ (وَالْجِسْمٌ الطاهِرٌ) غَيرٌ الأزجء وَ لَا الصَّقِيلٍ فى (غَير الْمُتَْدّى مِنْ 
الْعَائِط. 


7 


وَ امف ما جَفْفَتة) بإسْراقها عَلَبِه وَ رَالْتْعَينْ النَخَاسَه عَنْهُ من (الخصدر و البوارى) من المنقول» (وَمَا لا بتقّل) عَادَهَ مطلفًاء من 
الْأُْض وَ أَخْرَائَاء وَ اللّمَاتِ وَ الْأَخْشَّاب 1 لواب الْمُتَنَه وَ الَْوْتَادِ الدَّاخِلّه وَ الْأَشْجَارِء وَ الْقَوَاكهِ الْباقيه عَلَهَا و أن حَانَ أَوَانٌ 
قطافهاء ونا يكف َجفِيفٌ الْحَرَارَه بأَنَهَا لا تُمَمَى شَممَاء وَلَا الّْهوَاءِ الْمُمَرِدِ بطرِيق أؤلَى. 


َعَم لَا يضُرٌ انْضِمَامَهُ لياه وَ يكفى فى طهْر الْبَاطِن الْإشْرَاقٌ عَلَى الظَاهِرِ َع جَفَافٍ الجمِيع؛ » بِحِلَافٍ الْمتَعَدَّدِ الْمُتَلاصِقٍ إذًا أَشْرَ 
عَلَى بَعْضِهِ. 


2 


دَُانًا) لَا خَرَّا وَ جا ذ فى أصَحٌ القن وَ عَيهِالْمْصَِنْتْ فِى عَرِالْتِانِء و فيه قَوَى قَوْلَ الشّيخ بالطهَاره 


5 


(وَالنَارٌ مَا أَحَاليه رَمَادًا أ5 


- 


(وَنقَضُ الْبْر) رح لْمُعَدَّر مِنْه وَ كما يطهرٌ الْبْرُ بذَلِك فكذًا افا وَآنَا تَّ ارح ل وما بض ِحَبهُ حَالثةُ (وَذْهَاتُ شك 


العصير) مَطَهة اتلك الْآخَرَ عَلَى الْقَوْلَ 


بنَجَاسَتِهِ وَ الآلاتٍ وَ المَرَاولٍ. 


8. 


ع دٌ ثرَابَا وَدُوداء وَ الْنْطفَهُ وَ الْعلَقَهُ ديد حَيوَانًاء غَيرَ التََانّهِ وَ الْمَاُ النَجِسٌ بَوْلا لِحَِوَانِ تاكول 


وَ نشو ذلك (وَانْقِلَابُ الْحَمْرِ تلا) و كذًا الْعَصِيد بَعْدٌ عَلَيانِه وَ اشْتِدَادٍه. 


(وَالَ هلام تله إيدن التعزج ون تجاصي الكثر وما ينيل يواوق تر و تخريه ا لشبره كثيابه (وَطْهُر لين وَالنُْ و الَّْم باه 
و كلّ باطِن) كالذنِ وَالفَْج (برَوَالٍ الْعينِ) و لَا طهر بدَّلِكك مَا فيه مِنْ السام الْحَارِججهِ نه كالطعام وَ الكخل. 


ا اال ا تس سيا 
ل مِنْ الْعَدَدِء وَ مَرَهَ فى غَير نَجَاسَهِ الَْوْلٍ عَلَى ما اختّر 


الفصل الأول فى الوضوء 
الفصل الأول فى الوضوء: 
الوقيوء 


(ثمَ الطَيَارَهُ) عَلَى مرا عُلِمَ مِنْ تعرِيفِهَا (اشم للَوْضُوءٍ 0 أؤ المح لِلصّلَه على الهو أ قطنا 
عَلَى ظَاهِر التقَييم (فَهنَا فُصُولٌ ثََانَه): (لولَى دق( لز سروايضة الزاوة اف توكان مسكزة الوم عَلَى وَزْنِ العم و 
أغا الوضوة بالئح: قو العا الن 4 وما به 


أ أ 0 


ضَلةُ من الوض افو واه النظافة و النضادة و3 طلفنة الدنُوب (وَمُوجِبَهُ) (الْبَوْلُ وَ الَْائْط وَالرّيحَ) مِنْ المَْضِع الْمُعْتَاد من 


وََ 
غير مَعْ الْسِدَادِه. 

وَ إطلاق الْمُوجب عَلَى رده الْأسِيَاب باغترار إيِجابِيًا الْوضُوءَ عِنْدَ النَكلِيضٍ بِمّا هُوَ شَوْطْ فيه» كما يلق عَلَيهَا النَاقِض باغْتار 
عزوضها لطم و الث أَعَمْ يِْهُما مُطْلّا كما أَنَ هما مُمُومًا من وجوء كان اليد بالقبب أَوْلَى. 


(وَالنَومُ الْعَالِبُ) عَلَمَهَ مُشمَهلِكة (عَلَى السَفرع وَ الْبَضَر)» بل عَلَى مُطلّقٍ الإخم اس. و لكن الْعَلَبَه عَلَى السَمع تَفْتَضدى الْعلبهَ عَلَى 
شائرها 


م 
- 


فَلذَا خْصَهُ أن النضد فهو أضغف من كثير منهاء فلا جه لتخصيصه. 


(وَمُزِيل العقل) مِنْ جُنونٍء وَ كر وَ إِغْمَاءِ (وَالِاسْتِحَاضَة) عَلى وَجْهِ يأتى تفصديلة. (وَوَاجِبَةُ) أى وَاحِبُ الوْضْوءٍ (النية) و هى 
الْقَضِدٌ إلى فِغلهِ (مُقَارتَهَ لغشل الوَجْهِ) الْمُغْتَر شَرْعَاء و هو أوَّل جَْءٍ مِنْ أغلا لِأنَ مَا دُوتَهُ لا يسمَى غثه ما شَرْعَاء وَ لِأَنَ الْمَقَارََه 
تتبرُ لول أفعَالٍ الوّصوءٍ وَ الِائْتِدَاءِ به غير الأغلى لا يِعَدٌ فغلا (مُشْتَمِلهُ) عَلى قضد (الْوّجُوب) إِنْ كانّ وَاحِبَا بأنْ كانَ فى وَقتِ عِبَادَهِ 


وَاجِبِهِ مَشْرُوطَهِ به وَ إِلَا نَوَى النّدْبَء و لم يذّكرةٌ لِأنَهُ حَارِجٌ عَنْ الْعَرَض. 


(وَاتَقَدب) به ِلَى الله تَالّى, بنأَنْ بقْصَّدَ فِغْلَه لِلّهِ اميَانًا لأفره أ مُوَائَمَهَ لِطَاعَتِهء أؤ طَكَا للرَفْعَهِ عِنْدَه بوَاٍطَيه» تَشْييعا بِالْقَوب 
الّمكانى, أؤ مُجَرَّدًا عَنْ ذَلِكء فَإِنَّهُ تَعَالَى غَايةٌ كل مَقْصِدٍ. 


(وَالايِاحة) مُطَلق أؤ الَف حيثٌ يفكي وَ الْمْرَادُ رفع حكم الَْدَثْ و إِنفَالْدَتٌ 
الْمُمْتَمِلهِ عَلَى جميع ذَلِكك و أن كان فى ووب ما عَدَا الَْْبَهِ نَظرٌه لِعَدَم نُهُوض كليل عَلَّيه. 

ما القّبَهُ قلا شّمِهَه فى اعْتتَاركرا فى كل عِبَادَوء وَ كذًا دّ: مير الْحبَادَهِ عَنْ غَيرِهَا حيتٌ يكونٌ الْفِغْل مُشْتركاء إلا أنه لَا اراك فى 
الْوَضُوءِ حتّى فى الومجوب و النذُبء لِأَنهُنفى وَفْتٍ العِتّاهٍ الَْاجبه الْمَشْرُوطَه به لما يكون إلا واج وَ يدنه فى (وبَزى الْمَاِ) 
أن َكَل كل بزع من الْمادعن مكلو إلى غيره بنشيية أو 2 معينٍ (عَلَى ما دَارَتْ عله الْإِيَامُ) بكر ر الْهَمْرّهِ (وَالْوْسْطى) مِنْ الْوَجْهِ 
(عَوْضًا و ما > ِينَ الِْصاص) - مُكَلْتُ الْقَافٍ < وهو فقهى :تق شعر الو أس (إلى آغر الذّقن) بالكل المتجعه و القاق المتشرع 


منه 


- 


(طولا) مُرَاعِيا فى ذَلِكك مُشْتَوَى الْحَلَقَهِ فى الْوَجهِ وَ الْيدّين. 


ون لق اكد مَوَاضِعٌ الث ادِيفِء و هى مَا بَينَ نَّ مُنْتهَى الْعِتَذَار وَ التَرَعَهِ لْمَنَصَلَهِ 4 تعر الس وَ الِْذَارٌ وَ الْغارضء لَا التَرَعَتَانِ 
بالتّخريكك. وَ هُمَا الِْياضَانٍ الْمَكتَمَانِ لِنَّاصِبِهِ (وَتَخْلِيل حَفِيفٍ الشّعِْ) و هو مَا تُرَى الَْمَرَهُ مِنْ خِلَالهِ فى ملس النَخَاطبء دُونَ 
لكي و هو جِلَاه و مرا ب دحال الما جنل َمل ابره الْمسورم ب ما شار اله قاد ِنْ عله 


كما بع عفل كز حو كاجاة رَهَا مِنْ الْمَستُورَهِ مِنْ باب الْمُقَدَّمَه. 


وَالأقوّى عَدَمُ وججوب تخليا الشغر م مُطلقا وفاقا لِلمُضَّ مفٍ فى الذكرّى وَ الدّرُوس و للمعظم., وَ يشرتوى فى ذلكك شَغْرٌا للخيه وَ 
الشاربء و الْحَد وَ العذار وَ الحاجبء و الْعَنْفْقَهِ وَ الْهُدَّب. 


هاه 


عا عل البواليسيم مِنْ الْمؤْفْق) بكش اْميم وَ كح الَْءِ أو بالْقكس و هو مَجْممٌ عَظْمَاتِ الذّوَاع و العضةة لا نفس المنصة 1ل 


98 


(إلَى أَطْرَافٍ الأَصَابع ير او رار ار شغر و يد و إِصمَ » دُونَ ما 


2 
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اف ا ا نمت الأضْلِيهُ قتفْسلَانِ مَعَامِنْ بَاب الْمَقَدمَه. 


(ممْ مترخ مُقَدّم الَأس) أو شمر الى ما خوج بكردهِ عَنْ ده و اكتقى الْمحِمْتُ بالوَأس تَعْلِيما لاش مه عَلَى مرا تَبَتّ عَلَيه 
تان اىاقد مُسَمَى المشحء و لو بج م رارك ا قي لجعي ركه هن كود ومو والاضة راكزد نه يك 
الِاسْتِيعَابُء إِلَا أَنْ يِعْتَقِدَ شَوْعِيتَهُ قَِخَرُمٌ» و أن كان الْمَضْلَ فِى مِقْدَار تلا أَصَابعَ. 


(ثم مَسَحَ) بَشَرَهِ ظَهْرِ الرّجْلٍ ا مِنْ رموس الْأصَابع ل اللكغين وَ هما قينا الْقَدَمَينِ علي لصح وَ قي[ إِلَى أضلٍ 


الشا ىهن مهاوه ف الف 


(ثم) ممح طَهْرَ (الْشِرَى) كذدَّلِك (بِمْسدِمَاهُ) فى جانب المؤض (بَقِيه الْبلْلِ) الكائن على اخصا لد متوط 0 قاف ه (فيهما) أى فى 
المشعين» و مهم من إطْلَاقِِ المشح أنه ا ود 78ببب0 0 0 1 21001010 0 
إلَى "© و هو كدَّلِك فِيهِمَا عَلَّى أَصَحٌ م الوكين 


وَفى الدَّرُوسٍ رَجحْ م مع كس فى الوأ دُونَ الرَجْلين و فى البيان مَكسٌّء و مثله فى الْأَلْفِيه (مُرَ ركنا يد امصباد العفر دز 
المترح: ب أن بتَدِيَ بعل الْوَجهِ ثم بايد د اليفتى ثم اليشررىء كم بمترح الوأسء ؛ ثم الإجل اليغتى, ثم اليشدرىء فلو تكس أَعَاد 
عَلَى مَا يخضل مَعَهُ التريِيب مع بَقَاءِ الْمُوَالاهِ 


حافس و .لكان ترون ت كبك ين لين مولي فى فق بي ا يج العابقٌ) من العْضَاءِ على اضر لذ هو 


(وَسَنَةٌ السّوّاك) و هو دَلك الْأَسْمَانٍ بِعُودِء وَ خزقدء وَ إضْ بع» وَ نَحومَاء وَ أفضَلهُ الغضنٌ الأخضرٌ وَ أكمَله الأراكء و ومخله كب 


عقا الوعوه الوالعيدو لنت كالشههة: ولو أخرة عنه آخرا. 
وَ الم أنَّ السّاك سْنَهُ مُطلَمَاه وَ لَكنّهُ يتأكدٌ فى مَوَاضِعَ مِنْهَا: الْوْضُوءٌ وَ الصّلَاك وَ قِرَاءَهُ الْمَوْآَنِء وَ اصْفِرَارٌ لْأَسْنَانِ و غيرة. 


(وَالتَشِمِيهُ) وَ صُورَتُهَا: " بشم الله وَ بألله " وَ يش مَحَبٌ إِتبَاعهَا , بول " اللّهُمْالجعاز مِنْ التَوَابينَ وَ اجْعَلَنِى مِنْ الْمَتَطهَرِينَ " و لو 
افنَصَرَ عَلى " بشم الله " أَجْرَّأَء و لو نَسِيهَا ابْتدَاءً تَدَارَ هَا يت ذّكر قَبِلَ الْمََاْ كالأكلء وَ كذًا لَؤْ تَكهًا عَمِدًا. 


و و 


(وَعْسْل 


المدية) كن الر تون كرتو )نم درك النّوْم وَالْبَوْلِ وَ الْغَائِطِء لَا مِنْ مُطلّق الْحَدّثْ كالرّيح عَلَى ا 


0 ِنْ لون رو به قط فى الذذكرىء وَ قبل » في لْجَمِيع» وَ اتَارَهُ الْمْصَِنْفْ فِى افيه وَ ثيب النَفْصيِلٌ إِلَى الْمَشْهُورِ 
وحهر :الامو 


ولو اشتعة الأحنات تداكلف اوت الاكغل الأفن يعنت الاكتر, 
وَلْيكن الْعُمْلُ (قَبِلَ إِدْحَالِهمَا اْإِنا) الى يمكنٌ الِاغْترَافٌ مِنْه لِدَفْع النَجَاسَهِ الْوَهْمِه أو تَعبدَا. 
وَنَا يعْتبرُ كؤنٌ الْمَاءِ قَلِيَا لِإَِلَاقٍ النَضّء خلَانا للْعَلَامَهِ حيتٌ اغتَِرَةُ. 


(وَالْمَضْمَضَهُ) و هى إِذْحَهَالَ الْمَاءِ الْمَم وَ إِدَارَتهُ فيه (وَالِاسِيَنْشَاق) و هو + ذَبْهُ إلى دَاخل الْأنٍْ (وَتَثْلِيتهُمَا) بأنْ يفْعَلَ كل وَاحِدٍ 
منْهُمَا تَلَاناء و لو ِعْرْفَه وَاحِدَّو وَ بِتَلَاثِ أفضًا »و كد 5-20 تَقْدِيمُ ال ضّ لمَضِمَضْه كي عَلَى الا ع اق 7 ال | 2 بالْوَاو ل يِقَتَذُ 7 
(وَتَقْنِيهٌ الَْسَلَات) التَلَاثْ بَعْدَ تَمَام الْعَسْلَهِ الْأولَى فى الْمَشْهُوره وَ أُنْكرَهًا الصٌدُوق. 


(واللقاء عِنْدَ كل فغل) مِنْ الْأَفْعَالٍ الْوَاجِبَهِ وََ 2 ستيه ع 4 لعا 
(وَبَدَُْ التجل) فِى عسل الْيدّين (بِالظّهْر وَ فى) الْعَسْلّهِ (الَانِيهِ بالبطن» تكش الْمَوأو). 


َِنَّ الشنّهَلَهَا لوده بابطن» و الحم بالظَهْرٍ - كذًا ذَكرَة الحو ببِعهُ َيه المصِمْفْ هناو مَاعَة و الْموْجودُ فى النضصُوصٍ بَدَأه 
الدج جلي بطر الذَراعء و المأ واي مِنْ عر قَْقٍ فيهما بين اهتين وَ عله الكت (وَيتتيرُ الختتى) بين الوذه باهر وَ لبط 
عَلَى الْمَشْهُورٍ و بين الْوَظِيفتِين عَلَى الذّكور. 


(وَالَّاك فيه) 


أ فى الْوْضُوء (فى أثائه يدكأيتُ) و الما بالك فيه تس فى الا اذك فى نتهء نه إذا كك فيها مضل تر دَمْهَاء وَمَعَ 
دَلِكك لَا يعمد بمَا وَكَمْ من الْأَفَْالٍ بدُونِهَاء و بهذا صَدَقَ النَّك فيه فى أَنائهِ و أمَا الشّك فِى أنه 6 0 


ع 


أؤ هَل شَّرَحَ فيه أَمْ لَا9 قَلَا يتَصَوّرُ تَحَفَقَهُ 
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فى الْأَنناءِ. 


- 
عم 


وَقَد ذ كر الْمُضَنْف فى مختضوية الشكف فى الله فى أثنا 0 عو بالشّك فِى الْوّضُوءٍ إلا نا 


(3) الشَّاك فيه بِالْمَغْتّى الْمِ ذُكور (َغِِدَهُ) أى بغت الفاغ (لما يلَْقَتُ) كرا لو سك فِى عَيرها من فال () الشّاك (فى الْبغضٍ 
يأتى يه) أى ذلك البغض الْمشكوك فيه إِذَاوَتَعَ النّك (عَلَى ع اله) أى حال الْوَضُوٍء بحيثٌ لَم يكن قرح مُه و أن كان قَدْ 
تَجَاوَرَ ذلك الْبعض (إلَا م الْجَمَاق) اه السّابقَهِ عَلّيهِ (فَعِيدٌ) تناك الم الاء: 


(وَلَوْ ضّكك) فِى بَعْضِه (بَغيد الِْقَالِه) عَنْهُوَ كرَاغِ ِنهُ (لا ا ف بون فشن للف (وَالنّاك فى الطداره) مع " يقن 
العدت 0 لأْصَالَه م العنها يك (وَالسَّاك فى اعدف مع تيقن بوزالطياتة (متطهه) أَخْدَا بِالْمُتَيفْنِ (وَالمَّاك فيهما) ا فى 
الْمَمََخر مِنْهُمَا مم يفن وُقُوعِهما (مُخِيِتٌ) لتَكافؤ الِاخْتِمَالَين إِنْ لم يكذ ين الِانّحادٍ وَ لتعَاكبٍ كما و 


م 


وَ رُبَّا قبل بِأَنّهُ يأَْخَدْ مَع عِلْمِهِ بح الِهِ ضِدَدَّ مَا عَلِمَهُ لأنَّهُ إِنْ كان مُتَطهرًا فَقَدُ عَلِمَ نَقْض تلك الْحَالَهِ وَمَّك فِى ارْتَفَاع الناقض. 
جَوَاز تَعَاقْبِ الطَهَارتَينِ و أن كان مكنا فَمَدْ عَلِمَ الْيقَالهُ عَنهُ بالطهَارٍَ وَشّك فى انْتِقَاضَ ها الْحَدَثْء ِجَوَازِ تَعَاقْبِ الأعداتر 
بل بأ متم يِذ رتفا الْحَدَثِ السَابِقء أمَا الاق الْمَتَيمنٌ وُقَوعٌهُ قله وَ جَوَازٌ تَعَاقبه لِمثْلِهِ متكافئ, تحر عَنْ الطْهَارَة» وَ 
مرجع 


عه 3 


َعم لَو كان الْمتَحَفّقُ طَهَارَه رَافَِه وَ قلا أن نُ الْمَحدِدّدَ لَا يوق أؤْ قد قَطَعْ بِعَدَمِهِ تَوَجَهَ الْححكمُ بِالطَهَارَ وفى الْأَوَلِ كما أَنَّهُ لو عَلِمَ عَدَمَ 
تَعَاقبٍ الْحَدَيَّيْنِ بحسب 


3 


لمارف اك ع الا نا أنه َارِجٌ عَنْ مَؤْضِع الْتَرَاع» بَلْ ليس مِنْ حَقِيقَهِ الشّك فى شَىءٍ 
إلا بحسب ابْتدَائِهِء و بهذا يظهَرٌ ضَعْفٌ الْمَوْلِ باشتضحاب الْحَالَهِ السَابقَهِ بل بُطلَان. 


(مَسَائل): 


(بجبُ عَلَى الْمتَحَلّى سَيٌْ الْعوْرَهِ) قبلا وَ دُرَا عَنْ َاظِر مُحْترَم» (وتَذكك انْبعَْالٍ الْقهِلّه) بمَقَادِيم بَدَنِهِ (وَدْبرهَا) كذّلكك فى الْينَاةِ و 
غيره» (وَعَسْل الْبَولٍ بِالْمَاءِ) مَرَتَنِ كما مَرّ (3) كذّا يجبٌ غَسْلٌ (لْعَائْطِ) بِالْمَاءِ (مَحَ الهدى) لخر أن تَجَاوَرَ حَوَاشِيهِ و أن لَمْ 
بلغ الْأَلْيىَ (وَإِنّ) 95 و أن لَم تعد الْعَائِطَ الْمَحْرَح (قَتَْائَه أخسجار) طَاهِرَهٍ جَافهِ قَالِعَهِ للنَجَاسَهِ (أبكار) لَم يش تنح بهَا بيت تَنْسَسَتْ 
بهء (أؤ بَغْدَ طَهَارَِهَ) إنْ لَمْ تكن أْكارًا وَ تَنجَسَتْ 


الكل - - 


وَلَوْ لم تَنْججس 0 امير - كقّتُ مِنْ غير اعْيتَارٍ الطهر (قَصَاعدًا) عَنْ لثلاثه ! ذالم يق المعل بها< 
و أَعْوَادٍ وَنَخو ذَليكك مِنْ الْجسَام الْقَالِعَهِ ه لِلنَجَاسَهِ غير الْمحْتَرَمَه. 


أو 
وَ يبر الْعَدَدُ فى طَاهِرٍ النّصضّه و هو الّذِى بِقْمَضِيهِ ِطلَاقَ الْبَارَهه قلا يجزى ذُو الْجِهَاتِ اللَلَاثْ. 
وَ قط الْمُصَنْتُ فِى غير الكتاب بِإجْرَائِه وَ يمكنٌ إِدْحَالهُ عَلَى مَذْهَيهِ فى شِتههًا. 


َ الع أَنَّ الماء مخز مُطَلَفه بَلْ ُو أَمْضَلُ من اَْحْجارٍ علَى تَضَدِير إِجرَائَاه و ليس فِى عَارَِِ هناما يد علَى إخْراءِ الما فى غير 
الْمتعَدّى نَحَعْ كك اسْتِفَادَ نه مِنْ قَوْلِه سَابًِا الماك طلقا وَ لَعَلَهُ اجترَأ به. 


وش ب التََاعُدُ) عَنْ النّاس بحيتٌ لَا يرَى تَأسْيا بالنّى صَلَّى الله عليه و آله فَإِنْهُ لم يرَ قط عَلَى بَوْلٍ وَ لَا غَائْطِ. 


(وَالْجَمْعُ بِينَ الْمُطهّرَين) الْمَاءِ و الْأَحْجَارٍ مُقَدَمَا للأحْجَارِ فى الْمَتَعذَّى و غيره مُبَالََهَ فى التَْرِيك وَ 


إإِزَالَه الْعَينِ وَالأئر على نه لمر إِجْرَاء الْحَجَر و هوي إِطْلَاقٍ الام عَدّد دفن الأَخجار مُه وََ يمكنٌ أيه بعدونه 
حص ول الْعَرَضِ (وَيّهةكك اس د يقبال) حرم (التيرَينِ) الشْمْسِ 5 بالقزج» قا جَيَتّهُمَ ا فلا ا وََ تمك اش_تقبال (الرّيح) وََ 

اشبارها اليل و الا لاقي ابر و من 3 م اقلق لصتاو أن ند ون رياز 

(وَتَغْطِيهُ الّأس) إن كان مككوفاء حذدًا مِنْ وُصُولٍ الرَائْحَهِ الْحيتَه إِلَى دمّاغه» وَ رُوى لمن مَعَهَا. 

(وَالدّحُولٌ) بالل «الْيسرى) إِنْ كان ببَِاءِء وَ إِنَا جعَلَهَا آخر مَا يِقَدّمُةُ (وَالْخْرُوجٌ) بالّجل (الِْمتَى) كما وَ صَفْناهُ تكس الْمَسَْجِدٍ. 
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ا فى فى أَخْوَاله) الَتى وَرَد اش يَحْبَات الدّعَاء ء فيهاء وهى عِنْدَ الدُّول» و وَ عَنْدَ الْفِْلِ وََ رؤْيه العا و وَ الاش يَنْجَاء و وَ عَنْدَ مترج 


بَطْنِه ذا قَامَ مِنْ مَؤْضعهء وَ عِنْدَ الْخرُوج و 
(وَالِاِعْتَمَادٍ عَلَى) الوّجل (الْيِسْرَى): وَ فنْح اليمتى: 


(وَانَاس جَبرَاءُ) و هو طُلَبٌ بَرَاءَهِ الخال تون ارول بالِاجتِهادٍ الذق كو تفخ عا المتقية وو اسل الْمَضِِ يب تلان ثم تيد كَلَانا» 


عَصُْ الْحَسَفَهِ تَلَانًا. 


(وَالتَنَخْنْحُ تلَان) حَالَه الاشيراء» نَسَمِهُ الْمُصَفُ فى الذَّكرى إِلَى سَلَّانَ ِعَدّم وُقوفه عَلَى م 


(وَالِاسْينْجَاءٌ بِالِسَارِ) لِأنّهَا مَوْصُوعَة لِلأدْنَىء كما أنَّ الِيمِينَ للأَعْلَى كالأكل وَ الْوَضْوءِ. 
(وَيكْرَةٌ باليمين) 6 مع الاختيار, أنه التعفاء: 


0 البؤل قر 0 السَّيطَانِ (وَمَطمحا به) فى الْهَوَاءِ نه ع (وَفِى الّمَاءِ) جاريا وَ رَاكدًا لِنّلِيا فى أخبار 
تَؤْذِهِمْ ب يذلكك. 


(وَالْحَدَثُ فى الشّارِع) و هو الطريقٌ الْمشلُوك. 


(وَالْمَْرَحٌ) وهو طريقٌ الْمَاءِ للَوَاردَهِ (وَالْفِنَاه) بكثر الْقَاءِه و هو ما امد مِنْ جَوَانبِ الدّاره و هو حَرِيمُهَا تَارِجَ الْمَمْلوك مِنْهًا 
(وَالْمَلعَنٌُ) و هو مَجْمَعٌ النّاسء أؤ مَنْرْلْهُمْ أو قارع الملديق» 41 نوارك الذُور (وَتَحْتَ ك) الجر (المتمزو) و 


هى مرا مِنْ شَأَنِهَا أَنْ تكونّ مُتْمرَهُ و أن لم تكن كذّلِك بِالْفِغلء وَ مَعدَلَ الْكرَاهَه مرا يمكنٌ أنْ تَيلقَه الُمَارٌ عَادَهُ و أن لَّمْ يكن 


00 


(وَفَى الزَّالِ) وهو مَوْضِمٌ الظل الْمَُدٌ 0 يوْجِعُونَ ليه وَ ينْرلونَ به مِنْ قا يفِىء إِذَا رَحَعَ 
(وَالْجِحَرَهُ) بكر اجيم فَمَمح الْححاءِ وَ الرّاِالمهملْتينِ جَممٌ "ب مجخر " بالضّمٌ فَالشّكونء و هى بُيوتٌ الْحَشَار. 


(والتواكة كر قناء زوف أنه يورت الك 
(وَالْكنَامُ إلا بذّكر الله تَعَالَى). 


(وَالكل وَ الشَوْبُ) لِمَا فبه من الْمَهَانِ وَ لمر (وَيجَورٌ جكاية الْأذَانِ) إذَا سَحِعَهُ وَلَا سَرَِدَ لَهُ طَاهِرًا عَلَى الْمَضْهُورِ وَ ذِكرٌ اللَّهِ ل 
َشْمَلَهُ أجمع, لِخَوُوجٍ الْحَيعلَاتِ مِنْهُ و من نَم حكاة الْمُصَنْفُ فِى الذّكرى بِقَولِهِ وَقِيلَ. 


قراف اين لكؤي )31 كذ تعلق خم الله و شكروة وكرية اله عدة على كل ضال: 
(وَلِضَّرُورَهِ) كالتكلم لِححاجه بحافٌ كؤتهَا َو أَخَرَهُ إلى أَنْ يفْرحٌ. 


وى أيضًا الصَّلَه علَى الى ص لَى الله َل و آله و سلّم عند سمَاع ذكرهء و التحهدلة ند الْعْطاسٍ نه و من غَيرِه و هو ون 
الذّكر وَ مُبَّا قبل باشرتخجاب التَفْمِيتٍ بن أيضّا وَلَا حَْى وُجوبُ رَدٌ الام و أن كرء الصلَمْ علي وَ فى كرَاهه رد م تَأدِى 
وجب بد بر و جهَانٍ. و اشم أن اما لجاز فى جكابه انو ما فى مغناة مغ الأ دمحب لا ين موى طق و 
الْمْرَادُ مه هُنَا الاشتخبات. لِأنهُ عِبَادَ ده لاَق إَِا رَاجِحَهٌ و أن وَفَعَتْ مَكرُوهَة َكيف إذَا اتتعَّتْ تَقَتْ الكراهة 


الفصل الثانى فى الغسل 
اشاره 


(وَمُوجبهُ) سِنّة (الْجَنَابَهُ) بمَنْح الْجيم (وَالْحِيِضٌ وَ الِاسْتِحاضَة مَعْ عَمْس الْقَطْنّهِ)؛ سَوَاءٌ سَالَ عَنْهَا أم لاء أنه مُوجبٌ حِيتَئِذٍ 


فى اَل (وَلنَقَاسُ» و مَسٌ الْمَيتِ النّجس) فى حال كؤنه (51جيا) فََج الشّهِيدُ وَ المعْصُوم» و من كم عُثِلهُ الصّحِبحُ و أن كان 

مُتَمَدّما عَلَى الْمَوْتِءِ كمَنْ قَدَّمَهُ لفل فقيل بابب الَذِى اْقسَلَ له و حَوجَ بالآى غير مِنْ الَْياتِ الْوَايهِفَإنّهَا و أن كانت 
جسم إلا أنَّ مَسَها نا يوجبٌُ عُنكَاه بل هى كثَيرهرا مِنْ النَجَامَاتٍ فِى ضح الْقَْلَين وَ قِيلَ: يجب عَسْلٌ ما مَسَهَا و أن لَمْ يكن 
ِرْطويَهِ (وَالْمَوْتٌ) الْمَعْهُودُ شَّوْعًا و هو مَوْتٌ الْمُشْلِم و من كمه غَيرَ الشَّهِيد. 


الجنابه 


(وَمُوجِبُ الْجَنَابِ) شَّيِئَان: أَحَدُهُمَا (الْإنْرَال) لِلمَنِى بِقَطَه وَ نَوْمًا (3) الثَّانِى (عَيْبُوبَهُ الْحَسَقَه) و ما فى حَُكمهًا كمَّدْرِهَا م هذ قتطوعها 
(قبلَا أؤ دُبْرَا) مِنْ آدَمِى و غيروء ححيا وَ مَيناه فَاعِنَا وَ قَابله (0311) العا رأؤ كا وى خم اث العانه مكلت بعد الأْرَين تَعَلَقَتْ 
به الَخْكامٌ الْمَذّْكورَةٌ (فِ َِحْرُمٌ عَلَيهِ قرَاَ اْعَرَائم) الْْبع و أَبَْاضهَا حنّى الَْشمله. 


وَبَعْضهًا إِذَا قَصَدَهًا لِأَحَدٍ 


(والقث فى التفائس) تطلقاة (والجواز فى :الم ديع) الاعطفين يفكة و المدانةه (وَوَضْعٌ شَىءٍ فيهَا) أى فى الْمَسَاجِدٍ مُطَلَفَاه و 
أن لم يسْتَلزمُ الوَصْمٌ اللئت بل لؤ طرّحهُ مِنْ تحارجء وَ يمجوز الأخذ مِنْهَا. 


(وقل خط المطصيق )نهو كقالة ونه لقره واو هنا كاء م مَقَامَهَا كالشَّدَّهِ وَ الْهَمْرّه بِجِرْءِ مِنْ بَدَنِهِ تُحلهُ الْحَياةُ. 


(أؤ اشم الل تعَالَى) مُطْلقاه (أؤ اشم الى أَوْ حي تمتو الحا لماكو لكاروا علي ور أؤد ديار فى الْمَشْهُور. 
وَيِكَرَةٌ لراك اط كم ار وار لا ار كلك عبت غلنو ابرض :و زوف أنه يور 


الْمَفْى وَ بتَعَدَ د تعد د الكل وَ الشّوْبِ م مَعْ التَرَاحَى عَادَةٌ ل مَعَ لِانَصَالٍ. 


2. 


ن عنابة الكندت أو لان الفبيخ للعتب هو الشقرل 


الوموع)4 واقانه فنا إيقَاعٌ ْم عَلَى الْوَخْهِ الكاوتل» و هو غير ييح إِما 1 


- - 


(وَالخْضابٌ) بحناء و غيره. 
و كذا يكرَةُ لَه أنْ جنب و هو مُحْتَضْبٌ. 


(وَقَرَاءَةُ ما زد عَلَى سبع آيات) فى ججميع أَوقَاتِ جَئتهِ وهل بدن اعد با يه الْمُكّرَهِ سَبِعَا؟ وَجْهَانِء (وَالْجْوَارُ فى الْمَسَاجِدِ) 
غير الْمْجدَينء بِأّنْ يكونَ للْمَسْجد بَابانِ قَيدْخُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ يخْرْجٌ من ال كَرِء وَفِى صِدْقِهِ بالْوَاحِدَهِ مِنْ غير مُكث وَجْهُ. 


0 79 7 أ “قر 


تخ ليس لَهُ التَرَدُدُ فى حَوَانِهِ بيث يحرج عَنْ الْمَجئَاز. (وَوَاجِبَهُ الّيْهُ) و هى الَْضدُ إِلَى فغله مُتََرَئَا وَفِى اغْتتار الْوحُوب و 
(مُقَارئَة) لِجَزْءِ مِنْ الَأ و منه الوه إنْ كان مُرَتّبا وَ لِجَْءٍ مِنْ الْبَدَنِ إِنْ كان مُوْتَهِ تمسَاء بحَيتٌ يِتبَعهُ البَاقى به غير مُهْلّه. 


لوصو حلاف أَغط ا خُدِيه قله فيا وين ا م ام 
يجب إِدْخَالٌ جبَْءِ مِنْ حَدُودٍ كل عُضُو مِنْ باب الْمََدَّمَهِ كالْوْضوءٍ. 


2 - 


1 مَانع وَصُولٍ الْمَاءِ) إلى الْبَثَّرَه بِأنْ يدْخِلَ الْمَاءَ خَِالَُ إلى الَْشَرَهِ عَلَى وَجْهِ الْعْشلٍ. (وَيسْتَحبٌ الاسيبراة) لِلْممْرلٍ لا لِمُطو 


الْجنْبِ بالل ليزيل عر الم الْجَارِج 2 ثم باِاجتهاد بمَا تَقَدَّمَ من الاش يَثْرَاء وَفى اش تحبَابه 3 4 لِلمَوأه كول فد و تثرئ عَرَضَاء أمَا 
الول كلاه اياف الْمَحْرَجِين 


1007 ا د و كلاق" 


مود لِلسَّنْهِ و أن كان الثانى أؤلى. 


وال ين الَغضَّ اءِ» بيت كلا فرح مِنْ عُضوِ خ اع الأخرواو فى مكل اتبي .لقعو ايها يوون البعار عَهِ إِلَى الْخَير و 
التَحَفْظِ من طَرَيانِ الْمَفْيَدِ ولا تَحِبُ فى الْمَشْهُورٍ إن لوارض» كذ يتٍ وَهْتِ الْعتاَه الْمَشْرُوطهِ بج وَ حَدَوْفٍ فَخْرأَوالْحِدَثِ 
3 لِلمُسْتَخَاضه وَ نخوهًا. 


م 


وَكَدُ نَحِبٌ بالنّذْرِ لانه رَاجِح. 


. 


(وَنَفْض الْمَرْأَهِ الصّفَائِرَ) جَمْعٌ صَفِيرَهه و هى الْعَقِيصَهُ الْمَجَدُولَهُ مِنْ الشَّغْ وَ ححص الْمَوْ 
أن الوانكق عل التفته دون الشغرة و الما اسيدت النقض ' للاستطهان و الصا 


ه لِأنَّا مَوردُ النَضٌّء وَ إِنَا قَلوَجْلُ كذّليكء 


(وَتَثْلِيتٌ الْعْسَا ) لكل عُضُوٍ ف ا ِالْبدّن لانم ِأَنْ يعْسِلَهُ تلات مَدَاتِ. (وَفْعْلَهُ) أى اله لْغْسْل بجميء شتنهء الذى من جملته تدليئة 
(بصاع) نَا لا أَزيدَ. 


َه 
1 


ومروات كيرا اللاصويو1 له أنه قَالَ: ١‏ الَْضُوء بده وَالعُلُ بصاع» و سيأتى أَفْوَام تغدى بسمقلُونَ ديك ولك 
عَلَى خِلَافٍ سُنّتى» و الَاتُ عَلَى بد ب 0 (ولَو وَجَدَ) الْمَِنتُ برل لا مُشتبهَا (بغد ال سَتبرَاء) بِالْبلٍ 


ع 


4 و الاجتهاد م كك ١م‏ لفت وَبدُونِهِ) أ بِدُونٍ الا سْتئرَاء بأَحَدٍ الأمرين (يَْسِلٌ). 


م انا 


ولو قد بق الول من دون الاشعراء بقدة وت الؤمو عاض أمَا الِاجْتَهَادٌ بدُونٍ الول مَعْ إشكانه قلَا نحكم لَهُ. لعا 
000 خروج الل الْمَذُكور (ض حبحةٌ) 0-00 00 جَدِيدٌ وأن كان قَدْ خَرَحَ عَنْ م مَحَلهِ إلى 
مَل آخَرَ. 


عد 


وَفى مكمه ترا لو أحسٌ بِحرُوجهِ تَأفتسكك عَلَيهِ قل ثم م أطلَفه (ونه قط الوقييك) ب ينَ الأعْضَاءِ الََانَهِ (بالا عا اوهو عل 


الْمَدَنِ أَجْمَعَ فق و هذه قوة ذا يا امنهة كَالرقوف تحت الْمَجَارى [المرى] وَ المطر الْعَرِيرَين أنَّ الْبِدَنَ يصيرٌ به 


- - ومع 


عقوا راكوا (وهاة) غفل الكتائد (بِالْححَدَثْ) الَْصْمِهَرِ (فى أكانة عل الأفوى) عند المنص تق و جماعه ا 


ص 


فى ثَالِثْ يوجبٌ بُ الْوْضُوءَ خَاصّهَء و هو الْقُربُ. 


ا 
0 2 


وَقَدَ حَمَقنَا الْمَوْلَ فى ذَلكك بِرِسَالَهِ مُفْرَدَه. أمَا غَيرُ عسل الْجََابَهِ مِنْ اَْغْمَالٍ فَيكفى إِتْمَامهُ مَعَ الْوْضُوءٍ قَطعَاء و رّْمَا حَوّحَ بَعْظ هُمْ 
بُطَلَانَهَ كالْجَنَابه و هو ضَعِيفٌ جدًا. 


الحيض 

(وَأَمًا الْحِيضٌ - قَهُوَ مَا) أى الدّمُ الّذِى (ثرَاهُ الْمَوأه بَغدَ) [كمَالِها (نشع) سِنِينَ مِلَالِيهء (وَقَبِلَ) إكمَالٍ (سِيِنَ) سَنَهُ (إِنْ كانت الْمَرأه 
ُريِية) و هى الُْْميبُ بال إلى النَضر بن كنال و هى َعَم مِنْ اَْاِِي قمنْ علِ تاها إلى فيش باب مها حكمهه وإ 
فَالْأَصْلٌ عَدَمْ كؤنهَا مِنهَاء (أؤ تََطِيةً) مَنْسُوبَهُ إلَى الل وَ هُمْ عَلَى مَا ذْكرَةُ الْجَؤْمَرِى - قَوْمٌ ينْرلُونَ البطائح , بن الْهرَاَينِ» و الحكم 
2-5-8 0 ل 


كذلكة (فالشعترة) نه + طلم عاك فكاو هه 


(وَأكَلَهُ كَلَائَهُ أنا يام متو مُتوَالِيه) قا يكفى كوْنُهَا فى جَغْلَه عَشْرَهٍ عَلَى الْأصَح. 
(وَكتوه عَشْرَة) أيام» قَمَازَاد د عَنهَا عَنّْا َس بحيض إِجمَاعًا (وَهُوَ َس وك سق اف ل ور 
يتذرج فيه ما فكي كوثة خيضَاء انه تخى وراادك عفاي به عَلَيه بقَولِهِ: ١‏ مَتَى أنكنّ كؤثة) أى الدَّم (حيضًا) 


. 
م َ تميو عه 6 نه 


ال ا ل ال ا اك 
كالْمَوى مم التَمْيينِ َ محَلهُ كالْيجَانب إن اتناك وَ نَخو ذَلِكك (حكم بو). 


6 


يعتبرٌ الإمكانٌ يَعْدَ اسْتفْرَارِهِ 


5075 


5 5 


ا وقد قَفْ عَلَيهِ كأيام الاش يِطْهَارِ قن الدّمَ يها يفكنٌ كوه حيضًاء إن أن ا ب 
ل رُوْيتهِ مع القطاعه قبل الله لوك نَجَاوَرَ) الدّمُ (العضي فذا الْعَادَهِ الْححاصِلَّهِ باءا شيوَاء) الدّم (مرٌن ِينٍ) أَخُذًا وَ انِْطاعَاء سَوَ 


3 


6 


أكانٌ نَ فى وَفْتٍ وَاحلِ بن رَأثْ فى أو طَهرَينٍ مرعة مه أ فى وَقُِينٍ كذ نْ رأثت ف الشيفة فى أؤل فر و اخزي إن انق تيز 
عَادَهٌ وَقْتِيهَ وَ عَدَدِيَهٌ فى الول وَعَدَدِيهٌ فى التَانِىء فَدَا تَجَاوَرٌ عَسْدَةٌ هَ (تَأُحَذَّهَا) أ أف الغاكه هري خيضاء 


ا بين الَْادتينِ الِنَّاقَ عَلَى تحيض الْأْولَى برؤْيهِ الدّم وَ الْحلَافُ فى اَن فقِيلَ: إِنَّهَا فيه كَالْمَضْ طَربَهِلَا تتَحِيضٌ إِلَا بَعْدَ 


ثلاثه وَالأَفوَى أنهَا كالولّى. 


د 


0 


- 
0 ع 


وَلَوْ اعْتَادَتُ وَقْنّا خََاضًا - بأَنْ رَأْتْ فِى ول شَهْر َيه وَفِى أُوَّلِ آخَرَ ثَمَانِبه فَهى مض طَربَهُ الْعَدَدِ لَا نَوْجِمُ إِلَهِ عِنْدَ النَجَاوْنِ و 
أن أَقَاد الْوَفتٌ تَحيضَها برؤيته فيه بَغد ديك كالولَى و أن لم جز ديك للْمضطريه. 


ا ه 
عه اع - 


(وَدَاتٌ اليِ) و هى الى ترى الم تَؤْعَينٍ أذ ألو وَاكَا (تَأحَذ حُدَهُ) بأنْ جَعَلٌ الْقَوى حخيضًا وَ الصَّعِيفَ اث تِخاضّة (بدَّوْطٍ عَدَّم تَجَاوز 
ع دَّيه) قِلَهُ وَ كْرَى وَعََدَم قُصُور الضَّعِيفِء و ما يضَافٌ إِلَيه مِنْ أيام الَقَاءِعَنْ أََلَّ الطهرء و تَغتير الْقوَهُ يانه " اللو " فَالَأْسُوَدٌ 


ع ملا 


ى الْأَحْمَرِء و هو قَوى الأَشْمَِ وهو قوى الْأَصْفَّرِ وهو قوى الأكدّر. 


١ع‎ 
ه١‎ 


و '" الوايضيف "ذو آله انشيه الْكريهَه قَوى مَا لَا رَائِحَهَ ل ا 1 ' الام " فَالنَخِينٌ قَوى الرَقِيقِ» وَ ذو اللَلَّاثِ قَوِى 


: 2 2 0 5 
ذى الِاننِينَ و هو قَوى ذِى الْوَاجِدِء و هو قَوى الْعَادِم. 


وَلَوْ اسْتَوَى العَدَّد و 


أن كان مُحْتَلَِا لا تَغييرٌ (3) حكم (20 وان كد حي امار كير الدّالٍ ا 


ما لِايْتدَ ائهاء أو بَعْدَهُ مَعَ اختلافه عَددًا و وَوَقَنًا. (وَالْمُصْطربَهُ) و هى مَنْ ‏ سيت عَادَنَهَا وَقتا 


وَ وما أَطْلِقَتْ عَلَى ذلك و على مَنْ تَكرَّرَ لَهَا الدّمُ َع عَدَم استفَْار الْعَادَءِ وَ تْمَص الْمبِتَدَأَهُ عَلَى هَذًا بِمَنْ رَأَْهُ أَوَلَ مره وَ الول 
3 َك 1 َه 5 مه 5 3 


اخبزور لوس للحاو قي شرع ذاه الصف اطي ون لد لدأه ه إِلَى عَادَهِ ل ا ل 
ا د 0 عَادَهَ 


و 


و اعتير الْمُحِئّتُ فى كثبه التئّ هن و فى الأخرل احا لبد ات المج لياف و اغتبر فى الذّكرى أيضًا الوجو 7 ع إلى 
الأكثر عِدْدَ الات رامو 0 إنّما أَغْرَ فى الأَفرَانٍ الْفْقَدَانُ دُونَ الْأَهلٍ لإمكانه فيهنّ دُونَهُنَّ» إِذْ لَا َكَل من الم كن قَدُ يِتَفْق 
الْفِقَدَانٌ بمو 00 هن وَ عَدَّم للم بعَادَتَهِنَّ قَلِذَا عَبْرَ فى غَيره بِالْفِقَدَانِ وَ الِاختلاف فيهما. 


(فَإنْ فَقَدَنَ) الْأفْرَانَ 0 اخَتَلفنَ فَكالْمُض طربَه فى) الرخوع إلى الّوَايات» وهى 1 عَثْ ره أيام (من شَهْرٍ و هَ كلَائه 4 من آخَر) 


3 


مُخْيرَةَ فى الِابْتَدَاءِ بها عَااث مهمه (أَذ سربعو مرعه) من كل طهر أ مه من مخيرة فى ذَلكده و أن كان مضل لََّا اتير ما 


2 


واف برها مهاد قداث المرّاج الاك الكففةه 5 وَ الْبَارِدِ الشكمة و المت شط 


التلَائَهَ وَ الْعَشَّرَه وَ تُتسيدٌ فى وَضْع فااأخاذ #خينه مارت ف آنا يام الدَّم وأن كان الْأُوْلَى الْأَوََ وَنَا اغترّاض للرَّوْج فى ذلِك. 


- 


5 0 
5 و برع ع ةم 2 2# 


وَل أما بَعْدَهُ فَتَأْحَذْ مَا يوافقة وه 


5 
لت 


هذا فى الشَّهْر ا 


َه 


اخ 


وَهَذَا إذَا نَيديتُ الْمُضْطَرِبَة الوفت :ف العدة ماه أمًا لو تيك أحدقها خاضةة فإ عاق الرفك» أخذك العده #الاوايات» أذ العدة 
لهأ 


جَعَلْتْ ا تلن من الْوَقْت عيضا أو جر أ ما يماو أكتلتة باخ دى الزوابات على وه يطبق إن دكرث وَلَهُ أكملئة 
َال مق و أكعتة بعد تزوى» أو آخرة َيضَث يؤمين َه مفو َُا نمام الزوايه أذ وق طة العفترئ ف يمُتَسَاوِيين» و 
أنّه يم حَََهُ ومين وَ اخَارَ ثْ رواية الشبِعه لِيْطَايقَ الْوَسَطَء أَْ يؤْمَانِ عَمَتْهُمَا بمثْلِهِمَاء 7 َتَيقدَتْ أَدْبَعَة وَ اخْتَارَتُْ رِوَاية السَنِّ فَجِعَطٌ 
لكل لمكت يو ا 5 مَاء أ الْوَسَطّ بِمغْتّى الأثاءِ مُطَلَفَا حَفَنهُ ومين مُتيقََهه و أكعلتة ياخدى الإؤايات متفدعة أ مأغُرة أ 
0-0 

َلاَق ابن تق يؤم و يك و لو ذكرث عب 3 العمل فهو القدة خا خَاصٌه وَ أكمَليهُ باخ دى الروَااتٍ قَبلهُ أو 00 


بالتَفِْيقِوَ لما اختياط لَهَا باتع , بين اللَكلِيقَاتِ عِنْدَنَاء و أن جَارٌَ فغلُ. (وَيِحْرُمٌ عَلَيهَا عَلَيهَا) أى عَلَى الْحَائْض مُطَلَهَا(الصّلَاُ) وَا جِبَهَ وَ 


00 


و 


(وَالصّوْمٌ وَ تَقَضِهِ َفْضِيه) دُونَهَاء وَ الْمَارِقَ النّصٌء لَا مَسَفَتَا 7 مَشَمَتّهَا بتكرّرهَا وَ لَا غَيرُ ذَلِكك. 


ا ل ل مَسٌّ) كتابَه (الَْوَآن) وَ فى 
مغن اشم الل تَعاَى» و أشحاء الْأثبياء و ال ه عَلَيهم الصلَامُ كما تَقَدّمَ (وبكرة ه حَمْلةُ) و لو بِالْعلَاقَِ (وَلَّمْسُ هَامِشِهِ) و بين شرطوره 
انفلك ( ترقز غليها:[الللث ون المساج3) غير الحرعين 3 قينا 


4 


حْرُمٌ الدَّخُولٌ مُطْلَهَا كما مَي وَ كدًا خم عَليهَاوَ طح شَىءِ فبهَا كالجئْب» (وقرَاء الْعَائِِ) و باضه (وَطََافهَا) مع حضُور الرّؤج 


أؤ حكمه وَ دُحُولَهٌ بها وَ كوْنّهًا حايلاء وَ لا ضح و إِنّما أطلَقَ لتخريمهِ فى الْجَمْله وَ مَحَلٌ التَفْصِيلٍ بَابُ الطلَاقِء و أن أَعتِيدَ هنا 
ل وَوَطْوقا قلباعَاء مدا عَالِمّا قَتَجِبٌ الْكمَارَ 508 فل قفا ل ااغون على الأنوفي ولا كناو هري تطلناة 1 الكنارة 


2" 
وم 


(بدِينَار) أى مَِْالٍَهبٍ حَالِصٍ مط روب (فى الْْثِالأوّلِ ثم نطه عه فى الث الى نم ربعَُ فى الث الي وَ يخَْلِتُ َلك 
بِاخْتَلافٍ الَْادَهِ وما فى محكيهًا مِنْ التَمَيرِ وَ الرَوَاياتِ َالوََانٍ أَولُّ لَذات السّنّه وَ الْوَس طان وقط و الأخوان آخن وهكذاوَ 
مض رقَهًا متمق الْكفَارَوِ وَلَا بتر فيه النَعدّدُ. (وَيكرَه لَهَا قِرَا بَاقِى الَْوْآنِ) غَيرِ الْعََائم مِنْ غير شه ثنَاءِ ليع (وكذَا) يكرَة ل 


(اِاسْتمتاٌ به غير الَْبِلِ) مما بين ار و الركبدء و يكرة لَّهَا عات عليه نا أنْ يطلب فى الكراهة عَنْهَا ووب الا جاته. 


وَ يظهَرُ من الْبَارَِ كرا الاش اع به غير الل مُطَلَفهوَالْمَغْرُوفٌ ما ذَكناة. (قة تعيك) لها (العارين فى تعلاها إن كاك لها 
نا مح لَهَا وَ إلا قَحِيتٌ شَاءَتْ (, َع الْوَضُوءِ) الْمَنُوى به التَمَوْبُ دُونَ الاش باه (وَتَذْكرٌ الله ََالَى بِقَدرِ الصّلَاو) لبقَاِ التَمْرِين 


عَلَى الِْوَادَه فَِنَّ الْخَيرَ عََادةٌ (وَيكرَةٌ لَهَا الْخِضَابٌ) ِالْحنّاءِ و غيره كالْجتُبء (وَتَتْدك ذَاتٌ الْعَادَِ) الْمْشِ تَقَرَهِ 0 
خخاضًا (الْعِبَادَة) الْمَشّْدوطَةَ بالطَهَارَه (برُؤْيه الدَّم). 
ىا اذا الْعَادَهِ الْعَدَدِيهِ خَاضَةٌ فهى كالْمُضٌ طبه فى ذَلَكك 2 (وَغَيرهَا) من الْمَعَتَدَأَه وا القخطرئه (يَعْدَ َلَائّه) أن اختِياطًاء 


-ه 


َ الأقُوَى جَوَارُتَوكهما بِرؤْيتِهِ أيضًا خُصُوصًا إذَا طن 


حيضًاء و هو حبار فى الذّكرىء و افص ر فى اتابن عَلَى الْجََازِ مع طبه حاص . (ويكرَة و طَؤهَا) قبا (بتغدَ الانقطاع قبل الْعدِلٍ 
ل 0 - حيثٌ عَوّمَة و مُتدمَئدَ لين الَْخارٌ الْمَخْتِفَهُ طَاهِرا وَ الْحَمْلٌ عَلَى الْكرَاهَهِ طَرِيقٌ 
الْجَمْعء وَ اليه ظَاهِرَةٌ فى التّخريم فَابِلة ويل 


(وََفْفَِى كلّ صَلَاِ تَمكنث ه مَنْ فِغلِها قَبِلَُ) بأَنْ مَضَى + مِنْ أَوَلٍ الْوَفْتِ مِهْدَارُ علا وَفِعْلٍ مَا يعتبرٌ فيهَا مما ليس بِححَاصِلٍ لَهَا طاهِرَة 
أذ ففل كف َع الطَهَارَِ) و غيرهًَا مِنْ الَرَائِْ الْمَفْقُودَهِ (بَغدَة). 


الاستحاضه 


(وَأَعَا الياث يحاض - فهى مَا) ان الدّمُ الْحَارِحٌ م من ارم اذ (رَادَ عَلَى الَشّرَو) مُطلعًا (أَوْ الْعَادَهِ مَسْتَمرًا) إِلَى أن ال اعد 
فيكونٌ تاذ زه كاش هًا عَنْ كؤن السَّابِقٍ عَلْيها قاد اش تحَاضهة (أَو بَعدَ الْيأس) تلو ال بنَ أذ الشّينَ على التفْدِيلِ (أذ 
يَعْدَ النقاس) ا يَعْدَ العفره فيه يَعْدَ أيام الْعَادّه هِ مع تَجَاوز الْعَشَّرَه إِذَا َم 0 نَقَاءُ َكَل الطهرٍ 0 يصَادفٌ باع الْعَادَهِ 


فى الحيض» بَعدَ مُضِى عَشْرَِ مَصَاِدًا مِنْ أيام النقاسِء أَوْ خضل فيه تَمييرٌ بِشَرَائْطه. 


(وَدَمْعمَا) أ الاش تخاضه 4 (أَمهَرُ يَارِدُ رَقِيقٌ فَائَه) 5 بحر بتَافلٍ وَ قنور لا 6 (غَالةِ!» وَ مُقَابل ا اي اريت 
ل ِكَِنهُ يكم بكؤنه اتتخاصة بي أن كات بمددوم الْحيض لدم إفكانه. م الاش تخاضَة ننه م إلى قَلِيلهِ وَ كثِيرَه وَ 

و شل : :: ئها ا أن لا تمس القطَة أجمع طَاِراوَبَاطد أذ تَِسهَا كديكك َل هيه إلى رقا أ يل عن إلى 
لوقه (َإنْ لَمْ تَعْمس الْمَطَنَ تَوضّأً ِكل صلَاهٍ مع تغرةا) اه عدم الْعَُوِ عَنْ هذا لدم ؛ مُطلَقًا وَ غْشْلٍ مَا ظَهَرَ م منْ الْقَوْج عِنْدَ 


الجَلوس عَلَى الْقَدَمِينِ و إِنّما ترك لِْنَّهُ إزَالَهَ حَمِثْ حَبْثِ قََدْ عُلِمَ مِمّا سَلْفَ (ومَا يَعْمِسمَهَا به غير سَدِيلٍ َرِيدٌُ) عَلَى مَا ذكرَ فى الْحَالَه 
وى (العلَ للشوح) إن كات القع قبا ولو كالث ضائهة اما اا رع كك وار ا لقا 
الصَبلناة و كالول (وتما بيديلٌ) يجب لَهُ يع قرا وجب فى الح لين وَ مد علهما أنه ِْلٌ يض للطَهوَين) مجع َبِنَهُمَا (ثمَ 

الْعِمَاءين) كذَّلِك (وَتَغْييرٌ الْحِرْقَهِ فيهكا) أى فِى الْحَالتين الْوَشِطى و الْأخيروء لأ الَْمْسَ يوجِبُ رُطَوبَ ما لََاصَقَ الْحوْقَ مِنْ 


الْقَطنّهء و أن لَمْ يسِل إِلَيهَا فتَنْجِسُء وَ مَمَ السَّيلّانِ وَاضِْحٌ» وَ فى حكم تَغْييرهَا تَطْهيرُهَا. 

وَ نما يجب الُْسْلُ فى هَذِه الَْوَالء مع وود الم وجب َهُ قبل فل الصَّلَاهه و أن كان فِى غير وَقتِهَاء إذَا لَمْ تكن قَدْ اغْتَسَلَتْ 
كه ذل عله ولط ساف ار قبل باغتبار وَقْتِ الصَّلَاِ وَلَا سَاهِدَ لَه 

النفاس 

(وَأْمَا 
اا 


ا العا ات بكر النُونِ (قَدَمُ الْولَادَهِ مَعَهَا) بأنْ ِقَارِنَ خُرُوجٍ جَرْءٍ و أن كانّ مَُْصدَكَاء مما يعد كوهد ا سوق 34 


أَعَا الْعَلَقَهُ و وريه - فَإِنْ فُرض الْعِلْمْ يكؤنها مَبدَأَ تَمُوءِ إِنْسَانِء كان دَمُهَا نقَاسًا إَا أنه َعِيدٌ ١‏ 


وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجَرْءُ مُنْمَصِلًا أؤ الْوَلَدّه يكل نِفَاسٌ و أن اتّصَلَاء وَ يِتَدَاكَل مِنْهُ مَا انَّمََا فيه. 


وَ اخمررَ بدن مَا خوج قبِلَ لوقا يكوثُ بَاسَه بَلْ اشتحاضّة إن مع إفكانٍ كؤنه حيضًا. 


2 


(وَأكلَهُ مسَمَاةُ) و هو وجودٌةٌ فى لَمْطَهء بيجب الْقسْلُ بانْقطَاعهِ بَعدَهَاء و لو لَمْ تر ما فلا نْفَاسَ عِنْدَنَا (وَ 


قدو لعاكه ف فى الحيض) ِلْمَعَادَهِ عَلَى تَفْدِير تاو الْعدّ ره وَ إلا فَالْجَمِيعٌ تاكن أن تجار كا كالْحيض (َإِنْ لَمْ تكن) لَهَا عَادَة 
(َالْعَطْرَة) أكتَرهُ (عَلَى الْمَنْهُور). 


وَ إِنّما بخكم به بَاسَا فى أيام العا وَ فى مجموع الْعَشَرَه مع وجُودِهِ فيهمًا أَوْ فى طَرَقيهمَا. 


ما َو رَأَنْهُ فى أَحَدٍ الطَرَقَين حََاصٌه أو فيه و ذ قن الاضظ فلا سامت لها قن" لجال عنه قعل ا ولا نحو بَلْ فى وَقْتٍِ الدَّم أو الدَّمينِ 


- 
5-6 0 ث2 آ 


فصَاعدًا ونها تيتهماء فلوو أت وله خط 0 


الْمتََدَأَهِ وَ الْمُْضْ طَربَهِ فى الْعَدَ رَوء بل الْمَعْتَادَهُ على تقد َقْدِير الْقِطاعِهِ عَلْيِهَاه و لو تَجَاوَرَ فَمَا وُحَدَ مِنْهُ فى الْعَادَهِ و ما قَبِلَهُ إِلَى زَمَانِ 


ها خاحة فهو الفا فى مكلة رويد 


أ 


كما لَؤْ رَأثْ رَابعَ الْولَادِ ما تلا و سَابعَهَا لِمْتَادَتَهَا وَ اس كَمَرٌ إِلَى أنْ تجَاوَرَ الْعَسَّرَةَ فَنِقَاس ها الْأَرْبَعَهُ الْأَخيرَةُ مِنْ السَفِعَهِ خَاضَّه و لو 
رَأنْهُ فى السّابع خَاصّهٌ فَتَجَاوَرَ ها فهو لفان خافةة ولو وَانه م من أكلهو القاق واتكاوز العقروة سامواة كان نَ بَعْدَ انقطاعه أمْ لَا - 


وقد العاكة وكاو فالاو ل كاف تقاف بعلن هذا لقانت 


(وحكمها كالْححائِض) فى الأكام الْوَاجبَهِ وَ الْمَنْدُوبَهِ و الْمُحَوَّمَهِ مَهِ وَ الْمَكَرُوهَدء وَ تَقَارقَهَا فى الْأَقَل وَ الأككر. 


ص2 
2 وو وت 


وَالدَّثَالَهِ عَلَى البلوغ انه 
الْحَائْض إلين عَادَتَهَا و وَ عَادّهِ نسَائهَاء و وَ اليّوَاياتٌ و ل دُوَنَهَاء وََ يِخْنَصٌ النّْقَاسَ ا أت شترّاط د َكَل الطهر : بِينّ النَقَاسَِينٍ كالوْأمَينِ؛ 
بخلافٍ الحيضتين. 


مُخْتَصٌّ بالك انض لس مق دَلالَه اماس ِالْحَدلٍ وََ وَانقضاء الْعَدّهِ و ببالْحيض دون اناس غَالئَاء وََ جوع 


(وَيجبُ الْوَصُوءٌ مَع عَسْلِهنَّ) مْتَقَدَّما عَلَيهِ أ مُتَأْخوًا (وَيسْتَحَبٌ قَبلهُ) و 


تحير فيه بِينَ نيه الاشتباح و الو مُطْلَهَا على أصَحٌ الْقَينِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ الاقطاع. 
مس الميت 
وكاس القش) لمك اناد النّجس (َبَغْدَ الْبَْدِ وَ بل التُطهير) بِتَمَام الْغْسْلء قَلَا عَسَلَ بِمَسّهِ قبِلَ الْبَْد وَ بَغدَ الْمَوْتِ. 


وَفَى وُججوب غشل العُضُو اللامس قَوْلَانِ أَحَدَهُمًا ذلك خلافًا لِلمْضَ نض و كذا لا غشل بِمَسّهِ بَعْدَ الغشلء وَ فى وُجُوبهِ بِمَسٌ عضو 
كما خشلة فؤنانة لكاو المعنى. عدم 


فى محكم الْمَيتٍ زوه الْمَفْتَمِل عَلَى عَظْم و الْمََانَ مِنْهُ ِنْ حى وَ الْعَظمُ الْمجََهُ عند المَص مْضِء انيادًا إِلَى دوَرَانِالغُمْلٍ مع 
وَجُودًا وَعَدَمَاه وهو ضَعِيفٌ (وَبجبُ فيه) أى فى عُسْل الْمَسٌ (الْوَضُوء) قَبِلهُ أو بَعدَهُ كثَيره مِنْ أَغْسَالٍ الى غير الْجنَابهِ 


- 


وَ "فِى " فى قَوْلِهِ: " فيه " لِلْمْضِ اعبهِ كمَّوْلِهِ تعوالى: ! أَدْخُلَوا فى أمم ] وَ [ فَحَرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ فى زيئته ) إِنْ عاد ضَ مِيرُةُ إلى 
الففزعو أن غاك إلى العسش فسهبية. 

القول فى أحكام الأموات 

القول فى أحكام الأموات: 

الاحتضار 

القَوْلَ فى أخكام الْأمْوَاتٍ - و هى حََمْسَةٌ) الأوّل - (الِاحْتِضَارُ) و هو السّؤْقء أَعَانَنَا الله عليه و صتَنَا بالْقَوْلٍ النَابتِ لَدَّيهِ سمّى به 
ضور الْمَْتِ أو الْمكائكه الْمْوَكلَه به» أو إِخْوَانِهِ وَ هله عِنْدَه. 


(وَيجبٌ) كفَايهً (تَؤْجيهةٌ) أى الْمُحْمَضَ رٌ الم دلول عَلَيهِ بِالْمَضْ دَرِ (إلَى الْقَبلّه) فى الْمَشْهُورِ بأنْ بِجِعَلَ عَلَى طَهْرِه وَ يجِعَلَ بَاطِنُ 
قَدَميهِ إِلَيهَا (بحيث لَوْ جَلْسَ اش تَقَبَلَ) وَلَا قَوْقَ فِى ذَلِكك بَينَ الصّغِير وَ الكبيرء وَ لَا يخْمَصٌ الْوّجُوبٌ بِوَلِيهه بَلْ بِمَنْ عَلِمَ باختِضَاره 
و أن تؤْكدَ فيه وفى الححاضرينَ 


2ه 


تيمم ُ تَقلّهُ إلَى مُصَلَاةُ) و هو ما كان أَعَدَّهُ لِلصّلَاِ فيه أو عَلَيهه إنْ تَعسَرَ عَلَيهِ الْمَوْتٌ وَ اشْتَدٌ به الرْعُ كمما وَرَدَ به النصّء وَ 


يده به الْمْصَ مف فى غيرهِ (وَتَلْقِينهُ السَهَادَئين وَ الْمِقرَارَ بالْأئمهِ عَلَيهمْ السّلَامُ) وَ الْمَرَادُ بالتَلقِين النَفْهِيمُ» يقال " عَلَامٌ لَقِنّ " أى 
سَرِيعٌ الفهم فيعْتَبرُ إفْهَامُهَ ذلكء وَ يتْبَغَْى للمريض مُتَابَعَتهَ باللسَانٍ وَ القلب, فإِنْ تَعَذْرَ اللسَانْ اقَتَصَرَ عَلى القلب. 


ححىى 


(وَكلِمَاتٍ الْقَرَج) وَ جى » " لَا إِلَهَ | 1 لُ الحَلِيم الكريم " إِلَى قَوْلِهِ " وَ سَلَامُ عَلَى الْمُوْسَلِينَ الف ل اليد 


و 
- - 3 


لذاللة "هه كان اعد كافة "' انال لاله 


7 
3 
م ااه 


وَ يتْبغى أنْ يرل حَدَاتِمَهَ تَلقِينِهِ " لا إِلَهَ للَهُ " دَخَلَ الْجَنَّهَ (وَقِرَاءَهُ الْقَوَآنِ عِنْدَهُ) قَبِلَ 


خُوُوج رُوجه و بَعدَهُ للبركيء و الاشتذقاع * خُصُوصًا يس وَ الصَّافَاتٍ قله لتفجيلٍ رَاحَتِه. 


(وَالْمصْبَاحٌ إِنْ مَاتَ لَيلَا) فى الْمَشْهُور وَ لا شَا هِدَ لَهُ بخُصُوصِهء وَ رُوى ضَعِيفًا دَوَامُ الإشرَاج. 


اح و ا اخ مَنْظرُةُ ) وَ بطق فُوة) كدّليك. و كذًا يترمَحبٌ سَد َخببه بعِصَابه لا يشتزخى (وَتمَد 
يداه إلى تفية) وسَافاة إن كاتا متفك: بضكينء ليكوة أطوع مه وَ أسهَلَ لِلدّْج : فى الْكمّن. 


(ويعَطى يتَؤب) لِلتَْسّىء وَ لِمَا فيه مِنْ السَثْرِوَ الصّيائه. 


- - 
2 4 - عر 


(ويعيِلُ تَهِيرٌة) َه مِْ إكرامه (إنَا ‏ مع الاشيباو) قَما يجوز التفجيل قط ا عَنْ رج انه (قيضبر عليه تا نْ يغلم قبلا 
كر وعروون امات المؤق» كافاك صُدْغَيه وَ ميل أَنْفو وَ امتِدادٍ ده وَجهِهء وَ الْخلاع كمه مِنْ ذرَاعِ وا سْتِوْحَاءِ قَدَمَيه 
و كيه إلى كود م ع تذلى الجلده: 


مم ما اع 


0 


يام) ! 


00 


(وَيكرَة حضُورٌ الْجَنْبِ وَ ال انض عِنْدَهُ) لتَأدذى الْمَلَائِكه بِهِمَاء وَ غَايه الْكرَاهَهِ تَحَمَقُ الْمَوْتِء وَ الْصدِرَافٌ الْمَلَانِكهِ (وَطَوْحَ وي 


مه 


علَى بَطنِه) فى الْمَشْهورِء وَل شَاهِدَ لَه مِنْالأخمَاِوَ لا كَامة فى وَضْع غَيرهِ للأضْلِء وَ قبل 


-- 


نكو هيا 
العنل 


(التَانَى دَالْفْشِل) (وَيجِبٌ تفيديل #راية بي لارام أ بيخكمه) كالطْفْلٍ والمسرن المتولدين من تيلم وَ لقيط دَارٍالْإِسْلَام؛ أ 
دار الكفر وَفيهَا مثلم يفكن تلد لهو المشبى بيد لمم عَلَى الْقَلِ ته فى الام كما هو مار اللمسووان كه 


كك 


المنى ول ونا وفى امن ما الى المي يم نط من اِْفَءِ ليه شَْعَاه و من مَولدِهِ مه ححقيقَة و كؤنه ولد لغه فيتبَعْه فى 


وَ يشتتتَى ون الْمَدِلِم مَنْ محكم يكفره مِنْ الْفرَقِ كال ارجى وَ النَّاصٍبى وَ الْمَسَمه و إنّما تر كك اسْيِثناءهُ لِخْرُوجِه عَنْ الإ شرام 
ليان سل لد اهلا: 


- 
أ 


و يدخلُ فى محكم الْمَثرِم الطفل (ولَو ب مَدَمطا إِذًا كان لَهُ أَويَعةُ لشيس ساي 
أى بكباء مص ابيب ىم ا اا و لبد لكوي لما ريا 


ئَ ل 0 


4 


وَ و ل ا واي بغْشْل رَأَسِهِ وَ رَقبته وَلَاء ثم بِميامنه ثم ميايتروى ل ا 


عُرفِيك (مُفَْرنَا) فى أَوَلهِ (بالنيه) وَ طَاهِرٌ الْعيَارَهِ - ا ى صرح به فى َيِه - الاكيفَاء بنيه وَاحدَدَهِ لأعْسَالٍ الَلانَهه وَ الْأَجْوَدُ 


- 


النَعَددُ بتَعدَّدِهَا نم إِنْ انَحَدَ الكامل ول قو الي وَلَا تُجزى مِنْ غير و أن تَعَدَّدَ وَ اشْترَكوا فى الصّبٌّ نَوَوَا جَمِيكَاء و 


3 


َو 


لق كان اقفن يشيت و لاخو فلت تون الكنات انه الفاسل رمه حَقِقَه وَ اسْتّحبٌ مِنْ الْآخَر. 
واكتفى المضنف فى 'الذ كرف نها منه أيضاء 


كذ روا بأذ فل 2ل والعل وليه :: بغضًا - أَعْتِرَتْ مِنْ كل وَاجِدٍ عِنْدَ ابتِدَاءِ فغله. 


- 
أ ا 


0 ذل امنا عقي أن الوادت اولك مكزة لس رز ركد أن كان غرف 7 ثم إن ْ انَحدَكَ الْوَارتُ اخْمصّء و أن 
انان عن الأ المكلت دن قيرهاو الأشية الرلك و الع 


(وَالرَوْحٌ أَؤْلَّى) يرَوجيه (مُطَلْقَا) فى ججميع أخكام قرا زد 2 تان و المتديم (وَيجِبٌَ المانا بين الْعَاسِلٍ وَ الْمَيتِ 
(فى |2 + وليه و الأنُوئِيه) قدا كان الْوَلى تخانها للميك أذ ِنْممَائِلٍ لا أن ولاه سقط إذْ لا ماقا بِينَ اليه وَعَدَم العا موق 


وَ قَبدَ بالرّجولِيهِ لِنَلا يْرْج تَعْسِيل كل مِنْ الرّجَلٍ وَ المأ ابن ثلاثِ سِنِينَ وَ بنته لِالْتِاءِ وَضْفٍ الرّجُولِيهِ فى الْمُعَسَلٍ الصَّغِيرِِ وَ م 
ذلك لا يحلو مِنْ الْفُضُورِ كما لَا يحَمَّى. 


0 تير الْممَائَلَُ (فى عر الرَوْحين) فَيجُورٌ لكل مِنْهَُا تفيل صَاحِبِهِ تيار قَالرّوْ بيه و الَو معها أؤ يان الى و 
الْمَشْهُورٌ أنه مِنْ وَرَاءِ الاب و أن جار لطر وَ عتَمَرْ اط رٌ هنا فى النّوْبٍ كما يخْتمَوُ فى الْحرقَهِ السَاترَِ ِلْعَوْرَه مُطُلمَه إجْرَاء لَهُمَا 


مَجْرَى مَا لَا يكن عَصْرْهُ 


- 


وَلَاةَ فوق ف فى الزَّوجهِ بَينَ الحو وَ الم وَ الْمَدْخُولٍ بِهَا و غيرهاء وَ الْمَعَلَمَه رَجْحِيهَ رَوْحَة بِخلَافٍ الْبَائن. 


وَلَا يقُدَّحٌ الْقِضَاءٌ الْعَدَّهِ فى جَوَازِ النَغْييلٍ عِنْدََاه َل لو تَرَوَ تدكا لها تَغْييلهُ و أن بَعْدَ المَوْضء وَ كذًا يمورٌ للرَجَلٍ تَغْيديل 
ترك عل الفزلد راد كلك أم وليد ثرة التكاموتوان كلك مذرو طلا 


ومع التَذّي) لنمتياوى فى الذّكوزه و ُو (قالمخر م) و هو مَنْ يوم نكاعة مُوَبًَا مب أ رَضَاعِ ا الا رو كم كر 
الْنى يزِيدٌ سمه عَنْ تَلَاثِ بَِنِينَ (مِنْ وَرَاءِ اللَوْبِء فَِنْ تَعَذْوَ) افقوم و الْمَمَائْلٌ (قالكافز) يِعَسَلٌ الْمَتِيم وَ الكافرة تُعَسْلُ الْمُسِلِمَة 


(بتَغليم الْمَعْلِم) عَلَى الْمَشْهُور. 


وَ الْمَرَادُ ْنَا صُورَه الْغّشل وَلَا بعتب فيه النَيكُ وَ يمكنٌ اغتِبارٌ نيه الكافر كما , تبر نب فى الِْدقٍ وَ تَفَاهُ الْمَحَمَنُ فى الْمَغْتبرِ لض محفٍ 
الْمُمتَنَدِ وَ كؤنه ليس بِعْشْلٍ حَقِيقِى لِعَدَم اللي وَ عُذُوُْ وَاضِح. 


لور لون الل نه لا ري العر دهان كه المواه) نكو لوا تقول لكات لعوذاى موده النكانل وام 
تَحْدِيدٍ السّنّ الْمَوْتٌ قلا اغتَارَ بِما بَعْدَهُ و أن طَالَ و بهذا يمكنٌ وُقَوحٌ الْعْشْل لِوَلَدِ الئََّاثِ تَامَهَ مِنْ غير زيادهٍ. 
َلَا يرد مَا قيل إِنَّهَ ب تبر ْصَانَا ليقع العمل قَبلَ تماها. (وَالشَّهِدُ) و هو الْمَثِيِمٌ و من بمحكيه المت فى » مَعْرَكه قِمَالٍ أمَرَ به الى 


صَلَّى الله عليه و آله و سلّم َو الِْمَامُ أ كقالخا 


وَعُوَفى حزبهها بدعبه» أو فل فى جِقوادٍ أمو ولا مويه ار ررد وي سل بطيو روا 


فَاصْطَرُوا إلى جَهَادِهِمْ بدُونٍ اْإِمَام أو تائيه عَلَى خِلَافٍ فى هَذَا الْقِسْم. 


00 


سَمّى بدَّلِك إَِنَّهُ مَفْهُودٌ لَهُ بِالْمغْفِرَهِ وَ الْجنَّهِ (لا يعَسَلّ وَ لا يكفَّنُ َلْ بض لَى عَلّيه) وَ يِذْكَنٌ يثيابه وَ دِمَائهء وَ يرع عَنْهُالمَووْوَ 
الْجلُودُ كالْحْفين و أن أَصَابَهُمَا الدَّمُ. 


وَمَنْ خَرَحَ عَمَا ذَكونَاةُ يجبُ تَعْسِيله و تكفية و أن أطلق عله اشمٌ | لشَّهِيدٍ 


فى بَعْض الأَخْبَارء كَالْمَطعُونٍ وَ المَنِطون وَ الْغَرِيِقِء وَ الْمَهْدُوم عَلَيِهِ وَ النْفَسَاءِ و المَقَمّولٍ دُونَ مَالِهِ وَ أهْلِهِ مِنْ قطاع الطريقٍ و 
غيرهم. 


(وَيجبُ إِزَالهُ النجَاسَهِ) الْعَرَضِيه (عَنْ بَدَنِهِ أوَلَا) قَبِلَ الشْرُوع فِى غَسْلِه. 


ع2 مه عو 


(وَيسِتَحَبٌ قَنْقْ قَمِيصِه) مِنْ الْوَارِثْ 1 ماك هوا مني كلو ز لد فته السام كر 1318ل 2د انع ]عند 
لْأْكثْرِء وَ يطَهُرٌ بطهْره ه مِنْ غَيرِ عَطْرء و على تَفْدِير تَرْعِدِ ستو عَوْرَئهُ وُجُوبا به أو بِخرقَه و هو أمكن لِلْمْل إلا أَنْ يكون الْعَابَِلُ 
غَيرَ منصر أَوْ وَاْقًا مِنْ تَفْسِهِ بك الْبِصر كَِسْتَحتٌ اسْيَظُهَارًا. 


(وَنَيلهُ على سَاجبه) و هى لَوْحٌ مِنْ حَشَبٍ منخضوص و الْمَرَادُ َم علا أو علَى عَيرها نا يود قاد ا خط الكمد وق 


- 


َ يكن عَلَى مُوْتَفَع وَ مكانٌ الرَجْلَينٍ مُنحِيرًا ١م‏ مَقْيلَ الْقِبدهِ) و فى الدَّرُوس يجب الاش يبال به وَعَرالَ لَه فى الذّكرَى» و 
ا عقو ردقه فى البات (وتلف النقلات) أن بغْيِلَ كلّ عُضْو مِنْ الْأعْضَاءِ التَلَائَهِ تََانًا تلان فى كل غَسلَهِ (وَغَسْلٌ يديه أى 
بد الْميتٍ إِلَى نِصفٍِ الداع نا (مع كل عَتولَو) و كدًا يشرمحبٌ عَسْلُ الَْاِلٍ بدبه عع كل ده إلى لقي ومس له 
فى) الْعَسلئَينِ (لولَينِ) قَبّهُمَا َحقْطًا مِنْ خوج شَىءٍ بغ الْقُملٍ لعَدَم الَو الْمَاسِكيء إلا الْحَامِلَ الى مَاتّ وَلَدُهَاء فَإِنَّهَا لَا تمسح 
عَذَّرًا مِنْ الْإجيّاض (وَتَديفَة) يعد الْقَرَاغْ من الْغشِيلِ (بنَؤْب) صَوْنًا للكفّن مِنْ الل (وَإِرْسَالَ الْمَاءِ فى غير الكنيفٍ الْمُعَدَ 
لتافة ةو الأففين أذ جل فى فيه ناص به (وَتَوك رُكوبه) بِأَنْ يجِعلة الْعَابَِلُ بِينَ رجلَيه (وَإفْعَادُ وَقَلمُ ظَفْرِهِ وَ تَْجِيلٌ 
شَغْرِِ) و هو تَسْرِيحُةُ و لو فَعَلَ ذلك دُفِنَ مَا بنْفَصِلَ مِنْ شَّغرِ وَ ظَفْرهِ مََهُ 


الكفن 


(الكالك ب الك ) (والو تست ونه تلاقة | وان م ُرَر) بكشر اميم ” نه الهقرة الصاكنةه نشت قا تين الشره الك نهد 


- 


2 


2 مع ه 5ه واقل ‏ ب ابل مرة ‏ زرية. 6 
وَ يشتحَبٌ أن يشترٌ ما بِينَ صَدَرِهٍ وَ 


(وَقَمِيصٌ) يصل إِلَى نِضْفٍ السّاقِء وَ إِلَى الْقَدَم أفصّل وَ يجزىٌ مكائة نوب سَاتِرٌ ليجَمِيع الْبَدَنِ عَلَى الأقْوَى (وَإِزَارٌ) بكشر الْهَمْرَّه 
و هو َوْبٌ شَامِل لسجمِيع الْبَدَنِ. 


وَ يسْتَحَبٌ زيادتَهُ عَلَى ذَلِكك طولًا بمَا يفكنٌ سَّدَهُ مِنْ قبل رَأَسِهِ وَ رِجْلَيهه وَ عَوْضًا بِحَيتُ يفكنُ جغل أحدٍ جَانبِيه عَلَى الْآخَر. 
وَ يرَاكَى فِى جَنْسِهًا الْقَصْدٌ بحسب عالٍ الْمَيتِء قَلَا يجب الِاقْتِصَارٌ عَلَى الْأَدْوَنِء و أن مَاكس الْوَارتُء أؤ كانّ غَيِرَ مُكلّفٍ. 


وَ يعمَيَرُ فى كل واب مِنْهكا أن ؛ شمر الْهِدَنَّ بيت لا يخكى ما ب نَختُ وَ كه مِنْ جنْس مرا يض لَّى فبه الول و أَْضَ لَه القن 
النيضُ. 
وَ فى الْجنْدِ وم باْمئع مَالَ لَه الْمُصَنْفُ فى الْبِيانٍ وَقَطع به فى الذكرىء لِعَدَم قَهْمِهِ مِْ ِطَلَاقٍ الب و لِتَْعِهِ عَنْ اليد و 


الدّرُوس اكتَقَى + بِجَوَازِ الصّلَاهِ فيه لِلرَجلٍ كما ذَكرْنَاة. 


هذا كله (مع الْقدْرَِ» ما تع لعج فى بن الِْددٍ ما أمكنّ و لو وبا اداه و فى الس يججزى كل مباح لكن يقَدَمٌ الجلة 
علَى الْحرير و هو عَلَى ير الِْأكول يتن وَبَرِوَ فخ و جل تم لَجس و يتكلم تَشَدِيمهعلَى الْحرِيرٍ و ما بده و على غير 
الْمأكولٍ خَاصّ» وَ الْمَتْمْ مِنْ غير لد الْمأكول مُظُلَق. 

(وَيسمِتَحَبٌ) أنْ يِرَادَ لِلَمَيتِ (الجبرة) بكشر الَْاءِ وَ َتْح الَْاءِ الْمُوَحَدَهه و هو تَّوْبٌ يمَنِى» وَ كوْنُهَا عِقِرِيه - بكثر الْعين نِشِْيَةٌ إلى 
ل اليمج + حفر 12و لو تعدوت الأوضات: 1 تغضها ستطة :فص على لاقن :الو لقافة يدلها: 


(وَالْعَمَامَةُ) للوجل؛ وَ 


كَذوهًا با يؤذى اقكتها التطلوية توعاء بان تشكمل عل كبو داكو هن الكافز تلنيان على صذره: على خلائ الجانيه الذى 
حَرَجَنَا مِْهُ هذا بحسب الطولء و أمَا الْعَوْض فَيعْتبرُ فيه إطلَاقُ اشيها. 


ولاه تواقي تعره سوا اك اذو كت فى علض بضها راع إلى زررية بارعا اليك دكي زييلب لاني 
خنوية و لديف إلى حت تمن 7 يدْخَلٌ طرَقُهَا تت الجزء الى ينتتهى لي سرمَيث حامس َََا إلى ألا منت عَدَدِ الكمّنٍ 
الواح وهر اكاك :كنات ووو الح و الحايفة علو 181 المقات فل تقد مك أعداء الك اطلا كام أن حتفت 


مه روم 


م 00 ل 


به رَأ 


0 يذّكهًا الْمُصَم مف هُنا 0 ايان وَ لعل ص الْمُسْندء ونه حبر موْسَل مَفْطوعء و رَاوِيهِ سَهْل بْنُ ياد (وَيجبٌ إِمْسَاسٌ 
مَسَاجِدِهِ السَِّعَهِ ه بالكافور) وَ كله م منكاة علين شماه 


ا ع ار ا ار أَربعَةُ دَرَاهِم» وَ دُونَه متْقَالٌوَ ثلث وَ دُوتَه مثْقَالُ (وَوَضْعٌ الْفَاضِلُ) مه 


م 


عَنْ الْمسَاجِدٍ ب (على صَدَرِهِ) لانه مَسْجِدٌ فى بَعْض 5 خوال. 


3 


(وَكتَابَةٌ اشمه و أنه يشْهَدٌ الشََّادَئَينء وَ أسْماء الْأئِمَهِ َلَيهمْ السَلَامُ) بالوَْهِ الْحَسينيهء ثُمْ بالثرَاب الْأئْيض ١عَلَى‏ الِْمَامَهِ وَ الْمَميص و 
الْإِزَار وَ الْحبرَه. 


أو 


وَ الْجَرِيدَتَين) الْمَْمُولَتِين (مِنْ سب النّخْلِ) «أدهة اللاق وق الذعان أ ؤ) مِنْ (دَيجرٍ وَطب) متا فى الْمَضْلٍ 


كما ذكر يِجعَلٌ إِحْدَاهُمَا مِنْ جازبه 


للأيمنء و الأخحرى مِنْ اير (فَالَيتَى عَنْدَ التَوفوَو) وَاحَدَهٌ التَرَاقَىء و هى الْعِظَامُ الْمُكتنقة لَتُغْرَهِ لخر (بِينَ الْمَميص و يَشَّرَتَه وَ 
الَْخْرَى بِينَ الْقَميص و الْإزَارٍ مِنْ مجانبه الأيِر)» قوق النَوَقَوَهِ وَ لتَكوءًا خض رَاوئَينٍ مقع عَنْهُ بهم الْوذَابٌ ما دَامَنَا ذلك و 
الْمَْهُورُ أن قَذرَ كل وَاحدَهٍ طول عَطّم راع الْعِيتِء ثم كَدرُ شٍِ ثم أذيع أَصَايعَ. 


وَاعْلَمْ أن الْوَارِدَ فى الْحَبَرِ مِنْ الْكتَابَهِ مَا رُوى: أَنَّ الصَادِقَ عَلْيِ السَلَامٌ كتّب عَلَى حَاشِيه كمْنٍ أثثة إشقاغيل» " إتماعيل سهد أن 


لَا إِلَه إِنَا الله " و زَاد الأِْحَابُ التواقى كناب و مكثوًا عليه وَ مكثوبا به لتك وَإِأنّهُ حير مخضٌ مع تبُوتٍ أَضْلٍ الشّرْعِيه و 
بهذا احْتَلَفَتْ عَِارَاتهُعْ فيما يكتّبُ عَلَيه مِنْ أَقْطَاع الكمّن. 


وَعَلَى مرا ذكرَ لما يخْتَصٌ الْحَكمُ اله ذُكور بل مع أقطاع الْكمّنٍ فى ذَيِك سَوَاء بل جى أَوْلَى مِنْ الْجَريِدَتَينء لَدُحُولِهَا فى 
إطَلَاقٍِ النّضّ بِحَلَافِهمَا. 


(وَليخَط) الْكمَنٌ إِنْ اتاج إِلَى الخياطه (بحيوطه) مُسْتَحَيًا (وَلَا ثبل بالرّيق) عَلَى الْمَشْهُورِ فيهماء و لم تَقِفْ فيهمًا عَلَى أثّر. 


(وَيكرَهٌ الأكماءٌ ] اميد دأة) إقَميصء و افر ب عم َو كفن فى فيص نه كراقة فى كمه بل تقطع نه لَاُ(وقط الك 
بِالْحَدِيد) قَالَ الشَّيحٌ: سَمِعَْاةُ مُذَاكرَة مِنْ الشيوخ» وَ عَلَيه كان عَمَلهُْ. 


(وَجَعْلٌ الكافور فِى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ عَلَى الْأَشْهَرِ) خِلَاكًا ِلصَّدُوقٍ حيثٌ اشتحقة سْتَحَمِةٌ استئادًا إلَى رِوَايهِ مُعَارَصَهِ بأَصَحٌ مِنْهَا و أَشْهَر. 


(وَيسمِتَحَبٌ اعْتِسَال الْغَاسِل قَبل تكفينه) غشل الْمَسٌ إِنْ أَرَادَ هُوَ النَكفِينَ (أؤْ الوّضوءٌ) الذى يجام غشل الْمَسّ لِلصَّلَاه فَنْوِى فيه 
الاشتباحة أو الرَفْعَ أو يفاح التكفين عَلَى الْوَجْهِ الأكملء فَإنّهُ مِنْ ْلَه الَْاياتٍ الْمَُوَقََهِ عَلَى الطهَار 


د لقاضطة لِحَوْفٍ على العيكة أو تغدرت الطهارة عسل ية به 


مِنْ الْممنْكبين تََانًا ْم كفن و لو كمه غَيرُ الْعَاسِل فَالأفْبُ اسْتبَابٌ كؤنه مُتَطهرَا لِفَْوَى اغْتِسَالٍ الَْاسِل أَوْ وُضُوبِه 
الفيلاه عليه 


(الوَابعُ - الصّلَاه عَلَيه) (وَتَجِبُ) الصّلَاهُ (عَلَّى كل مَنْ بَلَعَ) أى أكمَلٌ (يَِنًا مِنَنْ ع له محكم الْإشرلام) من الام الْمَذكوره فى غَسْلِه 
عَدَا الْفْرَقِ المخكوم بِكفْرِهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ (وَوَاجِبهَا الْقِيامٌ) مع الْقدْرَه فلو عَجَرَ عَنْهُ صَلّى بحسب الْمَكلَهِ كاليؤميه. 


وكبل نش قط قوْضٌ الْكمَايهِ عَنْ الْقَادِرِ بص َاِ الْعَاجز؟ نَظَر: و من صِد دق الصَّلَاهِ الصَّحِبِحَهِ عليه و من تَقْص ا عَنْهُ مَعْ الْقََدْرَهِ عَلَى 
الكامله و توق فى.الذ كر ذلك 

(وَاسْتقْبَال) الْمْضَلمى (الْقبلَهَ وَ ججغل رَأْس الْمَيتِ إلى بمِينٍ الْمُضَلمى) م تلق عَلَى طَهْرِهِ بن يديوه إلا أن يكون مَأمُومًا فَكفَى 
10 ين يد الإقيام و مطَائ ةي لَك و مف الحيُولةبعأقوم يفل وَعَدَ 1 تَبَاعدِه عَنْهُ بِالْمَعْمَدّ بهِ ُْقاء وَ فِى اغتار سَثْر عَوْرَهِ 
الْمَصَلّى وَ طَهَارَيِهِ مَنْ الْحَمَثْ فى تَوْبِهِ وَ َدَنِه وَجهَانٍ. 


(وَاليهُ)الْمُْتَمِلهُ عَلَى قَطِدٍ الْفِغلء و هو الصّلَهُ على الْمَيتٍ الْمَتّحدٍ أذ المتعَدّدِ و أن لم يغرفة» َمّى ل هل ذكوريئة و أوئيتة. 


َه 


جار َ تَذكيرٌ الصّمير و تأنه مُوَوَلَا بالْمَيتِ وَ الْجتَازَه تق يا. 


وَفِى اغْتار نيه الْوَجْهِ مِنْ ووب وَ نَدْب - كَيرهًا مِنْ الْعبَادَاتِ - قَوْلَانِ لِلْمُْصَ مف فِى الذكرى مُقَارئَه للتَكبير مُشِعَدَامَهَ الخكم 
إلى آخرمًا. 


(وَتَكبيرَاتٌ حَمْسٌ) إِخدَاهَا تكبيرَة الإخزام فى عر لْمحَالِضٍ ( يعد الاين عَقِيبَ الْأولَى» و يض لَى عَلَى الى وَ آلِه عَقِيتَ 
القاقه) وايقد كت أن يقديت إلهاالضلاة لما فى الْأَْياءِ عَلَيِهمْ السَلَامُ (ورق2ق للق مني ف الف يكاق) بأى دعَاء انفقو أن كان 


د 


الْمَنْقَولُ فصل (قفدت ب الغَالئَهِ وَ) دْعْوَ (لِلْمَيتِ) الْمَكلّفٍ الْمُؤِْن (عَقِيتِ الرَابعَِه و فى المُستَضعَضٍ) و هو الَّذِى لَا يعرف الح 


لش على الي ال من ؤم أيه دين مين له و و كنا خب ميتي ده يها بها حب و الاوز يت عد 


وُجُوبهِ أَضْلًا. 
وَ الْمْرَادُ بالطفا غيرُ الَْالِغ» و أن وَحَبتْ الصّلَاةُ عليه 


(وَالكافقٌ) وهو هنا لمكالث تطلًا (رقسة) ف العلا عليه (على أت بَع) تكبيرَاتٍ (وَيلعَنّهُ) عَقِيبَ 3 عَقِيبَ الرَّابعَه» وَ فى وَجُوبهِ وَجْهَان وَ 


لوقه ا وق لفان لكوت ف تشع ون لكر ولد ووس مله 
والأككان وذ ده الْوَاجبَاتِ سَبِعةٌ أو سَِه: اله وَ اليا لقا وَ التَكبيرَاتٌ (وَنَا بتتط فيه الحلهاة4)بية العد نك _- حماعًا. 


(وَا الَِِّيم) عِنْدَئاه ماع بَلْ لا يرح بحْصوصهٍ إَِا مع اليه فيجبُ لو وول كل (وينتخناء إغلام الْمَؤْمِينٌ يو) أى هو 1 
ال ا ار لك 
مِنْ لا ينَافى التُغجيل عُرْفَاء و لو اسَْلرّمَ المثْلهَ حَرُمَ. 


3 


0 ى الْمَدَيي حَلْقَه أذ إلَى الهاي ارك لساري مه لي َيه (وَالتِيع) و هو حل ببأزبعه رخال من جوانب 0 
الَْرْبَعَهِ كيع الققة و الأفصضل القناد 1 انسل إن 1 فى الْحَمْلٍ بجَانْب الصَرِير الََِمَنِء و هو الى يلى يسَارَ الْمَيتء فَيْمِله 
ا ثم بتْقِلٌ إلى مُوَخره الم فَيشمِله بالّمن ن كذّلِكك ل ا 


إِلَى مُقَدَّمِهِ السَرء فُِحمِلَه بالكتف الْأيسَر كذّلك. 


(وَالدَعَاءُ) حَالَ الْحمْل بِقَولِه: " بشم الله اللّهُمّ صَلّ عَلَى محمد تفن اللي أغفة للعزيدن والفزراف 


- 


" وَ عِنْدَ مُشَامَدَيهِ بقَوْلِه: ا 2 
الى : عر بِالْعَدْرَى وَ كَهَرَ الْعجَادَ بالْمَوْتِء ون كفا ف القواة 1 و هو الْهَاإك مِنْ النّاسِ عَلَى غَيرِ 
تصيوق أوامطلفاء إسَاوة إلى لضا الوا كيف كاده و اللَفْويضٍ إِلَى الله تَعَالَى بحسب الإمكان. 


(وَالطَارَه و لو تسا مع) الْقَدْرَه علَى التوائيه مع (ححَفٍ العو و ون بدُونه عَلَى الْمَشْهُورِ (وَالْوقوفٌ) رك لْإِمَام » أو 
الح ل و ام( سيل وَسَِطٍ الرَجَلٍ وَ ص ذر الْمَوأءِ عَلَى الْأَشْهَرِ) وَ َال الْمشْهُورٍ قَوْلَ المح فى الْحلَافٍ: ِنَهُ ِقِفْ عِنْدَ رَأس 
الرَجلٍ وَصَدْرِ الْمَوأه و قوله فى الِاستبصار: ِنهُ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ صَدْرِ وَ الْحَى هُنَا كالم أه. 


(وَالصَلَاةُ) فى الْموَاضِع (الْمَعْمَادَهِ) لَّهَا برك بهَا بكثرَه م ل السَّامِعَ بمَوْتِهِ يفص دُهًا (وَرَفْمُ البِدَينِ بالتَكبير كله 
عَلَى الْأَفْوَى) وَ لكر عَلَى اختِصَاصِهِ بالأولى» و كلامتما مَوُوى وَ لَا مَُاَاة إن المَنْدُوبَ قَدْ يتركك أخيانًا وَ يليك ملي :ركه لواو 


(وَمَنْ فَانَهُ فض التكبير) ‏ مع الْإمَام (أَنَمالْبَاقى بَعدَ فَرَاغ) وَلَءُ مِنْ غير دُعَاءٍ (وَلَو عَلَى الْمَبِرِ) عَلَى تَقَدِير رَفْعِهَا وَوَض بها فيهه و أن 
بَعُدَ الْمَْوْض. 


وقد أَطَلقَ ام مْفْ و جمَاعَة جوَارَ الود جين ما َلاق النصّء و فى الذّكرى لَوْ دعَا كان جار اه إذ هو تفى وجوت لاانفئ 
لو ل يل وَإنَا وَجَت 1 او هو ارك 55 مَنْ لَمْ يصّل عَلْيه 


-_ 


لَيلَهُ) عَلَى أَشْهَر الْقَوْلّين (أَؤ دَائِمَا) عَلَى الْقَْلِ | الكو الأفوف ادل قراف 


0 " فى اِْعلَينٍ ميا لِْمْلُومٍ؛ أى يصَلَى مَنْ أَرَادَ الصّلَاه عَلَى الْمَيتِء إذَا ل يكن هَذًا الْمَرِيدُ قَدْ صَلَّى عَلَيهه و لو بَعْدَ الدّفْن 
الْعذة المذكووة أز ةإضنا سوا كان عد «صلى عَلَى العبيث آم لا 


هذا هُوَ اذى احْكارَهُ الْمَصَنْتْ فى الْمشأله وَ ينكنٌ قَرَاءَثهُ مينيا لِلْمَجِهُولء قيكونٌ الحكم مُحْتَضًا بميتٍ لَمْ يصَلّ عَلَيه. 


ما مَنْ ض ‏ ى عَلْيِْ لا تُشْوَح الصَّلَاهُ عَليه عليه بعد دفي و هو قل إيغض الْْيحاب جننما بين الأخجارء و مار ال نٍ 00 
خض رَتْ جِتَارَةٌ فى الَأثناءِ) أى فى أَثنَاء الصَّلَاءِ عَلّى جِنَارَه ا (أَتَمَهَا ؟ُ ُِ اسْكَائفَ) القن (كليها) أي على انالف وهو لاقمل 
َع عَدَمِ الحَوْفٍ عَلَى الَنِيه وَرُ وَ رَُّمَا قِلَ بتَعَينِهِ إذَا كانّتٌ الَانِيهُ منْدُوبَهُ لِاخْتلافٍ الْوَجْهه و ليس بِالْوَجْهِ. 


َدعب الْعَلَامَهُ وَ جاع من الْمَمقَدَمِينَ و الْمََأخَِينَ إلى أنه يت ين قطع الصّلما على الأول واعقاوها عريقا ونين اكنال 
الَُى و إَِْاِ انيه بصلا ني مستبن بروايه على بن يعفر عَنْ أخيه علي للم فى قَْمٍ كبزوا عَلَى جنار تكبيرء ؛ أ ُكبي نين 
وَوْخِعتْ مَعَهَا أخرى؟ قَالَ عليه الام "إن قافو كرا الأر ان ع رات بن التكيرٍ َلى لخي و أن شَامُوا روا وى و 
أَتَمُوا التَكبيرَ عَلَى 0 ذَلِك ا أْسَ به "كال الم سق الذّكرى: وَالرّوَايهٌ قَاصِرَةٌ عَنْ إِفَادَهِ الْمَدَّعَىء إِذْ ظَاهِدْهَا نت 
قَى مِنْ تكبير الْأُولَى مخشوبُ للْجَازتِينء فَإِذًا قوَهُوا مِنْ ُكبير الْأولَى تَخيرُوا بين تذكها بِحَالِهَا حَتَّى يكملُوا التكبير عَلَى الَْخيرَه 
و بين رَفْعِهَا ِنْ مكانها وَ الْإِنْمَام عَلَى لخي و ليس فى هَذًا وله على إِبْطَالٍ الصّلَاءِ على الْأولَى بوَجدِ هَذًا مخ تُخريم قَطْع 


َإِلَى مَا ذْكرَهُ عار فل سول (وَاْحِدِيتٌ) الّذِى رَوَه على بن َمِل صلم (إيدلَ عَلَى اختساب ما بتتى + مِنْ التُكبير لَهُمَا ثم 
بأتَى بالْباقى لاني و قد حَمَّقْناهُ فى الذكرى) بمَا حكياة عَنّْهَا. 


سكل بَغد ديك الْحَدِيثِ بعدّم تَنَاوْلٍ اليه ولا نيه كيف يضرف بَاقى التُكبيرَات إِليهَاه مع تَوقْضِ الْعمَلٍ عَلَى اليه 
و أحات بإ كان غيل على اعد كيذ يخ الاك قد كتانق نكي كل الجارتين 


وَ هَِدًا الْجَوَابُ لَا مَعْدِلٌ عَنْهَ و أن لَمْ يرح بِالنّيهِ فى الرَوَايهء لِنََّا أمرٌ قَلبى يكفى فيهَا مُجَرَدُ الْمَصْدٍ إِلَى الصّلَاءِ عَلَى الثاني إِلَى 


2 


وَكَدْ حَمّقَ الْمُصَمّفْ فِى مَوَاضِعَ أنَّ الصَّدْرَ الأول مَا كانوا يتَعَوَضُونَ ليه إتدّلِكك. و إِنّما أَخدَّتٌ البختٌ عَنْهَا الْمَتَأَحَوُونَه فينْدَفمُ 
الإشكال. 


ل ا ب سر دي ل اي 
لل ا لاس لبا و لور 
مَعَ التَشْريك الْآنَ وَ الِاسْتَئْنَافٍ. 


َعَمْ يمكنٌ فَوْضَهٌ نَادِرًا بِالْحَوْفٍ عَلَى الثاني بالنَظر إلى ' تعد الدّعَاءِ عع اختاؤهعا فيهه بي يزيد ما يتكز فتلي :ا تصن 
الصَلاى وَ حيثُ يِحْكََارٌ التَضْرِيك يَبِنَهُمَا فيما بَقَى يوى بِقَلبِهِ عَلَى النَانِي وَ يكبرٌ تكبيرًا مُشْترَكا ينهم كما لَوْ حضَ رَنًا ابتدَاك وَ 


يكن لكل عدر 


بوَظِيمتَهَا مِنْ اد اء حيرا فى التَقُدِيم إِلَى أنْ يكيل الْأولَى ' َم يكمل ما بَقَى مِنْ الثَانِيه. 


وَمِثْلَهُ مَا لَوْ اقْنَصَرَ عَلَى صَلَاٍ وَاحدَءِ َلَى متعَذدِه نه بِْكث ينهم فيما تح لفْطهُ و براعَى فى الْمخْتلِنِ - كا لذّعَاءِ لَوْ كان فيه 


. - 
ع 
0 


من و مول و مُنَاقَ و طِفْل - وَطيفَة كل واحآي» ومع اناد الَئٍْ يرايى كثنية اضر و ججفعة و تذكيرة و تأنيلة أو يد كة 
] 


- 


مُطَلَقَا مُوَولا بلْمَيتِ أ يوَنْت مُوَوٌَا بِلْجَارَه وَ الأوَلَ 


- 


(الْحَامِسُ - وَفَنْهُ) (وَالْوَاجِبُ 3 مُوَارَائُهُ فى الَْض) عَلَى وَجٍْ حرس جنَنَهُ مَنْ السباع» وَ يكت رَائِحمَه 5 َه عَنْ الاْشَّارِ وَ احمِرَ وض 
عَنْ وَضْهِ فى بِنَاءِ و نحو و أن حَصّلَ الْوَضْفَانِ (مُستفيلَالْقلَو) بَجهه و مَقَادِيم بَدَهِ (علّى جَانِيهِالبِمنِ) مع الإمكان. 


(ويتمحبٌ) أنْ يكونَ (مْقه) أى الدَّفْنٍ مُعارًا أذ ا الْمغلوم بِالْمَقّامٍ (نخو قَامو) مُعدِل وَ أل المَضْلٍ إِلَى التَوقوَِ (وَوَضُْ 
الْجَارّهِ) عِنْدَ قَربهَا مِنْ الْمَئْر دِرَاعَينء أؤ بَِلَاث عِنْدَ رَجْلّيهِ (أوَلَاوَ نَقْل الرّجل) بَعْدَ ذَلِكك (فِى تَلَاثِ دُفْعَاتٍ) حَنَّى يَِأَهبَ لِلْقَعِروَ 
إْرَالَه فى الثَالتهِ (وَالسَبَقُ بِرَأْسِه) حالة الْإِئْرَالٍ. 


(وَالْمَوأَة) تُوضَعٌ مما نل الفيلة :و تقل نذقعة وده وول (232) هذا هو الكنووق و لخاد عالة عن الدفقات: 


(وَترُول الاين مَعَهُ) لا الوَحِمْ» و أن كات وَلدّا (إنَ فِييَا) قن و لحني 1 الرَّوْجُ أوْلَى بها مِنْهُء وَ مَعَ تَعِدْرِهِمَا 
قَامْرَأَةٌ صَالِححهٌ 5 82 صَالِح. 


0 عُقَدٍ الأكمّان) مِنْ قبل رَأَسِهِ و رجليه (وَوَصحٌ 0 لمن عَلَى الثَرَابِ تَارِجَ الكمّن (وخغل) شوء من (ثوة المي عليه 
لسَلَامُ معَة) َحتَ حَدّو أو فى مُطلْقٍ الكفّن, أو يَلْقَاهَ وَجْهِه وَلَا يقْدَحُ فى مُصَاحمِتِهِ لها احْتِمالٌ وُ صُولٍ نَجَاسَيهِ إِلَيِهَا لأ صَالَهِ 


3 2 عام 
عَدَمِهه مَعَ ظهُورٍ طَهَارَتِهِ الآن. 


9 


(وَتَلقَيهُ) الشهاةي 00 قُرَارَ َنم ِمّهِ عَلَيهِمْ السَلَامُ وَاحَدًا بَعغْدَ وَاحَ4ِ مِمَنْ نَرَلَ مَعَهُ إنْ كانّ وَلِياء لات كأدنة فيد نيا كاه إلى أده 


- 9 و 
َائْنالَه " اشمَغ " ؟ َيلَهُ (وَالدَّعَاءٌ لَهُ) يقُول: " بشم الل وَ بل وى سَبِيلٍ اللِّ و على مله رَسُولِ اللَِّ صَلّى الله عليه و آله الله 
زك لكوأ شوو فا الس وه لاصوا ال الله في" 


23 


(وَالْإِمَالَةُ) راب مِنْ الْححاضرِينَ غَيرِ لوحم (بظهُورٍ الْأكبٌ مُسْتَوْجِعِينَ) أى قَائلِينَ: " إنا لله وَ إِنا إَِيه رَاجِعُونَ " عالَه الْإِمَاله 


الا 
ديد ستَوْجعٌ: إِذَا قَالَ ذَلِكك. 


(وََث اد 01-7 لَه فى ظَهْرٍِ هِ مَدمَمٌ لِأنَهُ مِنْ شعَار النَاصَمَهِ وَ بدَعِهمْ الْمَخِدَئَّهِ مح اعْترَافِهم بِأنّهُ خلاف السُنّد مُرَاعَمَهَ لوقه 
4 لْمَحِقَهِ (وَصَبٌّ الْمَاءِ عَلّيهِ مِنْ قبل 1 ه) إلَى رِجْليه (دور1) إلى أن ينتهى إلَيهِ (3) يصَبٌ (الْفَاضِل عَلَى و 0 
َ نَّ الحكم مُخَْصٌ بِهَذِهِ الْحَالَهِ نا 


1١ 


24 


0 


2 
ا حبار أنَّ 


2 , (وَوَضْعٌ اليد عَلَيَه) يفك تصراحفة بالْمَاءِ ف الَْرَابِء مُفَكَجَهَ الَصابع وَ طَامِر الخ 


0 بستحت كه برها بَعْدَةُ. 


0 
2 أ 


وَرَوَى زَرَارَهُ حَنْ أبى جَعْفَر عَلِيهِ السَّهَامٌ قال: " إذا يوثى عَليهِ التَرَابُ وَ سوٌّى قَبْرْهُ قَضَّ مم كفك عَلى قَبْرهِ عِمْدَ 
أصَابعك و اغمِزُ كفك عَلَيه بَعْدَ مَا ينْضَحٌ بالمَاءِ " وَ الأضل عَدَّمُ 


- 
عن 0 


راس ور 


م6 


الاش تتاب فى يه و أما تئر اليد فى غير الثَرَابِ فَليِسَ بِْرنّهِ مُطَلَقَاه بَل اغتقَادُةُ سن بِدْعَةٌ (م مُتَرَحَمَا) عَلَيهِ بِمَا شَاءَ مِنْ الْأْمَاظِ وَ 


ع "لي قياف الف غذ عي اطي كه وو اند يا رضوَانًا وَ أش كن قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتكك مَا لغيه قن وعقه 

تت لووك "نانول كله راق لتيل 

(وَتَلْقِينٌ الْوَلى)؛ أو مَنْ يَأمْرُهُ (بَغردّ الِانْصدرَافٍ) بِصَوْتٍ عَالٍ نا مَعَ التقِيه (وَيتَحيمُ) الْمَلْقَنُ (فى الاش يَقْبَال وَ الاش يَدْبَار) لِعَدّمِ وَرُودٍ 

25 (وَيشتَحبٌ التَعزِي) لأَهْلٍ الْمْصِبِه و هى لفعلة ين العزاونق هو القنية دو جيه "" اخفة الله غزاه كم " أ ين كف" و زه كك 
ابا ومن واعاقها قب عل شير ورقدر عو الضات كاه لاعن أن سكقه اللى كقاك وك ذو ل كير يهنا 

وَعَِدَ اللّهُ الصَابِرِينَ» و ما فعَلَهُ الأكابرٌ مِنْ الْمَصَابِينَ» فَمَنْ عَزّى مُصَابًا لَه مِئْلُ أخروء و من عَرَّى تَكلّى كيدى برا فى الْجَنّده و هى 

مَشْوُوعَةٌ (َبِلَ الدَّفْن) إِجْمَاعًا (وَبَعْدَهُ) عِنْدَنًا. (وكل أخكامه) أى أخكام الْمَيتِ (مَنْ فَرُوض الْكمَايه) إِنْ كائّث وَاحِبَهَ (أؤ نَدْبهَا) 


إن كانت مندونة, 


وَ مَغنّى الْقَوض الْكقَائِى م اطَبَهُ الكل به الدَاء عَلَى وَجْمٍ ِقْمَضى وُقَوعَه مِنْ أيه كانه وَ س قوط بقيام مَنْ فيه الْكمَايهُ تهت 
تقس به من يهكته الْقيامٌ به سمط عَنْ غَيرِ شر قُوطًا مرَامَى يكم اله و مَتى لع يكَفَنْ ذلك أَثْم الْحمِيعْ فى لتر نه سَوَاءٌ فى 
ديك الْوَلِى و غيرة مِمَنْ عَلِمَ بمَؤْتِهِ من الْمَكلّفِينَ» الْقَادِرِينَ عَلّيه. 


الفصل الثالث فى التيمم 
الفصل الثالث فى التيم: 
الليضخ 


[الْمَصْل النَالِتْ - فِى التَيسّم] (وَسَرْطَهُ: عَدَمُ الْمَاءِ) بأَنْ لَا يوجَدٌ مع طَلبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعتَبِر ١‏ 


أو 


وَعَدَمٌ الْوْضْلَهِ إِلَيه) مَعَ كؤنه مَؤْجُودًا. 


ما 


١ 


للعَجِرْ عَنْ الْحرَكهٍ الْمْقَاجٍ إِلَيِهَا فى تخصد يله لكبر 5 مَرَّض» أو ضِغف قوٌوء ولم يح مُعَاونًا و لو بِأخْرَهٍ مَعسَدُورَ أوْ لغ يق 
الْوَفْتِ بِحيتٌ لما يذ رك مِنْهُ مَعَهُ بعد الطَهَارَهِ رَكعةً أو ِكوْنه فى بثر بَعِيدٍ الْمَغْرِ يتَعَدَّرُ الْوُصُولْ إِلَيه بدُونٍ الْآلَهِ و هو عَاجِرٌ عَنْ 


عي ا دعم 


0 


تخصد يلها و لو بيعوّضء أ شَقَّ َب نَفِيسٍ أو | عَارَه أو لكؤنه مَوجَودًا نفى مكلى بكداف مِنْ السَغى إليهِ عَلى نَفْسِء أو طرَفٍ أذ 


مَالِ م مُحْتَرَمَِ أؤ بضع أؤ عرض أؤ ذَهَابٍ عَقْلٍ و لو ترد الِْنِء أذ لوْجُودِه بعوض يِعْجبرٌ عَنْ بَذْلِهِ لدم أو حَاجَهِ و لو فى وَقْتِ 
متب وق فى امال الْمحُوٍ ََابَُ وَالواجب بَدلَه ًا دعيث تيلظ الأول وهدل أكا - بين اليل و الكثيره و 

لْمَارقُ نص لا أن الْحاصدلَ بالْولٍ اله وض عَلَى القَاصِبٍ و هو مقي و فى الى الَوابُ و هو ان لي الََابٍ فبهتدا م 

َذْلِهِمَا احتيارًا طلم للعِبَادَهِ لَوْ أ دَلِكك بل قَدُ تَجِتَمِعٌ فى الَْوّلٍ الْعِوَض و اللَوَابُ بِخِلَافٍ الثَانِى. 

كوف سيَعْمَالِهِ لِمَرَض) ححاصِل يِحَافٌ يانه 6 ل ين وخر 


2 


عن شام أذ متف فى رَّمَانٍ لَا يخضل فيه لما عَادّم أ بعََائنِ ن الْحْوَالٍ لنَفُْس مُختر مَهِ و لو حيوّانًا. 


(ويِجِبُ طَلبه) مع فَشْدِءِ فى كل انب (يِن الَْوَابٍ الأ عه عَلوَهِ تدهم) - بقح الْغينِ - و هى مِقَدَارَ رَمْيهِ مِنْ الرَامِى بِالْآَلَهِ 
مُعْتَدِلّين (فى) الَْوْض (الْحَوْئه) - بشكون الزّاى الْمُعْجَمَه - خلاف السَهّله. 


وَ هى الْمَشْتَمِلَهُ عَلَى تخو الْأشْجار وَ الأخجارء وَ الْعَدُوٌ وَ الّْهُبُوطٍ الْمَانِع مِنْ رُؤْيهِ مَا حَلْفَهُ () عَلْوَة (سَهْمَين 


فى السَّهْله). 
وَ لؤ اخْتَلفٌ فِى الحُزُوئهِ وَ الشَهُولهِ توَرْعَ بحسَبهمَا. 
وَإِنّما يجب الطب كدّلِك مع امال وود فيه فلو َلِم عََمَهُ ملق أذ فى بغض الْجهَاتِ سَقَطَ الطب مُطلفاء أذ فيه كما أنه 


و لاسا 


قاع نكا عا له نوف ل فقوو تقر [ لسكا قيهن مذ تج وال ره 


لَوْعَلِمَ وُجودَهُ فى أَرْيدَ مِنْ النّصَابٍ وَجَبَ قَض 4 
مع الْقَدْرَه. 
قمع إمكانها وَ يحْتَسَبٌ لَهُمَا عَلَى النَشْدِيرَين وَ يجبٌ طُلَّبٌ الثَرَاب كذّلِك لو 


وَ يشْتَرَطَ عَددَالَه اناب إِنْ كائّث الختيارية ل 


5 


100 201 وو 
تعد رة مع :وجوبه 

يل ع اسيل 

نه ترات اكتَسَبَ 


التيمم بالتراب الطاهر و الحجر 
(ويجبُ) الَيمُمُ (بالوَاب الطاهر وَ الْحَجر) لَه مِنْ جَمْلَهِ الْأَوْض إِمائَاء وَ الصّعِيِدُ العامة واه وخههاة و ا 
فق بَينَ أَنْوَاعِهِ ِنْ رام وَ بام و غيرهماء لاا ليخ حيتٌ اشتط فى 


ما 


-ه و 

رو و لد ا ار 1 8 

رُطَوبَهٌ لزه وَ عَملثْ فيه الحَرَارَهُ فأفادّته اسْتِمْسَاكا 
و مه كَنَا قاع 


جَوَاز اسْتِعْمَالِهِ فَقْدَ الْثَرَابء أمًا الْمنْمُ مِنْهُ مُطلَقًا ا قَائْلَ ؛ 


دلي ده خُرُوجهِ 0-0 كن اتيم لأوْضِ و أن خرج عن اشم الثرَابِء كما 
مُحْتبَا بحرو جه مَمَ اغترافِه بِجوَاز الشُجُودٍ عَليه. 


وَ مِنْ جا با لحسجر يِنتَفَادُ جَوَازَةُ بِالْحَرّفٍ بطريق 
لَمْ بِخَرُ رخ الجر مع أله أو اشيتفساكا به ًا لْمَحفّق فى امغر 4 
م5 القكوؤ قليةو أن كانت 3ائة الشجود ومع ب بالْنْش َه إلى غيره 1 بالْمَعَادِنِ) كالكثخل» و 


وَمَا بِخْرْحٌ عَنْهَا بالِاشيِحَالَهِ يمت 2 
ليقع و تراب العديت و بعرو رو لكرج 1و محش ينه سينا يك لهم رضن رخا ا عله كنا 
يكره التيمم بالسبخه 

نحا وَ كثروًاء وَ الشكونٍ و هى الْأَرْضٌ الْمَالَِه اللثَّامَهُ على أَشْهَرٍ الْمَوْلَين مَا لم يلها ملح 


(وَيكرَة) الَْمُمُْ (بالسَبِحَو) بالنَخريك فَنْححا 
ينع إِصَابَهَ بَغض لكف دض قلا بْدّ مِْ إِزَالَتى 


(وَالرَمئْل) لِسَّبَهِهمَا بأزض الْمَعِْن وَوَجْهُ الْجَوَاز 2 اشم الأوض: 


(وَيش تكصك من الْعَوَالى)»؛ و هى ما ارْتَفَعَ مِنْ الأَرْض نص :3 انفادها بخ اللحاسة لأن لْمَهَابط نه للك لحلاف وه حي لقاع 


3 


أن أله الم : كن لقال باشمه 4 لؤُقوعه فيه كثيرًا. 


الواجب فى التيمم 


(وَالْوَاجِبُ) فى الليمّم (لنيهُ) و هى الْقَصِ د إِلَى فِغله وَ مريأَتى بَقِيهُ ترا يعبر فيهاء مُفَارتَه وَل أَفْعَالِهِ (3) هُوَ (الضّْبٌ عَلَى وض 
م سر ا ا ا ل ا 
الاكتماء بالْوضْع» و م اِاخيَافٍ 9 بير النُضصُوص بكلّ مِنْهُمَاء وَ كذًا عبَارَاتٌ الْأضْحَاب» فَمَنْ 12 مما فل الكل أذ 
اناوس ع لقوق عمل لطن كاي المليد: 


- 37 
3 أ 


وَ إنَمَا يخ عْتبرُ الْيدَانِ مَعَا م الاختيار قل تَعَذَّرَتْ إِحْدَاهُمَا - لقَطع و مَرَض أؤْرَبْطِ - اقتَصَرَ عَلَى الْمِيسُورِ وَ مَسَحَ الْجَعِهَهَ به وَ سَقَط 


وَ يحْتَمَلٌ قويا مَشحها بالَرْض كما ب: مسح الْجِههبهَا َو كالنا مَفْطْوعتينِ و ليس كذّلِكك لَوْ كالًانَجِسََينِء بل يفسح بهمَا كذّيك 
عدر لطيو أذ تكون معدي َو حال فَِجبٌ التَجِفِيتُ وَإِزَالَهُ الْحَائْلٍ مم ع الإمكانء فَإِنْ تَعَذَّرَ ضَرَبَ بِالظّهْرِ إِنْ حَلَا مِنْهُمَا 
م 


- 
م 


و العو عل للوسوها امج لكضية) ليق فد فدل مِنْه (فيفشدح بهم ا جَبِهَتَهُ مِنْ فض اص الشّغر إِلَى طَرَفٍ الْأْنْفٍ الْأغلى) بَادِنًا 
بِالأَعْلّى كما انقو" 80و تانراقم عمه 


وَهَذَا الْقَدْرُ مِنْ الْجَعِههِ مُتَمَقّ عَلِيه وَ رَادَ بَعْضَهُمْ مَسْح الحاجبينء وَ نَفَى عَنْهُ الْمُصَنْفْ فِى الذكرى الْبْأْسَء و 


آَخَرُونَ تيح الْجبيَينِ و هم | التَحيط ان بسالْجبِهَه نص ان بالصدْعَينء و فى الَانَى َوه لوُرُودِهِ فى بتغض الْأَخْبَار الصّحبِحوء ما 


الأَوَلُ قَمَا بتَوَقَتُ عَلَيهمِنهُ مِنْ باب الْمُقَدَّمَهِلَا شكال ذ لال ل عليه 
7 يمْسَحٌ (طَهْرَ يده الْيمنَى يِِطن الْيسْرَى مِنْ الزَّنْدِ) بمَنْح الى و هو مَوْصِل طَرَفٍ الذَرَاع فى الْكتِضٍ (إِلَى أطرَافٍ الْأصَابع. 


مسح ظَهَرَ (الْيشِرَى) بِبَطن الْمنَى (كذّلِك) مُتتَدنَا بالزّنْدٍ إِلَى الْآخَرِء كما أَشْعَرَ يه كَامَه (وَمَرَنَينِ لغْْلِ) إِحْدَاهُمَا يِمْسَحٌ بهًا 
الم ديه تيمم غيرُ الجدْبٍ) مِمَن عليه حدَثٌ يوجبُ الْهلَ عد تعَذِّا سِيَعْمَالٍ الْمَاءِ مُطْلْهَا (مَرَتّين ن) إِحْدَاهُمَا بَدَل 
مِنْ الْعْشْلٍ بضَرْبَين» و الْأخرَى بَدََا مِنْ الوْضوءِ بضَوْبَه. 


آ مه 


لفاو السو عام وهار نم عَنْ الْغْشْلِ كالقكس» مع أنه يط دُقَ عَلَيه أنه مخ دِتٌ غَيرُ جنب » فلَا بد فى إِخْرَاجِهِ 
مِنْ قد و كأنهُ تركة اعْتِمَادًا عَلَى ظهُوره. 


النيه للتيمم 


(وَيجبُ فى الّيه) و قض د (الليه) من الْوضُوءء أ الْعُملٍإِنْ كات التَيمم ا ا ا لك اه 
لجار أو لِنَْم عَلَى طَهَارَ أو لحوُوجهِ حا م عي الْمَشِجدينٍ ا بذَلِكك 100 ك9 
الْمُصَنفٍ - لَمْ يكن بَدَلَا مِنْ أَحدِهِمَا مع اختمال بَقَاءِاْعمُوم بجغلهِ فيه َل الحتيا 


سس ساهه 


(3) يجب فيه نيه (الاشجباحه) لِمَشُْرُوط بِالطَْارَهٍ 0 مِنْ ووب 5 نَدْبء وَ الْكلامُ فيهما كالْمَائيه 0 5 
اعْتِبارقرا فى كل عِبَادَهِ مُمْ 2 قفر اله يعن ال خلاض المائرة يدا كل عادو (وااكدق نه (ال0فلا6 يفف الْمُتَابَعَه 4 بِينَ أَفْعَالٍ 
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0 


» 


0000000 


َ ظَاجُِ الَصْححاب الِاتَمَاقُ عَلَى وجوبهَك و هل يطل بِالْإخْلَالٍ بها أ 


-_ 


- 


عَلَى الْقَوْلٍ ِمْرَاعَاءِ الضَّيقٍ فيه مُطَلَمًا يظَهَرُ قو الولِ وَ إَِا فَالآَصْلٌ يقْتَضِى الصّبحه. 

(وَيستحبُ نَفْضٌ الْيدَينِ) بد كلّ صَرْبهِ بتفْخْ ما علِهِمَا من أَئَّرِ الصّعيِ أَوْ مَشحهماء أَوْ ضَرْب إِحْدَاهُمَا بالأخْرى 

التيمم عند آخر الوقت 

(وَلِيكن) النَيْمُمْ ( عِنْدَ آخر الْوَقْتِ) بيت يكونٌ قَدْ بَقِى مِنْهُ مِقَدَارُ ذ فغْله مَمَ بَاقِى شَرَائْطٍ الصّلَاهِ الْمَفْقَودَهِ وَ | لصَّنَاهُ تَامَهُ الْأَفْعَالٍ عِلْما 
5 ل كن طبوةالجلاف اتخريا” مع الطمع فى الما وَ رَججاِ * محصُولِهِ و لو بِالِاحْتِمَالٍ الْبَعِيدٍ (وَإِنَّا اشريَخبابَا) عَلَى أَشْهَرِ 
الْأَفوَالِ , ينَ الْمتَأَرِينَ وَ لان - و هو اذى اَْاره ممت فى الذّكرى و الْعى عليه الى و الح الإ ماع - مُرَاعَاة 
ِلِضيقٍ مُطَلَقاه وَ النَالِتّ جَوَارَُُ مع السَعهِ مُطلَفَاه و هو قَوْلُ الصَّدُوقٍ. 

و الأشاذ بغضها بَعْضُهًا دَالَ عَلَى اغتبار الضَّيقٍ مُطَلَفَاه وَ بَعْضْهًا غيرُ مُنَافٍ لَه دا قلَاوَجْهَ للْجَمْع بَنَهَا بالتَفْصيل هَذَا فى التَيمّم الْمتِتَدَا. 


أما الْمجَدَام - كما لَو تِمَمَ لِعِبَاءِ عِنْدَ ضديق وَفْيهَا و لو بتَذْر رَكعتّين فِى وَقْتِ مُعين يتَعَذَّرٌ فيه الْمَاءُ أو عِبادَهِ رَاجِحَهِ بالطَهَارَهِ و 
لو ذِكرًا - جارَ فِعْلُ ها بِهِ مع السَعه. 


تمكن المتيمم من استعمال الماء 


ولو تمك ه3) اش عكهان (العاء اتقض) ةع الطوارة الى تفكق مناه فلو تفك : مَنْ عَلّيهِ غَيرُ ع لي الْجََابَهِ مِنْ الْوْضْوءِ 
خَاصَّه التقَضٌ تَيمٌمَهُ حَاصّه وَ كذًا الَْملٌُ» وَ الْححكمٌ بالْيِقَاضِهِ بِمَجَوَدٍ التَمكن مَبنى عَلَى الظاهِر. 


- 
عر 


وَ أمَا تقاض مُطَلًْا فَمشُرُوط بف ى زَّمَانِ يسع فِغلّ الْمَائِيهِ مُتَمكنًا مِنهاء فَلَوْ طَرَأ تفي اله ن مانم 5 قبِلهُ كشّفٌ عَنْ عَدَّم الْتقَاضهِ 
سَوَاٌ شَرحَ فِيها أَمْ ل 


كوّجوب الصّلاءِ بِأْوّلٍ الْوَقْتِء وَ الْعدِحٌ لِلْمْثِ تطيع بسر الْقَافِلهِ م اْتِرَاطٍِ د اش يفْرَارٍ الْوَجوبٍ بِمَضدى زَمََانِ يِسَعٌ الْفغْلَ» ! سيَحَالَه 
النَكلِيفٍ بعِبَادَهِ فى وَقْتِ لا يسَعْهَا 


مَعْ اْيِمَالٍ الْتَقَاضِهِ مُطلَقَا كما يِقْمَضِيهِ ظَاهِرٌ الأَخْبَار وَ كلَامٌ الْأضْحاب. 


وَ ححيثٌ كان التَمَكنٌ مِنْ الْمَاءِ نَاقِضَاء فَإنْ المَقَ بل دُحُولِهِ فى الصَلَءٍ تقض إِْمَاعًا عَلَى الوَجه ال كور و أن وده بعد الفَرَاغ 
ا ده فى أَْاءٍ الصَلاِ) و لو بَعدَ التكبير (أء قي نطلنا فلن الا بخ) عدا بأشهر 
الإوانات 2513 جها سند وَاتِضَادًا الى الَْارِدِ عَنْ قط الْأعْمَالٍ و وَلَا قَوقَ فى ذَلِكك بَينَ الْمَرِيضَهِ وَ التَافِله. 


وَ حيث كم بِالْإِنْمام فَهُوَ ِلَوْجُوب عَلَى تَقدِير وُجُوبهاء فَبِخْرُمُ قَطعُهَا وَ الْعَدُولَ بها إلَى التَافِلَهء لكف وو باب مُسَوّعَ 
وَ الْحَمْل عَلَى نَاسِى الْأَذَانِ قِباسٌ» و لو ضَاق الْوَقْتٌ قَلَا إشّكال فِى التُخريم. 


وَهَل ينْتقِض ا َيمُمُ بالنَشِبَهِ إلى غير كََدِهِ الصَّلَاءِ عَلَى تَفْدِيرٍ عدم اله ن مِنْهُ َغْدَهَا؟ الْأقَربُ الَِْدَمُ لِمَا تَقَدّمَ مِنْ أنَّهُ مَشْرُوط 


اله ن و لم يخضلء وَ الْمَانْعٌ الشّوْعِى كالْعمَلِى. 


أ 


وَمُقَابلَ الْأصَ مح الح لزت بان ار ارقم ما لم يقرأ وَ مها التَفْصيلٌُ بسدعه الْوَدْتِ وَََيقِهء وَ الأَخِيرَانٍ لَا 


اعد تيعاءة الأول قفيد إلى ووايه تغا ةمي ينها مو الو ينها 
؟- كتاب الصلاه 
الفصل الاول فى اعدادها 


الفصل الاول فى اعدادها 


كات الصّلَاءِ فُصُولَهُ عد عقن الأول فى أغداوكا) (وَالْوَاجِبُ سَبْعٌ) صَلَوَاتٍ: (الْيوْمِيةُ) الْحَمْسٌ الْوَاقِعَه فى الْيؤم و الله ل 
إلى اليؤم ْلَه وبا عَلَى إِطَْاقِِ على ما يشْعَلُ اليل (َاليمعه و الْعِيدَانٍ وَ اليات وَ الطوَافُ و الْموَاتٌ و الْمَمْ برو شبِهه) 
وهذه الْأت ا إِمّا غَالِة فاه أو ب عفد حَذْفٍ الْمُضَافٍ فِيمَا عَدَا الأولى» و الْمَؤْضُوئٌ فيها و عدا طبعة أَسَدٌ مها دح عن قبل 
اعدو ده تشعَهً بجَغْلٍ الآياتٍ تِ تَنَانًا بالكسشوقين. 


ا 


وَ فى إِدَْالٍ صَلَاه 


- 


الَمْوَات ا سانا فا طرق ال الشَّوْعِيهء و هو الّذْى صَرَّحَ الْمْضَِمْفْ باتباره فى الذّكرى وَ نَقَى الصّلَاَ عَمَا لا َاتَحمَ 
فيهَا وَ لا طهُورَ وَ الحكمُ بِتَخلِيلهَا بِالنَسْلِيم ينَافى الحقيقة. 


وَبَقَى بن أَقسَام الصّلَاِ الْوَاجِبَهِ ص كَاهُ اِاختياطٍ وَ الْقَضَاءِ ٠‏ يفك دُحُولَهُمَا فى الْمَلْرّم و هو اذى امنتخت + التصماق اليف 
أن ال كم ل بختكل فَوَائهُ منْاء وَ الى فليا فى غَير وَفتكَاء وَ دُحُولٌ الوّلِ فى الْمَلَْرّموَالَنِى فى اليؤْمِيهه و له وَجه 
وَحِيهُ. (وَالْمَْدُوبُ) مَنْ الصّلَاه ١‏ حط و لَه) قن الصَّلَاه حَيُ مَؤضُوعء فَمَنْ نَاء اسْتَفّلٌ و من ضَاءَ اسْتَكيرٌ (وَأَفْضَلَهُ الروَاتبُ) اليؤمِية 
الى هى خة فا (فلِظهر نّمَانِ) رَكعَاتٍ (قَبِلهَاه وَ ضور ر ثَمَانِ رَكعَاتٍ قَبِلهَه وَ للْمَورْبٍ أَرْيْعٌ بَْدَهَاء وَ لِنِْمَاءِ رَكَنَانِ جَالِسَا) أى 
الْجَلُوسٌ ابت فيهم.| بالأَضْل لا رُخْصَد لَِنَ لْعَوَضٌ مِنْهُمَا وَاحدِدَةٌ ليكيلَ بها دف الْمَرِيضَهِ و هو خضل بِالْجَلُوس فِيهماء أن 
الَكعمَينِ مِنْ لوس نَوَابهُمَا رَكعة مِنْ قبام. 


(وَيجُوزٌ قَائِم ا) َل هو أَفْفَ ل عَلَى الْقوَى لِلنضْ ربح به فى بغض الأحْبا يَاروَ 1 
عَابِتِه ِلِدَّلَالهِ عَلَى الْجَوَاز مُضَاقًا ِلَى تيا دَلَّعَلَى أَمضَ بيه القيام فى الا ه مُطلقًا وَ مَحَلْهُمَا (بَغْدَهَا) أى + 
جَعْلَهُمَا بَعدَ التَْقِيبء وَ بَعْدَ كلّ صَلَاءٍ يريد فِعلَها بَعْدَهًا. 


وَ امََفَ كلام الْمع نف فى تَفْدِمهمَا عَلَى َفِلهِ شَّهرِ رَمَضَانَ الوَاقعه بعد الِْشَاءء وَتَأَخِرهِمَا عَنْهَاه فى الَِْيهِ قط بلول و فى 


الذكرى بِالَّانِىء وَ ظَاهِدَةٌ هما الَْوّلُ نَطوَا إِلَى البغديهء وَ كلَاهُمَا حَسَنٌ. 


م 


(وَنَمَانِ) رَكعَاتٍ صَلَاهُ (الليل» وَ رَكعَنًا الشفْع) بَعْدَهَاء (وَرَكعَهُ الوثر وَ رَكعَنًا الصّبِح قَبِلَهَا) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ رِوَايه وَ فنَوَى» وَ رُوى 


07 


انكو نلعن التطرية اناه اذ مع الْوَتِيرَِه وَ َمِل عَلّى الْمُوَكدٍ مِنْهَا ل 


أاوا 


ثلاثونَ بإش قاط الوَتِيرَِ وَ تَسْعٌ وَ عِشْرُونَ وَ س: 
عَلى انْحصّار السّنْهِ فيهًا. 


(وَفِى السَفَروَ الْحَوْفٍ) الْمُوجبين للْقَضْر (تَنْنَصِفٌ الوبَاعِيه وَ نش تط رَاتَِهُ الْمَفُْضُورَه) و لو قَالَ رَاتبتّهَا كان أَقْضَ فَالسَاقِط نَضِفُ 
واه سبع عَشْرَة رَكعَة و هو فى غير الْوَتِبره مَوْضِعٌ وكاقء وَ فِيها عَلَى الْمَُْورِ بَلْ قبل إِنَّهُ إجماعِى أيضًا. 


0 ْنُ شَاذَانَ عَنْ " الوّضًا " عَلَيهِ السَلَامُ عَدَ مس قُوطِهَاء مُعَللا بأنّهَا زيادة فى الْحَمِيدين تَطَوعَاء ِنع بهَا يَدَلُ كل 
ِنْ الْفَِيضَهِ رَكعتَينِ من التَطوْع قَالَ الْمصَِمْتُ فى الذّكرى: و هذا قوى لَه حاص و معلل إن ينْعََتدَ الْإجم جْمَاعٌ عَلَى 


َع 
إلا ان + 


خلاقه: 


َب بلسي عَلَى دعْوَى ابن ريس الْإجماع علب مع أن ايت فى لنّهَايهِ صَرّح بِعَدَمِه كما َوَّهُ فى مَحَلَِ. (وَلِكلَّ رَكعَتّينِ مَنْ 
َال نَدَهد و مَنرِيم) هذا هو الَْْبْ و قد حرج عَنّْهُ مَوَاضُ ذكرَ الْمَصَنْتْ مِنْهَا مَؤْضِعَين بِقَولِه: (وَللْوثْر بانِْرَادِهِ) تَشَهُدٌ وَ تَْلِيمٌ 
(وَلْض لاه الْأغَْابى) من التطَّهُدِ وَ اليم (تَوْتِيبٌُ الظهرين بغة القايه) فى ذه رَككّات بخَمْس تذيدات او لاف نف يعات 
كالصبح وَ الظهرَين. 


وَبَِى صَلَوَاتٌ أَتَرُ ذَكرهَا الح فى الصاح و اليد رَضى الذي : نُ طَاوْسٍ فى لتم نه يفَْلَ مِنْهَا يتشليم وَاحَدٍ َْيدَ مِنْ رَكعتين؛ 
ترك الْمُصَنْفْ وَ الْجَمَاعَهُ اسْيثنَاءَهَا لِعَدَم اشْتِهَارِهَا وَ جَهَالَهِ طريقهاء وَ صَلَاةُ الَعْرَابِى توَافِقهَا فى الَنِى دُونَ اَْوّلِ. 

الفصل الثانى فى شروطها 

الفصل الثانى فى شروطها 

الشرط الاول: الوقت 

1 


(المَضل التَّانِى - فى شَرُوطِهًا) (وَهِى سَبِعَةٌ): (الْأولّى - الْوَقْتّ) وَ الْمَرَادُ هُنَا وَقْتٌ الْيوْمِيهء مم أنَّ السَمِعَةَ شْرُوطٍ لِمُطلَقٍ الصّلَاء غير 


الْأَموَاتٍ فِى الْجَمْلَه فَيجَورُ عَوْدُ ضَمِيرِ شُرُوطِهًا إِلَى الْمُطلَقِ لكنْ 


لَا يَِائِمَهُ تَحْصِيِصٌ الْوَقْتِ بالْيِوْمِيه إلا أنْ يؤْحَدَ كؤنٌ مُطَلقٍ الْوَقْتِ شَوْطًا و ما بَغدَ ؤكرء مُجمَلا مِنْ اَل حكم آحَرُ لليؤميه» و 
وكات جد عد لوطه ل المقه لا يخس لِعَدَم الْمَْيٍ م اشترَاكك الْتجميع فى الشَرَلاِطٍ ِقَوْلٍ مُطلَق» إنَا أن عَوْدَهُ إِلَى الْيوْمبه 
وق َم الشَرُوطٍ بمَِيهِتَْصِيلٍ الْوَقْتِ و عدم اذ راي لِلَّوَانٍ و اَْاتٍ و الْمَّم ا تَكلْضٍ و تجو و عَم اشير قراط عله :3 
ِنْ الْتحَدَثِ و الث فى ص كاه المَاتِ و هى أَحَدُ اصع وَ الِصاصٌ اليؤمِيه بالضَّمِيرٍ مع ا عاك لكؤيها القذة الأطيضية ها 
وَ الكمَلٌ مع انْضِمَاء كَرَائنَ لَفْظِيهِ بَعْدَ ذَلِكك. 


4 


لطر من الْوفتِ (زََالَ المَّْسٍ) عَنْ وس التعراءِ و ميلا عن ار نضف الَّارٍالْمَْلُوم بريد الطلُ) أى زياته» مط دَرَانٍ 
َرَادَ السََّىءٌ (بَدَ نَقْصِهِ) و ذلك فِى الظّلَ الْمَممُوطِ و هو الْحَادِتٌ مِنْ الْمَقَاييس الْقَائِمَ َه عَلى تطح الأ إن الس إِذا لقث 
َف - يكل شَاغْص قَائِم عَلَى تطح الْأَرْض بِححيتُ يكونٌ ع عَمُودًا عَلَى تطح الْأَفّي - مَل طَوِيلٌ إلى هه الْمغرب, ثم ا َا يرَالَ 
نقُصُ كلّترا لتقت الم حَتّى تب وس التمَاء قبتتهى الفْصَانٌ إن كان عَرْضٌ الْمكان الْمنضُوب فبه لياس مالقا ميل 


الَّمْسٍ فِى الْمشْدَارِ وَيِدمُ الظل أَطْنا إنْ كات بمَدْرِه وذلك فى كل مكان يكونٌ عَوْضّه مُساويا نميل الغطم لِلشَّفْسِ أو 
أنْقَصَ عِنْدَ مَيلهَا بَِدرِهِ وَ مُوَاقَفَهلَهُ فى الْجهّه. 


وَ يِتَفِقُ فى أطوَلٍ أيام السَّنَهِ تفرم فى مَردِيئَهِ الوّسُولٍ صَلمى الله عَلِيهِ و آله و سلم و ما قَارَبَهَا فى الَْؤضء وَ فى مَكة قَبِلَ الِانتهَاء 
بسن وَعِشْرِينَ يؤْماء ثم يخدُث ظِل جَنُوبى إِلَى تَمَام الْمَيل وَ بَعدَهُ إِلَى ذَلِك الْمِقْدَالِ ثُمْ يِعْدَمُ 


ين 


يوْمًا آخرَ. 


و لضَابطٌ: أن ما كان عرض اا عَلَى العيل طم ا يغدم الل فيه أطدكه بَلْ يقى عند وَل امس مله َقِة تَخْيتُ زياقة ‏ 
ُقْصَانًا يعد الّْسٍ مِنْ مُمَاسَهِ ءوس أَهْلِهِوَ يهاه و ما كان عَرْضّه مُسَاوبا ميل بِْدمٌ فيه ْم و هو أَطَوَلٌ أيام اصن و ما كان 
ننه ألمت جا كك صقا ء رشطم افد رربي بونذ امي اشح إزتوي افو طاطة. َ هَابطَة كل ذلك مع مُوَافََِ له فى 


0 الْجَتُوبى قلا يعْودَمٌ ظِلهُ مِنْ ذى الْعَؤْض مُطَلّمَاء لا كما قَالَهُ الْمْصَ مْتْ رَحِمَهُ اللَهُ فى الذكرى - تَبَعَا ِلْعَلامَهِ - مِنْ كؤنٍ 
ذَلِكك بمَكة وَ صَنْعَاءَ فى أطوّلٍ أيام السَنّه فَإنَّهَ مِنْ أقبح الْقَسَادِ. 


َأوَ عن وق ف الى من التَافعِيه ثم فَلْدَهُ فيه جم اعَةٌ ناو مِنْهُْ مِنْ غير تَحقيقٍ لِلْمَحِمٌه و قد حَورْنًا ابت فى طَوْح 


لماجي القع ف نا محكم دونه ولك د 1ه تاوق ا تتشي عل العرامي العائيوةاو لوعف طون الطل فى قات 
الْمَمْرِقٍ كما صََمَ فى الرَسَالَهِ الَْْفِيِ - لَشَمِلَ الْقِسمَين بِعبارَهِ وَجِيره. 


د 2 


(وَلِلْعَضر الْقَرَاعْ مِنْهَا و لو تَقْدِيرَا) بتقدِير أَنْ لَا يكونّ قَدْ صَكَاهَا فَإنَّ وَقْتَ العضر يِدْخُلَ بِمُضى مِقْدَار فغلهِ الظهْرَ بحشب عَالِهِ مِنْ 
قَضرِ وَ تَمَام؛ وَ حِفُوه وَ بُطءٍء وَ حول الشَرَاِِء و فَفْدِهَا بيت لَو اشَْعلَ يها لَاتَمَهَا. 

اي جَوَازِ فل الْعَضدرٍ حِئَِذِ مُطْلَماد بَلْ تَظْهَرٌ الْمَائِدَهُ لَوْ ص مَاهَا نَاسِيا قَبِلَ الظهر فَإنََّا َقَعٌ صَحِبِحهً إِنْ وَفَعَتْ بَعْدَ دول وَفْتهَا 
الْمذكورء وَّ كذًا لو دَحَلَ قَبِلَ أنْ بتِمّها (وَتأَخِبرْهَا) أى الْعَضر إِلَى (مَصِيرٍ الظل) الْحَادِثِ بَعْدَ الزَّوَالٍ (مِثْلهُ) أى مِئْلّ ذى الظل و 


هو الْمِفْياسٌ (أَقْضَّ لّ) مِنْ تَفدِيمِهَا عَلَى ذَلكك الْوَفْتِء كرا أَنَّ فغلَ الظَهْر قَبِلَ كردا الْمِضْدَارٍ أَفضصَلُ بَلْ قِيلَ بتَعينه بخلَافٍ تَأَخِير 
عض 


(وَلِْمَغْبٍ ذَهَابُ الْحَمْرَهِ الْمَثْرقِيه) و هى الكاتَِهُ فى جَهَهِ الْمثِْقِء وَحَدّهُ قِمَهُ الرّأس 
لعا الَْرَا او لو لعن كن دون الطور ]نا 2 قا لو سَوَحَ فى لمتكا غات كاقه لامعال فلا ب ين دول 
المُْترك و هو فِيهَاء فَْصِحٌ مع النشيانٍ بِخلَافٍ الْعَضرٍ. 


(وَتَأْخِيرُهَا) إِلَى داب الْحَمْرَهِ (الْمَغْريه أفْضَّلى» يل قِيلّ بتَعينه كتشدِيم الْمَغْربٍ عَلَيه أمّا السَّمَقُ لَص هَرُ وَ الْأَئِيض قلا عِترَة هما 


عندنا. 


(وَلِاك لِلصّبح طلوعٌ الفَخِر) الصَّادِقٍ وهو الثانن العقد بدن فق الْأَفق. 


(قيقة وَقْتٌ الظهرين إلى الْغْرُوب) الْتِيارًا عَلَى أشْهْرٍ الَولَينِ لا ب بِمَغنّى أَنَّ الظهر تارك الَضِرَ فى جميع ذلك الْوَفْتِء بَل 
كص العف ين آخره بِِقُدَار أَدَائِهَاه كما ينص الظهْر مِنْ أله به. 


وَ إطَلَاق امْيتدَادٍ وَقْتِهمَا باغتبار كؤنهمًا لَفْظا وَاحَدًا إِذَا امْمَدَّ وَقْتّ مَجْمُوعِهِ مِنْ حيث هُوَ مَجْمُوحٌ إلى الْغْرُوبٍ لَا ينَافَى عَدَّمَ امْتدَادٍ 
بَغض أَجْرَّائِهِ - و هو الظهْرٌ - إِلَى ذَلِككء كما إِذًا قِيل: يِمْمّد وَفْتّ الْعَضدر إِلَى الْغُرُوبٍ لَا ينَافِى عَرِدَمَ امْتتدَادٍ بَغض أَجْرَّائِهَا - 
أوَلَهَا - 


وَ حِيَئِذٍفَِطَلَاقَ الِامتدَادٍ عَلَى وَقْتِِمَا بهَذَا الْمَغْنَى بطريق الْحَقِيفَهِ لا الْمَجَاز إِطلَانًا لحكم بَغض الأَجْرَاءِ عَلَى الْجمِيع أؤْ نَخو ذَلِك. 
() وَقَت (الْعِشَاءِ ين إلى نضفٍ اللَيل) > مع اخِصَاص الْعِشَّاءِ مِنْ آخره بِمِقُدَارِ أَدَائِهَاه عَلَى تَخو مَا ذَكرْنَاةُ فى الظهرين. 


(ويتدٌ وَفتُ الصِّح عَتّى تطلع الّمْس) عَلَى أي مكان الْمص أَى و أن لم تظَهَ صر (9) و قت (نفلهِ الظهر ِ اال اق أن 
بِصير الْقَىٌ) و هو الظَّلّ الْحَادِثٌ بعد الزََّالِه سَمَاهُ فى وَقْتِ الْمَرِيضَهِ ظِنّاوَْنا قن -وهو 


اع ُو مِنْ ' 'قَاء: إِذًا ان مشْدَارٌ (قَدَمينِ) اند تكن ناه الْمقياسء ِأَنَّهَا إِذَا قَسَّمتْ سَمعه أَقْسَام يقال لكل قشم " 
قَدَمٌ 1ق أن قَامَهَ الْإنْسَانِ غَالبًا سَبِعَهَ سيعة أفدام , و 


(وَللَعَضر أَرْبَعهَ أَقْدَام) فَعَلَى هذا تَقَدَمُ نَافِلهُ الْعضر بَعْدَ صَلَاءِ الظهر أُوَلَ وَقْتِهَا أؤ فى هَذًَا الْمِقَدَانِ وَتُوَخَوَ الْمَرِيضَهُ إِلَى وَقْتِهَا و هو 
د لماه 


0 


هَذَا هُوَ الْمَشْهُورٌ رِوَايهَ وَ قنوَى. 


1 


وَفى تغض لحار مما يِدُلٌ على اهيدا وَقْنهِما امياد وَقْتِ قله الْمَرِيضَهِء و هو زياده الطَلَّبمِقْدَارٍ مث الشّخْص لطر و مله به 
ِلْعَضْرء و فيه قَوّةٌ. 


وَ ينَابِتبهُ الْمنْصَولٌ مسن فغلل النَبِى ص كَى اللَهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ الْأثِمَهِ عَلَيهمْ السَلََامُ و غيرهِم مِنْ السَلَضٍ مِنْ صَكَاءِ نَافِلّهِ - الْعَضر قَبِلَ 


وَ على ما ذكرُوة من الام لا يتان أَضَْا لِمَْ راد صََاالَْضرٍ فى َفْتِ الَْضِل وَ الْمزوى ! أن الى صَلَى الله عليه و آله و 
سلّم كان يتب الظهر وكين من نه الخضرء و يوَحَمْالباتى إلى أَنْ يريد صلَه اضر ) و زب انَعَهَا بارع وَ ست وَ أَخَرَ البَاقى و 
هو السّدٌّ فى اخْيِلَافٍ الْمَسْلِمِينَ فى أَعْدَادٍ نَالِيِمَاء و لكن أَهْلَ الْبِيتِ أَدْرَى بمَا فيه. 


وَل أَحَوَ الْمَُقَّدَّة عَلَى الْفَوْض عَنْهُ نا لِعْذْرِ نَقْص الْقَضْل وَ بَقِيتْ قف انا لقي ونه بِخِلَافٍ الْمتَأخَر قن وَقْتَهَا لَا دل يدون 


ج احخمل 


اوللعغرب إلى ا 0 دا فى أذ إلى أن بتقصت اله و ليس فى الوَافي ما عه باد مْتتَدَاد 


و الع وَ لون مم صلَه ليل نا و كد 


تُمَا رِكهًا فِى الْمُرَاحَمَهِ بَغْدَ الْمَجْر لَوْ أذرك مِنْ الْوَفْتِ مِقَْدَارَ أع» كما يرَاحِمٌ بنَافلّهِ الظهْرين لَوْ أذْرَك مِنْ وَفْتَهَا رَكعم» أمًا 
لْمَغْربيهُ قلا راحم بها مُطَلَقَا إلا أن 


و2 
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(وَالصَدح ع ى تفلخ الخخرة» من قل اأعرو» و هو بر ونب ففِة يل القرمشيه كاليفل و الي لون و ادر ه الْمَغْربِي 
للمغْرِبِ» و هو َاسِبٌ رواية ْمل لا الْقدَم. (وَتَكرَةُ النَافلَهُ الْمُيَِدَِهُ) و هى الَّتى انا ل | تدعا قن الصَّلَاه ُْبَاكُ كلّ تَقَى 
وَاخَمُررَ كا عَنْ ذاتِ السّبَبء كص لاد الوَاقِ» وَالْإخرام؛ و تَجيه الْمَثِجدٍ و ا ا اد 
سارو و لكر و َف اء الال مَل فى كرد الات الحم الْمتعلي لكان مها بالفغلي ( يد صَكَاِ الضئح) إِلَى أن تَطلعَ 
الفمي :اولظ لاقنت لاه بِالزَّمَانِ (عِنْدَ طلوع الشّفْس) ع بَعْدَهُ حَنَّى تَوْتَفْعَ وَ يثمَوْلى شعا فهو لقت الحدة 
وَهُنَا بنّصِة ل وَقَتٌ تُ الْكرَاهَتَينِ الْفِْلِى وَ الزَّمَانِى (3) عِنْدَ (عُرُوبه) أى مها إلى الْغْرُوب وَاضّ مِرَارِهَا عَنّى يكمّل بسذَّهَابِ الْحَمْرَهِ 


وَ تَجتَمعُ متَمعٌ هُنَا الْكرَاهَتَان فى وَفْتَ وَاَدٍ (3) عِنْدَ (قياميًا) فى وَسَطٍ السَّمَاءِ وَ وُصُولِهًا إِلَى دَائْرَهِ نضبٍ النّهَار تَفْرِيبًا إلى أنْ تَرُولَ 
إن يزه الحفغة) فلا كه اا فيه عند قيايها | ش تاب ص كاه رَ كين مِنْ فليا حيَِذٍ و فى الحَقيقَه هَذًا الِإسيثاء منْمَطعَ» أن 


هس ما 
و 


تافل السيف مق ذَوَاك الأسيات إلا َال بعَدَمٍ كرَامه 5 وخركل عدن تفرص ِاسْتثنَائْهِ (وَلَا ُقَدّ) الال الليليه 


عَلَى الِانْتِصَافٍِ (إلَا لِعذّر) تَعَمِ وَبَْدِ و وُطُوبَهوَأْس و مَابَهِ و لو الْحتباريه يد ف كل قهها التق مع اويا لين أذ لد قد 
الْعِشَاءِ بنيه التَقَدِيم أو الْأَدَاءِ وَ 


منْهَا الشَّفُمُ ال 


(وَقِضَاؤْهَا أفضّل) مِنْ تَقَدِيمِهًا فى صُورَهِ جَوَازِه. ( (وَأوَلَ الْوَفْتِ أَفْصَلُ) مَنْ غير ل فى مَوَاضِعَ تَونَقَى إلى حَمْسَهِ وَ عِشْرِينَ ذكرَ 
أكتدها الْمْضَِ مْفْ فى النَفْلِي وَ حَرَّرْنَاهَا مَحَ م قافن قن شويتهاة وقد 5ك متها هنا تََانَهُ مَوَاضِعَ: (لِمَنْ بِعَوَقمُ ف روا درو يفك وله 
كَمَاقِدٍ السَاتِر أو وَصْفِهِ وَ الْقِيام» و ما بَعدَهُ مِنْ الْمَرَاتبِ الرَاجِححهِ عَلَى ما هُوَ بِهِ إِذَا رَجَا الْعَدْرََ فى آخره. 


وَالْمَاءِ عَلَى الْقَْلِبِجَوَازٍ التَيعُم مع السَعَه وَ لِإزَالَّهِ النَجَاسَهِ غير الْمَعفُوٌ عَنْهَا (وَلِصَائِم يو غير (فطرة) و مثله مَنْ تَاقَتُ نَفْسَهُ إلى 


فار بحِيتٌ يَنَافى لقال عَلَى الصَلَما (وَلْمَاءينِ) لِلْمفيضٍ مِنْ عرق (إلى الْمَشَْرِ) و أن َكلت اللْيل. ١و‏ 555 
القن اك إلى ورد بص نْعَهِ ه أَودَرْسٍ و تَحْوجتا (مع عدر الهلم) نام إمكانه قَنَا بك اد خرن بعدونه (فإِنْ) صَلَى بلطن 
حت يذ العله كم .اكت و#وع هاف الوفت 0 أعرا) ع ضح الْقَولّين (وَإنَ تكذفق) عله باجينها 


(أَعَادٌ) و هو مَوْضِحٌ وفاقٍ. 


الشرط الثانى: القبله 
(الثَّانِى - الْقِلهُ) (وَهِى) عَينٌ (الكغبه لِلْمْمَاهِدِ) لَهَا (أؤ حكمة) و هو مَنْ بِقْدِرٌ عَلَى التَوَجّهِ إِلَى عَينها به غير مَدَ َه كثيرو لَا مما 


عَادَه و لو بالصّعُودٍ إلَى بل أو تطح (وَجَهَتّهَا) و هى الَف الى تمل كؤنها فيه وَ يقْطَع يعم خُرُوجها عله مار َرْعِيه 
(لعيرِِ) أى غير الْمَقَاحِدٍ و من بحكمه كالأَعْمَى. 


وَلَيِسَتْ الْجِهَهُ لِلْبَعِيدٍ مُحَضَّلَهَ عِينَ الْكغيَه و أن كان الْبَْدُ عَنْ الجشم يوجبُ اتّسَاعَ جِهَهِ مُحَادَاتهِ لِأنَّ ذَلِك لَا يقُتَضدى اش تَفبَالَ 
الْعينء إِذ لو أخرجَتٌ خخطوط مُتَوَازيةٌ مِنْ مَوَاقٍِ الْبَعِيدِ الْمتََاعِدَهِ الْمتَِقَهِ الْجِهَهِ عَلَى وَجْهِ يزيد عَلَى جزم الكغبه 


لَه تتَصِلْ الخطوط أَجْمَع مع بالكغيه ضَرُورَ وَ إلا لَحَرَحَتْ عَنْ كوْنْها م مُتوَازيهُ. 


وَبِكَدًا ظَهَرُ العَوقَ بينَ الِْين وَ الْجهَد و بتر 0 نت عليه يلات اه بتغض الصَّفٌ الْمْم مَطِيلٍ زياد مِنْ قَدْرٍ الكغبه آ أَعترَ مُقَابلَهُ 
العو 


-ه 


اقول أنَّ الِْعِيدَ قَوْضَهُ الْجِهَهُ أَصَحٌ الْقَْلّين فى الْمَسْألَه خَِانًا للأكتّر حيتُ 0 الْمعْكرَ ِلحَارِجٍ عَنْ الْحرّم اشتقبالةء اسْنَادًا إلَى 


روّاياتِ ضَعِيفَهِ. 
م إن عَم البعِيدُبالْجهَهِ بِمِخرَابٍ مَغْصوم أذ اغيبارٍ وَضْدِى و إَِا عَوَّلَ على الْعَلَامَاتِ الْمَْصوب لِمَعْرِقَتِهَا نضا نضا أَوْ اسْينَْاطًا. 


(وعَلَمَُ) أَهْلٍ (الْجرَاقٍ و من فى سَمْتهم) كبغض أَمْلٍ خرَاسَانَ ممَْ يقَابُم فى طول بَلَدِِم (علَ الْمَغْربٍ على اليم وَ الْمَشْرِقَ 
عَلَى لسر وَ الْحِدى) حال غَايه ارْتَفَاعَهِ تقاض كلف المنكب الَِمَن) و هذه العلامة و21 بهَا النصّ خَاصّهٌ هَ عَلَامَهٌ للكوقه و 
ما تاها و هى مُوَافقَة قاد الْمْتتبطه من الْهَينِّ و غيرها فَالْعمل بها مت مين فى أَوْسَاطٍ الْعِرَاقٍ مُضَافًا إِلَى الكوقّه كبِمْدَاد و 

الْمَمْهَدَينِ وَالْلّهِ و أمرا الْعَلَامَهُ الْأُولَى: قَإِنْ أَرِيد فِيها بالْمَغْب وَ الْمَشْرِقٍِ الِإِعْتدَّالِيانِ - كما صرح به القى ليقن الاق اذ 
الْجِهَنَانِ اضر طِلَاحَا وَ هما الْممَاطِعَئَانِ لِجهَتى الْجَنُوبٍ و الشَّمالٍ بين بيت بعودّتٌ عَنْهُّكَا زَوَايا قَوَائَمَ - كانّتٌ مُحَالفَه لِلثَان 
كثيراء لِنأَنَّ الْدَى حال اش بِقَامَتِه يكونٌ عَلَى دَائْرَهِ نضفٍ النَّهَار امار بفطتَى الْيَنُوب و السشّمَالِه فيل الْمَشْرِقٍ و اْمَغِْبٍ عَلَى 
الوخد السَابِقٍ عَلَى اليمين وَ الْيسَارِ يوجبُ ججغلَ الح ذى بَينَ ايفين قدي لِلتََاطعء فَإذَا َعتبرَ كؤنٌ الْجَدى حَلفَ المنكب امن 
لَرِمَ النانجرَافٌ بالْوَجْهِ عَنْ تُقْطهِ الْجَنُوب نَخِوَ الْمَغْرْبٍ كثيرًاء فَينْحَرفُ بوَامتَطَيهِ الْأيمَنُ ء عَنْ الْمَغْبِ لان يم 


2 


المكرق تهوالموى» فلا بدك خدرهها مقا عام بده واجده إن أنْ يدّعَى اغَتِفَارُ هَذَا 


للَقَاوْتِء و هو بعد خُصُوضًا مع مت الَمَهِ الَْلَامَهِ لِلنّصّ و الِاْتبار قَهى إما قَا َه الْوَضْع أذ تَخْتَصٌ ببغض جِهَاتٍ الِْرَاقِهِ و هى 
أَطْرَاقُُ لْوبيهُ - كالْمُوصِل و ما وَ الَاهَا - فَإنَّ ا( 
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التَحَقِيقٌ نَّ هته نط الْجتُوبِء و هى مُوَافمَة لما ذكر فى الْعلَامه. 


رارك الاو لساري ساون مط بر لدي ارين لخر امزة كيزا يت لوي 
النَقْصَ ان الْمَلْحِقٍ لَهُمَا نَارَهَ بِعلَامهِ الشَّام و أخوق هافة البراقو النة رجاف متهم و دمو قاض حِيئيلٍ يما يوَافِقٌ الَانيه يوجبٌ 


0 قَائِدَهِ الْعَلَامَه. 


وَأَمَا أ 


ًا أطرَافٌ الْرَاقٍ الشَْقِيهُ كالِْصرَِ و ما و الَاهَا مِنْ بَِادِ حرَاسَانَ اجون إلى زياهِ الْحِرَافٍ نحو 7 المذري 2 أوْمَاطها فللاءاو 
على هَذَا الْقياس (وَلِلشَّام) من العلامات لجفلة) أى الْجَدى فى تلك الْحَالَّهِ (تَلفَ الأب 


الظَاهِرٌ مِنْ الْعبَارَهِ كؤْنٌ الْأِسَر صِفَهَ لمكب بِقَريِئهِ ما قبلَهُ و بهذا صَرَّحَ فى الْبِيانِء فَعَلَيهِ يكونٌ الْحِرَافٌ الشَامِى عَنْ تُقْطَهِ الْجَُوبٍ 
مَشْرِا عدر الْحرَافٍ العراقى عَنْها مَْرًا. 


رو كم اماي ل ار دن الخاس يما الَْدْى حَلَفَ الكبَفٍ لَا المنكبء وهذا هُوَ 
ى اواك لمكن نا الْحرافٌ الشّاى َكَل مِنْ الجا الَْاتى الم ولد واتكروز قال تقض لايك عنه زان 2 


تين جز ما ين الُْوب و ارقي أ الْمَغْرب. 


3 


وَل خلاو عاذ - و هو بُرُورُه عَنْ الأ - (بِينَ الْيئين) لا مُطََقٍ كؤنهِ وَ لا عَاي ازْتفَاعِه أنه فى خَاب اوت اع يكون 


ٍ 
ع 


(وَجَعَلَ شهيل) أ 
مُسَامنًا لِلْجَنُوبء لِأَنَّ غَايهَ اؤتفاع كل كو كب يكو على كَاِرَه نض الْتهَار الْمَسَامِتِهِ لَه كما صلفٌ. 


(وَلِْمغْربٍ) و الْمرَادُ به َعْضٌ الْمَغْربٍ كالَْبَشَِّ وَ النُوبْهِ ا الْمَغِْبٍ الْمَشْهُورِ (جغل 


ثريا وَ الْعيوقَ) عِنْدَ طلوعِهمًا (عَلَى يمِينه وَ شِمَالِهِ) الثرَيا على الَيمِينء وَ الْعَيوقَ عَلَى الِْسَار. 
وَ أمَا الْمغْبُ الْمَشْهُووُ فَقهلهُ تفْرْبُ مِنْ نُقْطَهِ الْمَشْرِقٍ وَ بَعْضُهًا يميل عَنْهُ حو الْجَتُوب يسيرًا. 


(وَاْيمُ مُقَابيل الام و لازم لْمَقَابَلهِ أن أَهْلَ الْيمن يكلون نينا طالكا يق الْكتِقَينِ معاي جل الشَامِى لَه ين الْيَينِ» و أن 
ار معدي تحاذيا لأذرية البق كيت يكون مُقَابنا مكب الْأيسدر قن مَُابله بكرن إن مُقَدّم لمن و هذا مالف لقا 
صراك نه لقص تق كك و الات و غير يق أن المي يشل الدى : ِينَ الْعينَن وَ سِجَينًا عَاتبَا بن اْكتفّين فَإنَّ ذلك يفضت ى 
كوْن اليمَنِ مُعَابن لِلعرَاقٍ لَا ِلشّام. 


وَمَعَ كردا الِاخلَافِ فَالْعَلَامَتَانِ مُحْتَلفَتَانِ أيضًاء كَِنْ حَعَلَ الَْوِدَى طَالِكًا بي ين الْعينَينٍ يقْتَضتى اسْيِقْبَالَ تُقْطَهِ الشمَالِء وَ حِيِئَئذٍ فبكونٌ 
قط الْجَتُوبٍ بَينَ الكتفِينِ و هى مُوَازِية لس جَيلٍ فِى غَايهِ ارْتِضَاعِهِ كما مَرَ لما غَاتها وَ مع ًا قَالْمَمَابَلهُ لِْعرَاتِى لا لِلشَّامِى مدا 
بحسب مَا تعلق بعَِارَاتهمْ و أما الْموَاِقٌ للتَحقِيق: ُو أنَّ الْمَُابلَ لام مِنْ الم هُوَ صما و ما ناا و هى لا تاب شيا ِنْ 
قن العلامناكة و إنما لمات ذه 2ق مانو الأها فى (و) ور أن (يعولَ علَى قبل البِ) من غير أن يجتهد (إلَا مع عِلْم 
الْحَطَْ) قبجبٌ حِينَئذٍ الِاجتهادٌء وَ كد يتجوز لِاجيهَادٌ فيا تَاما و تيِاسرًا و أن لَمْ يلم الْخَطاً. 


وَ الْمْرَادٌ قله البلِدِ مِخرَابٌ مَشْجده و تَوََهُ قبوره وَ نخوهء وَ لا فَرْق بَينَ الكبير وَ الصَّغير. 


وَ الْمَْادُ به بد الْمْثِمِينَ» فلا عتجزة بمخراب الْمَجَهُولَهِ كقبورمراء كما لا عبرة بتخو الْقَِرِ وَ الْقبرين لِلْمْتِيِمِينَ وَ لما ببالْمخْرَاب 
الْمَنْصضّوب فى طريق ليله الْمَارّهِ مِنْهُم. (وَلوْ 


0 


ََدَ الْآَمَارَاتِ) الدَاله عَلَى الّْجِهَهِ الْمَذْكورَه هُنَا و غيرهًا (قلَدَ) الْعَدْلَ الْعَارِفٌ بِهَا رَجَنّا كانَ أَمْ امْرَأهٌ ححرًا أمْ عَتدًا. 


وم 


َلَا فرق ين َقَدِهَا لمَانع مِنْ رُوؤْيِتهَا كقيم وَ ريت نه كقتمى وَ هل بها كالْعَامّى مع خية يت الْوَفتِ عَنْ التَلمعَلَى أَخوَدٍ َال و هو 
لذ بنتشية إطلاق الصاري و المضتق: وخر فى ذلكة ايلات . 


َل قد اليد صَلّى إِلَى أَزْبَع جهَاتٍ مُتََاطِعَِ عَلَى زَوَايا قو ام مع الإفكانء فَإِنْ عَجَرّ اكتقَى بِالْمُمكن. 


لخم بالْأَيَع حيَدفٍ مَشْهُورٌ وَ مُدْمندَهُ ضَ ِيف وَ اعبار حَسَن؛ ِأَنَّ الصّلَاهَ كذّلك نس َسَِلرمُ م إمَا الله أ اياْحِرَا عَنْهَا يما 
يت المِينَ وَ اليا و هو مُوجبُ لصح مُطلقَاء وَ يِقَى الزَا 2 العامة الوا ذه وَاجِبا مِنْ ياب الْمَقَدَّمَف لتَوَقَفِ الصَّلَاهِ إلى 
الْقبِله أ وْمَافى حكموًا اال ريد الصَّلَاه ه الْوَاحِدَهِ فى الاب الْمُتَعَ دّدَهِ لْمُشْتََِهِ بالنْجس لتخصديل الصَّلَاهِ فى وَاحِدٍ 
طَاهِرِء وَ مثْلَ هَذّا يجب بِدُونٍ النّضّ» قي فَييِفى الت له سَاهَدًا و أن كان فوشلا 


وَ ذْهَبَ السَِيدٌ رَضِتى الدَّين : بن طَاوْس هُنا إلى العمل بقوع شيط عَافًا ِدْبَع مع وُرُودِهَا لكل أَمر مُشْتبهِ و هذا مِنْهُ و هو 


نادر. 


(وَلَو:الكقف الخطأ تعد القناه)#الاختهاد أ 3 ادلو عي يسَوّغ اانا الخد اغا (لَم يعذ كا كان ين البمين :و اليسار) اما كات 
وكا 0 0 ويد ما مَا كان 00 0 في لم ل د 0 الى 1 َيل 


إن 


0 فى لوت و بَفضهَا على َعصِيصه بالمتيامن و التيائر ‏ وَإِعَا ده المعتذير - 


وَ الْأفوَى الإِعَادَهُ فى الْوَقْتِ مُطلًا لِضَ ضٍ مسد النَفْصِيلٍ المُوجب لتقييد الصّحِبح الْمتََاوِلٍ بلاق مَوْضِعَ اللَرَاعِه و على الْمَشْهُورٍ 
كل مَا حرج عَنْ دُبْر الْقَِلَِ إِلَى أنْ يصِلَ إلى الْيمين وَ اليسَارٍ يلْحَقُ بهِمَاء و ما حَرَجِ عَنّْهُمَا نَخو الْقبِلهِ يلح بهًا. 


الول القاالك سق العواره 


- 


(أقالة حهة العؤووا روفن القن و الدد للرَجل) وَ الْمرَاد بِالْبِلٍ: لقب و الْنانٍ و بالدّير: ا الْمَخْرَح لا الْألْيِانِ فى الْمشْهُورِ 
(وَجمِيعٌ م الْبَدَنِ عَذَا الْوَجْهِ) و هو مَا نك خشله منْه فى الْوْضوء أَصَالَة (وَالْكمين) طَاهِرُمُمَا وَبَاطْنْهُمَا مِنْ الزَّنْدَِ ين (وَطَاهِرٌ الْقَدَمَين) 
دُونَ يَاطْنْهمَاء من مَفُضل السّاق. 


وَ فى الذكرى وَ الدّرُوس ألْحَقَ بَاطِنَهُمَا بظَاهِرِهِمَء و فى التيانٍ اْربَفْربَ مَا هنا و هو أخوط (لِلْمَوْأَِ) وَ يجب سَيْرُ شَّىءِ مِنْ الْوَجْهِ 
و ل و الْقَدَم مِنْ ياب الْمُقَدّمَه وَ كذا فى عَوْرَهِ الرّجَل. 


الما 


وَ الْمَرَادٌ بِالْموأَهِ الى الْبالعَهُ لِأَنّهَا َأَنيتٌ " الْمَوْءِ "2 و هو الرَجل قَتَدْحَل فيها الْأَمَهُ الّبا 
ترما يجب مره و به قط الْمصَئْتُ فى كثبهء و فى الألفيه ججلة أَؤلى. 

(وَيِحِبٌ كؤنٌ السَاتِرٍ طّاهرًا) قَلَوْ كان نَجدّا لَمْ تَصدح الصَّلَاه (وَعَفِى عَمَا مَرَ) مِنْ نْب ص احب الْفْرُوح وَ الْجْرُوح بَِّرْطِهِ و ما 
: بعدُونٍ الدَرْهَمٍ مِنْ الدَّمِ (وَعَنْ حَاسَ) نوب ١الْمََ‏ ِلضّبى) بل لِمُطلقٍ الَْلَدِ و هو مود النّصّه فَكان اليم أَولَى (ذَاتٍ 


اوت الوَانخد) فلو فد تُ عَلَى غَيرِهِ و لو بِشِرَاءِ أَوْ ايجار أؤ اشتعاره لَمْ يغتُ عَنْهُه وَ أَلْحقّ يها الْمَربَى ايه الولد اسهد 


وَ يشْترط نَجَاسَتَهُ ببَوْلِهِ خَاصَّه فلا يعْفّى عَنْ غير كما لا يعْفَى عَنْ نَجَاسَهِ الْبَدّنِ به و إِنّما أطلقّ الْمَصَنْف نجَاسَهَ الْمْرَيِهِ مِنْ غير أَنْ 


في انوت أن 


- 


نَّ الْكلَامَ فى السَاتِرء و أمَا اليد يد بالْبلٍ قَهُوَ مَوْرِدُ النَضّ و لكن الْمَصَئّفَ أَطَلَقَ النّجَاسَهُ فى كه كلهًا. 


(وَيجِبٌ غَشْلَهُ كل يم مَرَّه) وَ يَْغَى كوْنُهَا آخِرّ النّهَار لِتْصَلمى فيه أرْبَع صَلْوَاتِ 0 رة4ٍِ أن امه سفيعة رو كنا عفن 


(عما كذ َل بص لى فيه للضَرُوره) وَلَا يتين َيه لص عَارِيا خِلَافًا للْمَشْهُور (وَالقْرَُ َخْبيرٌ الْمُخْتَارِ) و هو الى لَا يضْطَدٌ 


إلى لبه ليزدٍ و غيره (بينه) أى : قالط لى للد لاه كانه نمال روه بِينَ الصَّلَاءِ عَارِيا يمي لِلوُ كوع وَ الشحجْودِ) كميره وعير” القذاه 
قَائِمًا م مع أن الْمطلّع» و جالِسَا مع عَدَمِه. 
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والأفضل اللا فيه نواعاة التعافيد و تفويها لعوات الوط على فوات أَصْلٍ الصَمْرِه و لو لا الْإِجْمَاحٌ عَلَى جَوَازِ الصّلَاهِ فيه عَارِيا 
- بل الشّهْرَهُ َيه - لَكانَ الْمَوْلَ بين الصّلَاِ فيه مُتَوَجَها. 


ًا مض طوٌ إلى له فا شه فى وتجوب ماه فه. (وَبجِبُ كونةُ) أى الشَاتِرٍ(َيرَ معْضَوبٍ) مع الْعِلْم لضب (وَخَيرِ جلدٍ و 
صُوبٍ وَ شَّعْر) وَ وبر (منْ غير الم أكول إلا الَْرَّ) و هو دَابَه دَاتُ ريع نص اد من الْاءِ ذكائهَا كذّكاو المكك, و هى مُعتَ فى 
جِلْدِهٍ لَا فى وَبَرِهِ إِجْمَاعًا (وَالسّنْجَاتَ) مع تَذكيته لِأنّهُ ُو نفس قَالَ الْمُصِْتْ فِى الذّكرى: و قد أَشْمهِرَ بِينَ الجَار وَ الْمُسَافِرِينَ أنه 
غيرٌ مُدَّكىء وَ لما عِبِرَة ذلك حَقْلًا لِتَضَ وف الْمُِلِمِينَ عَلَى مَا هُوَ اَْغْلْبُ (وَغَيرٌ ميته) فيما يقَْلّ الْحياة كلجل أ 1 لا نيلها 
كالمّغرِ وَ الضُوفٍ تَتحِدحُ الصَلاهُ فيه مِنْ ميت إذا لَه َه أؤ عَسَلَ مضع لِامّصَالٍ (وَغَيرَ الْحَرِير) امخض أو الْمُمْترِج عَلَى 
َه يشتؤلك الْحَلِيط لِقلَّيِهِ (للوَجُل وَ الْحنتَى) وَ استثنى به مَا ا تم 


الصَّلَاةَ فيه كالتكه جا ل د لود ار َع أصَابعَ مض مُومَ أمًا يفاش لَهُ نا 
ِعَدٌ لبسَا كالئّدَة ْر بهاو شد وَ الّكوب عَلَيه. (وَي قط م ل 


ا نأ مكقية مفووعة. أ م 1 د شَيكَاء أ وك ولو لوانتو تق مِنْهَا شَىءٌ فكالْخده (والصيه) الى ل 


2 


تباخ قَتَصِدحُ ص لَانهَا تعْرِيرًا مكشّوقة الرأس. (وَلا كور الضذاة فكد] يمر هر القّدَم نمع الَاقي) بحيتٌ يطى طَّينا من فَؤقَ 
الْمِفْصَلٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَ مُثمنَدُ المع ف حِيفْ جذَا وَ القَول ِالَْجَوَازِ قوى مَتِينٌ. (وَثَمِتَحبٌ) الصّلَاهُ (فى) التَغْلٍ (الْعرَبِيه) لَِأسَّى 
(وَتو كك الصُوَاةٍ عدا العمامه و الكساءو الْحئ) فلا بكرة اللا فها وكا و أن كان لياص أفعبل مظنا (وَتوكك) النوْب (الوَقيِقِ) 
الذى لكك البد3 3 إل تسق (واتغال السهاة) والمنهوة آله لِلِحَافٌ بِالْرَارِ وَ إدْخَالُ طَرَقيهِ ئَحْتٌ يدِهِ وَ جَمْعُهُمَا عَلَى 
مكب واج 4. (ويكرَهٌ توك التَحَنّكك) و هو إِدَارَهُ جرْءِ مِنْ العم امَهِ نحت الْحتَكك (مطُلق لام و خيره بقَريئهِ اليد فى الرّدَاكِ وَ 
00 يرِيدَ بِالْإِطلَاقٍ توكة فى أى عدالٍ كان و أن لَعْ يكن مُصَ كُياء ِإِطْلَاقٍ النُضصُوص الى لبان 


الصَّادِقٍ عَلَيهِ الصَلَامٌ: "مَنْ تَعَمُمَ و لم يتَحنّك فَأْضَ ابه ابه اك لا دوا لَه كلا يلُومن إِنَانَفْسَهُ "؛ عكّى ذهب الصَدُوقٌ قَ إِلَى عدم جوَازِ 
تَؤكه فى الصّلَاه. 


3 


ع و 8 


(وَتَوك الّْدَاءِ) و هو تُوْبٌ أو مَا يوم مَقَامَهُ عل عَلّى المنكبين ث2 يَرَدَ مَا ما عَلَى الْأيِسَرِ عَلَى اليه من (لِلإم مَام). 


5 
6ع 


لضي ةل 


الإكاة ةو لك لاايكرة نوكه ول نكون خذاف الاوك (والفات لمَء وَ الام لَهُكَا) أى الرّجلٍ وَ الْمَوأوء و إِنْما يكرَمَانٍِ إِذَا لَم 
ِمنَعا شَّيئًا مِنْ وَاجِدَاتٍ الَْرَاءَِ (فَإِنْ مَنَعَا الْقِرَاءَه حُدْما) وَ فى محكيهًا الذْكارٌ الْوَاجِبَه. (وَتُكرَةُ) الصّلَاهُ (فى تُوْبٍ الْمَنّهم ب لاس 
أو الْعَضب) فِى لَاسِهِ (و) فى الوب (ذى لتَمَائِييلِ) َعم مِنْ كنا مَل حيوَانٍ و غير (أَوْ حاتم فيه صُورَة) حَيوَانِه و يفكنٌ أن 
يرِيدَ بها ما عم َالَو عَايرَ هما تفقاء :و الأول وق امار أو قاد مَفْدُودٍ فى غير الْحَوب) عَلَى الْمَضْهُور) قَالَ الشَّحٌ: 
ذكرةٌ عَلِى بْنُبَابَوِيهِ وَ سَمِْنَاة مِنْ الشّيوخ مُذَاكرَةٌ و لم أَجِدْ به حرا مُشْنَدا. 


قَالَ الْمْضَمْفْ فِى الذكرى بَعْدَ حكايه قَوْلٍ الشبخ: للك فد روف الكاقة أن اللبج كل الللعلية بو ]له و سلم قَالَ: ( لَا بي ضَلمى 
دك و هو مُحَرَّمٌ 1 و هو كنايةٌ عَنْ شِدَّه الْوَسَطِء وَ طَاهِرٌ اشتذراكه لذِكر الْحَدِيتِ جَعْلَهُ دَلينًا عَلَى كرَاهَه الْقََاءِ الْمشْدُودِء و هو 


تعبك. 


وَتْقِل فى الْبِيان ء عَنْ الشّيخ كرَاهَة سَدّ الَْسَطِء وَ يفكي الِاكيفَاءً فى دَلِيلٍ الْكرَامَهِ بمِثْلٍ هَذِه الروَابه. 
الشرط الرابع: المكان الذى يصلى فيه 


(الرَابعُ - الْمَكانُ) الذى يض لمى فيه وَ الْمَرَادُ به هُنَا ما يشْعْلَهُ مِنْ الْحين وف عْتَمَدٌ عَلَيهِ و لو بِوَاستَطيء أَوْ وَسَائْط (وَيجبُ كوْنُهُ غَيرَ 
مفْصوب) لمت لى و لو اهلا يبشكيه الى أؤ الْوَضعى لا بأَضِْلِهِ أو ايا لَهُ أؤ لأَضلِهِ عَلَى مرا يقد يه إطَلَاقُ الْعبارَهِ و فى 
الأخيزين لِلْمُصَئْفِ " 'قَولَ آخَرُ بِالضّححهء وَ ثَالِتّ بهَا فى حارج الْوَقْتِ حاص ص و مثله الْقَولُ فى اللباس. 


وَ اتنا بكؤنٍ الْمُصَلَى هُوَ الْعَاصِبٌ عَما ل كانَ غَيرَه قَِنَّ الصّلَا 


فيه بإذْنِ املك ص جيكة فى الْمَشْهُور كل ذَِكك مع الالختيارء ما مع الِاصْطِرَارٍ كالْمَحْبُوس فيه قلا مع (حَالِيا مِنْ نَجَاسَه مُتَعدَّيه) 
الم ا دن له الى شط طهَارئُعلَى وه يخم من الصلَاِ فو َم تعد أذ تعَدتْ عَلَى وَمٍ يغقى عَلْهُ كمَيلٍ الم أذ 
إِلَى ما لَا يتم الصّلَاهَ فيه لَمْ يض و (طَاهِرَ الْمَشِدِ) بَنْح اجيم و هو الْقَدرُ اتير مِنّْهُ فى الشُجودِ مُطلًَا. (وَالَفْصَلٌ المج لِغَير 
الْمَوْأَه ؛ أذ طباه علَى إطْلَاقٍ امد .جد عَلَى بها َي يها كما ته عليه (وتقاوَت) الْمََاجدُ (فى الْمَضيله) بحشب تَقَا ا 
فى ذَاتَهَا أو عَوَارِضة بها ككثير الْجَم اعَهِ: (فَالْمِجِدٌ لْحَرَامُ بِسَائَه الف صَلَاِ) و منه الكغبة وَ رَوَاتَدُةُ الْحَادِئَهٌ و أن كان غَيرْهُمَا 
أْفَ ل من الَْدْرَ الْمَْترك بِينهَا قَضَّلَهُ ذلك الْعَدَدِ و أن اص الْأفضَلٌ مر آحَرَ لا َضدِيرَ فيه كما ينمض بَعْضٌ الْمسَاجِدٍ 
الققع فوع ل الا و 0 (وَالنبَوى) بالْمَدِبنّهِ (بعَشْرَهِ آلَاف) صَلَاِ و حكم زِيادَته الْحَادِئِ كما 
مو كل ين منج الكوقه و افص ى) شمّى به بِالِْضَاقَهِ إلى بُْدِهِ عَنْ الْمَِ جد الْحَرَا م (بألْفِ) صَكَاءٍ (2) الْمَسجدٌ (الْيجايعٌ) فى 
ابلك الققيه أو الج عاو أذ تَعَدَّدَ (بمائَه و) مش جد (الْمَبلَه) كالْمَحَلُهِ فى الْبَلَدٍ (بخفس وَعَفْرِينَ و) مثجدٌ (السُوقٍ باتنتّى 


0 


عَسْرَّة). 


(وعدجة المرأء يه به بتغتى أَنَّ ص انها فيه قْضَلٌ مِنْ خُرُوجها إِلَى الْمَش جد أذ بمَغتى كن صَلَاتَهًا فيه كالْمَسْجِدٍ فى الْمَضيلَد 


ا تقر إِلَى لها بالْحُوُوجء و هل هُوَ كمشجدٍ مُطَلقِ؛ أ كما تُرِيدٌ الْحْوُوج ليه تلت بحشبه؟ الظَاهِرٌ الَانِى. (وايتتكف كاذ 
الْمسَاجِدٍ اسْتحابًا م كدا) ( كمن يتى عشجدًا بتى الله له با فى الْجَنّهِ أء وَزِيدَ فى بغض الحا خْبَارٍ ( كتفخص قَطَاهٍ ) 


وهر كمنةن الْمَوْضِع الْنى تَكشدَفَهُ الْقَطاهُ وَ تُلنْهُ بجَؤْجيهَا لتَبيضٌ فيهء وَ التَشْبِيهُ به مُمَالَقَهٌ فى الصّكْرء بِنَاءَ عَلَى الَاكيفَاءِ بِرَسْحِهِ 
حيتٌ يمكنٌ الِانْتمَاحُ به فى أكَل مَرَاتِيهِ و أن لَمْ يغْمَل لَهُ حائط وَ نَحْوُ. 


قن ألو غينةة اله افاذاون العرويق: 5-0 بى َب عويد للع صلم فى طرِيقي » مكة و قد سَوّيت بأَحْجَارٍ مث جدًا فَقلْت: أت 
فتدَاك تَرْجُو أَنْ يكون كردا مِنْ داك فََالَ: نَعمْ وَ يش تحب الحَادهَا (مَكشُوقَةُ) و لو بَعْفّ با للاختياج ِلَى السَقْفٍ فى أكتر الَْا 
ل هُ لِلَحَدَثِ وَ الْحَبَثْ (عَلَى بَابِهَا) لا فى وَ سطِهًا عَلَى تَقدِير سَبِقٍ ِعْدَادِهًا عَلَى الْمَسْجِدِيهِ 

لا حرم فى الْحَبَئِيهِ مُطْلََا وَ الْحَدَئِيه إنْ أَضَوّتْ بهَا. 
(وَالْمَيَادٌ همع حائطهًا) لا فى وَمَِِهَا مع تَقَدّمِهَا عَلَى الْمَشِجِدِيهِ كذّلِك وَإِلَا حَرّم وَ يفكنُ شُمُولٌ كؤْنهًا مم الكايط سات اذ 
ا تَعْلوَ عَلَيد فنا إِذَا فَارَقَتهُ بِالعْلو قَقَدْ عن 6ن اميه و فو كوه (وَتَعدِيمٌ الدَّاخْلِ) إليها '(نميلة وَ الْخارِج) مِنْهَا ( يسَارَةُ) 
غك الخلاء ريا تى فهما (وتعاك قله وما به من عا و شه و هو نظام حال 1 باب الْمعِجدٍ ايا 
لِلطَهَارَو وَ الَعَهُدُ أفْصَحٌ يز العافود انه بكو 3 انين وَ الْمُصَنْفْ ب َبعَ الرّوَاي. 


(وَالدّعَاءُ فيهما) أى الدَّحُولٍ وَ الْحُوُوجٍ بالْمَنْقَولٍ و غيره (وَصِكَاهُ النَحيهِ قَِلَ جُلُوسِه) وَ أقَلهَا رَكعَنَانِ وَ تَكرّرُ بتكوّر الدَّحُولٍ و لو 
تح 

َنْ قوب و تقد بن يهاو فيضو و أن لَمْ يأوكيا م مَعَوَاء أن الْمَقُصُودَ بالنّحيه أنْ لا تتتهكك حرم الْمَش.جد بالْجَلُوس به غير 

صَلَاه وقد حصَلّء و أن كان الأَفُصَلٌ عَدَمَ النَدَاحل. 


وَ تَكرَه إِذَا دَخَلَ وَ الْإه مَامُ فى مَكتُويَه 


أؤ الصَّلَاهُ تَقَامُ أو قَرْبَ إِقَامَتهَا بيت لَا فْرْعٌ مِنْهَا قبلهُ فَِنْ ل يكن مُتَطَهرَد أْ كانّ لَه عُذْرٌ مَانِعٌ عَتْهَا ليذ كن الله تَعَالَى. 


5 
-ه عمَِ سه 


تحه نَحِيهُ الْمَسْجِدٍ الَْرًا م الطوافٌ» كما أن تَجبة لوم الِْخرَامٌ و ِنّى الوَى (ويحومٌ رَخْرَقهَا) و هو تَفْشّهابالزّحْوْفِء وهو الذّهَتْ؛ 
مق اق كا قاد ة الْمْصَمّتْ فى الذَّكرىء و فى الدَّرُوس أَطْلَقَّ الْحكم بكرَاهه الرَخْرَفَهِ و لتَصْويرِء تم جَعلَ نَحْرِيمَهُمَا 
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ذا 
6 
بها 
كس 
اها 
3 
بها 
6 
5 
3 
ىا 


و 
مه عه 


(3) كذًا يخم (نفشّهَا بالصُوَر) ذَوَاتِ الواح دُونَ غَيرِهَاء و هو نَم مِْ َخريم الَف مُظْلا امن خَيرِهِ و هو قري أخْرَى عَلى 
ِرَادهِ الرَحْرَقَهِ بِالْمَْنَى الَْوَلِ ا ا 3 


وَأ رَيتَ فى تخريم تَضويرٍ ى الوُوح فِى غَيرِ الْمسَاحٍي فَفِيهَا ولى ا َضويرٌ غيرهِ قَلَا (وَتَنْجِيس بها) و لحك الانها كددهها 

مُطلَقٍ إِدْخَالٍِ النََجَاسَه ه إلْيهًا فى و 

(وَإِخْرَاجُ الححصى بنرا إن كائث فَرَْا أؤ يما متها اا لو كاتك قامة 3 الخراعها و متها الات وَ مَتَى أخرجث عا 
أو 


وَجْهِ النَخْريم ري أذ إلى عَيرِها مِنْ الْمَسَاجِدِء يت 0 اللتها ليوا لها لعاد الول أ 


وو 


(ويكيه تكليتها) بل تبن وَسَطَا عُوكًا (وَالْبِصَاقٌ فِيها) وَ الكَنَحَمْ وَ نَخْوٌة وَ كفّارَتهُ دفن 
(وَرَهحُ الضَّوْتِ) الْمَتَجَاوز ِلْمُعْتَاده و لو فى قِرَاءءٍ الْقَوْآنِ. 


ول القمر) تينان لوغيل تونق اشوا اذامل فى لصن الشان )او حش وحويوه في الحر اعد كراقة (وتمين 
الْمجاِين وَ الصَّعِيانِ) مِنّْهَا مع عَدَم الْوَنُوقٍ طهَارَتِهِْ, أَوْ كْنهم غَيرَ مُمَيزِينَ» ألااالضيى القميز الموتوق 


بطَهَارَ نا التعافط فل أذ الصلوات ت قلا يكرَةُ تَمكيئة» بل يتْبَغى تَمْرِينُةُ كما , ِمَدَنُ عَلَى الصّلاه. (وَإنَْذْ الأخكام) إِما مُطلقَه وَ فل 
على عَلَيهِ اشام له مث جدٍ الكوقه حارج أذ مَخْصُوصٌ بكرا فيه حَدَالَ و حُصُومَة أؤ بالدَائم أ ناا سق نادراة أذ كا يكوث 
او فيه ِأجلِهَا لا بما إذَا كان أل ابام فَاتققَتْ الدّعوَىء لِما فى إِنَْاَِا حيدق من الْمَارَعهِالْمأمُوِ بها و على أَع بها 
بختلّ فِغلٌ عَلِى عَلَي السَلَامُ وَ لَعَلهُ اير أَنْمبء إلا أَنَّ دكة الْقَضَاءِ ب به لَا تَْلُو مِنْ مُنَافََِ لِْمَحَامِلٍ. (وَتَعْرِيفُ الصّوَالٌ) إِنْشَادَاوَ 
نا و اع ينوط تين فى المجاي و كرتها فى لمعا فط ارح اذا وإنقا الي نف الب حل اله 
عَلَيهِ وَ آله عَّْه [ وَ أَمْرهِ بأنْ يقَالَ لله لْمُمْشْدِء مض الله قاك ). وَ رُوى تَفْى البأس عَنْه و هو خَيُ مُنَافٍ لِلْكرَاهَه. 


َال الْمْصَِمّتْ فى الذكرى: ليس ببَعِيدٍ حمل إباحه إِنْشَادٍ د الغ عَلَى ما يقل مِنْه وَ تَكثر فته كيت حكمَد أو شَاهَدٍ عَلَى لَعَه 
فى كتّاب الله تَعالَى و سني صَلّى الله علي و آله و طبه أنه مِْ الْمَغْلُوم أن ( الى صَلَى الله عليه و آلِه كان ينْشَدٌ بين يديه 
ليت وَ الات مِنْ الشّعْر فى الْمَسْجِدٍ و لم يكز ذَلِكك ). 


َ أَلْحَقّ به بتغضُ الْأضْحَاب مَا كان مِنْهُ مَوْعِطَه أو مَدْحا لََِّى صَكَى الله عليه وَ آلِهِ وَ الأنِمَهِ عَليهم الصَلَام أو وق اوور عليه 
الام وخر ديك أنه جباة لا تكافى وض الَْفْضوة مِنْ الْمساجيء و ليس بيعب وتَهى الى صَولى الله عليه و آله مخئولٌ 
عَلَى الْعَاِبِ مِنْ أَشْعَارِ الْعَوَب الْحَارِجَهِ عَنْ هَذِهٍ الأَسَالِيب. (وَالْكنَامُ 


فيهَا بأَحَادِيث الذَنيا) لِلنَهْى عَنْ ذلك و مُنَافَاتهِ لِوَض بها فَإِنَّهَا وضدَعَتٌ لِلْعِبَادَهِ. (وَتُكرَهُ لصّلَاهُ فى الْحمَام) و هو لبت السو 
الى يتفتيل فته لا المنملت. واغيرة يمرم شبواته :و ميحد نَعَمْ تُكرَةٌ فى بيت نَارِهِ مِنْ جه النّارِ لا مِنْ يت الْحَمَامُ. 


3 


تؤتيوك العانفل) لدو عله لان الملاكة لا ذل وكا سال نه والراقي: انلك نهدا أ ول زو مرك( انان رض البعدة اصوايها 
فيا كالْنُونٍ وَ الْفوْنِ لَا مَا وُحَدَ فيه نَارٌ مَعَ عدم إِعْردَادِه لَّهَاه كالْمَشِ كن إِذَا أوقتدّث فيه و أن كثرَ () بيوتٍ (الْمجوس) لِلْحَبَروَ 
ِعَدَم الفكاكها عَنْ النجَاسَهِ و تَرُولَ الكرَاهَةُ بوَشّه. 


(والمقطة) بك الطاو واد المعاطن» وى ضار كك الا نل عند الماع للدوت هوض العاء) وه المكان اليل ِجَرَيانِهِ و أن لَمْ 
يكن فبه مَاءٌ (وَالسَبحَهُ) بمَتْح الَْاءِ وَاحَدُ السّباخ» و هى الشَّىءٌ الَذِى يغلو الْأَرْض كالْملح» أؤ بكش رمًا و هى الْأَرْض ذَاتٌ الستاخ 
(وَقرَى النوِلِ) جَهْمٌ قَوِيهِه و هى مُجْتَمَعَ رابع ا حؤْلَ حُجْرَتوَا (3) فى نفس (التَلْس اخيبارًا) مع تمكن الْأغْضَّ اي أمّا بدُونِهِ امم 
الاختيار. 
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9 3 بين الْمَهَابر) وَ ليها و لو قَيرًا (إن بتحائعل و لو عَترَو) بالتْخريكك» و هى الصا فى أَسمَلِهَا حَدِيدَة مزكوز داو مُْتَرضَهُ (أَو بَعدَ 
عَشْرَهِ أذرْع) و لو كانث المبُوٌ حَلفَةُ أَوْ مع أَحَدٍ جَانبيه قلا كراقة. 


لم 
ع 


(وَفِى الطرِيق) سَوَاٌ كانت مَشَعُولة ااه أ م قَارِعَهُ إنْ لَمْ يعطَلهَا وإ خُرّمَ (3) فى (بَيتِ فيه موس ى) و أن لَمْ يكن الْبِيتٌ لَه 
(وَإِلَى نار مُضرَمَوِ) أ مُوقَدَهِ ولو سِدَرَاجًا أو كته لف وف انوا 0 الصَّلاهِ 0 الفكيه مَنْ غير اعْتتار الْإِضْرَام و هو 
كذّلِك وَ بهِ عَيَرَ الْمُصَئْفْ فى 


غير الكتّابء (أَوْ) إِلَى (تَصَاوِيرَ) و لو فى الْوسَادِ وَتَرُولَالْكرَاهَةٌ ؛ ِسَثْرِهَا بنَؤْبٍ و نَحْوهِ. 


وَمُضِْ حَنء ؤْ باب مَفْتَوحَين) سَوَاءٌ فى ذَلِكك الْقَارِئ و غيرةُ نَعَمْ ترط الْإِصَارُوَ أَلْحقَ بهِالتَوَجهُ إِلَى كلّ شَاغِلٍ مِنْ تقض و 


وَُوَجْهِ إِنْسَانِ) فى الْمَشْهُور فيه و فى البَاب الْمَفْبُوح وَ لَانّصّ عَلَيهِمَا ظَاهِرًاه و قد يلل بِحْصُولٍ التَشَاغَل به. 
ؤْ حائطٍ ير مِنْ بَالْوعَهِ) يال فيهَاء و لو نَرَّ الْعَائْطِ فَأْوْلَىء و فى الباق غَيرهِ مِنْ النَجَاسَاتِ وَجَْهُ. 


(وَفى مَرَابضٍ الذوات) جنغ تزنضن: أو هو كاواقيا و موا و لو عِنْدَ الشّوبٍ (إلَا مَرَابيض (العَنم) قلا تراه باه 
سكيئة وَ بَركة (وَلَ بس بالْيعَهِ و اْكنيسه مع عَدَم النجَاسَ) نَم يشتحبٌ رَشٌ مَؤْضع صَلَاتهِمِنْهَاوَبَكهُ حتّى بجت 


و 


01 يشْتَوط فى جَوَازِ دُولِهَا إذنَ أرْبَابهَا؟ احتمله الْمَصَِمْتْ فى الذكرى تَبعا عض الْوَاقِقِء وَ عَمَنا بِالْقَرِينَ و فيه فوّة وَوَجْه 
طَلاقٌ لَْحْمَارِ لذن فى الصَّلَاهِ بها. (وَيكَرَةُ تدم الْمَدْأه عَلَى الرّجَل أ ما داكها لَهُ) فى اله دض تهتنا هن دُون ل أ 
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عسام 
000 . 
35 


إن 


ا أذ (عَلَى) الْقَوْلٍ (الأَصَحٌ) وَ الْمَوْلَ الْآحَرُ التَحرِيمٌ» وَ بُطْلَانُ ص كَاتِهمَا مُطَلَفاه أو مع الافيرَانِء وَ إلا الْمتَأَحَرَه عَنْ تكبيره 


وَلَا قوق + بين الْمخوم و الأتَيهء وَ الْمفْدِي وَ ارده و الصَّلَاِ الَاجبهء و الْمَنْدُويَه. 


ارك الك كراقة و سير يما (باحائل) المانع من نط أح دما الحو و لو طلم وََفدِ بور فى قَوْلِء لا فيض الصّحيح عليه 


وبع لَ عَشَرَهِ أَدرْع) بين مؤقفِهتا (وَلَو اذى سيْجودُهَا قَدَمَهُ قلا مَنَْ) وَ الْمَؤوى فى الْجَوَاز كؤنُهًا 1 


الأَخوَالٍ عَنّهُ بيت لَا يحاؤى جْزء ِنْهَا جَزْءً مه وَ به عبر بض الأضيحاب» و هو أَجوَةٌ. (وَيرَاعَى فى مشتجد الْهه) بفئْح الْجيم؛ 
و هو الْقَدْرٌ المت له نى الشجودء آنا محل ججميع اله (أَنْ يكوت من الرْضٍء أو تَبَاتَهَا عير الْمأكولٍ وَ الْمَبُوس عَادَ) بالْفِْل 
أو بالْقوَهِ اله مِّهُ بحيتٌ يكونُ مِنْ جِنْسِدء كلا سدح في فى الْملع : وَقْتُ الْمأكول عَلَى طَحْنٍ و بز و طبيخ: و الْمَلبُوسٍ عَلَى عَؤلٍ و 
نج و غيرهَاء و لو حَوَجٍ عَلْهُِغد أنْ كات مِنْهُ كِشْر اللَوِْ تفع المت لِخْرُوجِهِ عَنْ الْجِنْسِيه. 


وَلَوْ اَغْتِيدَ َع دُهُمَا فى بتغض الْبلَادٍ دُونَ تغضء فَالْافوَى عَمُومُ م التَخرِيم نََمْ ذا يقد النَادِرُ كأكل الْمَحْمَصَهِ وَ الْعَقَاقِير الْمُتَحَدَهِ 
إحدؤاء مل نات ل يلك أ كل (وأما يبور جود عَلَى الْمعدِن) لِحرُوجهَا َنْ اشم الَدْضٍ بالا تحال وَ مثا يماد و أن كان 
ارا تت ياي ري اق 1 ره رمه الْقَوْل ببالمئع م مِنْ الود عَلَيهِ لئاق عَلَى المع 
مما خرّج عَنْهَا بالِاسْتحَالهِ و ميل مَنْ حكمم بطهْره ه بهَاء كن لَمَا كان الْقَولَ بالِاسْتَحَالَه بذَّيِكك ضَعِيفًا كان جَوَازٌ السُجُودٍ عَلَيه قويا. 


(وشي ) الكوة عل التقوطاس) فى الْجَمْل إِجْمَاءَا الالح العونيح الدّال عليه وَ به حَرَجَ عَنْ أَطد له الْمُقتَضِ ى لِعَدّم جَوَازِ 
الشجودٍ عَلَيه بِأنّهُ مُركبٌ مِنْ ين لا بصِدحٌ الشجَودُ عَلَيِهِمَا لهم وَ هُمَا الُورَةٌ و ما مارجا مِنْ الْقطْنء وَالْكتّانِه و غيرهماء نا مَحالَ 


لو ذه ف الله و المع عن ذاه لوطا لمكي من البات) كلقن و الكثان و القب» دن انررم 
يصح السَحجُودٌ عَلَيه و هذا إِنّمَا ببِنّى عَلَى الْقَوْلٍ بِاسْتِرَاطٍ كوْن هَذْهِ الأكاريكا لايش لفقل 


حو كرة لل وا عر مدر اأواكرنة حر مارو 01 نْ جَوَّرْنَاةُ فيمَا دُونَ المَعْرُولِء و كلاهُمًا لا يقول به الْمْضَ نف و أمًا 


شنا ! 
ِخْرَاجٌ الُحرير مََاهِرٌ عَلَى هَذًا أنه لَايصِحٌ الشُحودٌ عَلَيهِ, بحال. 


وََدًَا المَّوْط عَلَى تدر جَوَازْ الشُحُودٍ عَلَى هَذِه الْأَشْياءِ ليس بِوَاضِح أنه نه تفييدٌ لِمُطلَقٍ النّصّ أو تحص يضٌ لِعَامّهِ مِنْ غير فَائدَه 
ِأنَّ دك لما يزيل عَنْ حكم م الَمَهِ الأضلء فَإِنَّ أَجْرَاءَ الور | مه ذه بحيثُ ا يتمد ين جؤكر الكل مجزة + تم عليه جود 


كافية فى الْمَنع» كنا يفِيدَةٌ ما حَالِطَهَا من الْأَخرَاءِ الى يصِحٌ الشجَودٌ عَلَهَا مُنْمَردة. 


2 
نَّ أء 


و كروك الجر ل إن اكد وز كليو امير الع ون كروي الفوؤزي ني الاتة ون المسن و لكان 
عَلَى جَوَازِ جود علا و يشكل تَجويرُه اَن عَلَى أَط له لحكمه فيهّا بكؤنه م بُوما فى بغض الْبلَادِ و أن ذإيكك يوجبٌ 

عُمُوم النُخريم؛ و قال فيا أيضًا الى قدي ون الزن حر ين عت انع المي الأررو الكماء و3 اقم ارقي بغري 
قَالَ: إِنَا أَنْ 


- 


نَقَولَ الْغَالِبُ جَوْهَرٌ التيوطاس أو تَقُولَ: مجَمُودٌ النُورَه رد إِليهَا اشم الْأَوْض. 


- 
2 


وَهَذَا الْإيرَادُ مجه لَولَا خَرُوجٌ التوطاس بِالنصٌ الضّحبح وَ عَمَلٍ الأضححاب» و ما ديع ب شكال غير وَاضِح» فَإِنَ أغلبية الْمَسَوّغ لا 


526 مع امترّاجه بيه وَ ناث أَْرَائِهتا تيت لا يتين و كؤنٌ مجمُود الو يرد إلا اشم الْأَْض فى ايه الضَّْفِ» و على 
َوْلِهِ رَحِمَهُ الله و شّكك فى جِنْس الْمتّحَذِ مِنْه 3 -لَمْ بم ِصِح الشجُودٌ عَلَي لِلشَّك فِى حُصُولٍ شَوْط الصّبَّحه. 


وَبِهَذَا ينْسَدّ بَابُ السشّجُودٍ عَلَيِهِ غَلَِه و هو غَيرٌ مَشْمُوع فى مُقَابل النّصّ وَ 


عمل الأوحاٍ. (وَيكرَة) الشجودٌ (عَلَى الْمكتّوب) مِنْهُ مع مُلَاقَءِ الْجَِهَهِ لِمَا بِقَع عَلَيِ اشم الشيجُودٍ حَالِيا مِنْ الْكتابَه وَ بَعْظ هع لَمْ 
عتِدْ ذّلِكء بَِاءَ عَلَى كوْنٍ الْمِدَادٍ عَرَضًا لَا يحول بين الْجَبِهَهِ وَ جَؤْهَر الْقَؤطاسء وَ ضَعْفَهُ ظَاهِرٌ 


الشرط الخامس: طهاره البدن من الحدث و الخبث 
الا ويا - طهَارَهُ الْبَدَنِ مِنْ الْحَدَتْ وَ الْحَبَتْ) (وَقَدُ م سَبَقَ) بَيانٌ حكمهما مُفَصّنَا. 
الشرط السادس: تركك الكلام 


(السَادِسٌُ - توك الكلام) فى أَثْنَاءِ الصّلَاههِ و هو - عَلَى ما اخْمَارهُ الْمْصَ مْفْ وَ الْجمَاعَهُ - مَا تركب مِنْ حَرْقَين قَصَاعِتَدَاء و 0 


يكن كلام لَعَهَ وَلَا اط طِلاحاء وَ فى كيه الْحَوْفٌ الْوَاجِدٌ الْمَفِيدٌُ كالأمر مِنْ الْأفعَالٍ الْمَعْتلْهِ الطرقينء مِثْلَ " قي " مِنْ الْوقَايهِ و "ع 
مِنْ الْوعَايهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى مَفْضُودٍ الْكلّام و أن أخطَأ بِحَذْفٍ هَاءٍ الشّكتٍ وَ حوف الْمَدَ الكل رن قا 


وايشكل ,أن الشوط خالة 2 عَنْ هَذَا الِْطَْاقِ قا آَل مِنْ أَنْ يذجع فيه إلى الكام لمَهُ أذ اضه لناحاء وَ حوف الْمَدّ و أن طالَ مده 


نيك يكوثُ بقدر أخرق - لما يِخْرْحٌ عَنْ كؤنه حَرْقًا وَاحَدًا فى نَفْسِده فَإِنَ الْمَدّ دفلنما 58 حَمَقَوهُ - ليس بحوف وَلَا خرّكب. و 


إِنَما هُوَ زيادةٌ فى مط الْحَوْفٍ وَ النَمّس بهء و ذلك لَا يْحَقَهُ بالْكلام. 
رك 
وَفِى اشْتِرَاطٍ كؤن الْحَوْفين مَؤْضُوعَين لِمَعْنَى وَجَيَانِء وَ قَطْعْ الْمْضَِّفْ بعَدّم اغتهاروء وَ تَظْهَرُالْقَاتَدَهُ فى الْحَرْقين الك ادِنّين مِنْ 


000 2 
التتحة مه 


وَ قَطَعْ الْعََامَهُ بكوْنهمَا جِئَئِذِ غَيرَ مُنطلّينه ؛ مُحتَجا بأنهُمَا سا مِنْ جنس الْكلام؛ و هو حَصَنٌ 


عل أن قن خقل هده اللدوكة عق المواحل نكر ١]‏ ظاهةاء كان الشوط بق 2و امتقيد ماعلق المفقوظ واكقارنا له و الأفك هنا 
لس كدَّلِك. () توك (الْفِعْلٍ الكثير عَادَ) و هو مَا بحْرْجٌ به فَاعِلهُ عَنْ كؤنه مُصَلَيا عرًْا. 


وَلَا عِبِرَة ِالَْدَدِء فَقَدْ يكونٌ الكثيرٌ فيه قَلِينا كرك الْأصَابعء وَالْقَِيلٌ فيه كثيرًا كالْوثْيهالَْاحِمَّه. 


20 - 


بِعْتبدٌ فيه التَوَالِىء فَلَوْ تَفََقَ بيت ححص لَثْ الكثره 4 فى جميع الصّلما و لم يك تَحَمَقْ الوَضفٌ فى الْمُجْتَمع مِنْها لم يضَيٌ و من مُنَا ( 
ل م ل و ل ل ا 


لما يفْسدَح الْقيل كلبس الْعمّامَهِ وَ الرّدَاءِ وَ ترح الْجتِهَهِ وَقثْلٍ الْحَهِ وَ الْعقْرَبِ وَ هُمَا مَنْضُوصَانٍ. (3) تّكك (الشكوتٍ الطربي) 
الْمَحرج عَنْ كؤنه مض نيا (حاةة) و لو حَحوَجَ به عَنْ كؤنه كَارِئابَطَلتْ الْقرَاءَه نا حَاصٌّهً. (وَ) توك (اليَكا أ) باد و هو مَا اشْتَملٌ نه 
عَلَى صَوْتٍ لما مود خرُوج الدّمْع مع اْتمَاله ِأنَّهُ أبكا مَفْصُورًاء وَ النّك فِى كؤن الْوَاردِ مِنْهُ فى النَصّ مَقْصُورًا 00 
َصَالَُ عدم امد مُعَارَضٌ بِأَصَالَهِ صِحَِ الصَّلَو نتِقَى التّكك فى عُرُوض الْمبطل فضي لِيقَاءِ حكم الضَكحو. 


َ إِنّمَا يشت رك توك الْبكاء (لِلذَنْيا) كذَّهَابٍ مَالٍ وَ فَقْدِ مَخبُوبء و أن وَقَمَ عَلَى وَجهِ قَهْرى فى وَجدء وَ اخْتّررٌ بهَا عَنْ الْآخِرَهء فَإنَّ 
التكاء لها - كذ كر الْصنْواو الثار :و دخات المنايق إلى درق و دوكات التفعد عق شامق أفصل الْأَعْمَالِ و لو حَوَجَ 
ِنْهُ حيئَئِذٍ حَرْفَانِ كما سَلّف. () توك (الْقَهْفَهَِ) وَ هى: الصّحجك الْمُشْتَمل عَلَّى الصَّوْتٍِ و أن لَمْ يكنْ فيه نَوْجِيعٌ» وَ 


ا شد وَ يكفى فِيهَا و فى البكاء مُسَمَاهُمَاء فَمِنْ تَمَهَ أطلق. 


وَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى وَجْهِ لا يفكنٌ دَفْعُهُ فيه وَجهَانِ وَ اشِمَفْربَ الْمْصَِمّتُْ فى الذّكرى الْبَطَلَانَ. (َالنَطْبِيقٌ) وَ هوَ: وَضْعٌ إخدَى 
الَاحمَينٍ عَلَى الْأَخرَى رَاكعًا بين رُكبَتيه لِمَا رُوى مِنْ اللَهَى عَنْه وَ الْمْثِمََدُ ضَ مِيفٌء و الْمنفَاُ به ِنْ حيتٌ الْفِغل مُكفة فَالْقَوَل 
بالْجَوَاز نوقلي التفست فى الد كف (وَانَكنّقْ) وَهُوَ: : وَضْعٌ ع إخدى الْيدّين عَلَى الْأخْرَى ِحَائِلٍ و غيره قَؤْقَ الشّده و تَحنهَا 
بالك عَلَيه و على الزَْد لِإطْلَاقٍ الى عَنْ التكفِير الشَاِلٍ لتجِيع ذلك (إلَا فيه يجوز مِنْه ما تَدّتْ به بَلْ يجب و أن كان 
عِنْدَهُمْ نه مع ظَنَّ الصَّرَرِ بتَدْكهَراء لكن لا تَبِطلٌ الصَّلَاهُ يتكها جيذ َو حَالفَ» لعل الى بأ ارج بان الْمَُالفه فى 
عَسْلٍ الْوْصْوءِ بالْمَثِح. (وَالِالْتِمَاتٌ إِلَى مَا وَرَاءَهُ) إِنْ كان بِبَدَنِهِ ه خف ازا كذ خوط لمعن وار ال يد ما 
إِلَى ما دُونَ ذلك كائيمين وَ الْيِسَارِ قيكرَةُ بالْوَجْهِ و عْطل بالْوِدَنِ غود تر ضيف الاتتيناف ته الفقلفه زوالا كر ورالدوة) واه 
نا ناكا لمكي ك1 لمانا تيه تهتدا وَصْحَ الصَّلاد أ لَِنَّ تَنَاوْلَ الْمأكولٍ وَ الْمَْرُوبٍ وَوَضْعَهُ فى الْمّم وَازدِرَادَُ ا 1 
كلَاهُمَا ضَ عِيفٌء إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى عَلَى أضلٍ الْمُنَاقَاكِ فَالَفوَى اغيبارٌ الكثْرَهِ فيهمًا عُرْكَاء فدْجِعَانِ إِلَى الْفغْلٍ الكثيرء و هو اختِبارٌ الْمَصَننٍ 
فى كته اللََانّهِ (إنَا فى الْوثْر لِمَنْ يرِيدٌ الصّوْمَ) و هو عَطْنَانٌ (قيْرَبٌُ) إِذَا لَم بشرتذع نافيا غير وَ حاف كأ البح قَبِلَ إكمَالٍ 


عْرَضِهِ مِنْهُ وَلَا قَوْقَ فيه بين الاجب و النَّدْبِ. 


ع عي اله هه له 


3 


أن هن المذ كورَا اه نما تَنَافِى الصّلَاة مَمَ تَعَمّدِهَاء عِنْدَ الْمُصَنّفِ 


وَاغَ 


7 


طلا وه بغ ها إجمائاء و إنما لم فيد مُنَا اكتقاء بارا تركهاء قن ذلك يفَِْةَى اللَكلِيفٌ بد الْمُتََقَ قَفَ عَلَى الذّكر أن 
اثايتى عي مكل تداك ؟ عع الفغيل الكثير ربا تَوَقْفَ الْمحِمْفْ فى تَقيدٍ تَِْدِه بالْعنريء إِأَنّهُ َْلَقهُ فى ايان وَ نسب التَقيدَ فى 
الذّكرى إِلَى الْضرحاب, و فى الدَّرُوس إِلَى الْمَشْهُور و فى الرَسَالَهِ الْلِْيهِ جعلَهُ مِنْ قهم الْمنَافِى مُطَلَفَا وَلَا لو إطلَاقَهُ هنا مِنْ 
َال علَى الْمَيدٍ إنْحاقًالَهُ بالباقى. 1 


ه هد وو 


َعَمْ لَوْ اسْتَلرَمَ الففل الككرو كابيا المضاك شوق القلافيج اها عوك لفطلاك أبن لكل الأطعات ب أَطْلَقُوا الحكم. 
الشرط السابع: الاسلام 
(السَابِعٌ - الْإِسلَامُ: ة لا نَصِحُ) (الْعبَادَ 6) مُطلقا. 


َمَدْخُلُ الصَّلَاهُ (مَنْ الكافِر) مُطَلَهَا و أن كان مُرْئَدًا مَلياء أو فطريا (وَإِنْ وَجَبِتْ الب اك ا م 
عم اه ع مكل بالؤوع قذا اقب على تدكو ١‏ و عقي هنأ ب الأضُول. (واشميز) أ يكوة 3 قرة بمكلة بها مث 
اتفال اناه و ليميرٌ الشَّوْطَ مِنْ الْفِغْلِ وَ يقْصدكُ بس يبه فعْلّ الْعِبَادهء (قلَا تَصدح مَنْ الْمْتُونِء وَ الْمُغْمَى عَلّيهِ وّ) الصّبى (غير امير 
أفْعَالَِا) بحيتٌ لا يفرَقُ بِينَ ما هوَ شَوْط فِيهَا و غير شَوْطِء و ما هُوَ وَاجبٌّ و غير وَاجبء إوَا ته عَلَيه. (3: ِمَوّنُ الصّبى) عَلَى الصّلَاه 
ارق اليناة ووز اقم ا تزوىب وبث رجا عدا لدنرع؛ و رو لعَشْرء و حير ين نه الوب و النّذبء و الما 
ِالتَمْرِين ن لويد عَلَى أَفْعالٍ الْمَكلِّينَ لِيغاهَا قِلَ لبُوغ كنا , سق عليه َعْدَهُ. ْ 


الفصل الثالث: فى كيفيه الصلاه 
الفصل الثالث: فى كيفيه الصلاه 
الاذان و الاقامه 


- 


(الْمَصْل الَالِتْ - فِى كيفيهِ الصّلَاه) (وَيثتَحَبٌ) قَبِلَ الشْرُوع فى الصَّلَاءِ (الْأَذَانُ وَ الْإِقَا 
مِنْ جَعْلِهِمَا مِنْ الْمَقَدَّمَاتِ نَظرًا 


قاقة) و ]لها حعلهها مِنْ الكيفيه خِنَاًا لِلْمشْهُورِ 


- 


َامَهِ لها غَالبَ لِطلَانهَا باْكلّام و نَخوه بها و بين الصّلَاه وكزنها 2 الكزاء بن فكانا كالْجَْءِ الْمَُارِنِ كما دَحَّتْ 


إِلَى مُقَارَئَه الْإِقا : 
مَعَ أنَهَا حَارجَةٌ عَنْهَك مُتَقَدّمَهُ عَلِيهَا عَلَى التحقيق. 


الي يها 


أ 


وَ كيفيئهُ | (يأَنْ ينويهُما) أَوَنَا ِأَنَهُمَا عِبَادَة فَيفْتَفَرَ فى لواب عَلَيها إِلَى الي إن مَاهَ د (وبكته أَرْيَكًا ذ 
الْتَسَهْدَان) بِالتَوْحِيدِ وَ الرّسَالَّهِه (5 ْم الْحعَلَاتِ اتناك لراتكيق ع الوور مت فى )ء : فَهَذْهِ تساي 4م فقا 


فى أوَّلِ الْأَذَانِ 4 


متَْى) فى ججميع فَصُولِهَا و هى فصول الْذَانِ إلا مَا يخْرٍجَه (وَيزِيدُ بَغدَ حى عَلَى حير الْعمَلٍ: قَدْ قَامَتْ الصّلَاهُ مَرَتِين. 


قفَصُولَها عه عر تَْقُصٌ عَنْ لدان انه وَ يزِيدٌ انين فَهَذِهِ جمْلَهُ الُْصُولٍ الْمَتْقَولَهِ شَرْعَاء (وَلَا يجوز اغْتِقَادٌ شَوْعِيهِ غير هَذِهِ) 
الْفُصُولٍ (فى الَْانٍوَ وَ الِْقَامَهِ كالتّدَ هد د بالولَايه) على علي الام (وَأن ؛ مُحمَدًا وَ آلهُ حير الْيرّيه) أو حير الَْكَّرِ (وَإِنْ كان الْوَاقِعٌ 
كذلك) فَمَا كل وَاقِع عناء ور كاله فى الفافاق الو نه شوق المكتارة ةوق الله قال فيكوة فعا ذلك فِيهَا بدْعَهَ وَ 
تذريكة هما لو واديفى الصلاوا ركع أو تقهة) أو تو ذلك بون الحاقات: 


وَ بِالْجَمْلَهِ ذلك مِنْ أخكام الِْيمَانِ لا مِنْ فُصُولٍ الْأَذَانِ. 


قَالَ الصَدُوق: إن إدْتالَ ذَلِكك فيه مِنْ وضع الْمُفَوْضَهِ وَ هُمْ طَالعَةُ مِنْ لقلا و لو مَل هَذْهِ الزَيادَةَ أؤ إِحْدَاهَا بنيه أَنْهَا مِنْهُ أثم فى 


اعْتِقَادِهء وَ لَا يطل | لأذان بفغله» وَ بدُونِ اغْتَقَاد دِ ذَلِك لَا حرَج. 
وَفِى الْمَبِسُوطٍ أطَلقَ عَدَمَ الْإنْم به و مثله الْمُصَنْتْ فِى الْبِيانِ. 


(واكمسابهما كانت فى الجن ) الؤيية خاضة:ذون غيرها عن الصلواكةو أن كات واهة. 


إن 


سيت 


رَفِْهمَاء أ 


- 


َل يول الْمَوَذْنُ لواب مِنْهَا الصَلَاهُ انا بصب الولَينَ 5 


١ 
4 
1١ 

عه 


(أَدَاءَ وَقَضَاءَ لِلمْمَردِ وَ الْجَامِع» وَ قيلٌ) و الْقَائل بهِ الْمُوتَضَى وَ الشْيِحَانِ (يجبانٍ فى الْجمَاعَهِ) لَا بمَعْنَى اشْيِرَاطِهِمَا فى الصَّحَحَهء بل 
فى نْوَاب الْجَمَاعَهِ عَلَى مَا صَرّحَ به الشَّيحّ فى الْمَنِسُوطِ و كذًا فَسَرَهُ به الْمُضَئْتْ فِى الدَّرُوس عَنْهُمْ مُطَلَقا. 


- 
أضًا 


(وَيتاكدَانٍ فى الْجَهْرِيهه وَخصُوصًا الْعَدَاه وَ الْمَغْتَ) بَلَْ أَوْجَبَهُمَا فيهما الْحَسَنُّ مُطلَقاه وَالْمُوْئضَى فيهمًا عَلَى الرَجَالِ وَ 
إلَيهِمَا الْجُمُعَةء وجل اقيق و امات الأول ا امه مُطلْقَاء وَ الَانِى جى عَلّى الرَجالٍ مُطَلقًا (ويدة ينكان للنساء موا) "يو ران 
جهرًا ذا لَْ يشمغ الَججانبُ من الرَججالِ» و يعد بأذَنَِ لعجن (وَلَو هم الْمَصَلّى و لم يذكز حَتَّى اقح الصّلَة (دَرَكهُمَا ما 
لَمْ يذكغ) فى الْأصَح» وَ قِيلَ يرْجمٌ الْعَامِدٌ دُونَ النّاسِىء وَ يرجم أيضًا لَِِامَهِ َو نَسيها. 


ذو 


3 


(وَ يمان عَنْ الْحجمَاعهِالَايه) إذَا حص رَتْ لِتصِلَى فى مكان فَوَجِدَتْ جَمَاعَة 1 تَمَتْ الصَّنَاءَ (مَا لم 
تََقوَقْ الْأُولَى) بأنْ يبِقّى مِنْهَا و لو واد مُعقبَاء لَو لَمْ ؛ ينها اعرد كذلكه يو آن له : 0 يش قطَا عَنْ الثاني وَ كذًا 


يسْمَطَانٍ عَنْ الْمتْمَردِ بطريق أَؤْلَىء و لو كانّ السَابِقٌ مُنْقَردًا لّمْ يسْقَطًا عَنْ الثَانِيهِ مُطَلَا. 


319 
ام 


52 


يشْتَرَط اتاد الصّلَاتِين أؤ الْوَقْتِ وَ المكان عُوْفَاء وَفِى اشتر شترَّاط ل كؤنه مَشجدًا وَجْْيَانء وَ ظَاهِرُ الإطلّاق عَدَّمُ الِاسْترّاط» و هو 
الناعن اشن 4 الكك لن كفن التد كني و رشلهة وز موك خا ر أن ا ا مُرَاعَاة جاب الْإِمَام السَابِق فى عدم تَضويرٍ 


انيه بِصُورَهِ الحم اعَهِ وَ مَرَاياهاء وَ لا رط الب بان الُْولَى وَ إقَامَتَهَاه َل عَِدَمُ م العم بِهْمَالًِا لَهُمَا مَعْ احتِمَالٍ الشّقُوطٍِ عَنْ 
الدَانَد فطلا عَمْلًا بإطلاق: انض ازا 


1١ 


6 


(وَيكدمط) (الْأَذَانُ فى عَصِْرَى عَرَفَهَ) لِمَنْ كان بها (وَالْجْمُعَه وَ عِمَّاء) ليله (الْمَرْدَلِقَه) و هى الْمَشْعَد وَ ال لْحِكمَه فيه مع النَصّ 
ذيكات الحم 1 مض 3 2 فى الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ فَمَنْ حص رَ الْأُولَّى ص لَى الَانِيه كاتا كالصّلَاءِ الْوَاحِدَه و كذًا يشمْط 


0 


الْأَذَاقٌ لق اح اي الأُولَى أذ 
َم لول كم للثانيه 


وَل 
و 25 أن 
خوط اه الْمَوَافتِع و داك : عَزِيمَةٌ فلا شن وتان يق ال غانة تؤقيفيةٌ» وَلَا نَصَّ عليه هُنَا 
بِخُصُوصِه وَ الُْمُومُ مُخَصَّصٌ بِفِغْل الى ص لَى الله عليه وَ آله هَإنَهُ مع : بن اظهْرَينِ و الاين لعي انع أن و إِقَامينِه و كدّا 
فى تلك الْمَوَاضِع 


وَ الام أنه يمكان ال تمع لا لخخصوصد يه افع و من أنه ذِكر اللِّ الى قا وه شر مُوطِه أضْلاء َل تَحْفِيهًاوَ وُخْصَه» وَ يشكل 
بنع كؤنه + بجميع قُصَولهِ كاهو أن اكلام فى خُصَوجة يه اله فى طق الذكرء و قد وح مجتماعة من الضححاب مه 
لْعَلَامَهُ بتَحْرِيمِهِ فى اانه الولِء و َطْلقَ البَاقُونَ سَقَوطه مع مُطَلق الججع. 


2 


لل ا قفَ فى كرَاهَِهِ فى الا اشينادًا إلى عَدَم وُقوفِِ فيه عَلَى نص وَ لا قعوَىء ثم حكم 
نَفَى الْكرَاهَهِ وَ جَرَّمَ ؛ بائتضاء النَخريم فيهّاء وَ يبَقَاءِ الاش ياب فى الْتتجع بعَيرها مُؤّولَا السّاقط نه أَحَان الْإغلام» و أن الْبَاتى ذا 
لأكر و الإعابء وض الأووش يت وق دلكس إل فان: رُبَمَا قل بِكرَاهَتِهِ فى اَن وَ بَالَعَ مَنْ قَالَ بِالنّحرِيم» و فى البيان: 


48 


الْأقْربُ أنَّ الْأَذَانَ فى اانه حرَامٌ مع اغتفَادٍ شَرْعِيتِه وَ 


ذَكونَاة. 


قَفَ فِى غَيرهَاء وَ الطَاهِرٌ النَْرِيمُ فِيمَا لَا إِجْمَاع عَلَى اش سْ يَححَابهِ مِنْهَاء لِمَا 


دع 


ًا تيم لدان إلى الْقسمينٍ فَأضْعَصٌ لِأنُ اده حاص أضْلها العام وَ بَْضّها بَعْضهًا ذِكنٌ وَ بَعْضَهًا غير ذكر و تَأدّى وَظَيفته بإيقاعه 


ع ا 


- ع2 
وَأَمَا 


سِرًا يِنَافى افوا وود ايلات تَنَافى ذكريته» بل هُوَ ة قَسمٌ نَالِتْ وَ سن متّمعَهُ و لم يوقِعهًا الشَّارِحٌ فى كَرِدِهٍ الْمَوَاضِع فيكونٌ 


بلعَة. 


َعَمْ قَدْ يقَالَ: ا ا ل ا الس 


رغ لها يد لفون على كضرا ا 0 اغرابهما عتى أ 
نه لَه عَرَيٌ وَ الِْعْرَابُ مَوْعُوبٌُ عَنْهُ شَّوْعَاء و لو أَغرَب حِيئَذٍ ترك الْأفْضَلَ و 


و َ إِطَالَه 4 وُقوفه من ل غير اش تغتجاي: لوال ة) م هُوًا 
ك الْوَقْفَ را فالتش كين ولي من نْ الْإعْرَابِ 
00 


- 
عر 


أما للّنّ قَفِى بُطَلَانِهِمَا به وَجهَانِ. 


1 
ع 
- 
ََ 

ع 

- 


وَينّجَهُ الْبطلانٌ لَوْ غَيرَ الْمَغْنَى كنطب ره سُولٍ الله ضَِلى الله عَلَيهِ وَ آلِه لِعَدَ دَم, تَمَامِيه الْجَمْلَهِ به بِقَوَاتِ الْمَشْهُودٍ به لَعَهَ و أن قَصَدَهُ 


ذا يكفى قد لباه اللي عَنْ لظا (و) الْمَوَذنُ لات بق عَلَى مزئفع) ليكو اله 
وغيرة يقْتصدِرٌ عَنْهُ مَُاعَاهً لج انيه حتَّى يكرة ممق به ما لَمْ يَرَط بالتَار (وَاس سمال القِبله) فى يع الْفُضُولٍ خصُوصًا ا الْإِقَامَهُ 
نكرة اناك عنصن تعنوله ناو مفاناى أن كان فلن المار مهدا 


- 
ع 


(وَالْمَضْل بَينَّهُمَا برَكعَمّينِ) و لو مِنْ الرَاتبِ (أؤ سَجِدَِ أؤ جِلْسَهِ) وَ النَصّ وَرَدَ بالْجَلُوس» 


تخزل الخد فيه فَإنّهَا جُلُوسٌ وَ زيادةٌ م اشْيَمَالِهَا عَلَى مَرِيه َائدَوِ (أؤ خطَوَهِ) و لم يج بِهَا الْمْصَِمْتُ فِى الذّكرَى 
حَدِبناه لكا مَشْهُورَةٌ (أؤْ سَكته) و هى مَروِيةٌ فى الْمَغْربٍ حاص وَ نَسََهَا فى الذَّكرى إِلَى كلام الْأَصْحاب مع السَجدَهِ وَ الْحَطُوَهء 
و قد وَرَدَ النّصٌّ فِى الْمَضْل يتَشبيحهء فلو ذَكرَهَا كان حسمًا. ١‏ 
(وَيخْتَصٌ الْمَغْْبُ بالأَخِيرتَينِ) الْحَطوَةُ و السَكته, َي السَكتَه فَمَرْويةٌ فيه و أمّرا الْخْطََةُ كما تَقَدَّمَ وَ رُوى فيه الْجِلْسَهُ و أنّه إذَا 
علا كانّ كالْمَُدَ يط بِدَمِهِ فى سَبيل اللَِّ فَكانَ ذِكرُهًا أَؤْلّى.) و يكرةٌ الْكلَامٌ فى خَِالِهِمَا) خُضُوصًا اق 
برخ به عَنْ الْموَالَاِوَ يعِيدُهَا به مُطْلَعًا عَلَى ما أقْتَى به الْمُصَنتُ و غيرة. 


قَامَُ وَّلَا يعِيدَّةُ به مَا لَمْ 


وَ الُ وَرَدَ بعادت بالكلام بعدَهَا (ويشتَحَبٌ الطَهَارَهٌ) حَالََهُمَا و فى الإقَامَهِ 1ك وَ لَِمَتْ شَّرْطًَا فيهما عِنْدَئا مِنْ الْحَدَئّينِ نَعَمْ 
لوأ دقع قَعَهُ فى الْمَسْجدٍ بالأكبر لَمَى ِنَّْى الْمَفْسِد لِلْبادِ (وَالْجِكاية لِغير الْمَوَذْنِ) ذا ع كما يفول الْمؤّذْنٌ و أن كان فى الصَلاِ 
إلا العيفلات فيه فيليا ِالْحَؤقَلُهِ و لو حكامًا تللق انها لقث ذه د هذا يجُورٌ إثْدَالَّهَا فى غَيرِهَاء وَ وَقْتٌ جكايه الْمَضْ ل 


َعْدَ فَرَاغْ الْمَوَدْنِ مِنْهُ أ 


- 


8 تبه 


5 
أ 


وَ لِيقْطعَ الْكنَامَ إِذَا سَمِعَهُ غَيرَ الْحكايهِ و أن كان قَزْآنَاء و لو دَخَلَ الْمسْجدٌ حر النّحِية إلى القََاغ مِنْه. 
القيام حاله النيه و التكبيره و القراءه 


لت يجب الْقِيامُ) حال اَي وَ التكبيرء وَ الْقَِاِ و إنما قَدَّمَهُ عَلَى الله وَ التُكبير مَحَ أنه لا يجبُ قَبِلَهُمَ ا. لكؤنه عَوْطًا فيهماوَ 
انط مُقَدمُ عَلَى الْمَهْوُوطِ و قد أَخَرَهُ الْمُصَنتُ عَنْهُمَا فى الذّكرىء و الدرُوسء نَطرًا إِلَى ذلك و لَيتَمحَض خَرءا مْن الْصَلاء 


و فى الألْفِيه أَخَرَهُ عَنْ الْقرَاءءِ عله وَاجبًا فى اللَلَائّهه وَ لكل وَجْهٌ (مُدمَقلًا يه) غَيرَ مُشمَِدٍ إِلَى شَىءٍ بحيتٌ لو أَزِيلَ السَّادُ سعط 
(مَعَ الْمُكنَ » فإ عَسجرٌ) عَنْ الِاسيَْلَالٍ فى الْجِيع (ففى البغض). 


5 
أ 2 


ا د أوةَ الي اجساو د ور اسار 
(فإنْ عَرّ) اضْ طحم عَلَى جانِيهِ امن (فَإنْ عَجَرَ) فعلَى الْأيسرِ هَذَا هُوَ الَفْوَى وَ مُخَْارُة فى كتبهِ اانه وَ يفْهَمْ مِنْهُ هنا احير و 


فر فول 


و يجبُ الاش يَفَْال حِِئَذِ بوَجْههء (َإِنْ عَجَرَّ) عَنْهُمَا (اشمَلْقَى) عَلَى طَهْرِهء وَ جَعَلَ بَاطِنَ قَدَمَيه إلى الْقبِلَهِ وَ وَجْهَهُ بحَِيت لَؤ جَلْسَ 
كان مُسْتَقْبلًَا كالْمُخْتَضَر. 


وسح 


00 بالْعَخِز فى ده الْمَرَاتبٍ ححَصُولٌ مَطَّهّهِ كثيره لا تُتَحَمَلٌ عَرادَة سَوَاء ََّْ مِنّْهَا زيادةٌ مَرَضء 
مَجَدَدٌ الْمَسَقَّهِ الَْالِعَه لَا الْعَضِرُ الكلى. 


(وَيومٌِ للرُكوع. وَ السّجَودٍ بالرّأس) إِنْ عجر عَنْهُمَا. 


وَيجِبُ تَقْرِيبُ الْجَبِهَهِ إلى ما يدح الشثجوة عليه أو قري لَه و اماد بها َل وَوَطْعُ باتَى الْمَسَاجِدٍ مُغتيتداء وَ بِدُونِه أ 
ده الافهاةة هله الأَحْكامُ آتية فى - ال ل يدك لقعا أنه يزيد ل الشكوة الحماضا مع الْإِمْكانٍ (فإنْ 


هو) نيعار به (5كخّ عه لعا ريك زه ! و ل ل ل 


قَاصدَدًا باْإِئدَالٍ بتُك الَْْا فْعَالَ وَ إنَا أ إلا أخدها بِالْبَالٍ وَ يلق 


و 


الْمِدَلُ 


(والة) ويعن العف ]إلى القداة المعكة و لكا كان الم وفنا على 7ه تغيين الْمَقُصُودٍ بوَجهِ ليفكن تَوَيهُ الْمَض د إِلَيه أغْتبرَ فيها 
إحَف 1ذ ذات القلاة و:صكتانها التعيرة لهاعيك تكو ل قشر كه و الف 3 0 الْمُعِينِ مُتقَرَبَ وَ بلرّمُ مِنْ ذلك كوْنُهَا (مُعينَه 
الكوف ان طوره اوعقي د غيرهها (وا ناذه زن كان تكله فى وشسي1 اث المماء اتن كان فق عيوزنها (والمخوي) 


ا 2 - 
أن 2-7 ل أنْ 


وَ الظَاهِرٌ أنَّ الْمَرَادَ به الْمَجِعُولٌ غَايَ أ قت الْفَدْضٍ ب مَدعَى , َميرَ الواجبء مَعٌ احتما 
الْمَوْض إِشَارَةُ إلَى نوع الوا الْمَوْض قَدْ يِرَادٌ به ذلك إِنَا أنه غَيرٌ مُصْطلّح شَوْعًا 


يريد به الْوَاجِبَ الْمُمَيرَهِ و يكون 


لهذ كان أؤلى اة على أن لوعو ب الْعَائى لَا دَِيلَ عَلَى وُجُوبه كما كه عَلَيهِ الْمْصَ نت فى الذكرى. وَلكنَّهُ مَشْهُونٌ فَجَرى عَلَيه 
هّنا (أؤْ النَدب) إِنْ كان مَْدُوباء إمَا با بالعمَارض كالْمُعَادَهِ للا ينَافى الْقَوْضَ الْأْوَلَ إِذْ يكفى فى إطلاق الْمَوْض عَلَيهِ حيس كؤثهُ 
كذّلِك بالأضل أؤ مَا هُوَ أَعَمُ 


أن يراد الَو ضٍ وما هُوَأعَممِْ اواجب» كما ذكر فى الِاختمَالِ و هذا قري 52 ُو كلها مميرَات لفغ 
الْمنِْى لا أَغِرَاء ليه لِأنّهَا َم وَاجِدٌ بيط و هو الْقَضْدُ و إِنّما الّوَكيبٌ فى مُتَعَلّقِهِ وَ مَعْوُوضِهِ و هو الصَّلَاهُ الْوَاجِبَهُ أو الْمنْدُويه 
الْمَوَكاكَ أو الْمُقْضَ اه و على اعْتتار الْوجوب الْمُعَذّلٍ يكونٌ آخِرَ الْمُمَيرَاتِ الْوّجُوبَ و يكون قَطْ ده لِوجُوبه إِشَارََ إلَى ما يفول 
الفتكتقوةاي3 آله تحت يدل ازا جا لوغري أ دكذك أن لوخوهها من الشكن أذ اللطق» أو الأكر أذ الفركت ينها أذية يعضها 
عَلَى اختلاف الْآرَاى 


ا 


وجوت ذلك امه وَغُوتٌ عَنْهُ إِذْ آ 3 مسار كب كلت وامرف ١‏ اولخرهار من عَايهُ الْفِغلٍ الْمُتَعَيّدِ ب و هو 
قَوْبُ الشَّرَفٍ لَا الزَّمَانِ وَ المكانء لَه تالى عَنْهُماه وَآتَرَهَاه لِوَرُودِهَا كثيرًا فى الْكتّاب و الشُنَّهِ و لو جَعَلَهَا لَِِّ الى كفّى. 


مد 


وقد للخص ون ذلك أن المفقد فى اللي أن بخضّرَ بَِالِهِ مكلا صَكَاه الظهْر الْوَاجبَهُ الْمَوَادهه و بقْص د فعْلهَا لِّهِتعَالَى» و هذا 
َل وَتَكلِيفٌ يديل َل أن شك عَنْ ذِهْن الْمُكلّفٍ عِنْدَ إِرَادَِِ الصَّلَماك وَ كذًا غَيرُهَا وَ تَجَشّمَهَا زِيادة عَلَى ذَلْك وَسْوَامْ 


هو 


خطاف: قَدُ مدنا بلِاسْتعَادهٍ من و القن عنه. 
تكبيره الاحرام 


(وَتَكبيرة الإخرام) تبت إليهه لِنَّ بها يخضل الدّحُولٌ فى الصَلَاِوَ يوم ما كان ملا َبهَا مِنْ اكلام و غيرهء و يجبْ التلْْ بها 
باللَفْظِ الْمَشْهُورِ (بالْعَرَييه) تسيا بصَاحِب الشَّْع عليه الصَلَاه وَ الصلَامُ حيثُ فَعَلَ كدّلكك و أمَرنا الى به (3) كدًا َعتَرُ الْعَربيهُ 
سسا ا ا لا ا بام ع الخ و خة يي الوفتٍ 


م م 


(وَتَجِبُ الْمْقَارئهُ ِلنّيه) بحيث يكبْرٌ عِنْدَ ضور الْقَضْ د الْمَذْكور بِالْبَالٍ مِنْ غير أنْ يِتَحَللَ بَنَهُمَا زَمَانٌ و أن قلء عَلَى الْمشْهُو وَ 
الْمُعْدَءه 0 عنْدَ أُوَّلِ جُرْءٍ مَنْ التُكبير» و هو الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَقَارَتَهِ بَبنَهُمَا فى عِدَارَهِ الْمْضَِ نْفِء لكنّهُ فى غيره اعْشّيرَ 
استِرَارة إلَى آخره إلا مع الْعَشْرء وَ ْوَل أو (وَاستدَامَهُ محكيها) ِمَغتى أن لَا بخدِتٌ نيه تنَافيهَاه و لو فى بَغض مُمَيرَاتٍ الْمَنْوى 
(إلَى 


لْقرَاغْ) مِنْ الصَّلَاء فلَوْ نَوَى الْخْرُوجٍ مِنّْهَا و لو فى نَانَى الْحَالٍ قَبِلهُ أ فَعَلَ بَعضٌ الْمنَافِاتِ كذّلِكك. أو الرّياءَ و لو ببغض الْأَفْعَالٍ وَ 
نخو ذلك بَطَلتُ. 


قراءه الحمد و سوره كامله 


(وقراءه الحمد» و سوره كامله) فى أشهر القولين (إلا مع الضروره) م كضيق وقتء و حاجه يضر فوتهاء و جهاله لها مع العجز عن 
التعلم فتسقط السوره من غير تعويض عنها. هذا (فى) الركعتين (الاوليين) سواء لم يكن غيرهما كالثنائيه أم كان كغيرها. 


(ويجزى فى غيرهما) من الركعات (الحمد وحدهاء أو التسبيح بالأربع المشهوره (أربعا): بأن يقولها مره (أو تسعا) باسقاط التكبير 
من الثلاءث على ما دلت عليه روايه حريز. (أو عشرا) بإثباته فى الأسخيره (أو اثنى عشر) بتكرير الأسربع ثلاثا. و وجه الا-جتزاء 
بالجميع ورود النص الصحيح بها. و لا يقدح إسقاط التكبير فى الثانى» لذلكك و لقيام غيره مقامه» و زياده. و حيث يؤدى الواجب 
بالاحربع جاز تركك الزائد فيحتمل كونه مستحباء نظرا إلى ذلكك, و واجبا مخيراء إلتفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب و جواز تركه 
إلى بدل: و هو الأسربع و أن كان جزءه كالركعتين؛ و الأأربع فى مواضع التخيير. و ظاهر النص و الفتوى: الوجوبء. وبه صرح 
المصنف فى الذكرىء و هو ظاهر العباره هناء و عليه الفتوى. فلو شرع فى الزائد عن مرتبه فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ 
يحتمله» قضيه للوجوبء و أن جاز تركه قبل الشروع. و التخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه. أو يتركه حذرا من تغيير 
الهيئه الواجبه. و وجه العدم: أصاله عدم وجوب الاكمال» فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى» إن لم يبلغ فردا آخر. 


(والحمد) فى غير الاوليين (أولى) من التسبيح مطلقا لروايه محمد 


بن حكيم عن أبى الحسن عليه السلام. و روى أفضليه التسبيح مطلقاء و لغير الإمام و تساويهما. و بحسبها اختلفت الأقوال و 
اختلف اختيار المصنف» » فهنا رجح القراءه مطلقا. و فى الدروس للامامء و التسبيح للمنفرد. وى امار اي روا .وتردد 
فى الذكرىء و الجمع ب فن الأختار هنا لا تخلر مم تعتمت (ويجبُ الْتجَهر) بالْقَِاءءِ على الْمَشْهُورٍ (فى الصّبح و أولى الْعِمَاَين و 
الْإِخْمَاتٌ فى الْبَوَاقِى) لِلَجُل. 


ع. .ا عه 


وال أنَّ الْجهْرَ وَ الْإِخَمَاتَ كيفيتان مُتَضادتان مُطلفاء نا يسيعان فى كاذه ل الَْهر: أن لمعه بن لكيه صعبخا بع 
اشْيِمَالَِا عَلَى الصَّوْتِ الْمُوجب لِنَد ميته جَهْرًا عُرْفَاء وَ أكثرة: أن لَا بل اللو الْمَغْرط و أَقَلّ الصّه: أَنْ يشيع نَفْسَُ خَاصّهُ صَحِيححاء 
أؤ تَقْدِيرَه وَ أكترة: أنْ لا يلع أقل الْجَهْر. 


(وَلَا جَهْرَ عَلَى الْمَرْأِ) وُجُورّاء بَل تَتَحَيرُ َه و بين السّرٌ فى مَوَاضِةبهِ إِذا لَمْ يش مَعْهًا مَنْ رُم اسْيِمَاعُةُ صَوْنَهَاء وَ السّرٌّ أفضَّل لَهَا 
مُطلَفاء (وَيتَحَيرُ الْحَنْتَى يَينَهُمَ ا) فى مَوْضِع الْجَهْر إِنْ لَمْ يشعَغها الْأَجْتْبى» وَ إلا َه َعينَ الِْحَمَاتٌ وَ رُبَمَا قيل: : بوجوب الْجَهْر عَلْيهَا 
مُرَاعِيةَ عَدَّمّ سَمَاع الْأَجْنَبى مَحَ الْإنكانٍء َ إِنَا ع الْإِخْقَاتُ و هوأ خوط 


م التوتِيلُ) لِلْقرَاءوِ و هو لَعَهُ: لَرَسُلَ فِيهاء و التِّيين به غير بَغْىء و شَوْعًا قَالَ فى الذّكرى: فلتخفظ الوقوفق :و أذاء شروت 


ا يان القدرت دل أذانها: 


- 


(وَالْوُُوفَ) عَلَى مَوَاضِةِجِه و هى ترا ثم ذه لماو قاف اذ اح فا 1لا عد - النَامُ ثم الْحَسَنٌ» ثم الكافى. عَلَى مَا هُوَ مُمَرَرٌ فى 
مَل و لَقَدْ كان بغْنِى عَنهُ ذكر التْتيلٍ عَلَى 


مَا قسَرَهُ به الْمْصَ مف فَالْجَمْعٌ بَينَهُمَا تَأكِيدٌ نَععْ: بخشة لد مع بَبِنَهُمَا هما لَوْ فُشرَ التوْتِيل بنط َِينُ الْحرُوفٍ مِنْ غير مالم كما فَسَرَهُ 


به فى الْمَعتبِرٌ وَ الْمَتََىء أو بَيانٌ الْحْرُوفٍ وَ إِظْهَارُهَا مِنْ غير مد يشب لاه كما َه به به فى الّهَابيهِ و هو الْموَاِقُ لتَعرِيضٍ أَهْلٍ 
الله 


- 


ا ار ا لي بغض إِلَى عد لا يلع حد المع أَؤْبأن ا يكثر 


(وَسُوَّال الوَحْمَهِ وَ التَعَوّدْ مِنْ النَقَمَهِ) عِنْدَ آيتِيهمًا (مُسْتَحَسٌ) حَبرُ التّْتِيل و ما عُطِفٌ عَلَيه. 


وَعَطَمَه نم ادال علَى التََاخَى لما بناجب و النذْبٍ مِنْ الاير (وكدًا) يشتحبٌ (تطويل الشُورَهِ فى الصّبح) كهَلٌ أتى وَ عَمْ؛ 
لَا مُطَلَقٌ التُطويلء (وَ وَسطِهَا فى الظفر و الْعِنا ء) كهَل أناك. وَ الَْغْلَى كذّلِكء (وَفَضْرْهَا فى الْعَضْر وَ الْمَْربِ) با دُونَ ذلِكك. 


وَ إِنَّمَا أَطلقَ ولم بخص النَقْصيل ب سور الْمَفَصّلِ لِحَدَمٍ النّصّ عَلَى ‏ تُغبينه بِحْصُوصِه عِنْدناه و نما الْوَاردُ فى نُصُوصِدما هَذِِ الشورُ وََ 
أَخكَانْهَا لك البق نف و خيزة قَيِدُوا الْقْسَامَ بالْمَمَصَّلِء وَ الْمرَادُ ب به مَا بَعْدَ ميسكيك ب أذ المنِح كه أو الصف أَوْ الصَّافَاتَ 


إِلَى آخر الْقَرْآنِ. 
وَفِى مَعِدَيِهِ أقوَالٌ أخَرْ أَشْهُرُهَا الأول سمّى مُفَصَلًا لكثْرَه فَوَاصَيِهِ بابش مله بالإِضَّ اقَهِ إِلَى يَاقى الْقَوآنِء أؤ لكا فيه مِنْ الحكم 


(وكذًا يشرمحبٌ) (قَطرمٌ الشُورَه مع حَوْفٍ الضَّيقي) بل قَد جب (وَاْتِيارٌ ( هَل أن ) 3 [ هل تاك ) فى ضرح الِاثّين)» وَ صْبح 
(الْحيس) فَمَنْ قَوَأَهُمَا ذ فى الْيؤين وَكَه الله َرَهْمَاء (3) سُورَهِ (الْحمْعه و الْمَنافِقِينَ فى ظَهرَيهَاوَ جمْعيها) عَلَى طَرِيقٍ الِاستخدَام؛ 


وَ رُوى أن مَنْ تَرَكهُمَا فيهًا مُتَعَمّدا فلا صَلاءَ له حَنّى قيل بوجوب قَرَاءَتِهِمَا فى الْجْمْعَهِ وَ ظهْرِهَا ذلك وَ حملث الرّوَاَهُ على تَأكدٍ 
الاق مكباب قم (والعي و لوعي فى يديا واقير : الفقف وا التائفية وهو تقوى ا مقا زو لخشكري و الاقلى قر 
عِشَاءَيهَا): الْمَغْْبٍ وَ الْعِشَاءِ وَ رُوى فى الْمَغْربٍ: الْيْجْمَعَهَ وَ الَوْحِيدٌ وَ لَا مُشَّاحََ فى ذَلِككء لِأنهُ مَقَامُ اشتختاب. 


(وَتَخْرُمُ) قِرَاءَُ (الْعَرِيِمَه فى الْمَرِيضَهِ) عَلَى أَشْهَرٍ المَوْلَين. 


بطل برد الرُوع فيها عرد لِِّى» و لو شوح فيه سَاجِياء عَدَلَ عَنَْا و أن كارو رطنها ها لم مور تق الفطويه ركه 
قَفِى الْعَدُولِ أ إكمَالِهًا وَ الاخِترّاء بهَاء مَعْ قضَاءِ الشكوة يف دهاه وان فى التاق منهمًا قوة مال الْمعِمْتُ فى الذّكرى 0 
الوَلِء وَ اخْمّررَ بالْمَرِيضَِ عَنْ النَفِلَهه جور قِرَاءَتّهَا فيهاء وَ يش يجدُ لَهَا فى مَحَلّهء وَ كدًا لَوْ اسْتَمَعَ فيهًا إلى قَارِئ انف عن أَجْوَدٍ 


م 


الْمَؤْلِين. 


2 


اس م 


سل سس ا م ا سا ا مُخَالِفٍ تَقِيهَ 
فرعا نَابَعَهُ فى الشجُودٍ و لم يِْمَدٌَ بها عَلَى الَُْوَى وَ الَْائِلُ بِجَوَازِهَا ما لَا يقُولٌَ ِالشجودٍ لَهَا فى الصّلَاهِ " قَنَا مَنْع من الِاقْدَاءِ به 
وذ هن له بن يف عبت قله با مطية الناتر لطان و 


(وَيثمِمَحَبٌ الْمجهْرُ ِالْقرَاءَهٍ فى نَوَاوِلٍ اليل وَ الس فى) نَوَافلٍ (النَهَارِ) و كذًا قِبلَ فى غَيرِهَا مِنْ الْعَرَائْضء بمَغْتَى اشرتخباب الَْجَهْر 
بسالليليه مِنْهّاء وَ السّدٌ فى تظيرم. ا نَوَارًا كالكشوفينء أمًا ما لا تَظير لَّهُ فَالْجَهْْ مُطلًا كالْجْمَعَهِ وَ الْعيدّينء وَ الرَّلْرَلَه وَ الأَفْوَى فى 
الكشوقين ذلك لِعَدّم الختضاص الْحْسُوفٍ باللّيل (وَجَامِلٌ الْحَمْدٍ 


له إمكان وَسَمِعَهِ الْوَقتِ (فَإِنْ ضَاق الْوَقْتّ ع ا ارقف ترنها) ع ل السفقة هنا دشن كار 
لنلقك قرو كا لكاه| رها شق 
لله فَهُوَ كالتجاهلٍ بها أججمع 


92 
١‏ 
ء 
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ند 


م 
53 


وَ هَل بِقْتَصِرُ عَلَيد أؤ يعَوّض عَنْ الْقَائْت؟ طَاهِدُ الْعبَارَهِ الول و فى الدّرُوس: اللَانِى و هو الْأَشْهَد 


ُمَ إِنْ لم عل غرَهّا مِنْ الْمَوْآنِ كرّرَ مَا يعلَمَهُ بِقَدْرِ الْقَائْتِه و أن عَلِمَ فَفِى النّعْويض دنهاة أؤ يتقو لان 216 مهنا كو تعاض 
شنا وَبَدَنَاه و على التَفْدِيرَِين قيجبُ الْمَسَاوَاهُ لَه فى الْخوُوفٍء وَ قبل فى الّآياتِ. 


24 
2 


أقَوَك إليهاهو أن الشى2 اراد للاكوق اعلا 


أَضْلا 


سي 


5 >ى 


وَالأَوّل أشْهَرُ. 


2 


و الطرّفين وَقطه أ الْوَسَطَ حَفّهُ به و 


م مُتَابَعَهُ ة قَارِئء أو الْقِرَاءَهُ مِنْ الْمُضْ حَضٍء 


ع 


وَ يجبُ مُرَاعَا التّتِيبٍ بَينَ الَْدَلِ وَ الْمعْدَلِء قَإِنْ عَلِمَ الْوَلَ أَخَرَ 


ل ا ع 


بَلْ قبل بإجْرَائِه التيارًاء وَ الَوْلَى اختِصَاصّه بِالَافلَه. 


0 ا وا ار الل اله له ُو لو يتكرارها عه 
مُرَاعِيا فى الْبَدَلٍ الْمْسَا وا ١ن‏ َعذّ) لكك كله و لم بخيين شيا من الا (ذكر الل الى مها أى بعر تقد خَاصَه ص 


ما 
2 
3 


الور فرعي مر وهل يخجزى مُق الذكرء أ 0 الوتمتةكن الأخيوتين 8 فولاتة كاز ايها الى نف فى اللذ كين 
قوت يليه عَنْهَا فى القله 


وَقِيِلَ يمزع مُطُلقُ الذّكر و أن لَمْ يكن بِقَدرِهَا عَمَلَابِمطاو 


هت 


لَه ل 0" يكم ال قد ونث ِقَدْرِهَا أنه كات بازفة عند الفدره على الَْرَاءَِ قيامٌ وَ قِرَاَه قإذَا قَاتَ 
ادقع شق الاك وهو 1 


عير ١,‏ جين 


(والمكي:د ( ألم نمْوَخ شووة) والجذة (وَالْفِيلُ وَ الْإيلَافُ قوز اف المشهور كلو زرا إِحْدَاهُمًا فى رَكعَه, وَجَبَتْ 1 
اللدكسة و الاختاذ خاله ين الذثاله على وعدفيها الما دَنْتْ عَلَّى عَدَم ِجْرَاءِ إِخْدَاهْمَاء وَ فى بَعْضها تَضريحٌ بالتَعَدَّدِ مع الحكم 
الْمذكورء وَ الْحَكمٌ مِنْ يت الصّلَاهٌ وَاحِدّ و إِنّما تَظَهَرٌ الَْائِدَهُ فى غَيرهًَا. 


0 جب ْلَه بينهُمَ)عَلَى التفِيَينٍ فى لْأصَحٌ لُِوتهَابيَُمَا َو وَائْرّك وَ كثبهَا فى الْمُضْحَفٍ الْمجَوَدِ عَنْ غَير الْقَوْآنِ حَنّى الَقْطِ 
ل ا ل 1 


الركوع منحنيا 


لوحك الأكرخ منعييا إلى أن لل كفاة) مع (زكبتيه) فنا حل رادا سر تعر نكيم ِراج الرُكبتينِ» أو 
هما وَ الْمرَادُ وْصُولِهما بُلُوعُهُمَا قَدرًا لو أَرَادَ إِيصَالَهُمَا وَصَ كاذ لحف الملاففة 3 افد رصول شر عل اطي لمعف زر 


و 


ا ووس الْأصَابع (مُطَمَين) فيه بيت بيتك 0 الإمكان. 


- 
ع 


(3) :لد الوحت هو سمِحَانَ َب ال عَظِيم و وَ بِحَمردِء أؤ سَبِحَانَ الله تَلَانّا) لِلْمُخْئَار (أؤ مُطلَقْ الذكر لِلْمْضْ طَرٌ)؛ وَ قِيلَ يكفى 
المطلق طلقا وهو افو :21 لاله ه الَخْمَارِ الصحيححه عَلَيهه و ما وَرَدَ فى عيرم مُعَينًا غيرُ مُنَافٍ لَه أنه بَغض أفْرَادٍ الاجب الكلى 


تَخييرًاء وَ به يخض ل الْجَهْمٌ ب" . نهم ا بخلّافٍ مَا لَؤ قَيِدْنَاهُ و على تَعْدِير تَعَينِهِ فلفظ " وَ بِحَمردِه " ذاحت اننا شيم ناعة د 
كثير من اعجار عَنّهُ و مثله الْقْلُ فى التي الكبزى :> 


كوْنٍ بَعْضِهًا ذكرًا تامًا. 


1 
- 


1 وس لالظ 5 2( 6ه ره 0 رقم م ع انوا 2 5 3 3 2 ل الكت يه للك 
وَ مَعْنى شَبْحَانِ رَبَى تنزيهًا له عَنْ النقائص. و هو مَنصوبٌ على المَصَدَرٍ بِمَحُْذُوفٍ مِنْ جنسه. وَ مُتَعَلق الجَارٌ فى و تجملم هو 
العَامل المخذوق. و التَقَدِيدْ سَبَحْتٌ اللهَ تَسْبِيكَا و سُتْحَانًا وَ سَبَحْنّهُ بحَمْده. 


أو م الااس م ار ا ل و عم يا 
لتم و اشتذركة مع النُسيانِء (مُطْمَيد) وََا عد لَه تل مُسَمَاهَا قَمَا زَّادَ بيت لا يحرج بهَا عَنْ كؤنه مُصَليا 


(وَيسِمَحَبٌ التَيِْيتٌ فى الذكر) الأكبر (قَصَاعِدًا) إِلَى ما لَا يِلمُ الَأ فَقَدْ عُدَّ على الصَادِقٍ عَلَيه السَلَامُ سُونَ تَسْبِيحه كثرى إِلَا أنْ 
يكون ِمَامًا قلا يِيدٌ عَلّى اثلاث إن مع حب الْمَأمُومِينَ نَ الِْطَالَة. 

وَ فى كؤْنٍ الْوَاجِبِ مم الزّيادَهِ عَلَى مره الْجَميع أز الَْوْلَى مَا مر فى تشبيح الْأخِيرَئّين. 

وأن كرون الع دَدُ (وثرًا) حَمْسَاء ا أَؤْمَا زَادَمِنّهه وَعُْكٌَ الَنينَ لا ينَافِيهء لِسوَاز الزّيادَهِ مِنْ غَير ء 0 ارم 
(وَالدَّعَاءُ 1 َهُ) أى أَمَامَ الذّكر بالْمَتْقُولٍ و هوا لْهَهَ لك كفت إلى آخِره (وَتَنِوية الظهِ) عت َو صب عَلَيهِ مَاءٌ لَمْ يرل 


و 


لاشوواته و د العُّقِ) مُشتخضة را فيه: آمَنْتٌ بك و لو صَربَتٌ عُنْقَى ( وَالَجنيُ) بِالْعَضْدَينِ وَالْمَرفَِينِ بأ رجهم عَنْ ملام كه 
جَنِْيه فَاتك | إثطيه كالْجَمَاحِينِ (وَوَضْعٌ الِْدينِ) عَلَى عَينَى (الوُكبتين) حال الذّكر أَجْمَعَ مانا كفيه ِنْهُمَا الو ذأة) فى الوضع 
(بسالْيفتَى) حالَة كؤنهما (مُفَرَ وج جَنِين) غْيرَ مَض مُومَتَى الْأصَابع (وَالنَكبيرُ لَه قَائِمَا قَبلَ الْهُوى واه جدنة الى مدا شق 5 
كعَيرهِ مِنْ التَكبِيرَاتِ. 


(وَقَوْلِ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَه وَ الْحَمدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ) إلى آخره (فى) حال (رَفِْهِ) مِنْهُ (مُطْمَيِئَ): و 


مَعْنَى سَمِعَ هُنَا اشتّجَاب تَصْمِينًا. 


ِنْ كم عدا بام كما َدَّه إلى فى تؤلة تقال ( لا اشقفوة إلى العلا الأغلن ١‏ لما ف نه تق يقد حو | إَِ صل الماع 


مُتَعِدٌَ بنَفْسِهِ و هو مسف و اندعات اكه عَلَى الْحَامْدٍ (وَيكرَهُ 6 أَنْ يذكع وَ يِدَاهُ نَحتٌ ثيابه»» بَلْ تَكوئَانِ بَارِرَتَينَ أ فى كمّيه؛ 
َمبَهُ الْمُصَنْتُ فِى الذّكرى إِلَى الْأَضْحَاب لِعَدَم وُقُوفِهِ عَلَى لَص فيه 


السجود على الاعضاء السبعه 


000 


كحت تاكدنان علي الأعمااء السِعه) الْجَبهَهِ وَ الْكمّينِ وَ الوّكتتّينء وَ إِيْكَامى الرَجْلّين وَ يكفى مِنْ كل مِنْيا مُدِمَاهُ حَنَى 
الجبهه علَى الكو 


- 


نيما كان و ا أَوْمَا قن لل ا 1 ْ مُطلَقٍ الذكر اضْطِرَارًاء أو مُطَلَمًا عَلَى الْمحْتَارِ (مُطمَئْن 
ِقَدْرِهِ) احْتِيارًا (ثُمَ رَهَمْ رَْسَهُ) بيت يصِيرٌ جَالْسَاء لَا مُطَلَقْ رَفْعِهِ (مُطْمَيْنَا) حال الَف بمْسََ 


(وَيسْتَحَبٌ الطمأنيئة) بضَمٌ الطاء (عَقِيتَ) السَجْدَهِ (الثَانِيه) و هى الْمُسَمَاهُ بِِلْسَهِ الِاسْتراحه اشتخابًا مُوَكدًاء بَل قبل بِوجوبهًا 


وال 1ه على ) للد قوز الواسي) ركد وت 4 ونه عي 74و لتقا 6161 لد كز اليم لكق ما كذ إلى الغرو لو اتكير ات الوه ) 
وَالزه االوامف كوو رو دو عير در يدك إلى الو ا ولمخير اص الازع 
ِلسَجَدَتّين إِحْدَاهُمَا بَعْدَ رَفْعهِ مِنْ الوكوع مُطَمَيْنًا فيه 


وَ نَانِهَا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ السَجِدَه الْأُولَى جَالِسَا مُطْمَئنء 
وَ نَلِتَهَا قبل الّْهُوى إِلَى النَّانِيهِ كذّلِكك. 


وَ رَابَِتَُا بَعدَ رَفْعِِ مِنّْهُ مله (وَالنَحوِهُ للوَجَلِ) بَلْ مُطَلَقُ الذّكر إِمًا فى الْهُوى إِلَيه بِأنْ سبق يديه ثم يوى برُكبتيه لِمَا رُوى 
عَلِيا عَلَّيهِ المَلَامٌ كانّ إِذَا سَِجَدَ يتَحَوّى كما يِتَحَوَّى الْبعِيرُ الصَامِرٌ يِعْنى بُرُوكة؛ أؤ 


-_ 


بمَوفهيه و 


ِْفْعَهُمَا عَنْ الأرْضء و لَا يفْترِسَهُمَا كافيراش الْأسَدِ وَ يسَمى هذا تَحْوِية أنه إلَْاهُ الو : ال ما ا مُسْتَحَبٌ لِلرّجُلِ 


- 
عدو ع أ 


ل ل ا 0 
الذّكرَى سَمَاهَا تَحْوِيهَ كترا ذَكرْنَاهُ (وَالتَوَرّك بَينّ الصَخ دَئين) بأَنْ يجلس عَلَى ركه الي وَ يحرج رِجليه جمِيعًا مِنْ تَخيه. 
جَاعِلًا جل اليشررى عَلَى الْأَرْض وَ طَامِرَ قَدَمِهِ الِمنَى عَلَى بَاطِن الْشِرَى و يفْضِى بِمَفْعَدَتهِ إلَى اْأرضء هذا فى الذّك أمًا ما الْأننَى 


39 


َه ُكبتيهَاهوَ َضَعٌ بَاطِنَ كميهَا علَى فَحدَيهَا مَضْمُومَتَى الْأصَابع. 


5 


التشهد 


2 


2ه 
ثيه | 


وج 


(ثم يجبُ التَنَهُدٌ: عَقِبَ) الرّكعه (اَانيه) الى تَمَامُهَا الْقِيامُ من السَثِدَهٍ النَنِيه (وَكدًا) يجب (آخِرَ الصَّلَاِ) إِذَا كانَتْ 
نَا لَه 


دوا 


- 8 


1 لَه إنَا اله وَحْدَهُ لَا ضَّريك لَه وَ أَغْهَدُ أنَّ مُحَمَدَا عبد وَ وَسُولَه اله صَلَ عَلَى مُحَمّدٍ و آل ف 000 
ال اك على مخكق :و آله إقاككرية : حَقِيقَةُ شَّوْعِية و ما اتَارَهُمِنْ صِدَيِفَِهِ أكمَلُهَاء و هى مي 


ب 
: 


221 


و 


لإججتراع» إن َه عير تين عد الْمِْمْفِ بل يججوزٌ عِلْدَهُ ح ذف لو اي ا به 
0 سُولٍ إِلَى الْمُظْهَر وعلى كَردًا قم ذكرَ هُنَا بحِبٌ تَحْمِيرًا كزياكه السب وََ نُّ أن يرِيدٌ الْحِصَارَ هُ فيه إدَلَالَهِ النَضّ الصّحيح 


عَلَيه و فى الْبِيان تَرَدُدٌّ فى ووب مَا حَدَفْنَاهُ م اخْتَارَ وجُوبَهُ تيد ا: 


الى 


وا 
#بلستم 
م 
1١‏ 
9 


وَ يجب التَسَهُدُ (جَالِسَ ا مُطْمَئْئًا بِقَدْره وَ يش تَحَتٌ التَوَرّك) حَالتَهُ كما مَرَّ (وَالرِيادَةُ فى الثَنَاءِ وَ الذَّعَاءِ) قله وَ فى 
بالمَنقول 


© 

أ 
2 
أاوا 
86 


- 


التسليم 
ثم يجب التَسْلِيمٌ) عَلى أ+ جْوَدِ الْمَولَين عِنْدَه وَأخوّطههمًا 


- 


عِنْدَنَا (وَلَهُ عِبَارَتَان: السَلَامُ عَلَينَا عَلْينَا و على عِبَادِ الله ه الصَّالِحِينَ» وَ السّلَامُ عَليِكمْ وَ رَحْمَهُ الا لله و بدكانة) محيد|فهها (وبأنيقا يدأ كان 


- 


هرََ الْوَاجِبُ) وََ خَرَجَ به من الصّلَاهِ (وَاسْتَحٌ الْآحَم). 


3 


أَمًا ل قعل شتام بهَاه وَ الْخْرُوج بها مِنْ الصّلَاه دَنْتْ الْأَحْبَارٌ الكثيرة و أما | النَانِهُ فمَحْرجَةٌ بالْإِجْمَاعء نَقَلهُ الْمَصَنْفْ و 


و 


1 


فى تقض اها تَقْدِيمُ الأول مع اشيم الْمَمْتَحبٌ» وَ الْخْرُوج بالَانِى» وَ عَلِيه الْمُصَنْتُ فِى الذّكرى وَ الِْيانِ» و أما جَعْلٌ الَانِى 
تفققكا كبن كان كما لخاد لعن ا اين علوندي رافك 


وَقَدْ اخْتَلَفَ فِبِهِ كلَامٌ الْمْضَِ ْفٍ فَاخَْارَهُ هُنَا و هو مِنْ آخر مَا ص نَقَهُه و فى الرّسَالَهِ الْألْفِيهِ و هى مِنْ أوَلِه و فى البِيانِ 

ل 
مُسْتَحَيَةٌ وَ اكت جَوَارٌَ " السَلَامُ عَلَينَا عَلَينَا نا و على عِبادٍاللِّ الصَّالِحينَ " بَغْد السَلَام عَيِكم. 

وَلَمْ يذُكز ذَلِك فى حَبرِ وَلَا مُصَنْفٍِ. 

ل القائلونَ بوجوب النَث شيم و اشتخبابه يجْعلُوتهَا ؛ مُقَدَّمَهُ عَلِيهه و فى الذكرّى تَقَل وُجُوبَ الصَّيعَتِين تَخِيرًا عَنْ بَغض الْمُتَأْحَرِينَ» و 

00 


ع 


لل ل ل ل ل ره 
الألْفِيهِ فَقَالَ فيهَا: إنَّ مِنْ الَْاجب جغْلَ الْمَخْرَج مَا يقَدّمُةُ مِنْ إخدذى 


الَْارَتين فلو جَعَلَه اانه لم تيز 


َ بد ديك كلو فى ال جيرا فى الْحَرُوجٍ بكل وَاحٍ #َذَي مِْهُماء و الْعذهُوة فى الأخبار تَقْدت "العلام عَلينًا على جِبادٍ الله " 
م َع اليم الْمَِمَحَبٌ إلا أنه ليش اختاطا كما ذ كزة فى الذكرى لمات عزنت من حكيه جاه فط لا عن ره (ؤيدد تعب ذه 


التّوّرّك) كما مر (وَإِيِمَاءٌ الْمَنْمَردِ) اليم (إِلَى الْقَبِلهِ 5 4 ثم يومئ وخر ءِ عَينِهِ عَنْ يمينه). 


5 
53 


َماَق عَلَى مُنرمََهِه و نما لَص و الْقَوَى عَلَى كؤنه إِلَى اقل به غير يماي و فى الذّكرى ادع الْإجمَاع عَلَى تَفْى 
الْإيمَاءِ إلى الْقِلِّ بالصّيعَتَين و قد أَنْيتَهُ نا و فى الرَسَالَهِ األْفِيه. 


0 0 0 ا الس ل سو يمِينًا) به فى أنه يتيك 
وَ 


ا 8 5 00 2 لوخ الا أَحَك 0 ل دك هاه 
يضًا. 


لمح 


ل 1" 0 


(وَليفُضُ 3 الْمُصِّأَى) بصدَيعَهِ الطاب فِى 7 هليم (الأثبياء وَ المشائكة وَالْأيعَة عَليهع الصَلّامُ والمشلمين من الانسن: و الحن) بان 


ِحَْضِرَهُمْ بِبَالِهِ وَ يِحَاطِبِهُمْ به» وَ إِلَا كان تَسْلِيمَهُ بِصِيعَهِ الْخطَاب لَفْوَا و أن كانّ مُحْرِجَا عَنْ الْعُهْدَّه. 


(وَيِفْص د الْمَأمُومٌ به) مع مرا ذُكر (الوَدٌ عَلَى اْإِمَام) اقرخ قم كاف كفده نمام قط 1 الْمَأمُومِينَ به عَلَى الْخضصُوص» 


ع“ 


مَضافا 


لَى غَيرجعْ» و لو كانت وَظِيفَهُ الْمَأمُوم التَسلِيم مَرْئين قَليِفْصِدُ بِالْأولّى الرّدّ عَلَى الْمَامء وَ بالَانِيه مَقْصِدَه. 

(وَيشِِمَحَبٌ السَلَامُ الْمشْهُورٌُ) قبل الوَاجب و هو السَلَامُ عَلْيك أيهًا الى وَ رَحْمَهُ الله وَ ير كاثة السَلَامُ عَلَى أَنْبياء النمف ؟ كل السّلَامُ 
عَلى جَبْرَائِيل وَ ميكائيل وَ الملائكه المُعَرّبِينَ» السَّلامُ عَلى مُحَمّدِ بْن عَتِدٍ الله حاتم النبِينَ لا نبى بَعْدَهُ. 

الفصل الرابع: فى باقى مستحباتها 

الفصل الرابع: فى باقى مستحباتها 

(الْفض لى اراب - فى راقى م تَحَبَاتِهَا) قَدْ ذكرٌ فى تَضَاعِيفًِا وَ قَبلَهَا جَمْلهَ مِنْهَاء وَ بَقى جَمْلةٌ أخرى (وَهِى تؤتيل اد لتُكبير) ينبي 
خُرُوفِهء وَ إِظْهَارِهًا إِظَهَارًا شَافِيا (وَرَهْمُ الِْدّين بِه) إِلَى <َذَاءٍ ضَحْمَتَى أذنَيه (كما مَرٌ) فى تكبير الرُكوع و لَمَدْ كان بَيانهُ فى تكبير 
اْإخرَام أُولَى مِنْهُ فيه أنه أوَلهَا وَ الْمَوْلُ بوَجُوبهِ فيه زيادة. 

(مُسْتَقَيلَ الِْبِلهِ ببَطونٍ الْيدّين) حال الرَفم (مَجمُوعَهَ الْأَصَابع مَبِسُوطة الْإبْهَامَين) عَلَى أَشْهَر الْقَْلَينء وَ قِيل: يِضمُهُمَا إِلَيَا مُتَدنًا به 
عِنْدَ انتدَاءِ الرَفع» وَ بِالْوَضْع عِنْدَ انْتَهَائِهِ عَلَى أَصَح الْأَقوَال. 

(وَالتَوَجَهُ بيت تكبيرَاتٍ) أَوَّلَ الصَّدَاءِ كَدِلَ تكبيرَه الْإِخْرّام و هو الأَفْضَّل» أؤْ بَعْدَهَاء أو بالتَفْربِقٍ فى كل صََاءِ فَؤْض و تَفْلٍ عَلَى 


الْأَفوَى سدرًا مُطلَمّا (يكبرٌ تَلَان) مِنّْهَا (وَيدْعُو) بِقَؤْلِه: " اللَهُمَ أنْتَ اميك الْحَقَ لَا إِلَه إِلا أنتَ " إِلَى آخريء (وَاتْتِين وَ يدُعُو) بِقَولِه 
" تِيك وَ سَعْدَّيك " إلى آخرءء (وَوَاجِدَهٍ وَ يدَعُو) بِقَوْلِه: " يا مُحْسِنٌ قَدْ أنَاك الْمْسِىءٌ» إلى آخره. 


وَ رُوى أَنَهُ يجعل كردا الدَّعَاءَ قبل التُكبيرَاتء وَ لَا يدُعُو بَعْدَ السَادِسَهه وَ عَلَيهِ الْمُضِ مف فِى الذكرّىء مَعَ تَقَلِهِ مَا هُنَا و الْدرُوس و 
التفليه» و فى البيان كما هُنَاء و الكل حَسَنٌ. 


وَ رُوى جَعْلَهًا وَلاءَ مِنْ غير ذُعَاءٍ بَينَهَاك و الِاقِتِصَارٌ عَلى خمس. و ثلاث 


(وَيمَوَجَهُ) أى يذْعُو بَدّعَاءِ النَوَجَهِ وَ هْوَ: " وَجََهْت وَجْهِى للذى فطرَّ السَّموَاتِ وَ الأزض " إلى آخره (بَعْرِدَ النّخْرِيمَهِ) حيث مَا 


و ريع الْمْصَ لَى فَاِددَ1) لعَشز, أو لكو: نا َال بن يجلس عَلَى ألبيه وَينْصِتَ سَاقيهِ و وَركيدء كما تَجيِس الْمزأء د هد (خال 
قِرَاءَتِه وَ يثْنِى رجْلَيهِ حال رُكوعِهٍ جَالِسًا) أن مُدّهُمَاء وَ يحْرِجَهُمَا مِنْ وَرَائهه رَافَِا أيه عَنْ عَقِبيهء مُجَافِبا فَحْدَّيهِ عَنْ طبه رُكبتيه؛ 
ميا هدو #المخاذئ ونجهه ما قَدَّامَ كه (وك1 كه قال تش هده) أذ كلم علن وَركهٍ الأبير كنا تَقَدَّمَ نه مُشْت رك بين 
ْم لى فَائِماوَ جالَاء (وَالَوَ انما إلى مَثجدو) به غير تَحدِيقٍ» بَل حاف عا بهء (وَرَاكعًا إلى مَا ب ِينَ رَجْلَيهِ و سَاجِدًا إِلَى) طْرَفٍ 
(أَنْفهء وَ مُتَدَهدا إلَى حره)» كلّ ديك مَرْوى إلا الأَخِيرَ هَلَّكرَة الَْْحَابُ و لم نَقِفْ عَلَى مُسْتَنِدِهِ نَعمْ هُوَ مَانِمٌ مِنْ انر إِلَى مَا 


إن 


(وَوَضْعٌ الّيِدّين قَائِكَا عَلَى فَحدَّيهِ بِحَذَاءِ رُكبتّيهء مَضْ مُومَة الْأصَّ ابع) وَ مِنَْا الْإِنْهَام (وَرَاكعًا عَلَى عَينَى رُكبتيه الْأصَابعَ وَ ايها 
مَعِشوطٌ) هُنَا (ججمع) تأكيدٌ هط الهم وَ الْأَصَابِع و هى مُوَئهُ َمَاعِية فَِذَيكك أكدَهَا با يوَكدٌ يه يحم الْمُوَنْثِ. 


581 


وَ ذَكرَ الْإبَِاءَ رفع ايها و هو تحص يض بَغردَ اليم 7 إخدى الَْصابع؛ (وَسَاجَدًا بحَذَاءِ 0 مُتَشَ هذا وَ جَالِسًا) غير 
(عَلَى فد ذَيه كهَيئه القِيام) فى كؤْنِكَا 1 ه لَص ابع ؛ 0006 ءِ الرّكبئِينِ (وَيسمتَحَبٌ الَْنُوتُ) اش يخبابًا مُوكداء بل قِيلَ بوجوب 
(عَقِيت قِرَاءَِ التَّنيه) فى الْيؤْمِيه مُطلَقَاء وَ فى عيرم ذا الشقعه فقيو ترثا |2 خافن ول قبل الّكوع. وَ الْآحَرُ فى لاني 
بَعدَهُ وَ الَْثُْ َفِيهَا فنُوَانِ قبل الرُكوع و بَعْدَه» وَ قِيلَ يجوز فغل الَْنُوتِ مُطَلََا قبِلَ الركوع وَ بَعْدَُ و هو 


حَسَنٌ لِلْحَبرِ وَ حَمْلهُ عَلَى النَقِيه ىَ َيف أن الَْامَهَ لا يقولونَ بالتَخْبيرء وَليكن الْقَنُوتٌ (بَالْمَوْسُوم) عَلَى الأقْضّ لي» وَ يجُورٌ بغَيره 
0 : 


وق لَهُ كات الوج) يدها ولك اغْفْر لَنَا وَارْحَمْنًا وَ عَافِنَا و اغفٌ عا فى الدّئيا و الآخرو إنّك عَلَى كل شدىء قدية " 
(وَأكله سُتِحَانٌ الله تَلَاناء أ حَمْسًا). 


و يك َُ لدي به مُوَازِيا لِوَجْهه بُطونُهُمَا إِلَى السّمَاى مَضْمُومتَى الْأصَابع نا لْإيِهَامَينِ» وَ | الور لان ولاك ور افر 
بل ار حت تجار زر فضا قَضَاهُ يَعْدَ بَعْدَ الصّلَاءِ جَالِسَاء ثم فى 
الطريق م مُشْتَقبلا (وَيتَابعٌ العامة إِمَامَهُ فيه) وأن كان مَسْبو 


(وَلِيِدْعٌ فيه وَ فى أَحْوَالٍ الصّلَماهِ إتدِينه وَ دُنْياةُ مِنْ المباح»» و الْمرَادُ ب به هُنَا مُطلَق الْجَائْر و هو غَيرُ الْحَرَام. (وَتَنطل) الصََّاهُ (لَوْ سَألَ 
الْمَحَوَّمَ) ه مَعَ عِلَمِهِ بِتَحْريِمِهء و أن جَهِلَ الححكم الْوَضْعِى و هو البُطلَانُ. 


7 
ع 


ما جَاهِلٌ تخريمه قَفِى عله وَجَهَانِ 3 جودُهُمَا الِْدَمٌ صرح به فى الذّكرى و هو طَاهِرٌالْإطْلاقِ نا (وَالتْقِيبٌُ) و هو الا شُتَغَالَ 
عَقَيبَ الصَّلاهِ يَدّعَاءٍ ودعي رع ملحو كرما ره لفن غيل لدو ايع مذ زر الدرلة العامة ب فعَا بها 
ديه إلى حدَاٍ أيه افا لها على (كبتيه أذ قرا مهما هدك با بَاطِِهها الله (5 اليل بالْمسُوم) و هو "ل إِلَه إن الله 
إِلَهَا وَاجِدَّا وَ تحن لَهُ مُسْلِمُونَ " إلخ. 

(ثُمَ تبح الزَّهْرَاءِ عَلَيعَا العَلَامُ) وَ تَعْقيهَا بُِمَ مِنْ حيتٌ لوث لا الْمَحدَيلَهُ وَ إلا قَهى أذ 
ل ا ل" 


تَلَائِينَ وَ يس بح ثََاًا وَ تََائِينَ نم الدّعَاءُ) بَعْدَهَا بالْمَنْقُولِ (ثُمَ م بِمَا سمح ثم سَحْدَنًا الشكرء وَ يعَفرٌ بَنَهُمَا) جَبِينَيهِ وَ حَدَيه الأيمَنٍ 
يها : ع لسر مُفْترِسَاِرَاعِيهِ وَ صَدْرَه وَ بَطنَهُ وَاضِعَا جَبِْهتَُ مكائهَا حَالَ الصّلَءِكَائَا فيهما " الْحَمْدُلِلَِّ شّكرًا شُكرًا " ماله مرو وَ 
فى كلّ عَاث شِرَهِ شُكرًا جيب وَ دُونَهُ شُكرًا مال وَ أله شُكرًا تَلَائَا (ويدْعُو) فيهما وَبَعْدَهُمَا (بالْمْسُوم). 


الفصل الخامس: فى المتروك 
الروك 


(الفضل الكاويي ب فى الْمَؤوك) يفكي أنْ يريد بها ما يجب تركة. فيكون الِالِْفَاتُ إِلَى آخر الفَضْلٍ م ذْكورًا باليع» و أن يريد 
بها مَا يطلّبُ ” دك أ عَم مِنْ كوْنٍ الطَلَب مَانعَا م النِيضٍ (وَهِى ما َلْفَ) فى الشَّْط السَاِسء لين فى بجميع أخو وَالٍ الصَّلَاه 
مضو ير لتقبه) فَبجُورُ حِيئَتذ رَلْ قَدْ يجبء (وَتَنِطلُ الصّلَماهُ بفِغلهِ لعَيرا) لِلنَهِى عَنْهُ فى الَْخوَارِ 
الْمُعْتَضِ ى لِلْفَسادٍ فى الْعِتَادَهِ وَ لا تَبطلُ بقَوْلِهِ " اللَّهُمَ جب "و أن كان يِمَعنَاكُ وَبَالَعَ مَْ أَنْطلَ يه كما ضَعُفٌ قَوْلٌَ مَنْ كرة 
مين به على أنه عه بار عجبايه ما يذو بوء و أن القاحة َيل على الدع لالآن فضي قَصْدَ الدّعَاءِ بها يوجبُ اسْتِعْمَالَ الْمُشْترك 
ل وَ انْتِفَاءُ الْمَوْآن م مع اْتَِاءِ ال 


- 


0 
حت 


فى مَعْنيهِ عَلَى تَقدِيرِ قَصْدٍ الذَعَاءِ بِالْمَوْآنء وَ عَدَّم َائِدَِ المي مح الْتفاءِ الأوّ ى. 


ِأنَّ قَضْدَ الدَّعَاءِ بالْمَتَرَّلِ مِنْهُ قْآنًا لا افيه وَ لا يوجبُ الِاشْيراكك لِانّحَادٍ الْمَغْنَى وَ لِاشْيِمَالِهِ عَلَى طَلَبِ الِاسْيَجَابَهِ لِمَا يدْعُو به أءَ 


ب 


اط 


34 


و 7 


مِنْ الْحَاضِر و إِنّما الْوَجْهُ اللَهَىء وَ لَا تبطل بتذكه فى مَوْضع النِّيه لِأنهُ حَارِجٌ عَنْهَا. 
َ الال فى الْفِْلٍ مع كؤنه كذّلِك لِاشْتِماله عَلَى اكلام الْمَْهى عَنهد 
ورك الاين مدا 


(وَكذًا 


توك الْوَاجب عَِْدًا) ركنا كان أمْ غير وَ فى إِطْلَاقٍ الوك عَلَّى توك التّك - الّذِى هُوَ فِغل الضّدّ و هو الْوَاجِبُ نَوْحٌ - مِنْ 
لت د (أعو الأذكانٍ الْتَمْسَهِ و لو مهو و هى اليه وَ الام وَالتَِْيمَة وَ الكو وَ السَثِدَنَانٍ مك1 أمّا إِخ دَاهُمَا 
ليست ركنا على المشهون + مَعَ أن الرّكنّ بِهمَا يكونٌ مُرَكباء و هو يسشتذعِى فْوَاَه قَوَاتهَا. 


5 


َّ 2 


| 


خلال 


وافحذال العف نك ف الذ عرق اذ 2 ك3 د فى الشاوة 1 4 7 حدق ١‏ ل به إلا بتركهما مَعَا روج عَنْ الْمتَارَع فيه لِمُوَاقَْ 


6 


عَلّى كوْنِهم ا مَعَا هُوَ الرّكنُ و هو يش َلمُ الْمَوَاتَ بخ َاهُمَاه قكيفٌ يدَّعى 
لِتَحقتٍ الْمَس مَىء و لا قَاِلَ بهء وَ أن الْتِمَاء ال اهيه هُنَا غَيرُ مُوَثْر مُطلقَاء 


الْمَوَّئْدْ انْتَفَاوْهَا رَأْسَاء فيه مَا مَ5 


ماه وَمَعَ ذَلِكك يش ْمَلرِمٌ بُطلَائها زياد وَاحَدَ 


0 مَُطِلًا بَلُ 


إ 


ادق 1ل عاد كي اليه َبَيََا نا وَاجبَاتٌ اه عَنْ حقِيقَيِه كالذ كر و الطعََنِيتهِ دُوتَها. 


وَلَم يذكز الْمْصَمْفَ حكم زباده الوك مم كؤن الْمَشْهُور أَنَّ زياته عَلَى حَدٌ تَقِيصَ يه تَنْبيهًا عَلَى فَسَادٍ الْكلّيه فى طَرَفِ الزَّيادهء 
ل فى مَوَاضِعَ كثيرَو لا تَبطل بزيادته سوا كالنّيهِ قن زبادنها مو كدة لنيائه الا جداقة الحكهيه عَنْهَا كخفينا فاذًا خضلت كان 


ى 


وُلَىء و هى مَمَ التُكبير فيما لَوْ تَِينَ لِْمُْتَاطٍ الْحَاججه إلَيه أو سَلّم عَلَى نَقُصء وَ شَرَحَ فى صَلَاءِ أخرى قَبِلَ فِغل الْمَُانِى مُطَلً. 


6 ١ 


وَ الْقِيامُ إِنْ جَعَلنَاهُ مُطَلَقَا ركنا كما أَطلَقَهُ وَ الرّكوع فِيمَا لَوْ سَمَقَ به الْمَمُومٌ إمَامَهُ م سَهُوًا ثم عَادَ إِلَى الْمُتَابِعَوِه وَ المٌجَودٍ فيمَا لو رَاَ 
وَاحِدَهٌ إِنْ جَعَلْنَا الّكنّ مُسَمَاهُ وَ زيادَهِ جَمْلَهِ الأكان غير النّيء وَ النَحْرِيمَهِ فيمَا 


ذا زَادَ رَكعَه آخِرّ الصَّلَاهِ وقد جَلْسَ بِقَدْرِ وَاجب النَسَهْيِ أو أ َم الْمُسَافِرُ نَاسِيا إِلَى أَنْ حَرَج الْوَفْتٌ 
وَ الع أنَّ الححكم بركنيه اليه هُوَ أَحدُ اله قُوَالٍ فهك و أن كان التَحْقِيقُ يْتَضى كوْنَهَا بالشَّوطِ أشْبَه. 


وه 


1 َقِيِامٌ قَهُوَ رُكنٌ فى الْمْلَهِ إجمائها عَلَى ما تَقَلَهُ الْعََامَهُ وَ لَوْلَاهُ لمكن الْقَدْحٌ فى ركنيته» لِأنَّ زيا فا 


-3 
١ 
ا‎ 

6 

6 


مَعَ اقْرَانِهِ بالوّكوع. وَ مَعَهُ يسْتَغْنَى عَنْ الْقِيام» ِأنَّ الركوع كاف فى الْبُطلَانِ. 


0 عد كل يلاما عل ال كو وريكرة سماد الْإيَطالٍ ليه بسب كونِه عد الْمُعرقِين لَه 00 
رت ا بكرن معتتى كتير و حلى و سن تخبطوع اقيم امل بالوكوع كله ب الأ لكل 
ِنّْهُه و من نَم لَوْ ني ى الْقرَاءَةء أو أَبْعَاضَها لَمْ تَبطلْ الصَّلَاكُ أو يِجِعل الوكنٌ م نه ما اشَْمَلَ عَلَى رُكن كالنَحرِيمَه وَ يجعل مِنْ قَبيلٍ 
الْمَعَدّفَاتِ السَابقَه. 
وَ أمّا النَحرِيِمَهُ فَهى التَكبيرٌ الْمَنُوى به الدَّحُولَ فى الصّلَّاه فَمَوْجمٌ رُكنيتها إلَى الْمَصدٍ لِأنّهَا ذِكر لَا تتطل بِمَجَوّدِه. 
وَ أمًا لكوع قا إشْكالَ فى ركيت وَ تحن بلِائْحاءِ إلى دو و ما زَاَ عله من الطَأيَ وَالذكرء و الع مه اجات رَائده 


عليه وَ يتفَوٌَ عَلَه يُطُلَانُهَا بزيادته كذّلكك و أن لَمْ يضْحَبهُ غير و فيه بَحتٌ و أمَا الشجَودٌ» قَفِى تَحَفّقٍ رُكنيته ما عَرَفْته. 


موس مه 


لعزي السظل للطيار ددم تخمله الترد كك 


(وَكدًا الْحَدَتٌ) الْمَبْطِلُ لِلطهَارَه مِنْ جَمْلهِ الروك الْتِى يجبٌ اجْتنَابَهَاء وَ لَا قَوْقَ فِى بُطَلَانِ الصّلَاءِ بهِ بَينَ وُقُوعِهِ عَمْدّا وَ سَ هُوًا عَلَى 
أشْهَرِ الْقَوْلَين. 


يحرم قطع الصلاه 


(وَيِحْوْمُ نطقي أى قَطْمْ الصَّلَاه الْوَاجبَه (احُتيارًا) لِلنَهَى عَنْ إبطال الْعَمَلٍ الْمَعْنَضى َه إِنَّا ما 


وَكَدْ يجب لكثير مِنْ هَذِهِ الأسباب: وَ يَباحٌ لِبَعْضِهًا كحِفْظٍ الْمَالٍ الْيسِير الَذِى يضر َوْه وَ َيل اليه التتى لا ياف أَذَاهًا. 


وَ يكرَهُ لإخراز ييدير الْمَالٍ الى لَا يبَالِى بِقَوَاتِهِه و قد يت تَحَبٌ لِاستذرَاك الْأذَانِ الْمَنْيىء وَ قِرَاءءِ الْجْمُعتَينِ فى ظهْرَيِهًا وَ نَحْوهِمَا 
فَهُوَ ينْقَسِمٌ بالقِسَام اللجكام الحْمْسَه. 


قتل الحيه و العقرب فى اثناء الصلاه 


(وَيجورٌ قل الْحيه) وَ الْعَفْرَبِ فى أَثنَاء الصّلَاءِ مِنْ غير إبطَالٍ إِذَا لَْ ينكلم فغلًا كثيرًا لذن فيه ؟ نضا (وَعَِدٌ الرّكعَاتٍ بِالْحضى) و 
شِبههًا خصُوصًا لكثير السَهو (وَالَِسُم) و هو ما لَا صَوْتَ فيه مِنْ الضّجكك عَلَى كرَاهيه. 


يكره الاتفات يمينا و شمالا فى الصلاه 


- 
ع عمو 


(وَيكرَهُ الالْتِقَاتٌ يمينا وَ شَمَانًا) الم ر أو الْوَجه و فى الْكمرِ أنه ( لا مه لِمَلَفِتِ ]» وَ حل عَلّى تَفُى الْكمَالٍ جَعًا و فى حر 
كارع مل الله علو رق الابوسلم (١:‏ املاركاف الدع يدر وله ف العلا اذ بقلل لهمي وَجَهَ حمار ]. 


بالْهَمن 1 ات 05 سال اوت قَالَهُ تمر (وَالمطى) و هو ترد اَي فعَنْ الصَاِق علي الام أنّهُمَا مِنْ الْشّيطَانَ 
(وَالْعبت) بم رمق أغضَايه لتكاقاته الحموح لماو بو :واقد ( رَأى الى صَلَّى الله عَلَيهِ و آله و سلّم رَجُلَا يعبت فى 


َ الْمْرَادُ تخويل وَجْهِ قلْبهِ كوَجْه قَلْبٍ الْحِمَارِ فى ع1 دم اصَلَاعِهِ َلَى الَْمُورِ الْعُلْوِيهء 0 دم إكرَامِهِ بِالْكمَالَاتٍ الْعَلِيه (وَالتَعَاؤّبُ) 


الصّلاءِ فَقَالَ لَوْ حَسََّ قَلَبُ مدا لَحَشَّ حت ب وَارِخَهُ أ» (وَالَنَحْمْ) و مثله العاف و خوك | إلن القتلت و اميه وك دنه 


(وَالْمَوْقَعَةُ) الأصَابع (وَاكاَوٌ هُ بجوف وغدا و كل : 1 عِنْدَ الشّكايه وَ ابجع 


وَالْعَوَاكُ حنَا النْطِقٌ + ٠‏ على وَحِْبِ لما يظهَرُ مِنْهُ حَرْفَان الاي به أ بالْحوْفٍ الواكنة وغوينا الاريوو كه كس الايد 


ِالْمريض» (وَمدَاقْعَهُ الَْخْبكين) الْيَوْلِ وَ الْعَائْطِ (وَ الرّيح) لِمَا فيه مِنْ تلب الْحْشُوعَ وَا لقا قبَالٍ بِالْقَلْبِ الَذِى هُوَ رُوحٌ الْعِبَادَهِ وَ كذا 
افع ال و إنما يكرة إا و لكك كيل لئس بها عع سك الْوفْتِ: َإنَّا حرو اله إلاان حاف هدم 


قَالَ الْمَصَنْفْ فِى الْبِيان: وَل جيه قَضِيله امام أو شَرَفْ افعو وَ فى ته فَى الْكرَاهَهِ باختباجه إلى النيسّم نَظرٌ 
المراةة كالزخل الما اسع 


الخناع عرزا ليلق حو والوات لماه قو للع غنة اله (يشِمَحَبٌ للْمَوْأهِ) ره كائّث أَمْ أَمَهُ (أنْ تَجْمَعَ بَينَ 
مذنهاني لسارو ادل قرَقُ بَنّهُمَا بِشِثِر إِلَى فثر)» وَ دُوَهُ قَدْرُ لات أَصَابعَ مُنْمَرجَاتٍ (وَنَضةٌ د ُذَّيهًا إلى ص دْرِهًا) بِيدَّيهَا 
(وَتَضعٌ ِدَيهًا فَوْقَ رُكبَتَيهًا رَاكعَةً). 


ار قر 


طَاهِرَة آنا نْى شد الْحَاءِ الَجلِ» و تُحَالََِ فى الَضْع» و طَاهِر الروَايهِ أنه بجزِيها من الِلْحناءِ أن تب كمَاها ما قوق ركبتيها. 
أنه َلَلهُ فيا بقَولِه: " ليلا تطَأطاً كثيرًا َف عَجِيرنهَا "؛ و ذلك لَا بِحْتَلٌِ بِاخْتلافٍ وَضَعِهِمَاء بَلَ بِاخْتلَافٍ الِانْحنَاء (وَتَجلِسُ) 
حَالَ تَشَهُدِهَا و غيره (عَلّى أَلْبيهَا) اياي مِنْ دُونٍ نَءِ بَْهُمَا عَلَى غير قباس» تَثنية أيه مح الْهَرّه فيهمّاء وَ النَّاهُ فى لوحك 


و 
ا 3 
من تقلأ 


بدأ بِالْقَعُودِ) عَلَى تلك الْحَالَهِ (قَبِلَ الشّجُودِ)» ثُمَ تَسْجَدُ (فَإِذَا تَمَهَدَتْ ضَمَتْ فَحْذَيهَا وَ 


2 


رَفَعَتْ رُكبََيهَا مِنْ الْأْضء و إِذًا نَهَضَّتْ الْسَلّت) انيدان + مُعْتَمِدَهَ عَلَى جَْبِهَا ببدَيهَاء مِنْ غير أن تَوْهعَ عَجِيرَتهَا وَ بتَحَيرُ الْحَنَنَى بَينَ 
َيه الوَجَلٍ و الْمَوأو. 


الفصل السادس: فيبقيه الصلوات (الواجبه و المندوبه) 
الفصل السادس: فيّبقيه الصلوات (الواجبه و المندوبه) 
صلاه الجمعه 


صلاه الجمعه 


(الْمَصْلَ السَادِسٌ) - فِى بَقِيه الصَّلَوَاتِ الْوَاجِبَهه و ما يِخْتَارُ هل المتدوئه (فمنْهَا الْجمعَهُ و هى ركان كالح عِوَضٌ الظَفرٍ) فقا 
ل ل َع عَدَم تَعَرْضِهٍ لِوَقتَِا قتهًا: أ نَّ وَقَتَهَا 
وَقْتٌ الظهر فض يل وَ إِجْرَاك و به قَطَع فى الدّرُوسٍ و اانه وَ طَاهٌِ النُصُوصٍ دُلَ عل وَذَعَتٍ جاع إلى اماد وفيا ل 


3 


الكل خاضكه واقال له العقتت ف الالنيدية كاف له 1 أذ يقال يانه وفك للطهر ابيا 


3 


(وَيِجِبُ فيا تَْدِيمٌ الحْطبتِينٍ مين على حهد الل تَعالَى) بصِيعَه " الححهد لِلَِّ "(وَالثَِعليه) بها ستح. 


وَفِى ووب التَنَاءِ زيادة عَلَى الْحَمْدٍ نَطَوٌ وَ عِبَارَهُ كثير - وَ مِنْهُمْ الْمُصَنْدْ فى الى كارع 


5 
3 


نََمْ هُوَ مَوْجُودٌ فى الْحَطب الْمَنْقُولَهِ عَنْ الى وَ آله عَلَيهِ وَ عَلَيهِمْ السَلَامُ إلا أنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى زياد عَلَى أَقَلَ الْوَاجبٍ. 


(وَالْصَلاهِ و عَلَى النّبى و آلِه) بِلَفِْ الصَلَاءِ أيضًاء و يِفرتهَا بمَا شَاءَ مِنْ السب (وَالْوَعْظِ) ٠‏ مِنْ الْوَصَِيهِ بِتَقْوَى الله وَ الْحث عَلَى الطَاعَه 
َ التَحَذِيرِ مِنْ الْمَعْصِيهء وَ الِاغِرَارِ بالدّنْياك و ما ساكل ذَلِكك. 


3 3 


رح ا 


5 
ف د ََ 8 


الفغصيو لقا قي 101 قو ووو كربو ) ار وآ 


اه تذخل فى تق الخال فنا يجزى مِثْل ( مدْهَامَانِ )0 ( و أَلْقَى السَحَرَهُ سَاحِدِينَ ) وَ يجبٌ: فيهمًا اليه وَ الْعرَبيهُ و 


الَوْتِيتٌ 00 5 وكيا ار التوالاة رياه لحر التدرورز لترن بكزياء و رمتل عدوا كروي ورين 
لد و الث فى أَصع القن و الكثشء كل ذلك للتماع: و إضكاد مَنْ يفكنٌ سَمَاعَهُ مِنْ الْمَأمُومِينَ» وَ ترك مكلام مُطَلقَا 


(وَيشِمَحَبٌ بَلَاغَهُ الْحطِيب) بِمَعْنّى جَمْعِه بِينَ الْقَضِ اح التَى هى: ملك يفَدَدِرُ بهَاعَلَى النَغبير عَنْ مَفْصُودِهِ بلَفْظِ قَصديح» أى حََالٍ 
عَنْ ف مْفٍ اليف وَ تناف الكلماتء وَ النَْقِيدِ وَعَنْ كونهًا عَرِيِبَة وَحْيْدَيهُ» و بين الْلَاعَهِ الَتَى م هى: ملكة يفْمَدِرُ بها عَلَى التغيير 
7 الكلمام الف يح» الْمُطابقٍ لمْقتَضَ الكاك بحَسَّب الزَّمَانِ وَ المكانء وَ السَايِعء وإلكال: (وَتَرَاهَتَه) عَنْ الرَذَائلٍ 00 
الوق الذؤيه بحن ركرة لز مو نموا بك أرب جا عا ينهى عله تع مؤطقة فى القُوبء قن امعط ذا حَوَجَتْ مِنْ 
الْقَلْبِ 0 خَرَجَتٌ مِنْ مُجَرّد لمان لم م َتَجاوَزْ الآَذَانَ (وَمعَ افْظتّهُ عَلَى أو لي الأوقَاتِ) ليكونّ أَوْقَقَ لِقَبَولٍ 

مَوْعِْظْتِهِ ( وَالنَعَمُم) ش + نَاءَ وَصَيفا صَيفًا لكا سّى مُضِيفًا ليها الْتككء و الَدَاءَه وَ لس أَفضَلٍ الثِّابِء و التَطِيت» (وَالِاعْتَمَادٌ عَلَى شَىءِ) حال 
لبه منْ صيض» أَؤ قو سء أ و عَصًا للاتباع. 


لا تنعقد الجمعه الا بالامام 


7 5 5 
ع 5-4 ع 
ا ,2 ا 


(و0ا تتققد) المقة (إلا بالْإمَام) الْعَادِلٍ عَلَّيهِ السَلَامُ (أْ نَائِيِ) خخصُوصًاء أؤْ عُمُومًا (وَلَوْ كانَّ) النَائْبُ (قَقِيهًا) جَامِعًا لِسَّرَائِطِ الْمَنْوَى 


(مَعَ إمْكان #الاجمح فى الْغَيبه). 


- 


كردا قَيدٌ فى الِاخِترّاء الْمَقيه كال القعد أنه مَنْضُوبٌ مِنْ الْإِمَام عليه السلَم عَمُومًا بقَؤلِه: " انْظرُوا إلى رَجلٍ قد وو لظ إلى 
آخره» و غيره. 


و 


وَالَْاصِل انه 


مَعَ ضور الْإِمَام عَلْيهِ السَّلَامُ لا تَنْعَقِدُ | لمعه إلا به أو بَائيه الخاص وهو المتطويث الكقة أؤْ لِمَا هْوَ أَعَمُ مِنْهَاه وَ بدُونِهِ تشقطء 
وهو مَوْضِعٌ وفاق. 


:5 
عر 


وَ أمَا فى حال الْعَيبِهِ - كهذًا الزّمَانَ - فَقَدْ اختَلَفَ الأَضدِحَابُ فى ووب الْجَمُعَِ و تخربمها: فَالْمُصَنْفُ مُنَا وها مع كؤنٍ الإمام 
ققِيهَا لَِحَمْقٍ الشَّوْطٍ و هو إِذْنٌ ا مام اذى هُوَ ضَوْط فى البُجئله إخشاقاء هذا الفؤل صَرّحَ فى ادوس ل 
بوَجُوبِهًَا جيذ و أن لَمْ يِجِمَغْهًا فَقِيةُ عَمََا بإطْلاقٍ لْأَدلّهِ وَ اشْيَرَاطٌ الام ترام علي السام 1 دل فهو ينص بصاله 
الْحْضُورِء أو بإمكانهء فَمَعَ عَدَمِه يكن تقوم لجل وق الكتابا و القن كايا عن المعار عي وهو ناد اكز و ينيع انف فد 
لبان فَإِنّهُمْ يكتفونَ يإنكانٍ الاجتماع مع َاقِى الشَّرَائْط. 


وَوكم) عدوا ع3 كمه حال الشنه بالْججَاٍ ماه و بالائ خاب أ أخرى َطرَ إِلَى إجْماعِهمْ عَلَى عدم وجويهَا حيتدل افق نهنا 


تَحِبُ عَلَى تَفْدِيرهِ تَخيرًا توا و بين الظهرء لكنّوًا عِنْدَهُمْ ا ِنْ الظهرٍ و هو مَعْنَى الاش تخباب, بِمَغْنَى أنه وَابجه تحريدا 


م 


و 


م ِتَحَبَةٌ عَنًا كما فى جَمِيع َفْرَادِ الْوَاجِبٍ لْمُخَير إذَا كانّ بَعْض با رَاجِححا عَلّى الَْاتّى» و على كردا ينُوى بهَا الْوْجُوب وَ تُجَرٌَ عَنْ 
الظهْرء وَ كثيرًا مَا يخحصلٌ الِالِْاسٌ فى كلاه تيب ذلك حت يسْتَرطونَ الْإِمَام» أو نَائِهُ فى الْوجوب إِجْمَاعَاء نم يذّكرُونَ حال 
لَه وَ يسْتلفُونَ فى حكيمها فيهَا وهم أنَّ الْإِجْمَاع الم كور يِقْتَضدى عَدِدَمَ جَوَازِهًا حِيئَيٍ بدُونٍ الفقوءاو لحان انها فى كان 
الَْيبهِ لا تنَجبٌ عِنْدَهُمْ عَينّه و ذلكك شَوْط الاجب الْعَينِى حَخَاصٌهُ. 


وَ مِنْ هُنَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأُصْححاب إِلَى عَدَّمِ جَوَازْهَا 


حَالَ الْعَِهِ لقَقْدِ المَّوْطٍ الْمذكور وَ يض كَفُ بِمَيْع عَدَم ححضُولٍ الشَّْطٍ وك لإفكانه ضور الْمَقِيه وَ مَنْع اذ شْتِرَاطِهِ َانِيا لِعَدَم الدَّلِيل 


وما طهر من سجغل مُسعنده الإجماع َنم هو عَلَى تقد الْحضُورء ما فى حال الْيهِ فهو مل الترَاع قاِيشِل ليا فيه مع إطلَقٍ 
الَْْآنِ الكريم الت الْعظيم الْموَكدٍ وجوه كثيره و مُضَافًا إلى النُصُوص الْممَضَافَِ عَلَى وُجُوبهَا به غير الشّطِ ال كور بَل فى 
يليما فا ب على هدرو كد + عبر اما بَاقَى الشَّرَائْطِ و منه الصّلَاه عَلَى الأَئِمَه و لو إِجْمَالَاه وَلَا افيه ذكرٌ غَيرِهِمْ. 


وَلَْلَا دَعوَاهُمْ الإجماع عَلّى عردم الْوَمجُوب الَْينى لكان الول به نِى ع غال القزوا ذا الل ون امبر لضان الشتواد تبر 
الم نّفِ و غيره بإمكان الِاتماع يرِيدُ به يماع عَلَى إِما عَمِدْلِء لِأنَّ ذلك لَمْ ب نَِنْ فى زَمَن ظَهُورٍ الم غَالَِا و هو السّوٌ فى 


2 


2 02 


2 


عَدَ م اهم بدا عَنْ الَف مع قر قل ِن تكوام محافطتهم علا و من ذلك تررى الوه (وَاجتماع حسم قَصَايدة أخدك 
اْإِمام) فى المح و هذا تل شَوْطين: أَحَدُهُمَا: اْعَدَدُ و هو الْتحهمهُ فى أَصَحٌ المي د حو م مَندِهِ وَ قبل مربعة, وَيشْتَرَط 
كوْهُمْ ذُكورًا أَخْرَارًا مُكلّفِينَ مُقِيمِينَ سَالِمِينَ عَنْ الْمَرَض و الْبِعدِ الْمْقطَينء و سَأَتَى ما يدل عَلَيه. 


1 و 


0 


وَ كَنِيهكا: الْجماعَهُ أن أتُوا بإيام مِنّْهُع» قََا نح فرَادَىء و إِنّما يشْتَرَطَانٍ فى الا: تدا لا فى الاسرجد امه لو مض العقة نقد 
ريم الْمَام أ م الْباقُونَ و لو قُرَادَى» مع عدم حضُور مَنْ ينعقدُ به اْججماعَة» و قبل قط و مع الْعَؤدٍ فى أَثءِ الطب يعاد مَا قات 
فل أذكاتها: 

من تسقط عنهم الجمعه 


(وتققط ) القضعة لعن الهذادادة 


5 
2-0 - 
06 ام 


الل ل ند تر حوره الوا و ا م 
اا ورم ”م تقر العامى به و كنزة. وى ل 
والأغرج) البلع عوجة عك الإفعاي أو الْمُوجِبٍ 00 0ن ل 


1 
عهَو أ 


بريد وود كين ) والصان ل ل 1ك 
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1 
اق 
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أو فيمَا دُونَ َْسَخ» (ولَا ينعد معَانٍ فى َكَل مِنْ فسَخ) بَلْ جب 
عَلَى مَنْ يشْتَمِلُ عَلَيهِ الْمَوْسَح الِاجْتِمَا عَلَى جْمْعَهِ وَاجِدَهِ كفَاية. 


- 
أنْ 


َ لما يحْمَضٌ الْحَضَورٌ بقَوْمِ | إَِا أنْ يكونَ الْإِمَامُ فيهم, ف نا أخلوا يه قو لخبي برا فسف 12 ادوع يوقا قله د اهن يدع 
بدُونٍ تدخ يتين عليه الْحضُورُ و من رَادَ عَلُْ إلى سحي تَحَيرٌ بَينَهُ و بين إِقَامَتَهًا عِنْدَهُ و من زَادَ عَنْهُّمَا يجبُ إِقَامَتُهَا عِنْدَهُ 


- 
ع و 


أوْ فيمَا دُونَ الْمَوْسَخ مَمَ الْإمكان, وَ إِلَا سَمَطْتُ. 


وَل صَلُوا أَزيدَ مِنْ جُمَْهِ فِيما دُونَ الْفَْسَخْ صَحتُ الصَابقَهُ تاه مك 3 حي لاله لوقاو كذ الك تع العم به فى الْيجَهله أمَا 
لَو اشْتَبَهَ السَمِقُ وَ الِاقتِرَانٌ وَحَبَ إِعَادَ ده الجمعه مع بقَِ قا حاص عَلَى الْأصَحُ تمي أذ مفَرَقِينَ امغر و الطَهر مع خُوجه. 
(وَيسوْمٌ السّفَرُ) إلى متاق أؤ الُْوجب تَفْويئَهَا (: بد الزّوَالٍ عَلَى الْمُكلّفٍ به اتبارًا لتَهُوِيته الاب و أن أمكته إِقَامَمَهَا فى 
طَرِيِقِهه بن تَجْوِيرَهُ عَلَى تَفْدِيِهِ دَوْرِى نَعَمْ يكفى ذَلِكك فِى سَفَرِ 


قصير لَا يِقصَرٌ فيه مَمَ احْتمالٍ الْجَوَازْ فِيمَا لَا قَصْرَ فيه مُطَلَقًا لِعَدَم الْقَوَاتِ. 


عد 


تدر المع فى الصَفَرِ الول يكونٌ عَاصديا به إلى مَك محل لما يفكثة فيه الْعَؤدُ ليها فتَتَبرُ لْمسَاقَُ حيئِفِ و لو اضر ليه 
ا م ل ا عَفْلا بأَداءِ الَحَلْفٍ إِلَى قَوَاتِ غَرَض بطي به قَوَائُ ل 
بخْرُةء وَ النَخْرِيمٌ عَلَى تَقْدِيرهِ مُوْكد. 
وَهَدُ رُوِى و ل امس د (وَيرَادُ فى نَافلَتَهًا) عَنْ 
غَيرِهًا مِنْ : لأيام انع سد وى اعد ويك لح ري ها رالخا وها (واإفل كن ل المشرر 


ا 6 ان 


(هَدَاسَ) مَمَدقهَ دنا دكا لفن الأَوْفَات اكلائه المعهوده) و:هى اقباط الشَْمْسِ بِمِقَدَارِ مَا يذَّهَبُ شعَاعُهَا وَ ارْتِفَاعُهَا وَ قِيامُهَا وَسَطَ 


النَّهَارِ قبل الزَّوَالِهِ (وَرَكعَنَانِ) وَ هما الَْاِبنَانٍ مِنْ الْعشْرِينَ عَنْ الوه ات الات تفل (عْ1َ الزَّوَالِ) بَعْدَ ده عَلَى الْأَفضَلِ 0 
عَلَّى روَايهء وَدُونَ بَدْطِهًا كذّلِك ل نس اط بين الْفَرِيضَ عِينء وَ دُوَهُ فِلهَا 5-0 يوْمَ م الكقفة كب :ادق (وَالْمَرَاحَمُ 
الْجْمْعَهِ (عَنْ الشُمْجَود) فِى الرّكعَه الْأُولّى (يشيجذ) بد قبامهٍ َنّْه (وَيلْمحِقُ) و لو بَعْدَ الّكوعء (فَإِنْ لَمْ يتمكن مِنهُ) إِلَى أَنْ 0 


- 


لْإمَامُ فى الثَاِيهِ و (سََدَ مَمَ ناه الِْمَام نَوَى بهمما) الوكعة (الْأولَى) نه لْمْ يذ لَهَا بعْدٌء أو يطلِقٌ قَنَنْصَرفَانِ إلَى مَا فى ذِمته. 


غ١‎ 


2 


2 بها لاني بط الصَلَه لياه الركن فى غير مَل و كذًا َو رُوحم عَنْ رُكوع الْأولّى» و رودا فَِنْ لَمْ يذْرِكهُمَا 
مع مايه امام كا َتْ الْجمَعهُ لِاشْيراطٍِ إدْرَاك رَكعه مِنْهَا مَعَهُء وَ استأئَفَ الظهر : مَعْ احْتمالٍ الْعَدُولٍ لِاْعِمَادِهَا 


2 


2 


صَحِيحَة وَ النّهّْى عَنْ قَطعِهَا > مَعَ إمْكانٍ صِحَحتِهًا. 
ضلاك ليق 


(وَمِنْهَا صَكَاه الْعِيدّين) - وَأ دُهُمَا عِيدٌ مُشْئَق من الْعَوْدِ لكنْرَهِ عَوَائِدِ الل تَعَالَى فيه عَلَى عِبَادِوه وَ عَوْدٍ الشّرُور وَ الرَحْمَهِ بعَؤْدِى وَ 
باو مُق َنْ واو و جحفئة عَلَى أغياد عير قباس إن الجدع يرد إلى الْصْلِ» و ُو كدّلكك لَرُوم الياء فى مفْودِ و ميزه عَنْ 
جَمْع الْعُودِ. ْ 

(وَتَجِبٌ) ص لَاُ الْعِيدّين وُجوبًا عينيا (بشُرُوطٍ الْجَمْعه) العينيه» ما َيِه فَكاخيالٍ الشَّرَائِ لِعَدَمِ إفكان التَحيرٍ هنا 00 
بَعْدَهًا) بِخلَافٍ الْجْمُعَهه و لم بذك وَقََُا و هو ما بنَ طلّوع اسمس و الزّوَالِِ و هى رَكعمَانِ كالجمعهِ (ويجبُ فيا اكير رَاَا 
عَنْ الْمُعْمَاد) مِنْ تكبيره الِْخرَامء و تكبيرٌ الكو و الشتجود (حَمْسّ ا فى) الرّكعه (الْأُولَى وَأ رُبَعَا فى الثَّانِيه) بَغْردَ الْقِرَاءَهِ فيهمَا فى 
الْمْهُورِ (وَالْقنُوثٌ بينّهُمَا) عَلَى وَجْهِ النَجَوّز وَ إلا فهو بود كلّ تكبيروِ و هذا التَكبيرٌ وَ الْقَنُوتٌ جُرْءَانِ مِنّْهَاه قيجبُ حَيثٌ تَجِبُء 
وَيمَنٌ حيتٌ تُسَنُ قبطل بِالْإِخْلَالٍ بهمَا عَمْدًا عَلَى النَقُدِيرَين 


(ودِمحبٌ) الْقنُوتٌ (بِالْمَْشوم) وَ م دوَّ: " اللَهُمّ أل الكرياءِ وَ الْعَظْمَهِ " إلى آخرهء وَ يوز بعَيرهه و بما سمح (وَمَعْ اختَطَالٍ 
الشّرُوطِ) الْمُوجِبَه (تُصَلَّى جْمَاعَة وَ قُرَادَى مُسْتَحيًا) و لا ب: بغتبرُ حِينَئِلٍ َباعدٌ الِْيدَينٍ بمَسَح. 

وَ قِبلَ مع اشتخبابها نض لَى قُرَادَى حاصّة» و نش قط الْحطَبَهُ فى الْقْرَادَى (وَلَوْ قَانَتْ) فى وَفتهَا لِعذْرٍ و غير (لَم تُفْضَ) فى أَشْهَرٍ 
المَوْلِين لِلنّصّء وَ قيل: تَقَضَى كما فَانَتْء وَ قيل: أَرْبَعًا مَفْصُوله. 

وَ قيل: و هر ل ل (وَيمَححبٌ الْإِضْححارٌ بها مع الإختيار لباتباع إن يمكة) فُمَسِجِدّهَا فل (وَأَنْ بطم ) بفَنْح 
حوفٍِ الْمُضَارَعَهِ قشُكون الطَاءِ َه فتمْح الِّْينِ مُضَارحٌ طَهم بكشرهَا كعلم أى يأكل (فى) عِيدٍ (الْفِطر قل خرُوجه) إِلَى 


الصَّلاى (وَفى امدق بَعْدَ عَوْدِهِ من اصيفت) بطم الوقره وا تشوين الات لاتَاع» و العَزق لو وَلبِكن الْفِطرٌ فى الْفِطرء عَلَى 
لذ اا و ما وى اذا من لطر في على الِب ْمَك مول على لهل جما (وبكرء لفل هاا به خصوص الْمَِ 
(وَبَعْدَهَا) إِلَى الزَّوَالٍ بُخَصُوصِهِ مام وَ الْمَأمُوم (إَّا بمشجدٍ النّبى الل سَلّ) فَإنّه 0 ِقْصِدَهُ الْحَارِجٌ إِلَيهَا وَ 


يصَلّى به رَكعمَين قَبلَ رجه لاتباع. 


َعَم لَوْ ميث فى الْمَسَاجِدٍ لِعُذْرِ أؤ غَيرِهِ أشمّحِبٌ صََنَاه اللَحِهِ لِلدّاخْلٍ و أن كانّ مَسْبوقًا وَ الْإمَامٌ يخَطبُ لِقَوَاتِ الصّلَاهِ الْمُسْقِطٍِ 

متا السو تان (لاررروسر وار يا كروي فوا اعد عون أجلن لقاو كاد راواالستر لات براقي الامستتين 
000 ابتك (بمِنّى و) عَقِيتِ (عَشْر بِغَيرهَا)» وَ با لِغَيره (أولّكَا ظْهْرٌ يؤم اللّخْر) وَ آخِرْهًا بح آخر 
الَشْرِيقِء أو ثَانِيهِ و لو قَاتٌ بَعْضٌ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كير م ع لفتهاذو وانوي الكو خافة ال ريض ك ررغر: : " الله أكي 
اله أكب» ل إِله إن اله وَ آله أكبز اللّهُ أكير عَلَى ما هدَانا " وَيزِيدُ فى) تكبير (الأضحى) عَلَى ذَلِك (اللَُ أكبر علَى ما رقنا ِنْ 
بهيمو الأنعام) 3 رُوى فِهما عَيرُ لكك بزِياةءِ وَ نُفْصَانِء و فى الذَّرُوسٍ اخْكار: " الله أكيد " تَكَانَاه لَا َه إنَا الله و آللة كد الحعل 
ِلَّهِ عَلَى ما مردَانًا و له الشّكدٌ عَلَى ما أَولَانَا "و الكل جاب و ذِكرٌ الل حصن عَلَى كل حالي. للفو فيد خشف و المترويف)» 
الّذِى حَضَرَهًا فِى الْبَلْدِ مِنْ قَويهِ قريب كانَتْ» 3 َعِيدَه» (بَعْدَ ضور الْعِيدٍ 


فى ضور الْْمُعَهِ) فيض لميهًا وَاجرًا وَ عد مه قنش مط وي ى الظهرء فيكونٌ و موب عله تَخييرياء وَ الأقوَى عُمُومٌ النَخْبير لِغَير 
الِْمَامء و هو الّذِى اخْحَارَهُ الْمُضَ مف فى غير و نامر فيك عله و1 ل 0 


لَهُ إعْلَامٌ النّاس بذَلِكك فى حُطَبَهِ الْعِيدِ. 


(وَمِنْهَا - صَمَاهُ الآياتِ) جَمْعٌ آيهِ و هى الْعَلَامَه سُمَيتْ بذَّلِكك ساب المذكوه لأنهَا عَنَامَاتٌ عَلَى أموال الشاعه وَ أَحَاوِيفِها و 
ركاه وَ تكوير الّمْسِء و اْقَمَرِ 3 نات الى تَجِبُ لَه الصَّلَاهُ (هى الْكسُوقَان) كشوفٌ المّمْسء وَ حَسُوفُ الَْمَرِ تَنَاهُمَا 
باشم َع دما تَغِْيمّاه أو لِطْلَاقٍ الكشوف عَلَيهِمَ ا حَقِيفَه كت.ا بِطُلَقُ الْحسُوفُ عَلَى الشَّمْس أيضًاء وَ النَمُ لْعَْدِ الذَهْنِى و هو 
الشَّائَحُ 2 الْيرَِينِ دُونَ يَاقَى الكوّاكب, 3 يت الشَّمْسِ به (وَالرَْرَلَهُ) و هى رَجْْفَهُ الأذض (وَالرّيِحٌ السَؤدَاء أذ 
الصّفْرَاك و كل مَحُوفٍ سَمَاوِى) كالظُْمَهِ السَؤْدَاءِ أ الصّفْرَا الْمَنفَكه عَنْ الرّبحء و الرّبحٌ الَْاصدِمَهُ زياة عَلّى الْمَغْهُودٍ و أن 


وَ ضَابطَه: ما أَحَافَ مُعْظَمَ النّاسء وَ نتربة الأَحَاوِيتٍ إِلَى السَمَاءِ باغارٍ كؤن بَغضد ها فيهَاء أو أَرَادَ بالسَمَاءِ مُطَلقَ اللو أؤ الْمَمْمُوبَة 
إِلَى حَالِقٍ السَمَاءِ وَ نوه لِإطَلَاقٍ نشبته إِلَى الله تَعَالَى كثيرًا. 
َو أ 


وَوَجْهُ وجوبهَا لِلْجمِيع ص 1 جببحة زُرَارَهَ عَنْ الْباقر عَلَيهِ الصَلَامُ الْمَفِيدَهِ و للكلء و بِهَا يض حَتُ قَوْلُ مَنْ حَضّهًا باْكسُوقَين ضاف 


إلَيهِمَا شين رف روا ل 


عد البلا كان فى كل رَكعَهِ سَبجدَنَانِه وَ حََمْسٌ رَككّراتٍء وَ قِيامَّاتٌ وَ قِرَاءَات (وَيجِبٌ فيا اليه وَ النَحْرِيِمَةُ وَ قِرَاءَهُ 


الْحَمْدِ وَ سُورَي ثم الكو 5 ثم يرقعٌ) رَأْسَه مِّهُإِلَى أَنْ يصير فَائِمَا مُطمَيناه (3 قْرَأَهُمَا) هكدًا (حَمْسًا ثُمَ 


5 - 


يِشحَدُ سجدَتّين)» ثم يقُومٌ (إلَى النَانِيه وَ يطدتَع كما صَنَعَ أَوَلَا) هَذَا هُوَ الأفُضَل (و, كو ) له الافتضاة على :2ه بد بَغض الشُورَهِ) و 
لو آيه (لكل رُكوع. 


و 
3 م 
0 


وَل بِحْتَاحٌ إِلَى) قِرَاءَهِ (الْمَاتِحَهِ إلا فى يام الوَلِ) وَ مَتَى اخْمَارَ تعيض (قيجِبُ إكمَال سُورَه فى كل ركعه مع التتري مَرّة) بن 
ِقَدَقَ ام ل ا 0 مَعَ الْحَمْبِ فى رَكعَه سُورَةٌ) 


و 
ل 


ع يت العا ور كامة (ويشضن فى) الركترب (الْأرَى) كثرا ذُكر (ج از يَلْ لَْ أَنَمٌ الشُورَة فى بَغض 


الرَكوعَات» وَ عض فى آخَرَ ججارٌ). 


0 ١ 


ِقْرَأ فى الْأُوَّلٍ الْحَمدَ وَ آي ثم 


وَ الضَّابِط: نه متّى ركع عَنْ سُورَءِ تَامَهوَجَبَ فى القبام عَنْهُ الغ وَ تحير ينَ إكك ال سُورَء مَعهَا وَتَعيضة ا و م مَتَى رَكمم عَنْ 
بَعْض سُورَهٍ َخيرَ فى القيام بده بِينَ الّقَاءِ مِنْ مَوْضع القَطع و من غَيرِه فل الور متفدما و اوه ومن عراز نجه اء د 
الْحَْدٍ فِيما عَدَا الو مع امال عَدَم الْوَججوب فى الْجميع. 


5 ٍْ 


ار ع انارق الح و وعد اا عاد ا سَوَاءٌ كانَ سَيجودَةُ عَنْ سُورَهِ نَا 


لو كان كلد كم شورة قَبلها هَا فى الدّ كعه» 5 لَهُ أن يتنى عَلَى ما مَضَّىء أَوْ يشْرَح فى غَيرِهاء فَإِنْ َنَى عَلَيهَا وَجبَ ا 


(ونشتحك القنواك عقيك كل زَوْج) 3 القامات, 


ريا ها مزل الإكوات فبثنت قل الركوع لزي و الواع و حكذا (و اكبيد للزقع بن الكوع) فى الجديع عوذا ابي و 
لْعاشِر مِنْ عَيرٍتُشميع» و هو قَرِينَهُ كؤنها غير رَكعَاتٍ (وَالتَسميعٌ) و هو قَوْلٌ " َم سَمِع الله لمَنْ 


دنه ' (فى الْامِس و الْعَاشرٍ خَاصّهٌ) تَنِْيًا ِلصَلَاء مَل رَكعتين. هَكدًا وَرَدَ النَصضٌّ بِمَا يوجبٌُ اشْيَبَاة حَالِهَا و من لَّّ حَصضّلى 
ااه لَوْ ضَّك فى عَدَدِهَا تَطَوًا إلى أَنّهَا تائيه أَوْ أَزْيدٌ. 

وَ الْأَفوَى أَنّهَا فى ذلك تُائيك و أنّ اللأكوعات َمْعَالُ قالشّك فيهَا فى مَكَلهَا يوجبُ فِعلَهَاء وَفِى عََدَّدِهًا يوجبُ الْبنَاءَ عَلَى الأقل» 
وَ فى عَدَدٍ الرّكعَاتٍ مُتطل. 


(وقِرَاءَُ) الشّوَرِ (الطَوَال) كالْأَنيياءِ وَ الْكفْفٍ (مع السَعَو)» وَ بعلم ديك رار إِخْمَارِ مَنْ فده كله النزة الكالكيية أخلفه أذ 


مه 


الْعَذْلَينَ وَ ِل فَانَحَفِيتُ أؤْلّى» حَدَّرًا مِنْ خرُوجٍ الْوَقْتِ خُضُوصًا عَلَى الْقَوْلٍ بِأنَّهُ الخد فِى الِانْجلاء. 
نَعَمْ وافلا ل تشاية نجه الطريل» ذا إِلَى الْمخسّوسء (وَالْجَهْرُ فيهَا) و أن كانت نَهَارِيهُ عَلَى الْأُصَحٌ. 


(وَكذًا ِجَهَرٌ فى الْجمعَهِ وَ الْعِيدين) اش ستكمايًا إجماعًا. 


3 


(وَلو تج عامقة) ناف لذنات اع البقمة 2 00 مَعْ سَعَهِ وَقتههَ 0 ا 0 أى 
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إَِّا سَ 0 8 و لمانا 17 3 00 57 000 كانت 
م د لِعْذْرِ) كمرّضء وَزَّمِنِ ارول َه لا تحمل اده فنص لّى عَلَى الوَاحِلهِ - حِيئَيذٍ (كعَيرهَا مِنْ الَْرَائْضِ و 

ى) ذه الصَّلَاهُ (مَمَ الْقَوَاتِ وُجوبًا مع تَعَمّدِ النّوك. أو نتيانه) بعد العم , بالبب مُطَلْفَ (أَوْ مع اشتيعاب لِإِخترَاقِ) لِلقَوص 
مع (مَطلَه) سَوَاءٌ عَلِم بد أغ لَم يلع َتَّى خَرَج الْوَقْتُ. 


أمًا َو لَْ غلم بهء وَ نا استؤب الِاختِرَاقٌ قَلَا قَضَاءَ و أن تت بَعْدَ ذَلِك وُقُوعُ بالِْنِ أو التَوَائّر فى الْمَشْهُور. 


أاوا 


1 7 2 00 1 لت 4 7 
قيل: يجب القضاءً مُطلقا وَ قب لا يجب مُطلقا و أن تَعَمَّد مَا لغ يشتؤْعِت. 


وَ قيل: لَا يقُضدى النّابِ ى ما لَمْ يشتَوعِبء و لو قِيل بِالْوجُوب مُطَلْهَا فى ء غير الكسُوقَينء وَ فيهمّا م مع الِاسْتِيعاب كان قَويا عَمَلَا بالنصٌ 
فى الكسوفين» و َ بِالْعُمُومَاتِ فى غيرِهِمَا. 


(وَيسِمَحَبٌ الْعُشل) لِلْقَضَاءِ (مَع النعمّدِ وَ الاشتيعاب) و أن تَرَكهًا جَهْلاء بل قيلَ: بوّجُوبهء (وكذدًا يش تحب الْعْشْل لِلْجْمْعهِ) اشتطرد 
هُنَا ذكر الْأَغْسَالٍ الْمَسْنُونَهِ لِمنَاسَبه مَا. 


وَوقنهُ ما بن طلُوع الَْجْرِ يؤْمَهَا إِلَى الزَوَالِوَ أَفْضَلَهُ مَا قوب إِلَى الْآخرِء و يقُضَى بَغيدَه إِلَى آخِر السَبتِ كما يعجِلهُ حَائْفُ عَدَم 
الحم مِنْهُ فى وَقَيهِ مِنْ الْحِيس» )و0 يؤْمى (الِبدَينِء وَلَياِى قرَادَى شر وَمَضَانَ) الْحَمْس عَشْرَء و هى الْعَدَدُ الود مِنْ وَل 
إلى اعرو ان اللفطر) أَوَلِهَا (وَلَيتَى نضضٍ رَحب وَ شَعْبَانَ) عَلَى الْمَشْهُورِ فى الول و لْمَوُوى فى الَانِى؛ دم الت 1 
لو تي سر اير و الي م رك )و0 يؤم (الْمَُاهَلَو)» و هو الرَابعُ وَ الْعِشرُونَ 
مِنْ ذى الْحِبهِ عَلَى الْصَحْ 

وَقيل: الْحَامِسٌ وَ العِشْرُونَه (و) يؤم (عَرَفَهَ) و أن لَمْ يكن بهَاء (وَنَيرُوز الفؤس). 

َ الْمشْهُورٌ الْآنَ أنه يوم نُرُولٍ الَّمْس فى الْحَمَلٍ و هو الِاعتِدَالٌ الرّببعى (وَالْإِخْرَام) لِلْحَجّ» أو الْعُمْرَهِ (وَالطوَافٍ) وَاجِبَا كانّ» أم. 
م6515 اعد (المقصوي ). 


وَلَوْ اجْتَمَعُوا فى مَكان وَاحِدِ َدَاحَلَ كما يتَدَاحَلَ باجتماع أشبايه ملا (وللشغى إِلَى روه الْمضلوب بغ ََانَه) أيام مِنْ صََِْ مع 
الوه سوَاءٌ فى ذَلكك مط نُوبُ الشّوْع» و غيرة (والتوبِِ عَنْ فِشق» أو كفْر)» بل عَنْ مُطَلتٍ الذَْبِ و أن لَمْ يوجث الْفِسْقَ كالصَّعِيرَه 


حَصَّهُ بالكبَائ 2 لاه الضاعة )نا (الِاسْتِحَارَهِ) لَا مُطَلَقِهِما بل فى مَوَاردَ وسور اماووا رع ب بار امي 
وما يفْعل َيِه على ما فصّلَ فى مَحَلهِ (وَدْخُوٍ الْرّم) بمكة مُطَلقاه (3) لِدَخُولٍ (مكة و الْمَدِيئه) مُطُلًَا م 7 شَّدَفَهُمَا الله تعَالَى. 


8 


د فق التقيد ذخول الموره بادا ء فَؤْض» 0 تَفْلِ (و) دُخُولٍ (الْمَدِجدّين) الْحَرَمَين (وَكذًا) لِدُّحولٍ (الكغبه) أَعَرَّهَا الله تَعَالَى و 


َو 0 


0 مححبٌ به خصوص دُولِهاء و تََهَرٌ الفَائِدَهُ فبما لَوْلَمْ ينو دُخُولهَا عِنْدَ الْمهلٍ السَابقِ» كَإِنَهُ ل 
ِدّخُلُ فيهه كما لَا يدْخَلُ غْسلُ المشجدٍ فى عُسْلٍ دُحُولٍ مكة إِلَا ته ِنْدَهُ وَ َكذَّاء و لو جَمَمَ الْمَقَاصِدَ تَدَاخَلْتُ. 


أ 


أن كانت جَرْءًا مِنْ الْمَشِ جد إلا 


الصَّلاءٌ الْمَنْذُورَهُ وَ شئهة 
(وَمِنْهَا - الصَّلاهٌ المَنْذُورَهُ وَ شْبِهّهًَا) مِنْ الْمَعَامَدِء وَ المخلوف عليه. 


(وَهى تَابعَهٌ لِلنْذْر المشرُوع, اشفهة) عق كدر كه مَدْرَوقة فى وَفْت إبقاغهاه أذ دكا منْذوعًا اتعقدَث. 


وَ اخمُرر بالْمَضْرُوع عا َْتَذَرَهَا ِْدَ توك واجبء أَؤْ فل مكرّم شكراء أذ كيب زَجْواه أذ وَكعتينٍ بكو وَاحد 
نَخو ذَلِككء و منه نَذْرُ صَلَاءِ الِْيدِ فى غَيرهِ وَ نَحوهًا. 


أاوا 
ا 
0-0 


1١ 


- أي 


وَ ضَابِط الْمشْوُوع مرا كان فِغلُ جَائرا قبل النذْر فى ذلك الْوَقْتِء فلو نَدَرَ رَكعََينٍ جالسَء أَوْ مَادُ شدياء أو بهغير سورٌوء أؤ إِلَى غَير 
الله مَاشِياء أَوْ رَاكبا وَ نَحْوَ ذلك الْعَقَدَ و لو أَطْلَقَ فَتَوْطُهَا شَوْطُ الْوَاجبهِ فى أَجْوَدٍ الْمَوْلَين. 


صََاهُ الثيابَهِ بِإِجَارَهِ عن الميت 


(وَمِنّْهَا - صََكَاُ النيابَهِ بِإِجَارَهِ) عَنْ الْمَيتِ تَبرُعَاء أؤ بوَصِديته النَافَدَّهِ (أَو تحَمّلِ) مَنْ الْوَلى و هو أكبرٌ الود الذّكور (عَنْ الَأَب) لما 
َو سَهَْ 


قَائَهُ مِنْ الصَّلَاهِ فى مَرَضِهء سَهوَاء أو م فاء وَ سَياتى د َْرِيرُةُ (وَهى بحسب ما يلترمُ به) كيفية و كمية. 


لِاسْتِشْقَاء 


(وَيْق المتذوناك تك كاك لاقو فاء) وهو طلك الشقينا» وهر | نوا أذثاة الذكاة لاض كاوه و اخلف ناف و أؤشرطة الدغاة 


حَلفَ. 

الصَلَاهء وَ أَفْضَلَهُ الاشدعةً بركعت 0 ط » (وَهِى كالْعِيدَينِ) فى الْوَقْتِء وَ التَكبِيرَاتِ الزَائِدَهِ فى الرَكعَتّين وَ الْجَهْرِء وَ الْقرَاءهه 
لحرو إِلَى اله وف كا إِنَا أنَّ 511 الْعَيثْ وَ تَؤْفير الْميِاهِه و الرّحْمَهِ مه (وَيِحَوّلٌ) الم ام واخيرة (الْوّدَاءَ 
ميا وَيسَارً) بعد الََْاع مِنْ الصّلَاِ بجحل يمِيئهُ سَارَهُ و بالْككسء لِاتبَاع» و التَقَاولِه و لو جَعلَ مع ذَلِك أَغلاه أَس مله وَ ظَاهِره 
بَانهُ كان حصنا و يثك مُحَوَلا حنّى ينرع. 


4 


0 


- 
ع 


(وَلتكنْ الصَّلَاه بَْدَ صَوْم تَلَائَه) أيام» أَطْلقَ بغرديتها عَلَيهَا نَِْيَه لِأنَّاتَكونٌُ فى أَوّلٍ النَالِثِ (آخِرُهَا الِانِينِ) و هو مَنْصُوصٌ فََذَا 
قَدَّمَهُ 0 فت لإجَابَهِ الدّعَاءِ ع حَنَّى رُوى أن الَْهِدَ يكال الشاعة فوخو قَضَاؤُهَا إلى الْحْمَعَوء (3) بعد (النَوْبَه) إِلَى 
الله #اتغالن م النُوبِ» و وَتَطهير الْأَحْلَاقٍ من الوَذَائِل (وَرَدٌ لْمطالم) أن ذَلْك أَدجَى ِِْجَابَه و قد نكون 8 بسَدِبب هَذْهِ كما 
عه وَ احرج من نْ الْمَظالِم كله لوه ما أ فوطا:3 خقيا اغينا فكاو قيهن حَفاةٌ وَ يعَلهُمٍ أيِدِيِهم؛ فى 

0 ِذْلهِ و تَحْشْع» وَ يخْرجُونَ الصَنِيانَ وَ الشُيوح» وَ الْبَهَائمء لع لاه مَظِتَهُ الوَحْمَهِ عَلَى الْمذْنِيينَ فَإِنْ سقُوا وَ إلا عَادُوا نايا ونان 


- 


بد رط بَانِينَ َلَى الصّوم الأوَلِ إنْ لم يفْطِرُوا بَعدَه وَ إلا قِصَؤْم مُستَائٍَ. 


2101 


تافلة شهْر رَمَضانَ 


(وَمنْهَا - نَافِلَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ) (وَهى) فى أَشْهَرِ الروَاياتِ (أَلْفُ رَكعَه) مُوَرَعَهِ عَلَى الشَّهْرِ (خَيرُ لاتب فى) اللّيالى (الْعِشْرِينَ) | الْأْوَلُ 
(عِشْوُونَ: كلّ لَيلّه: ثَمَانِ بَعْدَ الْمَغْربِء وَ انَّنَا عَشْرَةَ بَعْدَ الْعشَّاء)» وَ 


اكد ؛ (وَفِى) كل ليله هن (القشو الاخوه لانوق) رَكعَةٌ: ثَمَانِ متها يكن المغرك و اقاقى تقد المدانة و كور الا عشزة 
بَد الْمَغْربء و الْباقى بعد الْعِمَاءِ (وَفِى لَبالِى الَْرَاِ) التلَاثِء و هى النّاسِعَة عَشْرَةَء و الْححادِية وَ الْعِفْرُونٌ» وَ الله وَالْعِمْرُونَ (كل 
لَه مانَهُ) مُضَافَه إِلَى مَا عُينَ لَهَا سَابقَا و ذلكك تَمَامُ الألْفِ تانق المشرين و كانه فى اعد 


(ويورٌ الصا عليه فرق الَماِيَ) الْمَمَحَلَفََ و هى الِْسْرُونَ فى التَاَِة عََره و الَنُونَ فى اللِينِ بَْدهَا (علَى التجفع) الْأزيع؛ 
قصَلّى فى يؤم كل جُمْعَهِ عَْرًا بِصلَاِ على و فَالِعة و جَعْفَر عَلَيهمْ السَلَامُ و لو انَقَقَ فيه حَامِسَهٌ َحَيرَ فى السَاقِطهِ. 


و هه 


وبغوز أن شكل لها فد عا تحير فى كمّيته» و فى لَه آخر جُمْعَهٍ عُِرُونَ بض اه عَلِى عَلَيهِ العام وَ فى لِلْوِ آخرٍ سَبِتٍ عِشْرُونَ 
غك فاظفة غلا القلاة و أطلق ذريث التقائق على القع قم توج نري ينها لله القيق ذلماء و انها 2ك خم لبرت 
إِلَيهَا فى الْجَمْلّه. 


وك َقَصٌ الشَّهْرٌ سَفَطتْ وَظِيفه لل ائينه و لو قَاتَ شَّىءٌ مِنْهَا أشتّحِبٌ قَضَاؤَهُ و لو نَهَارَا وَ فى غَيرهء وَ الأفْصَلُ قَبِلَ خَرُوجه. 
نَافِلهُ الزَيارَ 
(وَمِنْهَا - نَافلهُ الزَارَ) لِأنْبياءِ وَ الأئِمَهِ عَلَيهِمْ السَلَامُ. 


0 


وَ أََلَهَا رَكعَمَانٍ تَهْْدَى زور وَ ونه بِغدَ الّخُولٍ وَ الصَلَام و مكاتها مَشْهَدُةٌ وما 
عَلَى يساروء وَ لَا يستقبل شَيئا ا 
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اها 
صخ 


(َ) صَلَاهُ (الِاسْتِحَارَه) بالرّفَاع السَّثّ و غيرهًا. 


. 


() صَنَاهُ (الشكر) عِنْدَ تَحَدَّدِ نغميء أو َه فع ِقْمَهِ عَلَى مَا رُسِمَ فى كب مُطَوَلد أو 44+ مُخْقِصّهِ به (وَغَيرٌ ذلِكك) مِنْ الصَّلَوَاتِ الْمَسْنُوئَه 
كصَلَاِ الى صَلَى اللَّهُ عليه و آله و سلّم يم 


الْجَمُعَهِ و على وَ فَاطِمَهَ وَ جَعْفَرِ و غيرهِم عَلَيهمْ السَلَامُ. 

(َأما َال الْمَطلقه كلا حضر له) فَإِنَّا َُِاكُ كل تَقَىء و خَيرُ مْضُوع فَمَْ شَاء اسقَل و من شَاءَ اشتكثر. 
الفصل السابع: فى احكام الخلل الواقع فى الصلاه 

الفصل السابع: فى احكام الخلل الواقع فى الصلاه 

الخلل الواقع فى الصلاه (سجده السهو و صلاه الاحتياط) 


(الْقَصْلٌ السَابعٌ) (فى) بان نِ أخكام (التَلِ) الواتع (فى الصّلَاِ) الْوَاجبه (وَهُوَ) أى الْكَلَلُ (إم1) أَنْ يكونَ صَادِرًا (عَنْ عَمْدِ) وَ فض 
إلى الْحَلَلٍ قوال كان عالقا بشكيف ل لاي ل ل ررم 
و هو تَرَدهُ الذَّهْنِ بِينَ طََقَى النّقِيضء حَيتٌ رُجحَانَ لِأَحَدِهِمًا عَلَى الْآخَر. 


والرإح اح اناق ملصايل ردير تسر من أَْعَالِها و بالْوَائقِع عَنْ سَكك النَقْصٍ لياص لِلصَّلَد نفس الشّكء ا أنه 
كان سَيبَا للك كمَيِدِيمَيه (قَفى الْعَمْدِ تبطل) الصّلَاةُ (للْإِخْلَالِ) أ + 57 اْإِخْلَالٍ (بالشّوْطٍ) كالطهاره وَ السَش أو لقنو أن 
َم يكن رُكنًا كالْقِرَاءهء وَ أَجْرَائِهَا حنَّى الْحوْفٍ الْوَاحِدِء و من الْجَزْءِ د ِأَنَهَا جُرْءٌ صورى. 
(وَلَوْ كان الْمَخْل (جاهِنًا) بالحكم الشَّوْعى كالْوّجُوب, أؤ الْوَضْعى كالْبطلَانٍ (إنَا الْجهْرَ وَ لْإِحُمَاتَ) فى مَوَاضِعِهمَا فيدر الْحجَاهِلٌ 
شكيفانى أذ عق و فى عخلى كه لو د كر الثايى القن الشوو نط ل قاض لت)اون القوو عق اع الأذكان الخففي ذا لم 


يذكدةٌ حَتَّى تَجَاوَرَ مَحَلَهُه (وفى الشك) فى شَّىءٍ مِنْ ذلك (لَا يلتَقْتٌ إذا تَجَاوْزْ مَحَلهِ). 


وَ الْمرَادُ بتاور مجحل الْيَْء الْمشُكوكك فبهء الِِنِْعَالَ إَى جرْءِ آحَرَ بَعْدَه بأنْ َك فى اللي بَغد أَنْ كثزء أ فى التكبير بعد أَنْ قر 
أؤ شَرَحَ فيهماء أ فى الْقِرَاَهِ وَ أَبْعَاضِهًا بَعْدَ الرّكوع, أو فيه بَعْدَ الود أو فيه 


أو فى التَسَهُدِ بَعْدَ القيام. 


وَلَوْ كان النَّك فِى الشكِودٍ بَعْدَ النَدَهُدِ أؤ فى أَنْنَائِهِ وَ لَمَا يقَمْ قَفِى الْعَوْدٍ إلَيهِ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا الْعَدَم أمَا مُقَدَّمَاتٌ الْجَرْءِ 
كالّهوىء وَ الْأَخْذٍ فِى القِيام قَبِلَ الإكمَالٍ فا يعد اْبِقَانًا إلى جَرْءِء وَ كذًا الْفِغْل الْمنْدُوبٌ كالْقنُوتِ. 


(وَلَوْ كانَ) الشّك (فيه) أى فِى مَحَلهِ (أنَى به) لِأْصَالَهِ عَدَم فغله» (قَلَوْ ذَكرَ فِعْلَة) سَابِقًا بَغْدَ أَنْ فَعَلَهُ َانِيا (بَطَلَتْ) الصّلَاهُ (إِنْ كان 
رُكنا) لَتحَمْقِ زِيادَهِ الركن الْمَبعِلَه. 


و إِنْ كان موا و منه ما لَوْ شك فِى الوُكوع و هو قاد ِمٌ فرَكع» م ذكر فغلة قَبِلَ رَفْعهِ فى أَصَحٌ الْمَولَينِء َِنَّ ذلك هُوَ الكو 3 
لع نه َم رَاتِدٌ عليه كزياةو الذّكر وَ الك أيه (وَإن يكن) ركنا (لا) إبطالَ وفع الزيادهِ هوا (ولَوْنيدَى غَيرَ الكن) ِنْ 
َالو لم يذّكز حتّى تَجَاورَ مل( الََاتَ) يمغنى أن الصَلَه لا تل ذلك و لكن قَذ ِب لَهُ ل وار ره 
قَضَاءٍ أؤقها كماسات (وَلَوْ ل يعَجَاوَرْ مله قن به). 


وَ الْمُوَادُ + 0 ى مرا َه و بين أن يدير فى ركنء أو يتلم الود ِل الْمنْيتى زيادة كن مُمكول الشتجود وَالتَسَهّد 
المارة: ين مال يدك فى الركقد الْأسمه له و أن َه ناليم يتمص لكيه إلى أذ يرزكع كما من و كذا لقا و أبعاشه 
وَ أمَا ذكرٌ الشجُودٍ وَ وَاجبَانهُ غيرٌ وَضع الجَبِهَهِ قلا يعُودٌ إِلَيهَا مَتَى رَقَعْ رَأْسَهُه و أن لم يدخل فِى رُكن. 


وَوَاجِبَاتٌ الرّكوع كذّلِك لأنَّ الْعَودَ إلَيهَا َِلزمُ زِيادة الركن» وأن لم دحل فى رُكن (وَكذًا الرّكنٌ) الْمَنْيتى يأتى به مَا لَمْ 
يذخل فى رُكن آخَرَ 


فِوْجِمٌ إلى الرُكوع ما ل يِصِرْ سَاجِدَّاء وَ إلى الشْجَودٍ مَا لم يتلغ حَدٌ الرّكوع. 
وَأَمَا ا نويا التَحْرِيمة إِلَى أنْ ضَرَع فى الَو فَِنّهُ و أن كان مبا مع أنه َم دحل فى رُكن إلا أنَّ لطن مُنمَيدٌ إلى عدم 
اَِْادٍالصّلَاِ مِنْ حيثٌ قَوَاتُ اْمَُاَنِبنََاو بين الوه و من كم عل بَغضٌ الْأطه ححاب الْمَقَاوََة 2 نَهَ ركنا فَلَا ِحْنَاحٌ إلى الا : ختراز عَنْهُ 


0-0 


أن الْكلَامَ فى الصَّلَاء الصَّحَيِحَه. (وَبقَضٍِ ابن كرا اتبيه 4 الَتى قات 5 مَحَلّا (يَغْدَ) إكمّال (الصَّلَاهِ السَحْدَةُ) ارده (وَالتَسَهدٌ) 
أجْمَعٌ؛ و منه الصَلَاه عَلَى مُحمَدٍ وَ آله (وَالصَلَاُعَلَى الى و آلِه) لو يدها مُتفردة و.مثله ما لو تيدى أحك الت دن 


و - 


- 


2 


أ أ 


00 
نه 


26 


2 2 


بإطْلَاقٍ التَطَ هُدِ عَلَيهء أمًا لَوْ نَتَى الصّلَاة عَلَى الى حَدَاصّدٌ أؤ عَلَى آلِهِ داص فَالأَجْوَدٌ أََّهُ لا يقُضَى» كما لَا يقُضَى غَيرْهَا مِنْ 
أَجْرَاءِ النََهُدِ عَلَى أَصحٌ الْقَولينِء بَلَ ألكر بَعْفٌ هُمْ قَضَاءَ الصّلَاهِ عَلَى الى و ا لخاد اق الية 


ين 
ع 


الَكَهد بنَْى بلص قكدًا أتتواضة تُموية تتا و فيه تقَْ لمن كليه الكترى و بِسُونهَا لا يفيك و 1 ذُ المع أن ١‏ لامكا 


8 
9 
0 1 


تُقُضَىء وَلَا يقُضَى كر أَجْرَائِهَاه و غير الصّلَاءِ مِنْ أَجْرَاءِ التمَهُدِ لَا يقُولُ هُوَ بِقَضَائِه م وُرُودِ دَلِيلهِ فيه» نَعْمْ قَضَاءٌ أحد التَسَهُدينَ 
قوى لِصِدْقٍ اشم التَمَهُدِ عَلَيهِ ا لكؤنه جَرْءًا 


- 
أن 


كول الشهد على المقهرف و القواة بقصياء هذه اناعد 
الْمغهُوة إن مع روج القت قبل 


نا يان بها بَغْدَهَا مِنْ راب " فَِذًا قضديثٌ الصَّلَاهُ " لَا الْقَضَاءُ 


ع0 


(وَيشجَد لَهُمَا) كذا فى النْسخ بتثْنِيه الضمير جَغْدا لِلتَّدَجّدِ وَ الصّلاه بِمَنْرْلهِ وَاحَدِء لأنّْهَا جَرْؤَةُ و لو جَمَعَهٌ كان أَجْوَد (سَِجْدَنَى 
العَهُو): 


_ 


وى تَفْدِيم الأرَءِ علَى الشجود ولها كقويبها عله يلجي برعاو أن تلم و 1+ َقْدِيمٌ سجَودِهًا عَلَّى غَيرِهِ و أن تَقَدّعَ سَبئِهُ أيضًا 
وَأَوْجَتَ ّ ب الْمُصَنْتُ ذلك كلَّهُ فى الذّكرى. لِارْيَِاطٍ الْأَغْرَاءِ بالصّلَاه وَ سُنْجَودِهَا بها. 


تر 


(وَيجِجَانِ اا انا إِلَى تيا ذكر (لشُكلم بز ياء وَ لَِثلِيم فى الأوليينٍ نَاستيا) َل لَِّدِلِيمٍ فى غَيرِ مَحَلِ مُطلفّا () الصَابط 
وُجُوبهُمَا (لِلزّيادَه أو اللَقِيصَهِ غَير الْمَللّه) لِلصّلَاه لرِوَايه سُفْيانَ بْن السّمْطٍ عَنْ الصَّادِقٍ عَلْيهِ السّلَامُ. 


وَ يتنَاوَلَ ذَلِكك زيادّة الْمَنْدُوب نَاسِياء وَ تُقْصَائَهُ حيث يكونٌ قَدْ عَرَّمَ عَلَى فغله كالقَنُوتِء وَ الأَجْوَدُ خرُوجٌ الثَانِى إِذْ لَا يسَمَى ذَلِكك 
نَفْصَائاء وَافن دخول الأول تنغت لأن الشَهْو ذا يويد على العمد: 


وَفِى الدّرُوس أنَّ القَوْلَ بوْجُوبهِمَا لكل زيادوء وَ نُقَصَانٍ لَمْ تَظْمَرْ قَائلِهِوَلَا بمأَحَذِو وَ الْمَأحَذٌ مَا ذَّكرَنَاك و هو مِنْ جَمْلَهِ الْقَائِينَ 
به وَ قَبلَهُ لْمَاضْلء وَ قَيلِهُمَا المدون: 


) وَلِنْقِيام فى مَؤْضِع فُعُودٍ وَ كسو) تَابيتياء و قد كانا اين فى الزّياِ وَالْنفْصَانِ و إِنّما حَضّهُمَا تأكيدًا. نقذ قَالَ وجويه لهُمَا 
رن لَّمْ يقل بوجوب لَهُمَا مُطْلَفَاء (وَللسَّكك بَينَ اِْع و الس حيث تَصدحُ مَعهُ الصَلَاكَ (وَتَِبٌ فيهكرا اللبة) المتشكملة على 


فض يجمه و تَيينُ السب إِنْ تعد و إِنَا قله و اسمفْبَ الْمْصنْفْ فى الذكرى اغتبار ه مُطُلَفَاه وَ فِى غَيرِهَا عَدَمَهُ مُطلَقَاه وَ اخْتَلفَ 


ّ 
. 


أيضّ ا احتِارةٌ فى اغتدار نيه الْأدَاء أو الْقَضَّاءِ فيه 1ء و فى الوَجْهِ: وَ اعْتِبَارِهِمَ | أولى 3 اليه مُقَارَِة وَضع الْجَبِهَهِ عَلَى مَا بصخ 
الشجوة عليه أ بف اوضع على الأكوى. 


(وَمَا يجبٌ فى سمْجَودٍ الصَّلَاءِ) مِنْ الطهّارَهِ و غيررا مِنْ الشَرَائَطِء وَ وَضع الْجَعِهَهِ عَلَّى مرا بصدحٌ الشُكودٌ عَلَيهه وَ الشّبودِ عَلَى 
الْأَعْضَاءِ السَبِعَهِ 


وَفِى بض اللّرخء " و على آلٍ مُحَمَدٍ ' و فى الَدَّرُوسِ "اللَّهُمَ صل عَلَى محمد وَ آل مُحَمَدٍ " (أؤ " بشم اللو بل وَ الم 
عَليِك أيهَا الى وَ رَحْمَه الله وَ ركاه "» أ بعذفٍ وَاء العَطبٍ من الام و ايع مزوى مُرئ» (م يد يد) ب: تَعْدَ بَعْد رَفع اسه 
معَدلًا (ويسلّم) هذا مُوَ الْمَْهُورٌ تين الضْححاب: و الروَايةُ الصَحيحة دَالَه عليه و فيه أَقوَالٌ أَخَرْ ضَعِيفهُ المستكد. 


فى عَدَدٍ غَيرٍ ممخضور) بِأَنْ لَمْ يذْرٍ كم صَلَى رَكعة ١‏ 
كر تعلق بالْأُولَيين) و أن أَدْحَلَ مَعَهُمَا غَيرَهُمَاء وَ به يمْمَارُ عَنْ الَالِثِ 
(يعِيدٌ) الصّلَاة لا بِمْجَوّدٍ الشّك ذل ققد فور رقا فرك عل عرو واو ل يقش عن برف ول كلف إلى اياف 


الججميع» و كدًا فى عَيرِهِ مِنْ أفتد ام النّك (وَإِنْ نْ أكملّ) الرّكعتين (الْأُولَيين) بها ذكزئاة مِنْ ذكر اَي و أن لَم يوفع رَأْسَهُ مِنْهَا 
(وَشَّك فى الزَّائِدِ) بَعْدَ الْتَرَوّى. 


(وَالنَّاك فى عَردَد التَائِي أ اقلَائِيهِ أَوْ فى الُْولَِين مَنْ الوباعِيه أذ 
|إكتر ال السَخ دَتَينِ) الْمُمَحَهَقٍ نترام ذكر السَخِْدَه انيه (فيك.ا تعلق 1 


75 
2 ا عي 


(َهنَا صُوَرٌ حَفْسٌ) َعم بها الى أذ أَنَّا منْصُوصَة» و إلا َصْوَرُ الشّكك أزِيدٌ مِنْ ذَلِكك كما عور فى رِمَالَهِ الصّلَاِوَ سريأتَى 
الأولى. غيز:متخوصه (الشكك بين الاين و القلاية) يقد الْإكمَالٍ (وَالسَّك بَينَ الثَلَاثْ َالربع) مُطْلَقَاء (وَيينى عَلَى الكت فيهما 


- 


1ه 
امت 
تت 


ان 


2 
2 


ْم يختّاط) بَعْدَ التَّشلِيم (بِرَكعَتّين جَالِسَء أو رَكعَهٍ قَائِمًا. 


وَ الشّك بَينَ الاين وَ الدع 


بين عَلَى الْأيع و يختاط كفن انا وَ النّكك بَينَ الاين وَاللَاثِ وَ الع ينى على ازع و يخقاط رَكعتين قَائمٌ ام 
وكيد فاك عن التدهووا زرووة بن أبى عُمَيرٍ عَنْ الصّادِقٍ عَلَيِ السام عَاطِمًا لِرَكعَتّى الْجلُوسِ بِكّمّ كما ذَكرْنا هُنَه جب 
التوْتِيبُ بَينَهُمَا. 

فق ادر عل أؤلى» وَ قِبِلّ: يجوز إِئْدَالَ الرّكعتّين جَالِسًا بِرَكعه قَائِمَاء ِأنَّهَا أَْرَبُ إِلَى الْمُْتَمَلٍ فَوَاتهُ و هو حَسَنٌ» (وَ قِيل 
يصَلى رَكعةً قَائِمَاه وَ رَكعَتّين جَالِسَا) ذَكرَهُ الصَّدُّوق (ابْنّ بَابَويه) و أَبُوهٌ وَابْنٌ الْجنَيدِ (وَهْوَ قَرِيبٌ) مِنْ ححيث الِاغتبارٌ. 


و عم ع 


أَنَهْمَا عا عد تَكون الصَّلاهُ اتن وَ يجتّرى بإِخدَاهُمَا اث كو ثلاشساء نا أن الأَخْعَارَ تَذْفْعَهٌ (وَالشّك بَينَ ليع و 
حفس و حكمة قل الإكوع كافك بن الا و لأزي) تيع الزكعة و ع1 و أ و ديز بك شاكا ين لقاب و 
ادبع ميرم كيه حكاة وَ يزيد عَنَهُ سَدَتَى الهو لِمَا هَدَمَُ مِنْ اليا وَ صَاحبَه مِنْ الذكر. 


(وَبَعْدَةُ) أى بَعدَ الأكوع ب قؤة كان فد سحدة 2 سَجَدَنًا السّهُو) إِطَلَاقٍِ انع 
"بِأنَّ مَنْ ل يذر أَربعًا صَلّى أ َمْسا يِتَشَهُدُ وَ يَلْمُ وَ شد سَجَدَتَى السَهُو ". 
او لسرا را كر لجر ركاه براق لحري ل ضرعيو د زاكر راف ايريس 


عليه 1 شك بَنَهُمَ ا» وََ تَرَدّدِهِ ين نَ الْمَخودُورَين: الإكمَالٍ الْمُعَرض لِلريادَوء و وَالَدْم الْمُعَرض لِلْمْصَان (وَالأَصَجٌ الصضكَة) لِعَولِهِمْ 


11 


عليه م السَلَامُ: "ماه قلاف فق حْكَالٌ فيا وَ يِذْبرْهَاء حتَّى لَا عِيدَهَا وَل صَالَهِ عَدَم لزيا و احتعَالَِا َو أَثّر وى جميع 
مور عا العسلاوة الها هُوَ زيادّة الذكن. نَا الّركن الْمُحْتَمل وماك تك 


صدائليميع 


الاولى: غلب 


على ظنه بعد التروى 


ا ديعٌ) الْأُولَى - (لَوْ عَلْتَ عَلَى طَنّه) بعد التَروى (أحدٌُ طَرَفَى مَا شَّكك فيهء أ أَطْرَافِهِ بَنَى عَلّيهِ) أى عَلَى الطرّفٍ الَذِى عَلَتَ 
عَلَيدِ ظَنْهه و الْمرادٌ له عت طَنّه عليه اناه بغد أن شك فيه أوَلا أن النّكك لا يجاوع َل ان لما عَرَفْتَ من افيضَاء الك 


تاوى العاردوبة و العرة عقن أخدهها: 


َلاَق فى الْنَاٍ على الَلرفِ الرَاجح بين لون و غيرتهاء ولا بِينَ الُبَاعيه و غيرهَاء وَ مَعْنَى الْبنَاءِ عَلِيهِ فَوْضَهٌ وَاقَكَاء وَ الْيرَام 
مكمه مِنْ صِحَهِ وَبُطْلَانِ وَ ياه وَ نْْصَانِء فَِنْ كانّ فى الْأفعَالٍ و غَلْبَ الْفِعْلٌ بَنَى عَلَى و هوعد أَوْ عَدَمُهُ فعلَهُ إن كان فى مَحَلهء 


وَ فى عَدَّدٍ الرّكعَاتٍ بعل الْوَاقِعٌ مَا ظنَّهُ مِنْ غير اختباطٍ. 


إن عَلْتِ الكل بتَى عَلَيهِ و أكمَلٌ» و أن عَلْبَ الْأكثرَ مِنْ خَيرِ ياه فى عَردَدٍ الصّلَاءِ كالْبع تَشَهدَ وَ سكم و أن كان زيادة كما لو 
عَلَّتَ طَنَّهُ على الهس صَارَ كأنَهُ زَادَ رَكعَة آخِرَ الصّلَا قتبطل إِنْ لَمْ يكن جَلَّس عَقِيتَ عَقِيبَ الرَابعَهِ بِمَدْر التَمَهّدِ وَ 00 


(وَلَوْ أَحَدَتٌ قبل الاختياطء أو الْأُجَرَّاءِ الْمَنْسِيه) التى تَتَلافَى بَعْدَ الصَّلَاهِ (تطهَّرَ وَ أَنَى بهَا) مِنْ غير أنْ تَبطلّ الصَّلَاءُ (عَلَى الْأَقْوَى) لِأَنَهُ 
صَلَاةٌ مُنْقَرِدَةٌ» و من نَم وَحَبَ فِيا النّيِهُ و النَحْرِيمَهُ وَ الْمَاتِحَهُ وَ لا صا إَِا بهَا وَ كوْنّهَا جَبرًا لِمَا تمل نَقْصّهُ مِنْ الْمَرِيضَهِ و من 
نَم وَجَمْتْ الْمَطَابَقَهُ بَنَّهُمَا لَا يقتَضى الْجَرْئِيهَ بل يِحْكَمل ذَلكك. وَ الْبدَلِيهُ إِذ لَا يقْنَضِى الْمُسَاوَاةَ مِنْ كل وَجْء وَ لِأَصَالّهِ الصّحَحه. 


وَعَلَيهَ الْمُضَلف فى مُختصدَائةه و انتضعفة فى الذ كزئء:رناء على أن سَوْعِيكَهُ ليكوّن اسشندرًاكا للفافقت منها. 


عَلَى تَفْدِير وجُوبهِ جُرْءٌ فيكونٌ الْحَدَتٌ وَاقِعَا فى الصّلَاوِء وَ لِدَلَالَهِ طَاهِر الْأحْمَارِ عَلَيه 

وَكَدْ عَرَفْتٌ دَلَالَهَ البدليهء وَالْأَعْمَارٌ نما دَلّتْ على الْقَوْرِيه وَنَا را فيهًا فيهاه و إِنّما الْكلامٌ فى أنّهُ ِمَحَالفَيَا هَل َم خَاصَةٌ ا و 
مقتَضَى كلّ وَاجب - أَمْ ينِطلها. 

و21 1ف العتيية قيفي عن كوو 22 تعدا و اكوا بقن الكلامفة اد 

َل بقث عَلَى مخض الْجُْئِيه كما كانت لَبِطَلتْ بِتَحَللٍ لكان بَينَ مَحلهَا و تلَافيهَ. 


ول مككا قل فل كا إن أن يكون قد أَخدَتٌ) أى دَبْرْتفْصَانٍ الصَّلَاه بحيتٌ يماج إلَى إكمَالها بِئلٍ ما فل صرحت الصّلَ 
و كان الاختياط مُتمَكّا لَهَا و أن اشْتَمَلَ عَلَى زِياده الركانٍ مِنْ الله وَ الُكبيرء وَ ُقْصَانِ بض كالقيام لَوْ احمّاطَ حالِسَاء و زياده 
اكع والاعروق الركدات الْمَْعَدِّدَهِ للِامتمَالٍ الْمَعْتَضفٍَ ى لِلْإِجْرَاء و لو عبرت الْمُطَابَقَه مخضًا لَمْ يِدلَم اختياط ذَكر فَاعِلَهُ 
لابه يِه لحي لزيا و أن لم تخضل الْمَحَالََ و يشْمَلٌ ذلك ما لو أو يب الشّكك اختباطين» و هو ظَاهِرٌ مع الْمُطابَقهِ كما 
َو تَذَكر أَنّهَا اثَانِ بَعدَ أَنْ قَدّعَ رَكعَتّى الْقيام» و لو ذّكر أَنَّا نَلَاثُ أَخثّملَ كؤنّةٌ كدّلِك. و هو طَاهِرُ الْقتْوَى لِمَا ذكر. 


وإلغافة عن راد ركقة [خز الصلافت هوا وَ كذًا لو ظَهَرَ الأول بَعْدَ تَقَدِيم ضناه الشلومن» أؤالة كفو قائها إن عوّزاء و لغله القة 


واعلن نيا لشقوقاة لا قلهة التكالقة إلاقن النذضن الاو نون نروك هاو اهدة شيل مَعَ إطلَاقٍِ النّضّء وَ 0 الِامَْنَالٍ الْمُوجب 
ِِْخْرَاءِ وَ كيفٌ كان فَهُوَ أُسْهّل مِنْ قيام رَكعَتّين مِنْ لوس مَقَامَ رَكعه مِنْ قيام إذَا ظَهَرَتْ الْحَاجَهُ 


يه فى ججميع الصّوَر. 


تنا 


هذا ذا ذ كر يعن تاه ولق كان فى َه قكدَّلك مع الْمُطَابَقَهِ أؤ لع يتجَاوَز الْقَدْرَ الْمُطَابَقَ قّ فليسَلُع عَلَيه. 


وَ يشْكل مع الْمَحَالَفَهِ - خُصُوضًا مَع الْججلُوس - إِذَا كانَ قَدْ رَكم للأولى؛ ِاِخْتََالٍ نَظم الصّلَاد أمًا قله يكيل ال كعَة قَائِمّاء وَ 
يعْتَمَوٌ ما اده مِنْ النّيهه وَ النَْرِيمَهُ كالسَاِقٍ وَ طَاهِرٌ الى اغمَِارُ الجميع. 


0 ِدَتّ أَعَادَ ِظَهُورِهِ فى أَنْناءِ الصَلَاد مَمَ احْتمَالٍ الصَّهِء و لو ذَّكر بَعْدَ الْمَراغْ تَمَامَ الصّلَاهِ َأوْلَى بالصّححه و لكن 
أجوازة لا َوهو أن دحَلَ فى ذكر قا فلإ أن شما اد يناه إذْ اق فى لصح ين الاين و لو دك التمَم ى 


م 


0 ء نَخَيرَ بين فطع وَ إنْمَامِهِ و هو الْأَفضَلٌ. 
الثانى: الشكك بين الاثنين و الاربع 


(الثَانِيهُ - حكم الصَّدٌ وق أَبُو جَعْفَر هد ؛3 زابؤنه بالبطنان) أى بُطَلَانٍ الصّلَاِ (فى) صُورَهِ (الشّك بَينَ الِانِينِ وَ الربِع) اسمِنَادًا 
لَى مَقْْوعَهِ محم بن مُث رم ف ادع لك خ اول اليد أطك رد تين أَمْ أَربعىا؟ قَالَ: عد العاف (والدوانة كيو له 
المتئول) يُختمل كؤثة غير تا ع ايها يحو فعفد بن عل عن الاو عله الم من ل يذرى أركطان لقة. 
أم أَرْيعٌ؟ قَالَ: 02 ريع عد ناض الكلياءر :1 وبخرسة وني مقاها بإطااع يكل تعن المططر عد عا عن 


شّك قَبِل إكمَالٍ السّجُود أو عَلَى السَّك فى ء غير الرّبَاعِيه. 


الثالث: الشكك فى المغرب بين الاثنين و الثلاث 


- 


(الَالَهُ - أَوْيَبَ) الصَّدُوقٌ (أيضّ ا الاختياط برَكعتين جَالِس ا لو ضّكك فِى الْمَغْرِبٍ بَينَ اتن وَ الئَلَاثِء وَ ذَهَب و هْمَهُ) أى طَله 
لق الثَالتَهِ عَمََا بروايه عَمَارِ) بْن مُوسَى (السَّابَاطِى عَنْ الصَّادِقٍ عَلَيه الصّلَامُ 


وَهْوَ) أى عَمَارٌ (فطجى) الْمِذُهَبٍ مَنْمُوبٌ إِلَى الْمَطجِيهِ وَ هُمْ الْقَائْلونَ بإِمَامَهِ عبد اللِّ بن حمر الفح قََا , عند بروّايته» مع كؤنهًا 
عاذو القؤل يها ثلوك و الشكة ما تفده و اله مع عق اعوه طرفي طي او رون ع اونش 


ات الصَدُوقَ (أيض ا كتين يلوا لماك بين الع و امس و هو مول قو )ةن إنمنا الك قنه ا سيل 
النمْصِيلٍ مِنْ غَير اختباط» وَ أن إلاختباط عه هنا يخا تنضه ونعوهنا متك نما 


وَ وْبمَا حلَ عَلَى الشَّك فِيهمًا قَبِلَ الرُكوع: فَإنهُ يوجبُ الاختياطً بهِمَا كما مر 
الرابع: الشكك بَينَ الئَلَاثِ وَ الْأرْبَع 


(الوَابعَهُ - حَيرَ ابن الْجَيِدِ) رَحَمَه الله (الّاك بين اث و المأزيع بين لَْاءِ على اَل وَ لا اختياط أ وَعَلَى الْأكتر وَ يخيَاطً 
برَكعو) فَائمَا (أَو رَكعَتين) جَالِسًا (وَهُوَ خِيرَةُ الصّدُوقٍ ابن بَابَويهِ)» جَمعًا بين لحار الدَالَِ عَلَى الاختباط الْمَذّْكورء وَ روَايهٌ سَهلٍ 
بن اليس عَنْ الرَضًا عَلَيهِ السَلَمُ أنه َالَ: " يينى عَلَى يقينهء وَ يشجدُ لِلسَهْو " بِحَمْلِها عَلَى احير وَ لَِسَاوِيهِمَا فى تَخصيل الْمَرَض 
بن يفل ما بيتتمل كانه والأضنا صَالَهِ عَدَّم فغله» فيتَحيرُ بِينَ فغله وَ بَدَلِه. 


لور أ عدا الْقَوْلَ (الأزابات الْمشهورَة) الداله على اليا وَعَلن الكت إِمَا مُطْلًَا كروايه عَمَارِ حَنْ أبى عَثِدِ الله عَلَيهِ السّلَامُ 
قال دام تيت هَابِنٍ عَلَى الْأكثره فا قَرَغْتَ و لت قَقّْ قم مرا نت أنك تَقَضْتَء وَإنْ كنت أَتْمَغت لَمْ يكن عَلَيك 
ون قت الك 6ق تلفت كان قا صَلَّتٌ تَمَاء ا نَقَضْتٌ '"» وغيرقا. 


- 
ع 


وَ إِمًا به خصوص الْمَشأَلهِ كروَايه عَبِدِ الوَحُمن ن ين سيابَة» و أب بى الْعبّاس عَنْهُ لَه السَلَامٌ: " 


دم 


ع اع 


ذا لّغ تر ثَلَانًا كيت أذ أذتعه وَ وق رَأيكك عَلَى الثلَاثِفَائْن على الثَاثِ و أن وَقَع رَأيكك عَلَى الع فَتلَم وَ الْصِرِفُ» و أن 
اْتَدَلَ وَّ همك فَانْصَرِفْ وَ صَلَّ رَكعتين وَ أَنْتَ جَالِسٌ " وَ فى حَحِرٍ آحرَ عَنهُ علي الََامٌ: "هو فو ابالخبار إن غاء ضَلَى ركع قاياء 


- 
ع 


أو رَكعَتّين جَالِسًا ' 'وَ رِوَايهُ ابن اليسَع مُطَرَحة لِموَاََهَا مدب الْعَامِ أو مخمولة علَى علب لطن بلنّقيصَه. 
الخامس: الشّكك بَينَ الِاتتّين وَ التَلَاثْ 


(الشايقة - فال علق 33 تالونة تحمة اللذ فى ال لشكك ين لانن و الثلاث: إن دكب لوخي و هو الظنٌ (إِلَى الثَالِتَِ تَمَهَا رَابِعَهَ ثم 
اختّاط برَكعَهء و أن ذَهَبَ الْوَهُمُ إلى التق يق علي و قد وكاو كل عمد فقي كر أى تنتقاء ١‏ قا على قاف فونه انا 
عَلَى الثَالِتَهِ َلجَوَاز أنْ تَكونَ رَابِعَه بن تكونّ صَِمَانهُ عِنْدَ شّكه تَلَانه و على الرَابِعَهِ ظَاهٌِ (وَسََدَ لِلسَّهُوه و أن اغْتَدَلَ الْوَهْمْ تَحَيرَ 


2 


02 ين البنَاءٍ عَلَى الأَكَلَ وَالَمَهُدِ فى كلّ رَكعهء و بين الْبنَاِ عَلَى الَْكتّر وَ الِاختياط). 


عا 


هذا الّْلَ مع دور لم قث على مُسعيده (والشَهرَة بين ا ب فى أَنَّ محكم هذا النَّاك مع ادال هيه الها على 
الكش والاعيياط المذكوة (كذفقة). 


افيد لالظو الحاو عل التصرصيءر انتوم دل عَلَى الْمَشْهُورِء وَ الشّك بَينَ الَاثِ وَ الْأرْبَع مَنْصُوصٌ و هو 


أ 


وَاعْلَمْ أنَّ مِهِ الْمَسَائِلَ ه َع السَابعِء حََارِجَةٌ عَنْ مَؤْضُوع الكتاب. لالْرَامِِ فيه فيه أن ابد 15 ]نا العديؤة ة الأط ات الهامة 
شَوَادْ الأو قوَالِء وَلَكنّهُ غلم بما قَالَ. 


ادس - لا كم لِلسَّهْو م مَعَ الْكبرَهِ 


(السَادِسَهُ - لا نكم لِلسَهْو مَعْ الكثْرِ) لِلنّصّ الصَّحيح الدَّالٍ عليه 


معلا بأنّهُ إذَا ل يكفت 5 ترَكةٌ الشَّيطَانُ فَإنمَا يريدٌ أَنْ يطَاع فَإذا عُصِ لم يعَد. 
وَ الْمَوْجِمُ فى الكثْرَهِ إلى الْعُوْفٍ و هى تَخْضّل بالتَوَالِى تلَانًا و أن كان فِى فَرَائْض. 


َ الْمَْادُ بالسَهْو ما يشْمَلٌ السّك. فَإِنّ كنا منْهُمَا بطل عَلَى الآحَرِء اشتغمانًا َْعِياء أو جور لََِارْبٍ اْمَغْئيينِ» و مغتى عَدَمِ التحكم 
مَعَهَا عَدَمُ الاْيَِاتِ إلَى مَا شّكك فيه مِنْ فغلء أو رَكعَهء بَلْ يينى عَلَى وُفُوعِهِ و أن كان فِى مَحَله حنّى لَوْ عله َطآثُ. 


عع لَوْ كان الْمثْرّوك ركنا لَم مويو الكثرة 4 فى عَدَم البطلاِ كما أن كر ترك الْفغلٍ فى معلهه اندذرَكة و يتنى على الأكثر 
فِى الرّكتراتٍ ما لَمْ يْمَلزِمْ الزيادَ 6 عَلَى الْمَطَلُوبٍ مِنْهَا قَبتنى عَلَى الْمْصَِ ححء و سُِقُوطٍ ش مود السَهْو لَْ فَعلَ مَا يوج بغدَهَاء أذ 
ترك و أن وَجَب تَلَافِى الْمَيْدَوكك بَعْدَ الصّلَاهِ تَلافيا مِنْ غير سجُودِ. 


5م 


ِتَحَفَقٌ الكثرةُ له لي َلَاثِ سَقَط الحكمٌ 

اك مِنْ الَو وَ السَّك فَرَائْض يتَكَفَقٌ فيا الْوَضْرئف» فيتعلقٌ ال ل 
شرف الشف أى فى وجب مث أ ف شود بدا دك أب جو له ته ل كينا يق ته يذ 
غير سُودٍ. 


و 


شك أذعريد بالفؤوقن: كل وتهها النكهه أو نا بشهله على رجه الاشكز عر اح وك شع 
صَحِيجٌ» فَإنْ أش مُعمِلَ فِى الْأولٍ فَالْمْرادُ بهو النّك فى مُوجب السَهْو مِنْ فغلء أ عَدَدِء كرَكعتى الِاختياط فَإنهُ يبّى عَلَى وُقُوعِد إن 
أَنْ يسْتلزم الزّيادة كما مَنٌ أؤ 


فى الَانى فَالْمَرَادٌ به مُوجِبٌُ النّكك كما مَيٌ و أن أَستُعْمِلَ فيهمًا فَالْمُرَادٌ يه اد لك فى مُوجب الأ لمّك, و قد ذْكرّ أيضًاء أؤ السك 
فى حضولهء و على كل حال ل الَِْاتَ؛ و أن كان إِطََاقَ لَِْ علَى جميع َلك يخا إلى تَكلْضشٍء (وََ لهو الإِقام) أى شَكو و 
هو قري لما تدم مع َفظ الْمأموم و بالمكس» تن الاك من كل مهما يج إِلَى ف الآحَرِ و لو بالقَن و كذًا يزجع الطَادُ 
إِلَى الْمَتيفَنِء و لو اتََهَا على الطَّنّ وَ احَْلَصَ مَحَلهُ ين الِائفِرَاة. 


اسن عََدَالَُ الْمَأمُومء وَلَا يتَعَدّى إِلَى غَيرِهِ و أن كانَ عر دْنَ نَعَمْ لو أَقَادَهُ الى 
رَجَعَْ إِلَيهِ ِذَّلِكء لا لكؤنه مُخْبرَ 


وَلَوْ اشْئرَكا فى النّك و ار حا َِمَهمَا محكمة و أن امْتَلقَا رَجعَا إِلَى ما الما عليه و يركا ما الْفرََ كل ب فَنْ لَمْ مهما رَابطة 
فون التاق كناو شك اعده 1 ين الاين وَالتََاثِ وَالْآحَربِينَ الَْبَع و الْحَمْس. 
وَلَوْ تَعَدَّد الْمَأْمُومُونَ وَ اخْتلَفُوا مَمَ الام مامه فالحكم كالْاوٌلٍ فى جوع ليع إلى الابطي» وَ انراد بدُونِهَاه و لو اشْتر 


عام وَ بَغض الْمَأْمُومِينَ رَجَعَ الَاِمَ إِمَامٌ إلى الذّاكر مِنْهُعْ و أن انحدَاء وََيَاقَى الالو إِلَى الْإَِامء و لو أس شتُغمل المَهْرُ فى مَعْنَاهُ 


قفن العكيى احالف 


3 


5 ١مم‎ 


أ 


باه عَلَى ما احْمَارَةُ ججماعة مِنْهع الْمَصمْفُْ فى الذكرى» مِن أَنهُ لا محكم لت هو الْمَأمُوم مع مَلَامَهِ| 
السَهُو لَو فَعَلَ مَا يوجبَةُ لَوْ كانّ مُنْقَردًا. 


ماما 
١‏ 
1 
جح 
0 
و 
9 
مت 
6 


َعَمْ لَوْ ترك ما يِتلَافَى مَعَ السحْجَودٍ سَقَط السّيجَودٌ خَاصَّهَ و لو كان السَّاهِى الْإِمَامَ قلا رَيبَ فى 


الْوجُوب عَلَيه نما الْخِلَاف فِى وُجُوب مَُابَعَهِ الْمَأمُوم لَهُ و أن كان أخوّط. 
السابع : تعد التدزى على 2 5 شّكك بَينَ اللَلَاثِ وَ الْأرْئع 


دو 


(السَابِعَةُ - أو جب اا نويه على و اذه نشد الصدوقان (رَحِمَهُمَا لّخدت الشَهْوعَلَى مَنْ لكك بين اثلاث وَالَع و طن 
0 السك بخُصُوصِهء وَ أَخْبَارُ الاختتياط حَالِيةٌ مِنْهُمَاء وَ وَالأَصَل يقتَضدى الْعَدَّمَ (وَفِى روَايه إشكاق بْن 
وتات وقر كي السام " إِذَا ذَمَبَ وَهْمَك إِلَى الام بدا فى كل صَكَاءِ فَاشِيجَدْ مَرِجدَتَى السَهُو) قَنطد نح دَلِيل لهُعَا 
لَضَعْههَا مَطلُوبهُماه (وَيآث هَذِو) الرَوَايهُ (عَلَى الّذب). ‏ ' 


و به نطو 


أن الْأمْر حَقِيقَة فى الْوجوبء و غيرقرا مِنْ الأحْمَار آ: تَعَوَضٌ لنَفْى الشيجودء قنَا مناه بينَهُمَا ذا اشْتَمَلَتْ عَلَى زيادوء مم أَنّهَا غير 
مُنَافِيهِ لِجَثر الصّلَاه لاخيم تال النَقْصِء قن الطنَّ امام لَا, 8 مع النَفْضّ بِحِلَافٍ طن الَفْصَانٍ فَإنَّ الحكم بالْإكمَالٍ جَائْرٌ َعَم يفكنٌّ 


رَدُّهَا مِنْ عي السَنَد. 
الفصل الثامن: فى القضاء 
الفصل الثامن: فى القضاء 


يجبُ قَضَاءٌ الْمَرَائْض الْيوْمِيه ‏ مَعْ الْقَوَاتِ 


(الفض لى الثامن فى القضداء) (يجبٌ قضااء الفْرَائض الؤة 7 مَعْ الْمَوَاتِء ال البلوغ» و الْعَضْلٍ وَ الحاو عَنْ | الْحَِيض» وا الْنْفْاسء وَ 
كانه ةاسأم وخ بق م انه علد به عليه إلا أن يكون 


الي حو اك سورلا 00 
4 


وله رامنس عليه إن الْأَشْهَرَ عَِدَمُ القضاء عليه و أن كات يكاول الخذاء المزذى ليه َع الْجَهْلٍ بحالهء أؤ الْإكرَاء 
عَلَِيه أؤالقاشد إلبة كما قَيِدَهُ به الفك نف فى الوق بِخِلَافٍ الْحَائْض» والنقان َإنَهُمَا اك تقض يان مُطلقاة وأن كان السب 


فى غَيِرِهِمًا رُخْصَةٌ و هى لا تنا تَنَاط با ِالْمَعْصِيه. 


ملل 


وَ اماد الكفْرٍالْصْلِى مما ما تج عَنْ فرق الْمسلِمِينَ من فَالْمَِلِم قْضى ما ترَكةٌ و أن كم يكفره هِ كالنّاصِبى و أن اسْتَبِصض وَ 
كفا ملاة فاية علد 


الوتِيبُ بحسب الْقَوَاتِ 
(وَيرَاحَى فيه) أى فِى الْقَضَاءِ (النَوْتِيبُ بحسب الْقَوَاتِ) فَبقَدَّمُ الأول نه فالاول َع العلم. 


مدا فى الِْْمِيهء آَم عَيرْهها فَفِى تَريهه فى نَفْسِهِ و على الْيؤْمِيهه و هى عليه َوْلَانِء وَ مَالَ فى الذّكرى إِلَى التوتِيبٍ وَ اسرمَفْوَبَ فى 
لمان 2ك دََهُ وهو أَْربُ (وََا يجب اَنِب بيه و بين الْتحاضةرو) فيو تَْدِيُهَا عليه مع ته وَِْهَا و أن كان الْقَائتٌ نت تتحداء أذ 


ليؤميه عَلَى لوف 


(نَعَمْ يستحبٌ) تَوتِيبْهَا عليه مَا دَامَ وَقُّهَا وَاسِعَا جَمعَا بين الْأَحْبَارِ الى دَلَّ بَعْضّهًا عَلَى الْمُصَايِفَه وَبَعْضُهَا عَلَى غَيرهَاء يمل الأُولَى 
عَلَى الِاستخباب. 


وق تغريق وفك الكامرو فذعة إجفاعة ونان الوق َ لا بالَْصَالَ (وَلَوْ هل النَوْتِيتَ شنط )افق العو لان الثامه فى نلق 
َم يعْلَمرواء وَ لاش يلرام فعلِهِ بتكرير الْفرَائْضِ عَلَى وَجدٍ ِحَضّلَُ الْحرَحٌ وَ الْعُثرٌ الْمَنِْيين فى كثير مِنْ مَوَاردِه» ير ار 
يسْلِمٌ إجَابهُ فيه إخدَاتٌ قَوْلٍ نَالِثِ. 


وَ لِلمْيِ مف قَوْل نَانِ و هو تَقدِيمُ مَا ظَنَّ سَجِقَه 2 الففوطه كار ف الذ عقن تالت وهو لعن بالط أ الْوَهْم فَإِنْ انْتَقَيا 
ققط امقاوة فى الد وولين: 


وَ ليغض الْأَصْحَاب رَابع و هو وُجُوبُ تكرير الْفَرائْضِ عَتّى يحضلة. 


فَيصَلَى مَنْ َانَهُ الظَهرَانٍ مَنْ يؤمين طهر , ِينّ الَْضْرَينء أو بالْككس» لِحضُولٍ النَوْتيب ب بِينهُمَا عَلَى تَقدِيرٍ سَبِقٍ كل وَاحِدَه. 


ل ا 


ا 5 


عَشْرَهَ قَبِلهًا وَ بَعْدَهَاء وَ هَكذا. 


وَ الصَابِطٌ تَكرِيرا عَلَى وَجْهٍ بخضل التَوتِيبُ عَلَى جميع الِاخْتِمَالَاتِ و هى اتنَانِ ذ فى الأول ادكه فى الثاننة 


فى الَّالثِ وَ متانَهٌ وَ عِشْرُونَ فى الرّابع حَاصَلَةٌ مِنْ ضَّوْب مَا اجْتَمَعَ سَابِقًا فى عَِدَّدٍ لْقَرَائْضِ الْمطلوته ولو 0 سَادِسَ َه 
صَارَتْ الِاْتِمَالَاتٌ سَبِعَمائُهِ وَ عِشْرِينَ. 


فى الزابع؛ و إخدى 0 لايس 0 5 ا ولف و اله ريش 0 


ججهل عَينَ الفَائِِ مَنْ اْحَمْسِ 


أ 


(وَلَوْ جهل عَينَ الْقَائَتَه) مَنْ ال َه (شولي ص حا و مَغْرِبا) ينين (و وبا تطلفة )ترق الأتاغات الثذات» 5 ترد فيها : ِينَ اله 


وَالْإِخْمَات. 


ور مي يلاوو او كادف ردي العكاء 3339 يي 0 ا ا 


3 
:1 
ذها 
: 
غ2 
نا 
ظٍّ 
حَ 
32 


يات دْبَع محرا كما سبق» و لو اتبة فيه المَضْ و امام ف 3 لقم تلات 


ا 


مَلِيا إذا 
ع 


شكمَ (زَمَانَ دَتِه) لِلأِر بقَضَاءٍ العافت ت حرج عَنْهُ اْكافِر الْأَصْىء و ما فى حكمهء فيِئِقَى 


8 


إن ل وينهُ كالمأ وَ الْمِلّى كَضَىء و أن لَعِ ؛ قل ظَاهِرًا كالفطرى عَلَّى الْمذْهُورِ ة 
0 


فَإِنْ أمهدل بها يفكنهُ الْقَضَاءً قبل فَثْلِ 


َ الْقُوَى بول ته مُطلًا. 


(وَكدًا) يِقُضِى (فَاقِدُ) جنْس (الطَهُور) 


مَنْ مَاى وَ ناب عِنْدَ التمكن (علَى الأفُوَى) لما مرو ايه زرَاَ عَنْ الَاقِر عليه السَلّمُ فيمَئْ صَلَى به غير طَهُورء أو نَيى صَلَوَاتِء 
ؤَْامَ غنها: كان " بضليها] ذا ذكرها فى أموبشاقه د كوفاه للا أذ ه11" و غيرهَا مِنْ الْأخْبَارٍ الدَالَّهِ عليه صَريحا. 


2 
مله 


يجبُ لِعَدَمِ وجو الأَدَاءِ وَ أَصَالَه الْبَرَاءَهِ وَ تََقَفٍ الْقَضَاءِ عَلَى أَمْر جَدِيلٍ. 


.06 
0 
:ع١‏ 
أاوا 


وَدَفْمُ | الْأَوَلٍ زافامة [النكاك كل متها عق الآخر وُجُودًا وَ عَدَمًا وَ الْآَحَرِينَ بمَا ذكر. 


ع 


(و أوكت اذ اليد د الْإعَادَهَ عَلَى الْعَارى إِذَا ضَلَّى كذّيك) عام الصَاتِر (ثمّ وَجَدَّ السَاتِرَ ف فى الْوَقْتِ) لَا فى حارجو مُحْتَجا بِقَوَاتِ 
شنظل الصلاء > و هو الفنة - فتكت الاعا دَهُ كالْمتيِمُم (وَهُوَ بَعيدٌ) لوُقُوع الصّلَاءِ مُجِرِي باميَالٍ لمر قلا ينه بك تَعْقَبٌ الْقَضَافٌ وَ السَّتَرٌ 


سم ىه اس انا 


شؤط مَعَ القدرَهِ لا بدونها. 


ب رن لاضن أي كريالد سه اسان فى مشر نوسن 1 و12 لوال الفا يقاو لي لاش عي 


ِصْتمٌ؟ قَالَ: " فكع وايضلية 5 أضات ا عفلةى أغاك العناة "و هو دم فك تير 11 ليقي لطلريية خرن قاد 
نكم إلى اقيكم. 

قَضَاءٌ التّوَافل الرَّاتِبَه 

(وَيش مَحَحتٌ قَضَاءٌ التّوَافْل الدَايِه) الْيوْمِيه اش تشابًا مو كدّاء و قد رُوى أن 
لقه رفول الام الله غلنة وال 


عن رتد كه كشاغلا بالدنا لقى الله "قن عيدما كهاوئا مضيجا 


فاق 2 لفسال 1803322 كن و كي ف ان د 1 6 أذبع» إن عَجَرَّ فَعَنْ صَلَاهِ اللي مذ وَعَنْ صَلَاهِ النّهَار 


قَضَاءٌ ما فَاتَ باه 0 مَنْ الصَّلَاه 


(وَيجِبٌ عَلَى الْوَلِى) و هو الْوَلَدُ 


الذّكدٌ الأكيد. 
وَقيل: كل وَارِثْ مَعَ فقده. 
(قضَاءٌ مَا فَات أَبَاةُ) مَنْ الصَّلَاءِ (فى مَرَضْهِ) اذى مَات فيه. 


(5 قبل)#قافاتة (مُطَلَهَا و هو أخوّط»). و فى الدَّرُوس قَطعٌ بِقَضَاءِ مُطَلقٍ ما فاته و فى الذكرى تَقَلَ عَنْ الْمحَفوٍ كوت نصاء قا 
فَاَهُ ِعُذْرٍ كالْمرَضء و السّمَرِ وَ الْحِيض» ناما ركه عَهْدًا مع قُدرَتِهِ عله وَ َقَى عَنْهُ الْْأسَ» وََقَلَ عَنْ شَبِخهِ عمد الدَّين تُطْرَئَه. 


عرض حي 


فاق للقت :فى الميقاله ثلاته أَقوَالِء وَ الووَاياتٌ تَدُلُ بإطلَاقِهًا عَلَى الْوَسَطٍ وَ الْمُوَافِقٍ ِأَصْلٍ قا حتاو هنا 


قل الصناد عَلَى غير الْوَجْهِ الْمَجزى شَوْعًا كتزكهًا عَمِدًا للنتَْرِيطٍِ وَ اختورَ الْمُصِمْتُ بِلََب عَنْ الم و َحوهَا بن القَارِبِ» كنا 
يجب الْقَضَاءُ عَنْهُمْ عَلَّى الْوَارثِ فى الْمَشْهُورء وَ الرّوَاياتٌ مُحَْلِفَ فَفِى بَعْضِهًا ذكرٌ الرّجُل وَ فى بغض الْمَيتِ. 


و يفكنُ فول الْمُطَقيٍ على الْمَقَدِ نُُصُوصا فى الحكم الْمَحَالِنِ لأ ل » وَ تقل فى الذّكرى عَنْ الْمُحَفقِ وجُوبُ الْقَضَاءِ عَنْ 
القواه ف تفي نه البامقع ذا باهر اليَوَاياتَء وَ حملا لِلَنْظِ "الوعن " على التفكيل: 


وَ لا قَوقَ - عَلَى الْمَولين - بِينَ الْحَوٌ وَ الْعَدِدِ عَلَى الْأَقُوَى و هل يشْتَرَطْ كمال الْوَلى عِنْدَ مَؤْتِه؟ قَوْلَانِ وَ اسَْفْربَ فى الذّكرى 
امْراط وَفيالقََم عَْ الضبى و الْمَخمُونء و أصَالَهِ را بَغد ولكث. و وه ابجوب عند وطاق النصٌ» و كؤثة فى مفب 
القروو 0 شَ ترط خاو ذِمتِهِ مِنْ صَلَاٍ وَاجبهء لاير السب فَيلرَمَانِ نْ محا 


د هل بِحبُ تَفدِيمْ ما توب تويبة؟ وَجهَانٍ مار فى الذّكرى التتِيت نيت و هل لَه اسيْتجار غيرو؟ يختمل لِأنَ المَطلوبَ الْقَضَاء و هو 
مما يقَبل النْيابة هيد الْمَوْتْء ومن تعلقها يكىء و اسنتئاقة مفتيغة و اخْكاز فى الذّكرى 


الْمنّْ» وَفى صَوْم الدرُوس الْجَوَازَ وَ عَلِيِهِ يتفرّع تَبَرْحٌ غيره بِهِ وَ الأفرَبُ اختِصَاصٌ | لحُكم بِالْوَلِى فلا بِتَححَ يتَحَمَلهًا وَلِيهُ و أن تَحمّل ما 


فَانَهُ عَنْ نَفْسِه. 

وَأ أَوْصَى الْمَيتٌ بقَضَائِهَا على وَجْهِ فد سَقَطتْ عَنْ الى و بالْبغض وَحبَ الْبَاتى 

قَاتٌ الْمُكلّفُ مِنْ الصَّلَاهِ مَالَمْ يصو لِكتْرته 

(وَلَوَ كاك الفكلت )ين القناة (مَا لم بخصه) لكثْرتِه (نَحَرّى) أى اجتَهَدَ فى تخصديلٍ ظَنْ بِقَدْرِ (وَيثِنى عَلَى طَنْ) وَ قَضَى ذَلِكك 


اله سَوَاءٌ كان الْعَائْتُ تعدا كأيام كثيرَو) 3 مُنَحِدَّا كفْرِيضَهِ مَخْصُوصَهِ مُتَعَددهِ. 


2 


ل ل ا 7 بفّنَ به الْبْرَاءَة» كالنّك بَينَ عَشْرِ وَ عِشْرِينَ و فيه ويه بالْيَاءِ عَلَى الل و 


ل إِلَى) الْمَرِيضَهِ (السَابقَهِ َو سَرَحَ فى) قَضَاءِ (اللَاحّه) نَاسِيا مح إشكانه» أن لَا يزِيدَ عَدَدُ مَا فَعَلَ عَنْ عَدَدِ السَابِقه أو تَجَاوَرَةُ 
َ لِمَا يؤكمٌ فى الزَّائدَه مُرَاعَا وتيب يت يفكنٌ. 


وَ الْمَرَادُ بِالْعْدُولٍ أَنْ ينوى بقَلبِهِ تَخويل هَذِهِ الصَّلَاءِ إلى السَابِمَهِ - إلَى آخر مُمَيرَاتهَا - مُتفَري. 
وَيِحْتمِلٌ عَدَمَ اغتهار بَاقى الْميرَاتِ» بَلْ فى بَغض الْأَخْبار دَلَالَه عليه 


(وَلَوْ تَجَاوَرَ مَحَل الْعرَدُولٍ) بأنْ رَكم فى رَائَدَهٍ عَنْ عَرِدَدٍ السَابِقَهِ (أَتَمّهَا ثم َدَارَك السَابِقَهَ لا غَيرَ) لِاغتِفَارِ النّوْتِيب مَع النْشِيانِء وَ 


كذًا لو سَّرَحَ فى اللَّاحِمَّهِ ثم عَلِمْ أنّ عَلَهِ قَائِنَهَ و لو عَِدَلَ إِلَى السَّابقَهِ نم ذّكرَ سَابِقَهَ أخرى عَرِدَلَ إِلَيهَاه وَ هَكدَاء و لو ذَكر بَعْدَ 
الْعدُولٍ ا الْمَعْدول ِلَيِهَا عَدَلَ إِلَى اللاحقه الْمَتوِيك ولا أؤْ فيما بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا يكن تَرَامِى الْعْدُولٍ 0 


و كما يعْدِل مَنْ فَائِنَِ إلَى مِْلِهَا فكذًا مَنْ حَاضِرَهٍ إِلَى مِثْلهَا كالظهْرَين لِمَنْ شَرَحَ فى الاي نَاسِياء وَ إلى فَائنهِ اشتشَاا 


عَلَى مرا تَقَدّم أو طي ا تار إلى لا و ومن ل 


الاولى: ووب تَأخِير أولَى الأعْذَارِ إلى آخر الْوَقْتِ 


انل ) (الْأُولَى - ذهب الْمَوْتَضَى وَ ابن الْجتَيدِ وَ سكا إلَى ووب تأخير أُؤلَى الأعْدَارِ إلَى آخر الْوَقْتِ) مُحْتَجَينَ بإمكانٍ ن !بقاع 
الصَّلَاهِ تَامَهَ برَوَالٍ الْعُذِْ قيجبُ كما وَحَوُ ممم بالنّضٌء و بالإجماع عَلَى مَا اذاه الو تمي 1 ل بو يجشفر اتويب 
فعضة الله" اول الؤقك )انو أت كان النَأَخِيد ا 


0 


0. 


(وَهُوَ الَْرَبُ) لِمْحَاطَبتِهمْ بالصّلَاِ مِنْ أَوَلِ الْوَقْتِ بإطْلَاقٍ الم فتكونٌ مُجْرئه للامْيَالٍ. 


سن -ه 


2 
أوَل ه 


وََمَا ذَكروةٌ مِنْ الإمكان مُعَارَض بالأمر, وَ اسْتنحباب الْمُبَادَرَهِ إِلَيهَا فى أوَّلِ الْوَفْتَ 


- 


وَ مَجَدَدٌ الاخيّم ال لا يوجبٌ الفسدوة على الشوطء ليفك فقوانق]:. بمَوْتٍ و غير فَضْمًا عَنْهه وَ النَيهُمُ خَرَحَ بالنّصضّء وَ إن لكان 
جَمْلتِهًا. 


مي 


َك 
0 0 م 


نَعَمْ يشتَحبٌ التَأَخِيرُ م مَحَ الرّجَاءِ خَرُوجَا مِنْ خلافهم. و لَوْلَاهُ لكان فيه نَطْرٌ. 


الثانيه: المبطون 


ووو 


(لتَانيٌ - الْمَؤُوى فِى الْمَنِطونِ) و هو مَنْ به اك الْبطن - بالنَخريكك - من ربح أَؤْعَاات عَلَى وَجٍ لما ينفكثة مَنْهُ مِشْدَارَالصَلَاء 
(لْوُضُوءٌ لكلّ) صَلَاد (وَالْبَه) عَلَى ما مضَّى مِنه (إذَا َه الْحَدَتٌُ) فى أَْاهَا بعد الْوصُويء وَ ار دا الْفِغلٍ و أن كثن وَ علي 
ماع افيد (وَأَنْكرَةُ بَعْضٌ الْأَضْحاب) لمأن و حكموا بغار ما يعد من الْحدَثٍ بغد الْوضُوءء سوا وَقَعَ فى 
الصّلَاد أم قَبِلّهَا إن لَمْ يتمكن مِنْ حِفْظ نَفْسِهِ مِقْدَارَ الصَلَاقِ وَ وَ إلا 


3 
- 


اسَائفَهَ مُحْتجينَ بأَنَّ الْحَدَتَ الْمَتَجَدّدَ لَوْ نض الطَهَارَة لأبِطلَ الصّلَاه لِأنَّ الْمَمْوُوطً عَدَمٌ عِنْدَ عَدّم شَرْطِهء و بالأخْبَارٍ الدَالَِ عَلَى 
نالحد فط الكلاة: 


(وَالأَقَربُ الْأَوّلَ لِمَوثِيقٍ رِجَالٍ الْحبر) الدّال عَلَى الْبنَاءِ عَلّى مَا مَضَى مِنْ الصَّلَاهِ بَعْدَ الطهَارَهِ (عَنْ الباق عَلَي السَلَامُ)» وَ الْمْرَادُ تَوْئِيقَ 
رجَاله ل علَى وه 0 صَدحَة ا إن التؤنيق د أعم من االو ا م0 َك 1 0 0 


0 


وَفيه: أنَ البَنَاءَ عَلى الشىءٍ يتلم سََيقَ شَّىء مِنْهُ يينى عَليهِء ليكونّ الْمَاضتى بِمَنْرْله الأسّراس لعَهَ وَعُوْفاء مَْعَ أنْهُمْ لا يوجبُونَ 
الا سْيَئئَاف» َلَا وَجْهَ لحَمًا لِحَمْلهم عَليه. 
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َ ااختتجاج بالِاشتلرَام مُصَادَرَة و كيفٌ يت 7 َم لتَارْمُ مع رود النّصّ الصّجح بِحلَافِهِء الحا الذَالهُ على قطع مُطْلقٍ الْحَدَثِ 250 
مَخْصُوصَةٌ بِالْمُسْتَحَاضَهِ وَ السّلّس اتَقَافه و هذا الْقَوْدُ يسَاركهُمَا بالنّصّ الصّحِيح وَ مَصِيرُ جَمْع إِلَّي و هو كاف فى النّخْصِيص. 
نَعَمْ هُوَ غَرِيبٌ لكنّهُ ليس بعَادِم لِلنّظِير فَقَدْ وَوَدَ . صَحِيحا قَطعٌ الصّلَاءِ و الْبنَاُ عَلَيهَا فى غير مَحَ أنَّ الِاسْتِتِعَادَ غيرٌُ مَسْمُوع. 

القالكة تتفت تفجيل الْفضَاء 


(الثَالنَهُ يشتحتٌ تغجيل الْقَضَاءِ) اشتحبَايًا مُوَكدّاء سَوَاءٌ الْمَوْض و التَمَلَء بل 0 عَلَى فَوْرِيهِ قَضَاءِ المَوضء و أنه َا يجوز الِاشْتعَالَ 


5 


عَنّهُ به غير الضّرُورى مِنْ أكل ما يسك الرَمَقَهوَ نَوْمٍ يطو إِليهه و سَغْلٍ يكو 5 قف عليه وَ نحو ذلك وَ أفْردهُ بالنَضْنِيفٍ جَمَاعَةٌ وَ 
فى كثير من الْأحجارِ لله عليه نا أنَّ لها عَلَى الاشتخجاب الْموَكد طَرِيقٌ الْججمع بَنََّا و بين ما دَلَّ على لسع 


(وَلَوْ كانَ) الْقَائتٌ (نافِلَهَ لَم يَْظِوْ بِقَضَائِهَا مئْلَ زَمَانِ َوَاتهَا) مِنْ ليل أؤ نهار بَل 


بقْضى نَافله اليل نَهَارَا وَ بالهكس. لِأنَّ الله تََالَى جَعَلَ كلا مِنّْهُمَا خلَقَه لاحر وَ للم بِالْمُسَارَعَهِإِلَى أستاب الْمَغْفِرهِ وَ لَِأحْمَارٍ 
وَ ذَهَبَ حَتاعَةٌ مِنْ الْأَصْرححاب إِلَى اشرتختاب الْمَم ائلْهِ اس ينَادًا إلى رِوَايهِ إش مَاعِيلَ الْجَعْفِى عَنْ الْبَاقر عَلَيهِ الصَلَامُ: " أَفْضَلُ قَضَاءِ 
لَوَافْلٍ قَضَاءُ صَلَاءِ الليل بالليلء وَ صَنَاءِ الَّهَارِ بالتّهَارٍ " و غيرهًا. 


وَ جَمَعٌ يَبَهُهَ يها يتحول عَلَى الْقْطَ لي و الْمَغِيلّه. إذ عَدَمُ اليطذار مِمْلٍ الوَقْتِ فيه مسا الشارعة عَهُ إلَى الْكَيرِ و هو أَفْضَلُ كذ اا قن 
ل وهو يؤْذِنٌ بأْضَلِيه الْمُمَائَلم إذْ لم يذْكز الْأفْصَلَ إلا فى دَلِيلها. 


وطق فى باق كت ميات كفس :و رانمات با عيدة إلا الجا غالة عفن لفقل 
الفصل التاسع: فى صلاه الخوف 
الفصل التاسع: فى صلاه الخوف 


(الْفُصْدْل الَاسِعُ -فى) لا الْحَؤْن) (وَهى كور َا) إِجْمَاعَاء (وَحَضَءًا) عَلَى الأعيخ تعن 2 م كه 2 مُشْتَرطِ د السّمَر بظاهر 
ال بيد 0 الْجَمْعَ مُنْدَ م مُنْدَفِعَهَ باقر لس َرِ الْمُجَوّدِ عَنْ الْخَوْفِء وَ النَضّ مُحكمٌ فيهمّا (- جَمَاعَةٌ) إِجْمَاءَاء (وَفْرَادَى) عَلَى 
الأْهَرِ لإطلَاقٍ النصٌ. 


وَ ايناد مُشترِطِهوا إلَى فغلي الى صَولَى الله عليه و آله لها ماع لا يدُلٌ عَلَى الَّْطِيء فِقَى ما دل عَلَى الِْطَاقٍ سَالِمَا و هى 
نوا كيرة كتلعٌ الْعشَره أَسْهدها ضَلَاة ذانك لقاع فَلِدَا لَم يذْكر غَيرَهَاء وَ لَّهَا شُرُوطً. 


أَارَ ليها بمَوله: (وَمع إمكان الِأفْيرَاقٍ فِرْقتين) لكابو الم ميق أو قُوَتَهوء + 53 يقَاوِمٌ ككل فزق | امتدقانة اال الْأخْرَى 
المداويو انار يَتَسَاوَيا ع دّدًا () كونٍ (الْعَدُوٌ فى خِلَافٍ) جه (الْقَبِله) إِمّا فى ديرا 00 أل ل جَانبِيعَا» يحيث ل يمْكتهُمْ 
الَِْالٌ مُصَْينَ إن بالِانْحِرَافٍ عَنْهَا أو فى جَهّتهَا م وُجُودٍ حائل يمع مِنْ قَتَالِهمْء وَ اشْتّرط تَالِتْ و هو كؤنٌ الْعَدُوٌ ذا قوّهِ ياف 


الصّلَاِ: قَلَوْ أمِنَ صَلَوا به غير تَغْيير يذْكز هُنَاه وَ تَرَكة احتِصَارًاء وَ إِشْعَارًا به مِْ الْحَوْفٍ. 


وَ رَابِجَ وهو عدم الاختياج إلى الزَّبادَهِ عَلَى فِرْقتَينِ ينء لِاحتِصَ اص كَددِهِ الكيفيه ببإذرَاك كلّ فِرقَهِ رَكعة» وَ يفكنٌ الْغِنَى عَنْهُ عَنّْهَ فى 
المدرهة 


20 


وم يه ا ل ذَاتَ لرقاع) شريميث ذلك لأنَّ الال كانَ فى سمح جَبَلٍ فيه جَدَدٌ) د رع وو 
كالرصَاع ال اا م الوق مِنْ جلُودِء وَ حرق لِتدَدَّهِ الْحَرٌ أ لِأنّ الرَقَاحَ كانت فِى ألويتهة» أؤ 


هه 


لِمْرُورِ قوم به حَفَاةٌ فَتَسَقَمَتْ أز تكائو ُو ليها اْخرق» أو أنه اشم َي كال فى مؤضع اق 


وَ هى عَلى ثلائه أَمْيالٍ مِنْ الْمَدِيِنهِ عِنْدَ بثْرِ أَرُومَا. 


- 
لع جم عبر 5ب 


وَقب[ : مَْضِمٌ من نَجدِء و هى أَرْض غَطَفَانَ. 
(أَنْ يض لَى الِْمَامٌ فرق ركعةٌ) فى مكان لا يتِلعُهُْ سِهَامٌ الْعَدّنٌ © 3 0 


َ يدو مؤقعت الفزقه المقايهء(م تأبى) الهزقة (الأخر رى) و اام فى قراءه الاي (قيص ل بهم وكعة) إِلَى أن . وا 


سود انا فْمَرِدُونَ» وَ يتمُونَ صَلَاتَهُ 50 نم ينَْطِرْهُمْ) الْإِمَامُ 0 ككرااو مام بين ). 


وَ إِنْمَا حَكمْنًا بِانْفْرَادِهِمْ مَعَ أن الْعِبَارَة لا تَقتَضةيهء بَل رُبّمَا دل سَلامُة بهم عَلى بَقَاءِ القَذُوَهء تَبَعَا لِلْمُصَنْفٍ حيث ذهب فى كتبهِ إلى 


قري ناهد تان ونه ملاع عرد متي بكاء القدوواو على عله تقل الإقاء أذهاتهع على الول بد: 
وكا اكارة المضلف لا بخان من ده 
(وَفى الْمَغْبِ يصَلى بِإِخْدَاهُما رَكعتين) و بالأخوى ركه مُحَيدًا فى ذُلكك. 


وَالْفْصَلٌ تَخْصِيصٌُ الْأولَى بالأولىء و الثَانِيهِ بالَّاقَىء تَأْسّيا على عَلَيهِ السَلَامُ لَه الْهَريرء وَ لَيتَقَارَبَا فى إِذْرَاكك الْأَرْكان وَ الْقَرَاءَه 


الْمتَعَنّه 
0 


20 


ل ري يِنْدَفْمُ باش بذعا 


ركنا هل للفو وو لام 


ا 
6 


1 


-ه 


(وبجبٌ عَلَى) الْمَص لَينَ أَْمدَ الشلاحء للم به اممف ى لَه و هو آلَهُ الَِْانوَ ادف مِنْ السَيقٍء وَ السّكينء وَ الرّمْح» و غيرهًا و 
أذ كان حجنا الاأذ يك كاوق الؤاشاف أو يؤذق عر كنا برذ اخيانا: 


3 الْعْدَّو) العائقة مذ الافداق كذلككه و الطلاء حبيعا باع ىالركوة المقدة َه فى هَذَا الاب بص لُونَ بحسب ب الْمَكنه) ركبا 0 
هَ جَمَاعَه وَ فرَادَىء وَ يِعْتَفَرُ اختلاف الْجِهّهِ مناه بخِلَافٍ الْمُخْتَلِفِينَ فى لِاجْتهَاد لِأنّ الْجِهَاتِ قبل فى حَقهمْ هُنًا. 


َعم يشْتَرَط عَدَمُ تَقَدَّمِ الْمَأمُوم عَلَى الْإمَام نَخْو مَقْصِدِي وَ اْأَفْعَالَ الكثيرة الْمُفْتَقرَُ ليها مُغْتَفَرَةُ هنا. 


وَ يومُِونَ (إِيمَاءَ م مع تَعذَّرِ الكوع و الشيجود) و لو عَلَى الْقَّئُوسٍ بالوأس» ؟ م بالْينين قنكحا وَ عَمْضًا كما مَنٌ و يجبُ الاش يِقْبَالَ بِمَا 
أ َ ولو بالتخرهة فإن عكر شفط 


(وَع عدم الإنكان) أى إفكانٍ الصَلَاءِ لاه ا ل 


الشجَودء وَ وَاجبَاتِهِمَا (سُتِحَانَ اللَِّ وَالْحَمْد لله لك لله أكبر) مُقَدّمَا عَلَيهمَا اله وَ التُكبيرء حاتم بالنََّهّ وَ التّشليم. 


قيلَ: و هكذا صَلَى عَلِى عَلَيه السَلَامُ وَ أَصْحَابَهُ لَيلَهَ الْهَرِير الظهرينء وَ الْعشَاءين 
وَل قَوْقَ فِى الْحََوْفٍ الْمُوجب لِقِضر ر الكمّيه وَ تَعَير الكيفيه. بَينَ كؤنه مِنْ عَدُوٌ وَ لصء و سم 
الكقيى أعا الكيقية نكانة فيث امك يدها قطنا 


م 
8 
8 
١6‏ 
١)‏ 
ها 
أوا 
2 
5 
أاوا 
3 
ات 
عه 
١)‏ 


وَجَوّرَ فى الذكرى لهّمَا قضرٌ الكمّيهِ مع حؤفٍ التَلفٍ بِدونهء وَ رَجَاءِ 


0 اه 
السَلامَهِ به» وَ ضيق الوّقت. 


2 و و اع 


وَهُوَ يمتَضِى جَوَارَ ارك لَوْ تَوَقَصَ عَلَيه أمَا قوط الْقَضَاءِ بذَلِك قَنَا لِعَدَم الدَّلِيلٍ. 


الفصل العاشر: فى صلاه المسافر 
الفصل العاشر: فى صلاه المسافر 


(اَْضْل العاف - فى صَكَاءِ الْمَمَافِِ) الى يجبُ قط رُهَا كمه (وَجَ مطهَا قد الْسَاقه) و هى تَمَانية ايح كل وخ كَل أخبال: 
كل ميل أذبعٌ آلَافٍ ورا قتكوث الْمسَاقة (ياة و يشمِين آلف ذَاع) حامتكة مِنْ صرب قن فى تَعَازيى ؛ الْمََُ فى أزعو و 
كلّ ذراع َع وَعِضْرُونَ إضْبما كلّ إطبع سَيعٌ سُعيرَاتٍ متلَاصِفَاتِ بالشطح الأكبر -وَقيلَ: مث - عَوْضٌ كل شُعَيره َع شَََاتٍ 
شَعْر دونو يجمَعُهَا مير يؤم معدل الْوَْتٍ و المكان و امير بِأَْالٍ ايلو مدا التَِْيرِ بن آخرٍ مطهالبَدِ لمعتل 


آخر مَعَلَيهِ فى الْمتّمع عُرك. 


(أَو نط هُهَا ِمَرِيدٍ اك + مجوع ليؤيه) أؤ لَه أؤ ْمَل نما م مَعَ انصَالٍ الصّيرٍ عُْفَه دُونَ الذَّهَابٍ فِى أَوّلِ أَحَدِمِمَاء وَ الْعَْدِى آخر 
لحري عرو في اوور وات تار الفبويكي حابن لطلارق قرو تراك محري فى شري وكرام تايار 
آحََوُونَ فى الصَلَاِ حَاصّهه و حَمَلََا لتر عَلَى مُرِيدٍ الوجوع ليؤمه ؟ فيتحتمُ 2 كه النضه أن رك عله العضنت فى الدعيق. 


5 
و2 - 


وَ فى الْأَخَارِ ما يدم ذا الْجَمْعَ بِمَغْنَييه وَحَرَحجِ بِقَضْ ب الْمَقَدّرِ السّفرُ إِلَى الْمَسَافَهِ َيِه كطالب حَاجَهِ يِرْجِمٌ مَتَى وَجَدَهَا | 
عْلّمَ عَادَهَ على التقاقه 


ات 


و2 


نََ 


وَ فى إِلْحواق ان الى به وج قوى و تمايع متكَْبٍ يقارف متى در مع إمكانه عرادة» و مثله لزه و اله يِجَوّرَانِ الطلاقّ وَ 
لعي م مع طَهُور أَمَارَتهمَا. 


وَ لَوْ طَنَّ النَبعٌ بَقَاءَ الصَّحْبَهِ قَصَرَ مَعْ قَصْدٍ الْمَسَاقَهِ و لو تَبعَاد وَ حيثٌ بِِلعٌ الْمسَاقَهَ يقْصْرٌ 


فى الوّجوع مُطَلَفَاه وَلَا يضم إلَيهِ مَا بَقَى مِن الذَّهَاب بَعدَ الْقَصْدٍ مُتٌصِلًا به مِمَا يفْصْرٌ عَنْ الْمَسَافَه. 


ا و ار لا ل لو ل 
8 20 


هر فَصَاعِدًا نيه الْإقَامَِ الْمُوجِبَه نمام متَوَالِيكَ أؤ متَفَدَقَهُ أ مَنُوى الْإَا الَْامَهِعَلَى الدّوَام مع اشتيطانه الْممْدَّهَ و أن لَمْ يكن لَهُ به 


-ه 


0 


ملكك. 


- 


- 


وَأ توج الك عَنْهء أو جع عَنْ فيه لإا َاَى خَيرهه (أؤ نية مَقَام عَشَرَهِ أيام) نَامّهِ بليالِيًا مََُاِ و لو بتَغْلِيقٍ السَمَرِ عَلَى مَا 
مغضل عاد فى أنه (أذ ميدى تَائَِ نا به خم نه لام نه و أن جرم بلسَفَر (فى مطورٍ) أى فى مكان معينٍ أما الْمِضدرٌ 


فق العدكية اذ الل تليق : شوك و عي كملت الثلائوق |7 َعْدَهَا مَا يصَلْيهِ َبِلَ ار و لو قَرِيضَهُ. 
تَى انْقَطَمْ السَفَر بأ ل هله افتَقَرَ الْعَوْدُ إلَى الْقَضِْ ر إِلَى قَض ب مَسَافَهِ جَدِيِدَهء فَلَوْ خَرَح بَغِدَهَا بَقِى عَلّى النَّمَام إلى نْ بِقَصددَ 


- 
- ب 


الاقم 4و ء عَرَّمَ عَلَى الْعَْدٍ إَِى مَؤْضع الا امه أَمْ لا. 


ا دواايب وك اصرف كرك المسانا ف كل علي وروي اأغرة وان لخر 


4 3 


نْ لا يكثر تهَره) بأ يت افر تلات س هرات إِلَى مت اق ولا بقيم بين سخْرئينِ نه عَطَرَة أيام فى بلي أذ خَيرِءِ مع اليه أ 
ا سه حِيئَتَذٍ يتم فى لان وَ مَعَ صد دق الاشم يش ينفكا إلى أذ يرول الاقف انق عكاده 


لمد 


يام مُتَوَالِيك أو مَفْصُولَهِ 


2 


وَ مَنْ يكثرٌ سَهَوْهُ (كالمُكارى) + بضَمْ الْمِيم وَتَحْفِيضٍ الياى و هو مَنْ يكرى داه ِو يَذْهَبٌ مَعَها نا لا يقِيمُ ببلَدِهِ غَالَِا لإعْدَادِهِ 
نَفْسَهُ ذلك (وَالْمَلاح) و هو صَاحِبٌ الْسَفينّه وَالأَجِير) الْنى يوَجَو نَفْسَهُلَسْمَارِ (وَالبرِبي) الْمَعِد نَْسَهُ للرّسَالَهِ أو أمين البيدرة 
5 ا الاشتقان. 


- 
ءََ كه و ابد 5 إن 0 


وَ ألْحِقّ به مارك كل وَاجب به بِححيثْ ينَافيهه و هى مَانِعَةٌ تدا و اسْيِدَامهُ فلو عَرَض قَط دُهَا فى اه انْقطَع التَرَخْصٌ حِيئَفٍ و 
بالْقكس و يشْتَرَط حِيتَئِذٍ كؤنٌ الَْاتَى مَسَاقَهُ و لو بالْعَوْدء وَ ا يضم بَاقِى الذَّهَاب إِلَيه. 


3 


ع . 


(وَأن كوارق 2:3 ذاوان بلندة) الضوب فى الاذضن, لا تطلى القواواة» (أفيكتن عليه آذالة)او لو فوا كالبن» الفتحيمن و 
الْمُْتفِع» 1 حلط الْأرْضء و عَادِم الْجِدَارِ وََ الَْذَانِ وََ السّمْع وََ امبر 
وَالْمعَيدُ آخب اليلد الْمتَوسّط قَمَا دون وَ مَحَلَتهُ فى اله شّمع» وَ صُورَه الْجدَارٍ وَ الصّوْتٌ لا المح وَ الْكلَامٌ. 


م 


وَ الِكيفَاءِ بأد الَْمْرين مَذْهَبٌ جمَاعَد وَ الُْوَى اعتِارٌ حَفَائِهمَا معاد هَايًا وَ عَوْذَاء وَ عَلَهِ الْمُصَنْفْ فى سَائْرِ كّبه. 


1١ 


ع 


0 مع اجتتراع الا (فَيتَعينٌ الْقَطهرُ) بك ذف لير ذ فى الوَبَاعِيه (إِنَا فى) أَرْبَعَهِ مَوَاطِنَ (مَث جدّى مكة وَ الم دِيئه) الْمعْهُودين» 


(وَمَسْجِدٍ الْكوقَهِ وَ الْححائر) الى على 2 مشر السَلَام) و هو تا دَارَ 


عَلَيهِ سود 6 ته الشَّرِيقَه (َيتَحَيرٌ فيهَا) بينَ الْإِنمَام و الْقَضْرِء (وَالْإِنْمَامُ أفصَل)» وَ مُسْتَنَدٌ الحكم أَخْبَارٌ كثيرة» وَ فى بَعْضْهًا أنه مِنْ 


(وَمَنَعَهُ منعةُ) أى التَخرَ (أَبُو جْفَرِ مُحَمَدُ بن ؛ بَوَيه) وَ حَتَّمْ الْقَصْرَ فيها كعيرهًا. 


1 المع ع عَلَيهِ (وَطَوَّدَ الْمُوتَضَىء و ابْنُ الْجتَيدٍ الْحُكمَ فى مَشَاهَدٍ د الأيمَهِ عليه السَلَامُ) و لم تَقِفْ عَلَى 00 
طَءَدَ آحَوُونَ التحكم فى الْبلَانٍ ازع وَ ثالث فى بَلدَى الْمَسْجِدّين الْحومَينٍ 1 الْآحَرَينِء وَ رَايعٌ فى الْبلَدَانٍ لان عير الْحَائِْ وَ 
كال البدا لفق قت قن الكدى و الافض ان عليه وذ : ضِعٌ اليقِين فِيمَا حَالَفَ الْأَصْلَ. (وَلَ دل عَلَي اوت حاضرًا) بحت مَضَى مله 
قَدرُ الصّلَاءِ بََِائِطهَا الْمَفْقُودَهِ قَِلَ مُحاوَرٌَِ الْحَدّينِ؛ 0 و أذركة بِعْدَ) انْتَهَاءٍ (سر مَرِهِ) بححيتٌ أذرَك منْهُ رَكعَهً قَصَاعِدًا (أَنَم) الصّلَاه 
فيهتًا (نِى الالقى) عينا بِالأصْلِ» وَ اهبف الأَْبَارِ عليه وَ الْقَوْلُ الْآحَرُ الْمَصِْرٌ فيهماء وَ فى ثالث التَحين و رَابع 0 
الي ل ل كلل وي سك عفد كل متضووياه و قل كل كا لق 


سَقَدَا (بِالتَسِْيحَاتِ لوي ' لاقي مَرَه) عَقَبَهًا. 


والحترى قراطو لازو إروانا نه وزروا مؤيك كل ررضو فى بار قري برو ييا ميب الْمَقْضُورَة يكونٌ اكد وهل 


يتَدَاحَلٌ الْجَيد وَالنّعْقِيبُ» أمْ يسْتحبٌ تَكرَارُهَا؟ وَجْهَانِ أعودهها الأول لتَحَققٍ الِامْتتَالٍ فيهما. 


اما 


الفصل الحادى عشر: فى الجماعه 
الفصل الحاديعشر: فى الجماعه 
الْجَمَاعَهِ مُسْتَحَيَةٌ فى الْفَرِيِضَهِ 


دين 
عه 


(الْمَصْل الْحَادى عش - فى الْجَمَاعَهِ) (وَهى مد مُسْتَحَيَةٌ فى الْمَرِيضَهِ) مُطلقاء (متَأكلٌ فى ف الوسة كت ان الْصَّلَاءَ الْوَاحِدَّةٌ دنا غدل 
حيضا ال و ابا اي اب 


0-1 


َُ 


- ص 


وَ رُوى أَنَّ ذلك مع اناد الْمَأمُومء فَلَوْ ود تَضَاعَفَ فِى كل وَاَدٍ بقَدْرِ الْمَجمُوع فى 
تعلَى. 


سَابِقَهِ إِلَى الْعَظَرَهِ ثم لَا ب 


(وَوَاجبهٌ فى المعو وَ الِْيدَينِ مع وُمجويهماء و عه فى الال مطل نا فى الاشتث 


ستِشمَاءِء وَ الْعِيدَينِ الْمَنْدُوبَه وَ الْعْدِيرِ) فى قَوْلٍ ل 
نكر به لفقت ]لا غناو لعن فى غرة إلى الف وهل تاعذة 


شَوْعِتّهَا فى صَلَاهِ الْعيدٍ و أنّه عِيدٌ. 


(وَالْإِعَادَةُ) منْ ن الْإعَامء أو الْمَأمُوم؛ أو نا و أن قرافت عَلَ الأفوق (وَيذْركهًا) أ الرّكعه (يإذرَاك الوّكوع) 


)أن ديعا ف اد 
الراكع و لو قَدِلَ ذِكر اِْأْمُومء آم إذراك التجتواعه قتريأتى أنّهُ بخضل يمُونٍ الذكوعء و لو شكك فى إذ ذرَاك عَدَدٌ الْإِجْرَاءِ لم 
00 سْمَسَث رَكعه لِأَصَالَه عَدَمِهِ قَيِْعُهُ فى الشجُود كُمْ م يشتأنث. 
ل يوْمَ 3 
حَالَّهَ الْإِمَامَهِه و أن عَرَضَ 


ْله أؤ فى نَفِلهِ عِنْدَ الْمَصَنْفٍ فى الدروس» و هو يتم مع كؤْنٍ صَلَاتِهِ شَرْعِيه لا تَرِينية (وَعَفْلهُ) 
هُ الْجْنُوكُ فى عَيرِهَاء كذى الْدوَارِ عَلَى كَرَاهَه. 


الْإِضْ ار و ناته زر اك مَسَاوبْهَاء و ما دعل بن التاعاته وي بده 
النفْس و دَنَاءَه الْهمّهء وَ تُعلمُ بالِاحتبار الْمُسْتَقَاد مِنْ ن التَكوَار الْمُطلِع عَلَى الْحلقٍ م 


3 


ِنْ تلقو الع من الَكلْفٍ عَالبًا. 
وَ بشَهَادِ عَذْلَين بها وَ شياعِهًا وَ اقتدَاءِ الْعَدْلَين بهِ فى الصَّلَاف بيت يلم رُكونْهُمَا إلّيه تزكية. 


نا يِقْدَح الْمَحَالَفَهُ فى الْمروعء إَِا أنْ تكن ضلانة اله عِْدَ اْمأمُوم و كان 


4000 


عَلَيه أنْ يذكر اشْيِرَاطَ طَهَارَِ مَؤْلِدٍالْإمام كَإنّهُ شَّوْط إِجْمَاعًا كمّا اذّعَاهُ فى الذَّكرىء فَلَا نَصِحٌ إمَامَهُ وَلَدِ الزّنّهِ و أن كان عَدْنا. 


ما 


ما وَلَدُ امه و من تَنالَهُ اأنْمْنُ مِنْ غير تَْقيقٍ قله (وَذْكورِيئة) إِنْ كات الْمَأمُومَ د ذكرًا أؤ خَتْتى. 
(وَتَوْةٌ الْموأه مِلّهَاء وَلَ) تَوْمٌ (ذكواء وَ لَا حُتْتَى) لِاحتمالٍ ذكوريته. 


زولا وم الى غَيرَ المزأو) التوال ارك و كرراية الَْأمُوم لو كان تق رونا َحِدحُ) مع جشم ايل قش الام و الْمَأمُوم) 
يمع الْمَامدَة أجمع فى سار الحا مام أو مَنْ بنَاهِدَه من الْمَأمُومِينَ و لو بوَسَائِط مهم لو شاد به د احم 
ا ره الماقة وَ الى (إنَا فى الْمَأءِ حَذْفَ الولي) قَنا, 14 حت اليل لسلترع بلدها الل ليمت يه لاما 
(وَنَا مَعَ كوْنٍ اْإِمَام أَغلَى) مِنْ ن الْمأمُوم (بالْمُعْيَدٌ به عُْكًا فى الْمشْهُورِ وَقَذْرُهُ فى الدّرُوسِ بِمَا ًا يتَخطى» وَ قبل: بشثرء بر وَ ل 0-6 
ُو لمَأمُوم ماما َم يوَد إِلَى الِْعْد الْمَفْرطِِ و لو كائث الْأَرْضٌ مُنْحَدِرَه أَغْثِرَ فيهمًا. 


وَلَمْ يذكؤ اشْيِرَاطً عَدَم تَقَدّم الْمَأمُومء وَ لَابْدَ مِنّْهه وَ الْمَغْتبِرُ فيه الْعقِبٌ كَائِمَاء وَ الْمَقَعَدٌ و هو الْألْيُْ جَالِسَاء وَ الْدْبُ نَاتِمَا 
تكرّةٌ القرَاءَ مَنْ الْمَأمُوم 


(وتكرة الفداءة )م دن الوم (حَلفَهُ فى الْجَهرِيه) الْتى يترعَعُها و لو هَعْهَمَة (لا فى السرّيه و لو لَمْ يثر حَعْ ولو هَ:ْ عَمْهَمَهٌ) و هى 
الصَّوْتٌ الْحَفِى مِنْ غير تَفْصديل الْخَرُوفٍ (فى الْجَهْريه قَرَأ) العامة الخد ةا (ن معي كردا هُوَ أَع د الَقوَالِ فى الْمَشأله يما 
توك الْقِرَاَهِ فى الْجَهْرِيهِ امش مُوعَهِ فَعَلَيِ الكل, لكن عَلَى وَجْهِ الكرَامهِ عِدْدَ الأكترء و اليم عِنْدَ َغضء لمر بالْإِنْضَاتِ لِسَامِع 
الْقَوَآنِء و أمَا مَعَ عَدّم سَمَاعِهَا و أن 


َنَّ فَالْمَشّْهُورُ الِاشتختَابٌ فِى أولَبيهَاء وَ الأَْوَدُ إِلْحَاقُ أحْرَيهَا هما وَ قِبلَ: تَلْحَفَانِ بالسّرّه. 


ما 


وََ ما السّديهُ فَالْمَشْهُورُ كرَاهَهُ الَْرَاَهِ فِييهَاء و هو اخُتِيارٌ الْمُصَمْفِ فِى سائر كمه وَلَكنّهُ هُنَا هنا إل لى عَودّم ا الْكرَامَهء وَ الأو ود 
الْمَشق 5 

وَمِنْ الَصْحَاب مَنْ أَسَْط الَِْاءَة وُجُوباء أَوْ اشتختابا مُطْلَهَا و هو أخوَطً. 

00 الصّجِيح عَنْ الَْاقِرِ عَلَيهِ الصَلامٌ قَالَ: "كان أمِية المَؤْمدِنَ عليه العلا يقول: مَنْ قرأ حَلفَ إِمَام يأتمٌ به بْعتْ 
عَلَى غير الفِطرَه " 

(وَيجِبُ) عَلَى الْمَمُوم (نية لم امام ل ن) بالاشم» أو الضة ل الذَّهْنىء قَلَو ار بها أَؤ ادق بأد هَذَين أو 
بِهما و أن اتَمَمَا فلا لَمْ يصِحٌ» و لو أخطأ تَغييئه بَطَلَتْ و أن كان أَهْنا لَهَا. 


ما الِْمَام تَجِبُ عَلَيه نيه الْمَامَه إلا أ جب الْجَمَاعَهُ كالْجَمُعَهِ فى قَوْلٍ نَعُمْ يسْنّحَتٌ 
وَلَوْ حَصَرَ الْمَأْمُوم فى أتناءِ صَلَاتِهِ نوَاهَا بعَلبه تمر 


طم الَاِلَهَ إذَا ع الْإمَامٌ بالْمَريضَهٍ 
(وَيقْطََ النَافِلَه) إِذَا أخر رَمَالْمَامُ بلْمَرِيضَهِ وَ فى بتغض الْأَحْبَارِ قطَعَهَا مَتَى أَقِيِمَث الْجمَاعَه وَ لما يكملا لِيفُورَ بمَضِلَتها أَجْمع. 
(وَ قبل وَ يقْطَعُ (الْمَيضَه) أَيضًا (لَوْ حَافَ 07 أى قَوَاتَ الْجمَاعَهِ فى مَتجمُوع الصّلَاِ و هو قَوىء و اخَْارَُ الْمَضِمْفْ فى غير 
الكتاب, و فى اليانٍ جَعَلَهَا كالَافِله» (َإنْمَامُهَا رَكعَتين) نَدْبًا (حَسَنٌ) ليمع بين فَضِِلَهِ الْجَمَاعَهِ وَ تك إِبْطالٍ الْعَمَلٍ. 

هَذَا إذَا لَمْ يحي الْمَوْتَء وَ الا قَطعَهَا بَعدَ النَقْلٍ إِلَى النَغْلٍ. 
أ 


وَلَوْ كانَ قَدُ تَجَاوَرَ رَكعَتَير مِنْ الْمَرِيضَهِ قَفِى الاش د تَمْرَان 


فَوَّة. 


وَالْعدُولٍ إِلَى انف خصُوصًا قَبِلَ رُكوع الثَالِنَه؟ وَجْهَانِ و ذ فى القَطع 


(نَعَمْ يِفْطْعْهَا) أى الْمَرِيضَهَ (لِإمَام الأضل) مُطَلَقًا اشتخبابًا فى الْجمبع. 


(وَلَوْ أذ ذركة بَعدَ الأكوع) بأَنْ لَمْ يجتيغ تَمِعْ مَعَهُ بعْدَ النَحْرِيمَهِ فى حَدٌهِ (سَجَدَ) 


(بِخِلَافٍ إذرَاكه بَعْدَ الشّجُودٍ) فَنَّهُ بجِلِس مَعَهُ وَ يِتَثََهَدُ مُثتَحبًا إِنْ كان بِتَذَّهّ وَ يكمل صَكَائَهُ (َإنَّهَا نَجْزِيهِ وَ يذ رك فَضَيِلَه 
الْجَمَاعَهِ) فى الْجَمْلَهِ (فى الْمَوْضِعَين) وَ هُمَا إذراكة بَعدَ الرّكوع و بَعْدَ الشجودٍ لمر بها وليس إِلَا لِإِذْرَاكهًا. 


َ أمًا كتّكو! كقَخ لَه مَنْ أذرَكها مِنْ ولا فَيرُمغُوم» و لو اشر كَمَرّ فى الصّورَنِينٍ نما إلى 
لم يشجة طخ أبضاء ون غير القيكاق. 


ا 
و أ 


وَ الصَابط انه يدل مَعَهٌ فى َائِرِ اَْحْوَالِ قن زَ ا م مَعَهُ و كنا اشكائفٌ اليه وَ الا كلاه وَفَى زياده سَ ده ووَاحَدَّه ووَجْهَان 
اسيناف و ليس لِمَن لَْ يذ رك الرّكعة قَطْمٌ الصَّلَاِ به غير الْمُتابََِ اْحتياً. 


عَلى الْمَأمُوم الْمتَاَعَهُ لِإِمَامِهِ فى الأَفْعَالٍ 


0 ل 


(وَيجِبُ) عَلَى الْمَأمُوم (الْمُتَابَعَهُ) ِإمَامِهِ فى الَْفْعَالٍ إِجْمَاعَاء بمَغْنَّى أذ ل كدق وال :نا 


لكوع التقاوك كنوت تفيل السمافيةو اناك العلاة إلا مسلهاقة الْمُتَابعَهِ. 


أمَا الأقوَال فَقَّدُ قَطعَ الْمْصَ مْفْ بوجوب الْمتَابعَهِ فيهًا أيضًا فى غيرِهء وَ أطلق هُنَا مِمَا يشْمَلَهُ وَعَدْدَمُ الْؤجوب 
الإِخرام» فيعكيد تأخدة بكَاء فل قَارَئَه أ5 مِمِقَهُ لم تنعقتذ. وَ كيف تَحِبُ الْمَمَابَعَهُ فيما لَا يجب سَمَاعَةُ وَ نا إشْمَاعْةُ إِجْمَاعَاء مَعَ 
إِجابِهغ عِلْمَهُ بأفْعَالِه و ما ذَاك إلا لِوجوب الْمَُابَعَهِ فيهًا. 


(لَوْ تَقَدّمَ) الْمَأَمُو مُ عَلَى الْإمَام فيما يجب فيه الْمتَابَعَهُ (نَاسِيا تَدَارَك) مَا فَعَلَ مم الْإِمَا م (وَعَابِدً 


حَالِهِ عَنَّى يِلْحَقَهُ الْإمَام وَ الى لَاحِقٌّ لتك الْمُتَبَعَهه لَالَِاتِ الصّلَاءِ أ جَرْئِهَك و من نّم لَمْ تبطل» و لو عَادَ بَطَلّتْ لِلزَاده. 
وََ فى بُطْلَانِ صَلَاهِ لاحي َوْلَمْ يعد قَوْلَانِ أَجْوَدّهُمَا الْعَدَمُ وََ الظان كالنّابىء وََ لْجَاهِلٌ عَامِدٌ. 
07 إِسْمَاعٌ الْإِمَام و خلفة أذ كازة 


(وَيبمِمَحَبٌ إِسْمَاعٌ اْإِمَام 1 ل لِيتَابعَهُ فِيهَا و أن كان مَسْبُوقَاء مَا لَّمْ يوّدٌ إلى لعلو الْمَفْطٍ قَيشقْط الْإِسْمَاحُ الْمُوَدُّى إِلَيه 
تزكر لمك بل يشتحبٌ لِلمَأمُوم تررك إشماع الْإمَام مُطلفاه عَذَا َكبيره ارام لو كان الِْمَام ًا لَهُ فى الرّكوع و نَحوِهء و 
ما يفْتّحَ به عَلَى الْإِمَام وَ الَْنُوتِ عَلَى قَوْلٍ. 


امامه كل من الحاضر و المسافر بصاحبه 


وده 


(وَأَنْ َنم كلّ من الْحَاِر و الْمعَافرٍ ب حبه) مُطَلَفاء وَقيل: فى فرصو مَفْصْورَو و هو رذحب فى ليان (بل بالمُساوى) فى 
الْحَضَر وَ السَّمَرِ أو ف الْفَريضَه غير المَْصُورَه (وَأنْ يؤْمٌ الا خِدَمُ وَابرَسٌ الصّحِبح) لِنَِى عَنْهُ وَ عَمَا قله فى الَْحْمَار الْمَحْمُولٍ 
عَلَى الْكَرَاهَهِ جَمْعًا (وَالْمَخْدُودٌ بَعْد د تَؤْته) لِلنََّى كذّلكك. و سُقُوطٍ مَحَلهِ مِنْ الْقَلُوبٍ (وَالَعْرَاى) و هو الْمَدْمَوبُ إِلَى الأعْرابِ وَ 
هُمْ سكانٌ الَْادِيهِ (بالْمَهَاجِرِ) و هو الْمَدَنِى الْمُعَابلُ لَعْرَابى» أ أو الْمَهَاجِرٌ حَقِيمَهَ مِنْ بَِادٍ الكفر إِلَى لاد د الإشلام. 


1 


وَ وَْهُ اْكرَاهَهِ فى الأَوّلِ مح النَصّ بَعْذَهُ ع عل مكار اأخْلَاقِء وَ مَحَاسِن اشيم الفا ِنْ اضر و حرم بض الْأَضْحَابٍ إِمَامَهَ 
الْأعْرَابِى عَمَلا باهر الَهَىء وَ يفكنٌ أَنْ يريد به من آنا يغرفٌ مَك اسن الْإشكَام وَ تَقَاصِ ِل الأخكام مِنْهُعْ الْمغنى بقَوْله تعالى | 
العْرَابُ أَعَةُ كفرًا وَنِقَاكًا ) أ عَلَى مَنْ عَرَفَ ذَلِك و ترك الْمُهارَة مع وُجوبها عليه ونه يِذ نَع إمَامَيُهه لال بالواجب 


ِنْ التَعَلّم وَ الْمهَاجِرَهِ (وَالْمَِيمَم 


2 إن 5 9 عه 50 
ِالْمَتطهّر بالْمَاءِ) لِلنَهَى عَنْهُ وَ نَقَصِهِ لا بمثله. 


نميه 


(وَأَنْ ستناب الْمَسبِوقٌ برَكعو»» أَوْ مُطَلََ الل لتر ربا 


وى بطَلَث صَلَه الْإمام إن بَقَى مكلا سينا لذ ل كوب او اناي فتَقِرُونَ إِلَى نيه الِانيَمَام بِالنَانِى وَ لَا يعْتَبرُ فِيهًا 


نوع لفطك لضن ذَلكقه و الأفوى فى الأول ذلك و قِيلَ: له لِأنَّهُ حَِيقهُ امام فبكونٌ بخكمه. 


- 2 يد 
3 أ أ أشنا 


ثم إِنْ حصّل قَبلَ الْقرَاءهِ فر الممتخلث أ و الْمتْمَرِدُ و أن كان فى ثنائهًا. 


َفِى الْبَاءِ عَلَى مَا وَقَع مِنْ الْأَوّلِ أؤْ الِاسْتثئَاف أو الاكتاء بإِعَادَهِ الصُورَهِ الَيَى قَارَقَ فيهَا أَوْجةٌ 


لم 


1 


فق 


(وَلَوْ تبِينَ) للمَمُوم (حَدَمُ الَْمليه) مِنْ الْإِمَام لِلْإِمَامَهِ بحَدَثْء أو فشقي» أ كفْر (فى الْأثاءِ الْقَرَه) - جِينَ الْعِلّم. 
ل 


ف 


وَالْقَوْلَ فى الْقِرَاءهِ كما تَقَدَّم (وَبَعْدَ المَرَاغ لا إعَادَة) عَلَى ا 
مَمْنْوعٌ د إِفْضَائِهِ إِلَى الْمَذَّعَى. 


صَحَ | للامتال وَ قِيلَ يعِيدٌ فى الْوَقْتَ لِقَوَاتِ الشَّوْطِء و هو 


عَرَضٍ لِلإِمَام مُحْرِحٌ مَنْ الصَّلاءِ 


(وَلَوْ عَرَض لام مُخْرِج) مَنْ الصّلَاءِ ل خوخ عَنْ اللي كالحدة (اسْتئَات) هوه و كذ 2 مِينَ كونهُ حَارِبجًا اتْتدَاءً لدم اندها 
وَ يمكنُ شمُولٌ الْمخْرجٍ فى الْعبَارَهِ لَّهُمَا 


يكره الكلام 


(وَيكَرَةُ الْكنَامٌ) لْمَأَمُو موم و 


0 


مَام (بَعْدَ) قَوْلٍِ الْمُوَدنِ (قَدْ قَامَتْ الصّلَاهُ) لِمَا رُوى أَنّهُمْ بَعْدَهَا كالْمصَلَينَ. 


5 
- مه - 


ار الس ا ا ل : 


22-20 جيرا الود المح كل 
و 


00 


فى الْصّلَاه ه مُنْقَرِدًا بصُورَهٍ قدا فَإنْ 1 الْإِمَامُ بقرَاءَه الفووه ستطتوو الله بالفايقةه أو يها فوا إلى عد الرّاكع وَ سَقَطَ 
عَنَهُ ما بَقَىء و أن سَمَقَ الْإِمَامَ يع الله اش عتضاا إلى أن يزكع» كَإذًا عل ذلك غَفِرَلَهُ بعَدَدٍ مَنْ حَالَفَهُ وَ حوَج بحس نَاتهِمْ؛ رُوى 
ذَلِك عَنْ الصَّادِقٍ عَلَيهِ السَّلَامُ. 


شرايط الامام 
]ا 2 الْعَاعَدُ الْقَائِم) و كذا مي الْمَرَاتبء ل 37 النَاقَصُ فيهًا الكامل لِنَهَى وَ اله لنّقْص. 
وَلَوْ عَرَض الْعَجِرُ فى الأننَاءِ انْقَرَدَ الْمَأْمُومٌ الكامل حِيِئَئذٍ إِنْ لَمْ يفكن اسْتِخْلَاف بَعْضهم. 


(ولا ]نام )و هوم اكية فواءه لكف و التو ويه أو تاد ضِهمًا و لو حَرْقًا أؤ تَشْدِيد أو صِفَهٌ وَاحِبََ (الْقَارِىَ) و هو مَنْ يه 
دك كلك و يكورُ يله تع تَسَاوِيهِم | فى شَّخص المشهول: أو تيان الِّْأمُوم وَ عَجِجمَا عَنْ اليم لِغة يق الْوَقْتِء وَ عَنْ 


امام بقَارِي» أو أَتَمَ مِنْهُمَ و لو اخَْلَهَا فيه لَمْ بجَرْ و أن نص قَدْرُ مَجَهُو الْإِمَام. 


- 


و 


نْ يتتَدى جاهل الأول بجاهل الاح 5 فر عَنْهُ بد تَمَام مَعْلُومِه كافتداء فخ مسن الشُورَهِ حَاصّهٌ بجَاهِلِهَاء وَ لا يتَعَاكسَانٍ. 


(وَنَا الْمَوَفْ اللتسات) كالالّع بِالْمَكلنهِ و هو الَّذِى مدل حرفا بعرو و بالْمََنَاِ وا وو لد لَا يبِينُ الْكلَام» وَ التّمْتَامُ وَ الْمَََاءُ 
أمّا مَنْ لَمْ تَبلغ آفَنَهُ إش مَاط الْحَوْفٍء وَ لما إِئِدَالَهُ أؤ يكرّرة فتُكرَهُ مامت بالْمَثْقِن خَاصَّهُ. (وَيقَدَّمُ الْأفرَأ) مِنْ الْأئِمَهِ لَو تَشَّاحُوا أؤ 
0 ا داع 000 قرائه و مفوقه اكباو كا أذ كان أل حمطا إن تقاو ةا فالا حمظ كان 


رامت 
1 
50 
50 


- 


أَسْقَطَ الْمَصَنْتْ فِى الذكرى اغَتبارَ الزَّائِدِ لِخَرُوجِهِ عَنْ كمَالٍ الصّلَاه. 


ويه أن مجح آنا حدر فبقاء بل كثيرٌ مِْهَا كمال فى نَفِْهه و هذا مِنهَا مع شَمُولٍ النّضّ لَه فَِنْ تَسَاوَوا فى الِْقَهِ وَالْقََاءء 
لقم هجْرَةً) مِنْ دار الْحَوْب إِلَى دار الإِشلَامء مدا ا ا زَمَانئَا قبل هو المَبَق إلى طُلَب للم لع لق 
الأَمْصَارِ م ميجَارًا عَنْ الّْهخْرَهِ افده ِأَنََّا مَظِلّهُ الِانضَاف الَْخْنَاقٍ الْمَاضْلَِء وَ الْكمَالَاتِ النْفسِيه بِخِلَافٍ الْقَرَى و الْمَاديه. 


ل هه سه جم سل 


وَقَدْ قيل: إِنَ الْجَفَاءَ وَ المَسْوَّة فى الفَدَّادِينَ بِالَشْدِيدِ أؤ حذفٍ الْمَضَافٍء وَ قيل: يقَدَّمُ أؤْلادٌ مَنْ تَقَدَّمَتْ هِجْرَتهُ على غيرهء فإِنْ 
تَسَاوَوًا فى ذلك (فَالْأسَنَ) مُطلقاء أو فى الْإِسْلام كما قيدّهُ فى غيره. 


َِنْ تَسَاوَوا فيه (فَالَضْر بَحُ) َه لِدَلَالتهِ عَلَى مَزِيدٍ عِنَايهِ الله تَعَالَىء أ ذكرًا بِينَ النّاسء لِأنَّهُ يستَدَلُ عَلَى الصَّالِحِينَ بمَا يججرى الله 
لَهُمْ عَلَى أَلْسِنَهِ عِبَادِى و لم يذكز هُنَا تَوْجِيحٌ الْهَاشِمِى لِعَدَمِ ديل صَالِح لِتَْجيجهء وَ جَعْلِهِ فى الدّرُوس بَعْدَ الْفْقَه. 

وَزَاد بَْضُهُمْ فى الْمُرَجَحَاتٍ بَْدَ دَلِك الأنَْى و الأؤرع. ثُمْ الْقَوَعَهُ. 

وَفِى الدَّرُوس جَعَلَ الْمَوعَهَ بَعْدَ الأضبح وَ بَعْض هَذِهٍِ الْمْرَيََحَاتِ ضَعِيفُ الْمَسَْنَدٍ لكنّهُ مَشْهُورٌ 

)و( الْاِمَ إِمَامَ (الوَاتَبٌ) فى مَثْ جد مَخْصُوص (أؤْلى من الججيع) لو الجتمغو محواء (وَكذًَا ضَاحِتٌ لْمَتِْلِ) ون مِنْهُمْ» و من الرَاتبء )و( 
صَاحِبٌ (الْإمَارَ) فى إِمَارتَه أؤَى مِنْ جميع مَنْ ذكر أيضًا. 


ليذو اله بياعة بي ل َضيلةذَاتية و لو أَونُوا قيرع انتقث المكزاهة. 


ب 


يتَوَقَدُ قّتُ أَولَوِيهُ الَاتِب عَلَى حَضُورهء بَلْ بطر ل حو وَ يرَاجمُ 2 إلى أن مقي رونت لمعيو يفط إعكارة زلدون فراعت 
الات سم دل 


وَلَوْ اجتَمَعَا فَالَمَالِكك أَؤْلى و 


لو امجتمع مَالكك الْأَضصْل وَ الْمَتْمَعَهِ فَانَانِى أُوْلَى. (ويكرة إمَامَهُ الأوصء و الَْجُدَّم وَ الى بِعَيرِهِغ) مِمَنْ لَا بِنّصِفُ بِصِفَتِهعْ للنَهى 
عَنْهُ الْمَخْمُولٍ عَلَى الْكرَامَهِ جَمْعَاء و قد تَقَدَّمَ. 


- كتاب الزكاه 

فصل الاول: فى من تجب عليه الزكاه 

فصل الاول: فى من تجب عليه الزكاه 

كتاب الزكاه 

بشم الله الكحمن 0 كات لكاو و فشولة أنعة (الأول: كبيتث ركاه الال على ابيع الَْاتِلي) قلا رَكاة عَلَى الصّبى و الْمَشنُونِ 
فِى النّقَدّين إِجْمَا 

وَلَا فى غَيرِهِمَا عَلَى أَصَحٌ الْمَوّْين. 


- عر فد 


كذ لواح اولى أو مدو ْو الجتمعث غَرَايط لحار (الخو). 


ا تَجِبُ عَلَى الْعَودِ و لو فنا يبلكي ا ب ل ا 
ايوم اكد و المكاتب اذى لَْ يود من َى ا 1 عضت ره جب فى تعديب الْخويه يلو (المتمكن ين 

القْنٍ) فى َل العالء فنا كا على المتنوع بنة زد كالؤاجن عي التتفكر فك و لو بيع وَ نَاذِرِ الصَّدَقَه بعينهِ مُطلَقَا 
أ مو و أن لخ يخشل شرئة على قزل و التؤقوي عله اله إلى الأضلء أن لاخ فيذكى بقويل» أو قرا لغرب 
وَ الْمشوُوق» وَ الْمجحود إِذَا لم يفكن تَخْلِيِصهُ و لو بِبَعْضِه فَيجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِدَاءِ َو باش يعانهِ و لو بطَالِم؛ أو لِعَيبتِه ِضَلَالِء 


أو إذك لم يفيض ولو يو كيله بلك. 
(فى الْأنْعام) اليَارٌ يتَعلَق بالغ السَّابقِء أى تَجبُ الرّكاء بِدَّرْطِهَا فى الْأنْعَام (التََانّ) الإبل و الَْقَر وَ الْعَنم بنوَاعهَاك مِنْ عِرَابِء و 
بَحَاتَى و بَمَرء وَ جَامُوسء وَ مَعْن وَ ضَأَنٍ. 


بد بها بالإبل لِلبَدَاءَهِ بها فى العويكة 1 اد الْإيل أكيد وال الْعَرَبء (وَالْعَلَاتَ الأرَع): الْحِنْطهِ ه بأَْوَاعِهَا وعنها كلق وليه 


حي عير بحا مره 


ةا الشلت: "و التعل و اليب (والتقدية ) الذهي: و القصف 
الزكاه فيما ثنشت الارض 
(وَيسْتَحَتٌ) الرّكاءٌ (فيمًا تُنْبتٌ الْأَرْض مَنْ المكيل وَ الْمَوْزُونِ) 


مَتْنَى الْمُصَ مْفْ فِى غير الْخْضَيَ و هو حَسَنٌ» وَرُوى اش عقاء القوار أيضاء (وَفى مال التَجَارَِ) على الْأَشْهَرِ رِوَايه وَ فَنْوَى 
وَأَوْجَبَهَا ايْنٌ بَادَ َيه فيه) اسينادًا إلى روايهء حَملُها عَلَى الاشتشجاب طرق المع بَيَنَهَاه و بين مَا دَلَّ عَلَى الشّقُوطٍ. 


5 


(وَفِى إِنَاثِ اليل السَائِمَهِ) غَير الْمَعْلوفَهِ مِنْ مَالٍ الْمَالِكك عُوَْاء وَ مِفْْدَارُ زَّكاتهًا (دِينَارَانِ) كل وَاحَِدٍ مِثْقَالُ مِنْ الذَّهَبٍ الْخَالِص 
أؤْ قِيِمنُهُ و أن زَادتْ عَنْ عَشَّرَهِ دَرَاهِمَ (عَنْ الْعَتِيقِ) و هو الْكريمٌ مِنْ الطرقين (وَدِيَمَارٌ عَنْ غَيرهِ) سَوَاءٌ كان رَدِىءَ الطرّقين و هو 
الْبرْدَوْنُ» بكشر الْبَاءِ أ طَرَفْ الْأمّ و هو الْهَجِينٌ» أ طَرَفْ الْأَبٍ و هو الْمَْرفء و قد يطَلقُ عَلَى التََائّهِ اشم الِْرْذّوْنِ. 


2 م الوم أن لا تكو عَوَالَ و أن يحص لِْوَاحدِ رَأَسٌَ ييح لل ده 
ل ل د أو احتِيارًا (ولَا يستَحبٌ فِى الوَقيقٍ و الْبعَالِ وَ الْمِير) إِجْمَا 


يشْتَرَط لوغ النَصَابِ, و هو الْمِقْدَارُ الى ؛ شْتَرَط بُلَوعْهُ فى وُجُويهَاء َو وُيجُوب قَدْرٍ مخْصُوص مِنْها. 


(قْنَصْبُ الْإبلٍ اننا عَشَر) نِصَابًا 


و 


(حَمْسَةٌ) مِنْهَا (كل وَاحَدِ حَمْسٌ) مِنْ الإيل (فى كل وَاحَدِ) مِنْ اللضْبِ الْحَمْسَهِ (شَاهُ) بِمَْنَى لَه ا يجبٌ فِيمَا دُونَ ححَمْسء فَإِذا 
بَلَعْتْ حَمْسَا فَفِيهَا شاه ثم لَا تَجبٌُ فى الزَّائِدٍ إِلَى أنْ تَبِلمٌ عَشْرًا قَفِيهَا سَانَانِ ثم لا يجبٌُ شَّىءٌ ذ فى الَائدِ إِلَى أن بعلم حَهم عَشْرََ 


قَفِيهَا لات شياو نَم فى عِشْرِينَ ريع ثم فى تحمس و عِشْرِينَ حَمْسٌ و لَا قَرْقَ فيها 


ممم تَأَنَعُهًا 


ين الذدكر والأقو نُِهَا هنا تا نص يِتَأْويل الدَائّهه وَ مِثلّهَا الََْم ويل الشَّاهِ 


. - 
ا لها أن 


(نمٌ ست وَ عِشْرُونَ) يِيادهِ وَاجِدّءِ (فَ) فيهًا (بنْتُ مَناض) بقح الْمِيم؛ » أى يِنْثّ مَا مِنْ تَكونٌ تماخضًا أى حامنًا. 


ل ل 
إلى ننه :ايك و أويقؤفا رديه إحذة) ركد اتاب نا َلَاتُ بين إلى يع كَاستحَقّتْ تعن لكي أذ الْمَلَء (نمْ إخدى 3 
تون فَجَعة) فح اْجيم و الذَلِ ينها زع ِنِينَ إِلَى تحمْسء قِيلَ: ميث بدّلِك, لِأنّهَا تَجذّحٌ مُقَدّم أفانها أ ُشقطة (نم 
سِتٌّ وَ سَبِعُونَ فَفِيها ْنَا لَبَونِ» ؟ م إِخ دى و يَسعُونَ) وَ فيا (حِقَتَانِء ثُم) إذَا بَلَعَتْ ماله وَ إِخدّى وَ عِشْرِينَ ف (فِى كل حَمْيدينَ 
حِفهُه و كل أَزْبِعِينَ بت لََون) وَفِى إِطْلَاقٍ امس مَضٍ التحكم ذلك بَغد الإخدى و بِسمِينَ ََرْ مول ما دُونَ ذَليك» و لم بقل 
أَحدٌ بالتَْبيرِ قَبِلَ ما ذَكرْنَاه مِنْ النَصَابِء فَإِنَّ مِنْ جمْلَته ما لو 


- 


الْمْصَ مْفُ قَدْ تَعَلَ فى الدّرُوس و فى البِيانٍ أَقوَانًا نا ونين لمن د دنه لكقوين الى الكل على أ لمات بت 
شين لاسكون: أكن وق واد وَإِدى وَعِشْرِينَ» و إِنّما الْخِلَافُ فيمَا زد 


كانت مَِانَهَ وَ عِشْرِينَ فعَلَى إِطلّاقٍ الْعَارَِ فيها تَلَاتْ بَنَاتِ لَبُونِ و أن لَمْ ترد الْوَاحِدَه ولم يقل 0 
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ا -ه ه. 


وَ الححال لَه على الْإِطَْاقٍ 


7 


لزَائِدَ عَنْ النَصَابٍ الْحَادِى عََرَ لَا سب إِلَا بِحَمْسِينَ كالْمائّهِ و ما زَادَ عَلَيِهَ وَ مَعْ ذَلِكك فيه حِمَتَانِ 


آنت 


أن 


هو صَحِيحٌ. 


وَإِنَمَا بتَحَلّفُ فى الْمائَهِ وَ عِشْرِينَ وَ الْمُضِمْفْ تَوَقَفَ فى الْبِِانِ فى كؤْن الْوَاجِدَّهِ الزَائِدَهِ جَرْءًا مِنْ الْوَاجبء أو شَّوْطاء مِنْ حيثٌ 


- 
- 
أن > 


اعْتبارُا فى الْعَدَدٍ نضا وَفنوَى» و من شان نج لمرو بسن كل اي ِخْرِجهَا فيكونٌ شَوْطا لا 0 
هناو أطاق عَدة با ل فقا 


و 
أن 


الَحْيِيرَ فى عَردٌَه بأَح د الْعَدَدَين إِنَّمَا يتم مع مُطابَقَتهِ بِهِمَاء كالْمِائَتَينِ» وَ الا تَعِينَ الْمُطابَقٌ كالمائه. و اذى وعشرين 


و َال 
انانف 9 لمات و القن لكشيو وز الماةدو تنا نرق انهفا: 


وأو كك بطق اعدف كه ى أكَلَهُمَا عَفْوَا مََ اخْيِمَالٍ النَخيرِ مُطلَقا 


(وَفى الْبَقَرِ نِصَابَانٍ 


- 
21 ا 0 2 


ثاسا د ا أو ا ل د رك فونه دنه ؤَ تبغ 


لكين ل و مكنا ا عتَبرُ الْمُطابِقٍ مِنْ وَ بهِمَا مَعَ مُطَابَقَتِهِمَا كالسٌنَينَ بالتَلَائِينَ» وَ السَِعِينَ بهمَاء وَ الثَمَانِينَ 


بِالأْرْبَعِينَ. 
وَ يتَخْيرٌ فى المائه وَ عشرينٌ. 


]| م ا م 


ربعو نَ قَمَّاهٌ نَم متائَهٌ وَ إِخ دى وَ عِشْرُونَ فَشَانَانِ ثُمٌ #ماكاة 323:3 اكه 4 تلاثمائه و واذاذة اذل بع عَلَى الْأفوَى)» وَ قبل 
َلَاتْ نَظَوًا إِلَى أَنَّهُ آخِرُ الْنَضُبء و أن فى كل مِانَهِ حَِِئِذِ شَاهُ َلِعَا ما بَلََتُ. 
وَمَْمَاً الباق اخيلاق الإؤايات طاهداء و أضقها متداا ون عَلن افا : و أَخْهْرَهَا ين الأضخاب نا ذل على الأول 


0 إذا تلفت ويكحاكة فضاعة (فى كل ناكد هاة ااوافنه إججقال كما ميق فى آخر نُصْبِ الْإبل؛ لِشْمُولِهِ ما زَادَ عَنْ الَائْمائُهِ و 
وَاجِدَهٍ و لم نَل الْأَْبَعُمائَه فَإِنَهُ يلم ووب نَلَاثِ شِياءٍ حَاصّه وَلَكنَّهُ اكتَقّى بِالنَصَاب 


الْمَشْهُورِء إذ لَا قَائِلَ بالْوَاسِطَهِ. 


(وَكّمَا نَقَصَ عَنْ انض اب) فِى اانه و هو مرا ب َال ابين» و ما دون الول (عَفو) كالازيع من الل ين نْب الْحَعصه و 
ف راتت عات لح ودع مر ويد سكا والجاو د وماق الع رمق 0 : لا ليه 
يش قط يَلْفِهًا يعد الكولم ايلات للح انق ميان مقر لتر سول لبي لل ون ارح شاي ورمل شور اذ 
النَصَابِينٍ لخيرينٍ من الََْم َلَى الْقولينِه إن وب الدع فى اد و لقص يِختلِفُ حكمة مع تَلفٍِ بض اتاب كقيكه 
مط من الوَاجب نشم ما عير مِنْ الَصَابء قبلا َه مِنْ لمانو وَوَانْددو جر مِنْ ثلاثماتة جرع و جز م ِنْ أزيَع تياوء و 


0 


من الْاَرْبِعِمِائهِ جَرْءٌ من انهاه جَرْءِ مِنْهًا. 


- 
ع 


و أضلة الؤغى و القزاة نا الغ نين غير المتلوكد وَ الْمَوْجعٌ فيه إلى الْعُوضٍء لما بره يعلفكَا بزئا فى الشئه و أنا فى اشر و 
1 بتَحَدَنُ لْعلَفُ يإطُعَاِها الْمَْلُوك و لو بالرّغى كما لَوْ زَرحَ لَهَا قَصِينه لا مَا اسْتأجرَة مِنْ الَْدْض لِتَدْعَى فيهاء أو دقع إلى الطَالِم عَنْ 
نك وفَاقًا لِذّرُوسء وَ لَا قرْقَ بين وُقُوعِهِ ِعُذْرِ و غيره. 


وَ فى تَحَمَقِهِ بعَلْفٍ غير الْمَاِلِك لَهَا عَلَى وَجْهِ لَا يسَْلزمٌ عَرَامَهَ امالك وَجَهَانِ. 


مِنْ اْتِقَاءِ السَْم» وَ الْحِكمَهِ وَ أَجْوَدُهُمَا التَحَفَقُ لتَعْلِيقٍ الحكم عَلَى الاشم لَا عَلَى الْحِكمَهء و أن كانت مُنَاسِبَة. 


با 
1١‏ 


و كذ شْتََطَ فيها أن لا تَكون عَوَاِلَ عُفاه و لو فى بغض الْتحؤْلِء و أن كانت سَائِمَةء و كان عليه أن لل 


هُنَا (بشضى أخد عقو صَوْوَا جلالية) فجت بدخول الثاق علن زر 


أن لَمْ يكمّل. 


وَ هَل رمقو الوب بذَلِككه أم ينو َوَنُفْ عَلَى كقامة كَوْلَان؟ | جْوَدّهُمَا الثَانِى فيكونٌ النَّانِى عَشَّرَ مِنْ الْأَوّلِ قله استجات الْعين لَوْ 
اختَلتْ الشَّرَائْط فيه َ مَعَ بَقَابِهَا ع لْقَابض بالْحَالٍ كما فى كل دَفْع مُتَرَلْزل أو مُعَجل أوْ غير مُصَاحِبٍ لليف 


و جى الأَوْلَادُ ١ل‏ بائِرَادِها) إن كانث يِصَاَا ممق دح ا 0 ا 


-- 


الَف َيِه أَذ انه ألو كان غير مَل فى ل دَاءِ حَوْلِه مُطْلَما أو م إكمَالِهِ النُصَابَ الى بَغْدَ 8 


يكمل الأول فيجزى الَانِى لَهُمَاء ا 


ات 


جْوَدٌها الْأخِيرُ فَلّوْ كان عِنْدَهُ أَرْبعُونَ شَاءً فَوَلَدَتْ أَرْبَعِينَ لَمْ يجث فيهًا شَّىء؛ و على الَْوّلِ فَمَّاةٌ عنْدَ تَمَام حَوْلِهَاء أؤْ تَمَانُونَ 
وَلدَتْ اثنِين وَ أَذْبَعِينَ قَشَاةٌ لأُولَى خَاصََةٌ 8 يتان حؤل الجميع بَعْْدَ تَمَام الْأَوَلِه وعلى الْأْوَّلِين نَجِبٌ أخْرَى عِنْدَ تَمَام حؤلٍ 
الكّاننه. 


له 


ائْيَدَاءٌ حول السّحَالٍ (7 بَعْدَ عَتَائَهَا بالؤغى) لِأنّهَا ره َنّ الوَضَاع مَعْلُوفَة مِنْ مَالٍ الْماليكك و أن رَعَتْ مَعَهُ وَ قَيدَهُالْمْصِمَفْ فى ايان 
ل ا ل ال ار 


0 - 
ث أن مد عو 


3 دَأهُ الاج مُطلَفّك و هو الْمَؤوى ص حِيحًا فَالْعَمَلُ به 
مُتَعَينٌ ) »لوم الاب قب تام (لُحؤلي) و لوطه( 5 . 5000 (وَلَوْ قوَ يه) مِنْ الرّكاهِ عَلَى الْأَفوَى و ما قَانَهُ به 
ون لذ أفظه اوقا و34 العانء كنا ووه فى الحم 


ع 


(وَيجَرَئٌ) فى الشَّاهِ الْوَاحِبَهِ فى الإبل و الْعَنَم (الَْجَذّعٌ مِنْ الضَّأنِ) 


وَ هُوَ مَا كمَلَ سِنّهُ سَبعَة أَشْهُرِء (وَالنَِى مِنْ الْمَعزْ) 


وهو مَا كملٌ َِنّهُ سَتَه وَ الْمَوْق أنَّ وَلَدَ الضَّأَنِ ثرو حِيتَئِذِء وَ الْمَعرُ لَا يرو إلا بَعْدَ سه وَ قِيلَ: إِنّمَا يجَذِعٌ كذَّلِك إِذَا كان أَبَوَاهُ 


َابينَ وَالالَم يع إِلَى كمانيه أَشْهُر. 


(وَلَا موحد الوْبّى) بم بِضَمٌ الرّاءِ وَ كد ابي ادوج الزالقة و اندم عزانت إلى بشجهية عدر يؤمًا؛ لِأنّهَا تُفَسَاكُ كنا تَجْزى و أن 
رَضى الْعالككه تع ل كالث مجع زتى لَمْ يكلف خَيرَقه (وَاذَات الوا به ار الس المتي ران 
كان (وَنَا الْهَرمَهُ) الْمَبدَنّهُ عُوْقَاء (وَآ تعد الأكولة) بمَنح الْهَعرَه و هى الْمَعَدَه لكل و يُوْحَدٌ مع بَذْلٍ الْمَالِك لَهَا لَا بدُونِه») وَنَا 


َخل (الضَرَاب) وهو الْمُحْمَاجٌ اليه لِشَّوب الْمَاشيه عَادَةٌ فَلْوْ رَّادَ كان كثَيره فى الْعَدٌ 
عَدِّهَا مع تمَاوى الذَّكور انافك 


به أن الا خْرَاجٌ قَنَا مُطْلََاه و فى البِيانٍ أَوْحَتَ 
أو 


ؤَ زياد الذكور دُونَ مَا نَمَصَ وَ أطلقٌ. 
(وَتُجْرِئ الْقِيمَُ) عَنْ الْعينِ مُطلْمَا 


نوع المّض: و الالع عيذ لود ولو ماكس امالك قنطء و أخرج وم د 5 


جنْس لَا خْرج» كالوٌبَى 


وَإِنْ كان مُدْ مشتركاء أو مختلطاء متحد المشرح و الْمُرَاح و المُضرَعء و الْمَلٍ وَ الْحَالِبٍ و الْمخلب» م فز لفاك ف كل ملكن 
علَى جدَته» (ول بفرقُ بين مجتمع فيه) أ فى املك الْوَاحدٍ و أن تباعة بأنْ كان لَه بكلَ َل شا 


وَأمًا 


(وَأَمَا النَقْدَانِ - فَيِشْترَطٌ فيهمَا النُصَاتٌ وَ الشّكةٌ) 


ير عن بن 


فين النفش الْممؤضوعٌ لِلدَّنَالَهِ عَلَى الْمَعَامَلَه الْحَاصَّه بكتّابَهِ و غيرهًا و أن مُجِرَتْ فلا رَكاة فى السّبَائِكك وَ المنشوح و أن 000 
و الى وكا إلا انيخا ليذ امف زوب بالشكد ال يي و رقا ع بتي امحكم» و أن زَاه أ ََصَهُ ما 
دَامَتٌ لْمُعَامَلهُ به عَلَى و + جهه مُمْكئَه وال لوقن نَقَدَّمَ (قَنِضصَاتُ الذّمَب) الَْوَلِ (عِشْدُونٌ دِيَارًا) كل وَاجِدٍ مِنْقَال و هو دِرْهَمٌ 


6 2 


شباع دِرْهَم (ثمَ أ وئقة تكاني) قلا كىء فنا وت المفريق» و لا ؤيما كوق أوتغد يعدها. 


2 


أَرْبَعَه أ َو 0 أَرْبَعُونَ حَبَهَ 


َل عفد الؤافك أوبغة أؤتعة أبداه (ونضات الْفِضه) الأول (ناكا رمم والأوقة تت المفقال و خفن 


شير مُتَوَسّطَهَه و هى سه دوَانِيقَ (ثمَ أْبعُونَ دِرْهَمَا) بَلِامَا لَه قا قن فيا 


ون وزقع ولو أضوج وي اشر ون عله ا مفقة ون خر أذ بيو مشازة تع للم اذ ماله على النصَابٍ ا ا رَأَمُوَ 
ُبمَا زَادَ تَيرًاوَ الوَاجبٌ الْإِخْرَاجٌ (مِنْ الْعَين وَ تج الْقِيمَهُ) كثَيرهمَا. 


وَأْمًا 


) ما الْعَلّات) - الوب 


(فيشْتَرَطٌ فيهًا التَملك بالزّرَاعَهِ) إِنْ كان مِمَا رك (أذ اائيمَلِ) أى اْتقَالِ الزَّرْع» أو الثّمَرَه هِ مَعَ الشَّجَوَه و أ مُْفرِدَ إِلَى ملكه (قَبلَ 
انْعقَادِ د الثَّمَرَهِ و) فى الكزم. وَ بدُوٌ الصّلماحء و هو التاخيِرَان أو الام فرَارُ فى النَخْلِ) (وَانْعقَاد الْحبّ) فى الزِّع قَتَجِبٌ الرّكاة حيئذٍ 
عَلَى الْمَكثل إِلَيِ و أن لّمْ يكن رَارِعَاه وَرُ 12 املك التراظ على بيرك افك اله عَلَى هَذَا الْوَجْه. 


وَ كان عَلَيهِ أنْ يذكرّ بُدُوَّ الصّلاح فى النّحْل لِتَلَا يدّخْلَ 


فى الِانِْقَادٍ مع أَنَهُ لا قَالَ تعلق الْوْجُوبٍ فيه به و أن كان الْحُكمُ يكؤنٍ الِانْتِمَالٍ قَبِلَ الِانْعِقَادٍ مُطَلَقًا يوجبٌ ب الرّكاة عَلَى الْمُتقٍَ 


عدو 2 


لي َه فى النّحْل حال عن الَْائِدَمِ؛ د هُوَ كيه من الْحالَاتٍ التاق و قد نفيك بن فَحوَى الشّط أن تعلق ابجوب 
بِلْعَلاتِء عِنْدَ الْعِمَادِ الب وَ النَمَرَهِ وَ بُدُوٌ ص لاح النَخْل و هذا هُوَ الْمَْهُودُ ين الَضْحَابء و ذََبَ بَغظٌ هم إلى أنَ الوجَوتٍ لا 
تَعلّنُ بهَا إِلَى أَنْ يصِيرَ أحدّ الْأَدْبَعَهِ حَقِيقَهَ و هو بُلوعُهَا د اليس الْمُوجب للاسْمء وَ ظَاهِرٌ النُصُوص َال عَلَيه. 


(وتشاني لذ لا نَجِبٌ فِيهًا بدونٍ لوقه وَ اكتََى عَنْ اعْتبَاره شط بكر مِقَدَاره تَجَوّرًا (أَلْمَانِ وَ سَبِعُمِائَهِ ه رِطلٍ) بِالْعِرَاتَى» أَصلهُ 


م 
0 لي الل 


ونه وق وَفِفداة الوخق عن صَاعَاء و الصَّاعْ تش عَهُ ذطَالٍ باْهراقى» وَ مط رُوبُ بِئينَ فى تسوه مق تشعه تبلغ ذلك» 
(وتك) ل كاه لس انافك عق التضاب (فطلنا) و أذ كل يقي أن لمش له إلا ققات جل 1 عد فد 


(وَالْمْخْرَجٌ) مِنْ النّصَابء و ما زَادَ (الْعَشْرُ إِنْ سقَى سَبيحا) بِالْمَاءِ الْجَارِى عَلَىٍ وَجْهِ رض سَوَاءٌ كان قل الرّوْع كالئل, أ بعد 
(أَوْ بَغًْا) و هو شَرْبُْ عَرُوقِهِ الْقَرِبهِ مِنْ الا (أؤ عدَذيا) بكشر الْعِين و هو أَنْ يش مَى بِالْمطرِ (وَنِضْفُ ا بعَيرو) بأنْ سقَى 


0 0 
ني 5 
5007 


بلدا الفح و لكايهو توا (ولط مرقى بهي قا حدق اسويعاي الي و انا 


ل 


الفعتف وده اعَِْارٌ الْعَدَدِ وَ الزَّمَانِ مُطَلَفَاه (وَمَعَ التَسَاوى) فيما أَعْيرَ التَفَاضصْلٌ فيه. 


قَالْوَاجِبٌ (تلَائَهُ أزاع الْعَشْرِ) لِأنَّ الْوَاجِب حِِيَئذٍ فى نضفه الْعَمْن وَفِى نضفِه نِضفْةُ و ذلكك تَلَانَهُ أربَاعِه مِنْ الْجميع. 


أفكلَ 


أاوا 


الأعَْبُ أحْمُملَ وَجَوبُ الْأقَلَّه َِأْلٍء وَ الْعَشْرْ للاختباط. و الْحَاقِِ بتسَاوِيهمَا لمي تَأثِجمَاه وَ الْأَصْلْ عَم الَفَاضْلٍ و هو الْأقُوَى. 


َاعْلَغ أَنَّ إِطَلَاقَهٌ الْحكم بوجوب الففذوقها دويز يؤْذِدُ عدم اغْيِبَارِ اسْيِثْناءِ ال ةوهو تقل الخ ا ه اله محمبجا الإجماع 
عله ينو من الوائه» و لكن الْمشْهُورَ بد الخ انياؤهاء و عليه المع تفُ فى ناير كثبه و قا و الوص َال ين 
اها مُطُلفه نَم وَرَد امنا حِصّهٍ الشلْطَانٍ و هو أَْر حَارِجٌ عَنْ اْمُْنَِ و أن ذكرث مِنْهَا فى بغض الْعَاَاتٍ توا وَالْمْرَا 
بالْموِْ ما يوم امالك عَلَى الْعَلهِ ين |: دَاءِ العمل لأَجْلِهَا و أن تَقَدّ م عَلَى عَامهَا إلى تَمَام النَضْ فيه وَ يبس لمر وَ مها الْذْنُ و 
لو اسْترَاه أعتير الْمثْلُ» أ الْقِيمَة وَ ب: شُ الصَابُ بغ م دم مها على تعلق الوبجوب» و ما تخ َل مث كتى و لو مِنْنفْسةِ ويرك 
الْهَاقى و أن مَل وَ حِصّه المُلْطَانٍ كالَانِى» ولو اشْتَرى الزَّوْعٌ أ الكّمَرَهَ قَالئّمَنٌُ من الْمَؤْنه و لو اد شتوَاهَا م ادل وَرَح للم 
لهم كما يرح الْمؤْنَه علَى الرّكوى و غيره لَوْ سمَعَهُمَاه وَيعْبرُ ما عَرِمَهُ بعد وَ يش قط مَا قله كما يشقط اغيبارٌ الْمترّع» و أن 


كاة غلاعة أؤ ولد 
فصل الثانى: زكاه التجاره 


فصل الثانى: زكاه التجاره 


امن الخال تضاعة ا عون الْعولٍ و لو لب الْمََاُ 
هما ب إنْ كان مله عؤوفً8 الا فشاك ا 


(الْمَصْلُ الَانَى عر م َب ركاه التََجَارَهِ مَع) مُضِى ١«الْحَوْلِ)‏ السَابِقِء (وَقِيام 
اللصارلة و ذال فى ينض العزل نا ركه/ازريقيات الكاز) وج تقار 
واأؤاتتن عرو اهو العدر اذ نطد د لاكساب عِنْدَ املك ليس ب بوط 


ركو فونه ناي شرع في لد زوين و الاكاذ المشهوة خلافة وو رده البياق ولق كانت التَجَارَهُ بيد عَامِلٍ ف: عي الْمَالك مِنْ 
الفلح يضح إلى المَالٍء وَ يِعْتَبَرُ يلوخ حصّه العَاملٍ نِصَائًا فى تبُوتهًا عَلِيهِ وَ حيث تَجْتَومٌ الشَّرَائط (فبخر 8 عُشْرِ الْقيِمَه) 


ضر 


(وحكم وى أَجمَاسٍ الرّزع) اذى يمحت فيه الرّكاة (محكم الواجب) فى اغترار اله اب و الرّرَع وما فى حكيها وَقَدْرٍ 
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الْوَاجبٍ و غيرهًَا. 


(وَلَا يجوز تَأخيرٌ الدّفع) للرّكاه 


6 
ع 
يا ا وساي اد 


(عَنْ وَقَتَِ الْوجوب) إن خفلا ونه رونك الِْخْرَاجٍ وانكذل ونهو الشفهة بح د الأ عه و على الْمَشْهُورِ فَوَقْتٌ الْوجُوبٍ مُعَايرٌ 


مهم 


لوالا الاك ول ل ا ل ا ل لِينَايَتَ 
]1 يجوز علَى التَْيلٍ حير عَنْ أو ونه لهرت اعماماء إلى د اْإخرَاج» ىا بَغْدَهُ قلا (مح الإنكان»» قَلوْ تَعذَرَ 
لِعَدَم اله ن من الْماليِ» َو الْسَؤفٍ مِنْ تكلب أو على القع ين ّ نّْ جارَ التَأَخِيرُ إِلَى زَوَالِ الْذُرِ (قَيضْ مَنٌ بالتََخِير) لَا لعُذْرِ و أن 


تلت العال به غير تقريط» زات كال بالْمَوِْيهِ الْوَاجبء وَ كذًا الَكيل وَ الْوَصِى ِالتفْقَهِ لها وَ لِعَيرِهًا. 


را جيرا انيار الْأَضَّ لى» أؤ التَعمِيمٍ و فى البِيانٍ كدّلِكء وَ رَادَ تَأَخِيرُهَا لِمُعْتَادٍ الطب مِنْهُ بِما ل 

يوَدّى إِلَى الْإِمْمالٍ وَ حون شَهْوَاه وَ شَّهْرَينِ فطلا خطوض امع العريه اهو قو (وََا يقَّدَمُ عَلَى وَفْتِ الْوَجوب) عَلَى أَشْهَرِ 
وين إن قَوْضٌّ ا» فَتَحْتَسَتُ) بسالنيه (عَنْدَ لوحب بشَوْط بَقَاءِ ءِ الْقَابِض عَلَى الصَّفَو) الْمُوجِبَهِ إلا شيِحْفَاقٍ فَلَوْ خَرَجَ عَنْهَا ولو 
باستِقائِه بكتمَائه ا َأَضلهء ولا بها أُخرجث عَلَى غيره. 


زول وز تتلهاكن يلد الما إِلَا مَحَ 


إِغْوَاز ال شتّحقّ) 

فيه فَييجوزٌ إِخْرَاجهَا إِلَى غير مُقَدّما لَب إلَيه فَالقْبُ» إلا أَنْ 
لخ تكلا إِلَى غير الْبَلَدٍ (لا مَعَدٌ مَعَه) أى لما مع الِْعوَاٍ (وَفَى لإ ولا لعوةاو هن ده ادوس لمق لفسف 7 
الصَّادِقٍ عله السام (وَيِجِزِئٌ) لَؤ قله أؤ أَخْرَجَهَا فى غَيرِءِ عَلَى الْمَْلَينِ ‏ مع يمال الْعَدَم؛ لِلَهَى عَلَى الْقَوْلِ به. 


و 2 


وا كد بتحفَّقُ َل الواجب مع عَْلِهِ قل بال وَ الا قَالذَاحِبٌ مِنْ ماله عَم تَغبينهه و أن عرِعَ اعد كجق © إن كان القه كين 


2 


- 


وما ف ادح ارَالْعَلُ قطترا و الا قفي قله ين أن الدّينَ لا يتين بحُونٍ قبض #الكوء أ مرا فى كمه مَمَ الإذكان. وَ 
ا شِجَْرَبَ فى الدَّرُوس صِحََه الْعَزْلِ بالنّيهِ مُطلق وَ عَلْيهتتتنَى الْمِأَلهُ هُناه و أما نَقُلُ قَدْرِ الْحَقَّ لْحَق بدُونٍ النَيهِ فهو كتَقل شَّىءٍ مِنْ مَالِه 
لا شبهَهَ ففى جَوَازهِ مُطلقًا. 

فَإِذًا ضَارَ فى بد آخَرَ قَفَى +َوَازٍ | خت يه على ث تشو مع وده فى بده على الفَؤلي لعن تنه 00 مِدَدْقٍ التّقل 
الْمُوجب لِنّْرِيرِ بِالْمَالِ وَ جَوَازٍ كؤْنٍ الْجكمه تَفْعَ الْمْشِتَحِقَينَ ين بالْبِذّدِ وَ عَلْيه يتفَرَحٌ مَا لَوْ احْتّسَبَ نيت القعة فى غير 


ير 
فَصْلْ النَالتُ - فى الْمُسْتَحقٌ 


قَصْلّ اكَالِتٌ - فى المشتدر 


- 


(الْقَضِْلٌّ الكَالِتُ - فى الْمْس مَحِقّ) اللا 0 انناو د لمراسفية 14" 0 ا ا 
00 فق ذا يتلكك قزنة تن كنذا 


و 
2 
ص 
وك 
ور 0-0 


2 


نَّ أَيهُمَا أَسْوَأ انا م مع اشْترَاكهم | فيمّ ا ذكر وَ آنا تَمَرَه مُهِمَهُ فى تَشقِيق ذلك لا + جتراع عَلَى إِرَادَهِ كل مِنّْهُمَا مِنْ 


أ 


وَ اختلد فى 


ل 


يفْرَدُ و على اسْتَحْمَاقِهِمَا مِنْ الزّكاوء و لم يقَعَا مُث َ مُجتَمِعَين إلا فيهَاء و إِنّما تَظْهَرُ الْقَائدهُ فى و اجر 


ا موأ حانًا) لِعَنّهُ قَالَ: " الْمَقِيد الّذى لَا يسأَلُ النّاسَء و 
افك احو يله "وهات لِنَضصّ أَهْلٍ لَه أبضَاء الا ل بحالٍ مَالِكَهِمَا كميه وَ كيفية (مِنْ الْمؤْئّد) وَ 
ليما ياب التَجَمْلٍ و فَرَسُ الكوبء و كنب الْلمء و ف تمتها لفال هاه و كحدق اميه الْتحالٍ فى الْحَادِم بالَْادَهِ الامو 
لان تق سور ورا أعدها ف إعدامها ا 0 


بج اسان دس ابرع 


500 عد الأحزء و شدكة المشوور تَعيت» وعدا القئفة افد إلى الأللحه ولو انكل 2 ن لحب يل عله 
تك تخار له كازلواى أن قدو عليه لتر ك نَع َو أفكن القع بترا لما يدَافيه تين (وَإ) تنص | بحاججيه (تَناوَلَ الَمَه) لمؤته 
السَنَهِ (لَا غِيدُ) إِنْ أَحَذْ عدا دفْعة» أؤ قات أما و أغيلى ما يزيد َفْعة مح كغير الفكتييب» و قيل: بالْقَوقِ وَ اسْتَحْسَئَه الس قن 


لَهُمْ مِنْ بَيتِ الْمَالِ وَ الا أغطوا ب بسب مَا يراه الإمَامُ. 


(وَالمَولفه ويه - وََهُمْ كفَارٌ يتَمَالونَ إِلَى الْجهاد) بالإشريهام لَُمْ منْهَه (قيل) و الْقَائِل المَِيدُ وَ الَْضَِكانٍ: لون ابعال 
هم أذيعٌ فرق قوم له نطو من ن لفكي إذَا أغلى امون رَْبَ نطاوم فى الإشلام؛ و َم ا ضَِيفَة فى الذّينٍ يزجى 
إعْطَائِهمْ 2 نتهغ» و قوم م يطْرَافٍ لَاد د الإشكام إِذَا ا معو الكفار من الدخول: أو رَعَبُوهُمْ فى الْإشكَامء وَ قوم جَاوَرُوا قَوْمًا 
: نَجبُ عليه الرّكاة إذا أَعْطُوا مِنْهَا وها مه و أشنو عَْ عَاملٍ. 


وَ نمه الْمُصَنْتُ إِلَى الْقِيلِ لِعَدَم اقْتِضَاءِ ذَلِك الاشم؛ إِذّْ يفكنٌ رد مَا عَدَا الْأَخِيرَ إِلَى سَبيل الله وَ الأخِيرٌ إِلَى الْمَالَه. 


وت الابوعة انسل ولسن ايان الْمَمْمرفٍ كاهو الْمتصور تقل فاكدة الْخِلَافِ؛ٍ لِجَوَاز إِعْطَاءِ الْجَميع مِنْ الزّكاهِ فى 
الْجَمْله. 


2 


معنا 


(وَفى الرَقَاب) - جَعَلَ الرَقَابَ طَوْفًا لاش يِحْفَاقٍ تَعا للآبهء وَ تَنِْيهًا على أنَّ اش مهما قَهُمْ ليس عَلَى وَجْهِ الملك. أذ اِاخيصاصٍ 
كمي رْ» إِذْ يتين عَلَيِمْ ص رفهَا فى الْوَخهِ لاص بخلَافٍ غَيرِجغ» وَ كلهم فى سبل الل وَالْمَنَامبُ ليان الَو قالغية 
لقاب و سبل الله به غير ححزفٍ الْجوّ (وَهُمْ الْمُكاتبونَ) مع قَضُورِ كثد بهم عَنْ أذاو قال الْكتَابَه (وَالْعَبيدٌ اا 
»أو مَنْ سقط عَليهغء وَ الْمْجع فا إلى الغو فَبِْتََونَ مثا وَ يعتقُونَ بغْد الا ونه الركاء مقَاِئ تفع انم إِلَى 
البايع» أذ لني و يتجورٌ تراه الود و أن لَم يكن فى يدو مع تعر امد َحقّ طلا على الْأفوىء و مع مِنْ دم سيل الل إن 
ال كل 


0 
في 
ط + 


(وَالْعَارمُونَ - وَ هُمْ المَدِينُونَ فى غير مَعْصِيه) وَ لا يتَمَكنُونَ مِنْ القضَاءٍ فلؤ اسْتَدَانوا وَ 


نقَعُوهُ فى مغصد يه مُنعُوا مِنْ سَهم الْغَارِمِينَ و جارَ مِنْ سَهْم اْفَقراءِ إِنْ كانوا مِنْهعْ بعد التو إن الأ ْترطْتَاهَاه أو مِنْ سَهُم سَبيلٍ الله 
(اْمؤوى) عَنْ لضا عي اَم مزسٍ نا أله يغطى مول الْكالي) يما نَمل هُوَ فى َاعهٍ أ مغجة يده و للتّكك فى الَو 
وَ أَجَارَهُ مع ضرت حي لل رارع ريه اط لما ياي يي ل ار ا 

وَيِأََدَهَا مُقَاصّهُ مِنْ ينه و أن لَمْ يقش با الْمديونٌ ولم يكل فِى قَبغْدهَاء وَ كذًا يجوز لِمَنْ هى عَلَيهِ ده فُعَهَا إلى رَبّ الدَّينٍ 
ا ل ار جَهْل الْوَارثِ بالدّين» أو ذ مجححوده و عَدّم إمكان ناته شَوعاء و الح 


كسم 


منه مُقاصَه 


وَ قبلَ: يجورٌ مُطَلفا با عَلَى الْتقَالٍ التّرِكد إِلَى الْوَارثِ» فيص ير ققِيرًا و هو ضّ ِيف لِتَوَقْفٍ تمكنه مِنْها عَلَى قَضَاءِ الدّين لَوْ قِيلَ به» 
(أو كان وَاجِب اللَفقّه) أى كان ادن عَلَى من تحب لَفَقَهُ على وَبّ الدّينِء فَِنهُ يكرد نشاضةة ين وهار الدع ينها خرت 
مقن أن لواحب هُوَ الْمَؤْنَهُ لا وَكَاٌ الدّينِء وَ كذًا يور لَهُ ادهع لي مِنْهَا لِيفْضدِيهُ إِذَا كان لِعَيرو كما يجوز إِعْطَاؤَهُ غَيرَُ مما ل 
بج بَذْلَهُ كتقَفَه لزَوجَه. 


(وَفَى سَبِيلٍ الله - و هو الْقَرَبُ كلها) عَلَى أْصَحٌ الْمَوْلَين ِأنَّ سَبِيلَ اللِّ َه الطريقٌ لَه وَ الْمَرَادُ هنا الطريقٌ إِلَى رَضْوَانِهِ وَ َوَايه؛ 
اموا 2 راحل زوةا كان ل ضْلَهُ إلى ذلِككء كعِمَارَهِ الْمَسَاجِدٍ وَ مَْ َوه المُحْتَاجِينَ» وَ إِضْلاح دَاتِ الْبين و إِقَامَهِ نظام 


الْعِْم وَ الذّينء وَ يتغى َه تَفْييدةٌ ما لا يكونٌ فيه مَعُوَه لِعَنى لَا دحل فى 


م 


الأَصْئَافِء وَ قِيلَ: يخْمصٌّ بِالْجهَادٍ السَائِغْء و الْمَوْو ف الاول. 


)و5 بن السَّبيلٍ - و هو الْمُنْقَطِعُ به فى غير بدو (وَلا ِنع غِنَاهُ فى بَلدِهِ مح عدم تَمَكنِهِ مِنْ الاغتياض عَنْهُ) تبيع» أؤ افيِرَاضِء 5 


غَيرِهِتاء و < ينف فيغطى قرا يلبق بت اله من التِّأكولء و الْمَّبوسء و الْمزكوب إلى أَنْ يصِل إلى بده دعاوس اراي 
در ا تير متاو أن كا كر باعي الك أَوْ وَكيله» فَإِنْ تعِدَرَ فى 


احاكم فَِنْ تَعذَّرَ صَرََهُبنَفْسِهِ إِلَى مّ: مسق ار كاة. 


0 


مُنْشِئّ السّفَر م مع حَاجته ليه وَلَا يقدِرُ عَلَى مَالٍ عه ابن سَبيلٍ على الأفُوَى. 


و ان اسيل (الصَيفُ)» بَلَ قِيلَ: بِانْحِصَارِه فيه ذا كان نَائِيا عَنْ بَلَدِهِ و أن كانّ غَنِيا فيهَاء مع حَاجَيهِ إِلَى الضَياقَهء وَ 
النّيْهُ عنْدَ شُرُوعِهِ فى الأكلء وَ لَا بِختسَبٌ عَلَيه إِنَامَا أكلّ و أن كانّ مَجَهُوا. 


(و يشرط الْعذاله فق عَذَا الْمَو لقه) فلوبْهُمْ 


03 : 
أَضِْ 1 


ف الْمْثِ َحِةَ حفينَ» أ ْو لمن كفرَهُع مراع من اَل وَ لض ممه يخطهلى ويه أمَا اغا عدا الال 
0 ىا عَيدَهُ فَاشْيِرَاط عَدَالَتَه أَحَدٌ الَْفوَالٍ فى الْمَسْأَلّه بَلْ اذَّعَى الْمُوتَضَّى فيه الْإِجْمَاعَ» (وَلَود كان السَفْرُ) مِنْ ابْنِ السَيلٍ 
00 مُنِعَ) كما ِمْتعٌ الْمَاسِقٌ فى غَيرِى 0 تَعتَبِدْ الْعََدَالَهٌ (فى الطفْلِ)»؛ اام إمكانهًا فيه» بل (يغطى طقل و لو كات أبوَاة 
قِينَ) اتَمَاقَه (وَ قيل: الْمَعْتَمَرُ) فى الْمِْ مَحِقّ ل عبواكن شري باشتراط الْعَدَالف أَوْ بعَدّمِهَا (تَجَنْبُ الكبَائِر) دُونَ عَيرِهَا مِنْ الذنوب 
وأن أوء ججبث يهاه أن نص ور عَلَى منع طَارب امغر و حو من الكبائر و لم يدل علَى ملع الاق مُطُلقه و اق به َي 


0 
05 1 


1 


مذ الكبائز للتساواد: 


َيه َو لمع الم اواو و بُطََانٍ القياس» و الصَكَاِ ا إذ اطع لقث بالكبائ و الا لم وجب الفسقء و المزوءة غير مختيره 
فق( العكالة ماعل مامه رح به الْمُصَنْفْ فِى شَرح الْإْشَادِ لم مِنْ شراط تحب الكبائر شراط الَْدَالَوَ م ذلك لَا وليل عَلَى 

اْتبارِهَاء وَ الْإِجْمَاعٌ مَنُوح» و الْمحوِمّتُ لَْ يبح اغتارَا إلى هذا الكتاب, و لو ميرت لَرِمَ منغ الطفْلِ لتعَذرِهَا ملك و تَعَذ 
الّْطٍ غَيرٌ كافٍ فى سي وله وَ خُرُوهُ بالإجماع مَؤ . ضِعٌ تَمّل. (ويعِيدٌ الْمَخَالِفُ الزّكاة َو أَعْطَاهًَا مِْلَهُ)» بل غَيرَ المت مَحقّ مُطَلَما 
(وَنَ بعد بَاقى الْحَاَات) الت أَوقعهَا ل" 
0 حَقٌ الله الو لوف للعوافة رَحمة كما أسْقَطَهَا عَنْ الكافر إِذَا ألم و لو كات اْمحَالِفُ قد" كه أو فعلها على + غير الْوَجْهِ 
قَضَامَاء وَالْقَوقُ بينهُ و بين الكافر قُدُومُهُ عَلَى الْمَعْصِيه بذّلككء وَ الْمَحَالَمَُ ِل بِخلَافٍ مَا لَوْ فَعَلَهَا عَلَى الْوَجوِء كالكافر إذَا , تركهًا. 


الرّكاة دين و قد دَفَعَهُ إلى ير مُسْتَحِفَها وَالحاقات 


عاو 
1 


(وَيشْتَرَط) فى الْمْد 
(أنْ لا يكونَ وَاحِبَ الَفَمَهِ عَلَى الْمُغطِى) مِنْ حت الْمَفْرَ أمّا مِنْ جهَهِ الْعُوم وَ الْعَمُولَّهِ وَائْن السَبيل وَ نَخْوه إذَا انَضَفَ بِمُوحِبهِ قلا 
تلع إل نا بوني از ازاك عن نقد قار 

اي ل : بتع منْ سَهْم الْممَوَاءِ لُِوتِ تَفْسِهِ مُستقرًا فى وَطَنِهه (وَلَا مَاشِهِيا ِل مِنْ قَبيله) و هو هَاشِيى بِثْلك و 


أن خمالنة كن التكيه أو 2 دز كقامة سِ : الخمل) يتور تا تاو قد و الكنايه متها يكل و تيد تين كاد وكلدة و الحسن مَعَ 
وَجُودِهِمَاء وَالْأَفْصَلٌ الْحمْسٌء لِأنَّ الرّكاة أَوْسَاحٌ 


5 


فى الْمُجَهلهه و قبل: لما يَججاوَرُ مِْ ركاه غير قبِ قوت يوم وَ لله إلا مع عَِدَ دم انماع الصَرُورَهٍ بوه كأنْ لا بج فى اليم الَانِى ما 
َقَعُهَا به هذا كلَهُ فى الْوَاجبَه» أَما لْمندُوبَُ قلا متم مِْهَاء و كذًا غَيْدُهَا م و ارجات عن الأنوع 


(وَبِجِبُ دَفْعهَا إلى الْإمَام 


بس اعيه) لو بوب طَاعَتِهِ مُطلَمَّا هِيلَ: وَ كذًا) يجبُ دَفْعُوَا (إلَى الْمَقِيه) الشَّوْعى (فى) حال (الْعَيبه) لَوْ طلَْهَا 
ا َائْبٌ لِلإِمَا مام كالتماى بَلْ أُوى» و لو حَالْفَ المالك و فَرَقَهَا َه ل يجن فى الْمَفيةي لاه وَ لماك 
ا ع قا أ اليض» وف لهم انتداة) مِنْ غَيرِ طَلَب (أفْضَلُ) مِنْ تَفْرِيقِهَا يَفْسِه؛ أنه أن عدر بمَوَاقَِاء و 
خيذ 4 با مها (و قيل) و لال المي و التي (يجبٌ) دَفْعَهَا ابتدَاءً إلَى الإ ا ا ثائنة ثيهء وَ مع الْعبِه إلى الْمَقِيهِ الْمَأمُون» وَ لق 
ال اده ب مُحْتَجينَ بِقَولِهِ تَالَى: ا موَالِهِمْ صَدَقَهَ 1 وَ الْإِيتجابُ عَلَيهِ يش مَلمُ الْإِيججَابَ عَلَِهمْء وَ النَائْبُ كَالْمَنُوب و 


الا شي شَهَرُ الاستختاث. 


0 دَق اميك فى الْإرَاج به غير بمِين) لِأنَّ ديك حت لَهُ كما هُوَ عليه وََا غلم أن بد وجا ايها بن ين و خيره 
2 تعِذَوُالِْشْهَادُ عليه وَ كذًا تقل َغْوَاة عَدَمَ الول وَتَلَتَ الْمَالٍ و ما ينْقُصٌ النْصَابُ» ها لَم يلع كذية و كا تفل الها 


08 مه 


لَه فى ذَلِكك إِلَا مََ الْحَضْرِء » لأنه نفى. 


(ونَشتكت ققمتها على الأصَْاف) الثّمَانيه 


2 


دا في من قفأ ويه ين المة ع ال جَمَاعَهٍ مِنْ كل صِدَمْفٍ) اغْتبارًا بص يِعَهِ الْجَمْعء وَ لا 


(ويجُوزٌ) الدَّهْمْ إِلَى الصَّنْفٍ (الْوَاجِدِ) وَ الْمَودِ 


6 بون 


ل 1 لِاسْتحْماقهِ حال ال لد و لا رم ال 0 طلا دَفَعَاتِ امْتَنَعَتْ يش 0 الكفايه. 


وَل ما فى ) العن كس (امتضنانا نا يجبٌ فِى أُوَّلٍ نُصب النَّقَدينِ) إِنْ كان الْمَدْفَوعٌ مِنْهُمَاء وَ أفكنّ لوغ الفدنة فلو قدت كما 


و أغطن ا فى الأول لوبعد سقط الالشتقمات فى الكازى» ]ذا كم يتمع ينه تصنت كثيرة تبلغ الأول 


كن الم دُفوحٌ مِنْ غير النَفْدَينء قَفَى تَقَدِيره بأَحَدِهِمَا م الإمكانٍ م 0 5 الوق عليفشاة واجدة لا ملكة 


بع مط قَطعاء و قِيلَ: إنَّ ذلك عَلَى سَبِيلٍ الْوجُوبٍ مع إمكاند» و هو ضَ ِيف حيف. (وَيسِتََحَكُ دُعَاء الْإمَام أَوْ ثائبه للمَالك) عند قبض ها 
نه لامر به فى فول الي وَصَلّ عَلَيهمْ )» بَعدَ أَمْره لعا ينهم »و النَّائْبُ كالْمَنُوبٍ وَ قِيلَ: يجبٌُ [ِ"دَلَالَهِ الأمْر عَلِيهه و هو 


قَوى و بِهِ قَطَعْ الْمُصَنَفْ فى الدَّرُوس و يجوز بصِيعَهِ الصا ا ل تباع وَ و ذلاله الأمرة و عيرها انه معناها لغة 


5 الأَصِلُ هُنَا عَدَمُ الفلومل تَعِينٌ لَفْظ الصَّلَاءِ ذلك وَ الْمَرَادُ النَّائِبٍ هُنَا مَا يشْمَلٌ السَاعِى وَ الْقَقِيكَ فَبجبٌ عَلَيهِمَا أو 
وذ كك نا المة 3 قحل فيتايحت لَه بداغير علا (وَمَعَ الْعَيبَهِ لَا سَاعى وَ لَا مُوَلفَهَ ِل لِمَنْ يحْتَاحٌ إلَيه) و هو الْقَقِيهُ إذا تَمَكنّ مِنْ 
ب الا 3 جبايتقا و ذاو يب الْجهاد فى حال اليه و اتيج إلى ايض تيور ليهو غيروء و كذًا هم عبيل الل 


قَصَرْئَاه عَلَى الْجِهادٍء وَ أُشقّط الح رَحِمَهُ الله سَهْع الْمَوَلََه 


كتاغوي الى تك الله عل :و آله يطتاة اقايق يفك وهو معت (وَلخُصٌ رّكاة النَّم الْمُتَجَملَ)» وَ ركاه دين و 
الْعَلّاتِ غَيرَهُمْ رَوَا عن ابن ِانٍعَنْ الصَادِقٍ علي اشام معلا بن أَْلَ التَجَمُلٍ بدمَخيونَ بن النّاسء فكع لهم أجل 
الْأمرين عِمْدَ النّاسء (وَإيصَالَعَا ِلَى الْمّثِتَحى مِنْ قَبُولِهَا هَدِيهً)» وَ احْتِسَابُهَا عَلَهِ بَؤْدَ وصُوِلهًا إِلَى يده أَوْ يد وَكيله» مع بَقَاء 


فضل الرَّابعَ فى ركاه الْفطرّهِ 
فَضل الرَابعٌ فى ركاه الْفِطرَهٍ 


(الْمَصْلُ الرَابعٌ فى ركاه الْفِطرَهِ) وَ تُطلَقُ عَلَى الْحلَفَهء و على اشام َ الْمُوَادُ بها فلن الكل كا ايان مُقَابلُ الْمَالِهِ وعلى 
التي 6 سين واللإداي: ومن قر رضي على + من أَسْلم قبل الْهلالِء (وجب عَلَى الْبالغ الْحَاِلٍالْر) َاعَلَى الصَبى و الْمَثنُونٍ 
و الِب مَل َلَى من بوهم إن كان ين أخلهوا و لاَق فى العو تين الِن و لير وَ المكائب. إلا إذَا َحَوَرَ بع بغض الْمُطلَقٍ 
فيجبُ عَلَيهِ بِحِسَابهِ وَفَى زه لق وَ الْمَشْرُوطٍ قَوْلَانِ أَشْهرْهُمَا وُجوبْهُمَا عَلَى الْمَْلَى ما ل عله غَيرْهُ (الْمَالِك قوت سَنَيد) وغل 
أ قُوَه قلا تَجِبُ عَلَى الْقَقِر و هو مَنْ اسْتَحقٌّ الرّكاة لِفَفِْهِ وَلَا يشْتَرَط فى مَالكك قُوتٍ السَنّهِ أَنْ يفْضْلَ عَنْهُ أَضْوَاعٌ بِعَدَدِ مَنْ يحرج 


عَنْهُه (فيخرجهًا عَنْهَ وَعَنْ عِبالِه) مِنْ وَلدِ وَ زَوْجَهِه وَ ضيفٍ. 
(وَلَوْ تَرَعَا). 


وَالْمغْتَبَرٌ فى الصَيفٍ وَ شَّبَهِهِ مدق اشم قَدِلَ الْهذَالٍ و لو بلخظي. وَ مَمَ وُجُوبِهًا عَلْيه نَم قط عَنْهُمْ و أن لَمْ يخرجوّاء عَنّى لو 
أخْرَجُوهرا تبرّعا به غير إذْنِهِ لَّْ يبَأ مَنْ وَجَبَتْ عليه وَ نَش قط عَنْهُ لَوْ كان بِمِذْنهه ولا يشْتَرَط فى ووب قطَرَه الزَوْجَهِ وَ الْعَئد 
الْعيولَُء بل 


نَجِبُ مُطَلَف مَا لَمْ يِعلّْهُمَا غَيرُهُ ِمَنْ تحِبُ عَلَيهه نَحَمْ يشْتَرَط كؤنٌ الزّوْجَهِ وَاجبه النَقَقَِ فلا فطرََ لِلنَاشِرْ وَ الصّغِيرَه. 


5 
1 


ا على كارا ع يفني نازوا ل بر جار قرا غم أنه لو أش لع تعد البلال"ققطة عنه و أن 
0 اكه مط العالية لو أ لم بَعْدَ وُجُوبهَا و إِنْما نَظهَرُ الْمَائِدَهُ فى عِمَابهِ عَلَى تَرْكهًا لَوْ مَاتَ كافِرًا كعَيرهَا مِنْ 
الْعبَادَاتَ. 
(وَالِاعْتِبَارٌ بالشّرَوطٍ عِنْدَ الْهِلَالِ) فلو أَغتقَ ِقّ الْعَبد بَعدَةء أؤ اسجَفْتَى الْمَقِي أؤ أَشِلَم الكافزء أؤ أَطَاعَت الزَّوْجَهُ لَمْ تَجبء (وَتُسْيَحَبُ) 
الرّكاةُ (لَوْ تَجَدَّدَ السّبَبْ) الْمُوجبٌ (مَا بِينَ الْهِئَالِ) و هو الْعْرُوبُ لَيلَهَ الْعِيدِ (إِلَى الزَّوَالِ) مِنْ يؤمه. 


(وَقَدُدُهَا صَاعٌ) عَنْ كل إِنْمَانِ 


- -ه 
ع 


امد 


ليق الحتطة انون أذ 0 ؤَ الزّييب يبء أذ الور مترُوع الْقطْرٍ الأغلى 517 الف وهر جا نفء (أ الْنِ) و هذه الْأَصُولُ 
مُجِرِيةٌ و أن لَمْ تكن ونا غَا ليا أمّا ا يها ما يجزى مع عه فى فوت المخرجء (وأفق لها قهز أن لَه مث وق 1 أن لايق 


لاشعمالة على الْقُوت وَالَإِدَ ام م اليبُ) لويد ون الغ فى أَؤْصَاقه (ثم ما يلت على كُوته) من اناس و غيرقا. 


أ أ 


(وَالصٍَّ تققة افطل لوا ِنْ الَِن فى الْفُوَى) هذا غَاية و مجوب الصَّاعء لا لتقدِيرِهء إن مَُابلَ الْأقُوَى إِخْرَاءُ مِنَّهِ أرْطالٍ مِنْهُ أو 
لقي أن الضاع نه قد م إخراج اقيم بيتغرالْوَْتِ) مِنْ ير الْحص ار فى ددهم عَنْ الضَّاعء أ كل ثى دِرْهَمء وما 


وَرَدَ متها مُقَدرًا مُنَرّلَ عَلَى سغر ذلك الْوَقتِ. 


(وَتَجِبُ النيهُ فيهَا و فى الماليه) مِنْ الْمَالِكك 


أ 


4 


و وَكيله عِنْدَ الدَّهْم إِلَى الْمُسْتَحِقَ أو وَكيله عُمَومًا كانَامًا 


6 

أاوا 
ع 
0 


كط 


لو لَمْ ينو الْمَاكك عِنْدَ دَفْعِهَا إِلَى غَيرِ الْمِمَحقَ أو تكل الكا قوس 00 َيه أَجْرَّأَ (وَمَنْ عَزَلَ إخ دَاهُمَا) بأَنْ 
3 ينا فى مال حَاصٌ برها اليه (لذرٍ) مانع من تغجبل إخرَاجهاء (م / ) بَغْدَ الْعَزْلِ به غير تَفرِيطٍ (لَمْ فعنا الي 
تكد سارل كيل فى حلط ا زرو عت لا فار هيوق لزنن جوزنا القزا عنقه و تلو ايده العزق فى الجشارها ون 
الْمَغرُولٍ قلا جور النَصَوٌفُ فيه و تَمَاؤَه نابم وَ ضَ مَانُهٌ كما ذكرء (وَمَض رِقُهًا مَصْرفُ العالية) وهو الاعلاف اللقاية سفت 
لَا يِفُصدَرَ الْعَطَا »)لواح (عنْ صَاع) عَلَى الأقُوىء و الْمشْهُود أن ٠‏ 

ص اع تَفْسِهِ و من يعُولُ (إَّ مع الاجم تاع) أ اع ججتواع الْمَِمَحقينَ ينه (وخد يق الْعرال) فيه قط الْوَيجُوبُء أَوْ الاش جَحْمَابٌء بَل يه 


- 
أنْ 


نَّ ذلك عَلَى وَ ل ل 


المؤرة بع ييه ونا جب ادوي و أن جيك تع ندم الْمرَجحء (وَيشمَحبُ أن يخصٌ بها الْمُدِمَحنَ : ١‏ 1 
الْجَار) بَعْدَهُ وَ . خْصِيصٌ أُهْلٍ الْمَضْلٍ بالْعِلْم وَ الزهْدِ و غيرهِماء وَ تَوْجِيحَهُمْ فِى سَائِر الْمَرَاتِبِ. 


- 


ع 


ًّ غ3 ع 


لقان عه عو امتح ١1‏ اغا اذ َدَنَا تع الإفكانء (وَمِنْ التعذّرِ تمزى إِنْ التهَدَ) الدَاقِعٌ الث عَنْ اله عَلَى وَجْ 


َو كان بخلافه لَظَهَرَ عَادَه لَا بدُونِه أن عتم عْتَمِدَ عَلَى دَعْوَاهُ الاش يَحْفَاقَ مَع قَدْرَتِهِ على البخث. (إلَا أنْ 5 يكوة) الْمموع إل (قبتة) 
لا يجزى مُطَلَقه أنه لَ يخوخ عَنْ ملك الْمَالك. 


وَفِى الاسْ بِثْنَاءِ نَظيٌ لِأنَّ الل ا ار مُتركة» فَإنَ افيض مم عدم اش يَحْفَاقِهِ لَا يبلك مُطَلقَا و أن بَرَىَ الدَّاقعٌ» بل يبقَى 


الْمَالُ مضْمُونً عليه وَ تَعذَرُ الإتجاع مشت شك ككم و النص قطلق. 
© - كتاب الس 


و الْأَوّلُ - الْعَنِيمَهُ 


ا 
) 
كوا 
اكت 


كَابٌ الْحْمْسٍ (وَبِجِبٌُ فى سَبِعو) أَشْياء: (أوز جح ليقة ا وس فا يقر زه التسلفرة إذْنٍ الى أذ اما لهم الم بن أن وَالِ 
أَهْل الْحوْبٍ به غير سد رِقَهء وَلَا غِلهِ مِنْ مَنْقُولِ و غيروء و من مَالٍ الْْعَاِ ذا حَوَاهًا الََْشكرٌ عِنْدَ الكش و م مِنْهُعْ الْمُصَنْفْ فى حمس 
الدزوضي 4 خالفة فى الحهاء 1 قن هَذَا الْكتّاب. 


وَ مِنْ الْعَنيمَهِ فِدَاء الْمُشْركِينَ و ما صُولِحُوا عَلَيه. 


وَمَا أَخْرَجْنَاةٌ تيت و رار واائرة وال ون نوزوم ولي داك او اكز وو ادر لوبي لزي 
العقوون رذ الول لِإِمَام حنا صّهه وَ الى لِآخِذِوه نعم هُوَ عَنِيمه بقَوْلٍ مُطلقٍ فيصِحُ ِخْرَاججهُ مِنْهَاء و إِنّما يجب الْحْمْسٌ فى الَْنيمَ 


2 


(بَعْدَ إِخْرَاجٍ الْمَوَنِ) و هى ما أَنْفقَّ عَلَبهَا بَعدَ د نَحْصِيلهًا بحفْظِ وَ حشلء وَ رَعْىء وَ نحوهَاء و كذا ِقَدُمُ عليه الْججعَائْلَ عَلَى الأفُوَى. 
وَ الى - الْمَغْدِنُ 
(وَالكَانَى - الْمَعْدنٌ) 


بكشد ر الدَّالِه و هو مَا أَسءٌ مج من الَْرْضٍ هنما كا أضلَه فم اْتملَ عَلَى خصُوصِيهِ يعْظْم الفاح ها كالْملح؛ و جص وَ طِينٍ 
الهل: و حصجارو الربحى: و التجبواجر م مِنْ الرَّيْدجَدء وَالْعقِيقِء وَ الْفَيرُورّجء و غيرهًا. 


و الثَالتُ - الْعَوْصُ 
(والثالك التو )» 


أعة ااه ج بد من الل و عزج »و لذب وَالِضّه الى سق ليها تكة الإر لام و افير و الْمفهُوم يثة اإخواج من 0 


- 


داخل الْمَاءِ قَلَوْ أَخدّ من نْ ذَلِكك مِنْ السّاحل» أَوْ مِنْ وَجْه الّْمَاء َم يكن غَوْضَاء وفَاقًا العى لشن اروس يه عانا لمان وَ 


وَ تَظْهَدُ الْمَائِدَهُ فى الغَّرَائْطء وفى الاق صَيدٍ البخر ِالْعَؤْص» أو المكايب وَجْهَانء وَ التُفْصيل عش إلحافا لكل بحَقبقَته حَقَيقته. 
وَ الرّابعُ - أَرْبَاحُ الْممكاسب 
(وَالرَابعٌ اخ المكاسِب) 


مِنْ تَجَارَهِ وَ زرَاعَه وَ عَؤسء و غيرهَا مما يكتّسَبُ مِنْ غير الأنْوَاع الْمَذكورَه قَبِديمَهَاء و لو بِنَمَاءِ وَ تَوَلَدِء وَ ارْتِفَاع قِيمَهِ» و غيرهَاء 
خلافا للتخرير حيث نَفاةٌ فى الارتفاع. 


وَ الْخَامِسُ - الْحَلَالُ الْمُختَلِط بِالْحَرَام 


(وَالَْامِسٌ - الْحَلَالٌ الْمَحْتَِط بالْحرَام) 


(وَلَا تمي وَ لا بعكم صَ احِبهُ) وَ لا قَدْرْهُ بوَجِ فَإِنَّ إِخْرَاج حُمْسِهِ حِيِنَدَذٍ بطهّرُ الَْالَ مِنْ الْحَرَام فلو تَمَيرَ كان لِلْحَرَام كم 

الْمَجْهُولٍ الْمَالِك حت لَا يعْلمُ. 

هله قَؤم ملححة بن قا د ين الَخلْص نه و لو بطه لح و لا تحضسقء قن أبَى قَالَ فى التَذَّكره: : ذُفْعَ 
أ يا يِب عَلَى طَلّهِ إن عل يات أَؤ ْلَه و لو عَلِم قدو كالويُع وَ الث وَحَبَ إِخْوَاية 

أجمع صَدَكَ ا مشاه و لو لع قدو جد م َا تَفْصِيًا قن عَلِم أنه ييدُ عَلَى الْحمْس و تَصَدَّقٌ بالزَائِدٍ و لو طَن. 

وَ يِحْتَمَل قويا كؤنٌُ الجمبع صَدَقَهُ 


7 
2ع وى 4 


وَلَو عَلِمَ نُقْصَ انه عَنْهُ افص رَ عَلَى مَا يتَيقَنَ به الْرَاءَةَ ص دَقَهَ عَلَى الظَاهِرِء وَ َمْسا فِى وَجْدِ و هو أخوّطء و لو كان الْحَمَالَ الْخَلِيط 
ايت وو لقي مايق ارك مسو رلزشن الناكة ند ا شررم النهدى ل لقان 1 زشهان ألرة نها زد 


و السَّادِسُ - الكنرٌ 


(السََادسَ - الكنر) 


1 


وَهُوَ الَْالٌ الِْدُحُورٌ تخت الْأَرْض قَطْدًا فى دار الْحوْب مُطَلَمَا أو دار ال شرلام 8 
لْوَى هذ ذالم يكن فى ملك لِعَيرِِ و لو فى وَفْتٍ سَابقء قل كان كذّلكك عَوَهَهُ المالككه فَإنْ اطترفٌ به هوه بقوِِ جل و 


اعرد ان امورل وا و حرو دا لفارت يهاو الانضن له رارز يمكن » فَِنْ توذكث الطبنة و1كقوة ايخ قنع علوع 
بحسب التبب» و لو ادْعَاهُ بَعْضْهُمْ خَاصَّ فَِنْ ذَكرَ سَيبا يفْمضِى التَشْريك سُلَمَتْ إِلَيه حِصَنهُ تام صَّهَ وَ الا الْجَمِيعَ 


رَ لَه عَلْيهه و لو كان عَلْيه أَئْدهُ فُلقَطَهُ عَلَى 


وعنفة اراق 24 لاتق أختة فكو الول واإة لم عله امد ل ل ا 


0 ما بهَا فَلِوَا د لِعَدَمِ قَضْ ب الْمُحير ! دقاف بطبهاء و ا كلقة ومو سوط الملكة على 
الْأقوَى. 


7 4. 


وَ إِنَّمَا يجبٌ فى الكثْر (إنْ بَلَعْ عِشْرِينَ دِينَارًا) عَيئاه أو قِيمَهُ 


- 
- 0 2 


وَالْمَرَادُ بالدّيَارِ الْمِمَْال كقَيرِء و فى الاكيفَاءِ بِماَتى دِرْهَم وَجَهٌ اختملهُ الْمُصَنْفْ فِى الْبِيانِ مع قَطَعهِ بالِاكيفاءِ بهَا فى الْمَغْدِنِ وَ 
يتغى الْقَطم بالاكتقاء بها مهُنَاء لِأنّ صَحِيحٌ الْبرَنْطى عَنْ الرّضّا عليه الَلامٌ َضَبمَنَ نما | جب الرّكاء مِنْهُ فى ممْلهِ ففيه الْخْمْسُء 
«قيل: وَ الْمَعْدِنٌ كذّلِك) , يشْتَرَط بلْوعْهُ عشْرِينَ دِينَارًاء وَ نه مَته إلَى الْقيلٍ تَدُلُ عَلَى ؛ تَوَقَفهِ فيه» مَعَ جَزْمِهِ بهِ فى غيرهِ» و ص حِيحٌ 
ل ا ار 

(وَقَالَ السشَّيح فى الْخلَافٍ: لَا نِصَابَ لَهُ)» بَلّ يجب فِى مُسَدمَاةٌ وهو هر الْأَكتر, تَطرَ ِلَى الاشمء و الروَاُ حبَةٌ عَلَيِهِمْ ا لد 


-_ 


- 86 عه 


الصلاح النَقَى الْحَلّبِى) (فيه دِيمَارًا كالمُؤْص) | سْ يَنَادًا إلى روايه قاصتر و َعَم بخ تيرُ الدَيئانُ أؤ قِبِممهُ فى الْمَوْص طعا وَ اكتَمَى 
الْمُصَنْتُ عَنْ اشْيرَاطِه فيه بِالتّمْبِيهِ من 


1١ 


وَ يتب النَصَابُ فى التَائّ د الْمَوِْ الى يغْوَمهَا عَلَى تخحد يله مَنْ حَفْرِ و مر بكك فِى الْمَغنٍ» وَ اله المُْصٍء أذ 
لاسن وصور أجل ار و عور ف الكثرء وَ يعْتبر النْصَابُ بَمْ دما مُطَلَهًا فى ظَاهِر الْأَضْ يحاب» 0 


فى لاه بل يضَمٌ بض الْحَاصِل إِلَى بَغضء و أن 


0 ام 


طال الرمَان أذ نَوَى الْإِعْرَاضٌ وفَاقًا اتلس عق العلافة عَدَّمٌ نيه الْإِغْرَاضء وَفِى اعتَِارِ انَحَادٍ انوع وَجَهَانءَ أَحْوَدهُمَا اغغارة 
فى الكثز وَ الْمَعْدِنِ دُونَ الْعَؤْصء ومَاقًا َا لِلْعلَامَهء و لو اشْتّركك د لجاع ألو ترح تعب كل ناا بن / مُؤنته. 


وَ السَابعْ - أَرْض الذَّمّى الْمُنْتَِلَه إلَّيه من مُشلم 
(وَالسَابعٌ داؤص الذثى الفقيله البدية تفل) 


قواك اكقلت إليه 4 بشدَوَاءِ أَمْ َيِه و أن نَضَ عن بض الْأَخْوَار لَفْظ الشَّرَاكِ وَ سَوَاءٌ كائة يثنا فيه الخقش >المفوعه عَبوء في 


- 
ع 


بصدحٌ بَبعْواء أ لماه وَ سوَاء أَعَدَّتْ لِلرّرَاعَه أ بعَيرِهَاء حَنَّى لَوْ اشْتَرَى بش جَانَاه أو دَارًا أَعَهَلَ مِنْهُ حمس الْأَرْضء عَمَلَا بالْإطلّاق» وَ 
حَصّهَا فى الْمُْتبر بِالُْولَى. 


وَعَلَى ما اخْتَونَاةُ قطريق مَعْرفَهِ الْحْمْس أن تُقَوّمَ مَشْعُولَه بها فيهًا بَأْجْرَه لِلْمَلإككء وَ بِتَخَيرُ الح اكمُ بَينَ أخنٍ حمس الْعَين وَ 


وَ تمل وُجوبها َنْ الْآخدِء لا عله وَ عليه اْمُصَنْفْ فِى الدُّوسء وَ الأول فى الْبيانء وَل , 51 ببيع اَم لَهَا قل الْإِخرَاج و أن 
كان لِمُشلِمء وَ لَا يقال الْمُشلِم لَهُ فى الْبيع الوّلِء مع احيمَالِهِ هنا نا عَلَى أَنَّهَا فسخ لكن لما كان مِنْ حينه ضَعُفَ. 


(وَهَذِِ) الْأَرْض (لَمْ يذْكرْمًا كثيرٌ) مِنْ الأَصْححاب كان أبى عَقِيلِء وَ ابن الْجنَيِ وَ الْمُِيد و سَلَام» وَ التَقَى. 


اه 


وَ الْمَتأَحدُونَ أَجْممٌ وَ النّبح مِن الْمتقَدِّينَ عَلَى وجُويه فيهَاء وَ رَوَاهُ بورافيذة العذة فى الْمُوتّق حَنْ الْبَاقِر عَلَهِ السَلَامُ. 


(وَأْوْجَمَهُ أب الصاح فى الْميِرَاثِْء وَ الصَّدَهَد وَ الْهبه)» مخ ب نشتبًا أنه نَوْحٌ اكتبداب ني قبِدْخل ‏ ع الْعَموم؛ 0 0 


إِذ 0 للأخلء والشكك فى التيب» (والاول 23د اوور كزنها يع بالق الْأَعَم تلحو ق بالمكايبء إِذَْ لا 
يشْتَرطٌ فيهًا حضو 


اتناو فيكون الْميدَات هن 


- 


ل د اموق على الْمََولٍ َه إن بها َو مِْ الاكتت. اب و من لَمْ بجبُ الْمَبَولُ حبتٌ يجبُ, كالاكتساب لِلَققه و 
فى ححيثٌ بِنْتَفَى كالِاكتِسَاب لِلْحَج و يرا مما يذكر الْأَصِْححَابٌُ أَنَّ قبُولَ الْهبه وَ ؟ نَحْوَهًا اكِتِسَابٌ وَ فى ص جيه عَلِى بْن مِهْزيارٍ 
ع أب عقن الفابى نا روئدة إلى الأختري وهاو النطكث له ررك ها اقول ,اه بن قمر فى لكين على لد د نعل 
الْخلَافِء و هو يشر بالتوفْنٍ 


اماك 


(وَاعْتِرَ الْمَفِيدٌ فى الْعَنيمَهِ وَ الْعَؤْص و الَْْْر) ذكرة بعد الْمَوْصٍ تَخْصِيصٌ بَغد انيم 1ه 
مِنْ السَّاحِلٍء 1 يكونٌُ غَوْصًا كما سَلّتَ (عِشْرِينَ دِيِئارًا عينه أو قِيمَهُ. 


1 

89 
0 
78 
اها 

6 
0 
22 
1 


عمو 


لالمسهة لها نص ات ليم لِعُمُوم الْأَدِلّه و لم تق عَلَى ترا أت ِخْرَاجَهُ لَهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ ذكرَهًا مُجَرَدَهَ عَنْ حب و أمَا 
اُْوْصٌ قَقَد عَرفْتَ أن نِصَابَهُ ديار رواب عَْ الكاظم عليه العلا و أما العَثرْ إن دَحَلَ فيه مكمه و الا بكم المكاسب و كدًا 
كرجا قت فيا لم و توا ةزات لِمَقَدِ لمَقْدِ شَّوْطٍ و لو بالنّفْضَانٍ عَنْ النَصَاب. 


(وَيعْتبر) فى ونجوب الْحمْس فِى (الْأرْبَاح) 


ِخْرَاحٌ (مُؤْئهِ وَمُؤْنَهِ عِيالِهِ) الَْاجبى النَمَّهِ وغيرهِغ عَتَّى الصٍَِّ (مُفْتَصٍدَا) فيا أى: مُتَوَسّطا بحسب اللَائِقٍ اله عَادَه فَإِنْ 


ال رناعيت علو فاكلاو أن قر كيك للها لفط وق امول 65 0ف والشلة لفان كال وا 121 ونه قن الي 


قَهْرَا َو يصَانِعَ ب الطَالِمَ احتِيارك وَ الْحَقُوقَ اللَزمَ له يَنَذْرِ وَ كمّارَهه وَ مُؤْئَهِ ويج وَ دَائَهه وَ 
الاكتسّابء و الا 


مَوِه وَ ححح وَاجب إِنْ اشتطاع عَامَ 


َك 


كاف الفضلاتك السَابقَهِ عَلَّى عَام الِاسْتِطَاعَهء وَ الظَّاهِرٌ أَنَّ الح الْمَنْدُوبٌ» وَ الزّيارَة» وَ سَفَرَ الطاعه كذّلِكء وَ الدَّينُ الْمَتَقَدَ 
الْمَقَارَنُ نُ لِحَوْلٍ الاكتسَاب مِنْ الْمُؤْنَهه وَ لَا جر التَالِتْ مِنْ الْمَالٍ بالّبْح و أن كان فى عَامِهِ. 


ع و 


وَ فى جببر تان الجا يرقا فى الْحَؤل وج قَطع ب الْمسنْفُ فى الدُرُوسِ» و لو كان ل مَال اكد اق فد ننن أخل 
امون مِنّْهُ أو مِنْ الكشبء َو مِّْهُمَا بالنّسْبه أَوْجَةٌء و فى الأوّلِ احتِياطٌ» و فى الأخير عَدْلَّه و فى الأَوْسَطِ فُوَة. 


وَلَوْ زَادَ بَعْدَ تَحْمِيسِهِ زيادةٌ مُتّصلَهُ أ الوعفم حقن ا رازو كد معت لنقة 1 ] [ ققدي ف ماخر لحف 
ا افيي» أ من »و ارا المت ذا م الشئه و و تؤها هود ازيح و يمر ين فجي إخواج ما بعلم زيقة 
عَلَيكَاء وَ الصَّثر به إلى 7 كام الْحَوْلٍ ل لَِنَّ الْحَوْلَ مُعكيد لكتية فيدة ول لِاخْتِمَالٍ زيادَهٍ الْمؤْلَهِه وَ نْقَصَانِهَ فَإنَّهَا مح مَعَ تعْجيله و لتميلي دق أن 
عل انغ فى الع ريه أي يكل ارج عؤل برا تع تو ان ى اعقو تكد يتك وبين قا سبق عَلَيِهِمَاه وَ 
ِخْتَصٌ بِالْبَاقِىء وَ هَكدًا. 


ينا هو الغول فنا نايف الفيات 1 به كف القافة ل و أناقل ىن كذاعيه فاذع لاتضاكه كا الول تلفغ 
ال 


به 


وَ الوجُوبٌ فى غير اراح مُضيق. 
أقسام الْخْمْسش 


(وَيِقَسَعُ) الْحْمْسُ (سِنَه أفسام) 


د 


علَى الْمَشْهُورٍ عمََا بطَاجِرٍ الآبهء وَ ص ريح الرَوَايهء (تَانَة) نا (لِلإِمَام عَلَيِ السَلَامُ) و هى سدم | لمق وقرلها واذى النوق فو هذا 
الَهُمُ وهو نِضِفٌ الْحمْس (يِضْرَفٌ إِلَيهِ إِنْ كانَ حاضِرًاء أَْ إلَى نُوَايه) وَ هُمْ الْمُقَهَهُ 


الَْدُولٌ الْإِمَامِيونَ الْحَامِعُونَ لِشَّرَائِطِ الْمَْوَى ِنّهُعْ و كلاو ثم يجب عَلَيهمْ فيه مَا يقتَضة يِه م ذْهَبَهُمْ فَمَنْ يذْهَبُ مِنْهُمْ إِلَى جَْوَازِ 
صَرْفِِ إلى الْأصدَافٍ عَلَى سبل الَِمَِ كما هو الْمَشْهُورُ بين الْمَتخِْينَ ِنّْهُْ يضرفه على حب ما يراه مِنْ بتشطء و غيروه و من لا 
ير ذلك يجب عَلَيه أن يمَؤدعَة له إَى ظَهورهء فَإِذا عضر لَه أؤْدعَهُ مِنْ بق و هكذا ما دام (حَاتا أو يشفَظٌ) أى يحمَظه 
مَنْ يجب عَلَيهِ بَرِيتٍ اِاشتبدَاع كك.ا ذَكرنَاة فى الَائبِ» و ليس لَه أنْ على اه به إلى الْأصدمَانٍ مُطلقّوََا عير اتحاكم 


عمو 


الععَىء إن تله خَي ضَِن وَ يظهَد من إِطَلَاقه ضوف َه لبه التام إلى واه أَنّهُلَا بحل هه حال الْعَنهِ شَّى: لير قربقه. 


َ المَضْهُورُ بي حاب و نه الْمَصَمْتُ فى بَاقى كيه وَ قَاَا اس مث ثء المتَاكح و الْمسَاكنٍ و الْمََاجرِ مِنْ ذَلِكك» ة 0 
٠‏ أ 


الَلَانَهُ مُطْلَقًا وَ اماد من الول الم اميه حال الو ُمنّهَهوَ مهو اوج من الذْباح» و من الَانِى تم الم 5-0 


دن التاق الثو اك لانيقية لكشي اق اع 1و و لت 


و م 2 م 


واتدكة كا اما اع أو اتباراه أنه قَوْلٌ لِجَمَاعَهِ مِنْ الَْصْحَابِء وَ الطَاهِبِ الْأَوَلُه ِأنَّهُاذَعَى فى الْبِيانِ إِطَبَاقَ الْإِمَامِيهِ عَلَيه نطو 


(وَاَ أَُام) و هى بَقِيهُ اله (ليتامَى) و هُْ الْطْفَالَ لذِينَ ا أب لَهُم؛ (وَالْمَسَاكينٌ)» وَ الْمْرَادٌ بهم مُنَا ما يشل الْمََُه كما فى 
كل مومع ون مُنْفرِدِينَ» (وََبنَاءُ اتبيل) عَلَى الْوَجه الْمَذكور فى الرّكاهٍ زه الها سيد الْمََِينَ) إلى عاج (بالأب)» دُونَ 
لودو الْمْيِينَ إلَى الْمُطَِبِ على َاشِم عَلَى أَشْهَرِ الْقَولّين. 


و 


ويد 


05 


عَلَى الْأَوّلٍ 


عدو سه 


اخ كمال شل اللقية وما 2 القة يمل عَلى المججاز ِأنّهُ تر من الايزاكك» و فى الروَايه عَنْ الكاظلم عليه الملا ما 0000 
على الَانِى أَصَالَهُ عدم الاش يَشْفَاقِء مُضَافًا إلى مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ مِنْ اْأَْمَارِ وَ اها سَيِضعَانًا لها اشركدل به القائل ونهاء و فشورة عن 


وَكَانَ القوتكاى ) ود الله عله ركيد تح اليب إلى حَاشِم (3) لو (بالم)» ايا إلى ( قَوْلِهِ صَلَّى الله عليه وَ آله عَنْ الْحَسَنَين 
عَلَيهمَا الام هَذَانِ ابتّاى إمامان )» وَ الَْصْلّ فى الْإِطَْاقٍ الْحَقِيقَه و هو مَنتُوجء بَلْ هُوَ أَعمْ مِنْهَا و من الْمَججاز خُصُوصًا مع وُجُودٍ 
الفعا رون 


فال النفية انث اليد وعد بتكن التطريى أيضا وقد ياه 


(وَيشْتََط قَقْدِ شرَكاءٍ الَامَ إقيام عليه الصَلَامٌ) ما الْمَسَاكينٌ فَظَاهِرٌ و أمَا الْيَامَى فَالْمَفْهُورٌ اغتارٌ فَفْرِهِمْ ناخس عر لكاي 


م قضهرفْهاالْغرَا فى َي من نص عَلَى عَم اغارف قكذا الَْضٌء و أن امم عله الم يقَسمة ين على قر حاججيهع» و 
لْمَاضِل لَهُ والمقوز عَلِيه قَإِذَا انتَقَتْ الجاع انتَفَى لصنت 
ذه نظ »و من كم دب جماغة إلى عدم اخجاره هه أ و يمٌ لِلْمش كين فِى الآبه و هو يِفْمَضِدى الْمُكَايرَة و لو سُلَم 


- 


عَدَمُهُ نََلوَا إنَى أَنّهَا لَا كف فَضِى الْمُبايئة قد عَدَم الْمُخصّصٍ يبقّى 3 فى الْعُمُومِ وَ تََقَفَ قفتي الدرو: 


(وَيكفِى فى ابن الصّببل الْمَفْرْ فى بَلدِ الس مِيم) و أن كات غَنِيا فى بَلَدِهِ بوط أَنْ يتعذَّرَ وُصُولَهُ إِلَى الْمَالٍ عَلَى الْوَجهِ الَذِى فون 
فى الزّكاهِ وَ ظَاهِرمُمْ هُنَا عَدَمُ الْخِلَافٍ فِيهء وَ الا كانّ دَلِيلُ اليتيم آتيا فيه. 


6 


(وَلَا َغْتبرُالْعَدَالَهُ) لِإطلَاقٍ الْأدِلِ (وَيعَْبرُ الْإِيمَانَ) لِاعتِبَارِهِ فى الْمُعَوّض به غير خِلَّافِ, مع وجُودِوء وَ لاب 


فهى الْمَال الزَّائِدٌ لِلنبى صَلمى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ الإ مَام عَلِيهِ السَلَامُ بَعْدَ دَهُ عَلَى قَبلِهمَا و قد كانّثُ لِرَسُولٍ الله صَلَى | هُ عليه وَ آله فى 
حياته بالآيه الشَّرِيقَهه و هى بَعْدَهُ ِلإمَام الْقَائم مَقَامَه. 


- - 


وَكَدَ أَمَارَ ها بقَولِه: (وتَفْلَ امام علي الَلام) اذى يزيد به عَنْ قبيلهء و منه شمى فلا (أْض الى عَنْها أله وتدكرقةه أء 
َلّمث) لم لِمِينَ (طؤت1) مِنْ غير يال كياد البخوين؛ (أ ياد أَهْلَهَا) أى هَلكوا م بِمِينَ كانُوا أخ كّارَاه وَ كذًا مُطَلَقُ لض 


الخواك الى ا يعرف لَهَا مَالكك. 


(والإجاة) كدر الوق تق 2 ع اد جنع أججمه بلتخ ربك الْمفتُوح» و هى الْأَرْض الْمخلوءة مِن الْقصَبِ و نوه فى غير 


الأ رض الْمملوكي ولو ا الْأْدِيه)» وَ الْمَرْجِمٌ فيهما إِلَى الْعَوْفِء (وَما يكونٌ بِهِمَا) مِنْ شَّجَِ وَ مَْدِنِ و 
لرهاءس الك فى غير انق افيد 


- - 
ع ع 


(وسوافى تلركق) م خيلي (الحؤب)» و عَطَاِمهعْ و ابطَهُ كل ترا امْمطَفَاة تلتكك لكر لَه وَ مص به مِنْ الْأَموَالٍ الْمَْقُولهِ و 
غيرقاء غَيرِ الْمَغْصُوبَه مِنْ مش م؛ َو مُسَالِم يرت فَفِالوايث) لاص و هو من عدا لما و الا ْوَل الام ات من 


مو 4 


بكرن كذلكنه (والقيمة يدخير إذنه) غافا كاة1 قافو على المشهورة به رواية موِسَلَةٌ إلا أَنّهُ لَا قَائل بِحنَافِهَا ظاهرًا. 


حون 


27 


نَّ هذه اْنَْالَ مُباححة حال الْيبهِ َِصِحٌ النَصَدْفُ فى الأَدْض الْمَذّكورَه بالإغياد 


- 
و 


وَ أَخَدٍ مَا فِيهَا مِنْ شَجَرء و غيره. 


نَعَمْ يخْتَصٌ مِيرَاثُ مَنْ لا وَارِتَ لَه بِفَْرَاءِبَلْد الْمَتوجِيرَانِهِ لِرَوَاهِه وَ قِيلَ: بلْفَمََاءِ مُطلَفَه لِضَعْفٍ الْمَخَصّصء 


وهو قوى. 
8 : مُطلَقًا كغيره. 


روأا الععادة) لَِرة وَ الال فى غير أَْضه عليه الصَلَا (فَالنَاسٌ فيهًا فَوْعٌ) عَلَى الْأْصَ ح؛ لِأَصَا صَالَهِ عدم اِإختصاصء و قبل: هى 
هق الأثقال أيضّاء أما الَرْضٌ الْمُخْتَصَّهُ به قَمَا فيه مِنْ مَعْردِنٍ تَابٌِ لَه أنه مِنْ جُمْلتهَاء وَ أطْلَقَ جَمَاعَةٌ كؤْنَ الْمَعَادِنِ لِلنّاس مِنْ غير 
تفصبل: و اللنميل عفة هذا كلة فى غير الععادق المقاو كه كا لاض أو بالإخياي فَإنّهَا مُختصَّهُ بِمَالِكهًا. 


- كتاب الصوم (و اعتكاف) 
التمهيد 

شرح 

كتَابُ الصّؤْم 


(وَ هُوَ الكفُ) نَهَارَا كما سَيأتِى ابعل (عَنْ الكل و الشْرْبٍ مُطَلَاالْمَْتدُ نم و خيرة» (وَالُجماع كله) قبا وَديْوَا لآدّمى 
غيره عَلَى أَصوِح الْقَْينِ (وَاِاشََاء) و هو: َلَبُ الْإْئَاءٍ به غير اْجراع مم خصولهء نا مُطلَقُ طَلَّبِه و أن كان مُحَوّمَا أيضًاء | 
الأخكام الآتية ا تجِرى فيه وَفى محكيه الَو وَالا متا به غير الُجتراعء و النَحَيلُ لِمُغَْادِ مَعَهُ كترا سريأتى (وَإِيصَالٍ العَا 
الْمَتَعَدّى) إلى الْحَلْقِ غَلِيطًا كان أمْ َه بمُحَلّلٍ كدَقِيقٍ و غيره كيرَاب. 


ها 26 
3 ١م-‏ 
0-2 


تفده اللي فى بغض الَِْارَاتِ وَ مِنْهَا الدَّرُوسٌ لَا وَجْهَ لَه وَحَدٌ الْحَلْقِ مَحْرَح الْحَاءِ الْمَعجَمَهء (وَالََْاِ عَلَى الْجَنَاَه) مع عِلْمِه 
ها موك توف اننم أمْ نا 


(وَمُعَاوَدٌهِ اَم ما بد لاهن تين عَنْ الهم بالْجَنَابه و أن نَوَى الْعْسْلَ ذا طلَع الجر علي تاه لا ب ميرد اللّؤم كذّلك» 
(فيكفد م َنْ لَمْ يكسّ) عَنْ أَحد هَذِهِ اسه ترا فى صَوْم وَاجب مَُِينِء أو فى شَْرِ رَمضَانَ مع مويه بريه لْمَقَام. 


ِقُضِى) الصّوْمَ مع الْكمَارَهِ (لَوْتَعمَدَ الْإخْلَالَ) بالكف الْمَوَدى إِلَى فغل أحدِهًا. 


5 كم فى السّتَّهِ الْسَابِقَهِ قط » و فى السَابع مَشْهُورىء وَ مُسْتَنَدُهُ غيرُ صَالِحء وَ دَخَلَ فى الْمُتَعَمَدٍ الجاع ككرييها و المادقة 2 


فى وَججوب 


هه - فو 
الكفارّه عليه خلاف. 


والذع ناك اله مصَنْفَ فِى الدّرُوسٍ عَدّمَكُ و هو الْمَؤْوِى: وَ خَرَحَ النَاسِى قَلَا قَضَاءَ لَه وَ لا كفَارة» وَ الْمَكرَهُ عليه و لو بِالنََحْويتٍ 


قا شَرَنَفْسِهِ عَلَى الْأَفَوَى. 


وَاعْلَمْ أنَّ طَاهِرَ الْعِمَارَهِ كؤنٌ ما ذكر تغر يفا لِلصَّوْم كما هُوَ عَادَ دتهُغء وَلكنَهُ غيُ نب إِذْ َس مُطلقّ الكفّ ء ع3 عد الأشياء حدما 
كا ل سنن وفك كرون تكو وان اكاب ورويةة أله تنكف دقن الكااك ةلا عد ماف لكاتب انا 


5 
5 


7 
ََ 6 


مد عدم بى فََابِلٌ لَُولٍ با الم علَى الصّدّ أ تَؤْطلِينٍاللَفْسِ عَلَيهِوَ به يَحَق د ني 
الْإخْلَالٍ به إذْ لا يمَعْ الإخكال ! يفغل فا دمن ود إَى فغل اله و إنما فصر على الك مراعاة مه 4 اللعُوى. (وَيقَضْةى) 
اص من غير كما (لوعاة) اليب إلى لوم اويا ْمل ليا( بغ الْيََامَه) وَادَدَءَ كَأُضْبحَ جنا وَ لَا؛ٌ د مع لكك مِنْ اختماله 
لئاو تاق فلو لم يكن مِنْ عادته ذلك وَ لَا احْتمَالِه كان مِنْ أُوّلٍ كوم تمك اليقاد عَليَا و أما الَوْمَُ لْأولَى قَلَا مَى ءَ فيهَاء 
و أن طَلع الْفَجِرٌبتَوْطيهء (أ5 اخ تق عقن بال ايع» فى قلي و الى عدم التعاء ء بهَاء و أن عَرّمَثْ أَمَا الجا مد كالْمَتَائْلٍ قَلَما عَلَى 
الْأفوَى. (أَوْ امس َ » بن عمس رَأْسَهُ أجم فى العاء دُفْعَهٌ د وَاحَدَةٌ عُْفِية» و أن بَقِى الْمَدَنُ (مُتَعَمدَا)» وَ الْأفْوَى تَخريمّة مِنْ دُونٍ 
كا ا حاف وق دتري حك به الفعياة 3 الكنا 


- 
أ ذه 


وَ ححيثُ يككونٌ الِاذتهاسٌ فى غَسِلٍ مَشْرُوع يِمَعْ فَادًا مع التعمّد لِلنَهَى» و لو َي ى ضح ( وَتَنَاوَلَ) الْمَفْطِرَ (مِنْ دُونٍ مُرَاعَاهٍ 


فك النكن أ 


>ء هم يع 


اليل طَانًا ححَصُولهُ (تأخطأ) بأنْ طَهَرَ تَاولهُ نهَارًا. 


000 


لوه كات مُْتَضر حِب اللَِلِ) بِأنْ تَنَاوَلَ آخِرَ اللَّسِلٍ مِنْ غير مُرَاعَاِ باه عَلَى أَضَا صَالَِ عَدَمِ طلوع الْفَج ١‏ 
النَكَارِ طن أَنَّ الليلَ َل طهر دم و اكتقى عن ف ل لل بظَهُورٍ الْحَطَإْ هن يفْتَضتى اغْتِقَادَ خلافه» وَ اخْتَرَرَ بالْمُرَاعَاءِ 
الْمَْكتهِ عَمَْ تنَاولَ كلك مَع عدم إمكانٍ الْمُرَاعَاءِ كمّيم» 0 عن وعتويفه الال به وإلانا دري را تس 
لويم من تك أن لو وَاعَى فَطنَ قا َه فيهمء و أن أَحْسَا لهو فى الدُوُوسٍ انرفوبَ الْقضَا ف الثازئ: دون الأول 


م 
2 50 


ارا بينَهُمَا باغتِضَادٍ طَنَِّ بالل فِى الْأَوّلِ و بحلَافِِ فى الَانِى. 


و 


2 


5 


(وَ قيل): وَ الئل الح وَ الَافِكان: 0 َْطرَ طلم مُومي) أ مُوجِبَهِ د حول اليل (طَانًا) دُحُولَهُ مِنْ غير مُرَاعَاءِ بَلْ اسْتنادًا 
إل مود الظُلْمَه + الْمَثِيرَهِ لطن (قلَا قَضَاءَ)ء اسْينَادًا إِلَى حار تَفْضرٌ عَنْ لع تير فى الْمْرَاعَاهء فَلذَّلِك نَسَبَهُ إلى الْقِيلِ وَ 
اقنَضَى كه السَابقء ووب الْقَضَاءِ مع عَدَم الْمْرَعَاهِ و أن طَنَّ» وَ به صرح فِى الدّرُوسء و طَاِرٌالْقَائَِ نه لا كناك فاه 
كل الْكمَارَهِ مم إنكان ن الْمُرَاعَاِ وَ الْقَدْرَهِ عَلَى تخصة يل العم فى الْقِسْم النَانَى؛ لتَحْرِيم التَنَاوْلٍ عَلَى هَذَا اوج وَ وُقُوعه 
فى نََارٍ يجب صَوْمُةُ عَدْدَا و ذلك يقتضةى بِحَسَب الأول الشّوعِيه وجوت الْكمَارف بل يتْبغى و مجُوبْهَاء و أن لَمْ شْهَو الْخطأء 


يل اسمَمَرٌ الِاشْيِبَاة؛ لِأَصَ الَهِ عََدَم الدّخُولٍِ م تع الى عَنْ الفا و أقرا فى الْقِشم الأول وغوت الفماة خَاصَّهُ مع ظَهُور الْحَطَأ 


0 


3 جَةُ؛ تين إِفْطَارِهِ فى الْنَهَارِ؛ وَ للَأَخا 


ع 


ع 


لكن لَا كفَارَهَ َأ به لجوّاز َنَاوْلِهِ حييّئذ 


ناه عَلَى أَضَا صَالَهِ عَدَ دم الدَّخُولِء و لو لا النّصٌّ عَلَى الْقَضَاءِ لمكن الْمَوْلٌ بِعَدَمِهء لِلِْذْنِ الْمذكوره و أما وُجُوبٌ الْكمَارَه عَلَى الْقَولٍ 
الْمخكى قَأَوْضَحٌء و قد اتَفَقَ لكثير من الْأَصْححابٍ فى هَذِهِ الْمسألَهِ َِارَاتٌ قَاصِرَة عَنْ تَشقيقٍ الْحَالٍ جدًا مهاه وَ حبار الْمَصَنْفٍ 
هُنَا جيدَةٌ لَوْلَا إطْلَاقَ عَدّم الْكفَارَه. 


وَاعْلَمْ أن اص مْصَ لَقلَالَوْلَالْمذْكور جما ين تَوَهُم الول , ِالظلْمَه وَ طن مع أَنَّ الْمَْهُورَ أ لَعَهَ وَ اصْطِلَاحًا أنَّ الْوَهْم اْتِقَادٌ 
جوج و واه اله و ِوارَاهُْ وَقَتْ ألو أخر ملكو الو هت ويك لقع انيز لو غلك انه ينولد ال لَمْ يفْمِدْ صَوْمُهٌُ 
َجعَلُوا لظن قسِيمًا لَوَهُم. 


تع هنا بين الوم و ال فى تَقْلٍ كنامهة, إِسَارة إَى أن الْمْرَاد من الهم فى كاه أيضًا الطنُه 11 بور الإنطارخ عار 
عدم الدّحُولٍ قطكراء وَاللَاِمْ من ووب الْكقَارَهِ و إِنَما يقت م عَلَى الْقَضَاءِ َو حَصَلَ الظَنُ ثم طهر المَحَالََ و ِطَْاق الهم 
لسارم لط سوا سس اد 1 ا أنه ا 


ا 


فى بغض تَقِيقَاتٍ امم مْضٍ عَلَى كلهم أن لاد مِنْ الهم تؤجيح أعدب المَوَفين؛ لما غير شَوْعِيهه و من اَن لجيج 
لأاره طوعيف فرك ينهم ا فى الأشت اناو وق بد با ذكرة» و هو مع عََاتِ ا يم لِأنَّ اَن الْمتجورَلإْطارٍ ا يوق فيه بين 
لساب الْمِيرَهِ لَهُه و إِنّما ذَّكزنًا ذلك ليه عَلَى فَائْدَهِ جَمْعِهِ هُنَا : ِينَ اهم و لظن تفْسِيرًا لَوْلِهِم. 


وَاعْلَمْ أن كوه سَوَاءٌ كان 


مُسمَض جب اللي أؤ النّهَارِ جَرَى فيه عَلَى قَولٍ الْجَوْهَرى: َوَاءٌ عَلَى 3: قُنت أز قوذت و قد رده جماعة من الحا مِنهُْ ابن نام 

فى الْمَغِى بن الََْالِطِء و أن الصّوَابَ الْعَطفُ بغرن سَوَاءِ يم ب : دَ هَمْرٌه الَسُويهِ فيقَالَ: سَوَاةٌ كان كذًا م كذًا كما قَالَ تَعَالَى: 1 
موا علبهغ | الدرتية ال تررم شواة علا أَجَرِعْنًا أَم 
عَليهِ مَا يأَتَى مِنْ نَطَائِرِهِ فى الْكتّاب و غيرهِ و هو كثيرٌ. 


- 
عمو 


صَبَدنًا 1 ( َوَاءٌ عَلَيِكمْ أدعَوْة َمُوهُمْ أَمْ أَنْتَمْ صَامِتُونَ 1» وَ قن 


(أؤ تقد التىة) مَعَ عَِدَ 1 ىءِ مِنْه إلَى عَلْقهِ احتيارًاء وَ الا وَجَِتٌ الْكفَّارَهُ أيضّاء وَ اخَمررٌ التعمّدٍ عَمَا لو سَمَفَةُ به غير 
اختيارهء فَإِنّهُ لاه الا لفطل كذ ركم 


خُبِرَ يدحول اليل فَأفطرَ)» نَعْو نا عَلَى قَوْلِه: وَ يكل بِأْنَّهُ إِنْ كان قَادِرًا عَلَى الْمُرَاعَاهِ ينْبَغى وجَوبُ الْكفَارَه كما سَمِقَ؛ 
ل ل انين الْقَضَاءِ أيضًاء إِنْ كانَ مِمَنْ يشوغ تَقَلِيدٌَهٌ لَهُ كال دل وَ الا 


0 


كالول وَالذى صَرَّحَ به عَهٌ أنَّ الْمَرَادٌ 0 وَل 


ص 


(أَو أَخْير ببَقَّائِهِ) أى: ببِقَاءِ الليلٍ (فَتَنَاوَلَ) د 2 الْحَمرِ (وَِظَهَرُ الْخِلَافٌ) حال 0 َيِه و وجوب الْقَضَاءِ حَاصَّهٌ هُنَا مُنّحةٌ 
مُطلَقَا؛ ؛ ِاسينَادهٍ إلَى الْأَصْلِء بِخِلَافٍ السَابِقِء وَ رُبّمَا قَرَقَ فى الثَّانِى بِينَ كؤن المُخْبرِبعَدَم الأأوع يه حَبهٌ ضَوْعِيَةٌ كعَذُلّين و غيره فَلَا 
يجبُ الْقَضَاءٌ مع مَعَهُم ا لِحجبِه قَولِهم ا شَرْعَاء وَ يفْهَمُ مِنْ الْقَيدٍ أنه لولم بظْهَوْ الْحَِافُ فِيهكا لا قَمَّ اه و هو بِتِمُ فى الَانِى دود 


الول للقن 


0 0 


وَأَلَّذِى ينَايِبُ الأَصْلّ فيه وجوبُ الْقَضَاءِ وَ الكمّارَهء مَالَم طهر الْموَاقََهُ وَ الا فَالْإِنُم حَاصّة نعم لو 


كان فى هَذِهِ الصُوَر اجا بجوَازِ لتَْويلٍعَلَى ذلك جا فيه الْخِلَافُ فى تكفير الال و هو محكم آخَر. 
(أَ نَطَرَ إِلَى امرأِ) مُحَوّمهِ بقَرِيئه. 


قَوْلَهُ (أو عَم َأََى) ع عردم قط بده الْإِمَنَاءَ وَ لا اغْتِياده 31 مقن ا الْكفَارَه وَ خصُوصًا مع الإغتياد. إِذْ نا مقع عن 


الات جَمْنَاء بِيدِه) أو تلاقف اوها ل ع 1 فْهمُ مِنْهُ أن الاغتياد به غير قَط ب الْإمْنَاءِ غَيرُ كاي وَ الْقْوَى الاكفَاء به و هو 
ظَاهِرُهُ فى الذّرُوس. 


ل 0 الْقَضَاءِ ده ا لياق ثم ل لَه ِفُريم على القسَادِ: 3 


- 
أ 1 


عَم قلا يفْسَدُ إلا م مع النّصَّ عَلَيِء كالََاوْلٍ وَ الجماعء وَ نََائِرِحِمَاء وَ لَا قَْقَ حِئئذٍ بِينَ الْمُحَللهء د 


م لاص ويه 


(وَتََكرّر الكفارَة) مَعَ فغل مُوجب 


(وَتتَكرّرُ الكفارَةُ) مع فغل مُوحِبهًا (بتَكوّر الْوَطءِ مُطلقًا) 


و 
0 


»و لو فى اليم اولعف وب 1ه اعد د الع (أ تَعَاير الْجنْس) بِأَنْ وَطيّ وَ أكل» وَ الكل وَالغْوث غيزاقه (أ5 
التَكفير) > ِينَ الْفعْلَينِ و أن اتحَددَ الْجِنْسٌ وَالْوَقكه(أز اكاك لأيام» و أن انح الْجنْسٌ ها إن يكنْ) كذّلك. بأَنْ | الحَد 
الْجنْسٌ فى غير الجماع وَ الْوَهْتِ و لم يِتَحَلّنُ الككفيد (قَوَاحِدٌَ) عَلَى الْمَشُْور. 


وَفى الدّرُوس قَطَكاء وفى المُوَذَّبٍ إِجْمَاءّاء وَقِبِلَ: تَتكرّرُ مُطَلَفّاء و هو مُتَّجةٌ إِنْ لَعْ ييدث الْإجمّ اع عَلَى خِلَافِه؛ لتَعدَّدٍ السب 
الُوجب لتَعَدَّدِ الْمَمببء إِلَا ما نَصّ فِيه عَلَى التَدَاحُل و هو مَنْفَى هناد و لو لَوحِط زَوَالَ الصّوْم بِقَسَادِهِ السب الْأَوّلِء لَرِم 


عَدَمُ تَكرٌرِهَا فى الْيْم الْوَاجِدِ مُطَلَقَاه و له وَجْةُ وَ الْوَاسِطَهُ ضَعِيفَةُ. 


و يق هذه الأكلٍ وَ الشُوْبٍ بالِازُوِرَاء و أن كَلَّ»» ونج فى لدوب اناده مع انّصَالِهِ و أن طَالَ لِلْعُوْفٍ. (وَيتَحَمَلٌ عَنْ الزَّوْجَهِ 
لمكرهو) على الجتراع (الكفارة و التغزِير) المقَدَرَ على الؤايلي (بحشمه و َْرِينَ) سَؤْطًا ليع رُ حَمْيدينَ)» وَ لما تَحَمُلَ فى غير 
ذلك كإكرّاه الم وَالْأَجتَيهءوَ الْأجتبى لكا وَالزَوج لهو الكراة على غير الماع و لو الرّججه كوا مَعَ انض وّ كؤنٌ 
التحكم فى الأختَبيه أَفْحَشٌ لَا يفِيدُ أَولويه التحَملِ؛ أن الكقاره محففَة لدذنب» ققد اي 3 يت فى الْأقْوَى كتكرار الصَّيدٍ عَمْدًا نَعمْ ل 
فى الأرعوين الذاوي الهو تمتع بهَاء و قد يحتَوعٌ فى اله وَاحَدَهٍ اْإكرَاة و لقطاوغة اتعذاة ؤاث عدامة فزق شكفة :و 
لَرَمْهَا حكمّوًا وَ لا فَرْقَ فى الْإكراء ينَ لْمجبُورَو وَ الْمَظْ رُوبَهِ ضَ ديا مُفِدوًا َنَّى مَكنث عَلَى الأفوَى وَ كما بِنْتفِى عَنْها الْكفَارَه 
فى الْقَضَاءُ مُطَلََاه (وَلَو طَاوَعَتَهُ فعَليَا) الْكمَارَهُ وَ النَعزِيرْ مله 


(الْقَوْلُ فى شُرُوطِهِ) 
(الْقَوْلَ فى شُرُوطِهِ) 


أى: شرُوطٍ حوب الصّؤْمء وَ شُّرُوطٍ ميته (وَيْمَِرٌ فى الْوٌجوب الْبْلُوعٌ وَ الْعَْلٌ) قلا يجبٌ عَلَى الصَّبى وَ الْمَْنُونِ وَ الْمُغْمَى 
عليه و أترا الشكرانٌ قببحكم الْعَاقِلٍ فى الوجُوب» لَا الضّكء (وَالْحَوٌ مِنْ الْحيض و النَقَاسِ و الصَفَرَ) الْمُوجِبٍ للْقَضْرِء فيجبٌ عَلَى 
كثيروء وَ الْعَاصِى به وَ نَحْوجِم ا و أمَا نَاوِى الْإقَامَهَ عَشْرَاك و من مَضَى عَلَهِ تََانُونَ يوْمًا مُتردَداء قف مَعْتَى الْمُقِيم؛ (3) تيد (فى 
الصَّحَحَهِ التميرٌ» و أن لم يكن مكلف و بعلم بثة أن صَوْمَ الْمُميز ص حِيحٌ فيكونٌ شَوْعِياء وَ به صَرّحَ فِى الدَّرُوسء وَ يمكنٌ الْمَْق 
أن الضّححةَ مِنْ أخكام لْوَضْع قُلَا يقتَضِى الشَّوْعِيهَ 


وَ الْأْوْلَى كوْنُهُ تَمرينياء لا شَوْعِياء وَ يفكنٌ مَعَهُ لْوَصْفٌ يبالضّححَهِ كترا ذَكرْنَاك خِلَافًا لبغضة هؤ. حت تَقَى الْأمررينء أمًا الْمَجُِونٌ 
ييا فى حَحقَه؛ لِانْتَِاءِ ليزه وَ الكَمْرِينٌ َوْعُه وَ يشْكلٌ ذلك فى بَغض الْمَجَانِين؛ لِوٌجُودٍ ابيز فيهخ. 


(وَالْحلة متها يو الخيضى و اللعاين يار كد تنققة فهع ا ةن بدن هلالص ىه فكاة عليه افيد 25 إذ الخدارينهقا أ 
يفتَضديه» كرا لَمْ يقْتَضِهِ فى شَوْطٍ الْوّجُوب إذ الْمُرَادُ بهمَا فيه نَفَسُ الدَّم؛ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمُنْقَطِعَهِ و أن لَمْ تَغْتَسِل (وَمِنْ الكفر)» 
قَإِنَّ الكافِر يجبُ عَلْيهِ الصَّوْمٌ كعَيرهء و لكن لَا يِصِحٌ مِنْهُ مَعَهُ. 


(وَيصدحٌ مِنْ الْمْس تَحاضَهء إِذَا فَعَلتْ الْوَاجِتَ اله عر ) الهَارىء و أن كان وكا انمه 4 إلى الضّوْم الْحَاضِدرء أو مُطَلَقَ الْغْشل 
اديه إلى الْمَقْلِ و يفكنٌ أَنْ ريد كوه مُطلَهَّا طَّوْطًا فِيهِ مُطَلَمّا نَطرًا إِلَى إِطْلَاقٍ النّصّ وَ الول أَغْوَد؛ ِأنَّ خْمْلَ الْعِمَا ديق ا 
يجب إِلَا بَعدَ انْقِضَاءِ اليؤم قلا يكو غَوْطا فى صكمتهء تَعَمْ هُوَ شَوْط فى اليؤم الآتى؛ وَ يِدْخلٌ فى خّسْل الصّبْح لَوْ اجْتَمعًا. 


(وَمِنْ الْمُسَافِرِ فى دم الْمتْعَِ) بالنَشِبَهِ إلى تاه لا الوه (وَيَدَلٍ الْبَدَنّهِ) و هو ثُمَانية عَشََرَ يوْمًا للمُْفِيض مِنْ عَرَفَاتٍ قبل الْغْوُوبِ 
عَامًِاء (وَانَذْرُ الْمَقَيدٌ به) أى: بِالسَمَرِ ما أن 0 سَفَوَا وَ حَضّرًاء و أن كانّ النذْرُ فى حَالٍ السَفَرء ل إذا أطلوّة بو أذ كان 
الاق يتَمَاوَلَ الصََىِ إنَا أنه لا ُدَّ مِنْ تَحْصديصِه بِالْقَض ب مُتْمَرِكَه أو قتق قا علافا الع تف خف الل ححيثٌ اكتَقى بِالْإِطَلَاقٍ 
إدَلِك. وَ لِلْمُفِيدٍ حيتُ جَوّرَ صَوْمَ م الْوَاجِبٍ مُطَلَمًا عَدَا َجْرِ رَمَضَّ انه (قِيلٌ) وَ الْقَائِلَ ابن بَابوَِ: (وَجَرَاه لصي و هوض عِيفْ» 
لِعُمُوم النَهَى؛ وَ عَدَم مَا يضلحٌ لاتخصِيص. 


(وَيمَرّنُ الصّبى)» و 


كدًا الصّبيهُ على الصّؤْم (لترئع) ليغتياة لا يل عليه عند اللو و أطلقَ جماعة تغريئة بل الشيع» و جعلوة بَغْدَ الشَيع مدا 
(وفال اننا َابَوَيهِ وَاللَّحُ) فى اللاي . رن (لقضع» و الْوَلَ و لم 1 لمع و لو أَطَاقَ بض النَّاٍ حاص فلو 
حير ين نيه الويجوب و النَدْبِ؛ لأ لَْوَضَ الور فلي ففل لولس 11 ال لخد واف كان الس و الية 


راتيب بح نكا لل ا اضر قراو الا ميو اجن ل لقاو ايا لقاو كفي ند اداه لعل و ار : 

فى الظن إِلَى قرا يجمه و لو بلجب فى مله سَابقّاء أو بِقَوْلٍ مَنْ يفِيدٌ قَوْلهُ الظَنّ و لو كانّ كافرًاء وَل قَوْقَ فِى الضَّرَرِ بَينَ كؤنه 
0 و امرض اله الم بيت لَا تحمل عَادَء وَ بطءِ ويه وَ ححثٌ يخصّل الضَّرَرُ و لو بالظنٌّ لا يدح الصوْمٌ لِنَّهى عَنْهُ (قلَو 
تكلفة َع ظَنَّ الصَّرَرِ قَضَّى). 


لو تك قبدااانية اوهو لفطك ل كداز لمث كملة على الدقد وك وخرت أو نت (والفرية)١‏ اما المونه وتاشمية فى وخر راو 
1 لققة نفة قبن خصوض ا فى شَّهْر رَمَضَّ انَ؛ لِِدَم وَفَوَعواعَلق وَجهَين) (وَتَعْتبرُ) النِهُ (لكل لَيلّه) أى: فيهَاء (وَالْمَقَارَئه بهَا) 
إطلوع الدبر (مُجْرَة) عَلَى الْأفوى إِنْ اتَمَعَّتْ؛ لِأنَّ الْأَصلَ فى اليه مُفَارَََهَا للْعمَادَه الْمَنْويه و إِنْما أَعْتَفرَتْ هنا للْعَشِرء وَ ظَاهِرٌ 
جَمَاعَهِ تح إيفَاعَهَا ليلا 


لهذ مقا إن اوح ا يعم إن بعد الوح قتع الي ا و فياه وَ ظَاهِرٌ الم حاب أن 
اله لفل الْمَستعْرِقٍ لِلزَّمَانِ الْمَعِين يكون بَعْدَ تَحَمْقِ لا قله لِتعذّرِهٍِ كما ذَكرئاك وَ مِمَنْ 


صَوَّحَ به الْمَصَمّتُ فى الدَّرُوس فِى نياتٍ أَعْمَالٍ الْحدجّ كالْوقُوفٍ بعَرَقَة» فَإنَهُ جَعَلَهَا مُقَارئهُ لِمَا بَعْدَ الزَّوَالٍ قَيكونٌُ ْنَا كذِّك» و 
أن كان الأخوّط جَعْلَهًا ليا لِلانَعَاقٍ عَلَى حَوَازْهَا فيه. 


ب 
9 2 7 2 


(وَالنَاِتَى لَهَا) ليلا بي دٌَدُهَا إلى الزَّوَالِ) بمَغْنّى 
الكو داقن هون رطاف و القوو لكيه 


مسي 
0 


نَّ وَقْتَهَا به متَدُ لَه و لكن يجب الْمَوْرٌ بهَا عِنْدَ ذكرهاء قلَوْ خَوَهَا عَنْهُ عَامِدًا بَطلّ 


- 
م 


أمَا غَيرَهٌ كالْقَضَاءِ وَ الْكمَارَهِ وَ النَذْرِ الْمَطَق فبجُورُ تَجدِيدُهًا قَبِلَ الزّوَالك و أن تَركها قَبِلَهُ عَامِدًاه بَلْ و لو نَوَى الْإِفْطَاَ و أمَا صَوْمُ 
النَافلَه 1 كذّلكك. وَ قِيلَ: بامْتِدَادِهَا فيه إلى الْغْرُوبِء و هو حَسَنٌ» وَ خيرَةُ الْمُصَنْفْ [فى الدّرُوس ]. 


و3260 ف انما الِاكيَفَاءٌ بنيه وَاحَدَهٍ 


- 


مر) شهر رَمَضَانَ (وَاذَعَى الْمُوئَضَ ى) فى الْمَسَائلٍ (الْوَسَيه فيه ه الْإجْمَاع)» وَكذًا 
اذدّعَاهُ اللَِّحُ رَحتِه الله وَوَاففّهُ من الْمَمََريَ ال ل ل ة إلا انه 
(وَانْأَوَلُ) وهو إِيفَاعُهَا لكل ليله (أؤلى)» وهذا كُدل عَلَى الختياره الِاجْترَاءَ بِالْوَاحَدَة وَ صَرّحَ ا شوح ْإرْشَاد وفى 


الكتّاتين اخَْارَ التعَدَّد. 


نه عِبَادَةٌ وَاحَدَةٌ 


2 تَعِدّدِهًا عِنْدَ الْمَجْتَرئ بِالْوَاحِدَهٍ نَظرٌ ِأنَّ جَعْلَهُ عِبَادَهَ وَاحِدَهٌ يفتَضتى عَدَمَْ جَوَاز تَفْرِيقٍ النّهِ عَلَى أَجْرَائِهَا خصُوصًا 


عِنْدَ الْمُصَنّفٍ فَإنَهُ قَطع بعدّم جَوَاز تَفْرِِقِهَا عَلَى أَعْضَاءٍ الْوْضُوءِء و أن تَوَى الاشتباحة الْمُطلَقَهه فَضْلًا عَنْ نيتها لذَلِك الْعُضْو. 


م تر قاقر كع بوجوو اق 3 كتير ريه وى لصاويو 123لا لزاون صر 
أَؤْلَويه؛ نينا مانت كا لاشو لايق هر كتف ل نهدا الاكساط هنا الْجَمْعٌ بِينَ نيه الْمَجْمُوعء وَ اليه لكل يؤم, و مثله يأتى عِنْدَ 


أ 


لْمُصَمّف فى عُشل الا وات عدف ا 


فى التَلَانهِ بيه وَاحِدَهِ لَوْ أَرَادَ الاختباط بِتَعَدَّدِهَا يكل غشلء فَإِنَّهُ لا تم إلا بَجَمْعِهَا ابتدَاءً. 


(ووقا2 فق كا 1126| 3و ضاق اللفية اولظ لاحة الزَّمَانِء و لو بسب الْأَصْل لَهُ وَ لِغِيروء بخلاف شَّهْر رَمَضَانَ؛ٍ لتَعينهِ شَدْعًا 
لِلصَّوْم قلا اشْيِرَاك فيه حَتَّى يتَمَيرَ بتَعِينهه وَ شَّمِلَ مَا عَدَاهُ النَذْرَ الْمُعِينَ. 


- 


َيه مِنْ عدم تَعَينهِ بحم 01000 وَ الْأَْوَى إِلَْاقهُ بثَّهرِ رَمَصَّ ان إِلْحَاهًا للنّغيين الَْرَضِدَى بِالْأضلى؛ 


03 
ا 


ف “قن 


ووحه دخول م 


2 
كم الشّا 
الا 


- 
عه - 


لم 


سام 


- 
عو 


رجه هُ فى الْبِانء وَ آَلحقَ به النَدْبَ الْمَعِينَ كأيام ايض و فى بتغض تَْقِيفَاِ مطلقُ الْمنْدُوبٍ؛ 


وََ 
مَا اسْتَثنَى» قيكفى نيه الْقَوْبَهِه و هو حَسَنٌ. 


- 


لِاشْترَاكيا فى 
عَا 


ِ 7 2 
لتَعَينِهِ شر إلا 


و 
- 
2 


فى جويع 
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وَ إِنّمَا يكتَفّى فى شَهْر رَمَضَانَ عام لَعْيينِهِ بد بِشَوْطٍ ألا عينَ غير وَ الا بَطلّ فيهما عَلَى الْأَوَى؛ لِعدم نيه الْمطلوب شَوْعَاهٍ وَعَدّم 
07 


وقوع غَيرِِ فبه» هَذَا مع الْعِلم» ما مَعْ الْجَهْل به كصَؤم آخر شَّعَْانَ نيه النّدْبء أَؤْ الَسِانِ فيمَعَ عَنْ شَهْر رَمَضَانَ. 


(وَ يغلم) سَهْرْ رَمَضَانَ (برْؤيهِ الهلال) 


(وَيعلَمُ) شَهْرْ رَمَضَانَ (برُؤْيهِ الْهلَالِ) 


- 
ع 


قَيجبٌ عَلَى مَنْ 51 و أن لَمْ يتبث فى حَنٌّ غَيرِوِ (أَو هاده عَذَلَينِ) برا ونه مُطلقاء ( )1 ؤْ شياع) بِرُؤْيتهِ وهو إِخْبَارُ جَمَاعَهِ بها تَأَمَنُ 
اللْفْس هن توَاطِْهمْ عَلَى الكذِبء وَ يخضلُ بحَمرجِ الَنُ لماحم ْم وَلَا بنْحَصِرٌ فى عَدَدٍ. 


ماك 


0 لوقاو شرد ول بوط شك عا فى عزعز ع 0" كفن انان ينعا امفات 1 


ول هوس 


بقضى كلائين يونا مث تمكاء.و أن لذ يقث أصَالة مهاده 


0 به فيه لبه إلى الصّوْم َداصَه فا ثبت لو كان م مُنْتّهَى أجل دين أؤ عتَدَّو أؤ مُدَّهِ ظِهَارٍ وَ نَخوو نَعَمْ يبت مِلَالٌ سَوَالٍ 


2 عم 


(وَلا شد مل القن 2 الم مَعَ الصَّحْو) كما ذَْهَبَ لَه بَعْفَ م اش جَنَادًا 0 رِوَابهِ حُمِلث عَلَى عَدَم لْعلم عَدَالتَهِمْ وَ تَوَقَفْ نُ الشياع 
عَلَيِهِمْ؛ امود كما ينه مذ الكوايةة "نان الواح مَعْ الصّحْو إِذَا رآ رَآهٌ جَمَاعَةٌ غَانبًا. 


(وَلَا عِبرة الْجِدُوَلِ)» و هو تراب مَخصُوصٌ مَأَُودٌ مِنْ تيبر الْقَمَرِ وَ مَوْجِعْهُ إِلَى عد طهر تَاماوَ طهر نَاقِضَاء فى جمِيع يام 
الصَنّه ينا الم مِنْ الْمَحَرّم؛ لتدَم تبُوتِه شَّوْعَاء بَلْ تُبُوتٌ ما ينافيه؛ وَ مُحَالَمَيهِ م الشّوْع لِلْحِسَابٍ أيضاءٍ لِاختياج تَقيدِهِ به غير 
اله كبيضق أكا فيها فكو ذو البسكنه كاكا. 


5 


- 
ع ع 


5 دا وَ به قَسَرَهُ فى الدّرُوسء وَ يطَلَق عَلَى عَذّ حَمْسَهِ مِنْ جِلَالٍ الْمَاضِدى؛ و 
وَآخَر حَرَ نَاِضًا ملفا و على عَدَّ تسعد وَ حَْسِينَ مِنْ جِلَالٍ رَجَبِء و على عَذٌّ كل 


8 


(وَالْعَدَدُ) وهو عَرَكٌ شَعَْانَ ناقصًا أَبدَاء وَ رَمَضَانَ نا 
جَعْل الخامس أوَّل الحاضرء و على عَدّ شَهْر تَامّاء 


شَهْر ثلائينَ» وَ الكل لا عِبْرَة به. 


نَعَمْ اغْتَِرَةٌ بالْمَغْنَى التَّانَى جَمَاعَةٌ ِنع الْمَصَِمّتْ فِى الدّرُوس مع عُمَهِ الشّهُورٍ كلها مُقَيدًا بعد سمه فى الكبيي و هو مُوَافقٌ للَعَادَهِ 


أنا لو عع عَووا و هران خاضة كعد فعا تلاقق الوع]» 2 ويا اه لكا 
مِنْ تَعَارُض الْأصْل وَ الظاهرء وَ ظَاهِرٌ الْأَصُولٍ تَوْجِيحٌ الأضل. 


00 


(وَالغلل)4 أن كاحت عفوقه إلى نل العمادة (وَالِانْتِمَاحٌ) و هو عِظَمُ جزْمِه الْمَِتَير حَتَّى رُتِى بس مِيه قَبِلَ الزَّوَالِ 
الظلّ فيه ليله رُؤْيتِه. 


(وَالتَطوّقَ) بظهور 


الثُورِ فى رمه مدير خلاها لبغض» حت حكم فى ذَِكك بكؤنه اليه الْمائيدية (وَالْحَفَا ل 
تا رُوى فى شَوَاد لحار مِنْ رار ذلك كله. ) َالْمَخبوسٌ) بيت عُمْتُ عَلَيهالشهُورٌ (يتونَى) ا تكوى شيا يثلث (على 


2 - 


ظَنه) أ هو فيج 1 (قإِنْ وَاقَقّ): أؤ ظَهَرَ متخو أو استَمرٌ تمر 0 م أعَاة)» و يِلْحَقُ ما طن محكم 
الشّهْرِ فى ووب الْكمَّارَهِ فى إِفْسَادٍ د يؤم مِنْهُه و وجوب مُتَابَعَتِهِ وَ إكمَالِهِ ثائين» أذ لغ ير ل» وَ أخكام لعن ده ىز الصلاداة 


لو 2 0 


لَه و لو لَعْ يظيَّ َهوًا تََيرَ فى كل سمه شَهرًا مُوَاعِيا لِمُطابَقَه ع عَنْ الَْمُورِ السَابِقَه (وَفْنَهُ مِئْ طلوع 
الَِرِ الى إلى ذَهَابِ اعد الْمَْرِقِبه) فى الَْشْهَرٍ (وَلَوْ قَدِمَ ا يلتك اوها نَوَى فيه الْإقَامَة عَشْرَا سَابِقَهَ عَلَى الدَّحُولء أو 
مُقَارتَهه أو لَاحقَهُ َل اَّل وَ يتَحَفقَ مدوم برُؤيه الْجَدَانِ أو ماع اَن فى َل و ما نو فيه الام كبلك اال وى نه 


-_ 


- 
- 


هه 


فَمِنْ جين النَيهء (أَوْ برِىَ الْمَرِيضٌ قَدِلَ الزَوَالِ) طَوْفُ لقدُوم و الي (وَلَمْ يتَتَاوَلَا شَينا) مِنْ ميدي الصّْم (أَعْرَأَهُمَا الصَّوْمُ )»بل 
َب عَلَيهِمَا (بِخِلَافٍ الصّبى) إِذَا بلعْ بَعْدَ الْمَجر (وَالَكافِر) إِذَا ك2 ده (وَالْحَائْضء و الفْسَء ء) إذَا طهّرَنًا. 


(وَالّ 2 0 عليه إن يغتيد دول الْعَذْر) فى ال . 0 (قَبلَ الْمَجْرِ) فى 2 مكنوى واعوية وى أذ امكسك لَهُمْ الْإمسَاك بَعْدَهُ 


نَهُ لا يِسَمَى صَوْمًا 


6 


92 ع 


(وَيقَضِيه) أى: صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ 


هه اث 


10 ِقْضِيهِ) أى: صَوْمَْ شَهْر رَمَضَانَ 


- - 
> أ ع 


(كل تارك لَه عَرْدَا سواه أ لِعِذْرِ) مِنْ مص أو مَرَضء و غير هت اء ١‏ (إنَا الصّبى وَ الْمَشِنُونَ) إِجْمَاعَاء (وَالْمَهْمَى عَلّيه) فى 
لصح (وَالْكافِرَ الْأصْلِى)» أمًا الْعَارضى كالْمُوْتَدٌ 


تبتكل ف الكلينهة اكد ون شد للك ل اح والح روا ورين غ انق به العرّضص 
إِلَى رَمَضَانَ آحَرَ فَِنَّ الِْذْيهَ تَقُومُ مََامَ الْقَضَاءِ. 


(وَي تحب الْمْتَابَعَهُ فى الْقَضَاءِ)؛ لِصَِ حيحه عَبْدٍ الله يْن سِنَانِ؛ (وَرِوَايهِ عَمَار عَنْ الصَّادِقٍ عَليِهِ السَّلامُ تفع انقمفات التفريق )3 


عكل يها تعض الأطر خاب» لكنها تقض + عَن مُقَاوْمَه مد تلكء فكانَ الْقولُ الو وى وَ كما لَا تَجبُ الْمتَابَعَه َعَهُ لا بحت التّوَتِيتٌ فلو 
قَدَّمَ آخْرَةُ أغراقاو أن كاة انضر :3 ذا 0 ايت ييق القضاوو الكناوؤرو أن كان ون فشان 


الأولّى: (مَنْ نَيسى عُسْل الْجَنَابَه 


الأولى :5 من كيين قل الابيد 


م .0 


َم ى الصَّلَه وَ الصو فى الْأشْهرِ) ألا الفلا فمَؤْضِحٌ وثَاقِه و إنّما الْخلَافُ فى الصّوْمه مِنْ ححيتٌ عَدَمْ اذأ شْتِرَاطِِ الطَهَارَِمِنْ الْكبر 
نامع الْعلّم» و من كم لَوْ نَامَ متا ولا ء طيغ بودة وهو أن تعفد توكة طون اقهاز نينا أرلنوازطة التقاو وم طييضة 
الْحَلَبِى عَنْ الصّادِقٍ عَلَيِ الملا و غيرقراء و مُفَْضَى الْإِطْلَاقٍ عَدَمُ العَْقِ بِينَ اليؤم وَ الام وَ جمِيع الشَّهْر وَفِى كم الْجَنَابه 
الْحيضٌ وَ النَفَاسُ لَوْ نيت عُعْلَهُما بعد الاقطاع» وَفِى كم رَمَضَانَ الْمَدُورٌ مين | 00 ْ 

وَ يشْكل الْقَوقُ عَلَى كَرذًا بيه و بين مرا ذكر مِنْ عردم قَضَّاءِ ما نَامَ فيه وَ أَطْ 
نَخْصٍِ يص ذَاك النَائِم عَالِمَا عَازِمَاء َف مف محكمة بالْعْم؛ أذ 


5 
53 
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مَا نَامَ فيه وَ أَط بح وَ ريه جَمَعَ بَنَهُمَا بحَمْلٍ هذا عَلَى لناب ى» وَ 
ْ بِحَمْلِهِ عَلَى ا ان 
جَمْعٌ بكم آحَسَ وَ الأول ومن َلْ لَا تَخْصِيصٌ فيه لأَحدٍالنّضّين؛ لتضريح ذَاك الم عَامِدٌ عَازِمّاء و هذا بالتّاسى. 


وَ يفكي الْجممٌ أيضًا 


ِأنَّ مض مُونَ هرد الروَايه نترياة امِل تّى حَوَج الَّهْر قبمَوَقَ بين ايوم و الْجمِيع عملا بمنطوقهم قهتّاء إلا أنه يشكل بأنَّقَضَاءَ 
ابيع د لم قَضَّ ا الأبقاض؛ لا شْتِرَاكهمًا فِى الْمَعْنَى» إن لَمْ يكن أَوْلَى و نمت القع اف التون إلى انموي ون القزوه :ها فى 
مَعتَاعَاء إيذَانًا بذلكفه فقذ رَدَهْ ان دريس والتكتن لِهَذَاء أو لغيره. 


(وَيتَكَيرٌُ قاضِدى) شَهْرَ (رَمَضَانَ) بِينَ الْبَقَاءِ ءِ عَلَه وَ الإفطَارٍ (مَا ينة) الضنية يقرة إلى الزمان الذى هو وى الفكلق الفخيرة وقا: 
طوَفية وَمَائِيةٌ أى: بتَحْيرٌ فى الْمَدَّهِ الّتَى بَنَهُ حال حكمنًا عَلَيهِ لخي (وَيِينَ الزَّوَالِ) حَنّى لَوْ لَمْ يكن هُناك بِينَه. 

بأَنْ كان فو أؤ بغدة هذا تيت إذ ذا هذَه و يفكن عَؤقة إلى الْمَجْرِ دَلَالَه الظاهر ب بمَعْنَى تَخييره ما بين الْمَجْر وَ الزَّوَالٍ هَذَا مع سَرعَه 
وفك الْقَضَاءء لي بدّخُولٍ شَّجْر رَمَضَانَ الْمَُِا لَمْ ير الْإفْطَانُ وَ كذًا ل ظَنَّ الْوََاه َل فِغلِهِ» كما فى كل وَاجِب مُوَسّع 


لَكنْ كا هنا ب بِسَبَبٍ الْإفْطارٍ. 


وَ إن وحمت الفتذية مع تَأخيرهِ عَنْ وَمضَانَالْمَقيلٍ وخ خْتَرَرٌ بقَضَاءٍ رَمَضَانَ عَنْ غَيرِهِ كقَضَاءِ الَذْرِ الْمَعينَء حيثٌ أَكَلّ به فى وَقْتِها 

لجنم ال ا ورتم روه كداز 

يحرم قط كل وَاجِبء عَمَلَا به عقوم الى عَنْ اال الْعَملِء وَمَتَى زَالَتْ السَّمْسٌ حَرْمَ قَطٌْ قَضَّ ائه (فَإِنْ انعد 34 23 1 2 

عَشَّرَةَ قفا كق) كل مث كين مدا أو إشياقة (فَإنْ عَجَرّ) عَنْ ن الْطَْام (صَامَ ثلأثة أيام)» وَيجِبٌ يُ الْمَفْتَى فيه مَعَ إِفْصَادِو و الظاهه 
رُرْهَا بتَكوّر السب كأضله. 


النَانِيهُ: (الْكفّارَهُ فى سَهْر رَمَضَ 
القائية -: (الكفارة فى شَهْرَ رَعَضَانَ 


؛ وَالنَذ5 


58 
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لفك العو كن امد ح الْأَفوَالٍ فيهم.ا (عِنْقُ َك أؤ صدَيامُ َّ هرين ماين أو إما طَعَامٌ سِنَّينَ مش كينًا)» وَ قبل: هى مُرَتَبَةُ ين 
الْخِصَالٍ الَلَابْ وَالأَوٌلُ أَشْهَد. 


وَل أْطر عَلَى مُحوّم) أ أى: أَفْمَدَ صَوْمَهُ به (مُطْلََا اماما تَخْريمَةٌ كالزَنا وَ الاسْتمْناءء وَ تَنَاوّلٍ مَالٍ الْعَير به غير إِذْنِهِه وَ غْبَارٍ ما 
ال َم عَارِضديا كوطءٍ الزَّوْجَهِ فى الْحيضء و مَالِهِ النّجس (قَتَلَاتُ كفّارَاتِ) و هى 
40" سَابِقًا مُجْتَمِعَهَ عَلَى أ جود الْقَلَين» للروَايِ الصّحِحَه عَنْ الرَضًا عَلَيهِ الام 


وَ قيلَ: وَاجِدَةٌ كيه اسْتنادًا إلى إِطْلَاقِ كثير مِنْ النُصُوص و تَقْييدُها بِغَيرِِ طَريقٌ الْجمْع. 


الثَائَِهُ: (لَ استَمرٌ الْمَرَضُ) 
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الثالته قح (لو اسكقة الموض) 

الى أَفْطَرَ مَعَهُ فى شه رَمَضَ ان (إلَى رَمَضَّ ان آخَرَ َلَاقضَاء)؛ لِمَا مره (وَيضْدِى عَنْ كل يؤم بتردٌ) مِنْ طَعَام فى الْمَشْهُو و 
المزوى» و قيل: القَضَاء لأعيته وقيل: بالْجَمعء وَ هما َادِرَانِ و على الْمَشْهُورِ لا تتَكوّرُ الِْديهُ كور السَنِينَ» وَ لا قَوْفَ بين رَمَضَاقٌ 
وَاحِدِ وَ كر وَ جل الْفِديه م تَحِقٌ الركاء؛ لفاعوو أض كلوه كنا 1 نبي فى عدف البحكم إِلَى غَيرِ الْمَرَضء كالسَفَرٍ 
التفكية وغهان: أَْوَدُهُمَا: ويَوبُ الْكمَّارَهِ مع التََخيرِ لَا ِعُذْره و وجوب الْقَضَاءِ مع دَوَامِه. 


(وَلوترع) تكهع اه (وكقاؤة) فى القضداء بأنْ لَمْ يعم عَلَيهِ فى ذَكك الْوَقث: أو عَرّمَ فى السّعَهِ فَلَمَا ضَاقَ الْوَقث عَرَمّ عَلَى عَدَمِهِ 
(قدى وَقَضَىء و لولم يِنَهَاوَنْ) أن عَرّمَ عَلَى الْقَضَاءِ فى السَّعَهء وَ أُخَرَ اغتِمَادًا عَلَيهَا قَلَمَا ضَاقَ الْوَقَت عَوَض لَهُ مَانٌْ عَنْهُ (قضَم ل 
غيرُ) فى الْمَشْهُور. 


وَ الَْفوَى مَا دَلْتْ عَلَّيهِ اللَصُوصٌ الصَّحِيِحَة مِنْ ووب الْفِذْيهِ مَمَ الْقَضَاءٍ عَلَى 


فق لكاو بوم وال نول عن وقول لذت سَوَاءٌ عر عليه أ لاو ااه الْمُصَِمْفْ فى الدَّرُوسء وَ كته 0 بن إدريس ِالْقَضَاءِ 
عم بيه ومسا واي على أل و هو شَِيقٌ' 


الرَابعَُ: (إذَا نَمَكنَ مَنْ القَضَاءِ 
الذابعة:ت (إذا تمكن من الْقَضَاءِ 


مضو مح و مدر اسوسيات ف اموا ب د وم 
صَغيرًا فَفى َفِى الْوجُوب عَلَيه يَغْدَ اب ارا وار جاتراو ساززات اسن اشر كر وو تي لاتق وتنم تبي اتوي وذ 
الكضو وله شي 1 فكفُؤض الْكفَايهء و لو اخْتَصّ َع دَهُمْ بالبلوغ» و الْآحَرْ بكبر الم فَالْبٌ دِيم ليغ و لو لم يكن لَهُ وَلَدٌ 
بالْوَصْيٍ لَمْ يجث الْقَضَاءٌ عل واق الأكلنان و أن كائوا ج15 اانا ينا كالت لْأصْلَ عَلَى مَحِلٌ الْوَاقِ» وَ لتيل بِأنَّهُ فى 
مُقَابل الوا 

(وَ قيل: يج بْ) الْقَضَاء (عَلَى الْوَلِى مُطَلَمَا) مِنْ مَرَاتِب الِْرْثْ عنَّى الزََؤْجينء وَ الْمُعْمَقِء وَ ضَّ امن الْجَريرَى وَ يقََدَّمُ اللأكبرٌ مِنْ 
ذكورجم فَالأكير ثُمَ الْإِنَاثُه وَ الخَارَه فى الدّرُوسء وَ لَا رَيبَ أنه أخوطء و لو مَاتَ الْمَريضٌ قَبِلَ التّمكن مِنْ الْقَضَاءِ سَقَطَ. 

(وَفِى الْقَضَّاءِ عَنْ الْمُسَافِرِ)؛ لِمَا قَانَهُ مِنّْهُ بِبَب السَفَّر (خلاف بتاعا تمكيه مِنْ الْمقَاموَ اْقَضَا ءِ) و لو بِالْاقَامَهِ فى أَثناء السَفَر 
كالْمريض» ل فى عله معطا النّصَّء 1 وَ تمكنه ين الْأداءء لاف لْمريض» و هو مَمْنُوحٌ؛ لجَوَاز كؤنه ضَرُوريا 


كالسَفّر الْوَاجبء قا لتَفْصِيا أو 


(وَيقْضةى ء عق الْمدأه و الْعَنِدِ) مَا فَاتَهُمَا عَلَى الْوَجهِ السَابقٍ كالْحَرٌ؛ لِإِطلَاقٍ النّصّ؛ وَ مُسَاوَاتهِما لِرَجُلٍ الْحْرٌ فى كثير مِنْ ن الأخكام؛ و 
قيل: لَاء لأَضَاله الْبَرَاءَهِ وََ وَ انْتقَاء لصن الصّرِيح» و وَالأَكَلُ 


فِى الْمَرْأَهِ أؤْلّى» و فى العَِدٍ أَقَوَىء وَ الْوَلِى فيهما كما تَقَدَّمَ (وَالَنَى) مِنْ الْأَوْلَادِ عَلَى مَا اخْتَارَهُ (لَا تَقَضى)»؛ لأَصَالَهِ الْبرَاءَه. 


8# افرض 


وَعَلَى الْقَوْلٍ الَْآحَر تَقْضَى مَع فَقَدِهِه () حيثٌ لما يكونٌ هُنَاك وَلِى؛ أوآم بجت عليه القصاء دن ِنْ اكه عَنْ كل يؤم 


و 


مَدّ) فى الْمَشْهُورِه و هذا إِذَا لم يوص الْمَيتٌ بِقَضَائِه وَ الا سَقَطَتْ الصَّدَقَهُ يت عَث يفضَى عن 


وحرق حوري الح كين صر لديو والعكط كي احا و امال لكيه جلي المده ووه وبعيا لفك تيت تن ار 
بِالاقتِضار عَلَى قَضَاءِ الشَّهِْ وم تعكل الفتير ووائة ف شتنها عفت» خوك تاو الشركيق أنوف. 


الَْوْلٍ بهء َالصَّدَقَه عَنْ الشَّهْرِ الْأوَلِء وَ الْقَضَاءُ لِلتَّانَى؛ دول الروَايهه وَ لَاقَْقَ فِى الشَّهْرَين بين كوْنِهِمًا وَاجِبِينِ تَعِْينًا 
ل غير الشّهْرَينِ وقَوقًا م مَعَ النَضٌّ لَوْ َمِل به. 
الْخَامِسَه: (لَوْ صَامَ الْمُسَافِرُ) 
الْحَامِسَهُ: - (لَوْ صَامَ الْمْسَافِوُ) 
تبك عله الل و حاترا أعاة) قَضَا؛ لِنََى المَفْيَيِ لاد (وَلَوْ كانَ جاهِلًا) بوجوب الْقَصْرِ (قلَا إعَادَة)؛ و هذا أَحَدٌ 
الْمَوَامً ضع الى بهذ مها اهل الحكمء لو الثاني ) للخكم» أو لِْقَضْرِ (ينْحَقٌ 90 فى التَحيّظ. 


َم ال لَإِعَادٌَه؛ 


وَلَم , يتَعَوَض لَه الأككد ء مع ذكرهِع لَهُ فى قَضْدر الصّلاءِ بِلْإِعَادَءِ فى الْوَقْتِ حاصّةً؛ لِلنَضّ وَ آلَذِى يِنَاسِبٌ ب محكمهَا فبه 


لِغَوَاتِ وَقِه؛ وَمَنْع تَصِيرٍ النّايِى؛ وَلرَفْ الححكم عَنَهُ و أن كانَ مَا ذِكرُه أولَى» و لو لع الجا وَالتايِى َثَْاء التهار طاو 
فيا قعقا: 


1 7 


2 


(وَكلمَا قَصدَرَتُ الصَّلَاُ قصدرَ الصّوْمٌ)؛ لِلرّوَايه وَ وق بغض الأَض حاب بَبنَهُمَا فى بغض الْمَوَارِدٍ ضَعِيفٌ» (إل أَنَهُ يشْتَرَط فى) قضر 
(الصَّوْم الحَرّوحٌ قبل الزَّوَالِ) بحيث يِتجَاوَرَ الْحَدَّين قبِله وَ 


الا أَنَمَ و أن قَصَرَ الصّلَاة عَلَى أَصَحٌ الَْْوَالِ؛ لِدَلَالَهِ النَضّ الصّحيح عَلَيهء وَ لَا امار تيت نيه السَمّر لين 


1 


السَادْسَهُ: (الشَيخَان) ذكرًا وَ أننَى 
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# 2 


(إذَا عَجَرَا) عَنْ الصَّوْم 0 ا شياية لديا عن كل يم (بِمدَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيهِمَا)؛ لتعذّرِِ و هذا مَينى عَلَى الْعَاِبِ 


ع أنَّ عَجَرَهُمَا عَنْهُ لَا يد بج زَوَالَه؛ هما فى تُقْصَانء وَ الا فلو فض فُذْرَتهُ تاعلى التخاء وعةه 
وَهَلُ يجب حِيئَئِذٍ الِْذيهُ مَعَُ؟ قَطَعْ بهِ فى الدّرُوس. 


و الوق لعزن ععداء عَنْ الصَّوْم أ طِنًا قلَا فَدْية وَلَا قَضَاء و أن أَطَاقَاه بِمَدَّهَّهِ شَدِيدَهِ لَا يتَحَمّلُ مِثْلَهَا عَادَهَ فَعلَيهِمَا الْفِذِيهُ ثُمَ 
إن قَدَرَا على القَضَاءِ وَيَبَء وَ الْأجوَدُ حيتي ما لا فى الدّرُوسٍ مِنْ وُجُويهَا معة» ِأنّهاوَبِتْ بِالْإفْطار 
الَْضَاء وَحِب بَِجَدّد لقره وَالَصْلْ بََهُ الذي لإمكان الْجَمْع؛ كور ان تكرة عوضاغة! الْإفْطَارِ 1 


(وَذُو الْعطاش) بضَمٌ أَوَلِهِه وهو 5ا2 لما وى ص احِبْه وَ لَا يتمكنٌ مِنْ توك شوب الْمَاءِ طول النَّارِ (الْمَْيوسٌ مِنْ بْئهِ كذّلِكك) 
ينمط عله لَك و بيجب عليه اهذية عن كل يؤم بعد (ولو بر قضَى)» و إنما 5 كرة هنَا؛ لإمكانه يت إِنَّ الْمَرَض مما يكن 
ا بِخِلَافٍ الْهَرَم. 


وَهَل يجب م مَعْ الْقَضَاءِ وال الى تيارو وت و لازو و يتور ار يريد هُنَا الْمَضَاءَ ءَ من 
ع الي الت فوا فكع ووو عانق اله ينمه وا بعك الكقباة عيت 0ك 


لد من غير فلريو: 


2 
#1 
0 


3 
4 
3 


السَابِعَهُ: (الْحَامِلٌ الْمُغَربُ 
الفاغة: -(الخايل المثرك 


و الْمُوْضِعَهُ الْمَلَهُ المْنِ) اأكاظا فى للوار نسو و حريزو) اقلم رول َفَضِانِ مم زَوَالٍ الْعُذْرِ و إِنْما لَمْ يذكز الْقَضَاءَ مَمَ 
الْقَطْع بوَجُوبه؛ لِظَهُورهِ حيتٌ إِنَّ مَُذرَهُمَا آيلُ إِلَى الزَّوَالٍ قلا َِيدَانٍ عَنْ المربضء و فِى بَغض النَسخ: و تِيدَانٍ بَدَلَ وَ تَفْدِيانِ و 
فيه َضرِيح بِالْقَضَاءِ وَ إِخْلَالَ المورضهة رمع ِأنَّ الْفذية لَا تُسْتَفَادٌ مِنْ اشيثباط اللّفْظِ بخِلَافٍ التكنا ولو كاق وديا 
عَلَى أَنْفِْهمَا كالم ريض تَفْطرَانِ و م قْضِيانٍ مِنْ غير قدِيهء وَ كذّا كل مَنْ حَافٌ عَلَى نَفْسِه. 


ل تر لال لو و الفود ا عور 2 


ه 


امي ا يلار التاق اسار َ الْفدَيهُ مِنْ مَالِهماء و أن كا5 لَهُمَا رَوْجْ وَ الْوَلَدُ لَهُه و 
الحكم بارا جز ب مَغْنَاه الَْمُْه لدَفعِهِ الضصََّرَ. (وَلَنا يجبُ صَوْمُ لاه بشّرُوعِهِ) فيه؛ لِأَصَالَهِ عدم الْوّجُوبء وَ النَهُى عَنْ قَطم 


(نََمْ يكرة نَقضهُ بَغد الزّوالِ)؛ لِلروَاه الْمُصَرّحٍ وجوه جبتعز الحرس از ل طساوا 


صَرَّحَتْ به مناه (إنَا لِمَنْ يذْعَى إِلَى طَعَام) قَلَا يكرةُ لَه قَطْعْهُ مُطلَفَاه بل يكرهٌ الْمْض ى عَلَيهِ و رُوى أنه أأْضَل مِنْ الصّيام بس بِينَ 


وار ص سي ا لت واد كولة تزوكاء ف السكمة ليقرت 


ىع 


يذاغيث الأكل: بل إِجَابَهُ دُعَاءِ الْمَؤْمِنِء وَ عَدَمٌ رَدٌ قَوْلِِ و إِنّما بد 2 نحم الَوَابُ عَلَى الْإفطَارٍ مع َصْدٍ الطَاعَهِ به؛ 


ِذَّيِك و تَخويء لَا بِمَجِوَدِه؛ أنه عِبَادةٌ يتَوَقَفُْ نَوَابَُا عَلَى اللّيه. 

النَامِنَهُ: يجبٌ تَنَابْعَ الضَّوْم) الْوَاجب 

النَامِنَهٌ: - (يجبُ تَنَابْعٌ الضّْم) 6 

(إنَّا أد عه اندر الفطلن) عيك ليقي وه نه بطَنّ الْوَكَا ذاو أو طتوة لْعَذَرِ الْمَانع مِنْ الصّوْمء (وَمَا فى مَعْنَاُ) مِنْ الْعَهُدٍ وَ اليمين. 


لوتف )فا الصّْم (الْوَاجِبٍ مُطَلَقَا) كرَمَضَانَ وَ النَذْر الْمَعِينَء و أن كان الْأَصْل مُتتَابعَا كما بِقْتَضدَ يه إِطَلَاقَ الْعِبَارَهه و هو قَوْلٌ قوىء و 
اسْتقْربَ فى الذَّرُوسٍ دحوت متابعته ِهِ كالأضل» (3ِ جَرَّاهُ الصَّيدِ)ء و أن كان بَدَلَ النَّعَامَهِ عَلَى الْأَشْهَرء (وَالِسَبِعَهُ فى بَدَلِ الْهَدى) عَلَى 
الأفوع فيل : يشْتَرَط فيهًا الْمُتَابعَهُ هٌ كالئّلائه» وَ به روايه ححسّئه. 


- - 
4 َلَائَهَ أيا 


(وَكلّ : مَنْ أل بِالْمَُابَعَهِ ل ثلاثه 
جيك افتانو ل لين و كفاره ضرا 0 0 القامدل 


رم د 


ذو شري م الأو وى )الاب تت بذ ارلا 


ده - 


50 ان امعو) الواجبه فى الج بَدََا عن الدّم (بَغدَ) صَوْم (يؤمينٍ َلِنُهُمَا الِْيدٌ) سَوَاءٌ عَلِم ائتِدَاءٌ وقوه بَعْدَهُمَاء أمْ ا 


فإِنَ اتاب شفط فى بَاقى وين مُطْلَفَاه و فى الثَّالِتْ إِلَى انْقِضَاءِ ءِ أيام الَفْرِيق. 
النَاسِعَهُ: (َا يفْسْدُ الصَّيامْ بِمَصٌ الْحَاتّم) 
لنَاسِعَهُ: - (لَا يفْسَدُ الصّيام بمصٌ الْحََاتَم) 


وَ شَّمَهِهء و أمرا مَصٌّ اللَوَاِ فَمَكِرُوةٌ (وَرَق الطائر 1 مَضْْ الطترام)» وَذَوْقٍ الْمَرَقِ و كل ها لا كد إلى لْحَلْقِء ويك قاف 
التُسَاء) به غير الْجمَاع إن لِمَنْ لا يرك َلك شَّهْوَتَهُ (وَالِاكتِحالَ بِما فيه مشكك)؛ أو صَبِرٌ (وَإِخْرَاحٌ الدّم الْمُضْعِِء وَ 


اجر سكم اللطروية روا الزباهى و خضوفا لوي لح الور لالكرة ارار اكت الجيرو اا بر اليك بل رُوى 
ل لوو تاي مودي يحرم وَ يجبُ به الْقَضَاء (وَجُلو الْمَرأَو وَ الْحتتَى فى 


(وَالظَاهِرٌ أنَّ الْحَصدى الْمَمْسُوح كدَّلِك»؛ لِمْسَاوَاتِهِ لَهُمَا فى قَْب الْمَنْقَذٍ إِلَى الْجَوْفٍِء (وَبَلَ الوب عَلَى الْجَسَدِ) دُونَ بل الْجَسدِدٍ 


بِالْمَاى وَجلُوسٌ نُ الرّجُلِ فيهء و أن كان أقُوى تَئرِيداء (وَالْهَذْرُ) و هو الكلامٌ به غير فَائِدَءِ دِينيهه وَ كدًا لمعاف بد ْبِغى أنْ يصع 


سَمْعَهُ وَ يَصَرَهُ وَ جَوَارِحَهٌ بِصَوْمِه» إلا بطاعَهِ اللِّ تَعالَى مِنْ يلاو الْقوَآنِ 3 ذذك أو عاد 
العَاشْرَهُ: (يسْتّحَبٌ من الصَوْم) 
العَاشْرَهٌ: - (يسْتّحَبٌ مِنْ الضَّوْم) 


عَلَى الْخُصُوص (أَوَّلْ تميس مِنْ الشّهْرِِ و آخِرٌ ميس يِه وَ أو أَرْبعَاءَ من الْعَْر الْأَوْسَطِ) فَالْموَاطََهُ عَلَيَا تَوْدِلٌ صَوْمَ الدّهْر 
وَتَذْهَبُ بور الصَّدْرِ و هو وَسْوَسَتَه وَ حْمِصٌ باشتخاب قَضَائِهَا لِمَنْ فَائَْهه فَنْ قَضَاهَا فِى مِثْلِهَا أخررَ مَضِيلتهُما. 


(وَأيامُ البيض) بِحَذَّفٍ الْمَوْصُوفٍ أى: أيامٌ الليالى ال يض واهى اثالث عَشَّر وَ الرَابَ ري يا عت 
ذيك؛ إيياض لَالِيهَا مع بصَوْءِ ال دا تحسب الل وى عَنْ الى صَلى الله عليه و آله و سلّم (أنّ 1 دَمَ عَلَيهِ السّلَامُ 
لما أَصَابَتْهُ الْحَطِيئَهُ اسْودً لَوْنْهُ فَألْهم صَوْمَ كد الاي و ا ان 
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3 


ارهن غَرٍ سف (ومَؤلِدُ الى ص لَى الله عليه و اله» و هو عدا سابع عَطرَ شَهرَ بيع الول لَى الهو (وَمَيعه و يوم 
ادير وَ الدّخُو)؛ للَأْوْض أ تشطها وك 


30 تت الكفيه و هؤ الكاف و العِشْدون من ذى الْمَعْدَه 


(وَعَرَقَهُ لِمَنْ لا يضْعِفُهٌ عَنْ الذّعَاءِ) الَذِى هُوَ عَازِمٌ عَلَيِ فى ذَلِكك الْيوْم كمي وَ كيفية. 


2 


اد ا تساي ارم فْضَلْ مِنْ الصّْم (مع 35 حمق الْهلَالِ) فلَوْ حصل فِى أوَّلِه الْتِِاسٌ؛ 0 أو غَيرِهِ كرة صَوْمَة؛ 


- 
ع 


اوالعرائه و لحري ولخدا فى "كل احريو الود امبر عد عِمِدٍ الطر) به غير قَصْلٍ مُتوَالِي فَمَنْ صَامَهَا مع شَهْرِ رَمَصَانَ 
عََدَلَتْ صِدَيامَ السّنِّه و فى الحبر: أن الْمَوَاطْبَهَ عَلْيقَا تَغْدِلُ صَوْمَ م الدّهْرِء وَ عُلَلَ فى بتغض الْأَخمَارِ بن [الصَدَقَهَ عَشْر أَغَالِعَا 1 
فيكو رَعَضَانٌ بعَشْرَِ أَشْهُر وَ الشنّهُ بشَهْرِينء و ذلكك تَمَامٌ القئه كَدَوَامٌ فثلهَا كدّلك يغدل دَعْرَ الصَائِم. 


5 
أن 


ل فى بَغض الَْحْمَارِ اعْتبَارَ الْقَيدِ 


وَ التَغلِيل و أن اقتَضَى عَدِدَمَ الْمَرْقٍ بين فْلهًا مُتَوَالِيه وَ مُتفَرْقهُ َغْدَهُ به غير فُضلء وَ مُتأحْرَة إلا 
وَل ذ 


قيكونٌ قَض يله زَائَدَهَ عَلَى الْقَدْرِ و هو إمًا تَحَفِيفٌِ لِلثَمْرين السَابق أؤ عَؤْد إِلّى الْجراده؛ لِلوَغْبه وَدَفْع اختمَالٍ العَأمه (3 
الحكه) وهو كو لك قدا هِيم الْحَلِيلٍ عَلْيهِ السَلَامُ وَ بَاقى الْعَشْرِ غَيرٌ الْمُسْتَْنَى) (وَرَحَث كل و شَعَْانُ كلة). 


و 


الحادية عَشْرَهَ: (يسْنَحَبٌ الإمساى بالنيه) 

العاد #غتية: د ز يفتكت الإكساكف بالثن) 

؛ لِأنّهَا عِبَادَةٌ (فى لْمْسَافِر د الْمَرِيض بِرَوَالِ عُذْرِهِمَا بَعْدَ الَنَاوْلِ): و أن كان قَبِلَ الزَّوَالِ (أؤ بَعْدَ الزّوَالِ)» و أن كان قَبِلَ النََاول وَ 
يجورُ للم افِرِ اللَمَاوْكُ كل لوغ 6 مكل الَرَخصٍ» و أن عَلِمَ وصُولِهِ قبل يون إِبجَاتُ لصوم ول حارو كا متحي تين به 


الْمُعَام المُسَوَعَهِ لِلضَّوْمء وَ ع دَعِهَاه و كدًا يشِمَحبٌ الإهماكك (لِكلّ مَنْ مَرِكَفٌ مِنْ ذَوى الْأعْودَارِ الّيَى ل فى أَثاءِ التَّهَارِ) مُطْلََ 
كذاتك الدّم وَ الصَّبى؛ والتشرن 


وَ الْمَعْمَى عليه و الكافر يسَلم. 
الثانية عَشْرَهَ: (لا يصُومْ الضيف بدُون إذن مُضيفه) 
النَانِيهَ عَشْرَه: - (لَا يضُومٌ الصَيفٌ بِدُونٍ إذْنِ مُضيفه) 


افع انا َم كَل الشَّقِيهُ »مع اختم اله بللتا هنا بإِطلاقٍ اللعء ( قبا بالككر أبقها) وهو مَؤُوى لَكنْ قل مَنْ 
ذَكركٌ (وَلَا الْمَوْأه وَ الْعَهِدُ)» بَلَ مُطَلَقُ الْمَمْلو كء (بدُونٍ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ الْمَالِككء وَنَا الْوَلَدُ) و أن تَرَلَ (بدُونٍ إِذْنٍ الْوَاِدِ) و أن 
عَنَاه و بتكمل اختصَاصة بالأذنّى قَإِنْ صَامَ أَحَدَّهُمْ بدُون إِذْنْ كرة. 


ع 


ا عَاصِدِي و الْعَنِدَ آبمًا وعظله أولى 
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(وَالأولَى عَدَمٌ انْعقَادِِ مَعَ النَّهَى)؛ لما رُوى مِنْ أَنَّ الضَّيفَ يكونٌ جَاهِلاء وَ الْوَلَدَ ء 
يؤْذْنٌَ بِالْعِقَادِه وفى الدّرُوسِ استَفْرَبَ اشْتَرَاط إِذْنِ الْوَالِد وَ الرَوْجَ وَالْمَؤْلَى فى صكنه: قم الْكرَاهَهُ بدُونٍ اْإذْنِ مُطَلَقَاه فى 
غير الزَّوْجَهِ جه وَ الْمَمْلُوك اسْيِضْعَافا؛ لِمُسْتَنْدٍ المَّوْطِيهء و مَأحَذٍ انريم ما فِيهمَا فيشْترَطٌ لذن نا نْعَقدٌ بدُونِهء وَ لَا فَوْقَ بِينَ كؤنٍ 
لوج وَ الْمَْلَى حَاضِرَينء أو : 


6 


و غائ ثبين» وَ لا الاسعنةاة عد ف الور عدي 
لَه عَشْرََ: (يخْرْمُ صَوْمُ الْعيدِين مُطلَقا 
لَاِنَهَ عَشْرَ: - (يشْرُمٌ صَوْمُ الْعِيدين مُطَلَقَا 


م الخبري) هي الثلاثة يفك العيي د (لِمَنْ كان بِمِنّى) تاسكاء أذ قي انك (وَقَبدَهُ بض الأضْححَاب) و هو الْعلَامَهُ رَحَمَة الله 


- 


1 
باك يتك) بنج أو عُعْرَوء وَ اللَصٌّ مُطَلَقٌ» كتَقييدٌ يده يختَاحٌ إِلَى دَلِيلٍء وَ لما يْرْمٌ فوتوا كان قن ابس بل اقفن أن اطق 
َخرِيمهَا فى بغض الْبَارَاتِ كالْمَص مْفٍ [فى الدرُوس] فَهُوَ مَُادٌمِنْ قي وَ رما لَحط الْمطلُِ أن ججمعهَا كاف ف عَنْ تفييد كؤنها 


55-2 - 
سلس ان ا ع 


بى؛ أن كَل الْجهع كََائه وَ أيام التَمْرِيق لَا تكوخ تَائَه إِنَا بم فَإِنّهَا فى عَيرها يوْمَانٍ لا غير و هو لَطِيفٌ. 
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(وَصَوْمَ) يؤم (الشّكك) و هو يؤمٌ الََائينَ مِنْ شَعْبَانَ 


ذا تَحدَّتٌ النّاسٌ بِرُؤْيه الْهلَالِء أو سَهدَ به مَنْ لَا ب تبت بقَوْلِهِ (بنيه الْمَوض) الْمَعْهُوده و هو رَمَضَانٌَ و أن طَهَرَ كؤثة نه لل 7 
ْنَا َاجترا مِنْ ير كالقَطَ اء وَالنَْرِلَْ يخ و أَخرَا عَنْ رَمَضَّ انه و أما بنيه الَْلٍ فمدمَحبٌ عِنْدَنَاه و أن لَمْ يصع فبك (ولَ 
02 يك اقل اجا هقربل روارت نا و كتاكز ولحي ايل ربد النيه كعنم ولبويرنانا نص نبي 


(وَلَوْ رَدكَ) نِينَهُ يوْمَ السَّكء يل ْمَ التََائِينَ طلقا بينَ ابجوب إنْ كان مِنْ رَمَضَّ انه وَ الدب إِنْ لَمْ يكن (َموْلَانٍ: ا 
الْإِخِرَاء)؛ لِحصُول اليه الْمُطَابِقَه لاق و ف جيمة الْآحَرِ براحي أن َيرُ مفو و لله َوْ جَرّمَ د بالنّدْبِ 0 
إِجْمَائاء فَالصَمِيمَهُ الْمَتَرَدّدُ فيقَا ا فى المطلوب» وَ وَجُْ ادم اشير ََاطٌالْحجْم فى اليه حيتٌ يفكنٌ و هو هُنَا كادّلكك ينه 
النّدْبء وَ مَنّْعٌ كؤنٍ نيه الْوجُوبٍ أَدْحَلَ عَلَى تَفْدِير الْجهْلء و من كَمَ لَمْ يز لو َرَم الوب تَطَهَرَ مُطَابقًا. 


ويتشكل أن التّرددَ ليس فى اليه لَْرْم بِهَا عَلَى النَصدِيرينِ و إِنّما هرو ذ فى الْوَجْهِه و هو عَلَى تَعَدِير اعْتِدَاره أَمْدِ آحَد؛ وَ لِاَنَه 
مَثَرُوم به عَلَى كل وَاحدٍ من التفِيرينِ الَاِِينٍ عَلَى وح منع اللو و الَف َي الج بالومجوب. و التَدِيدٍ فيه اللَهَى عَنْ الل 
شَوْعًا الْمَقنَضَى للْفَسَادٍ بخلافٍ الثازيء 


(وَيسْوْمُ 0 بجغْل الْجَرَاءِ شكرًا عَلَى توك الْوَاجبء أؤْ فغل الْمَحَوّم وَ رَجْوًا عَلَى الككس. (وَصَوْمُهُ) الَذِى هُوَ الْجَرَاء 
ِقَسَادٍ المَايه؛ وَعََدَم النَقَوّْبِ به (3) صَوْمٌ (الصَّمْتِ) بأنْ ينوى الصّوْمَ سَاكنًا فَنَهُ مُحَرّمٌ فى شَّرْعِنَاء لا الصَّوْمٌ سَاكنًا بدُونٍ جَعْلهِ 
وَضْفًا ِِصّوْم اليه (وَالْوصَالُ) 


أن ينُوى صَوْمَْ يوْمَينٍ قَصَاعِدَاء لما يفصّلل بَيَّهُمَا بِطر أؤ صَوْمَْ يؤم إلى وَقْتٍ مُتَرَاخ عَنْ الغْرُوبِء و منه أنْ يتغل عَشَاءَهُ سرحُورَةُ 
بالنْيهء لا إذا أَخَرَ الإفْطارَ بِعَيرِهَاء أ ترَكهُ ليلا. 


الصر ار ىر جه مُوجب لِلْقَصْرِ (سوّى ما َمٌ) مِنْ الْمَنْذُور الْمَقَدِ به وَ تلان الْهَذىء وَ بَدَلَ الْبدَئّهه وَ جَرَاءُ اليد 
عَلَى الْقَوْلِء وَ فهم مِنْ تَقْييدِهِ بالواجب جَوَارٌ الْمَنْدُوبء وهو الْنى اتَارَهُ فى غيره عَلَى كرَاهِيهء وَ به روّايتَان يمكنٌ إِنْبَاتٌ السّنّه 
يكنا 


كه 


لَّ: يرم لِِطَلَاقٍ الَهُى فى غَيرِهِمَاء وَ مع ذلك يشتثتى تاه أيام؛ لِْحَاجه بالْمَدِيئهِ الْمَشَرَقهه قِبلَ: وَ الْمشَاهِدٌ كذّلِك. 


الرَّابِعَهَ عَشْرَهَ: (يعَزْرٌ مَنْ أفطرّ فى شَهْرِ رَمَضَانَ 
الرَابعَهَ عَشْرَة: - (يعَزَّرُْ مَنْ أفطرَ فى شَهْرِ رَمَضَانَ 


عَامَدًا عَالِم ا) بالتّخريم» و3 إِنْ أَفْطرٍَ لِعَذْرِ) كد لَامَهِ مِنْ غَرَقِء وَ إِنْقَاذِ غَرِيقِء وَ لِلفِيه قوِلَ الْغُوُوبء وَ آخر رَمَضَانَ وَ أَوَلِه مَعَ 


لفت ار عَلَى مرا يكأدّى به الضَّرُورَه و لو زَّادَ فكمن لَا عَدْرَ لَه ١‏ (فَإنْ عَاد) إِلَى الْإفطار انا ِالْقَيِدين (عُزّرَ) مه (فإِنْ عَادٌَ) إلَيه 
ثَالِنًا (بهما ل و تمت فى الذؤوس كله فى اله إلَى مَفْطْوعَهِ مسماعَة» وَ قِيلَ: بقْتَلُ فى الرَابِعَهِه و هو أخوطء و إِنّما يِقتَلُ فيهمًا 


- 
- 


مع تَكللٍ التغزير مََئِينِء أ كلكا ا بذ 


1 


- 


َرَار به (قَتِلَ) بأَوّلِ مَدَهِ (إنْ كانّ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَه) الْإِسْ لَامِيه بأَنْ 
الْعَقَدَ حَالَ إِسْلَام أعل أيه (وففيت إن كا عن غرف فاش كات و الآ و 


ه همه 3 


(وََو كان ميعيل)؛ لإفْطَرِ أى: ؛ تعيرًا كؤلة عذانه و يتحفى ,انا 


هذا إذا كانَ ذكرّاء ما الأنتى فلا تقيّل مُطلقا َل تحْبَسٌ و تضرَبٌ أؤْقاتَ الصَّلاهِ إلى أن تتوب أو تَمُوتَء و إنما يكفرٌ مس 


الْإِْطارٍ ممع عَلَى إِفْسَادِهِ الصَّوْمُ بين الْمُسْلِمِينَ بحَيتُ صَارَ ضَرُورِيا كالْجمَاع 


و الأكلء وَ الب الْمَتَادين» ما غير قا على الأَشهر. 


اي 
أن 


وَ فيه أَؤ اذى الشْبِهَه الْمُمكئة فى حََّهِ قبل مِنْهُه و من هنا يلم إِطَلَاقَة َهُ الْحكم لَيِس بِجَيد. 


الْخَامِسَهَ عَشْرََ: (الْبلُوعٌّ الّذِى يجب مَعَهُ الْعِبَادَهُ الِاختلَام) 
الْحَامِسَهَ عَشْرَ: - (الْبلُوعٌ اذى يجب مَعَهُ الْعَِادَهُ اِاخيلَام) 


َم حرو الْمِى بن قبل ملا نى الذّكر و المأتتى» و من فَْجيه فى الى . 0 الْإنا اث)! لِلشّغْرِ الْحَشِنِ عَلَى الْعَانَِ مُطلقاء ١‏ (أ9 
أرخ) أى: كمال دقفي عذرة قة) اليه لفن الذّكر) وَ الْحتنَى 5 كال انق وى لاتي) على المذكوو (وَقَالَ) الشّحّ (فى 
الْمَمِمُوطٍ و تَبِعَهُ ابْنُ حهرّة: الوضه) أ الْمَْأَِ (بعضْرِء و قال ابْنّ إذْريسَ: الإجمام) وات ع (عَلَى التّع»» وَلَا بغ ِْتَدٌ َِِافِهَا لِسّذُوذِهٍ 
وَ الِْلْم هما ؛ وَ تَقَدَّمِهِ عَلَيهِمَا وَ ويا خحرِ عَّْهُمَا و أما الْحِيضٌ و الْحَمْل؛ ْمَأ فَدَلِيَانِ عَلَى سَبِقِه و فى الححاقٍ اخَضِرَارٍ الشَّاربِء 
وَإِناتِ اللخيه لان كول قَوىء وَ يعلّمْ الس بَاليينهِ و الشّياع» ل ا بسدَعْوَاءٌ وَ الْإنمَاتُ بِهِمَاء وَ بالِاختَارٍ فَإنه سيد 


جَعَلا مله مِنْ الْعَوْرَةِ أو بدُونِه عَلَى الْمَشْهُور وَ اخْتِلامٌ بهماء وَ بِقَوْلِه وَفِى قَبُولٍ قَوْلٍ الَبينِ؛ 3 الأب فى السَّنّ وَجْهُ 
كتاب الاعتكاف 

الاشاره 

كتاب الاعتكاف 

الاغتكافٌ 


(وَيلْدَىُ بذك الاغْتكافٌ» و إِنّما جَعَلَهُ مِنْ لَوَاحِقِهِ لاشْترَاطِهِ به وَ اش تابه مُؤكدًا فى شَهِرِ وَمطَ انه وَقِلِ موَاحئه فى كردا 
الْمَحْمَصَِر عَمَا يلِيقٌ بالكتاب الْمَفْرَد (وَهُوَ مُسِمَحَبٌ) ائريختابًا مُوكدًا (خصُوصًا فِى الْعَشْر الأوَاخْرِ مِْ شَهْرِ رَمَضَانَ)» تَأْسّيا الى 
ري ل ل ا ل 
الْمَابِ فكانَ صَلَّى الله عليه وَ آله شولة إن افتكانها يفول عد يتين وَ عُفْرَئّين (وَيشْتَرَط) فى صِدححته (الصّوْ مُ) و أن لَمْ يكن لأَجله 
نا بخ نارق فكلق بوك ينه الشوف فى تنان بعك خؤفة راقواط الفكليق فيد ميس على أن جاده القلبى كدري 


8 


صَحِيحه» ولا طَرْعِبه و قد تقد م دل على مده صَوْمِه و فى الذرُوسِ صرح بخرْعيت» يكن الاغتكاف كذّلكد» ما فنا فغله فغلهُ مَنْ 
لْمُمَي َ ريا فا شه ى صِحِهِ كغيره (وَأَل َه أيام) بَّهَا لان محل نه قبلَ طُوع الَخر. 


أ 


وفلايه اللَسِالِى قَيكونٌ قَبلَ الْغُوَوب» ْبَعْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّم (وَالْمَشِجِدٌ الْجَامعٌ) و هو مَا يِجْتمٌِ فيه أهل الْيَلَدٍ و أن لَمْ يكن 


أَعْطَمَء لا نحو مشجد الْقييلَه. 


(والكسقة فل 1 الْحَرَمَين و امع ال والعنا يقلة راو الكقه) المد كزره بِنَاءَ عَلَى اشْتِرَاطٍ صَلَاِ نَبى 
تام فيه (هَعِيتٌ)؛ َم ما دل على الْتحطررِ و أن هب إِلَيه الكت (وَالْإِقَامَهُ بمَعْتَكفِهء فَينطلٌ) الاغتكاف (بخرُوجِه) مِنّْهُ و أن 
صر الْوَقْتٌ (إلَا لض وُورَه) كتخصة يل .أكولء وَ مَشْرُوبٍء وغل الول فى غَيره لِمَنْ عليه فيه عَضَاضَة وَ قَضَاءِ حاجيء وَ اغْتِسَالٍ 
َاجب لَا يفكي ذَغله فب وَ نَخو ذَلِكك ممالا بد مِنّه وَلَا يفكنٌ فِغلُ فى الْمدِجِدء و لا يدر مها بق دو نا ؤؤالها نعم لو خوخ 


22 


عَنْ كؤنه مُعْتَكمًا بَطلّ مُطَلَقَا وَ كذًا لَوْ حَرَحِ نَا سيا قَطَالَه وَ الا رَجَعَ يت ذَكرء فَإِنْ أَخَرَ تطل. 


»أو 


م 3 


أ 


(أؤ طاعَهِ كعِيادهٍ مريض) تطلقاة بلست 1412 عب لقافه (ا أؤندة راود باد م وَإِفَا َه إِنْ لَمْ يفكن بَدُونٍ الْخْرُوج 


3 
- 


8 7 


سوا كفت علي 1 لا ااكشييع ينا وذو تزويقة. إن أَدَ سكا إلَى قرا ياد عضا 3 بالْمُؤْمِن تَبَع لِلنّصّ بخلّاف 
الْمَريض قد (ثم لا يجلسٌ لو خَوَج» وَ لا يئى تحت الظَلّ اختيارًا) قد فيهماء 0 خير؛ لِأنَّ لاض طِرَارَ فيه أَظِهَرُ بِأنْ نا 


م 


يجدَ طَرِيقًا إلى مَطَلَهِ إلا تخت ظِل. 


مع 


ووه طرنبى إغناقها ال يها َ سَلَكهًا و أن بَعْدَتْء و لو وَجَدَ فيهما قَدَّمَ أقَلَهُمَا ظِلَاء و لو اتَّمَهَا قَدْرًا قا فَالََقْبُ. 


َ امود فى النُصُوص هُوَالْججلُوسُ تك التال» أكا الفنى ككادوهو لقوق و أن كان ها ذكرة أخوط 00 خَتْنَاُ 

عارص الْمَشى فى الل بطرِيتٍ قير و فى غَيرِهِ طول قد اق ا ِنْهُ لّوْ كان الْقَصَبِ يد أطْوَكهمَا لاه (3 بص 9 
كه و لع انود ادهل ع تعد ا ينطوو كب ثب له حل أل 
مُقَدّمًا لِلْمَدِجِدٍ مَمْ الإذكان و من الصَّرُورَهٍ إِلَى الصَّلَاء فى غَيرهِ إِقَامَهُ الْجَمْعَهِ فيه دُونَهُ فبِحَرْجٌ ليها وَ يبدُونٍ الصّرُورَه ل مح 
الصَلاة أَيضَاء لى (إلَّا نى مكة) فَيصَلَى إذًا حرج لِضَرُورهِ بها يت شَاءء وَلَا يخقَصٌ بالْمشجد. 


عماك وى 
1 السام 


(وَيجبُ الاغتكاف بِالنَّذر وَ شنهه) 


(وَيجتُ الاغتكاف بالنّذْر وَ شهه) 


5 
5 ومو 
هاده 2 


مِنْ تاد وَ يمينء وَ نبابَهِ عَنْ الأَبٍ إِنْ وَحَبتْ» و اء: سنج ار عَلَيه وَ مشترط فى اللذرو و و خوّيه إطلاقه ذ على 


زر م 


اه 
1 
ق 
4 
عا 


00 


وهر عي | عه 5 


بِعلَانهِ قَصَاعِدَاء أَوْ بما لَا ينَافِى الَلَانَه كدر يوم لَا 


أ 


زَيد. 


- 
5 


وَ اما ا وه الاي الوا ا ل مين) و لو منذُويينٍ فيب 
وى كالاوس و لايع أو لمكن شئعة و ميك و َ:. بخص باأولٍ حاص اوقل فى نرب قرة ها ل نوكم 3 
تح الشاوني» 3 قال إليه الى فى تقس تكقناته. 


ع ممم 2 ٠.‏ كه 


وَالْمَوْقَ أنَّ اليؤمَينِ فى الْمَنْدُوبٍ مُنْمَصِلَانِ عَنْ الثَالِثِ بذ مَوْعَاء وَ لَمَا كان أَقَلهُ 


تََانَهَ كانَ الثَالتُ هُوَ الْمُتَمْم للْمَفْرُوعه بِخِلَافٍ الْوَاجب. فَإِنَّ الْحَمْسَةَ فغل وَاجِدٌ وَاجِبٌ مُنّصِل شَوْعًا. 


وإضاكه هك الشكع إِلَى الْشْهْرَه؛ لكأن ته كذة من الْأَخمَارِ غَيرُ نَتَى التكفه ومن 8 ذَهَتَ جَضْعٌ ل عدم وُجوب النَغْلٍ مُطلما: 
(وَيشِمَحَتُ) للْمُغتَكن (الَِاشْتِرَاطً) فى اث يَتحدَائه؛ لل جوع فيه عِنْدَ الْعَارضٍ (كالْمْخر م6) فيزجعٌ عَِنْدَةُ وأن مَضَْى يوْمَانء (وَ قبل): 


- 
م 


ورا تراط الجوع فيه (مُطْلًَ) فيرْجعٌ متى شَاءء و أن لَمْ يكن لِعَارِضء و اخْمَاره فى الدّرُوسِ» 3 الخو الأول. 


- 
أ 


وَ ظَاهِرٌ الْعِتَارَهِ يوشدَفُ إِلَّيه؛ لِأَنَّ المُخْرَِ ب قوط بالْعَارض» إِلَا أنْ يدل الاي أضلىي الِاشْيِرَاطٍ وَ لا قَوْقَ فى 2 وَازٍ 
التاشيدا اعلا يك انسور غير 161 قكلة فى رانين وَفتُ النَذْروَ أَحَوَيه نا وَقَتٌ نت الشْرُوع» وَفَايَدَهُ الشَّوْطٍ فى الْمَمْدُوبٍ سمُوط 
الث لَو عَرَض بَعْدَ وجوه مَا يجوز اجو وَ إِبْطَالَ الْوَاجِب مُطَلمًا. 


(فَإِنْ دوطوخي تناح انانى الصارتب مُطْلَقَاء و كذا الْوَاجِبٌ لمعي ىا الْمُطلَقُ فَقِيلَ: ا ل 


تَوقْفَ فى الدَّرُوسء و قَطَعْ الْمحَققُ بِالْقَضَاءِ و هو أَجْوَدٌ (وَلَو لَمْ بد يشْتَرط و مَضَى يؤْمَانِ) فى الْمَنْدُوب ل الثالث فر 
كدًا إذَا أكم الاين وَجَبَ السَّادِسٌء و هكذا كما مَرّ 


(وَيِخْرْمْ عَلِيهِ نَهَارَا مَا يخْرْمْ عَلَى 
(وَيحْرُمُ عَلِيهِ نَهَارًا م بِخْرُمُ عَلى الضّائم) 


عبت بكرن الامشكات وَاجاءوَ الاد قلا و أن قَسرِكَ فى بَغْضة ها (وَلَينا وَ تهَارَا الْجِمَاءٌ) قبلا وَ دُبرَاه (وَسَمُ الطيب»» و الرّيا باحق على 
الاوقه لوَرُودقها مه فى الأخَارٍ و هو مُْكَاُُ فى الدرُوسٍء (وَالِاسَتَاُ الس اءِ) لَمْسَا وَ تَقْييَا و غيرهّمَاء و لكن لَا 1-7 به 


8 


الاغتكاف عَلَى الفوعة بخِلّاف الْجِمَاع. 


(ويفْسِدَة مَا يفْسِدٌ الصّوٌْ) مِنْ حيتٌ قوَاتُ الصّوْم الى هُوَ شَوْط الاغيكافء (وَيكمفَرُ) للاغتكافٍ زياد 


عنما بحت للضؤم (إِنْ أَفْسَدَ الكَالِتَ) مُطْلَقَه (أو كان وَاجبا) و أن لَمْ يكن تَالكَاء (وَيجِبَ بالجماع فى الْوَاجِبٍ هاا كفاوتانء إن 


ا إخد َاهُمَا عَنْ الصّوْمء وَاْعْرَى عَنْ الاغتكاف» (وَ قيل): تَجِبٌ الْكَمَارَتَانِ بالْجمَاع فى الْوَاجبٍ (مُطَلَعًا)» و 


3 


أ 


َعَم لَو كان وُجُوبه مُتَعينَا بنَذْرِ وَ شبهه وَحَبَ بِإفْسَادِهِ كفَارَة بيه و هو أمرٌ آخَرُ و فى الدّرُوس أَلْحَقَ الْمَعِينَ بِرَمَضَانَ مُطَلَ. 


1 


دن د نهد جب كاه بيه أيضا لفاو و لو كاد 


8 - 


5 
َه 
ان 


لي (ل3) كنادة اواوكدم اق رمصاه اعرف إئَا 


1 2 
لم 
6 
الدع 
66 
أوا 
عه 
ظه60 
١‏ 
11 
اما 
ذه 
اما 
“6 
آ 
6< 
3 
زأ. 
1 
اوها 
ع 
ا 
5-5 
ا 
وم 
0 
0 ”7 
| 
00 
0 
ا 
ان 
© 
ماما 


امسا 


ل 0 له 
فى شَّهْرِ رَمَضَانَ مَعَ وُجوب الاغتكاف (أَربعٌ)؛ انْعَانٍ عَنْهُ وَ اَْانِ تَحَمّلِهُمَا عَنْهَا (عَلَى الأقُوَى) بَلْ قَالَ فى الدّرُوس: 0 
فيه محالم وى ص احب الْمُعمَيِ و فى المُخْتَلِضٍ أن الْقَْلَ ذلك لم يظَهَو آ ل التو يفل ل قو الك وال الاك ل 
نض ى عَم التَحَمُلٍ فِيمَا لا نَصٌ عَلَيهِ وَ جد جب عَلَيهِ َلَاتْ كمَارَاتٍ انان عَنْهُ ِاغيكافٍ و الصّوْمء وَ وَاحِدَه عَنَّْا لِلضّوْم و 


و 1-007 
أَنْهُ مَنْصُوصٌ التَحَمّل 


- 


و لو كانّ الْجِمَاحٌ لَيَا فَكمَارَتَانِ عَلَيهِ عَلَى الْقَْلِ بالتَحَمُلٍ. 

ع - كتاب الحج 

[البحث] الْأَوّلْ - فى شَرَائِطِهِ و أسبابه 

التمهيد 

[الفصل] الأول - فى تَوَائِطِهِ و ند بَاِهِ (يجب الْحَحُعَلَى الْمُنر تَطِيع) ما سيت (مِن الرّجَالٍ و النَّاءِوَ الَْنَانَى عَلَى الْقور) بإجْمَاع 


لفق الْمحِفَّهِ وَتأَخيرةُ كبيرة مويه و اْمرَاد بالقؤريه و جُوبُ الْمْبَادَرَهِ َيه فى وَل عَام الِاستطَاعَهِ مَعَ الإفكان» و الا قَفِيمَا يليهء و هكد 
و لو تَوقَفَ عَلَى مُقَدَمَاتٍ مِنْ سَفَرِ و غيره وَجَبَ الْقَورْ بهَا علَى وَجْدِ يذركة كذّلك. 


اشاره 


و 2 
اونا فَانْ أَس 


ا لَه فى العام اراس اعت السّيرٌ مَعَ خَرَ عَنّْهَا وَ أذرَكة مع الَلِيِء وَ الا كانّ كمُوَّخرهِ عَمْدًا فى اسْتقرَاره 
مَوَه) وَاحَدَة (بأضْلٍ الشّوع» و قد يجب بِالنَذْرِ وَ شبهه) من العهد وَ اليمِين (وَالِاسيَمْجَارِ وَ الِْفْسَادِ) فَيتَعَدَّدُ بِحَسّب ب وود السَّب. 


- 
ع 
بس 
ه. 


(وَيشِمَحَبٌ تَكرَارٌةٌ) لِمَنْ أذَاهُ وَاجبا (وَلِفَاقِدٍ الشَرَائْطِ) مُتكلفَاء (وَلَا يخزئ) ما فَعَلَ مم قَقْدٍ الشَرَائْطٍ عَنْ حَصه الث كام بَعْدَ حَصُولِهَا 
(كالْمَقِير) بحي ثُمَ يسْتَطيعٌ» (وَالْعَقدِ) , بج (بإذْنٍ مَوْلَاهُ) ثم يعت وَ يستَطِيعٌ فِيجبُ اليج ثَانيا. 


ل ل ل يفْتَقَرُ إلى قطع الْمَسَاقَ 
وأو قي النذى و كان اذا ( له أو للشؤال:1ق يق تثْنّى لَهُ مِنْ جَمْلَهِ مَالِهِ دَارُه وَ ياب وَ حَادِمُة وَ دَابْنَهُ وَ كدّبُ عِلْمِهِ اللائقَهُ 
خالهء ككا و كنا عاق فعه (واللمكن م ِن الْميير) بالصحو: وَ تَحْلِيهُ الطريق» وَ سِعَهُ الْوَقَتِ. 


(وَشَوْط صِححته الْإِسْلَامٌ) 


قلا بدح مِنْ الكافرء و أن وجب عليه (وَهَوْط مبَاهَرَتِه مع الس َام) و ما فى محكيه (لتَهيٌ) فَئِدرٌ فاه ل انب 
(وَيخومٌ الْوَلى عَنْ َي الْممَيز) إن أَرَادَ الوح به (نَذبَا) فلا كان أؤ مجوناد مُخرمًا كان الَلى َم م محا أنه يجعَلهُمَا مُخر مين 

يفغيل» لا نايا عَنْهه | فيقُولَ: لَه إنّى أَخْرَمْتٌ بِهَّدًا إِلَى آخر انيه و يكون الْمَوْلَى عَلَيه حاضدرًا مُوَاجِهً لك و يأمزة باه | إن 
اخ كه وَ الا لبَى عَنْهوَ سه تَوبَى الْإخرامء و يِه تزوكة: و إِذَا طافٌ به وق واشووة الوطوي واعملة و ار على العتى» أ 


أ 


بى أ 


سَاق به 


موا 


١ ع‎ 
3 


سِتْء و لو أْمَرَهُ بِضُورَه الصَّلَاهِ فَحَسَنَّء وَ كذًا الْقَوْل فى سَائِر الْأَفْعَال 


(وَشَوْطَ صِحَعتهِ مِنْ الْعَبدِ إذْنَُ الْمَوْلَى) و أن تَشَمَت بِالْحَريه كالْمَدَم برو الْمبحُض قَلَوْ فَعَلهُ بدُونٍ ِذْنهِ لاه و لو أَْنَ له َلَهُ لجوج كَبلَ 
التيْسء لَا بَعْدَهُ. 


5 اق ١‏ :اق" ان 


اموه لو دن 00 ىا الا لاز بطهزين إلوه ل 0 0 الأب 
فَاشْتِرَاط إذِْهمَاً خية زول اغين الكة) التق 0 ا 00 عار ا حويها وم جنا 
(قبل أَحَد الْمَؤْقِفَينِ صَحّ وَ أَْرَأَ عَنْ سه الْإشلام) عَلَى 

لْمشْهُور وَ يِجَدَّدَانٍ نبة الْوؤجوب بَعْدَ ذَلِكك أمًا الْعَبِدُ المكلفٌ مَبتَليسِهِ بهِ ينُوى الْوْبجُوب ببَاتّى كاله قَالِْجْرَاءُ فيه أؤْضَحٌ. 


3 


2 


يشْترَط اسْتِطاعَتٌهُعْ لَهُ سَابقًا وَ لَاحِمَاه أن الكمَالَ الْحَاصِلَ أحدٌ التَّرَائِط فَالِْجِرَاءُ مِنْ جهّته. 


0 ين 


كل ا فى الْعَعْدِ إِنْ أَحَلْنَا ملكة وَ رُبَمَا قِيلٌ: بِعَدّم اشتداظها فين للكارق» أ اللاسق فيقكد مها (ويكفى الول رافق 
الَاجلَهِ (فى تَحمَقٍ الْوججوب) عَلَّى الْمَعِذُولٍ لَه 


و يِشْتَرطٌ صِديئةٌ خَاصّهً) لِلَْذْلٍ مِنْ بده و غيرها مِنْ الَْمُورِ اللَذِمَ بل يكفى مُجَرٌة بأى صَيِعَهِ الَمَفَّتْء سَوَاءْ وق بالَْاِلٍ أ ناه 
لإطْلَاقٍالنّصّ» و لَرُوم تيت الواجب بالْتجائز َي بن الْمشتتع مه إنّما ُو الَْاجِبُ الْمَطلقُ؛ لا الْمضْرُوطٌ كما لو ذَهَبَ الْمَالَ قبل 
الإكمَالٍ ٠»‏ أؤ مع مِنْ الشير وَ نوه مِنْ الْأمُورِ الْجَائرَالْمُسقِطَهِ للْوْيجُوب 


لأس 


6 


نَابتِ إِجْمَاعَاء وَ اشْتَرَطَ فِى الدّرُوس التّمليك. أو الْونُوقَ بده وَ آخَرُونَ التَْليك. ا ولغيت بَذَلِهِ بنَذْر وَ شبههء وَ الْإطلّاق يِذْعْةُ. 


1 
2 


- 


عع يشرط بذ ين لوالا 


عليز عن.. اعتي 


لَو وَدَّلَ لَهُ أنْمَائهُمَا َم يجث الْمَبُولَ وُقُوهًا فيا حَالَفَ الْأَصْلّ عَلَى مَوْضِع اليقينء وَلَا ينم الدّينُ وَ عَدَمُ الْمَِمَثنَياتِ الْوجُوبَ 
بالْبَذّلِ. 

َعَمْ لو راك لقعا يكيل الليساءة اقرط زياف الو عن كلد واكذا أو وعب فك قانا فطلقاء ا 1 َوَطَ الْحَج به فَكالْمَبِدُولٍ 
فيجبٌ عَلَيه الْقَبُولَه إِنْ كان عَينَ الرَّادَ د و الوَاحلَهه خلا ِذّرُوسء وَ لَا يجِبُ لَوْ كان مانا يهاه لَِنَّ بَولَ اله اكتتَابٌ» و هو غَيرُ 
وَاجب له وَ بذَّلِك يِظْهَُ الْمَوْق بين الْمَذّلٍ وَ اليه َإنَّه إِبَاحَهٌ يكفى فيهًا الْإيمَاعُ. 


- 
ع 


0 ِينَ يَذْلِ الواجب ليوج بِنَفْسِه أو يط ححَة فيه فينْفقَ عليه (فلَوْ جح به بض انا ْرَأه عَنْ الْقَوض) لِتَحققِ شَوْطٍ 


وََ 

الْؤجُو 
(وَيشْتَرَط) مَعْ ولتكف كله (فخوة ما ِمَوّنٌ به عِيالَهُ الْوَاجِبى النَمَقَه إلى جين رُجُوعِهِ) وَ الْمْرَادُ بها هُنَا ما يعُمُ الككدوة و تفوهاء 
ححيثٌ يحْتَاجَون إِلَيهَاء وَ يْتبرُ فِيها الْقَضْدٌ بحسب عَالِهم. 


الانابه فى الحج 


الانابه فى الحج 


(وَى) ووب (اسْيَابه المفتوع) مِنْ مُبَاتَ مََتهِ َه (بكبرء أؤ مر ض أ وَعََدُوٌ قَْلَانِ وَ الَمؤوى) ص ححا (عَنْ عَلى عَليه الام 
ديك) عيثٌ أَمرَ شيعا َم يتوج و لم يطِفَه مِنْ كبره 0 كوو ب عه عرو أخارر القون الاحرفده الرشرن, 


ِعَفْد شَوطِهِ الى هُوَ الِاسْتِطاعَةٌ و هو مَمْنُوعٌ» وَ مَوْضِعٌ الْخِلَافٍ ما إِذَا عَرَض الْمَانِعٌ قبل اسْتفْرَارِ الْوجوب» وَالا وَحَتْ قَْلَا وَاحِدًا. 


وَهَلُ يشْترَط فى ومجوب الِاسينابه الْأْسُ مِنْ الْبوء أ يجبُ مُطَلَقَا و أن لَمْ يكن : َع عَم الس 


قؤْريا؟» طَاهد اتوت الَّانَىء وفى الأوَّلٍ 2 
يجب الْمَورِيهُ كالآّصْلٍ ححيتٌ يجب ثم إن ا« سكم الْعُذّرُ أَجِرًاً. 


زو لوال ك1 الْحدح بنَفْسِهِ (حجٌ امنا ون أ كان فيل يس مِنْهُ؛ لِتَحَفْق الاش يِطَاعَِ حِيئَتَذِ و ما وَقَعَ كان امنا وَجَبَ 
نص وَ الا لَمْ يجث لِوُقَوعِهِ قَبلَ شَّوْطٍ الْوَججُوبء (وَلَا حابي ورب لاع سقو ري على باتقدم لوعو 3 ع إلى كمَايه) 
مِنْ صَنَاعَهِ » أو حوقَه أَوْ بضَاعَدء أَوْ ضَ يِعَوِء وَ نَحْوِهَا (علَى الْأَفوَى)» عَمَلَا بعُمُوم انض و قيل: قرطو هو الهو الْمَتَقَدَّمِينَ 
لقان أبى الوَييع الشَّامِىء و هى آنا نَدُلَ عَلَى مَطَلوبهغ» و إِنّما تَدُلَ عَلَى اغتبار الْمؤْنَهِ ذَاهِباه وَ عَاتدًا وَ مُؤْنَهُ عياله كذّلِككء وَ لَا 


(و كذ نا يشْتَرَط (فى المدأة) قضاعة حبَهُ (الَمَخْرّم) و هو هُنَا الرَّوْحُ» أوْ مَنْ يِحْرْمُ نكا كه عله لز كذ لسن وَرَضَاء أؤْ مُصَاهَرَة 
و أن لم يكن مُسْلِمًا إنْ َم يشتحل الْمَحَارِمَ كالْمجْوسِى. 


00 بوط فى ايوب عَلهَا سَفَر ها ولاب عله ئها إل تدعا 0 
ها كود ءا من اجطاعيهاء و لو اأعى الج التو عليهاءأذ عع أماليها و ألكرة ميل بماد حَالٍ م 


مع فَشَدِجِمَا هدم لَه و فى اليمينٍ نطو + ِنْ أَنّهَا َو اَْوَقَتْ تَفَعَُ َكَرَت فى الدَّرُوس عَردَمَهُ و له حِئَذٍ مَنْعُهَا بَاطِنَه بِأنُّ مْحقَ 
عِنْدَ نَفْسِهِ وَ الْححكم مَيِنِى عَلَى الظَاهِر. (وَالْمَسْتَطِيعٌ يجيه الْحجٌ مُتَسَكعًا) أى مُتَكلْفًالَهُ به غير زَّادِء وَ لَا رَاجِلَ 


او شَوْطٍ ابجوب و هو الاشطاعة بلانٍ ما َو تكلم غير امنتليع (والكوج مَشْيا أفُضَلٌ) مِنْهُ رُكوبًاء (إنَا مع الضَّعْفٍ عَنْ 
الباق قال كرك َل تقذ حم الحسئ عليه الام ماشسيا مِرَارَاء قبل : نا تحفس و عِشْوُونَ حبة)» و قبلَ: عنووة 13 اللي 
فى الََذِيبء و لم بذكز فى الدُرُوسٍ غير (وَالْمَحَامِلُ ساق بِينَ بدَيو) و هو أَعْلَمْ تنه جه عليه الصّلُوَ العم ِنْ خَيرِ و 
نه أكتو مط مهو أفْضَل الْأعمَالٍ أ حَمْرُهَا وَ قِيلَّ: الكوبٌ أَفْضَلُ مُطَلَفه تَأسَيا بالنى صَلَى الله عليه وَ آله قََدْ حي رَاكباء قُلنا: ققد 
طَافَ راكباء وَ لَايقُولُونَ بمْضَلِيتهِ كذّلِك قَبِقَى أَنَّ فِْلهُ صَلّى الله عليه وَ آله وََعْ ليان الْجوَازِ ل لأفضَلِيه. 


وَ الَقْوَى النَفْص يِل ال لواحتس الا نميو للعورو الرانورورك ار ِنْ الْحْمُوع» وَ عَدَمِهِ وَ أَلحَقَّ بَعْظ يُمْ 


ال الس رار دَهْعَ رَذِيلّهِ ال عَنْ النَفْس مِنْ أَفْضَلٍ الطَاعَات و هو حَسَنٌء وَلَا فَوْقَ بِينَ 


(وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ الإخْرَ ام وَ دُخُولٍ الحرَ م أخِرًأ)» عَنْ احج 


سوَاء مات فى الْحلّ» أ اَم مما أم محا كما َوْماتَ بين الْإخرامينِ فى إخرام الْحَجّ أم الْعُمرَى وَ لا يكفى مود الإخرام 
علي الانوض وقي . أ خِرَأ ذا بحت الاشكابة فى كاله و كبلك تحت وق الميقّاك إن كاث مسق11 و الا سقط سواه : 1 لل 


(وَلَوْ مَاتَ قَبِلَ ذَلِكك وَ كانَ) الْحَحّ (قَذْ اسْتَفَرٌ قو فى وَمَته) بِأَنْ | يم له شَرَائِطَ ووب و مَضَى عَلَّه بَْدَهُ مده يمكنهُ فيهَا اسْتِبقَاء 


هع 


جميع أفْعَالٍ الي قل فْعَلُ (قضى عَنْهُ) الْحَجّ (مِنْ بَلَدِهِ فى ظَاهِر الرٌوَايه). 


راث 


2 


راد با الْجنْسٌ؛ لِنأنَّ لكك طَاهِرُ أذع روَاياتٍ فى الكافى أَظْهَرْهَا دن رِوَايةٌ أخمر بْن أبى نَضرر عَنْ مُحَمّدٍ بْن عَدٍدِ الله قَالَ: 
سَأَنْتٌ أبَا الْحسَن الرَضًا عَلَيهِ السَلامُ عَنْ الرَّجْلٍ يمُوتٌ فيوصدى بالج مِنْ أينَ بج عَنْهُ؟ قَالَ عَلَِّهِ السَلَامٌ: عَلَى قَدْر مَالِه إِنْ وَسَعَهُ 
عاك ول ادي ان اج رعق كال وز اه توق التكرفد و ان لع يشيفةرين الكرف قوق العوادي لجا تجعلة لاوز الزرا بهل كار 
أذتواة بكالوفاعة اعر 1 إْححج بالوصة به قن ين لَه به مع روج ما راد عن أَجرتهِ من الِْيفَاتِء من الث اا و نما 


الْخلَافُ فِيما لو أَطْلَقَ الْوَصِيةء أو عَلِمَ أنَّ عَلَيهِ به الِْسْلّام و لم يوص يهًا. 


7 


والانقى المقواء قن ين المسقلك عام ماله الداع ول داف ال ل ولي ا دَخْلَ لَهَا فى حَقِيمَته و 


روت شار كه او وات المتد عور د دفر ف د مك قَصَاؤْهَا عَنْهُه ينْدَهعٌ بأنَّ مُقَدّمَهَ الاجب إِذَا لَمْ تكن مَفُصُودَه بالذَاتِ لَا 
تَجِبُ و هو هُنَا كذّلِككء و من ثَمَ لَْ سَاكَرَ إِلَى الدج لَا بنيته» أو بنيه عه نَم رَدَا لَه بعد لْوصُولٍ إِلَى الْمِيفَاتٍ الج أجرّأ و كذا 
لصاف ذاهلاء أو فشر : م ككل تي الإخرابء أ آجر تفعة فى الي لهأ حجٌ منَس كعًا بدُونٍ الْعَرَامَهِ أو فى تَفَقَهِ غير أو 


غير ذَإكك مِنْ الصَّوَارِفَ عَنْ جغل الطريق م ا هُ لأُوَاجبء و كثيرٌ من الَْخَار وَرَدَ مُطَلَا فى ووب الِْجٌ عَنْه و هو لا يقتفتى 
زباذة على أفعاله المخموصه 


َ الَوْلَى حمل هَذِهِ الْأَخْمَارِ عَلَى ما لو عَينَ كَدْرَ وَ يفكنٌ حمل غير هَذَا الْحَبِرِمِنّْهَا عَلَى أَمْرٍ آحَر 


عع ضَعٍ سَندقاه واكك محمد بن عد ال فى سد هذا ابي اله وَ لضفه و الْمجهول و من غبت غجث الْعججب هنا أن 
ابْنّ !دريس ادٌعَى تَوَائرَ امار وجوه مِنْ عن الب وَ رَدَهُ فى الْمَحْتَلَفٍ بن ل نَقِفْ عَلَى حبر وَاحَدِ قَضْ نا عَنْ لتوَائِ و هنا 
جَعلَهُ ظَاهِرَ الرَوَايه وَ الْمَؤْجُودٌ مِنْهَا يع قَتَامَلٌ و لو صَِحٌ هردًا الْحبِرْ لكان حمل عَلَى إطََاقِهِ أولّى؛ لِأنَّ مَالَهُ الْمُضَافٌ ليه يشْمَلٌ 
جميع ما يملكة» و إِنْما حَمَلاك لِمُعَارَضَيَهِ ِل اذاه عَلَى خِلَافِهه مع عَدّم صِحَحدِ سََدِه. 


ا ل 0 ستشحا 7 الويا لا .: القاك) را لم تين يوان وجل لم ينك د 
وات ال أو ترا يسع يثه إن ين الِْقَاته و لو ين كؤتق ا ين الب فَأَى بين من تغيين مالٍ يتخ يثة» و مثله ماكو لت 
الْقَرَائْنُ عَلَى إِرَادَيِه وَ يعبر الزَائَدُ من الث مَع عد دَم جار الوَارثِ إِنْ لَمْ نُوجِبَه مِنْ الْبلْد ائتدَاءء وَ الا قَمِنْ الْأصْلٍ وَ حت يتَعَذْرُ 
مِنْ الْميفَاتِ بجبُ مِن الْأَرْيدِ و لو مِن الْبلّدِ حيتٌ يتَعََّرُ مِنْ أَْرَبَ مِنّْهُ مِنْ باب مُقَدَّهِ الاب حِيئَِذِ لا الواجب فى الْأَصْلٍ. 

(وَلَوْ حجّ) مُسْلِمَا 

ارد 66 إلى لزعلا الم بِعذ) عه السَابِقَ على الأقرب)»» - لِلَصْل وَ الآيه» وَ الْحبرِ وقيل: افيد 
١ 0‏ يكم وَ ينْدَهُْ باْتِرَاطِه بالْمُوَافَاهِ َيه كما اشَْرَط فى تَوَاب الْإِيمَانٍ ذلك وَ من عَدَعْ كفْره؛ ٠‏ للا به 


١لصا‎ 


0 


0 إن 


الْمَنْمَهِ للكفر بعد اليم ان وَ عَكسه وَ كما لَا ينطل مَجْمُوحٌ الْحدَجٌ كذًا بَعْضْهُ مما ل يعتبرٌ اسْريَدَامَتَهُ حكمًا كالإخرّام فيتِتى عَلَيِه لو 


- 


(وَلَوْ عدج مُحَالِفاك ثم استبض ر لَّمْ يعد إلا نْ جل برُكن) عِمْدَنه ل عِنْدَهُ عَلَى مَا قِيدَهُ الْمْصَ مف فِى الدّرُوسء مَع أله ى فى 
الصّلاهِ فَجَعولَ الِاغتتاز بفِغلهَا ص حِبحَة عِنْدَهُ لا عِنْدَنَاه وَ الوص حََالِيةٌ مِنْ الْقَيده وَ لا َوْقَ بَبِنَ مَنْ حكم بكفره مِنْ فر 
الْمحَالِفِينَ» و غيره فى طَاهِرِ النّصّ. 


أ 


5 


وَ مِنْ الْإِخْلَالٍ بالوّكن َيه قِرانًابِمَعْتاهُ عِنْدَهُ لا | الْمحَالعهُ نى تع الواجب الْمُغتَبِر عنْدَنَه و هل الْحَكمٌ عدم الْإِعَادَهِ لِصدَمَحهِ الْعبَاده 
أمْ إش اما لْوَاجبٍ فِى الذَّمَهِ كإشكام الكافر» قَوْلانِ و : فى الغوص كا يدان على 


3 


نَعَمْ يش تَحَبٌ الْإِعَادَةُ؛ لِلنّضّ)ء وَ قِيِلَ: يجب بِنَاءَ عَلَى اشْتِرَاطٍ الْإِيم ان الْمُقََضَْى لِقَسَ اد الْمَشْوُوطٍ يدنه و ؛ 
اِاشتخبَاب طريقٌ الْجَمْع. 


خْبَارٍ حَمَلَهًا عَلَى 


1 


(الْقَوْلَ فى ححج الأشباب) 


أ 


بالنَذْر وَ شبهه وَ اناه (لَوْ تَدَرَ الْحيّ اله كد فى انوع وَ الْوَصِْء ! نا أن د 
الثَانِى إِنْ كان مَشْدُوعًا كَالْمَشى »و الّكوب. لا الْحَفَاءِ وَ نوو (وَل يخزئ) الْمَنْذُورُ (عَنْ سه الإد] لام) سَوَاءٌ وََعَ حال وجَويهاء 
أمْ َه وَ سَوَاءٌ نَوَى به ححيّبة الإشلام أم النَذْرَ أم هماه لِاخيلَافٍ السب الْمَقْمَضِى لتعدّدٍ الْمَُبَبِ. 


4 08 ِعَينَ أَحَدَهَمَاء فِيتَعَينَ الأوّل مطلقاء وََ 


(وَ قِيلَ) وَ الْقَائْلٌ السَّسِحّ و من أَبِعَهُ: (إن نََى مه اَذ أَرَأُ) عَنْ النذِْه وح اشام عَلَى تَفْدِيرٍ وها جيني (وَإَِ قل 


د 


اسْتنادًا ا لاص (ولَْقِدَ َه بحب اإشلام فهى وَاحِدَة) و هى جه الْإشلامء و تتأكة اندر بِنَاءَ 


الواجبء و تَظَهَرٌ الْمَائِدَهُ فى ووب الْكمَارَه مَمَ تَأَخِيرِهًا عَنْ الْعَام الْمُعين أؤ مَوْتِهِ قَِلَ فِغلهًا مع الْإطلَّاقٍ مُتَهَاونا. 


- 


هذا إذا كان عليه حكة الس شام حال النّذْرِء وَ الا كانّ مُرَاعَى بالاشرتطاعوء فإنْ ححص لت وَجبَ بالنَذْرِ أب 
عَلَى الْأَفوَىء و لو قَيدَه بِمُدٌ بِمَدَّهِ مُعيئَهِ فتَخَلْقَتْ الِاسْتِطاعَةُ عَهُ عَنْهَا بَطلّ النّذّرُ. 


- 
5 8 ما ماري أ 


) لوقك عَيرَقا) أى غير | الْإِسا م (قَهُمَا اَْانِ) قَطعَاء نم إنْ كان مُتمَطِيعًا حال النَذْرِه وَ كانّث حَبهالنَذْرِ مُطَلقَهه 
ِرَمَانِ متخ عَنْ الصَنه لْأُولَى 6 َس الإشكام» و أن َيِدَهُ بسن الاش يِطاعَهِ كان الْعِقَادُهُ مُرَاعَى رَوَالَِا قبل روج ل 
بَقِيتْ بَطل؛ لِعَدّم الْقَدْرَهِ عَلَى الْمَنْذُور شَّوْكَاء و أن الك الْعقَدَه و لو تَقَدَمَ النَدوُ رُ عَلَى الاش يِطَاعَهِ ثم حَصَلَث قَبِلَ فغله 42 


اغبي" صر عت 


. 


الْإش كام إِنْ كان لد فطلقاة ا 2 يزِيدٌ عَنْ تلك السَنّه أو يمعاي هاه وَ الا قد 00 


ع 
ص 


َقَءُ الِاسْتِطاعَهِ إِلَى الَانِيه. 


1 


وَاعْتَبَرَ المْضَ نف فى الدّرُوس فى ححجٌ النذر الاش تطاعة الشَّوْعِيةء وَ حِيتَئِذٍ تدم حَه النّذر مَعَ 3 خخصول الاش تطاعه بَعْدَهُ و أن كان 
مُطْلَا وَ يرَاعَى فِى ووب حَحبهِ الْإسلّام الِاسْتِطاعَهُ بَعْدَهَا و ظَاهِرٌ اللصّ وَ الْمَْوَى كؤْنٌ اسْتطَاعَه النَذْرِ عَفِْيهَ تمرح عَلَيهِ مَا سَبقَ 


ذاه عد ار فى اْعَام الأول كال الْمُصَنْفْ فِيهًا تَفْرِيًا عَلَى مَذَْهَبهِ: وَجَبْتْ حَحبَهُ الْإِسْلّام 


وَ يشكل بص يرُورَتهِ جيئَتذٍ كالدّينء فيكونٌ مِن الْمَؤْلّه (وَكدًَا) حكم (الْعَهْدٍ وَ اليمين» و لو نَدَّرَ الْحيّ مَاشِديا وَجَبَ) مَعَ إمكانه. 
وواء هلا أضع وو التكوجاء أذ ىا لأفري نالو ادازااماء 


وَل بد يرُ اوجح ينما و بوه بلَدُ لداِرِ على الأفوى» عملا باز 


مه ِدَآ 


يل 1ه الْأَفْعَالِ؛ٍ لِدَلَالَهِ الْحَالٍ فا عو قي دقان لوالو وق رسن لكان إن الففتى توفت قا لعل لدي 
من الْأفْعَالٍ الْوَاجبَهِء قلا يتم نا بآخرمًا وَ الْمَشُهُورٌ و هو الى قَطَمْ به الْمُصَنْفْ فِى الدّرُوس أن الخرة واف الاك 


(وَيِقُومُ فى الْمَْبر) و أضطرٌ إِلَى عُبَورِهء وجُورًا عَلَى مرا يظْهَرُ مِنْ الْبَارَ وَ به صرح جَمَاعَةٌ اشْريَنادًا إلَى رِوَايهِ تَقْضُ تقض رُ؛ لِضِ خف 


عر اهل 


سَنَدهَا عنه. 


2 


وَفِى الدّرُوس جَعَلَهُ أؤلَى, و هو أَؤْلَى خَرُوجًا مِنْ خِلَافٍ مَنْ أو جب وَ تَسَاهُلا فى أله الاش تخهاب. و تَوْجِيههٍ بن الْمَاشِدَى يجب 
عَلَّيهِ الْقِيامُ وَ حرَكة الرَجْلَينِ فَدًا تعد أَح دُهُمَا ِانْتِمَاءِ فَايَدَتِهِ بَقى الْآحَدْ مُشْتَركاء ِانْمَاِ المَائَدَهِ فيهمَاء وَ إمكان فِعْلِهمَا به غير 
الْقَائْدَهِ. 


(فَلَوْ ركب طَرِيقَةٌ) َجْمَعَ» 1 فى اا لِإِخْلَالٍ بالصّفَهِ كَلَمْ بجر ثُمْ م إن كائك القنة قي فَالمَغاة بمَعْنَاةُ المتغاوف: و 


ل ل ا ار ا ل بمغنى الفغل تنا ولا كّازة و فى الدُرُوس لو ركب بَْضه ََى لفقا 


فنفقى ار كةو تكيز فيما ققخ منةه ولو اتيت الْأماكنٌ اخقاط بالمذئ فى كل ما ييجورٌ فيد أن يكون قد ركت. 


- 
2 


ام (وَلَوْ عَجَرَّ عَنْ الْمَشى رَكبَ) مَعَ نَعِْينِ ن السَنّه أو الْإطلاق وَ اليس مِنْ الْقَدرَهِ ولو بد يتٍ وَفته لطن لوقا و 
الا موقم الممكئة 
(3) حيث جار الركوبٌ (مَراق رَدَنَهَ) جَبِرًا لوضف الْقَائْتَ وُجُويًا عَلَى ظَاهِر الْعبَارَه وَ مَدُهَبِ جَمَاعَهء وَ اش يَحبَابًا عَلَى الْأَفُوَى 


جَمْعًا بين الأدله وَتَرَدَّدَ فى الدرّوس. 


هَذَا كلهُ مَعَ إطلاق نَذْرِ الْحَجّ مَاشِياء أ تَْرِهِمَا لا عَلَى مَعْنَى جل الْمَشْى قَيدًا لَازِمَا فى الج بحيث لا 


د إلا جَمْعَهمَاء وَالا سَقَطَ الْحَجّ أيضًا مَمَ الْعَجِر عَنْ الْمَشّى. 
(ويشْتَوَطُ فى الَائْب) فى الْحَجّ 


(وَيسْتَرَ 1 ف النَائب) - الْحجّ 


أى 


(التدوغ والفثل والخوة ذه 0 0 اام تلاك عار 0 000 بار اوسا يك ل ا مشتوط فيه 


ل 00000 نذرة كيك أو أد عؤجر له ضحت زيائ فبك وكذا اين عبت يفجز غثة ولو 


مَشْيا داه ا لاترواق ارك قار لِلْعَجزء و أن كان بَاقِيا فى الذَّمِ كن يرَاَى فى جوَازٍ امْرينَاتِِ ديق الْوَفْتِء بحيثٌ لا 
يعكمل تكد الاطبطاعد 4 عَادة. 


لو أَسْتُؤْجِرَ كدّلِك. ثُمٌ انقَقَتْ لوحك قو ات مقس تو وما اتوك اووس ا بَعْدّهَا فِقَدَّمُ حجّ 
الْنِيائَهء وَّ رَاعَى فى وُجُوبٍ ححج الْإِسْلَام بَقَاؤْهَا إِلَى الال 


3 


(وَالْإِسْلَامٌ) إِنْ مقا عِبَادٌَهَ الْمُخَالِن و الا اعة عبر الْإيما يض و هو الأو 


6 


وَ فى الدَّرُوس ححكى صِدَححة نيابه غير الْمُؤْمِن عَنْهُ َوْلَا م مُفْعِرَا بتَمْرِيضِدء و لم يرجح شَيئاه (وَإِسْلَامُ موب عَنْهُ وَ اغْتِقَادُ د الْحَقّ) قَنَا 


3 


ماع عن الْمحَالِنٍ مطْلقاه (إلا أن يكوث أبا بِدائب) و أن نا َب للم مصخ و أن كات ناصبيا. 


1 


وَ اسْتَقرتٍ فِى الدّرُوس اخختِصّاصٌ الْمَنْع بالّاصبء و يسْتَثْتى مِنْهُ الأب. 
وَالْأَجْوَدٌ الْأوّل؛ لِلرّوَايه وَ الشهْرّهء وَ مَنَعَهُ تغض الأصْحاب مُطَلفًا. 
وَ فى إِلححاقٍ بَاقِى العبَاداتٍ بِهِ وَجَْهُه خصُوصًا إذا لم يكن نَاصِبيا. 


)و بشترط نيه الَابه) أن يقص د كوْنَهُ َك وَ لَمَا كان لكك أَعَمّ مِنْ تَغيين مَنْ بنُوبُ عَنْهُ به عَلَى اغتواره أيضًا بقَوْلِهِ (وَتَعْيينُ 
الْمَنُوب عَنْهُ قَضِدًا) فى 


نيه كل فل يفْقُِإِليهَا 


وَ َو افْمصَرَ فى اليه عَلَى ن: َغينٍ الْمَنُوب عَنَّه بن ينو أَنّهُ عن قن أ ا نُك يستلزم لابه عله ولا يستعب الفط يمول 


َُ 
2 مم 


38 لقضن :زو :لها سنيف ) تعره فا عند راف الأفقال)) وفن المواطا ا كلها به ِمَوله: : اللّهُمّ ما أَصَاينَى هن تعب» أو لثوي أذ 


2 


نصَب فأجز فلان بْنَ فلانِ» وَ أجزنى فى نياتتى عَنْه 


سَ مْرٌ حَارِحٌ عَنْ اليه مُتَقَدَّمٌ م عَلَيِهَاه أو بَعْدَ تيرأ ذكثة) أ مه + النَائبِ مِنْ الْحَجٌّ» وَ كذّيك ذِمَهُ الْمَنُوب عَنهُ 


44 3 


إن كانت شع ل مَاتَ) النائبٌ (مُخرم بَغْدَ دّحُولٍ الْحَرّم) طَوْفٌ لِلْمَوْتِ لَا للإِخْرَامء (وَإِنْ خَرَحِ مِنْهُ) م مِنْ الْحَرّم (بَغْدَةُ) 1 
ل و مثل مرا لَْ حَح من ابام أي ! كما َو مات بي الإخزامين» إل صر 


كوْنهِ مُخْرمَاء و لو قَالَ بَعدَ الإِخرام وَ دُخولٍ الْحَرَم شَِلَهُمَا؛ لِصِدْقٍ الْبِعْدِيه بَعدَهْمَا وَ أَوْلويه الْمَوْتِ بَعْدَهُ منْهُ الت مَمْنو 


حعاأئة 


ات 


(وَلَوْماتٌ قبل ذلِكك) عواء كان قب أَخرَمَ» مكالم بِصدح الْحَحٌ عَنْهّمَا و أن كان انافك أجول وقد ل لا زه دي ف 
الْأَخْره ِالنْشِجَه) أ ينس مَهِ ما بَقَى مِنْ الْعَمَلٍ الْمْتَِأَجَر عَلَيد فَإنْ كان لطر ا لافار #اتعلفا 3 كاق هتفك 


3 ا 


الإخرام اش 3 تق دشل كه 4 إلى تقيه أفْعَال الج و أن كان عليه دع الذَّكَابِ ا ب 0 المَاقى؛ و 
أن كانّ عَلهمَا و على الْعَودِ فته إِلَى الْتجميع» و أن كان مَؤ قل الإخزام فى وين عقي 
طم مِنْ الْمَسَافَهِ إِلَى ما بَقَى مِنْ الْمُسْتأَجَر عَلَيه. 


بطع 


شين و فى الأخيرين ينشه ما 


وَأَمَا الَْوْلُ 


نه شق مع الِْطلَاق ينرجه ما قعل بن دعاب إلى المججموع مِنه و من فال الوح الماع داشا بي عا 
الضَّعْفٍ؛ ِأنَّ مَفْهُوم الْحِجٌ لا اَل عير الْمججموع الْمركب مِنْ أَفَْالِهِ الْحَاصّو دُونَ الذَّهَاب إلَيهِ و أن جَعَلناة ؛ معد مُعَدَّمَهُ لأاجبء و 


2 


العف النقع اقش لاس العقنة و ادها كرف قى عَلَيِهًا بِوَجْه. 
(وبجبٌ عَلَى الْأجير الْإِنيانُ ما شَرط عَلَيه) مِنْ نَع احج و وَضْفِهِ (حَّى الطريت مع اْعَرَض) قَيدٌ فى نه ين الطريتٍ بالنيين. 


بمغتى أله آنا تين به نا مع الْعَوض الْمُفْتَِى لِتَحصِ يصِدء كمد ته وَ بده حَيثٌ يكونٌ دَاخِلًا فى الْإِجارَنِ لا سعرَاَِا زياد 
لَوَابء أن بُعدَ مَسَافَهِ اْإخرام» وَ يفكنُ كؤئة قدا فى ووب الْوَقَاءِ بمَا شَرَطَ مُطَلفاه قََاِبتَعينُ النّْحَ كذّلِك إِنَا مع الْعَرَض كتغيين 
لْأَفْضصَلِ أو تعينة عك العو عَنْهُ فَمَع الْتِقَائهِ كالْمَنْدُوبٍ وَ الْوَاجِبٍ لْمُخَيرِ كنَذْرِ مُطلق» أو تَسَاوِى مَيْرِلَى الْمَنُوبِ عَنْهّ فى الْإِقَامَه 
جور التمَدُولٌَ عَنْ الْمُعين إلى الأقْفَ لى» كالْعدُولٍ مِن الِْفْرَادٍ إِلَى الْقرَانِوَ منْهّكا إلَى انمه لا مِنْهُ إليهمّراء وَ لا مِنْ الْقرَانِ إِلَى 


الْإفْرَادِ. 


وَلكنْ يذْكلٌ ذَلِك فِى الْمِبفَاتِ فَنَ الْمْص مف و غيرة أَطلَقُوا تنه تعيَهُ لين ِنْ غَيرِ تَفْصِيلٍ بالْعدُولٍ إِلَى الْأفْضَلٍ و غيره» و إنّما 
وروا تك فى الطربي و الْؤع بالنصٌء و لما الى فى الْيقَاتٍ َطَلَقُوا تيه بهه و أن كان النَفْصيلٌ فيه مُتَوَجها أيضَاء إِنَا أَنَّهُ نا 


ع 


6 


- 


ب4ك. 


و حت يغ إلى غير مين مع حواِِ ينمي جبيع الْأجوو ولا مه ايحن فى الوح ينه و فى الطَِيقٍ يق يننهه احج 


إل لتقي الوم تعد اعريكا تركة مِنْ الطريقء وَ لَا يوَرّْحُ للطريق الُملوكه؛ لِأنّهُ غير 


(وَلَيِسَ لَهُ الِاسْنَابَه إِلَّامَع الْذْنِ) لَهُ فيهًا (صَرِيحا) مِمَنْ ا ييا امساح عن لشن أو زفي دكي لا 
الْموَكلٍ لَه نى ذَلِكك, أذ ايع العفيك مفيدا 001 0 ما فَإِنّهُ يقتضدى الْمُبَاضَرَة بنَفْسِدء وَ الْمَرَادُ بيد بِالْإِطلَاقٍ 
يشتأجرَه ليخحج مُطَلَقًا َفْسِ أو بعَيروء َو يما يدُ دل عَلَيهِ كأنْ يشتأجرَةُ لتَخصِيل الْحَجّ ء عَنْ الْمَنُوب. 


5 
يا أ؟ 


وَبِإيقَاعِهِ مُطْلَقًا نْ يشتأجرَة ليبج عَنْهُ فَنَّ هَذًا الْطلَاقَ يقتَضِى مُبَاضَرَ رَنَهُِ لا اسْتَنَابتَهُ فيه. 


وت نر له اهما يشْتَرَط فِى تائيه الْعَدَالَه و أن لَمْ يكن هُوَ عَدْلَا. 


2 1 
3 ع أذ 


الْحَي و أن تَعَدَّدَتْ 


هذا إذَا كانّ الْحَيّ وَاجبًا عَلَّى كلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء أو ذأر ]ةق كل راسد نوها 


(وَلَا يبي عَنْ اتْنِين فى عَام) وَاحِدٍِ لِأَنَّ ثْ أفْعَالَهُ عِبَادَةُ وَاحِدَهٌ قلا قم عَنْ اين 


ما ل كان مَنْدُوبًا وَ أرِيد إِيمَاعَهُ عَنْهّمَا ليشتركا فى َوَابهِه أو وَاجِبًا عَلَيهِمَا كذّلكئ» بأَنْ يُنْذِرَا الاشيراكك فى دح يِثْمَنِيبَانِ فيه 


له 


اطي لكك رق 1ك براحو تبعا ردنا تصنت ني للد ربوا تَفْدِيرٍ المع َو فَعلَهُ عَنْهُمَا َم يمع َم عَنْهُمَاء 
وَلَاعَنكٌ ما اسْتِمْجَارةٌ لِعْمْرَنِين) أوسا مُفْرَده و عمْرَهِ مُفْرَدَهِ فجائرٌ؛ 0 الْمُتَاقَاهِ. 


- 
ع 


ن اوَجَمَاه مَكَا و 


فَقَبلِهُمَا أ 


(وَلو اسْتأَجِرَاةٌ ام وَاحد ب (فإن ص مَيَقّ أَخدقها) الْإِجَارَءٍ (صَحّ السَابِقٌ) وَ بطل اللّاحِقٌ: (وَإِنْ او قتَرنَا) بأَنْ فَمَبلَهُمَاه أؤ وَكل 
نَا فَأُوْقَمَ صَيعَه وَاحَدَهٌ عَنْهُمَا (بَطَلًا) لاش يَحَالَهِ ارجح من غير م بجح» و مثله ما لو اجو مطل 


0 


006 


56 الْآحَسن أو و ركلا 


ِافْتِضَائِهِ التَعْجِيلَ أَمَا 


ط! 


َو اخْتَلَصَ زَمَانٌ الْإيمَاع صَكَ و أن اتََّقَّ الَْفْدَانِ َِّا مع فَوْرِيهِ الْمَتَأَخَه وَ كان اسْتِنَابهِ مَنْ لفكلة قط : 
لور اماه في أبُك,اض الْحَوجّ) الى > تَقجَل النِْابهَ (كالطواق) و ركقتيدء (والشدي وَالرّمَى 534 ل الإخرَام؛ وَالْوْقَوفٍء وَ الْحَلْقٍ وَ 


ا ع الْعَجرْ) عَنْ مُبَاءَ َرتِهَا َس لَه أو مَرَض يعيجرٌ مَعَهُ و لو عَنْ أَنْ ياف أَوْ يشعى به. 


وَفِى إِلْحَاقٍ الْحَيض به فيا د ِفْتَقَدٌ إِلَى الطهَاره وَجْدُه و حكم الْأكثر ِعَدُوَلِهًا إلى ء ير الع أو َعَذَّرَ إكمَالهُ إدّلِك. (وَلَوْ أفكنّ 
خهلة في الطوافقة الك وك )مندكا عل اناس حانه :(ومكيتك ليما) لذ واف ا يش جره لِلْحَمْلٍ لَا فى طَوَافِهء أو مُطَلََ 
قلا سْتَِبُ لِلْحَامِل! لِأنَّ الْحرَكة» مع الِْطْلَاقٍ قَدْ صَارَتْ مُسْتَحَفَه عَلَيه عير قلا يجُورُ صَرْفُهَا إِلَى نَفْسِهِ. 


- 
أنْ 


2 
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وَ اقْنَضَْرَ فى الدّرُوس عَلَى الشَّوْطِ الْأُوّلٍ (وَكمَارَُ الإخوام) اللَاْمَهُ ب ربب فل الْأَجِير مُوجِبّهَا (فى مَالٍ الَْجِير)» االف يي 1 
فَاعِلٌ السب و هى كمَّارَة للذَنْبِ اللَّاجِقٍ به (وَلَوْ فك مه فى فى) العام (الْقَابل)؛ ِوجُويه بتببٍ الْإفْسَادِ و أن 1 
بذَلِكك العام ار الْإِْرَاه) عَنْ فُوْضهِ الْمَدِكأُجِرِ عَلِيه ِنَاءَ عَلَى أ الأَوْلَى فوهية و الْقُضاءة مفوية» (و تفلك الْأَخْرَه) يدل 
لِعَدَّم الال بالْمعين» وَ لير فى الْمَطلق. 


وَوَجْهُ عَدَم الْإخْرَاءِ فى الْمُعَينَه بنَاء عَلَى أَنَّ لني فَوْضّهُ طَاهِرٌ لِِْخلَالٍ بالْمشُوُوطٍ وَ كذًا فى الْمُطلَق عَلَى ما اختَارَ الع دقن 
ادوس ين أن تَأجيرها عن الدكه الأولى [العذرٍ بوجت عذع الأجرو ,كد على أ الإطلاق بفعضى افعبيل كيكون «النييته. 


9 


أرقنو العووع فو كدف زرا أن الأولى قنمة وَ الثانية 


معو 
1١‏ 


فَإِذَا جَعَلْمَا انا قوضَهُ كان كتّأخير الْمُطَلّقِ قَلَا يخزئ وَ لَا يشت 


عَقَوبَة »و تشميتها 


اط 


حِئََِِاسِدََ مجان و هو الى مَالَ إِلَيه الْمُصَنْتُء كن الرََاي مقْطوعَة و لو لَمْ تَغتِيرها لكان الْقولَ أن ال فَوضّهُ أَوْضَحُ» كما 


2م سام 


ذَهَبَ إلَيهِ ابن إذريسٌ. 


وَفَصَلَ الْعَلامَهُ فى لْقَوَاعحدِ غَريا فأَوْجَبٍ فى الْمُطَلَقَهِ قضَاءَ الْقَامتَدَهِ فى السّنّهِ النَنِيِ وَ الْح جح عَنْ التّيابَهِ بَعْدَ ذَلِككء و هو ل 


عَنْ الِاعْتِمَارينِ ن؛ أن عَايته أَنْ تكون لْعقُوبَهُ جى الُْوَى؛ را ا بطري للدَالِتَه وَلَكنَّهُ بَنّى عَلَى أنَّ اماد يوجبٌ 


9 


احج كانياء فَهُوَ م بت فيه كالاسْتنْج ارء دًا علا الَْولَى هى الْفَابَدَهَ َم تَمَعْ ع عن اموت وَ الثانية وَجََتْ ور 
حَارِجٌ عَنْ 0 قَتَجبٌُ الثَالتهُ. 


ل 
أنْ 


فَعَلَى كردا نُوى الثّانبةَ عَنْ نَفْسِهء و على جَعْلِعَا الْمَوْضَ ينُويجَا عَنْ الْمنُوبِ و على الرّوَايه 2 
عن المنوية ا 


نْ يكون عَنْهّ مَعَ اخْتِمَالٍ كوْنْهَا 


(وَيِمَحَبٌ) لجر (إعَادهُ فَاضِلٍ الأَجْرَه) عَما أَْمَقَُ فى الْح ذَهَابًا و عَؤدًاء (وَالإِنْمَامُ لَه) مِنْ الْمَثتأجر عَنْ نَفْسِهء أو مِنْ الْوَصدى 
3 مَعَ النَضّء لا دونه 1 يش حت لكل مِنْهُما 06 لحر إلى ؟ لك الوا لفق نت ف الدرويوة بذ أضاله الوافواة 
من أَنهُ معاون عَلَى الْيرٌ الََُى (وتزكك ياه الَأ الصَرُووَ) و هى الى لم نحي ؛ ِلنَِى عَنْهُى أَخْارء حت ذَهَبَ بط مُمْ إَِى 
المنع إديكك» و هلوا عَلّى الكراقهء طَِيقُ الججفع ينوا وبين تا دل على الجا (وكدًا التتى الصرُور 45 لافنا هوا بالأنتى؛ 
نك فِى الذكوريه. و يختمل عَدَمٌ الكراكو؛ لِعَدَم تنَاولٍ المأ الى جى مَوْرِ الى لَهَا 


37 


(وَيشْتطُ علَمْالأجير باْمنَايِكك) و لو إجْمالّه ليتمكنّ + كلها نا ولو عدج مَعَ مز 
الْوَخهِ الى عَينَ قَلَوْ كانّ عَاجِرًا ‏ عَنْ الطَوَافٍ بِنَفْسِد وَ 


خداء ذل أء 


01 


شتُؤْجرٌ عَلَى الْمُباءَ شَرَهِ لَْ يصِح وَ كذ لو كانّ لَا يستَطِيمٌ الْقِيامَ فى صَلَاِ الطَوَافٍ. 


عع لو وى الاجر يديك حَيتٌ بصِح له الْضا بجا 11 نَهُ) حيث تكونٌ الإِجَارَهُ عَنْ مَتِء أو مَنْ يجبٌ عَلَيِه الج (قا 
يسكَأَجِرُ فَاسِقٌ), ىا لَوْ اسْعَأَجَرَهُ لبخح عَنْهُ م تدعا أ ع تَعْتيْدِ الْعَ دَالَهُ؛ لصدححه حجٌ الْمَاسِقِء و إِنّما الْمَاتٌِ عدم قَبُولٍ بره (وَلَوْ حيّ) 
الْمَساسِقٌ عَنْ غير (أجرأ)ء عن الوب عله فى كفس اأخرء و أن وجب عليه اشحَائ عير َو كان واججاء و كدًا الول فى خيره ين 
الْعِبَادَاتِ كالضّنَاءِ وَ الصّوْم وَ الزّيارَهِ الْمَتَوَقَمَهِ عَلَى النّيه. 


(وَالْوَصِية الح مُطَلًا من حير تين مَل (يْصرِفُ إلى أججره الْمئلِ) و هو ما يدل غَلِبا للِغلٍ الْمَخصُوصء لِمَنْ اشتجمع شَرَائطَ 
لياه فى أَكََ مََاتِيهَا و بشتملٌ اغتبار الس هذا َال يوجذ من بدأل نه وَ الا صر َي وَل يجِبُ تَكلْفُ تَخصيلء 3 و 

بتر ذلك بن الب أو الْميفَاتِ عَلَى الَْافِه (ويكفى) مع اطق لمر 00 ل 0 
فَإِنْ رَادَ ع عَنْ النْثْ افقصَرَ عَلَيِه إن لَمْ يج الْوَارِتُء و لو كان بَْضُه أَوْ جَمِيعةُ وَاجبا قم الَْضْل. 


ا 


(وَلو عي الْفندة و الاك َعَينَا) إِنْ لَمْ يذ الْقَدْدعّ؟ عَنْ الث فِى الْمنْدُوب وَعَنْ أَجْرَهٍ الْمِئْلِ فى الْوَاجبء وَ الا أَعترَتْ الراك مِنْ 
اللدات عدم جار الَْارثِ» وَلَا يجبُ عَلّى الَاِبٍ الَْبُول» إن ا نتتع طلا لزاه لمْ يجب إِجابنه ثم يناج غير بِالْقَدْرِ إن لم 
عل َم اده تَخْصِيصِه بو و الا فج الئل إن َم يزذ عن َو غلم إِرادَئَهُ حاص فيفط اماه قرأ مطلَقاه و لو عينَ الات 


خَاصّه فلن أَخْرَة 


مِثْلِ مَنْ د وج مُجزياء و يختمل أخزه ملو إن امتتع مث أذ مطلفًا أمُؤْجر غير إن لَمْ يلخ اده لص يص» و الا موقط (ولَو 
عَينَ لكل سََئَهِ قَدْرًا) مُقَصّنا كألن. أو مُجْمَنا كعَلّهِ مان (وَقَضرٍ كملَ مِنْ الَابهِفَنْ لَمْ تسغ) ) اتانيه (قَالتَلتَه)» قَصَاعِدًا مَا يتَمُمُ 


خرَة الْمِئْل و لو بيجرْءِه وَصَرْفٌ الْبَاقَى مَمْ مَا , بَعْدَهُ كذّلكك. 


أ 


0# .نا - 
عمه عدو دي ا اع . ١‏ ا مر - ه ع 


وَ َو كائث الشَنُونَ ميته ففَضَلَ مها قط لَه لا فى بالْححج أطدًا َفَى عَوْدِهَا إَِى الْوَرَئَ أو صَرْفِهَا فى وجوه الْبِرَ وَجْهَانِء أَجْوَدهُمَا 


الأَوَلُ إِنْ كان الْقَضُورٌ تداك وَ الَانَى إِنْ كان طا رناه وَ الْوَجْهَانٍ آتيان فيمَا لَوْ قَصرَ الْمُعِينُ لِحَمَجَهِ وَاحِدَه ا جْمَعٌ عَنْ 


اليه الْوَاجبهء و لو أمكنٌ اسْيثمَائه أؤ رُجى إِخْرَاجَهُ فى وَفْتِ آحَرَ وَجَبَ مُقَدَّما عَلَى الْأمرين. 


2 


إن 


5 المغين الشئة ع 50 يكن مُقَيدًا بوَاحَدَءٍ (ج) عَنْهُ به (مَرَنَين) فصَاءِتدًا ِنْ وَسِمَ (فى تخام) وَاَدِ (من 
اننَين) قَصَاعِدَاء وَ لَا يضُدٌ اجْتِمَاعهُمَا مَعَا فى الْفِغْل فى وَقْتِ وَاحد؛ لِعَدَّم ؤجوب لتوتِيبٍ هنا كالصّوْم ب بِخِلّاف الصَّلَاه. 


وَأوْقَصَّلَ عَنْ وَاحِدَهٍ جزْء أضِدِيفٌ إلى مر 3ك إن كات و الا ففيهنا مر (وَالْوَدَعى) لِعدالٍ إِنْسَانٍ (الْعَالِمُ بامتاع الْوَارثِ) مِنْ 


رهعو 7 


إِخْرَاجٍ الْحوحٌ الواجب عَلَيهِ عَنه (يشكأجز عَنْه مَنْ يدح أ بْدجٌ) عَنْهُ (هُوَ بنَفِهِ) و غير الْوَدِيعَهِ مِنْ الْحْقُوقٍ الْمَالِيهِ حَنَّى الْغَضْبٍ 


#2 
ع 


وَ مُحكم غير ” مِنْ الْحَقُوقٍ الْنَى تَخْرْج مِنْ أَضْل الْمَالِء كالركاه وَ الْخْمْس و الْكمَّارَهِ وَ الَذْرِ محكمة. 


0 
أنَّ ال ِ 


و اَُْ َه ان ذلك وَاحبٌ علي حت لوف إلى الْوَارثِ الخجيًا ضَِنَ و لو حلم 


فى به بيت يخضل الْعَرَضُ مِنْهُ وَحَتِ 


- 


الدَّهمُ لهم وَ الا اسْتَأدّنَ مَنْيوَدّى م الإفكانء وَ الا سَقَطَ. 


وَ الْمُرَادُ بالْعِلْم هنَامَا يشْمَل الطَنّ الْعَالِبَ الْمَتَنِدَ إلى الْقَرَائن 


0 


وَفى اعجار الج مِنْ الْبَلدِ أؤ الْمبِفَاتِ مَا مر (وَلَوْ كان عَلَّيه حَنَانٍ إِحْدَاهُمَا نَذْرٌ فكذّلِك) يجب إِخْرَاجُهُمَا قَمَا زَادَ (ذْ الْأصَ 
نهم مِنْ الْأَصْلِ) لِاشتراكهما فى كوْنِهمَا حا وَاجبا مَالِياء وَ مُعَابلُ الأَصَحٌ إِخْرَاجٌ المتدوووية الك اشكاذًا إلى رِوَايهِ مَحْمُو 

َلَى َذْرِ غَيرِ لام م كالْوَاقِع فى الْمَرَضٍ و لو قَص َ الَْالَعَنْهُمَا تحاصّنا فيه كن قصِرَتْ الْحِصّهُ عَنْ حراج اله بقل ما يفكنٌ و 
َع الوح داص أو الغغرة صُورِفَ فبهء قن فصر ناه و وَسِع أَحدمُمَء قَفِى تزكهما وَالودّجُو ع إلى الْوَاثِ» أو الي عَلَى نا 
تقد أو تَقدِيم سه اْإشلامء أذ القرعَِ أؤجة و لو وَسِع الج حاص طن أ عه كد لكك 


5 00 


وَلَولة؛ بع أع 1 هُما فَالَْولَانِهوَ اليل آتٍ فِيما لوق ا »أو عَلِمَ الْوَارِتْ أذ الْوَصدى كوْتَهُمَاعَلَيهِ(وَلَوْ تَدَدُوا) مَنْ 
غك الردفه أ الس لك 
و لو وها تعض هم بذْنٍ الْباقِينَ» كَالطَاِرٌ الْإخرّا؛ لِاشْتراكهم فى كوْنِهِ ان العم الْنى ِقَدّمُ إِخْرَاحٌ ذلك مِنْهُ عَلَّى الْإِرْثِ و لو 
لم يغلم ب: 1 بعضْهُمْ بالْحقَ تَعَينَ عَلَى الْعَالِم التَفْصِيلِء و لو عَلِمُوا به و لم يعْلَم بَعْضْهُمْ م يعض فَأَخْرَجُوا جَمِيعًا. 

أَوْ حَمّوا قلا ضَمَانَ مم الِاجْتهَادٍ عَلَى الْأَفْوَى وَ لَا مَعَهُ ضَمِنُوا ما زَادَ عَلَى الْوَاجِدَهِ. 

وَلوَعَلِمواقى الأشاء ف مطامق وويغه كل ونع :ما . خضّهُ 


حَُجُوا عَالِمِينَ بَعْضَهُمْ 


ا لاا مَا عدا وَاحَدًا بِالْقوْعَهء إِنْ كانّ بَْْدَ الْإخْرَام؛ و لو 


و ما ماع و 


يبغض صوحٌ السَابقُ حَاصٌهه و ضَحِنَ اللَاحقُ فإنْ أخرمُوا فح وَقع الْجَِيعُ عَنْ الْمتُوبٍ و سقط مِنْ وَدِيعَهِ كل واد مَا يخصه من 
جره لوعو عَم الباقى و هل يعَوقتْ ص وفع على إِذنِ الحاكم؟ الى َلك مع القّدَ َلَى إثباتٍ الْحنّ عنده؛ 
إِخْرَاج ذَلِكك ة ل لي الو ا ا 0108 


لَص إِذْنَ له (3 قيل: يفَو إلى إذْنٍ الْاكم) مُطلَقَاء بنَاهَ عَلَى مرا َِبَقَ (وَهُوَ بَعِيدٌ) لإطْلَاقٍ النّضّ وَ إِفْضَائِهِ إِلَى مُحَالفَته 


00 


(الْفَضْلٌ النّانى: فى أنوَاع الْححٌ 


موف تلان سر 0 وروي كر حرو عر ل تور قد 
لوس م ا 0 دا ارك 0ك حل ل 


3 
4 
538 
6 
7 
3 


لوك لماو لمح اغا بده اى عط اعنوور اعون موب لد يا 
َاحِدَه انا عَمَر و مَبدا التقدِير ؛ مُنَْهَى عِمَارَهِ مكة إِلَى مَل وَ يختمل إِلَى بَلَده ع عَدَمِ يها جدًاا وَ الا فَمَحَقه. 


وَ يِمْتَارُ هَذًَا النَوْحٌ عن يقد 2 ِقَدَّمُ عمْرَتَهُ عَلَى حَبَهِ ناويا بها التّمَتَعَ), بِخِلَافٍ عُمْرَتَيهمَا نا مُفَرَدةُ د 


(وَقِرَانُوَ إِْرَاد وَ يشْتركان فى تأخير الْعمْرَهِ عَنْ الْحجْ وَ جعْله الأفعَالٍ. 


6 


وَ يتْمَردُ الْقِرَانُ بالنَحِْير فى عَقَدِ إِخرَامِهِ بِينَ الْهَدى وَ التَّبِيه وَالْإِفْرَادٍ بها وَ ِل الْقِرَانُ: 


ين الْحج وَ الْعُمْرَه نيه وَاحِدَهء قلا بحل إَِابتَمَام أفَْالِهَا مع سَوْقٍِ الْهَدى. 


الو 2 هَُ) أى كل وَاحدٍ مهما (َْضُ من تَقَصَ عَنْ ذلك الْمقدَار) من الْمَسَاقه ميا ين لَوْعِينِء و الْقَِانُ أْضَلُ 
زو أَظْلَقَ النَادْرُ) وَ شَيهة لعج (تَخَيرَ فى الخَلَانّهِ) مَكيا كان 3 ا (وَكذًا َتَخْيرُ مَنْ ححّ نَدْبَا) وَ المت 0 ملت نا 3 
لَْا و آَلهَا (وَلِيِسَ لِمَنْ تَعِينَ عَلَيه َوْعٌ) بالْأصَالَهِ أو ذ العارض (لْعُدُولٌَإِلَى غَيرِهء عَلَى الم صَح) عَمََابطَاهِرٍ الآيهء وَ ص ريح الروَايهه وَ 
عَلِيه الْأَكد. 


وَ القَوْلَ الْآحَرٌ جَوَازٌ التَمنع لمك »و بهِ روَاياتٌ َ حَمَلَهًا عَلَى الصَرُورَه طريق الْجمْع. 


8 


ما التَانِى قلَا جه غَيرٌ لم5 انَاكَا (إنّا لِضَدُورَه) اسيِمَاءٌ مِنْ نْ عدم جَوَازِالْعَدُولٍ مُطَلًا و بد 2 حمق ضَ رُورَُ الْمَُمَنّم بحَوْفٍ الْحِيض 
نام علق رت لتر ينا ينوت ساوج 2ن 1ل ا ا الل د لله ىن ايع د 101 لد 
مِنْ دول مكة قبل الْوَقَوفٍ ل بعْدهُ وَ نَخوة وَ ضَرُورَه المكى بِحََؤْفٍ ايض الْمَتَأَخَر عَنْ الثَفْرِمَعَ عَدَمِ إمكانٍ تَأخِير الْمرَ إلى 

أنْ تَطْهْرَ وَ حَؤفُ عَددُوٌ بَدَه وَ قَوْت الصَّحْبَهِ كدّلِك (وَلَا يِقَعَ) وَ فى شه لَا بدح (الْإخرَامٌ بالْحدحٌ) بجميع أَنْوَاعِهِ (أَوْ جُهْرَه 
م إن فى) هر الح (َوَالِوَذى القغده و ذى الْحئبه) على وه بذ ركه باتى الْمتايكك فى وفْيهَا و من كم دكب بَغظ م 
إلى أن ١ه‏ شْهْرَ الْحَج الشَّهْرَانٍ وَ تشع مِنْ ذى الْحِمَجهِ لِقَوَاتِ الحتيارى عَرَقَهَ احتيارًا بَعْدَهًَا. 


1١ 
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وَقِيلَ: عَشْدٌ لإمكان إذرَاك الج فى الْعَاشْدر بإذْرَاك المشعن و خدة حت [ يكون مويك عزف الكمازبا ومن جعلها الكلاته نفله 
إلى كؤْنْهَا ظَرفا زَمَانِيا فوع أَفْعَالِهِ فى الْجْمْله وَ فى 


جغل الْحج أذ هرا بِصيَهِ الججهع فى الْآبه إرْشَاد إِلَى جيجه و بذَِكك يطْهرُ أنَّ اراح َفطى. 


وَبَقَى الْعُمْرَهُ الْمَفْرَدَهُوَ وَقتوَا مَجِمُوحٌ أيام السَنّهِ (وَيشْتَرَطٌ فى الكُهه مع جع الج وَ الْعُمْرَهِ لِعَام وَاحدَِ) قَلّْ أَخَرَ الْححّ عَنْ سَمَتَِا 
صَارَتٌ مُفْرَدَهَ فيتْبَعُهَا بطوَافٍ الْنْسَاءِ. 
أمّا قَيديمَاةُ فلا جر ياي حوور يني تي قفاوي الدزرة كاسع (رارغرا ال له أى بِشَمن 


(مِنْ مكة) مِنْ أى مَؤضع طَاء مها (وَأفْض لّهَا اْمَنجد) الْحَرَام 1 تَم) الْْضَلٌ مِْهُ (الْمَقَافُ أو 3 نَحْتّ الْمِيرَابِ) مُحَيرًا بَينَّهُمَا وَ ظَاهِدةُ 
تَسَاوِيهِمَا فى الْمَضْلٍ. 


- 
ع 


وَ فى الدَّرُوس | الْأَفَرَتُ فل فى العدا فصل مِنْ لخر تحت اليزاب وَ كلَاهُمَا مَروى (وَلَوْ أخرَم) الْمُتَمتْمْ + ب 0 أى 
2 ا 


غير مكة (لَمْ يِجِرْ إِلامَحَ ع ادر الستعلو) يدر اضرق إلبها اقدات أن كذ الوه إلهااقم توكو بها نش يانًا 00 
الكم ال 


2 
0ن 


ع 


57 


َقَ بين مرُورِِ عَلَى أب الْمََاقتِ قبت وَ ع دَمِهِ (وَلَْ تَلئّسَ) د َعَمْرَهِ الثم ع (وَضَّ اق الْوَقْتُ عَنْ | نعرام الْعُْرَه) قو ال 
الْحيّ (بعيض أَوْ نِقَاسِ أذ عُذْر) تلع عن الإكعا شو اك 


0 - 


(عَدَلَ) بِالنَيهِ مِنْ الْعَمْرَهِ الْمَعَم بها (إلَى) عدج (لْإفَْاد) وَ أكمَلّ الب بَانيا عَلَى ذَلِكك الإخرام و نَى بِالْعَمْرَه) الْمُفْرَدَهِ (مِنْ بَعْدِ) 
|كمالٍ الْحج» و أَجْرَأهعَنْ كَرْضِهِ كما يجزيئ لَو انْقَلَ ائنداء لنْعَذّر. 


0 0 


وَ كذًا يغدِلٌ عَنْ الْإذْرا فرَاد وَ وَ قَسِيمِهِ إِلَى المت للع 
أما المتيارًا فُسَيأتى الكلامٌ فيه. 

وَ نبُ اْعدُولٍ عِنْدَ إرَادَتِهِ د الِانْتِقَالٍ إلَى النُمك الْمخصُوص مُتَفَريا 
(وَيشْتَرَطَ فى) حي (لْإفَْادِ اليه وَ الْمَُادُ بها نيه اإخرام شك الْمَخْصُوص. 


وَعَلَى هَذَا ينكنٌ الْغِنى عَنْهَا بذكر الْإخرام» كما يسْتَعْنَى عَنْ بَاقى النَياتٍ بأَفْعَالِها. 


وَوَجْه تتخصيصه نَخْصِيصه أَنَّهُ الوكنٌ الْأَعْظّمُ باشتمراره وَ مُصَاحبَيِهِ لأكثر 


الْأفْعَالٍ وَ كثْرَه أخكامه. 


لكوتي الكيرهم عِبَارَةٌ عَنْ النْيه أن تَوْطِينَ النفس عَلى تك الْمَحََّمَاتَ الْمَذْكورَه لا يخْرٌّحٌ عَنْهَا إذ لا يعْتَبَد اسْ يَدَامَتَ وَ يمفكنٌ 
3 يريد به نية احج َمل وَ نب اْحْوُوج مِن الْمَْزِلٍ كما ذَكرَه بض الْأَصْكحاب وَ فى وُجُوبهَا نط كرب الْعَدَمُ. 
هو غك الشثّه الآثنه وما فى شكيها (أؤ من ذُويدهِ 


0 كو اه 


أن الدج بَغْرد الإهْلَالٍ به مِنْ الْمقَاتٍ َا تعلق الْعَرض 


لذ الخكارة المعض تنأف الدروس الأول (وَإِحْرَامُةُ) به (مِنْ الْميقَاتِ) و هو 
أَهْلِهِء إِنْ كانت أُقْرَبَ) مِنْ الْميِفَاتِ (إِلَى عَرَفَاتٍ) أَعْمبرَ الَْوْبُ إلى عَرَفَاتِ 


فيه به غير عَرَفَات بخلاف 5 قن مَفَضِدَهَا بَعْدَ الْإِخْرَام 6ك 


2 


فََغى اعْتبارٌ الوب فيهًا إلى مَكة» و لكن لَمْ يذْكَرْهٌ هُنَاه و فى الدّرُوس أطَلّقَ الْقَوبَء وَ كذًا أَطَلَقَ جَمَاعَةٌ 
وَ الْمُصَرّحٌ به فى الْأَحْبَارِ الكثير هُوَ القَوْبُ إِلَى مكة مُطلَفًا َالْعَمَل به مُتَينٌ و أن كانّ مَا ذَّكرة هنا مُتَوَجَها. 


َى ترا اغتبره الْمَصِمْتْ مِنْ مُرَاعراِ الب إِلَى عَرَفَاتٍ اَهَل مكة يخرمُونَ مِنْ تله أن دُوَيرتَهُْ كوبُ بن الِْيفَاتٍ لياه و 
ده ا أَنَّ الأفربية ل ' َم لِاقْيِضَائِهَا الْمَعَاه بر بيهم و لو كات الْمَنِْلٌ اويا لِْميقَاتِ أخرم من و لو 
كان مُجَاورًا بمكة قَبِل مُضةى 5 ين خَْوَحَ إِلَى ل والعوا قف يننا يسَاوى أفلها () د شْتَرَط (فى الْمَرَانِ ذَلِك) اعد كو قن 


حَحْ الْإِْرَاد )و( يزيد (عَفَدةُ) لإخرامه (بسيدبياقي الْهَنْىء وَ وَ إِشعَارِة) ب ًَ بشق سَنَامِهِ ودالقاف 0 و لطبقه يتنه ( إن كان بدلةء و 
كتيده إن كاة) الهذع (6دقا) غيد اليدئه (أن علق فى وفع نعلا كذ ض ل القائن (فية و لو تاقلةه ولق كلد الإبل) يدل إشفارها 


(جارً). 


- (يجورٌ لِمَنْ حب نَذبًا مُفْدًا الْعَدُولٌ إلَى) حُمْرَهِ (التمَنّع) 


جاو و هده هي العقفة الى الكرها لقان (لكة 3 نكن بغرت طوافه و كفو انيما تان و3 السقره فى ابقل و التي عَاقَدَةٌ 
نْإخرام قَيتاَِانِوَ أن عُمرَه لمت تي فيهَا بغ دول مكة (قلوْ لتى) بَغردَهُما (بَطلث متعثة) التى نَقلَ إِلَيَا (وَبَقى حَجه) 


السَّابِقٍ لِِوَايه إشحَاقَ بْن عَمَارٍ عَنْ الصَّادِقٍ علي الصَلَامُوَ أن الْعْدُولَ كان مَشّْدوطًا عَدَم الي وَلَا يناف َلك الطواف و لعفي 
ِجَوَازْ تَقْدِيِمهِمَا لِمَفْرِدِ عَلَى الْوَقُوفِء وَ الْحَكمٌ بذَّلِك هُوَ الْمَشْهُونُ و أن كانّ مُسْتَْدُُ لَا يخلو مِنْ شَىءِ. 


(وَ قِبلَ) و الْقَائلُ ابْنُ إذريس (لَا اغيارَ إن بالنّيه) إطْرَاححا لِلرَوَايه وَعَمَنَا بالْحكم لنَّابتِ مِنْ جَوَازِ الَقْلٍ اليه وَ التلييهُ كر ا أَْر لَه 

فى المع (وَا بجو الَْدُول ِفَْاِ) تاها الى ص َى اللهُ يهو آل حَيثُ بَقِى عَلّى حَسّْه كته قار و مر من ل يه الف 
بِالَْدُولٍ (3 قيل) لا يخقِصٌ جار دول الفا الْمَْدُوب (بل يجو اْعَدُولَ عَنْ احج الواجب أَيضًا) سَوَاءٌ كان معي أم ميا 
بينُ و بين عير كالناِرِ مُطلق و ذى الْمَثَْينِ الْمَتََاوِيينِء لوم لحار اَل علَى الْججوَاٍ (كما أمرَ به الى صَلّى الله َيه و آله 
من لم يق من العو ابه مِنْ عير تَفدٍ بكؤنٍ الْمغدُول عَلْهُ دوا أؤ غير منْدُوب (وَعُوََوى) لكن فيه ُوَالَه لق ين جَزٍ 
الْعَدُولِ عَنْ الْمَُين تيا وَ عَدَم جوَاِهِ اتداءء بل رُبّمَا كان الائتدَاء أَؤلَى لمر بِإثْمام الحم 5 لله و من نَم خَصّهُ بض 
الَصْححاب يما إِذَا ل يتين عَلَيهِ الْإفرادُوَقَسِيمَةُ كالْمَنْدُوب وَ الواجب الْمَحَير جَمْعًا بين ما 


دل على الْحوَاٍ ملفا و ما دلَ على اليصَاصٍ كل َم بتع» و هو أولى إن لع تقل يجان الْعدُولٍ عن الإفْوَادٍ إَى التمقع اتيداء. 
(الَانِيهُ - يجو للَقَارنِ وَ الْمَفْردٍ إِذَا دَحَنَا مكة الطوّافٌ و السغى) 


؛ للنّضصّ عَلَى 2ََوَازهِ مُطْلَقاء (إِمَا الْوَاجِبُ أو النَّدْتُ) يفكنٌ كؤنٌ ذإتك عَلَى وَجْهِ النَحيي اودر الرووو له ادوم بر 
دِيم الواجب. و الَو مُخْمَارُُ فى الذّرُوسِء و عَلَيهفَالْحَكمْ مختصٌ بطَوَافٍ الْحَج دُونَ طوّافٍ النْسَاء» فا 0 تَقُدِيِمَهُ إن 
لِصَرُورَهِ كخؤف الْحيض الْمُأحَر. 


و كذًا يجوز لَهُمَا تَقدِيمُ صَِمَاءٍ لِطَوَافٍ فر انوي 1 ل عليه قله (لكنْ يِحِدّدَانِ التَلبِيهَ عَقِيتَ صَكَاهِ الطوّاف) يِعْقِدَانٍ بها 
الْإخْرَامَ لكا يجلا. 
(قلَوْ تركهًا أعلا عَلَى الْأشْهَر)» للأصّوض الدَالَه عليه 

ل ان إئَا انيه و فى الذَرُوسٍ جَعَلَهَا أولى» و على الْمَْهُورٍ يغيفى القَرِية بها عه ولا يذ ِفْتَمَرْ إلى لدم ف الخراه 
0 على ]ادكو المع )يد 1 لبي كتَكبِيرَه الْإِخرام ل َعْتَبرٌ بَدُونْهَاء لِعَدَم الدَِّيل عَلَى عَلن لكفويل إِطلَاقٌ هذا دَلِيلٌ عَلَى 


ضَغف ذاك. 


وَلَوْ أَحََا اليه صَارَ حيهُمَا عُمْرَه وَ الْقلَبَ تَمتُّا وَ ا يجزئٌ عَنْ فَوْضِهِمَاء أنه عَدُولٌ اختيارى و ١‏ خْتَرَرٌَ هما عَنْ ال تمن قلا يجوز 
لَهُ تَشدِيِمَهُمَا عَلَى الْوْقَوفٍ احْتِيارّاء وَ يجورٌ لَهُ تَدِيمُ الطوَافٍ وَ رَكدَنَيهِ َاصَّهُ مَعَ لاض طِرَارٍ كَوْفٍ الْحيض لاخر وَ حِيتَئِذٍ 
فِيجبُ عَلْيهِ التَبِيهُ لإطلاق النّصّء وَ فى جَوَاز طَوَافِهِ نَديَا وَجْهَانِ فَإِنْ فَعَلَ جَدَّدَ التَلبِيه كغيره. 


(الَانَهُ - لو بَعْدَ المكى) عَنْ الْمقَاتِ 


١نم‏ حجٌ عَلّى مِيفَاتِ أخرّع مِنهُ ويجوبَا» أنه قد صَارَ فاته شعت مدوره كغيرة من أهل الْمَواقيت إِذَا مك به غير مِيقّاتهة و أن كان 
شفانة 35 ره أَهْلِء (وَلَوْ كان لَه مَيَِْانِ 


بمكة)» أو ما فى حكيهاء (وبالآقاقي) الْمُوجبه لمم (وَعَليِثْ مَتّهُ فى الَآنَا الْآكَاقِ تَمَتّع)» و أن عَلَبتْ بمكة؛ أَؤْمَا فى حكيهًا قَرَنَ أو 
ا 5 تَسَاوَيا) فى الْإقَامَه (نحير) فى الْأنواع التّلَاث. 


كردا إِذَا لَمْ خضل مِنْ إِقَامَتِهِ بمكة ما يوجبٌ الْتِقَالَ كمه كما لَوْ أقَامَ بِمَنرلِهِ الآقاقى ثَلَاتَ َِنِينَ» و بمكة سَمَتِين مُتَوَالينّين» و 
حص لَتْ الاش يِطَاعَهُ فِيها فَإنَّهُ حيئَئِذٍ ّمه حكم مكة, و أن كانت إِفَامَتُهُ فى الْآقَاقٍ أكتّرَ لِمَا سَأتَى» وَ لَا قَْقَ فِى الْإِقَامَهِ بين مَا وَقََ 
نا > الَ التَكلِيضٍ و غيره وَل بن ما أنَمَ الصّلَا فقوا و غيرهء و لا بن الِاتيارِيه وَ الا طِرَارِيه و لا الْمَِْلٍ الْمَنُوك و 
الامْطرَارِيه وَلَا الْمَلٍ الوك عَيناوَ منَْعَه و المَْضُوبِء و لا , ِينَ أَنْ يكون بين الْمئَِْين مَسَاقَهُ الْمَصْرِء وَ عَدَهِهِ لِإطْلَاقٍ اللصّ 
فى ذلك كله و مسَاقهُ صقر إِلَى كلّ مِنْهُمَا لا يِحيَمَبُ عَلَيهِمَا. 


0 م باللحوقٍ بأحد الْمَنَِين أعمبرَثْ الاشتطاعة من و لو اشْتِبه الغ بن تمَتّم. 


(وَالْمُجَاوِرُ بمكة) ييه الْقَامَهِ عَلَى الوا لي مِنْ أَهْلٍ الْآقَاقٍ (مَمَِين يتتَقل) فَوْضٌهُ (فى اثَالِتَهِ إِلَى الْإفْرَادٍ وَ الْقِرَانء وَ قَبلَّا) 
أى قَبلَ تالت ه (يتَمنّم) هَذَا إِذَا تَجَدَّدَتُ الاش تِطاعَةٌ فى زَمَنِ الْإِقَا قَامَِء وَ الا لَمْ كفل غا وت عذ نْ الْمَوْض»ء و الاش تِطاعَةٌ تَابِعَه الْمَوْض 
فيهم ا إِنْ كائث لِْقَامَه ار الات و مقن الْمَوْضَ أن كام المكى فِى الْآقَاقِ َرَت نية الدَّوَام وَ 
عَدَمِهِ فى الْمَوْض و الاسْتِطاعَه» ِنْ لَمْ تَْبقْ الِاسْتِطاعٌَ بمكة كما مَرّ كما يعْتبرٌ ذَلِكك فِى الْآقَاقٍ لَوْ الَْقَلَ مِنْ بَلْدِ إِلَى آخَرَ يشَا ركه 


- 


فى الْمَوضء و لَا َوْقَ أيضًا بِينَ ال امه زع 


التَكلِيفٍ و غيرهء وَ لَا بِينَ الاختياريه وَ الاضطرَاريه لِلْإِطَلَاق. 


(وَنَا يجبُ الَْدَى عَلَى غَير الْمَتَه نّم) وأن كان قَارِنَاء أن مَدَى الِْرَانِ غير وَاجِبٍ اتْتِدَاءَ و أن تَعِينَ د الْإِشْعَارِ أو التَقْلِيد ّبح 
(وَهو) أَى هذى المت (ُشكك) كغيره ِنْ َناك لتحي و هى أَجرَاؤه ِنْ نْ الوَاٍء و السّغى» و غيرهماء (لَا جَِانَ) ماقت مِنْ 
عاك اندع المتزر اسعزار رات رص لقاتزل” بأنَّهُ جبرَانٌ» وَ جَغْلَه تَعالَى مِنْ الشَّعَائْر وَ مره بالكل 


هر الْقَاهَُ فكوا َو أخرم به من الْمِيقَات أ د مَرٌ به بَْدَ أنْ أخروم مِنْ مكة. فيش مط الى عَلَى الْجُرانء الخصول الْعَرَضِ» وَ 
م عَرَهَاتٍ مِنْ غَيرِ أَنْ بمرٌ بلْيقَاتٍ وَجَبِ الْهَدى عَلَى الْمَوْلَينِ و هو مَوْضِتَمٌ 


وفاق. 


5 


(الرَابِعَهُ - لا يجوز الْجَهْمٌ بين اللشكين) الْحجّ وَ الْجُمْرَه 


(ينيهِ وَاحِدَهِ) سَوَاءٌ فى ذَلنكك الْقِرَانّ و غيرةٌ عَلَى الْمَشّهُور (قيتطل كل مِنْهُمَا) للنَهَى الْمَفْيَد لِلْعبَادَهِ كما لَؤ نَوَى صَكَائَينء خِلَانا 
للْخِلّافٍ حَيتٌ قَالَ: ينْعَقَدُ الْحَج حَامَ صَّهُ وَ لِلَحَسَن يت جَوَّرَ ذلك و عله ته تَْسِيرًا لِلْقِرَانِ مَمَ سياقٍ الْهَدى. 


(ولا إدْخَالُ أع دِهِمًا عَلَى الْآحَرِ) بأَنْ يثوى انَانِى (قَبِلَ) كمال (تَحَلَِه مِنْ الَْوّلِ) و هو الْقٌََ مِنّْه لا مُطَلقُ التَحلْلِء (مبِطلٌ الثَانى 
إِنْ كان عَمْرَة) مُطَلَهَا حَنّى لَو أَوْقَعَهَا قَبِلَ الْمَبيتِ بِمِنّى لَيالى لتَْرِيق أذ كات) الدّاخْل (كا) على الْقمرو (قلّ القشى) لها (ول5 
كاذا ينه راضل التقودير يو كه َ تَعَمّدَ ذَإكك فَالْمَؤوى) ص حِيححا عَنْ 552-06 أبى عَدِدِ الل عليه السَلَامُ (أَنَه يِِقّى عَلَّى حَبجَهِ 


مُفْرَدَهِ) بمَعْنَى بُطلَانِ عُمْرَهِ النمتّع و صَيرُورَتَهَا بالْإخرام قَبِلَ إكمَالِهَا حَبهُ 


مُفْرَدَهٌ فيكملهًا ثُمَ عتم بَعْدَهَا عُمْرَهٌ مُفْرَدَة. 


وريه إلى الزوي يم كير فى كور وز نتن التي هن لخر الي رزوايي واتوها جا( اقل عر تبر 

عَدَمٍ ص ايه الزّمَانٍ إنْ أْحَلَ خَيرَه قطان اإخرام الفقه ع أذ الإرابه لسك ضريضه فى الكديرالة فال" ' الْمَتَمَتمٌ إِذّا طافٌ وَ 
مقى 6 ىقبن أن يتقو كلب ل أن تقو و اليس 1 خقة. 

قَالَ الْمْصَمْتَ فِى الدّرُوس يفكنُ حَمْلهًا عَلَى مُتَمَتّع عَدُلٍ عَنْ الْإفرَادِ : نه فى يفك الى ء أنه رَوَى التَط ريح بذّلِك فِى روايه 


وَ الشّيحّ رَحِمَهُ الله حَمَلَهًا عَلَى الْمتَعَمّدِ جَمْعًا يبنَهُمَك و بين حَسَنَهِ عَمَارِ المُتَضَ مِنَهِ " أنَّ مَنْ دَخَلَ فى الْححج قَبْلَ النَقْصَيرٍ نَاسِيا ل 


عدو 


حيث حكممًا بِصِد َه الثَّانِى وَ الْقِلَابهِ مُفْرِدًا لا يجزئ عَنْ فَوْضِهء لِأنَّهُ عمَدُول الختبارى و لم يأت بِالمَأمُورِ بهِ عَلَى وَجْهِهِ وَ الال 


ةع 


0 
6 


ا 


(وَلَوْ كانّ نَاستيا ضح إِخْرَامُةُ النَانِى) وَ حَيجَ وَ لا يلرَمُهُ قَضَاءٌ تفي ير نه ليس جَرْءَاك بل متلا (وَيسمَحَبُ جَيرَةٌ بشَاو)» لِلرّوَايه 
الْمَحْمُوله عَلَى الِاشتشاب جَمْعَاء و لو كان الْإِخْرَامُ قَِلَ إكمالٍ السَغى بَطَلَّ وَ وَجَبَ كمال الْعَمْرَه. 


وَ اعلَّم أَنّهُ لا تاج إِلَى اسثّاءِ مَنْ تَعَذَّرَ عليه إِنْمَامُ نُك فَإنّهُ يجَورُ لَهُ الِنَِالٌ إِلَى الْآحَر قَبِلَ إكمَالِهء لِأنَّ ذلك لَا يسَمّى إِدْحَانَ 


بَلَّ انْتقَانًا و أن كان الْمُصَنْفُ قَدْ اسْتَثْنَاةٌ فى الدّرُوس. 
الْفَضْلَ النَّالتُ - فى الْمَوَاقيت 
(الفضل اثالث حفن العواقيت)» 


132 كانت و الوفث العصكوت لفل َ الْمَْضِعٌ الْمَعينٌ لَه وَ الْمَرَادُ هُنَا الَّانِىء (لَما بِصِدحٌ الْإِحْرَامُ قبل الْميقات إن 
النَذْرِ وَ شِبِهه) مِنْ الْعَهُدِ وَ اليمِين (إِذَاوَ 4 َع الْإخْرَامٌ فى أخهرالمخ) هَذَا د شَدْطُ لَا يسْترَط وقوه فيهَاء و 


0 ار 0 م يْتَط) وقُوحٌ إخرايها فى أَشْيْرٍ الححج؛ » لِجوَازِهَا فى مُطلقٍ السّنَهِ فيص حٌ 
رق ِمْهُ عَلَى الْميقَاتِ بِالنَّذْرِ مُطَلَْا َ الْقَْلُ بِجوَازِ تَقْدِيمِهِ بلنَذْرِ وَشِبِهِه أَصَحٌ المَوَينِ وَ أَشْهْرْ رَهمَاء وَ به أَخْبَارٌ بَعْفْ با صَحِيحٌ فنا 
يِسمَعٌ إنكارٌ بغض الْأَصْحَابٍ لَهُ اسْتِضْعافًا لمُستئده. 


كس 


0 


(ولْتَافَ مَرِيدُ تمر فى وجب تَقَضّيِ جار لهُ ارام قَبِلَ الْمِيفَاتٍ) أيضَا ل يدرك فض لَه الِاغْتِمَار فى رَجَبٍ الى يلى الْحَجّ 


فى الْمَضْ ل وَ تَخْصٌ الال يدو أن وقعث لال فى ير وليكن الإخرام فى آخر مزه من وجب فيا لَا تَحْقِيقًا (وَلَا يجبُ 
إِعَادَنَهُ فيه فيه) للْوَضعَين ذ فى أَصَحٌ الْمَوْلَينِ لِلايالٍ الْمقْمَضى للإِجْرَاءِ نَم يشْتَحَبٌ خُرُوجًا مِنْ خلا مَنْ أَوْجَبَهَا 


(وَلا) ينجوزٌ لمكلفٍ (أنْ يِتَجَاوَرَ الْمبِقَاتَ به غير إِخرّام) 


عدا ما اش 5 ِْى من المْتَكورء و من دَخَلَا لال و من ليس بِقَاصِدٍ مكة عِنْدَ مُرُوره عَلَى الْميقَاتِ» وَ مَتى تََاورَهُ َيرُمَْلَءِ به غير 
إِخْرَام (فيجبُ الوجُوحٌ إِلَيه) مَعَ الإمكانٍء لقو تعدو كك ) تشكة إن 434) أى تقاورة بير اعنام عَالِمًا بوْجُوبِهِ وَ وَجَب عَلَْيه 
قط اوه و أن لَمْ يكن شد تب كاك َل كان سَبَبةٌ إِرَادَةَ الدَّخُولِء قن ذلك مُوجِبٌ أ ل 06 

قَضَاء علي و أن أَنم تخي اْإخرام (وَإَِّا يكن متمد بَلْ َي ىء أو جَهِلَ أو لَمْ يكن و قاص دًا تكة ثُمَ وَدَا لَه قَصْ دُهَا (أَخرَمَ مِنْ 


4 و‎ 
3 ٠. 05 - 


وَ أو دحل مكة) مَغْدُووًا نم زَالَ عذْوْة بكرو وَ علْمِهِوَ نحوجيَا (حَرَج إِلَى أذتى الْحَلَ) و هو ما حَوَجٌ عَنْ مُنْنهَى الْحرَم إن لم 
يفكنة الوصون إلى اخ هافيك (فَإِن لوو لد الْحِلّ (فَمنْ مَوْضِعِه) بمكة 59 


أفكنّ الرّجُوحٌ إِلَى الْمِيقََاتِ وَحتَ)» لِأنَّه الوَاجبٌ بِالْأَصَالَّه و إِنّما قَامَ غير مَقَامَهُ ِلصَّرُورَهء وَ مَعْ إمكانٍ الوجُوع إلَيهِ لا ضَوُورَة و 
لو كملٌ غَيرُ المكلضٍ بالْبلوغ و الْعِنتٍ بعد تُجَاورُ الْمِيقَاتِ فَكمن لَا يرِيدٌ النك. 


م م 


التِى وَقتَهَا رَسُولَ الله صَلمى اللهُ عَلِيهِ وَ آلِهِ لهل الآفاقِ ثم قال: هّن لَهُنَّ وَ لِْمَنْ أنّى عَليِهِنَ مِنْ غير أَهْلِهنَ (سِنَهُ ذو الْحليفَة) بِضَمٌ 
الْحَاءِ وَ قَنْح اللام وَ الْمَاءِ بَعْدَ الياء به غير فَضل تَصْغِيرْ الْحَلَفَهِ بمَتْح الْحَاءِ وَ اللام وَاحِدٌ الْحَلَقَاءِ. 


وَ هُوَ النبَاتُ الْمعْرُوفٌ قَالَهُ الْجَؤهَرى أَؤ تَصْغِيرٌ الْحَلَفَهِ و هى الْمِينٌ لِتَحَالْفٍ قَوْم مِنْ الْعَرَبِ به. 


وكوف علق ركه أجال ول الساكه 


وَ الْمرَادُ الْمَؤْخدمُ الى فيه الاك وَ بهِ مَشجِدٌ الشَّجَرَِ وَ الْإخْرَامُ مِْهُ أل وَ أخوط لِلَامَى وَ قبلَ: بل يتين منْهُ فير ذى 


الُْلَيمَهِ به فى بَغض الْأْخْبار و هو جَامِعٌ بَينهَا (للْمَدِينَه. 


وَالْحجْحْفَهُ) وهى فِى الْأضل مَدِيئَهٌ خف بها اليل عَلَى تَلَاثِ مَرَاحِلَ مِنْ مكة (لِلنَّام) و هى الْآنَ أل مِضْرَ (وَيلَمْلَمُ) وَ يقَالَ: 
ألملمٌ و هو جَبَل مِنْ جبَالٍ يِهَامَهَ (لليمن. 


وَقَوْنَ الْمَمَازِل) بمَئْح القَّافٍ فَشكون الا و فى الصّحاح بِفَتْحهمَاء و أنَ أوَيسَا مِنْهُمَا وَ حَطَنُوةُ فيهماء فَإِنَ أوَيسَا يمَنِى مَنْشُوبٌ 
إلى قن بالتَخرِيك: بَطنّ من ماده و قن جل صغِيرٌ ِيفَاتٌ (للطائٍ. 


وَ العقيق) و هو وَادٍ طويل يزيدٌ عَلى بَرِيدين (لِلعِرَاقٍ وَ أفضَلةٌ الْمسلخ) و هو أوَّلَهُ مِنْ جِهَهِ العرَاق. 


وَ رُوى أن أُوَّلَهُ دُوتَهُ بسِنَّه أميالء و ليس فى صَبِْطٍِ المشلخ شَّىءٌ يعْتَمدٌ عَليه. 


- 


وَقَدُ قيل: إِنَهُ بالسين وَ الكاءٍ الْمَهْمَلَتَينِ وَاحَدُ المَسَاِح و هو الْمَوَاضِعٌ العَالِيةٌ وَ بِالخَاء الْمُعْجَمَه لنَزْع الثياب به (ثمَ) يليه فى 


الفضل 


- 


طّ 
0 
١‏ 
عد 
10 
6 
8 
2 
1١‏ 
1 
5 


(عَمْرَهُ) وهى فِى وَسَطٍ الْوَادِى (نَمّ ذَاتُ عِوْقٍ) و هى آخِرُهٌ إِلَى جَهْهِ الْمَغْْبء وَ بُعْدُهَا عَنْ مكة مَرْ 


وَ قَرْنٍ عنهًا. 
(وَمِيقَاتُ عوج اللَمَنْ مَكة) كما مَرّ (وَعَدج الِْفرَادٍ نترلةا [كته أفرث: الى غرضات و3 المقاح تطلتناء لعا عرفت وذ اذ 
الْموَاقِبتِ إِلَى مكة مَرْعَلمَانٍ هى نَم انب وَ أَرْبعُونَ ميلا و هى مُنْتَهَى مَسَافَهِ حاضةرى مكة (كما سَبَقَ) مِنْ أنَّ مَنْ كان مَنِْلهُ 
إلى عَرَفَاتٍ فَمِيفَائهُ منْرلة. 


وَ يكل بإمكان زياده مَنِْلٍ بِالنَسبهِ إلى عَرَقَهَ وَ الْمسَاوَاه قبتعِينٌ الْمِيقَاتُ فِيهمَا و أن لَمْ ؛ تفن ذلك بمكة. 


اذكل من -- ف 00 7 مح السرم لس سور 


3 
6 
د 


ولو أخن إلى الاخر هيدا : 
(وَلَوْ حب عَلَى غير مِيِقَاتِ كمه الْمَحَادَاُ) لِلْمِيِقَاتِ. 


ب 
7 ع هم 
007 


وَ هى مُسَامَتتُةُ بِلِْضَافَهِ إلى قَاصدِدِ مكة عَرَفْت إِنْ المَمَّتْء (وَلَوْ لَمْ باذ مِيقَانًا أخر خْرَمٌ مِنْ قَدرِ نَشْترك فيه الْمَوَاقِيتٌ) و هو قَذْرٌ بَعدَ 


فونه الْموإقيح مق فكة ودقو امو عفان كنا سبق علماء أؤ طن 


ا 


3 


فى بر أؤْ خر. 


وَ الْعَمَارَهُ َعم ما اتبزاكه لَِنَّ الْمَسْتر كك بَِنَهُمَ ا 0 بالييتيرء و كأنه وا تَمَامَ الْمُسْتَرَ 100 ثم إن لان وَاسْجَمَرَ 


م 
2 5 عاض 


شاه أجْرَأء و لو تَبِينَ تَقَدُمُه قل تَجَاوْزهِ أَعَادَه وَ بَعْدَه أ تَبِينَ تأشُرْهُ وَجْهَانٍ مِنْ الْمُحَالفَهِ و تَعمدَهُ بطل الْمفتَضى 


- 


ْإِجْرَاءِ. 
الْفَضْلٌ الرّابعُ: فى أفعال الْعُمْرَه 
التمهيد 


(الْمَصْل الرَابعٌ: فى أَفْعَالٍ الْعَمرَهِ) الْمَطلَقَه 


ه 


(وَهِى الِْحْرَامٌ وَ الطوّاف وَ السَغى وَ النَقْصِيرٌ) و هذه الْأرْبَعَهُ تَشْتّرك فيب عُمْرَهُ الْإفْرَادٍ وَ النَمنع. (وَيزِيدٌ فى عمْرَهٍ الِْفْرَادِ بَعدَ 
التَفُصير طَوَافٌ الْنْسَاء) وَ رَكعَتيه 


م مو 


وَالكََائَه الْأَوَلُ منْهًا أذكانٌ دون لَاقِى؛ و لم يذْكز اليه مِْ الْأفْالٍِ كما ذَكرَهَا فى الدُّرُوس إِلْحَاقًا لَّهَا بوَاجبَاتِ | الا > خرَام كليس 


عر 


2 


توبها وبر قا اى فى انقو القذرة و لصن اتكداخةبويين التصير لاضن + مره التَمتّع)» ل يتين الَقْصيرٌ و لِيتَوَفْرَ 
المَّْرُ فى إخرَام ححصت الْموتبطٍ بها. 


(الْقَوْلٌ فى الْإخرّام) 


و 


ا د ذه فكو اراس هن أراد الْحدي) متا مكا شير او اولتق الفققو ع 32 ,31 توق (علد وال وى السكه) ون : 
بجبٌ النوفِيرُ وَ بالْإِخْلَالٍ به دَمْ كان قز ازاة القمي تؤقدة شوراه واه كمال لَنْظِيٍ) عِنْدَ إِرَادَهِ الْإخْرَام (بقَصٌّ الأَضْمَانِ وَ 
01 الشَّارِبِء و الِْطْلَءِ) لِمَا ئَحْتَ رَكبتِهِ مِنْ بَدَِهِ و أن قَوْبَ الْعَهْدُ به (وَلَوْ سبقَ) الْإِطْلَاء عَلَى يم الْإخرَام (أَغِرَا فى أَضْل اسه 
و أن كائث الْإِعَادَهُ أفْصَلَ (مَالَمْ يفض حَمْمَة عَثَرَ مَرَيوْمًا) فْيعَادٌ. ا 0 


(وَالْعُشل)» بَلَ قبل بوجو به وَ َكانه الْمِيفَاتٌ إِنْ أمكنّ فيه» و لو كانّ مَشجدًا كَقربه عُرْفاء وَ وَقنهُ يوم الْإخرام بحيتٌ لَا بتَحََلُ بَينَهُمَا 
00 : أكلٌ» أذ يليب أذ يدش ما لا بحل لأمخرم و لو حاف عَورَ الْمٍَ ء قََعه فى أرب قات إفكايه إل بس َوه 
بَعْدَمُ و ذ فى اليم لِقَاقِدِالْمَاءِ بَدَلَهَُ قل ليخ لا َأ به و أن هل مَأحَدَهُ (3 م اعسيية 


رَككَانٍ قبِلَ الْمَريضَهِ إِنْ حَمَعَهُمَاء (وَالْإِخرَامٌ عَقِيبُ) فَريضَهِ (الظهْر» أَؤْ فَريضَه) إن لم يه عق اللوك ولو مَقْضِية 


إن لم ل وَفْتٌ رض مداه (ويكفى النَاَُ) الْمذْكورة (عِنْدَ عَدَمِ وَقْتِ الْمَرِيضهِ)» وَلِيكنْ ذلك كله بعد العلِء و لس اللَْبِينِ 
ليخرمَ ء عَقَيبَ الصّلَاهِ به غير فَضلٍ. 


(وبجبُ فيه اليه الَْفْكمِلَه عَلَى مُمَخْصَاتِه) مَنْ كؤنه إخرام حيٌ» أؤ عمْرَه تَميّع أو غيِوء إشلابى أَوْ منْدُورء أَوْ غَرِِمَا كلّ ذلك 
(مع اه الى جى ايه الْفِغل اْمتَعِدٍ به (وَيقَارَُ بع]) َوْلهُ لبيك الهم بيكك أبيكك. إنَّ اند و النّعمَهوَ الك لكك لا 
ار و ا مَُعَلَى النََرّب بنيه الإخرام بيت يمع اتن 

جل لَِحفْقٍ الْمَقَارَئَهِبينَّهُمَا كتكبيره الْإِخرام فيه العلامم | بهاذ جبِث لني ليه دُونَ التَّحْرِيمه أن أَفَْالَ الصَلَاهِ مله حِسًا وَ 
ا فيكفى ذه واجذة لله كير المشريعه ين اراب بحلاف اليه فنا مِنْ جُمْلَهِ أفْعَالٍ الْحَجّ و هى مُتْقَدَلَةٌ فَوْعًا وَ جسّاء 


ا بْكّ ِكل وَاحِدٍ مِنْ نيه. 


وَعَلَى كردا قَكات إفْرَادُ التي عَنْ ارام وَ جَغْلها مِْ قله جَملَهِ أفْعَالٍ الح أَلَى كما صَِنَعَ فى غَيرِهه وَ بَغضُ الْأضْد حاب جَعَلَ ني 
ا ع د ند 0 الْمََارَنَهَ بَنَهُمَا مُطَلَقَاه وَ اللُصُوصٌ حََالِيةٌ عَنْ اغيار الْمُقَارَئَه 


ذم 
3 
أذ كسب 


0 
أ 
:6 


يَا لك أى إِقَامَهَ أذ و إِخْلَاصًا مِنْ لَب بالْمَكانٍ لك الن يو جو خالضة 


ما 
8 


خلاصًا يَعْدَ لاص هَذَا ؛ بحَسّب ب الَضْلٍ. 


وَكَدْ صَارَ مَوْضُوعًا لِلا جَابَهِ و هى هُنَا عوك 2 اداو لدف ندا لَه تَعَالَى به إِبْرَاهِيم بِأَنْ يوَذْنَ فى النَّس بِالْحَجٌ فَفَعلَ و يجوز 


1 إن عَلَى الاسْتنَافٍ» و قحا بَْع اْحَافِضِ و هو لَام لتَِيل و فى الأول تَعِيمٌ فكانَ ون (وَلِنِسٌ َوبَى الإخرام) الكائئينٍ 
(مَنْ جنس ما يِصَلّى فيه) الْمَخرمُ قَنَا يجَورُ أَنْ يكونَ مِنْ جِلْدِء وَ صُوفٍء وَ شَّعْرِ وَ وَبَرِمَالَا يؤْكلٌ لَحْمَهُ وَلَا مِنْ جِنْدٍ الْمأأكولٍ مَمَ 

عدم التذكيهء وَ لا فى الحرير للرَعالِ وَ لا فى الشَّافُ مُطَلَما ولا فى النّجس غَير الْمَغْفُوَ عَنْهََا فى الصّلَاكِ وَ يِعتبد كوُنْهُمَا غيد 
بب-ب0 0 0 000000 و ال 


خدذهقا:و تخوز الزياذة عليهقاء لا التفصيات» و 


الأفوي أن لتق هنا وَاجِبٌه لما شََوْطَ فى مد يه فلو َلك به اححتيارا 5 وَصِح الْإِخْرَامُ. (وَالْقَارِنُ فكن اغراه التَلبيه) ا 
الْإِخرّام (أَو بِالْإِشْعَار أؤ الَِْيدِ) الْمَتَقَدّمَينِء وَ بهم : ينا ضمحب الْآحَرُ و مَغنَى عَفدِه بِهِمَا عَلَى تَقَدِيرِ الْمَُارَنَه وَاضِحٌ فَبدُونِهِمَا 
ا بِصحٌ أ صلا وعلى الْمَذَّهُورِ يقَعٌ ولكن لا يخرم مُ مُخْرّمّات ارام يدون 000 (ويجُوزٌ) الْإِحْرَامُ م (فى الْحرير وَ الْمَخِيطٍِ 


- 
ع 


للنكاء) فى أمد ح الْمَولَينِ عَلَى كرَاه, دوق الال لالحنا نئلو بخزئ) لبس «الْقَمَاء) أو افيص (مَلو ا) سجغرل ذَيلِهِ عَلَى 


يخي 
ع 


الكينبي: أذ بَاطِِهِ ظَاجِرَهُ ِنْ عر أن يخرج يديه مِنْ كمّيهء وَ الَوَلُ أَؤْلَى ثانا لِلدّرُوس و الْحَمعُ أكملٌ. 


2 2 
2 2 هه 


وَإِنّما يجوز لبس الْقَمَاءِ كدّلِك (لَوةْ فَقَسَدَ الوّدَاءُ) ليكونٌ ردنا مه 4 ولو َل بِالْقَبء أؤ أَذْكَلَ بِدَهُ فى كمه فكلبس الْمخيط» 
(وَكدًا) يخي (السَرَاوِيلٌ لَوْ كمَدَ الْإزَارَ) مِنْ غَير اغتبار قَلبهِوَ لَا 


تي فى الْمَوْضِة عحين. (وَيتِمَحبُ لِلرّخل)» وَل لِمُطْلّقِ الذّكر (رَة الصّْتٍ بالتليه) يت يخرمٌ إنْ كان رَاجَِا بطرِيقٍ 0 
مُطْلَقًا سواه َاحِلَتهُ الْبِيدَاءَ رَاكبًا بطريقٍ الم دِينَهه وَ إذَا أَشْرَفَ عَلَى الأبطاح اد كذ الدواة 4 لحي يو 
السو قوت حيتٌ لَا يشم الْأَجْنبِى و هذه اتبيه عَيرٌ مما يعقدُ به الْإِخْرَامٌ إنْ انا الْمقَارَئَهَ وَ الا جار الْعَفْدٌ يهاه و هو طَاهِرٌالأَبَارٍ 


(ونك نك عن تقل أ وال بركوب و نُرُولِ وَ علوٌ وَ مُبوط» ا 


يقظو» وَ خصوضًا بِالأسْ ححا 
(وَيضَاف إِلَيهَا التَلبياتٌ الْمُسْتَحَبَهُ) و هى لَبيكك ذَا الْمََارجٍ إِلَخْ 


لو 5 إِذَا شَامكَ يوت مَكة) ونه عليه ا ِنْ دَخَلعَا من أغلافاة وه ذى طوف إِنْ ا من 
(وَالْحَاح اك زَوَالٍ عَرَقَهَ وَ الْمُعْتَمِدْ مُ 


أش مُلهًا 
ا ل ا ل ل 
إِلَى ارج الحَرمء فَِذا شَاموكَ بوت مكة إذ لَا يكون حيتد : ِنَ أولِ ارم وَ مَْضع الْإخرام مَسَافَةُ. (وَالِاد شْترَاط قَبِلَ نيه الْإخرَام 
مُعْصِلًا بها بِأَنْ يله ححيثُ حجسة. 


وَ لَفظَهُ الّمؤوى: " اللَّهُمَ |" َى أرب التمتُع بره إلى الج عَلَى كتابك و سِْنَه بيك ص لَى الله عليه وَ اله فَِنْ عَوَضٌ لِى شَى : 
يخبثينى فى حَيثٌ عه ئبى لَمَدَرك الذِى قدت عَلَى الله إن ل تكن عَية فغفرة» أخوم لك شَغرى و بَتَرى و لَخيى و 
َمِى وَ عِطَامِى وَ مُحَى وَ عَصَبى مِنْ النّسَاءِ و الاب وَ اليب أَبَْفى ذلك وَجْمَ 


فرق لد للخرة 


". (وَيكرَةُ الْإِخْرَامُ فى) الْثيِاب 
(الشّود), 1 مَطَلقّ قار له به غير الْتَياض اموا وا وََ وَ شتههًا)» وَقَدَمًا فى 


- 


ل ه عير وَالَْضْلٌ فى الييض مِنْ القن (وَالم عليه أى ‏ ولعي مي ادح المع بر عور القراد: 
الع هر وَ اش يها م" 3 الألوان» (والويكخة) إذا كان الْوَسِح ائيسدَاء ا أَثاءِ ِ الام كرة غَشِ لَه إن لَنَسجٍَ اسَهِ 
(وَالْمَعلّمُ) بالْبنَاهِ للْمَجَهُولِء و هى الْمَْجَمِلَهُ عَلَى لَوْنِ آخَرَ يحَالِتُ لَوْنَّهَا حال عَمَلِهَا كالتوبٍ الْمحوكك مِنْ لَوْنَينِء أ بَعدَهُ بالطوزٍ 


وَ الصَّبِغْ. 


-ه 


دول الحَمَام) َال الإخرَام؛ (وَتَلبِيه الْمَنَايى) بأ يقول لَهُ: " لتِيك " لأ 
بعَيرهَا مِنْ الْأَلْفَاظٍ كفَوْلِهِ يا سَعْدُ َو ؤَ يا سَعْدَيكك. 


لس هو 


(وَأْمَا 


مَا اتوك الْمُحَدَمَهُ فََلَاثُونَ) 

ليد 301 وتعاطلة الكوان التسلل العفوك ,الا مدالة: 

وَ مِنْ المُحَرّم: اراي ار لور ا لمر تور افاي لور ل الاو نَوَكَسَتُع 1 
صَيدُ الضَبع وَ لمر وَ الصَّفْر وَ شِبْههًا مِنْ عيوانٍ الب وَل لمر وَ ايه وَ نحوجما وَلَا مص اليم مهار قله َل يخز حرم 
الِعَانَهُ 0 (وَلَوْ دَلَالَهُ) عَلَيِهَا (وَإِشَارَ) ِلَيهَا بأَحَدٍ الا مويق عي احد و لد لال 


وَلَا قَوقَ فى تَحْرِيمكّا عَلّى الْمُخْرم بينَ كؤنٍ الم دُلُولٍ مُخْرمًا وَ مُحِلاء وَ لَا بِينَ الْحَفِيهِ وَ الْوَاضِِحَهه نَعَمْ لَّوْ كان الْمَ دُلُولُ عَالِما 


فك ل ريذةازراقة زعا عليه ذلا كشك هارو إلها اماق لض تت ديه العم ع عزن مشخوضا حا لكر 2ك ليهات اذه 
عَلَى ما أَشْتّهِرَ مِنْ النخْصِيص. 


3 


٠١‏ لاما 


8 - 
ا 


(وَلَا يحْرُمٌ صَِيدٌ البخر). و هو مرا ببيض و يِفَرَّح مَك (فيه»» لا | إذا تخلف اكد دهُمَا و أن لَارّم الْمَاهَ كالبطء و الْمَوَلْدُ بد الجن 


: غيره يبع الاسم فَإِنْ انْتفِيا عَنْهَ و 


كان مُمْيَنكًا فَهُوَ ضَ يِذ إن لَحِقَ بحب أَفْرَادِه والساتيكل اه شرتمتاع) مِنْ الْجِمَاع و مُقَدٌمَاته يق الْعَفْدّ)ء (3) لَا (الشَّهَادَهُ عَلِيه) وَ 
إِقَامَتَهَا و أن يَحَمَلَهَا مُحلّء أو كان الْعفْدَ بِنَ مُحلين (وَالِاسيمْنا ) وهو اش يِدْعَاءٌ الْمَنِى به غير الْجمَاع» (وَلَعِسٌ لمعاو أن فلك 
الْخباطة (وَشَبِههِ) مما أخاط 0 الْمنموج وَ الود الْمعْمُولٍ كذلك. (وَعَفَسدٌ الكل و بحلل وررة وك لكك دُونٌ عَقَدِ 
الْإِرَارِ وَ نَحَوء فَإنَّهُ جَائرٌ وَ يش نَى مِنْهُ ايان فعفِى عَنْ ياطته» (ومُطَلَقُ الطيب) و هو الجشم ذُو البح الطَيبه امتح نّم خاي 
َيرَالاحِينِ كالّمشكك وَ ارو الرَََْانٍ وَمَاءِ الود و وج بعد الحا ّم م يطْلبُ منْه لكل أو التَدَاوِى غَالِئَا كالْموْنْفْلِ 
َ الدّارَِِنِى وَ سَائِرِ اَْاِيرِ الطَبِهِ قلا يحرْمْ طَمَة وَ كذًا ما لَا يت لِلطيب كالْفُوتَج وَ الْحنَاءِ وَ الْعَط مر و أما مَا يفْصَدٌ ظَهُهُ مِنْ 
النّبَاتِ الطب كالْوَرْدٍ وَ الّياسَمِين فَهُوَ رَيحَانُ. 


0 


الكاثور إليهَا 


وَ يشرتنَى مِنْ الطيب حَلُوقُ الكغبه وَ الْعِطْرُ فى الْمَسْعَى» (وَالْقَضٍ مِنْ كريه الوَاء نححه)» لكن لَؤ فَعَلَ قلا شَىء عَلَيه غير ان بخِلَافٍ 
5 


- 


(وَالاكتحال ِالسَوَادٍ وَ الْمُطيب)» لَكن لا 6 ذ في الأوله الا مق أفراد اليب (وَالادَّهَانُ) بمُطيب واكام زلا اكنا وق 
غير الْمُطيب مِنْه بَل انم (وَيجُوز 


و 


كل الدَّدْ هن غير الْمُطيب) إِجْمَاعًا (وَالْجِدَال و 


5 


هو فول لاو الوا واللداق فنا : مُطلَقُ الْيمِينء و هو خِيرَةُ الذّرُوس. 


8 


وَ إِنَمَا حْرْمٌ مع عَدَم التحاجه إليه فلو اصطرٌ إليه لِإثبَاتٍ عق أو َفَى بَاطِلٍ فَالُوَى جَوَارُه وَلَا كمّارَة. 


(وَالْفُسُوق و هو الْكَذِبُ) مُطَلَقَا (وَالسَبَابُ) لِلْمَثيم» وَ تَحْرِيمَهُمَا نابت فى الْإخْرَام و غيرهء وَلَكنّهُ فيه آكدٌ كالصّوْم وَ الاغْتكافٍ و 
لا كناو فيه سِوّى الِاسْتِغْفَار. 


(وَالنَطو فى الْمِزْآء) بكشر الْمِيم و بَعْدَ الْهَمرَهِ ألْفْ وَ لا فذية لَه (وَإِخْرَاحٌ الدّم الحتيارا) و لو بتحكك الْجَسَدِ وَ السوَاك. 


ب 


3 تر تيار عَنْ إِخرَاجه لِضَرُوَءِ كبط جو 3 شَّقّْ دمل وَ حِجَامَهء وَ فَصْدٍ عِنْدَ الْحَاجَهِ إِلَيهَا فِبجُورٌ 


(كَلَْ الضَوْس) و الرَوَايهُمَجهُولَة مَْطوعَةء و من أ ل ل 0 
فَدِية لَه وَفِى روَاته أَنَّ فيه َه (وَقَصٌ الظفْر)» رَلْ مُطْلَقُ زليه أو بغضه احْتِيارَاء قَلَوْ الك رَ قَلَهُ إزَالتَُ وَ الى أَنَّ فيه اله ديه 
كعيره لِلرّوَايه. 


(َإِزَالهُ المَّر) بلق وَ نّْفٍ و غيرهتّ.! مع حبار فلو اضر كترا لَوْتبَتَ نبت فى عينهِ جار إِزَالتَه ولاش عر كلو اتاد 
بكثْرته» لحر أو قَمْلٍ جار أيضًا لكن بجبْ الْفِداكء بن محل الْمُؤْذِىء لا تَفْسَهُ وَالْمَغتبر إزَلُ يَف فلو كقَط لَه عَليهَا فَخْرْ 
نا قَىء ة فى المع لاه عي مقْصُوْد الَإِيَائه. 


- 
ع 00 


وفطي لامر لِلرَجُل) بتَؤب و غيره حَسَّى بالطين وَ الحِنّاءِ وَ الاتماس وَ حمل مَتاع يسْترة» أو بتغضة. 


- 


عم ينمنتَى عِص ام الْقْبَِه وَ عِصَابَهُ الصّدَاع و ما يشر مِنْهُ بالْوسَادَو وَفِى ص حَقِهِ اليد وَجْهَانِء وَ قَطمْ فى التّذْكرَه بجَوَازهه و فى 
الوُوس جكَلَ توكة 


0 


اذى 
والأفوئ الْكَوَارٌ لضحكة تعاوية ثن عقاره و الْقَدَاد الو اس هناامات اشغ عقيقة: أو شكفاء فالاذتان ليما بثة افا لخر ير 


(3) تَغطِية (الوَج). أو بض (لِلمؤأ» و لا طحق بايد كالرأسء و لا بالَوم َي وى + م3 الوك فا يد دس سَيْوٌ الَأ لأ 
مُرَاحََاة السَّثْر لوف وض الصذاء واف لوكو لو سدل لاع إلى طَرَفِ أنْفِهَا به غير إِصَابَهِ وَجْهِهَا) عَلَى الْمشْهُو 1 
حَالٍ مِنْ اغْتبار ع م الاي و معة ل يقس بال ل بوذ الاق و يتخيز اتقى بين وي الول و لعزأ متفلى الوأ . 
ألم ع تنيت يفا كنوت زوا تنا الم أن ووه مع دول فى تَخْريم تَتْطه الوخد عا للكوابة :ف الال قوق 
كالتشتفت عَنْهُ (وَالْحنَاء للرّكه) لا للشنه َوَاء الَجَلُ وَ الْمَْأك و الْمَوْجمٌ فِبهما إلى الْقَضدِء و كذًا يحرم قَبِلَ اإخرام إِذَا بقَى أَثَرُ 


- 


إليه. 


عملا 


شود نه الكافة» و أن كاذ الشخريم أوتى 


(وَالنَحَنمْ للزينَه) لا لِلشنّهِ و الْمَوْجِمٌ فيهما إلى الْقَضدِ أيضًا (وَلَبِسٌ الْمأءِ ما لَمْ تََْدْه مِنْ الحلى. و إِظْهَارُ الْمغْتَادِ) مِنْهُ (للرّوْج) و 
غيره مِنْ الْمَحَارِم» وَ كذًا يخْرْمُ عَلَيهَا لَبِسَهُ لزنه مَُلََا وَ الْقَوْلَ بالتّخريم كذَّلِك هُوَ الْمَشْهُورُوَلَا فده لَه سِوَى الِاسْتَغْفَارٍ 


(وَلئِسُ الْحَفين لِلرّجْلِ و ما يشْثرٌ ظهْرَ قَدَمَيه) مم تُشمبتهِ لبِسًا. 


- 3 


وَ الاج أن بض الطَهِرِ كالْتجميع إلا قرا يكو قَفُ عَلَيه بس اللي (وَالَطلِلَ لِلرَجِلٍ الصّحجيح سَائْرَ) فلا يحرم نا تارلا فاق لا 


- 


لا يا ا ا م5 


مله 


وَ ام بالوَجلٍ عَنْ الَأ و الصّبى قور لَهُمَا الل ااا 


بالصحبح عَن العليل» و من أ يحل الو و الجر بيت يش ليه يكرا لا يتعقل غرا اذَه قب وز لَهُ الظَلّ لكن تَجبٌُ الْفِتديهُ 
(وَلَِسٌ السَلَاح احتبارا) فى الْمَشْهُورٍ و أن ضَعُفَ دَلِيلكُ وَمَع الْحَاجَه َه إلَيه باح قطعَاء وَ لَا ديه فيه مُطلَقًا. 


اه 


(وَقطَُ جر الْحرَم و حثةيشه) الَْحْضَوَينٍ ١‏ الْإذْخِر و ما يتبث فى ملكي وَ عُودَى الْمَحَالّه) بالْمَنْح و هى الْبكرَة الْكبيرَهُ الَتى 
يسْتَقَى بِهَا عَلَى الْإبل قَالَه الْجَؤْمَرى. 


وَفى تَعِدّى المحكم إلى مُطليٍ البكره ِنْ وُرُودِكها ل مخض وض و كؤن الحكم عَلّى جِلمانٍ اطول (وَشَسِرْ اواك و 
يخرمٌ ذَلِك عَلَى الْمُحِلٌ أيضّاء وَ لَدَا لَمْ يذكرةٌ اا ا ل 
هى وَوَابُهٌ كالْمَمْلٍ وَ الْقَرَاِِ و فى الححاقي الْبَوَعْوثِ بها ةَ َوْلَانَ أ جْوَدُهُمَا الْعَدَمُ. 


وَ لا فَقَ بين قف مَاَرَة و تسيا كوضع دَوَاءِ فته (ويَوز تَْلهُ) مِنْ مكان إِلَى آخَرَ مِنْ ترد و و ظاِرٌ النْصّ و الفتوى عدم 
الخيصاص الْمَنْقُولٍ لَه بكؤنه مُسَاوِيا لوي أو أَخرر نَع و لايك تاايكرن نوها لقنرعلة قمقاء أو افا 


الْقَوْلُ فى الطْوَافٍِ 


و 0 .0 مر م إن 0 8 


- وَ يشترط فيه رَفْمْ ال دَثْ) مُقَتَضَاهُ عَم صِدَحَحتِهِ مِنْ الم مَحَاضَه وَ الْمُتيمُم لِمَ ّم إمْكان رَفْعِهِ فى حَقَهِمَا و أن اسْتَباحا الْعبَادَهَ 


م 
55 


اند وان أنَّ ١‏ لصح الِاجيرَاء به َارَ لمث مَحَاضَه و الْمَُيمُم مع عدر الْعائيوء و هو الْمَعْتَمدٌ و الْحكمٌ محص بالْواجب» ما 


ممه 


الْمَنْدُوبٌ فَالأَقَوَى عَدّمُ اشْتَرَاطِهِ بالطهَارَهِ و أن كان أكمل الوه رح الْمُصَنْفْ فى غَيرِ الْكتَاب. 


2 


() رَهْعْ (الْحَبِتْ)» وَ إِطَلَاقَهُ أيضًا يقْنَضِى عَدَّمَ الْمَوْقِ بِينَ مَا يغْمّى عَنْهُ فى الصّلَاهِ و غيره. 


ص 


وَ هْوَ يتم عَلَى قَوْلٍ مَنْ مَنَعَ مِنْ إِدْحَالٍ مُطَلّقٍ النَجَاسَهِ الْمشْجدَ 


ليكون مَنْهيا عَنْ الْعِبَادَهِ به وَ مُخْتَارٌ الْمُصَئْفٍ تَحْرِيمُ الْمَلوَنَه حَاصّهٌ يكن هُنَا كدّلِك. وَ ظَاهِرٌ الدّرُوس الْقَطعٌ به. 


وَهُوَ حَسَنٌ» بل قِبِلَ: بَِالْعَفْو عَنْ ال اسَهِ هُنَا مُطَلَفَاه (وَالْجِتَانٌ فى الرّجْلِ) مح امكانة فلو تعدو و عاق ونه ف مطو و لا يعر كن 
اْمزأوء و أما الْتتَى قَطَاهِرٌ لجار عَم اذ شتا فى حََهِ وَ تار قَوى» ِعُمُوم النّصّ إِنَا ما أجمع عَلّى محوُوجهء و كذًاالْقَوْلٌ فى 
الضّبى و أن لَمْ يكن مكلا كالطَيارَِ اليه إلى صوكاته (وَبِدمْمٌ الور الِّى يجب سَئو ترما فى الصّلَاءِ وَ يخْتَلِفَْ بحسب عدالٍ 
الطائك قن الدكر ووو الوك 


(وَوَاجِبَه الّهُ) الْمُشْتَمِلَهُ عَلَى قَصْدِه فى السك الْمُعِين مَنْ كيه إِسْلّامىء أؤ غير تَمَنّع أ 


مرو الي و 0 للعرك فى الخكر الأول وق الشؤط» (وا3 4215 بالسص الأشود) بأن يكن 


اماك 


حذ تييني ةلوت على 


و 
01 وَفِن دنه بارا وَل زر 


أ 


: 


وَ الَْفصَلَ استِْبالهُ حَالَ النَيهِ بوَجْهِه للنَّسّى. 


و 


24 أَحْذْ فى الْحَرَكهٍ عَلَى الْيِسَار عَةِ اله 


- 


ول خَعَلهُ عَلَى يسَارِه اْتدَاءٌ جَارٌَ مَحَ عَدَم التّقِيهء وَ الا قلَاه وَ النُصُوصٌ مص َه باش تتاب الاش يَقْبَالِ وَ كذ جَمْعٌ لكان 
يتَدَأْ أوَّلَا ليكمّل الشّؤْط مِنْ غير زياد وَّ لَا نُفُصَان. 


(وَالْحَكُمُ به) بأنْ يحَاذِيهُ فى آخر شَوْطِهء كما | أ 
(وَجَعْلٌ الْبِيتِ عَلَى يسَارهِ) حال الطوّاف. فَلَوْ اسْتَفيلُ بوَجْههِ واخحر للدت يوووا و سوير ول ولراك 
و بين الْمَقّام) حي هُوَ الآ مرَاعِيا لتك اليه مِنْ > ججميع الْجهَاتِء فَلَوْ حرج عَنْهَا و لو فلبلا بطة تقتض المشافة يذ نيه 


الْحسجر مِنْ َارِجِهِ و أن جَعَلنَاُ ارجا مِنْ البِيتِ. 


وَ الطَاهِدُ 


أ 


أن الْمرَادَبالمَهَام نَفْسٌ الصَّحْرَوِء لا ما عليه مِنْ الْبنَِ تجتحا ِاسْتعْمَالٍ الشّْعى عَلّى الْعُْفى لَوْ بت 


(-5 2 2 
عدو 5 3 200 


ا ا ا ا بض منْهُ و أما الْحَوُوجٌ عَنْ 
شَىءِ آخَرَ خَارِجَ لْحجَر قلا يغتبر 5 إِجْمَاعَاء ارك شي ازعز اين و اقل َه فى بَابِه حَالتَهُ أذ فقي على عاد ؤوانه 
ارك أد ستضا اط ون جوع قفي بعال كن )11 مسة وك عاق لا : 0 ِنْ الطوَافٍ غير حارج عَلَه 


ل ل 
الَّامنَ تَعِينَ الْقَطْع قَإنْ زَاد فَكالْمتعمَدِ و أن بَلَْهُ تحر بين الْقَطْع وَ إكمَالٍ شبوعين» فيكونٌ الَانِى مُسْتَحيَاء وَ يقَدّمُ صَلَاة الْمَرِيضَهِ 
عَلَىْ الشقى و يو شد صلاء التافله. 


5 
1 
6 


د 
ع 


(وَالرَكعمَانِ حَلْفَ الْمَقَام) حيث هُوَ الْآنَ 1 ذ إِلَى أَحَدٍ جَانِبيهء و إنّما أَطلقَ فعلَهُمَا حَلَْهُ ا ليغض الأَخْبَارٍ 


ود سه 


وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَتهُ فى ذلك فَاغتِرَ هُنَا حخَلَفَه وَ 


أَضَافَ إِلَيه عدت جَاتِتِيه فى الْألْفِيه و فى الدٌّرُوس فَعَلَّهُمَا فى الْمَقَام و لو مَنَعَه 


ام أذ خيرم ص مى خَلقَهه أكإب عاد كافف د الفط وسَطء و يعْتبرُ فى نيتهما قَضدٌ الصّلاٍ لواف الْمَعين مُتَقَرَاء وَ الْأَوْلَى 
إقنافة انا كان يعور فل تناه الطواف الْمَنْدُوبٍ حت شَاءَ مِنْ الْمشجدء وَ الْمَقَامُ 0 
ادي سواط ع قلع) العاف (لِدُونها بَطلَ) مطل (إِنْ كان ِضَرُورو أؤ دخُولٍ الْبِيتِء أؤ صَلَاِ فَريضَهِ ضَاقَ وَفَتّهَا) وَ 


-ه ومع 


تقد الأويقه عَهِ باح اله 3 لِصَرُورَهه وَ صَلَاِ فَريضَه و تافل يِحَافٌ قَوْتَهَاك وَ قَضَاءِ حَاجَه مُؤْمِنء لا مُطَلًْا. 


رمسم 


ِقْطَعَهُ يجبٌ أنْ يشْمَظ مَوْضِعَهُ ليكيل مِْهُ بَعدَ الْعَؤدِء حَدَّرًا مِنْ الزَّادَهِ أو النْفْضَانِء و لو شّكك أَحَدَ بالِاختياطٍ. 
ذافى وان الَريشه. 
ا 


ًا النَاِلهُ قيِى فيا لِعذْرِ مُطلَقَاه وَ ينف قَبِلَ بلْوغ الأبعء َا لَه مُطلَه و فى الذّرُوس أَطَلقَ لبا فيها مُطلَها. 


(وَلَوْ ذَكرَ) نُفْصَانَ الطّاف 


3 


َرَت صِدَ كه وَ بُطلَائهُ عَلَى الطَوَافٍ» فَإِنْ كان تُقْصَانٌ الطَوَافٍ قَبِلَ كما مَل أذْيع انهم و أن كان بده بت 
لما و أن َم عَجَاوَرْ يضف الشغى. فإِنّه َب بِلطََّافٍ فى الْبءِ و الاشيئتاء (ولَوْ كك فى الْعَدَه) أَى عَدَد اهو اط :(تقذ4) أن 
بد فَرَاغِِ نه (لَم يلَْفِث) طلقا (وفى الا جد تشكفيى: النيفع) 6 كت كوي باكاد و فشكا وف 6ك 
الأَشْوَاطٍ ايد مع حمق َم اإكماله (وينى عَلَى الل إن سَكك فى الزياِ َلَى النع) ذا محف إكمَالهاه إنْ كان عَلَى الرّكن و لو 
كان قَبلهُ بَطلَ أيضًا مُطْلَا كالنقْصَانِء لترددهِ بينَ مَخذَورِينَ: الْإكمالٍ الْمُختَمل لِلزّيادءِ عَهدًا. 


(فى أَمْناءِ السَعْى ثَرَ 


- 
ع 


وَ القع لمعيل نص و إنما الصو عَلَيهِبدُونٍ الْقِدِ لوجُوعِهِإلَى الشّك فى الْْْصَانِء (وَأمَا نَل الطوَافٍ فَيينى) فيه (عَلَى 
الَْقَنَّ مُطلَقَا) سَوَاءٌ مَك فِى الزياكَى أ النْفْصَانِء وَ سَوَاء بَلَعَ الكنّ» م لاه 


هَذَا هُوَ الَْفْصَلٌ و لو بَّى عَلَى الأكتر حيتٌ لَا يسعلمُ الزيادَة جار أيضًا كالصّلَاه. 


سنن الطواف 


هاو 


ا اد فو الول تكة عن )م قو كزين أشي جو فى لتك اليكنى و خرة 
(حافيا) وَنَعلهُ يِه (بتكيئو) و هو ااغتدَالٌ فى امرك (وَوَكَارِ) و هو الطلعأنئ فى اللفْس» 


5 وري 


مال والعدر 


- 


اها 


(والدخول مَنْ باب ينى شَدييَة) ليما هبَلَ و هو الْآنّ فى دَاخْلٍ الْمَشِجِدٍ بت جب تَؤْسِعَتهء بإرَاءِ باب السّلّام عِنْدَ لأسَاطِين (بَعْدَ الدّعَاءِ 
بالّأنُور) عِنْدَ الوابء (وَالْوقُوفُ عِنْدَ الْسجر) الْأَسْوَدء (وَالدّعَاءُ فيه) أى فى ع الَهِ الوفُوفٍ مش مَفبله رَافكا ندم رش عاناكت 
لوَاقٍ) بالْمَنْقُولِ (وقِرَاءهُ القَدرِء وَِكرٌ اللَِّتعَالَى» و السَكيئَُ فى الْمّى) بمَغنَى الِاقيِصَادٍ فيه مُطَلَقَا فى الْمَشْهُورِء (وَالَمَلُ) بح 
اميم و هو الْإِشرَاعٌ فى الْمَشى َع تَقَارْبٍ الْحخْطَىء دُونَ الْوْنُوب و الْعَدوِ نانم وك اناز درو المسشرى ريق تنه الطوا :على 
َوْلٍ المّخ) فى الْمدشروطٍ فى طَوَافٍ الْقَدُوم حَاصٌهه و نما أَطْلقهُ كن كدافة الزن فقن و نينا تحب على اقول ب وجل 
الصّحبحء دُونَ الْمَأوِ وَ الْحمْعَىء وَ اليل بَوْطٍ أَنْ لا يؤْذِى غير وَ لا يتَأَذى بهِه و لو كانّ رَاكرًا رك وَابََهُ وَ لا فَرْقَ بين 
00 اليتانيين و غيرهت ا و لو تَرَكه فى الْأَشْوَاطٍ ا بعد ها لم ِقَضِهِ (وَاسْيَلَامُ الْحَسجر) ما أفكنّ مَنْ بيو ايلام به غير 

مع الطر بين لضام بالكشر و هى الْحِجَارَهُ بمَغْتَى مَسٌ السَلَامء أو مِنْ الام و هو لَه وَ قِيلَ: بلْهَمٍ ين الم و حى الدّم. 


و 32 


كا ال سه ولاه (وَتَفبيلَهُ) مَعَ الْإكانء وَالا يله بِيدِه) ثم قبلَهَا (أَو الْإِشَارَُ إله) ان تعدة وَلِيكنٌ ذلك فى كلّ 
عَوْطِ و أله تتح و الْحَثم. 
(وَاسِيِلَام الأكان) كلها كلما مر بها خقوضا لكا يع و العرافي : وَ تَفبِيلَهُمَا لِلَأسّىء وَ اسْيلَامُ (الْمْسْتَجَار فى) السَّوْط (السابع) وَاعو 


بَدَاءٍ لباب دُونَ الكن العار بعليل (وَإِْصَاقَ التبطن) + بسَدَّرَتِهِ بهِ فى هَذَا الطوّافء لإفكانه وَ تَتَدّى السّنَهُ فى غَيرِهِ مِنْ طَوَافٍ 


ولو مِنْ داخل الثٌياب» () إلصَاق بَشَرَهِ (الْحَدّ به) أيضًا. 


(وَالدعَاءٌ وَعَدْ ذنوبه عِنْدَهُ) مُفصَلهَ فليس من مُؤُمِن يقد لِرَبّهِ بذنوبه فيه إلا غَفْرَهَا لَه إِنْ شَاءَ الله رَوَاهُ مُعَاويهٌ بْنُ عَمَار عَنْ الصَادق 


عليه السَلَاهُ وَ مَسّ ‏ اسْتَلمَ حفظ مَدْضعَهة نأنْ كت رخله فيه؛ وَ لا بتَقَدَّهُ بهمَا حالتة, حذرًا م: ال بادّه فم الطوّافء أو النْقَصَان. 
به الشلام و .متى قط مو ضعه دان شت :و جلبه قنه و لا ابتعدم نه را من الزياده فى ب» أو . 


5 


(وَالتَدَانِى مِنْ البِيت) و أن قَلث الْخطىء فَجارَ اشِْمَال الْمَيلَهِ عَلَى مَرِيهِ وَ نَوَابِ زَائِدٍ عَنْ الكثيره. 


وَإِنْ كانّ قَدْ وَرَدَ فى كل خطْوَهِ مِنْ الطوّافٍ م بِعُونَ أَلَْفَ حَسَ َه وَ يفكنٌ الْجَمْمٌ بين تكثيرهَا وَ التَدَانِى يتكثير الطوّافٍ (وَيكرَهُ 
الْكلَامٌ فى أَثائِهِ به غير الذّكر وَ الْقرآنِ)» وَ الدّعَاءِ وَ الصَّلَاءِ عَلَى النّبِى صَلَى الله عله وَ آله و ما ذَكرْنَاةُ يفكنٌ دُحُولَهُ فى الذكر. 


الأُولَى - (كل طَوّاف) وَاجب (رُكنٌّ) ينطل الْنشمَك بتؤكه عَمْردًا كثّيره مِنْ الأكان (إنَّا طَوَافَ التّسَاءِ)» وَ الْجَاهِل عَامِدء وَ لا ينبطل 
بتك نشيانًا لكنْ يجبُ تَدَارٌكة (فَيعُودٌ إلّيه وجُوبًا مع الْمُكنّه) و لو مِنْ بَلَدِهِ (وَمَمَ التَعَذْرِ). 

وَ الظَاهِرٌ أنَّ اْمَرَادَ به الْمَشَقَهُ الكثيره وقافًا للدّرُوسء وَ يحْتَمِلَ إِرَادَهَ لجز عَنْهُ مُطَلَهَا (يستَنِيبُ) فيه وَ يِتَحَمَقُ الِْطَلَانُ بتوكه عَمدَء 
وَ جَهْلًا بحَرُوج ذى الْحِبَهِ قَبْلَ فغله إِنْ كانّ طَوَافُ لحب مُطَلَفَاه وَ فى عُمْرَهِ النَمَنّم يضيقٌ وَفْتٌ الْوقَوفٍ إلا عَنْ التق بِالْحَحٌ قبل 
و فى المَفْرَدَهِ الْمَجَامَعَهِ لِلْحج وَ الْمَفْردَهُ عَنْهُ إشكال. 

وَ يمكنٌ اعْتِبَارٌ نيه الْإِعْرَاض عَنْهُ. 


(وَلَوْ نّسى طَوَافٌ النّسَاءِ) حَنَّى حََرَح مِنْ مكة (حارَتْ الِاسْينَابَهُ) فيه (التيارًا) و أن أمكن الْعَوْدُ لكن لَو انَمَقَ عَوْدُهُ لَمْ ببجِرْ الِاسْتنابَه 
كا ل اكه عمد اوت الغؤة اليه مح الْإمكانء وَ لَا تحل النْسَاءٌ بدُونِهِ مُطَلَعًا 


حَنَّى الْعَقَدِء و لو كان امْرَأةٌ حَرْمَ عَلْيها عَلهَا تَمكينٌ الج عَلَى الْأَصَح وَ الْحجَاجِلٌ عَامِدٌ كما مي و لو كات الْمَْي ى بَعْضًا مِنْ غير طَوَّافٍ 
النْسَاءِ بَعْدَ إكمَالٍ الْأرْبَع جَارّتْ الِاسْيَنَابَهُ فيه كطوَافٍ النْسَاءِ. 


(التَانِيةٌ - 


يجوز تَعدِيمٌ طَوَافٍ لتم و مرغي ِلْمَفْردِ» وَ كذًا الْقََارِنُ (علَى الْوقَوفٍ) بعَرَفة اتِيارًاء لكنْ بي دّدَانٍ اليه عَقِيتَ صَنَاهِ كل 
طَوَافٍ كما مَنٌّ (3) كذا 00 شيتيمًا (لْمتَمتّ جدَ الصَرُورَهِ) كحَؤْفٍ اُحتيضء و اناس الْمتأخوِينِ و عليه تَجَدِيدٌ الثَبِه 
أيعاء زوطواف النقاء ا ِقَدَّمُ لَهُمَا)» وَلَا لَقَارِنِ (إنّ لِضَرُورَه. 


)أن طواف ته ا( واعة فى كل تدعه) عكا كان أ أم مره (على كل فَاعلٍ) لتك (إنَا عفر م التَمَتّع) قَلَا يجب فيهَاء 
(وَأَوْجبهُ بها بض الْأَضْيحابٍ) و هو ضَّ ِيفٌء فْمَلُ فول كل فَاعِلِء الذّكر و الْأنّّى» الصَغِيرَ وَ الكبيرء و من يقر عَلَى اُجماع و 


و 


غيره. 


7 و 2 


وَهْوَ كذّلِك. إِلا أنَّ إطَلَاق الْوَجُوب عَلَى غير المُكلفٍ مَجَانٌ وَ الْمَرَادُ أنه ابت عَلَيِهِمْ حَتّى لَو تركة الصَبى حَرُ حَوْمٌ عَلَيهِ النَسَاءُ بَعْدَ 
الْبلُوغ عن نملك أو سففل غلك ووفك دق لفون 1 نلو قنفة علي غايةا أعاكة بقدة كاه كر 00 عَامِدٌ. 
(الكَالئَهَ - 

يخرم) (لِْس الْمْطلِ) بِضَمٌ الْاءٍ وَ الطاءِ وَ إش كان الرَاءِ وَ تَشّْدِيدٍ لام الْمَْمُوحَهِ و هى قَلَدْمِوَ طَوِيلَهَ كانت تُلْمِسٌ قَدِيمًا (فى 


الطَوَافِ) لِمَا رُوى مِنْ النَفْى ء عَّْهّا معلا نا مِنْ زى الْيوُود (وَ قبِلّ) و الْقَا ا دريس و اسْجَفرَبَهُ فى الدّرُوس: (بختصٌ) 
النَحْرِيمُ اتروع تَخريم سِثْرٍ الوَأسِ) كطوَافٍ الْعمْرَوه ِضَعْضٍ مُسمَدٍ التُْرِيم 


وَمُوَ الى و يفكنٌ ححغل الى عَلَى الكرَامَه ماهد التَغلِيلِ و على تَضْدِيرٍ اريم لَ فدح فى ديحو الطواف» لِأن الَهَى عَنْ 


3200 7 اه 
وَصَفٍ خارج عنه وَ 


كذًا لَوْ طافٌ لَابِسَا لِلْمَخيطٍ. 
(الدَابِعَه - 


رُوى عَنْ عَلِى عَلْيه للق بِسَنَدٍ ضعِيفٍ (فى هرأ دوك الطؤاف على أزبع) يِدَيهَا وَ وَ رجْليهًا (أَنَّ عَلَيهَ طَوَاقينِ) بِالْمَعْهُودٍ وَعَمِل 
بمَض مُونِهِ الح رَحَمَة الل و قبِلَ) و اَل الْمَحَقَّقٌ: (يقتَص ) بالحكم (عَلَى الْموأه)» ولوق يننا خا لفن صل عَلَى مَؤْضتح 
انض (وينطل فى الوَّغل) لانن الو ف 35 شَوْعَاء قلا ِنْعَقدُ فى غيرِ مَْضِع انض (واقيل :ف القائل أذ ريسن 
(ينطل فيهمًا) ِمَا ذكرَ وَ اسْتِضْعَاهًا لِلرَوَايه. 


(وَالََْربُ الصّححهُ فيهما) للنّصٌّه وَ ضَعْفٌ السَنَدِ مُنْجَرٌ الشّهْرَِ وَ إِذَا تبت فى الْمَوأه ده َفِى الرَجَلٍ بطريقٍ أوْلَى. 
و الأفوع :ها اشتازة ابن إِدْريسٌ مِنْ الْبطلَانٍ للا قيل: 1 النَذُّ 7 الود ر 0 0 . 
(الكايكة 


عي 3 إكثَارٌ الطَوَافِ) لكل حاضر بمكة (مَا اشتطاع وهو أقْضَلَ مِنْ الصّلَه تَطَوّعًا لِلوَارِدِ) مُطلْقاه وَ لِلْمَجَاورٍ فى الس الْأولَى 
و فى الَّانِيه تَسَاوَيِانِء فَبفْ رك يَبنَهُمَاء و فى الثَالتَهِ نَصديرُ + الصَّلاةُ أل كالْمَقيم 0١‏ الك اتواريه عه قَإِنْ 
عَجرَ) ء نوا علا أَشْوَاطٌ) قتكونٌ أحدًا وَ حَيتينَ طَوَافَه وَ يتَى لاله أذ شْوَاطٍ تَْحَقّ بالطوَافٍ الْأَخِير و هو مد ب َتْنّى مِنْ كرَاهَه 
اران فى الدَاِلِّ بلنّضٌء وَ اشتحب بَعْضٌ الْأضْححاب إِلْحَاقه بأْبِعو أُخرَى لِمَصِير مع الزّياده طََاقا كاملاء حَذّرًا و مِنْ الْقَرَانِ. 


وَ اسْتَخبَابٌ ذَلِكك لَا ينَافى الزّيادَة وَ أَضْل الْقِرَانِ فى الْعبَادَهِ مع صِححتِهَا لَا ينَافِى الِاسْتِحْبَات و هو حَسَنٌّ و أن أَسْتّحبٌ الْأَهرَانِ. 
(الْسَادسَة - 


الراك بن أَشموعين بحت لَا يكل ينها : العاررت الى اتاروي لفو وا فار ونور وال وسي اوري 
به فِى لفل و أن كان تّْكة أَفْضَلَ)» وَ له بِأمْضَلِيه تزكه عَلَى بَقَاءِ فَضْل مَعَهُ 


ع« 


كما هُوَ شَأَن كلّ عِبَادَهِ مَكرُوهَه. 


وَ هَل تَتَعَلَقُ الْكرَاهَةٌ بمَجْمُوع الطوّافء أَمْ بِالزيادَهِ؟ الَْخْوَدٌ الثَّانِى إِنْ عَرَض قَصْ دُهَا بَْدَ الإكمَالِء وَالا فَالَاّوَلَء وعلى النَفدِيرَينِ 
قَالزيادهُ يشتحق عَلَيهَا نوَابٌ فى الْجملَهِ و أن قل. 


(الْقَوْل فى السَغى وَ التّمْصير - و مُقَدَّمَاتهُ) 


كلهًا مَسِمُونَهٌ (اش يلام اللحجر) عِنْدَ إِرَادَهِ الْخْوُوجٍ إِلَيه (وَالشُوْبُ مِنْ زَمْرَّم وَصَبٌ الْمَاءِ مِنْهُ عَلَيه) مِنْ الدَّلْو الْمُقَابل لِلُحَجَر وَ الا 


فَمِنْ غيره» و الأفضَّلى اش بَقَاوَةٌ بِنَفسِه» وَ يقول عِنْدَ الشؤب. وَ الصَّبٌّ: اللَهُمَ الجَعَلهُ علمًا نَافِعَاء وَ رِزْقا وَاسَِعَاء وَ شفاءَ مِنْ كل ذَاءِ وَ 


در 


ل 


2 


(والطهارة )هخ الحدث على أْصَحٌ المَوْلَين. 


- 


وَقِبِلَ: يشْتَرَطٌ و من الْحَمَتْ أيضّاء (وَالْحَروُوجٌ مَنْ ياب الصَّمّا) و هو الْآنَ دَاخَلَ فى الْمَثْجِدٍ كباب َِى شَّيمَة إلا أنه مُعلمُ 
بأسْطوَاتِين فَلِِحْرُخ مِنْ بَنِهمَا. 


وَفِى الذَّرُوس الظَاهِرٌ اسْتِخْبَابُ الْحَرُوجٍ مِنْ الاب الْمُوَازِى لَهُمَا أيضًا. 


(وَالْوَفُوفُ عَلَى الصّمًا) بَعْدَ الصّعُودٍ إلَيه حَنَّى يرَى الِْيتَ مِنْ بَابهِ (مُستَفْيلَ الكغبه» وَ الذَعَاءُ وَ الذَّكرُ) قَبِلَ الشْرُوع بَِدر قِرَاءهِالْمقَوَه 
متَرَسَلّا لِتَأسَىء وَليكنْ الذّكرٌ ماله تكبيرٍَء وَ نيحي وَ تَخمِيدَي و تفلن الصَلَهُ علَى الى وَ آلِهِ ص لَى الله عليه و آله ماله. 
(وَوَاجِه الِهُ) الْمَشْتَمِلَهُ عَلَى قَط ب الفغئل الْمخصُوص مُتَقَرَرَاء مُقَارئه للُحرَكد وَ لِلصّفًا بأَنْ يط عد عَلَيه فِجْرٌِ مِنْ أى جَزْءِ كان 
نه أو ينْصِقُ عَقِبَهُ به إنْ ل يط عَذء فَإذَا وَصَلَ إِلَى الْمَروَهِ أَلْصَقَّ أَصَابعَ رَجِليه بهَا إِنْ ل يدَخُلْهَا ليش موعت شلوك الْمَسَاقَه الّتَى 


(وَالْبِدْأَة بالصّفَاء وَ الْحَُمْ الْمَوْوَو قَهَذَا شَّوْطَء وَ عَوْدٌهُ) مِنْ الْمَْوَهِ إِلَى الصّفًا (آحََرٌ فَالسَابعٌ) تم (َلَى الْمَوْوَهء وَ توك الزَيادَه عَلَى 
السّمِعهِ فبنطل) لَوْ زَادَ (تَهدًا)» و لو خحطَوَةَ (وَالنَقِيصَهِ قَيأتَى بها و 


أن ظَالَ لمان إِذْنَا تَجبٌ الْمُوَالَاةُ فيه» أ كان دُونَ الأذبع» بل أو علو شَؤْطِ (وَنَ زَادَ سَهوَا تَحَيرَ بِينَ الْإِهِدَارٍ) لزان 
(وَتكميل أسْبُوعَين) إن َم ع أكمَلَ الثَّامِنَ وَ الا تَعِينَ إِهْدَارُهُ “(كالطواف): 


وَهَذًا الْقَيدُ يمكنٌ اسْتفَادَتُه مِنْ انيه وَ أطَلَقَ فى الدّرُوس الْحَكم وَ جَمَاعَةٌ. 
وَ الأقوَى تَقْييدُةُ بمَا ذَكر وَ حَِئِذٍ فَمَعَ الْإكمَالٍ يكونٌ الَانِى مُسْتحيًا. 


(وَلَمْ يشْرَعٌ اسْيِحْبَابُ السَعَى إن هُنَا» وَلَا يشْرَعٌ ائحداء مُطْلًَا. (وَهُوَ) أى السَعَىٍ (رُكنٌّ يبطل) النمَك (بِتَعَمّدٍ تزكه) و أن جهل 
الحكم. ١لا‏ شفواة بل ان ب م الإنكانء و تع التَعذّرِ ستيب كالطواتٍ و لا يِل لَه م يق فَىْ ءَآ علوايز النشواك عى بان بد 
كمْلًا أَؤ ناَك (وََوْ ظنَ عله َوَايٌ) بَغودَ ا بالتَقْصيرِء (أَْ قَلّ) ظَفْرَهُ قالطاو لم ب َم الشغى (أْتَمَهه وَ كفْر ببَقَرَو) 
فى الْمَشْهُورِ اسيِادًا إِلَى رِوَاياتٍ دَلّتْ عَلَى الحكم. 


وَمَوْرِدُهَا ظنّ إكمَالٍ السّعْى بَعْدَّ أنْ سَعَى سِلَّهَ أشْوَاطٍ. 


وَالتحكم م ل طون اتويت وي ور : ويوبُ الكمَارِ علَى الى فى غير الصّبِدء و لقره و فى تَفْلِيم الطفر أ 
لظَْارِِ و وجوبها بالجماع مُظْلقوَمَُاوائُ َل و من ثم أَشمْط وجُوبها بض هُمْ و حمَلَهَا عَلَى الاش تخهاب, و بَغط هُمْ أؤجبها 
لطن و أن لَمْ جب عَلَى النَّاسِىء وَ آحَرُونَتَلقوْهَا بِالَُْولٍ مُطلَقا. 


ابذك ريا وو نا ىسل كيالا إن عن رم ال ا َع اعبار كؤنه عَلَى الْمَرْوَهِ 


َفْصِينٌ بل تَفرِيط وَاضِحٌ لَكنّ الْمُصَنْفَ و جَمَاعَهَ ََضُوهَا قبل نمام الشّغى مُطلََا قيسْمَل مَا يَف فيه الْعذْمُ كالْحَْسَه. 
وَ كيف كان فَالَإِشْكال وَاقِعُ. 


(وَيجُورُ قَطْعُهُ لِحَاجَهء و غيرها) قَبِلَ بُلُوغ الْأرْبَعَه وَ 


عدا عَلَى الْمَشْهُورِ وَ قِيلَ: كالطوَافِء (وَالِاسْْرَاحَه فى ألْنائِه) و أن لَمْ يكن عَلَى رس الشّوْطٍ مع مََ حِفْظ مَوْضْعِدء حَدّرًا مِنْ الزّيادَهِ 
لخاد اتح اليو لور ١‏ لقال را ييه د تع و لوت رارقا :0 ىبن ا 3 رار 


- ٍِّ 
م 
عه 5 


لجو سا بغز حل م الوأ أؤ اين ان علي ره يبن خاي فيل + جميع جع راحو لخم 
عَتَّى الْوقَاع. (وَلَوْ حَلّقٌ) جَمِيعَ رَأْسِهِ عَامدًا عَالِما (قَمَاة) وَلَا بج عَنْ اللَفْصِير لِنّهَى؛ وَ قِيلَ: بجي لِحْصُولِهِ بالشّوُوع و الْمُخرم 
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خر. 

وَهُوَ مُنّجةٌ مع تَجَدَّدٍ الْمَضْد و ؛ تاكيك أذ كاهلا لاق ىء عَلَيهِه وَ يحْرْمٌ الْحَلَقّ و لو بَعْدَ النَقْص ير (وَلَوْ جاه مَعَ قبل النَّصِيرِ عَمْدًا قَبَدَ 
مور وَبَقَوة مول وغَاة معد ر»» وَ الْمَوْجع فى الَدَائَهِ إلى الْعُوْفُ بسب عَالِهمْ وَ مََلِّم و لو كان جَاهِنًا أو 0 
لف عليه 


د تت يشتحبٌ التسَمهُ بالْمُحْرِمِينَ تعد بعدَة) أى بَغْد النَقْصِير بك ّ كك كك لبس الْمَخِيطٍ و غيره كما بقْتَضِيه إِطلَاقَ انض وَ الْعبَاره و فى الدّرُوس 
افْنَصَِرَ عَلَى النَسَمه هترك المخبطء (وكدًا) يتح لك (لأفل فكة فى الْمؤيم) أجمع أَى تؤيم الدج وله وول الود 


لهم مُحْرمِينَ وَ آخِرٌةُ الْعِيدُ عِنْدَ إخلَالِهم. 
لْفَضلُ الْخَامِسَ - فِى أَفْعَالٍ الْحَجّ 

التمهيد 

الفضل الكاميش ىق أفغال الث 


ه روا سم 


وَ هى الْإِحْرَامُ وَ الْوْقَوفَانِ وَ مَنَابِكك على وطوّافت 


الْحَجٌ» وَ سَغْيةُ وَ طَوَافٌ النْسَاء وَ رَمْى الْجَمَرَاتِء وَ الْمَبيتٌ بِمنّى)» و الْأرْكانٌ مِنّْهَا حَمْسَة الثَلانَه وَل وَ الطوّافٌ الَْوَلْ وَ السّعْى. 
(القَلٌ فى الإخرام و الْوكُوفينِ 


- يجبٌ بَغْردَ التَفْصدير الْإِحْرَامٌ بال جٌ عَلَى الْمَمتع)وُجُوبًا مسد إلى أنْ يتقّى لِلوْقُوفٍ مِشْدَارُ ما يفكي إذرا كه بَعْدَ الْإِخرَام مِنْ 
محل (ويشتحبٌ) بقع (يؤم التووبه) و هو الاين بن ذى الْحي شهى ديك أن الاج كات بترو المَء عرق َه مِنْ مكة إِذْ لم 
بكن بها ما كاليؤم» فكان بَعْضّ هم يقُولٌ زبغض: تَرويُم لَِخْرْجُوا (بعدَ ص لَاِ الظفر)» و فى الدّرُوس بَعدَ الظَهرَين الْمَتعفِين لك 
الإخْرّام المَاضيه. ْ 1 


وَ الْحكمٌ مُخْقِصٌ به غير اْإمَام؛ وَ الْمُضْطْرٌ و سَيتَى اسْتنَاؤهُمَا (وَصِفَتهُ كما مرّ) فِى الْوَاجبَاتِ و الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمَكرُوهَاتِ. 


(ثم الْؤقَوفْ) بِمَغْتى الكؤن (بعَرَقَهَ مِنْ زَوَالٍ لاع إِلَى عَرُوبٍ الشَّمْس مَفْرُونًا بالنّيه) الْمَشْتَمِلَه عَلَى قَضْ د الْفغل الْمخصُوصء 

ا 7 داااتي تراك وار اإكاار ب روي تر موا ري اا ارصن را وَ الْوَاجِبُ 

الكل (وَحَدٌ عَرََه مِنْ بتطن خُرَنَة) ب ِضَمْ الْعين الْمَهْمَلَ و قح الوَاءِ وَ النُونِ (وَنَوية) بقح الْمَلنهه وَ كشر الْوَاٍِوَ تَشْدٍ تَشُدِيدٍ الَياء الْمَكنَاهِ 
جا للسرصياوي ل الررار كر لي رجي دوقي بيغز واد ودفي بز احيرا نااك 
بَتْح الْهَمْرّه (إلى ذى الْمَجَازِ). 


وعنده العد كووات 2 د ود لا مَخو دود قلا بصِحٌ الوَقُوف يها. (وَلَوأاض) من عرفة (قل الْعروبٍ اود و لم يغذ بده مإ عجر 


صَامٌَ ثَمَانِية ع رَيوْمًا) سَ هوَاء أو حص رَاء مُتَابعَة و غير متتَابِعهِ فى أَصَحٌ الْقَوْلَين و فى الدّرُوس أفعت :فيا لكا هنا لجعلا 


هو أولن: 


وَلَوْ عاد قَبلَ الُْوُوبٍ فَالفوَى ُرقُوطهَا و أن أَيِم؛ و لو كان تايتياء أو اا قات ىء عليه إن لَمْ يغلم بالخحكم قَبل الغْروبء وَ الا 
وج الْعَؤدُ مع كانه قن أل به فهو عاد و أما الْعؤٌ بد اروب فنا أ له. (وَيكَرَةٌ ُو عَلَى الْتجِلٍ»» بل فى أسٍمَلِه 

بِالسّفْح وف أى الكؤْنُ بها فاهذا 17 كاي وأفناه نهو الأضل فى إطلاقٍ الْوُقَوفٍ عَلَى الْكوْنِ, إِطَافًا ِأفْصَلٍ افو كان 

١وَاِْمحبُ‏ ايت ببتى لَه اتايع إَِى الْمَخرِ) أَحتُرِرَ بالْعَاِ عَنْ تَوَهم سرُوطٍ الْوَظِيَهِ بد نِضفٍ اللَيلِ كمبيتها لَياِى الَضْرِيقٍ 
وا بقطحٌ مُحَسُرًا) بكب ر السينٍ و هو عد مَى إِلَى جهَهٍ عَرَقهَ (حِتّى تطح الشّمْسُء و اْإِمَامٌ حرج مِن مكة (إلَى مِنّى قبل 
الصّلَاتِين) الظهْرين يؤم اليه ليص فَيهُمَا بتَى» و هذا افيد لم ْلَه ابا مِنْ امرتختاب إبفاع الإخرام بعد الصا ملم 
أ اوج عَنّْاء(وكذا ذو الْعَذرِ) كاله َ العليل» و المأ وَححَائِنٍ الزّححامء و لا َقَيدُ ريه بمِقدَارِ امام كما نبل 
لَه الََدّمُ بيؤْمين و ثََانَه. 


(وَالدقاء عِنْدَ الْخْرُوج إِليهَا) ف ا و فى ائتدّائه» (3َ) عِنْدَ الْخْروج (منهَا) إلى عَرَفَهَ (وَفيهَا) ماري العا بعَرَفه) بِالأَْعِيه 
العا لورء عن أَهُل اليك عَليهمْ الصَلَامُ خصوضا دُعَاءَ الْحسَين» وَوَلَدِهِ رين العَايدين علنهنا السَلَامُ (وَإِكثَارٌ لد له ال بهَاء 
(وَلْيذُ كد إِحْوَائهُ بالدُعَا وَ أَقَلهُمْ أَرْبعُونَ). 


رَوَى الكلينى عَنْ عَلِى بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه كَالَ وَأ عبد اللّهِ بن جُنْدُبٍ بالْمَؤقِضٍ قَلَمْ أَرَ مَوقفًا كانَ أَحْسَنَ مِنْ مؤقفه. 


مَا زَالَ مادا يدَهُ إلى السّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ يديل عَلَى حَدَّيهِ حنَّى تَبِلعْ الأزضء فَلمَا انْصَرَفَ النَّاسُ قلت: يا أبَا مُحَمَّدِ مَا رَأيت مَوْقِهَا قط 


أَحْسَنٌ مِنْ مَؤْقِفْكك 


وَ ذَلِكك لِأَنَّ أبا الْحَسَنِ مُوسِ و عة القلاة أخبر برَنِى أَنّهُ مَنْ دَحَا لأخيه بظهر الْغَيب تُودِى مِنْ الْعَؤْش وَ لكك مِانَهُ ألف ضغف مله وَ 
كرهْتٌ أنْ ١‏ ااه الى اعت راسد 0 7 


ًُ 


عي الشجيعة عر ينانا - 


2 ا اع اقبي * لبو 


قلت لَهُ: قَدْ أُصِبت بإخدى عَينّيك و أَنا وَ آلله فق على الأخرىء قَلَوْقَصَرَتْ بن البكاء اقل ا وَ لله يا 
ى الْيْمَ دَعْوَه» قت : فَلمَنْ دَعَوْت و قَالَ: دَعَوْت لإِخْوَاز بى لِأنَى سرغت أ عبد الل عليه الل يقُولَ: من م" دَعَا ا لِأَخِيهِ بَِهْر الْغَب 


وكل اله يه تلكا يقُولُ: وَ لك منْلاكُ كَأرَذْت أَنْ أكون أن أَدْعُو لِِخْوَانِىء وَ الْملَك يذْعُو لىء لِأنّى فى شّك مِنْ دُعَانِى لنَفْيِى وَ 
لفك دن شكندة دعاق املك لي 


أ 


با مَحَمَّدِ مَا دَعَوْت 


وَآضٌِِ له نفام بكثريء أَْلِقَ عَلَى الْحَرُوج مِنْ عَرَقَ ِمَا تفن فق فيه مِنْ الِقَاع الج الكثير مِنْهُ كإقَاضَهٍ الْمَاد و هو مُتَعَذّه لَالَازمٌء 
ا الْمَشْرِقيه بيت ل يفط و عَرَة حتّى تَغرْبَ (إلَى الْمشْعرٍ ( 
لْتحرام؛ (مفْصدًا) متَوسْطًا (فى سيره اجا ذا َع األكنيت الخَمَر) عنْ يِينٍ الطَرِيت بقل (اللَّهُمٌ احم مَؤقفىء وَ زد فى عَمَلِى» و 
ملم الى ولك و ل اه كىء الله لا تَجعَلةٌ آخر الْعَهْبِ مِنْ كَردًا الْمَؤقِفٍ. و اررُقْنِيه أَوَدَا مَا أَقّيتى» ثُمْ ِقِصُ به)» أى يكونٌ 
ِالْمسْعر (لَينَا إِلَى طَلُوع السّمْسء وَ الْوَاجبٌُ الكؤْنٌ) وَاقِمَا كان 


م نَائْمَك م غَيْرَهُمًا من الأخوال (باليه) عند وَصُوَلَه: 


وَ الْأْوْلَى تَجَدِيِدَها بَغْدَ طلّوع الْمَجْر لِتَعَايرِ الْوَاحَبِينء فَِنَّ الْوَاجِبَ الوٌكنى مِنْهُ التِيارًا الْمْسِمَى فيك ابِينَ طلوع الْمَخِر إِلَى طلوع 
ال لشَّمْس و الَْاقَى وَاحِبٌ لَا غيرٌ كالوقَوفٍ بِعَرَقة. 

(وَيسِتَحبٌ إحياءً يلك اللَيل) بِالْعدَادَوء (وَالذّعَائ وَ الذّكر وَ الِْرَاه) فَمَنْ أخياكها لَع يمت قَلبهُ يوْمَ تَموتٌ الْقَلَوبُ» (وَوَطْءٌ 
الصَّرُورَهِ الْمَشْعَرَ برَجْلِهِ)» و لو فِى نَغْلء أو سَعِيرِه. 


قَالَ الْمُصَنْتْ فِى الدَّرُوس: وَ الظَاهِرٌ أَنَّهُ الْمشْجدٌ الْمَوْجُودٌ الْآنَّ (وَالصّعُودٌ عَلَى قرّح) بِضَمٌ الْقَافٍ وَ فح الزّاى الْمَعْجَمَه. 


قَالَ الشَّيحٌ رَحِمَهُ الله هُوَ الْمَشْعرُ الْحَرَامُ و هو جل ماك يستَحبٌ الصّعُودٌ علي (وَذِكرٌ الله عَلَيه)» وَ جَمْعٌ َعَم مِنْه. 


و 


مَسَائْل: 


-ه 


(كل مَنْ الْمَوقِقَينٍ وُكنٌ) و هو مُسَِجّى الْوَقَوفٍ فِى كل مِنْهُمَا (يبطل الْحَوجٌ بتزكه عَمْداء وَ لَا ببطل) بتوكه (سه هوًا) كما هُوَ محكم 
أزكانٍ الْحَجٌّ َجْمَعَ. 


(نََمْ لَوْ سَهَا عَنْهُمَا) مَعَا (بَطَلَ)» و هذا الْحكم مُخْتَضٌ بِالْوقَوقينِ وَفَوَانهُمَا أو أحدِهِمًا لِعُذْرٍ كالْقوَاتِ سَهْوًا. 
(وَلكل) مِنْ المَؤْقفين (اختيارى» و ا ضطرَارى. فَاحتيارى عَرَفَهَ مَا بِينَ الزَّوَالٍ وَ الغزوبء وَ احتيارى الْمشْعَر مَا بينَ طلوع الجر 7 
طلوع الشمسء وَ اضطرَارى عَرَفهَ ليله النْخْر) مِنْ الغرُوب إلى الْفْجر (وَاصْطِرَارى ال لَمَشْعَر) مِنْ طلوع شَمْسِهِ (إلى زَوَالِهِ). 


وَلَه اصْطِرَارى آخَرٌ فى مِنْهه لِأنَهُ مَشُوبٌ بالِاختيارى» و هو اصْطَرَارى عَرَفَهَ لَلَهَ النَخر. 


وعده 


وَ وَجْْهُ شَؤْبهِ اجْيرَاءٌ الْموْأهِ به احْتِيارًا وَ الْمُضْطَوٌ وَ الْمتَعْمَدُ مُطَلَقَا مَْ جَبْره بِشَّاءٍ وَ الاضْطِرَارى الْمَخْض لَيسَ كدذَّلِك و الْوَاجِبُ مِنْ 
الْؤقَوفٍ الإاختيارى الكلء و من الِاضّ طِرَارى الكلى كالرٌكن مِنْ الاختبارى. و أقْسَامُ الْوقَوفَين بِالنْشِيِهِ إِلَى الِاختبارى و الاصَطِرَارى 
تَمَانِيةٌ أَربَعَةٌ مُفْرَدَة و هى كل وَاحِدٍ مِنْ الالختيارين وَ الاصْطرَارَينء وَ أَرْبَعَةٌ مُرَكبَةٌ و هى الِاختباريانٍ وَ الاضْطِرَاريانِء وَ الختيارى 


عَرَفَهَ مع اصطرَارى المَشْعر و عَكسَهُ 


َو 7 


(وكل أَقْسَامِهِ يخزى) فى الْجَمْلهِ لا مُطْلَف فَِنَّ الْعَامِدَ ينطل حَْيهُ بِقَوَاتِ كل وَاحِدٍ مِنْ الاحتياريين (إلَا الِاصْطِرَارى الْوَاحِدَ) نهل 
يخزئ مُطَلًْا عَلَى الْمَشْهُورِء وَ الْقْوَى إِجْرَاءُ اصَطِرَارى لمر وَحْدَهُ لِصَحِبِحَهِ عَنِدِ اللّهِ بن مُشكانَ عَنْ الكاظِم عليه السَلَامُ. 


١‏ ا 


ما اراي الات فَمَجرِيّ مما كما عرفت و لم دم هنا أنه له مِنْ قشم الاحتيارى, ححيثٌ ححص الاضرَارى با بعد 
طلُوعَ الشَّمْسء ؛وَ نه عَلَى حكمه أَيضًا بقَولِه: (وَلَوْ قاض قَبِلَ الْمَجِرِ عَامِدًا قَمَاةُ)» وَ نَاسِيا لَا شَىءَ عَلَه. 


وَفى إِلَْاقٍ الْيجَاهِلٍ الحا كما فى تَظائرهء از التابني قولاقياو كذا فى تدك اعون د الْوقُوقَين. (وَيجُورٌ) الإِقَاضَه قَبِلَ الْمَخر (للْمَْأ 
وَ الْحَائٍْ)» بل كل مض طرٌ كالراعى و المريض» (وَالصبى مطْلقا» وَ َف اموأ (ين غير جبر)» و لا فى أَنَ ايك مع نيه 
الَْقَوفٍ للا كما تبه عَلَيهِ يإيجابه اليه لَهُ عِنْدَ وُصُولِهِ (وع د الْمَشْعْرِ ما مَا بِينَ اْحياض و الْمَأَمَينِ) بِالْمَمْزِ السّاكن, كم عفادن 
لمجم و هو الطربقٌ الضبقَ بن يِه (ووَاِى معشر) و هو طَرَفُ مِمى كما ربق فلا وابتطة بين الْمَشْعْر وَ مِنّى. وه تف 
قاط حصى الْجِمَارٍ مِّْهُ) لِأنَّ الى تَحِيةٌ لِموْضحِهِ كما مر فى الْيِقَاطَهُ مِنْ الْمَفْرِ لتلا يشْتَغِلَ عِنْدَ قُدُوِهِ يرو (وَهُوَ سَبِعُونَ) 
خصاة: 


ى الإ نررَاعٌ فَوْقَ الْمَشى وَ دُونَ الَحَدُوِ كالرّمَلٍ (فى وَادِى مُحَسَرِ) لِلْمَاشْدَى وَ الراكب فرك وَابَنهُه دوق مائد 
طَوَوء و اسْيِحَْايهَا مُوَكدٌ حَتَّى لَوْ نَسِيهَا رَجَمْ إِلَيَهَا و أن وَصَلَ إِلَى مَكة, (دَاعِيا) حَالَه 


0 9 
8 

1-7 325 
علخ 5 
حم ب 
55 


الْهَرْوَلّه (بالْمَوْسُوم) و هُوَ: اللّهُمَ سَلَم عَهْدِىء وَ ابل : تؤيتى» وأحك قغوق و اخلنى فين 1 تركت بَعْدِى. 

(الْقَوْلُ فى مَنَابك مِنّى) 

تونق اك ل 

جَمعٌ منتسكك. و أَصْلُ مَوْضِعٌ امك و هو الَْادة ثم أَطْلِقَ اشم الْمََلّ عَلَى الْحَالٍ. 

َ عبر باك كان هُوَ الْحَقِقَههوَ منّى بكشر الّْميم وَ الْقَضْرٍ اشم مُذَكرٌ مُنْصَرِفٌ قَالهُ الججؤقرىء و جَورَ غيره ةد 
سُمّى بِهِ الْمَكانٌ الْمخْصُوصٌُ لِقَوْلٍ جَتِرَائِيلَ عَلَيهِ الصَلَامُ فيه لِإِبْرَاهِيم عَلَيهِ السَلَامُ: ؟ تمن عَلَى رَيكك مَا شِدْتث. 


وَمنَايكها (يؤع النّخر) تلان (وى رَمى جره الَْقبه) الى جى أَقْربٌ الْتجمرَاتٍ التََاثِ إِلَى مكة. و هى ع ها مِنْ لسك الْجهَه؛ 
(ثم الذنغ» ثم لْسلقٌ) ربا كما ذكرء (قو مك عفدا أ كرا و فحك الله فى الوه فى) الْمُسْتَمِلَهُ عَلَى تَعْيِينهه وَ كؤنه فى ححجٌ 
الْإِسْلَامء أو غَيرِ وَ الْقوَِْ وَ الْمَقَارئهِ وله 


وَالأَوْلَى التَعَدّضٍ لِلْأَدَاءِ وَ الْعَدَدِء و لو تَدَارَكة بَعْدَ وَقْتِهِ نَوَى الْقَضَاءَ. 

(وَإكمَالٍ السّبْع) لا يزى مَا دُونَهَا و لو اقْتَصَِرَ عَلَيهِ اسْتَائَفَ إِنْ أتل بِالْمَوَانَاهِ عُوْقا و لم تبلغ الأَْبَعَ و لو كان قَدُ بَلْعَهَا قبل القَطع 
كما الْإِنمَامٌ (مْصِدَيبَهَ لِلَجَمْرَهِ) و هى الْبَنَاءُ الْمخصُوصٌء أو مَوْضِدَمَهُ و ما حَوْلَه مما يجْتّمعٌ مِنْ الْحصَاء كذًا عَرَّهَهَا الْمُضَِمْفْ فى 
الدرروس. 

وَ قِيل: هى مَجْمَءُ الخضًا ذوق الشائل: 

وَّقبل: هى الأزضء و لو لم يِصِب لم يِحْتَّسَث. 

وَلَوْ مك فِى الِْصَابَهِ أَعَا عاد لِأَصَالَِ اَم وَ يغ عْتبرُ كؤنٌ الِْصَابَهِ (بفغله) فَلّا يجزى الِاسْيَنَابَهُ فيه الحتِياراء وَ كذًا لَوْ > حص لت الْإِصَابَه 


عقوا قروو او هماه اغرفدولز و بن اعضافيها تاضاية بت لم ابشكيات الوافة بل العويية إن أضابك» و لو وقفت على مالو 
أغلّى مِنْ الْجَمْرَهِ نه وَقَعَتْ فَأْصَابَتْ كقّى, 


وَ كذًا لَوْوَقَعَتْ عَلَى غير أْض الْجَمْرَه 
وَ اشْيرَاطٌ كؤن الرَمى بفغله أَعَمّ مِنْ ماد شونه: نيكة. 


وَهَدَ اقْتَصَرَ هُنَا وفى الدَّرُوس عَلَيهه وَ فى رِسَالَه الْحدحٌ اغتبرَ كؤْته مََ ذلك بِالْيدٍ و هو أَجْوَدٌ (بمَا يسَى رَمْيا) فلو وَضَ عَهَاء أؤ 


طَرَححَهَا مِنْ غَيرٍ رَمْى لَمْ يي أن الاجبَ صِدّق اشمهِ و فى الدَرُوسٍ نّمَبَ ذَلِكك إلى قَوْلٍ. 


00 ين الكل بره كص الْحَاكم ل كلا حرا ويه و خيرة. ١‏ 


(حَرّمِيا)» فَلَما يجزى مِنْ غير و د تب فيه أن لا يكون من جدّاء لتخريم إخخراج الصا به لمق ى لِلََْادِ فى الحا (بكر) غير 
تؤوى بها وَعنا د حيضاء فلو ؤمى به ابد غير :ليده أو لغ بصت له يذو عَنْ كوْنِجًَا بكرّاء وَ يعْتَبرٌ عْتَبِرٌ مَعَ ذَإكك كله تلماه 3 عق الوق كَل 


يجزى الدَّفْعَهُ و أن تَلَاحَقَتْ الْإِصَابَهٌ بل يحْتّسِتٌ متها واعدة و افيه تلاس الْإِصَابَه. 


(وَيئِمَحَبُ الْيوْشٌ) الْمَطْتَمِلَه عَلَّى أَلْوَانِ مُحَْلِفَهِ ينها وَ فى كلّ وَاحِدَهِ متها و من كَمَ اجر بها عَنْ الْمََقّطهء لَا كما فَعَلَ فى غَيرهء 
و غيروه و من تمع بين الْوَطه ين أَرَاة ايوش الْمَغْتَى الْأَوَلَه وَ بِالْمَتَقّطَهِ الَانِى (الْملتََطهُ) بأنْ 0 
لض مُْقْ'ِكَه وَ ار بها عَنْ امسر هِ مِنْ ححسجره و فى فى الحم ( التَقِط الْححصَى وَ لَا كيدو نه طَيئًا ] (بقّذر الأثْمله) بح 
الففرو فرق لبور أن الأطقم: 


(والطهاروة كنك انه لمن ف الْمَنْهُو 0 


هو 


صَحيححه محمد بن مثلم الال على الى عله بدُونها و رواب أبى خَسَانَ بجوازِه علَى غَيرِ طهر كذا عل مص ٠‏ وغيرة» وفيه 
ا ا ة يوَوَلُ الضّحِِحٌ لِأَجْلِهَاه و من نَم ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الَضدحَاب مِنْهُمْ الْمَفِيدٌ وَ الْمُِتَضَى 


3 


طن إن 
إلى اشْيِرَاطِهَاء وَ الدَّلِيل مَعَهُمْ 


وَ يفكنٌ أنْ يريد طهازة امد َإِنَّه ا أيضًا عَلَى الْمَشْهُورء وَ قيل: بوجو به. 


ضر 5 2 
أ 1 أ 


وَل أَرْجَحُ» لِأنَّ دياق أَوْصَابٍ الْحصى أَنْ يقَولَ: الطاهرَة» لِيننَظِمَ مَعَ ما سَمِقَ مِنْهَاء و لو أريد الْأَعَمٌ مِنْهَا كانَ أؤْلّى. 
(وَالدَّعَاء) حَالَهَ الرَّمى وَ قله و هى بده بالْمَأنُورِ (وَالنَكبِيرٌ م كل حصاو). وَ يفكنٌ كؤنٌ اللؤفٍ للتكبير و الدَّعَاءِ مَكَا (وَتَبَاعُدٌ) 
التَامى عَنْ الْجَمْرَهِ (نَخْوَ حَمْس عَشَّرَه ذِرَاكَا) إِلَى عَشْرِ ( رَمِيهَا َه دكا وَ الْمَشّهُورٌ فى فيد يره أن يِضَعَ الخصاة عَلَى بَطن نام 
الو اليف تنقيا بظَفْرِ السََاتِهه وَ أَوْجَبهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُْ ابن إِذْريس بِهَذًا الْمَغْتَى وَ الْمَوْتَضَّىء لكنّهُ جَعَلَ الدَّهْْ بِظفْر الْوْسْطى. 


كت 


انما كاتا 


عهو يج - 


وَفِى الضُكواح الْكَذْفُ بالْححص ا الرّمى بها بالأصِابع» و هو غير مُمَافٍ لْمُوى الّذِى قَسِرُوه به بالْمغتى الأول أنه قَالَ فى روايه 
الْبِرَنْطى عَنْ الكاظِم عَلَيه الصلَام: تَخْدِفُنَ حَ ذَفه وَ تََ مها علَى الام وَ تدعا بظفْرِ الما وَ ظَاهِرٌ العقطن أن ذلك أ مر رَائِدٌ 
على اذى فكرد تان إِحْدَاهُمَا رَمِيهَا حَذْكا بالَصَابع لَا عَيرهَا و أن كان بالْيد: واخرى ضفل ,الوك العد عرو ويد 
َتَنَأدَى سِْئَهُ الَحَذْفِ ِرَمْيعَا الآ ابع كيف الَقوَ و فيه مامه أخخرى للتََائئد ال رك م 
ِالْمَعْتيين السّابِقَين بَعِيدٌ وَ يْبَغِى مَمْ النعْارْضِ تَوْجِيحٌ الْكَذْفِء خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ مُوجبه. (وَاس يَقْمَالَ الْجَمْرَهِ هُنَا) 5-56 4 
الْعَقَبه وَ 


الْمَرَادُ اماه م مُقَابنًا لَهَاء لَا عَالِيا عَلَيهَا كما يظَهَرُ مِنْ الرّوَايه ارْمِهًا مِنْ قبل وَ مجههَاء و لَا تَومِهَا مِنْ أعْلَامًا 4و الا فلي 
لَهَا وَجْ خََاصٌ يِتَحَمَقُ به الِاسْتقبَال. 


0 


0 ل الع ا ب له دسف 


ا ا 
لو ببياض عَلَى لو ا ويا الْمَوْنِ الدّاخْلٍ وَ مَقْطوء 000 لذن وَ الحصدىء و الْأَبتن وَ سَاقِط الْأسِمَانِ 
لكب و غير و اميش ما هّن الْأذْنِ مِنْ عير أَنْ يذهب مِنْهوا شَىء وَ كَقبهَا وَوَسِمهاء وَ كثررٌ الْقَْنِ الطَّاصٍِ وَ فِقْدَانٌ لون وَ 
لذن ِلْقَه وَوَضٌ الْصضْيتَين ليس بنَقُصء و أن كرة الْأَخين (عيرُ مَهْرُولِ) بَأَنْ يكونَ ذَا شَّحْم عَلَى الكليتين و أن كَلَّ. 


ل له أخْرَأء و أن طَهَرَ مَهرُولَا لِتَعقِدهِ بِطَنّه 
(بِخِلَافٍ مَا لَوْ طَهَرَ نَقِصَاء فَإنَّهَُا يجزئ) لِأنَّ تَمَامَ الْحلَْهِ أَمْرْ طَاهِرٌ قتِينٌ حلاف م 1 يك إلى ل 


وَ ظَاهِرٌ الْبَارَهِ أنَّ الْمَرَادَ ظَهُورٌ الْمُحَالَمَهِ فيهمَا بَعْدَ الذَّبْح» إِذْ ل طَهَرَ النَمَامُ قَبِلهُ أخرَّأْ قَطْعَاء و لو طَهَرَ الْهرَالُ 


قَبلهُ مع طَنَّ سَِمَنِهِ عِنْدَ الشَرَاءِ َفَى إِجْرَائِهِ قَوَْانِ أَجْوَدُهُمَا الْإخِرَاك لِلنّصّء و أن كانّ عَِدَمُُ أخوطء و لو اشْترَاهُ مِنْ غير اعتتبان أو 


- 


َع ظَنَّ نَقْصِهء أ هُرَالِهِ لَمْ يجز» إلا أنْ تَظَهَرَ الْمُوَاقمَهُ قبل الذبْح. 
و يتل قويا اَلَو طهر سنا د لصَحبحم الِيص بْنٍ الَْاِمٍ عَنْ الصَادِقٍ عله لشلَام. 


(ويك كفك أذ ركذ مقا غوت :هه ) أ ى خط وَغَرَفات وَفْك لقوق و يكف كول باففه هله (شينيةا) زياده عل ما يق فيد( بنط 3 
ذٍ بشثى و يبك فى سوَاد) ايجار متلق بالا على وج اتا و فى روايه وَ يعر فى ساد إِمًا بِكوْنٍ هَذِءِ الْمَوَاضِع و هى الْعِينُ 

وَ الْقَوَائِم لبن وَالْمَِعر شوؤاء أ بكؤنه ذا َل َظيم لبت هيه و طلم مله بحيتُ بنط فيه و يتك و يفئدى مَجَارًا فى السّمَنِء 
أ يكؤنه رَعَى و مَتَى و تَطَرَوَ برك و بعر فى السَوَادِ و هو الْحَضْرَه وَالْمزعى انا طَوِينًافَسَِنَ لذَليِك فيل وَالتفْرَاتُ الا 
مَوْويَةٌ عَنْ أَهْلٍ البِيتِ عَلَيهِمْ السّلَام (إنَانًا مِنْ الْإبل و الْبَمَر ذْكرَانا مِنْ الْعَنَم) وَ أَقْضَلهُ الكش وَ انس مِنْ الضَّأَنِ وَ الْمَغز. (وَنَجِبٌ 
اليه قَبِلَ الذّئح مُقَارئَه لَه ّ 


وَلَوْتَدّرَ لْجَهمٌ ينها و بين الذّكر فى أَوَلِهِ قَدّمَهَا عَلَيهه مُفْتَصدِوًا مِنْهُ عَلَى أقَلّهِ جَمْعًا : ِينَ الْحَفّين (3: ولا الذّايع) سَوَاءٌ كان هُوَ 
الْحَاحَ أَمْ غَيرُةُ إذ يجُوٌ الِاسِْنَابَهٌ فيهمَا احتيارًاء وَ يسْتَحبٌ نيتَهُمَاء وَ لَا يكفى نيه الماك وَحْدَةُ. 


(وَيثْمِتَحَكُ 0 يده) أى النّاسكك (معةُ) مَعَ ع الذابح 3 تَعَايرَا )0 يجب 2 قش نه يد ين الْإهْدَاءِ) إِلَى مُؤْمِن) (وَالصَّدَقَهِ) عليه 4 مَعْ مره 
(والأكن )ول االو فير 1 بوك قمر تان كفي الاك ينها 


وَ يعر فيهما أن لا بنْقُصَ كل مِنهُمَا عَنْ َه 


ا 
ص عه 
ان 


نج الل لكل مئها َُاِنَة ِتَنَاولِ أو دِيم إلى الْمَدِمَِقٌ ؤ» أو وَكيله و لو أَخَلَّ بالصَّدَقَ ا ا نا أَنْ 
بجع دك و بأل يأ حاط وشحب لخر الل قائمة هذ ربط ياه مج مُْتمعتَينِ (بِينَ الف وَ الكبه) ليتع مِنْ 
لاض عرَاب» أو تفل ننه الع وف ون لحت ل مَؤوىء (وَطَعّْهَا مِنْ) الْجَانب (الْأيمَن) 
أن يِف الذَّابِحُ عَلَى ذلك الْيجانب, وَ يطعَنُّهَا فى مَؤْضع النّخْرِء فَإنّهُ متحد. 


(وَالدَعَاءٌ عِنْدَهُ) بالمَأثور. 


- 
قَالَأَءٌ 


2 


ا ري "نك تمن واد ار قل إلى الم 0 
لتقل إِلَى بَدَلِهِ و هو الصّوْمُ. 


(وَلَوْ وَجِدَ الّمَنَّ دُونّهُ) مُطلَمّا (حَلَفَهُ عِنْدَ مَنْ يشْتريه و يؤوديه) عَنْهُ مِنْ الثَقَّاتِ إِنْ لَمْ يِقُمْ بمكة (طُولَ ذى الْحِبه) فَإِنْ ب 0 
من الاي فده و يفط نا لأكل يضرف اين فى وما و تر فى الالح ين لمْرينِء مَعَ احتمَال قبام الاب عنام 


فيه و لم يِتَعَرّصُوا لِهَذَا الحكم. 


0 تخصديل للق أو 32 الت قن ا و لو بالِاسيدَانَهِ علَى مرا فى بََدِه وَ الاكتت.اب اناق بك اله و بيع ما عدا 


لد 


ل دوم أي فى اتيج مُتوَالِيةً) 0 َ النفْس بال م) ولو من أَولٍ ذى 


المكهاة يسْتَحَبٌ السَابِعٌ وَ نا وَآخر وَقْتَهًا آخد ذى اله 4 (وَسَبْعَهُ هك إِذًا رَحَعَ إِلَى أَمْله) > 7 


0 
1 2 


كما كمَن لَمْ يْجغ؛ فَيتنَظِرٌ مده لَوْ ذْهَبَ لَوَصلَّ إلى أَفلِهِ عَادَه أوْ مُضدى شَهْر. وَ يِفْهَمُ مِنْ تَقْيدٍ الََاّهِ بالْموَالَاهِ ذُونَ السّمعَه 
عَدّمُ اْتِبَارهَا فيهَاء و هو أَجْوَدٌ الْقَولَين و قد تَقَدَّمَ. 


(وَيتَكَيُ مَوْلَى) الْمَعْلُوك (الْمَأذُونَ وا نح إن واقيوي ار الور ل عورقة ممرضة قوم اكز وار 
الْمَوْلّى راج أجْرَأُء كما يجزى عَنْ غَيره لَوْ تَبرَعَ عَلَِه تبر وَ النّصّ وَرَدَ بِهَذَا النُخبير. 


وَهُوَ َل علَى أنه لا يفلتكك شَيئاد و الا- نجه وموبُ الى مع مَدْرَتِهِ عليه وَ الجر عليه غير قانع بنْهُ كالسّفيه. (وَنَا بيجزرئ) 
الْمَدْى (لْوَاحِدٌ إن عَنْ وَاجِدِء و لو عِنْدَ الضَّرُورَهِ) عَلَى أَصَحٌ الْقَْالِ. 


وَ قيل: : يجزئ عَنْ سَبِعَهِ وَ عَنْ م ا ا 


ل ا ل د 
لو بالشُّوع فى الححجٌ الْمَنْدُوب قَنَا يجي إَِا عَنْ وَاحدٍ قل مع الْعَِرٍ و لو بتعَذّرِهِ إلى الصّؤم واو )2 وكت عليه اموق 
بل إخرَاجهِ (أخرع) عَنْهُ (بين صب الْمَالِ) أى مِنْ أَضِلِهِ و أن لَمْ يوص بده كثَيره من الْعَقُوق الْمالد الواجتكء (وَلومَاك) كاهدة 
(قَبِلَ الصّوْم صَامَ الْوَلِى)» و قد تدم بان فى الصّؤم (عَنه الَْمَره عَلَى قَوْلٍ) لِعُمُوم الله بوجو ب قَضَائِهِ ما قَانَهَ مِنْ الصّْم. 


(وَيقْوَى مُرَاعَاهُ تمكنه مِنّْهَا) فى الْوجُوب. 


وَ يتَحَمَقُ لمكن فى اللََائِّ بإمكانٍ فِغلهَا فى الْححس» و فى السَبعهِ وله إِلَى ألو أؤ مُضِى الْمَدَِّ الْمُشْتَرطَه إنْ أقَاَ بغَيرِهِ وَ مُضِى 
مَُّهِ يفكثّهُ فيهًا الصَّوْمُ و لو تَمَكنّ مِنْ البَغض قَضَاءٌ خَاصَّةَ 


وَ الل 


لحر ووب قَضَاءِ لان حاص و هو ضَعِيفٌ. (وَمَححل الذَنح) لهَذى التمتّع (والْلي: بنَى 


وَحْدَهَا مِنْ الْعَقَّبَه) و هى حَارجَةٌ عَنْهَا (إلى وَادِى مُحَسّر)ء وَ يظَهَرُ مِنْ جَغْلهِ حدًا خَُرُوجهُ عَنْهَا أيضًا. 


و مِنَْا 


وَ الطّاجِرٌ مِنْ كثير أنه مِنَْا 


(وَيجِبُ دَرْحُ هَدْى الْقِرَانِ متَى سَاقَةُ وَ عَقَدَ به إِخْرَامَةُ) أن أشعرة أو فلكيو هذا كو انه شَرْعَاء فَالْعَططتُْ نَفييرى و أن كان 


م 


اه الْعبَارَه تَعَا هما ولا خوج عَنْ ولكك سَائقِه لككء و أن تَعين َب لَه ذكوية» و شَرْبُ لبن مالم يضر بو أذ ولد و 


ليس لَه إِبدَالَهُ بَغدَ يدياقه الْمُمحمَّقِ بأَحَد الأرَين. (وَلَوْ هلك) قَبِلَ ذبحي أ نَخرِ به غير تَفْرِيطٍ (لَمْ يجث) إِقَامَهُ (بَدَلِهِ)» و لو قَوّطَ 


7 
-00 ا 


وصور د كر إِلَى محلو الى يجب ذَبْحهُ فيه (دَبحَة)» أؤ و بحره وواص َه فى وُْوهِهِ فى مَوْضِع عَتجزِو (َلَو 
لم يوجذ) فيه مُه ب َحقَّ (أعلَمَهُ عَلَامَه الصَّدَقَ) بأَنْ بغْمِسَ نَْلَهُ فى دم وَ يضْدرِب بِهَا ص مح خم ام ا تن م وَيضَعَهًا عِنْدَهُ 


و و 


يؤْدْنَ أنه عَدّىء وَ يجُوزٌ التَغويل عَلَيهَا هنا ذ فى الحكم بالتَذُ كيه و إِبَاحَهِ الأكلء لِلنَصّ. 


0 


وَ تنش مط الله الْمَقَائه لِتَاولٍ الْمْعِ كت تك لاني نَجبٌ الإِقَامَه ع عِنْدَّهُ إِلى أنْ نْ يوحَكّ و أن أمْكنّث. (وَيجُوزْ بَيعْهُ لؤ الكسَرَ) كشررًا ينع 
قا ررقن تار عرب عر ف ب العا ا ل ا 


دكيكةة وعة لصن 


(وَلَوْ َل فَدَبَحَهُ الْوَاجدُ) عَنْ صَاحِبهِ ف تله (أعرأ) عه للم 


بحم - 
أ 3 07 


أمّا أو دْبَحَهُ فى غَيرهِ أوْ عن غيره ؛ أؤ لا بنيته لغ ير (وَلَا يجرى ذَبْح هَدَى التَمنّع) مِنْ غير صَاحِبهِ أو ضَلء (لِعَدَم النَغيينِ) للذبح؛ 


إذ يوز 


لِصَاحِبهِ إِبِدَالَةٌ قبل الذئح, بخلافٍ هَذَى القِرَانِ فَإنَهُ يتين ذَبْحَهٌ بالإشْعارء أو التَعلِيدِه و هذا هُوَ الْمَسْهُورٌ. 


إن 
- 


وَ الْْوَى و هو الّذِى اخْمَارَهُ فى الدَّرُوس الْإجْرَا ِدَلَالَهِالأَخْبَارِ الصّحِبِحَهِ عَلّيه. 


و حَيتقك قيش قط الأكل هلهاو يطْرَفُ فى الِْينٍ اْأخْرَيِء و يشتححبٌ لِوَاجده تعْرِيفُهُ قَبِلَ البح و بَعْدَهُ ما دَامَ وَقْتّ الذْبْح بَاقياء 


- 


ليقع عَنْ مه اجيه عام الإ دل ي (ولة» أى مل نيج هذى اران (مكة إن ره يإخوام (لشغزو. و وَ مِنّى إِنْ قَرَنَهُ بالْحدجٌ) و 


وَ قبلَ: الوَاجِبٌ دنه حاص إن َمْ يكن مَنذُورَ الصَدَقء و جرَم به المِمْفْ فى الدُّوسِء ثم جَعلَ الول 
بالانِى: أنه جَعَلَ الْوَاجتِ الذيخ و أطلق, (وَجْزى الْهَِدُى لاحك لذ ههابكة السدرو ركد تررها وَ تَشدِيدٍ الَياءِ الْمَفْتُوحه 


ص 


وَ هى ما يذْبَحُ َوه عيك الأ مدق برعا و هى مس حَبحَيَةٌ اش يحابا مُوَّكداء بل قيل: وغريها على اال روي كعات الإفيرَاض 
4 لاحن بلقاي بإن وح على امكل و هذى أعرا عها (والق) ينهكا الضل او َرَاْطهَا و نه كالْهَدُى. 0 
التَضْحِيه بمَا يشْتريه) و ما فى كمه (وَيكرَةٌ بما يرَبّيه) لَِهَى عَنُْ وَلِأنّهُ يورت الْقَْوة انها الى نا لاس مع ليه 
ولا 0 كان بمكة (تََانَه) أوَلّهَا النَخْرٌ كدّلِك. وَ أُوَلُ وَفْتهَا مِنْ يم النّخرِ طلُوعٌ امس و مُضِدى قَدرِ ل 
1 َ الْحطبينِ بَعْدٌَ و لو كَانَتْ اك تُقْضء إِنَا أن تكو واه ينذر وَ طَجَهِهِ (وَلَو تَعدّرَتْ تَصَدَّقَ بكمنها) إن ا مق فى الأثمان ما 


يجزى هاه أو مَا يريد إِخْرَاجَهُ (َإنْ اخْتَلفَتْء فَتَمَنٌّ مُوَرَحْ عَلَهَا) بِمَغْنَى إِخْرَاج قِيمَه مَنْسُوبَهِ إلى 


اليم الفشكلفة بالكويه فين الاين التشلق: و من الثلات الثلث» وتهكدًا 


ل ل ل ا 00 
إشْكال حيئئذ فى القيمه (ويكرة شد شح واي اودكا وَ إِعْطَاوْهًَا الْجَرَّارَ) 


أ 


يه ل 0 


دا ْرُهُ وَ تَلبِيدَهُ هون أذ بأد يوت عو بجع نى وأ لذ بل أذ شع اطدوز) ول ل 
يجْرِئْهُمَا إن للق لأَخْبَارٍ الدَاله علي وَ حملت عَلَى الَذْبٍ جَمْعًا (وَيتَعِينٌ عَلَى الْمَْأ لتَقْصِيُ) فنا 0 
لَعَاد كما لا يجزى الوّجلَ فى ء مره الت و أن َوه و جب ف الُ امِل عَى قد اَل مِنْ السك الْمَخْضُوص 

وَ يجزى مس ماه كما مر ولو تَعَذّر) فل (فى مِنَى) فى وَفْنهِ َل بغرا وباك (وب 0 
ِنْ غير تلام فلو افنَصَرَ عَلَى أَحَدِهمًا تَأَدّتْ سئَيّهُ حاص 


رونا 
ل 


ويد ادال اْمُوسهى عَلَى رَأِه) دمحا إن ود ما صر مِّهُ ير و الا يجوب ولا يزى رار مع إمكان التق ير ب 
بَدَلَ عَنْ الْحَلَّقِ اصْطِرَارىء وَ النَفْصِيرٌ قَسِيمٌ الختيارى. وَ لَا يعمل إِخرَاءٌ الِاضْطِرَارى مم الْقَدْرَه عَلَى 


الاختيارى. 


وريم 0 بوجوب الْمِمْرَارِ عَلَى مَنْ عَلَقَ فى حرام الْعمْرَهِ و أن وَحَبَ عَلَيهِ النَفْصديرٌ مِنْ غَيرهِ لِتَقْصٍ د بره يفِغرلٍ الْمُخْرِم. (وَيجِبٌ 
تَعْدِيمٌُ مَناسِكك مِنّى) الَلَانّهِ (َلَى طَوَافٍ الدج قل أَخرهَا) عَنْهُ (حَامدًا فلا11 شين علي" لاز بعد العلوات) كل فتقنا 
لْعَامِدُ اتَقَاقَاء وَ النَّاسِى عَلَى الْأَقَوَى 


وف الحاق الجاول +العامد و الَائَتى قوكان: أخْوَدَهُمَا الا فى تفى الكفاتو ووجوب الاعادفء و أن فارقة فى التقصين: والو 
قَدّمَ السّغى أَعَادَهُ أيضًا عَلَى الْأقَوَى و لو قَدَّمْ الطوَافٌ أَوْ هما عَلَى التَقْص ير فَكذّلِكء و لو قَدَّمَهُ عَلَى الذّبح» أؤ الرَمى فَفِى إِلْحَاقِهِ 
تَقَدِيِمِهِ عَلَى كَّ 2 لتَمَصِير خَاصَّةَ وَجْهَانِ. 


- 
ع 


أ جْوَدُهُمَا ديك هذا كلهُ فى غير مَا أُشيِى سَابقًا مِنْ تَقْدِيم الْمتمتّع لَهُمَااضْطِرَارًاوَ قسِيميهِ مُطلَمً. 


َ 
00 
ا 


(وبالْحلقي) بَغدَ الى و الذِّح (يتَحذلُ) ِنْ كل ما عَرّمَهُ الْإِخْرَام (إنَا مِنْ النَمَاءِ و اليب وَ الصَّيدِ) و لو شَدَمَهُعَليهمَ وَوخطه 
ينهم فَفَى 5 أ ذ توف على ااه َولَان أَجِوَ وَدَهَمَا النَانَىء (فَإدَا طَافَ) طَوَاقَ الْحَجّ ا اليك وَ قيل: 
بعل بالطواق خاقة ولول أَفوَى لِلْكَبِر الصّحيح د او الطو افا والكفى عن الو توفي 


ما 


كا أو فتفهقا على اعقل وين َفِى جل مِنْ جين فَعلهُمَاا أ تَوَقفِِ على أَفْعَالٍ مِنّى وَجهَانٍ. 


وَ قَطَعْ الْمُصَِمّفْ فى الدَّرُوس بسالنَانِىء وَ بَقَى مِنْ الْمُحَوَّمَاتِ الْنْسَاءُ وَ الصَّيدٌ 39 طافٌ للسَاء خللى له) إن كان رجلاو لو كان 


صَبيا فَالطَّاهِرْ أنه كذّليك مِنْ ححيثٌ الْحِطَابُ الْوَضْعِى و أن لَمْ , خوط عله يل فكدكة . عد البلوغ بدُونه نه إلى أن يأتى ف 


20 حينئلك 


أ 


نم 


- 


لحي 0 0 


كت 


كال لء و لو دم طوَات النتداء على لوي تنِى له يه أذ توثفه على يه المنايتكك الوجتقهايء ولي في الملل على 
صلا العلا حملا بالْطَاقِ و بقَى حكم الم لصَبد عير لوم من الور وَ كثير من حيرا وَالْوى دل المإخرابى به بطوَاقٍ 
النَسَاء. (وَيكرَةٌ هُ َبِسٌ الْمخيطٍ قَبِلَ طَوَافٍ الزَّيارَِ) و هو طَوَافٌ الْحَوجٌ» وَ قَبِلَ المَغى أَيضًاء وَ كذًا يكرَةُ 4 تَْطِيُ لأس و الطَيبٌ 
عَتَّى يطوف لِلنسَاء. 


(الْمَوْلَ فى الْعَوْدِ إلَى مكة لِلطَوَاقَينٍ وَ الى 


مب تغجيل العَوْدِ مِنْ يؤم اللّر) متَى قرع مِنْ متاك مِنَى (إلَى كا ليف ور على الع 2 أن الْمََميّ) إن 
أَخَرهُ (بَعدَهُ) فى الْمَنْهُور. 


ما الْمَارِنَ وَ الْمَفْردُ فَبجَورُ لَهُمَا تَأخِيرْهُمَا طول ذى الْحِبهِ لَا عَنُْه (َ قِيلَ: لا نّم عَلَى الْمُتَمتّ فى تََخِيرهِ عَنْ الْمَّدِء (وَيِجَزَئَ طول 
ذى الْحِبهِ) كَقَسِيمَيه. 


- - 


ى لَِدَلَالَهِ الأَخبَار الصَّحِبِحَهِ عَلَيهه وَ التَارَهُ الْمَصَِمْفْ فى الدَّرُوس و على الْقَولٍ بِالْمَئْع لَا يفْدَحُ التَخِيرُ فى الصّححَهِ و أن 


-ى 
اها امن 


كاحي كا مَمّ) فى الْوَاجِبَاتِ وَ الْمَنْدُوبَاتِء حَتََى فى من دُُولٍ مكة مِنْ اْقّلِء وَ الذّعَاءِِ و غير ذَلكك و يخجزى الْقَمل 
يكن ول غنول الهاو ويه و اليل لله ما لم يخدِثْ فَيعِيدَهُ (خيرَ أَنّهُ ْنَا ينُوى بهَا) أى يِه الْمَنَايِك (الْعدحٌ) أى كتهَا 
مَنَاتكةُ فَينْوِى طَوَافَ ححج الْإِشلام حب التمتّعه أو غَيرِهِمَا مِنْ الْإفْرادِ مُرَاعِيا لوتب بدأ بطَوَافٍِ الْحجّ ثم بركعتيهء ثم السَعى» 
ْم طَوَافٍ النّسَاءِ ثم رَكعَتّيه. 


(الْمَولَ فى الْعَوْدٍ إلى مِنّى 
وَيجبٌ بَعْدَ قَضَاءِ مَتاسِكه بِمِنّى الْعَؤْدُ إلَيهَا) هَكذًا الْمَؤْجُودٌ فى النسَخ. 


وَ الطََاهِر أَنْ قَالَ: بَعدَ قَضَاءِ مَتَاسِكه بمكة الَْؤدُ إلَى مِنّىء لأَنَّ مَنَايِكك فكة مُتَسَلله بين متاسِكك يِنّى ولاو 
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آخِرًا. وَ لَا بحسن نَخْصِيصٌ مَنَاسِك مِنّى مَعَ أنَّ بَعدَهَا مَا هُوَ أُوَى و ما ذَكرْنَاةٌ عِبَارَُ الدّرُوس و غيرهَاء ا 


4 


دا د لبر ارك كر ع رز احير دا قروا الا ا ل 
عَلَى قَضْر دِه فى النسك الْمَعَين بِالَْوْبهِ بَْدَ تَحَمَقٍ الْغُرُوبِء و لو تَرَكها قَفِى كؤنهِ كمَن لَمْ 
ِنْ تَغليقٍ يجوب الشَاِ علَى مَنْ لَْ يت و هو ححاصل بِندُونٍ اليه و من عَم الِاغوتدادٍ به م وا بذوتهاء (وزقى الكقوانت الثلاك 


ب جد عن 


ّهَارَا) فى كل يؤم يجبُ مَبيثُ لبليه. 


يبث» أؤ َم حاص مم الله لتَعْمّدِ وَجْهَانِ: 


ا 


ولقكات ِعِيرهَا فَعَنْ كل ليل شَاهٌ) وَ مُفْمَضَى الْإِطلَاقِ عَدَمٌ الْمَوْقِ بِينَ اله مار وَ الْمَطْ طرٌ نى ووب الْفديه و هو ظَاهِبٌ الْمَنْوَى 


وَالنّضّ و أن جار خوُوجٌ لط طَرٌ مِْكَا لتدانع تَعاصٌء أ عام أوْ حواجيء أو حِفْظٍ مَالِء أو , تمْريض مربضء وَ يشْتمل سمُوط 
3 البْعَاهُ وَأَهْلٌ 


م 
3 أي 


لاو ى وان على أ اله ل بى كفاقة. أو فِدْيهٌ وَجبِرَانٌ فده مط عَلَى الَْوَلِ دُونّ النّانَى 


قَوْقَ فِى وُجوبهَا بين مبيته بعَيرِهَا لِعبَادِ و غيرهًا (إلَا أن ؛ مك فكة تدكا بالجاةو) الؤاجيهء أذ الْعذدُوه مع اشتبتابه اليل بها 


ناما بصع اله نأك ارد شار ع كي رقن مخار من أَهَمٌ الْعباَهِ الِاشْتِكَالٌ بالمَّوَافٍ وَ السَغىء لكنْ لَوْ فَرَعَ 
مِنْهُمَا قبل الْمَجْر وَجَبَ عَلَيهِ كمَالَها بِمَا شَّاءَ مِنْ الَِْادَه. 


1١ 


9 


وَفِى جَوَاز رُجوعِهِ بَعْدَهُ إِلَى مِنّى لَينَا نَظرْ: مِنْ اسْتلرَامِهِ قَوَاتَ جَرْءِ مِنْ اليل به غير أححدٍ الْوَصْفَينء أَغْنى 


الْمَبِبتٌ بمئى وابمكة مُتَعَقِدَاء و من أنه تشَاغل بالواتجت و يظهَد من الدرُوْس حُوَارةٌ و أن عَلِمَ أنه لا يدذرك منّى إلا بَعْدَ انْتِضّاف 
الليل. 


95 


يا أن مُطلَقَ التَشَاغْلٍ بالواجب غَيرٌ مَجوز. (ويكفى) فى ووب المبيتِ بمنى (أنْ يتَِاوَرَ الكؤنٌ بها (نضفٌ البيل) َل 
الْخْوُوجٌ بَْدَهُ مِنْها و لو إِلَى مكة. (وَيجبٌ فِى الوَّمى النّوتِيبُ) , ين اْجمرَاتِ اث (يهي1أ بالوَى) و هى أَكْربّهَا إلى الْمشْعر يلِى 


ميم جد الْحَيِ ثم الْوْسِطىء ثم جَمْرَُ الْعَمَبِ و لو تكس فََدَّمَ ا (عَامِدًا) كان أ نافيا عله 1 موف ب يك 


هُوَ مَجْمُوحٌ و أما رَمَْى الأولى فَإِنَهُ صَحِبحٌ. 
وَإِنْ تأَخَرَتْه لِصَيرُورَتِها وله فيعِيدُ عَلَى مَا خضل ه مَعَهُ النوْتِيبٌ. 
قَإِنْ كانّ انكس مَخضًا كما هَُ الظاهِرٌ أَعَادَ عَلَى الْوسْطى وَ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ وَ هَكدًا. 


(وبخضل اليب بذع حص ياتٍ) يمغتى أ إذا رَى الود 6 بع وَ اقل إلى ما بَغدَهَا صَحه و أكملَ لاص قصّه بَعْدَ ذلك و أن 
كان مييق أنبع اش كائفَ الثَالِيهَ و فى النَاقِصَهِ وَجوَانَ أَجْوَدّهُمَا الِاسْيثرَاتُ أرما ف كذ لوو الأعردة دون أذتع: َم قَطعَةُ 


ووب الْوَلَاءِ. 


6 مع الْجَهْلء أو التعتيانة ما مع الْعَمدِ قَِجبٌ إِعَادَهُ ما َعْدَ الى لَم تكمّل مُطْلَمه لِنَهْى عَنْ الِاشْيََالٍ بعَيرِهَا قَبِلَ إكمالِها وَ 
إِعَادََهَا إِنْ لم تبلغ الأبع» و الابتى عَلَيهَاوَ اشكائَ الْاقَى و يِظَهَرُ مِنْ الْعبَارَه عَِدَمُ الاو بين القاير واميزوه وز الود يل لع في 
الدّرُوس. (وَلَو نَيتَى) رَهَْى (جَمْرَهٍ عاد عَلَى الْجميع؛ إِنْ لم تَتَعِينْ)» لِجَوَاز كوْنِها لْأُولَى تبط الَْخِيرَنَانِ (وَلَوْ نَيتَى حص اة) 
اذو انق لاف بك الماك (رَمَاهَا عَلَى الْتجيع)» لِحصُولٍ النَوتِيب يإكمالٍ الأبَع» و كذًا لَْتَيِى انين و تلان 


وََا يجب اتيب مناه أن الات من وَاحِدَوِ و وجوب الى مِنْ باب الْمَقَدّمَِ كؤمجوب ثَلَاثِ فَرَائْضَ عَنْ وَاحَدَهِ مُشْمبِهَهِ مِنْ 
الْحَمْس. نم لَوْفَانَُ مِْ كل تجقرَهِ وَاحدَة» أذ اَن أؤ تلات وَحبَ الدَوتِيتُ لتَعَدَّدِ الوّئى بالأصَالَه و لو انه ما دون ع و شك 
فى كؤنهِ مِنْ وَاحَدَةٍِ أو انين أ تلات و رَمْى مَا خضل عه د شين البزاء رما ِجَوَاز النَعْدَّد و لو شَّك فى أي كذّلِكئك 
ارت الْججمِيع (وينرمحبٌ رَهى) الْتجَغرَه ةا 5 عن لاني بارا لضاف إِلَى تفيل (وَالدُعَاة) عالة 
الرَمَى و قَبِلَهُ بالّْأنُورِ (وَالْوقُوفُ عند ها) بغ الْمراع مِنْ الى «الدتن الل جاه كدق بااقاغنا سَائِنًا الْمَيُولَه (وَكذًا الثَّانةُ) 
يترمَحبٌ رَهِيهَا عَنْ يمينه و سارها وَاقَِا بَدَهُ كذّلككء (وَلَا ِف عِنْدَ النَالِّه) و هى بغر الَْقبهِ مد حب و لو وَقفَ لِعَرَض فلا 
َأمنَ. (وَإِذَا بَاتَ بِمنّى لَيلَتين جار لَه الثَْرٌ فى الثَانِى عَشَّرَ بَعدَ الزّوَالِ)» نا قَبَِهُ (إنْ كان قَدْ انَى الصَّيدَ وَ النَّا عافى إخذا م الح 
قَطعَاء وَ إخرَام لد و أيضًا إنْ كان الج تَمَتكَا ل ل 


الاق مَُدَّمَاتَه كاف النعونات الْمتَعلقّه بهن كلعف 


2 


#01 


- 
ع 


وَ كَل بِفَرَّقُ فبه بِينَ الْعَامسَدٍ و غيره أَوْجَةَ تَالُِهَا الْمَوْقَ بِينَ الصّيِدٍ وَ النسائ لِتمُوتٍِ الْكمَارَهِ فيه مُطَلََاه دُونَ غَيرِوء (وَلَمْ تَغْوْثِ عَلَيه 


م الْأَمْرَانِ الِاتَقَاكُ وَ عَدَّمُ اله رُوبء واه أكنية أء حدقا (وعك الْمَِيتٌ ليله الثَالِتَ عَشَرُ نَى)» وَ لَا قَوْقَ مَمَ عَرُوبَ 
) يجتمعٌ الامر م سَوَ م رَ بِمِنّى 0 مع غَرٌ 


بين 2 


بين َنْ تاه لِلْخَوُوج قَبلهُ فَعَوبثْ عَليه قل أَنْ يحْرج» و غيرهء و لَا بينَ مَنْ 
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خرّجَ و لم يتَجَاوَز حَُدودَّهَا حتى غرَّْتء و غيرة. 


َعم لؤ حَرَحَ مِنْهَا قئله ثم رَجَعْ بَغْدَهُ لغرَض كأخذٍ شىءٍ نبيديه لم يجث المَبيتء وَ كذا لؤْ عَادَ لِتَدَارّك وَاجِب بِهَاء و لو رَجَعْ قبل 
الْغْوُوبٍ لِذَّلِك فَعَوْبَتْ عَلَيهِ بها قفى وُجُوب الْمَبِيتٍ قَوْلَانِ أَجْوَدُهُمَا ذلِك. 


() حيتُ وَعَب مَربِيتٌ لَيلَهِ الت عَشَّرَ وَجتِ (رَمْى الْجَمَْرَاتِ) اللَلاثِ (فيه ثم يِنْفِرُ فى الثَالِتَ عَشَنَ وَ يوز قَدلَ الزّوَالٍ بَعدَ 


- 
عه 


الرّمَى). (وَوَقَتهُ) أى وَقْتٌ الئى (مِنْ طلوع الشّمْسٍ إِلَى غُرُويَا) فى الْمَشْهُورٍ و قيل: قف و اذ _ :12 ده درل امي 
الْمَغذُور) كالْحَائٍِ و الْمريض و الْمزأه وَ الاعى لله وَ يقْضى الى أؤْقَاتَ) فى بَغض ايام (مَُد مُقَلَ 


0. 
25 


َو قَانَهُ رَمَى يؤْمَين َدّمَ الْأَوَلَ عَلَى الَانِىء وَ حَحَمَ بِالْأَدَاء وَفِى اغْتِبَار وَقْتِ الرَمى فِى الْقَضَاءِ قَولَانِ 
الْقَضَاء فه. 


ل لهسا 


م 


الَدَاء) فى اليه ع 
جْوَدُهَمَا ذلك 27 تجبٌ ذ 


8 


صم 
إن 00 


َ الَْى الا فيه فى وَقتِه وَالَْقُ وتو مَا فى وْمَهِ أَوَلا عَلَى وَجَهِينء دُونَ النَانِى. (وَلَوْ رَحَلٌ) مِنْ مِنَّى (قَبلَهُ) أى قَبِلَ الى دا 


- 


وَ قَضَاءً (رَجَعَ لَهُ) فى أياِهء (َإِنْ تَعذَّرَ) عَلَيهِ الَْؤْدُ (اسمَنَاتَ فيه) فى وَقْتِهِ فَإِنْ فَاتَ اسَْنَاتَ (فِى الْقَابل) وُجوبًا إِنْ لَمْ يخضن وَ الا 
لسار 


لخن 


1 


(وَيسِمَحبُ اللَفْرَ فى الْأخير) لِمَنْ لَمْ بحِبْ عَلَيه عَليهِ وَ العو إلى مكة لِطوَافٍِ الوَداع | سانا مو كذاء. و لبس" وانجكا عندنا و وفته عند 
إِرَادَهِ الْخْوُوجٍ بحيتُ لَا يفكت بَعْدَهُ 0 0 أشَابه. 


0 


- 
ع 
. 


َلَوْ رَادَ عَنْهُ أَعَادَه و لو نَيديِةُ عدتّى خَرَحِ أله ُحِبٌ الود لَه و أن بَلَُ الم اق مِنْ غَيرٍ إخرام ! أن يفضتى لَهُ شَهْيٌ وَ لا وَدَاعَ 
لل لِلمَجَاور. وَ يسْتَحَبٌ الْغْسْل لِدُخُولِهَا (والشخُول مِنْ باب بَنى شَيبَة)) 


و2 


وَالدَّعَاءٌ كما مَوَ (وَدُُولَ الكغبه) فد زُوى أنَّ دُحُولَعَا دُحُولٌ فى رَحْمَهِ الله وَ الْخْوُوحٌ ِنْهَا خَرُوجٌ مِنْ الذَنُوبٍ وَ عِصمَهٌ فِيمَا 
تك القن و عفان ل به لعا اك تع ١‏ خشوظ) للقادو )و احتك انال كدو الو ماني 0 د كلك إل انث عند 
الحول: 


(وَالصّلَاهُ بِينَ الْأسْطْوَاتَينَ) لين تَِيانِ الْبَابَ (عَلَى الرسََامَهِ الْحَمْرَاءِ). 


ا أو أذ 


نْ يقْراً فى أُولَى الو كعتين الْحَمْد و حم السَجْدَة و فى النَّانِيهِ بِعَدَدٍ آيهًا و هى ثلاث 


يسْنَحَتٌ 


3 


() الصَّلاهُ (فى زَوَايامَا) الْأْرْبع. فى كل زَاوِيهِ كر أشي انين على الله عليهر آلف (واك علامها) أى لز واناه(والد اف و 
الْقِيامُبِنَ رُكتى الْعَى و الْيمَانِى رَافِعَا يديه مُلصَ ما به ثم كذّلِك فِى الوُكن الْيمَانِىء ثم الْعَوبِىء ثم الركنين الْآحَرَينء ثم يعُودٌ 
ِلَى الوّحَامَهِ الْحَمْرَاءِ فيِقِفُ عَلَيَاه وَ يوقم رَأْسَهُ إِلَى الشماءء وَ يطِيلٌ الدّعَاءه وَ يال فى الْْشوع» وَ حضور الْقأَبٍ. 

(والد هاف عد الْحَطِيمٍ) سمَى 70 به» ادحام النّاسِ عِنْدَةُ لِلدّعَاءِ ِو اشتلام الْحَجَرء فُبخطم بَعْضهُمْ تغضًاء أو ِْحطَام الذّنُوبِ د دي 
فيل بِمَغْنَى فَاعدلِ) أؤقويك الله في على 67 فَانْححطم ذَنُويِك: (وَهُوَ أَضْرَفُ البقاع) عَلَى وَجه الدْضٍ عَلَى ما وَرَدَ فى الت عَنْ 


و 0 


رين الْعَادِينَ وَ وَلَدِه الْعَاقِر عَلَيِمَا السَلَام (وَهُوَ مَابِنَ الاب وَ الْححجِر) الَْسْوَدٌ وَيلى الحَطِيم فى الْمَضْلٍ عِْدَ الْمَقَام ثم الْحَجَرَ 
م مَا دَنَا مِنْ البيتِ. 


(وَاسْيِلَامُ الأكان) كلهّاء (وَالْمُسْتجَارء وَ إِنْيانٌ زَمْرّمَ وَ الشَوبُ مِنْهَا)ء وَ الامتلاة. 
فَقَدْ قَالَ الى صَلَى الله عَلَّيهِ وَاله: [ مَاءٌ زَمْرّمَ لِمَا شرب لَه 1 فيتبغى شُرْبهُ لِلمَهِمَاتِ الذَّينِيه وَ الذَّنْيويه. 


ََد فعلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الَْعَاظِم لِمَطَالِبَ مُهِمَهِ قَنَالُومَاء وَ أَهَمُهَا طَلَبُ رضَّى اللَِّ وَ الوب مِنْه وَ الزّلمَى لَدّيه. 


مَعْ ذْلِكك ملك وَ إِهْدَاؤَة 
(وَالْحْوُوجٌ مِنْ اب العتاظ 2ق شمّى ذلك لبيع الْحنطهِ عِنْدَ عَنْدَةٌ أو الخو ط: 


وَ هُوَ اب بَنِى مع بِإِزَاءِ الرّكن الشَّامِىء دَاخِل فِى الْمَشِجدٍ كثَيروء وَ يِحْرْجٌ مِنْ الَْاب الْمْسَامِتٍ لَه مَارّا مِنْ عِنْدِ الْأسَاطِين إِلَّيه 
عَلَى الِاسْتَقَامَهِ لِيظفَرَ ب4. 


ا تر هُ لِمَا لَعَلهُ كَل عَلْيهِ فى 


- و - 
ع 2 5 ع 


ون كك از قفله مقط 4 اتقو لكر 


و سام م 


ثم إِنْ اسْيَمَرٌ الاشياٌ قهى ص دَقَُ مُطلَقَهٌ و أن ظَهَرَ لَهُ مُوجبٌ يتَأْدّى بالصَّدَقَهِ فَالأَفوَى إِجْرَاوْهَاء لظاهر التَعْليل كما فى نَظَائِره وَ لَا 
ِقْدَحٌ اختلاف الْوَجْهِ لِائتنَائِهِ عَلَى الظاهِر مَمْ 


5 


4 


أ 


00000 
نا لا نعتبرة. 


(وَالْعَرْمٌ عَلَى الْعَودِ) إِلَى الْحَجّ» نه مِنْ أَغظم الطَاعَاتِء وَ رُوى أنه مِنْ الْمُمْشِكاتِ فى الْعُمَرِ كتما أنَّ العم عَلَى تَكه مُقَدَبٌ للأجل 
وَالَْعَذَاب وَ يدي تحت أَنْ يضَمّ م إلى الْعَرْم سُوَالَ اللَّهِ تَعَالّى ذلك عِنْدَ الانْصرَاف. (وَينمَحبٌ الْإكثارٌ مِنْ الصّلَاه جد الْحِيفٍ) 


5 
أنه 


5007 من ص لّى به اله كعد عَدَلَتْ عباة مين عَاَاه و من سربمخ الله فيه ماله تيه كيب لَه أجز عثتي 
رَقَبهِه و من عَلَّلَ الله فيه مانهُ عدَلَتْ إخياء نَسِحَهِ و من حبت4 الله فيه مانهُ عَدَلَتْ حَرَاجٌ الْعِرَاقَين ينْقَق فى سَبِيل الله و إنّما سِمَى 


تَياء لأنّهُ مُوتَفِعٌ عَنْ الْوَادِىء و كل مَا ارْتَفَعَ عَنْهَ سْمّى حَيفًا. 


(وَحْضُوصٌ ا عِنْدَ المَمَارَِ) التى فى وَسْطِدء (وَفَوْقَهَا إلى القَِلهِ بنَخو مِنْ ثَلائِينَ ذِرَاكَا)» وَ كذا عَنْ يمِينهَا وَ يِسَارِهًا وَ خَلفِهَاه رَوَى 
تَحْدِيدَهٌ بذَلِكك مُعَاوِيهُ بْنُ عَمَار عَنْ الصَّادِقٍ عَلَيه السَلَامُ و أن ذَلِكك مَشْجدٌ رَسُولٍ الله صَلمى اللَهُ عَلَيهِ وَ اله» و أنّه صَلَى فيه أَلْفْ 


وى 


- 


مهل سالا 


5 وكا زياد عَلَى ذلك (عتى 000 فَيسْتَوْفَى مِنّهُ. 


ا ا ا ل هُمْ به مشر.جد النّبِى وَ مَشا 
9 مه عَلَِهِمْ السّلَامُ و هو ضَعِيفٌ الْمُسْتَنَد. 


(الْفَصْلٌ السّادِسُ: فى كفَارَاتٍ الإخرًا 
التمهيد 


(الْمَصْلَ السَادِسٌ: فى كمَارَاتِ الْإِخرَام) 

الَاجِقَهِ بفغْل شَىءٍ مِن مَحَرَّمَاتهِ (وَفيه بَحَتَانِ): (الأَوَلُ - يي كفَارَهِ الصَّيدٍ فَفى النَّعَامَهِ دنه و هى من الب الى الى كمل 5-6 
ميم ااي ا ا وَالوْلَى الْمَمَائلُ ينها فى ذَلِكك (ثْم الْقَص) اع ثُمَنِ 
ادكه لو تعذيت (عَلَى لبر وَ إِطْعَامُ يتا يه كنا (وَالْمَاضِل) مِنْ قِيمَتِهًا عَنْ ذَلِكك 34 يلزه الْإِنْمَامُ َو أغْوَرٌ)» و لو قَضَ لل 
ِنْهُ ما لَا يِل مد أو مُدَّين دَفَعَهُ إلى مشكين آخَرَ و أن قَلّ. 


3 
0 5 سه 


(نُمّ صِيا يام ستينَ 3 سَِّينَ يومًا) إِنْ لَمْ يقَدٍ وعلن الك » لعَدَمِف أو 
0 
وَالأقؤى وار الافيضا عَلَى صِيام قَدرِ ما وَسَعَتْ مِنْ الْإطعَام» و لو رَادَ مالا يل الْقَدْرَ ضَامَ عَنْهُ يوْمًا كابلًا. 


5 صِيام عانة قكة د يِوْما) 


> ماه 


ل 


ما 


عَاالمقدوة من الثمانية عش رَقَِدْخُل فى عُمُوم ة َأنُوا مِْهُ ما اشعَطعتُ د كاري ولوس فيك اكد واوزا علي 
اام مدير لطر فو راي اكور مك إزدي بارا ريا ومريد يِذ لِأنّها بَدلُ عَنْ الشّهر 


وََ 


(وَالْمَدْفُوعٌ إلَى ْم كين) عَلَى تَقدِيرِالْقَض (نَضف صَاع) مَُانٍ فى الْمَشْهُوء وَ قبلَ: مله و فيه قوة. ا الْوَحش و حِمَارِهِ 
انه فونه قات 4: ]لا أذ تلد تون المقاول 2 يكنها كني تلماه وهار 8 القص) للقيعه على ١4د‏ لو تعذن (ونشريئث 
ما مهد ى) فى الْإِطعَام و الصّيام مع با الأخكام طم تان نم يضوم تََانِينَوَمع الَْجزٍ قشعة. (وفى الطَنِى و الب وَ الوب 
ا نم القص) الم كود لو , توت الماك 57 سدُسُ ما مَضَّى) فَيطعِمُ عَطَّرَه ثم يضُومُ عَسَّرَه ثم َلَانَهُ وَ مُفْتَضَى تَسَاوِيهًا فى 


لقص وَ الصّْم أن مها لَوْتََصَتْ عَنْ عَشَرَءٍلَْ يجب الْإِكمالَ» و عا الصّوم. 
وَ هَذَا يتم فى الظّبى حَاصّه لِلنّصّ. 


ما 


ا الْآحَوَانِ كَألْحََهُمَا به جمَاعَة نبا للّيخ» » وَلَا سَنَدَ لَه ظاهرًا. 


ا 
5 


نَعمْ وَرَدَ فيهما شا مع الْعَزِ عَنّْهَا جع إلى الروَايه الْحَامهِ إطعَام عَشَرَءِ مَسَاكينَ لِمَنْ عَجَرَ عَنّْهَاه َه 
وَهَذَا هُوَ الْأُوَى» و فى الدَّرُوس نَمَبَ مُسَارَكتَهُمَا لَه إِلَى الَلانّه. 
وَهُوَ مُشْعِرٌ بالضغفٍ. 


وَتَظْهَرٌ َائِدَه المَلَينِ فى وُمجوب إكمَالٍ إطعام الْعَشَرَهِ و أن لَم تبلا القيمَُ 


اتام ضاان عار ني (وَفْى كشرر يض الام لكل يِيضَهِ بَكرة ة مِنْ الْإيل) و هى الْقَِيهُ مِنّْهَا بنْتٌ الْمَخَاضِ 


وَالْأْْوَى إِجْرَاءُ البكر, أن مَورِدَ النّضَّ الْبكارَهُ و هى جَمْعٌ لبكر وَ بَكرَهٍ (إِنْ تَحرّك الْفَوْحٌ) فى الْمِيضَدء (وَإِلَا) يتخرّك (أَرْسلَ 
وله الإيل فى إِنَاثْ) مِنْهَا (بعَدَدٍ البييضء فَالنَاتِح هَدى) بَالعٌ الكفة ااكقرومة الكفاوات: 


تب فى الأتتى ص لاي الْحَمْل و مُشَامدَ دَهُ الطوقء وَ كمَايهُ الْمَخْلٍ للْإِنَاثِ عَادَه وَ لا فَوْقَ بِينَ كشرر ر الِْيضَهِ بنَفْسِهِ وَ دَابَتهه و لو 
00 وَلَا يجِبُ بجبُ تَربِيُ الاج بل يجوز ص وْفهُ مِنْ جينه» وَ يتَحَيرُ بِنَ ص رْفِهِ فى مَصَالِح الكغبه و 
ان 


(فإِنْ عَجرٌ) عَنْ الْإِرْسَالٍ (فَشَاةٌ عَنْ الْنِيضَهِ) الصَّحِبِحَه (ثُم) م مَعَ الْعَثِرْ عَنْ الشّاءٍ (إطَعَامُ عَشَّرَه مَسَاكِينَ) لكل مشكين مُدّ. 


وَ َإنَمَا طق أن ذَلِك ضَابطهُ > كيت 1 نَصّ عَلّى الزَّائَدِِ وَ مَمْ رف الشَّاهِ و الصَّدَقَهُ كغَيرهمَاء لَا كالْمَبِدَلِء (ثُمٌ صدَيامٌ ثلاثه) ل لو 


(وَفَى كشرٍ كل بِيضٍَ من الْقََ وَالْمِجج) بشكون اْباءِ و هو الْححجلٌ (وَالدُرَاج مِنْ صِكَارِ اَم إنْ توك ك الْقَوْحٌ) فى الْبِيضَه. 
كذًا أَظْلقَ المُصَنْتُ مُنَاوَ جَمَاعَةء و فى الدّرُوسٍ جعَلَ فى الوَلَينِ مَخَاضًا مِنْ الَْنَم أى مِن شَأَنِهَا الْحَمَلُء و لم يذكز الَالِت. 


وَ النُصُوصٌ حَالِية عَنْ ذكر الصّغِيرِ وَ الْمَْجْودُ فى الصّجيح مِنْها أنّ فى يض الْمَطاءٍ بكارة مِنْ الَْنَمه و أما الْمخَاضٌ فَمَذّكورٌ فى 
مَمُطْوعَدِء وَ الْعَمَلُ عَلَى | 2 لصحيح. 


وَكَد تقَدّم أن الْمرَادَ بالبكر الْقَتىء وَ سَيأتى أنَّ فى قَثْلِ الْقَطَا وَ المج وَ الدّرَاح حمَلٌ مَفْطُومٌ وَ الْقتى أَغطَم مِنْه 


قيْرَمُ وُجُوبُ الْقتدَاءِ يض ريد هما بجبُ فى الل إِنَّا أَنْ نْ يخم الَْتَى عَلَى الْحَمَلي فَصَاعدَدًا و غَايهُ حِيئتنٍ تَسَاوِيهمَا فى 
الكذاي و هوه كل واأم) يض الْقج و اداج فَخَالٍ عَنْ انض و من الكت الْعِبَارَاتُ فيهَاء فَفِى بَعْض با اخْتِصَاصٌ مَوْضتع 
انض و هو بيض الْقطا و فى بض و منه الدوُوسٌ إلحاق القَوِج وَفَى ثالث لتاق الّرّاجٍ بهماء وَ يفكنٌ الحا لبج بالْححمَام 

فى التتيض» نه مِدَمْفٌ مِنْهُ (وَإَِا) + ترك الْفَوْحّ (أز كل فى لقم ِالْعَدَدِ) كما تَقَدَّمَ فى النَّعَام (قإِنْ عَيرَ) عَنْ الْإِرْسَالٍ (فكبييض 
التّعام). ْ ْ 


- د 
صلق + أن 


كدًا لاحت خا طاو زيار 2 الخعاضا ار كاف د فى كل به شا إن عجر عم عطَرَة ماكين» إن تر صَام 
َه أيام» و يكل بأ اله لَاتَجبٌ فى الْبِيضَه ايد اءَ» بل إِنّمَا يجبُ نِتَاجَهَا حِينَ تُولَدٌ عَلَى 7 دير حضولهء و هو َكل مِنْ ال 


كترو دكن كان المكزايو لق راقوافة يخ تاشرو ونه الفعقت اذ رةه و تيه الأَخِيرَين دوف الشأه: 


2 


وَمَدًا الْححكمٌ هُوَ الْأَجْوَدٌ لما دَكرُوة لمن كو الناء أمق ون الروفال تل عى أشهل عل أكثر النّاسء لوقه عَلَى تُخصد يل 
الِْنَاثِ وَ الذّكور وَ تَحرّى زَمَن الْحمل و مُرَاجَعَتعَا إلى حِين الاج وَ صَِوْفِه ديا للكفه و هذه أمُور تعس عَلَى الْحاح خَائِئا 
أَحْكَافَ الغا بن أن الثّاة بحت أن تكو ترق هنا بطريو أ ولاانها على قِيِمهَ و أكثرٌ منْفَعَهُ مِنْ الاج قيكونُ كبغض أَفْرَادٍ 
الْوَاجبء وَ الْإِوْسَالُ أقَله. ْ 

وَمتَى تَعَذَّرَ الْوَاجبُ الْتمَلَ إِلَى بَدَلِهِه و هو هنا اَْمْرَانِ الْآََرَانِ مِنْ حيتٌ الْبَدَلُ الا لا الّخَاصٌء لِقُصُورهِ عَنْ الدَّلَالَهِ أن بَدَليتَهُمَا 


عَمَا هُوَ دنا قِبِمَهُ بطريتي أو زوفي اله امه ونه المطوقة ا ا بالْمَهْمَلَه أض تَشْرَبْةُ مِنْ غير مَصّ كمّا تَعْبٌ 


-ه 


00 


دوا و وَنَا 0 بمنْقاره قَطْرَهٌ فَطْرَهٌ كالدّجَاجٍ و وَ الْصَافِير. 


َأ هنا نكن كؤئة ليم بَغْتّى كؤنٍ كل وَاحِِدِ ِنْ الَوْعَينٍ حَمَامًا وَ كؤنه لوده احا امَو أَهلٍ الل فى انختبار 
كل هماو مص نْفْ فى الدّرُوسٍ اخَْارَ لو حاص و امار لمحف وَ الى حا ضكه و اعافد أن اقناوت تَ بينهُمَا قبيل؛ 
أو متضٍء و هو يطرخ لِتجغلٍ الْمصَئْضٍ كنا نهم عزفا و على كل تَفْدِيرٍقَا يد راج القَطاوَ الل من التَغريي. لأ لها 
كمَاره معيئه خَيرَ مار الْحَمَام مع مُشَارَكيهما لَهُ فى النَغرِيفٍ كما صَرَح به جَمَاعَة. 


ليمك يبا قل : بوجوب أكثر ارين ين لوهم و اليم أ درم لقص و أما لي َلهأ أنه جب إفمت و كك فى 
غير الْحََم قفي أؤَى. 

وَالْأقْوَى وُجَوبٌ الدَّرْهَم مُطْلَهَا فى غَير الْحَمَام الْمَغِلُوك. و فيه الْأَهْرَانِ مَعَا الدَّرْهَمُ ِل وَ الْقِيمَهُ لِلُمَالكك. وَ كذًا الْقَوْلَ فى كل 
مَمُلُوك بِالنشبَهِ إلى فِدَائِهِ وَ قِيمته. 


(وَيجْتَمعَان) الشَّاهُ وَالدّرْهَمُ (عَلَى الْمَخرِم فى الْحَرَم)» الْأَوَلُ لكؤنه مُخرِمراء وَ النَانَى يكؤنه نى الوم وَالضُِِ عَدَّمُ الَدَاخْلِء 
ا ا 0 وخا 0 ار ألا الغأن عا ده 0ت اكه عد 0 


بقَرِينَهِ مَا تَقَدَّمَ 


وتيا وَوَاجِبَاء (وَفى بَيضِهًا درْمَمْ و ربع عَلى الم لمخرم فى الْحَرّم. 


َرَعَاٍ عَلَى َع دِهِما) وَ فى بَغض النمخ إِحْدَاهُمَا فيهمًا ف الْمَاعِلين أؤ الاين فَِجبٌ دِرْهَمْ عَلَى الْمَحْرِم فى الْجِلّ» وَ ديع 
م 


وَلْمْ يقَرّقَ فى البيض بَينَ كؤنه قبل تَحرّك الْفَوْخ وَ بَعْدَهُ. 


و الطافة أن داه الأول اما لنَنِى كام حكم امَو كما صَرّحَ بِهِ فى الدَّرُوسِء و أن كان إِلْحَاقَهُ به مع الْإِطَلَاقِء لا يخلو مِنْ 
بغدِء و كدّلِك لع يرق بين اهام الْمَلُوك و غيروء و لَاء 22270 


وَ الْحَق تُبُوتٌ الْقَقٍ كما صرَحَ به فى الدّرُوسٍ و غيرهء قَغَيرُ الْمغلوك حكمة ذَلكك. وَ الْحَرَمِى مِنْهُ يشْتَرَى بقِيمَته الشَامِله لِلِْدَا 
عَلَمّا لحم ايهء وَلُيكن قَمك ا لِلرَوَايهء وَ الْمَعنُوك كدّلِك. مَيعَ إِذْنِ الماإتكك, أو كؤنه الْمُْلِبَء وَ الاوَجبِ مرا ذكر لِلَّهِ و قِيمته 
الشُوقِبهُ لِلمايك. (وَفى كلّ وَاحِدٍ مِن الْقَطا وَ الْحجَلٍ وَ الدَرَاجٍ حَمَلٌ مَفْطومٌ رَعَى) قد كل بِدنّه أذبعة أَشْهْرِ و هو قَرِيبٌ» مِنْ 
صَغِير الْقَنَم فى فَرْحَهَا وَ لَا بُعْدَ فى تَسَاوى فِدَاءٍ اموق اكير كنا تكراة. 


وَهُوَ أَولَى مِنْ ذل الْمْصِمْفِ الْمَخَاضَ الْنى اخَارَةٌ ثُمُ عَلَى بنْتِ الْمخَاضء عل أن فيه ملافا بطريق ل نْإجماع؛ 


عَلَى انْتقَاء الأْرين. 
وَ كذًا مِمًا قِبلَ: مِنْ أنَّ مَتى شَّوْعِنا على اخْيلَافٍ الْمَتَّقِقَاتِ وَ اثقَاقٍ الْمُحْتَلِفَاتِ فَجَارَ أَنْ ب يت فى الصَّغِير زيادَةٌ عَلَى الكبير. 
وَ الْوَجْهُ مَا ذَكونَاة لعَدَم التََافَى بِوَجْهِ. 


هَذَا عَلَى تَقدِير تيار دَ صَغِيرالْغَنَم فى الصّغِيرٍ كما اخْتَارَ #الععلق: أو على وغوية الف كما لواف وعفلة فل العماة و إلا 
َس بقِى الإشكال. (وفِى كل من لدو الضّبٌ و اليوئوع جذى» عَلَى الْمَشْهُور. 


- 
٠. 2 
و‎ 


-0 لي» وَ الْمَؤُوى» الأول و أن كان الثَانِى مُجْزِنَا بطري أُوْلَى و لعل الْقَابَلَ قَكَرَ به الّْحدُى (وَفَى كلّ مِنْ 0 الَف 
لْمَضْ مُومَهِ ثم الَّْاءِ الْمَشَدَّدَهِ به غير نُونٍ يَبَِهُمَاه (وَالصَّعْوَة) و هى عض فُورٌ صَغِيرٌ لَهُ ذنَتٌ ب طويل بزمخ و به (وَالعضْفُورُ) به بِضَمْ الْعِينِ و 
هو مرا دُونَ الْحَمَامَهِء قَيِفْمَلَ الَْخِيرين و إِنْما جَمَعَهَا تا نض وَ يفكنٌ أَنْ يريك به الْعَطد مُورَ الَْهلِى كما سَيأَتَى سيره به فى 
الْأَطْعمَهِ قبعَايرَهُا (مُردٌ) مِنْ (طَعَام) و هو هُنَا مَا يؤكلّ مِنْ الْحْبُوب وَ فُرُوعِهَاء وَ الَمْرِ وَ لريب وَ شَبَهِهَا (وَفى الْجَرَادَه َمرَه)» 3 


0 رس را 
تمْرَه خيرٌ من جَرَادَه. 


(وَ قبِل: كف مِنْ طُترام) و هو مزوى أَيضّ اء تحير ينها ججشئرا وار ى الدّرُوس؛ (وَفِى كثير الّْجَرَادٍ شَاةُ)» وَ الْمَوْجِمٌ فى 
الكثْره إل القدف» وايتتهل اللقك فيكرة اكلاته كيه ادو ايحت لملاذوكة فى كل والحده 7 تمرّه» ا 


(وَلَولَم يفكن التحوُ) من قبل بِأنْ كان عَلَى طَرِيقِهِ بيت لا يفك الحو ِنْهُ إن بده كثيره ا تُتَحَمّل عَراكَةء لا الإفكانٌ 
الْحَقَيقى (قَلَا سّ ىء و فى القَملّه) يلْقِيهَا عَنْ تَوبِه أو بَدَنِهِ و ما أَشْبَهَهُمَا أذ يها (كتُ) مِنْ (طعام)» وَلَا َىء فى الدغوت و أن 
مَنَعْنَا قَدْلَهُ. 


وجي را ذُكر محكم الْمخرم فى الْحلّ» أما امحل فى الحم َل امه فبما ل ينص عَلّى غَيراء و يعانٍ عَلَى الْمُخرم ِى 
حرم و لو لَمْ يكن لَهُ قيمة فَكفَارئهُ ليان عفار (ولَوْ تقر حترام الْحرّم و عاة) إِلَى مَحِلّهِ (قنَاة) عَنْ الْجيع؛ ؛ (وَإلَا) يعد (فَعَنْ كل 
وَاحدَءِ شَاة) عَلَى الْمَشْهُورِء و مُشمده غير مغلم و إِطَلَاق المحكم يشْتَمِل مُطَلقَ لير و أن لَمْ يرج من الْحرَمِء و 


َيدَهُ الْمْصَْمْتْ فى بغض تَحْقِيقَاتهِ بِمَا لَو تَجَاوَرَ الْحَرَءَ وَ طَاهِرْهُ أنّ هَذَا كم الْمُخرم فى الْحَرَم فَلّوْ كانّ مُحِلَا فُمَقَتضَى الْقَوَاعِدٍ 
وُوبُ الْقِيمَهِ إنْ لَمْ يعُذء تَنْزِيًا لَه ميَْه الْإلَاف. 


امكل كي مع الْعَؤدِ وَ كدًا محكمُ الْمَخرم لَوْ فعَلَ ذَإكك فِى الْحِلء و لو كان الْمَُمْو وَاحَدَهٌ قَفِى ووب الشَّاهِ مع عَؤْدِهَا وَ 
عَدَّمِهِ تَسَاوِى الْحَالَيين و هو بَعِيدٌ. 


ا 


وَكذًا الإشْكال لَوْ عَادَ البقم :حاص هُ و كان كلّ ِنْ الذَّاحِبٍ و الَْائٍ وَاحَدَة. 


َل الْإِشْكالٌ فى الْعَائدٍ و أن كر لَِ عدم مدق عَوْدٍ الْجميع الْمُوجب للشَّاِ و لو كان الْمَتَفِْ جَمَاعهَ قَفِى تَعَدَّدِ الْفِدَاءِعَلَيهم أو 
اواكهع ود حصو تع حزن فقل كل واي ل يدث لز وجا و كذ ى العا غير العام يبدو يت لا نش او 
بنيغى مط عدم اللخوقه لوحا َال ىع» و لو َم يعد فَفِى إِلْحَاقه بلْإِثَْافٍ نط لِاختلافٍ الْحَقِقِينِ و لو شّكك فى الْعَدَدِ بَنَى 
على ٌو فى العؤد على ت. ةمه ابض لي فيهما (وأؤ َل على حمام و فاخ و تيض فَكاإَاء مع مل العاليه أذ ذم 
الََضِ) قبط من الْمُخرم فى الْحلّ كلّ مامه بمَا وَ الَْحُ بهل وَالبيضَه برهم وَالْمُل فى الحم الْحهامة دهم و القونَ 


بنِضفِهء و الْبِيضَ ربع و جتان عَلَى مَنْ جمع الْوَضْفَينِ» و لَاقَقَ بين حمام الوم و غيره إلا عَلَى الوه السَابي. 


(وَلَوَ تاكن :ال تلاق تفاع أو تتكيوا)» أوجاشر يعض :و تفت البافرن (فقلى كل 833 لأن كل واندن 


مِنْ الْفِغْلّين مُوجبٌ لَه وَ كذًا لَوْ بَاضَّرَ وَاجِدٌ أمُورًا متَعَدَّدَهٌ يجب لكل مِنّْها الِْدَاكُ كما لَوْ اط طَاء وَ ذْبَحَ وَ أكل» أو كتدرَ الْنِيض و 


- 


أكلّ أو دَلَّ عَلَى الصَيدٍ وَ أكلّ. 


ل و قتي عَلَى المُخرم مِنْهمْ فى الَْرَم الأ هْرَانٍ (وَفى 


كشر قَرْنَى الْعَرَالٍ ضف قِيمَتِهء وَ فى عَينَيهه أؤْ يد يديه أ ؤ رِجْلَيه الْقِيمهُ وَ الْوَاحِدُ بِالْحِسَابِ) فَفِيهِ نِضفٌ الْقِيمَهه و لو جَمَم بَينَهُ و بين 
آخَرَ مِنْ انين فَتَمَامُ الْقِيِمَوه وَ هَكدًا. 


هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُسْتنَدُهُ ضَعِيفٌء وَ زَعَمُوا أنَّ ضَعْفَهُ مُنْجَبرٌ بِالسْهْرَه و فى الدَرُوس جَرّمَ بالحكم فى الْعَيِينء وَ نَسَبهُ فى الْدينِ 
00 


5 2 


(وَلَا يدل الصّيدُ فى ملك الْمُخْرم بيار »وَل عَقَدِء وَلَا إِرْبْ)» وَلَا غَيرِهَا مِنْ الأسْباب الْمُملَكهِ كتَذْرِه لَه 


هَذَا إذا كان عِنْدَةُ. 


- 
39 5 


ما النَانِى فَالْاْفوَى دول فى ملكه اتدَاءَ احتيارًا كالشَّرَاءٍ وغيرهٍ كالْإِرْثء وَ ع َم موجه بالإخرام؛ و المَْجعٌ فيه إلى الْعَزفٍ. 
(وَمَنْ َف به من ححمام الْححرم ليهص دك يلك اليل التجَانيه)» و ليس فى اعبار أَنه ها بايد حَتّى يديز رَإِلَيهَا بل هى أَعَمْ» 
ِجَوَاز ننْفها بعَيرهَاء وَ الروَايهُ وَرَدَتْ بأنّهُ ينص دَّقُ بالْيدِ الْججانِيه و هى صَالِمَةٌ مِنْ الْإِيرَادِ و لو اتََقَ الَنْفُ به غير الْيدِ جَارّتْ الصَدَقَهُ 
كيف شَاء وَ يجي مُسَمَاهاء وَ لَا تشقط بتَاتٍ الرّيشء و لَا جر به غير الْيدِ الجانِيه. 


ل 


وَ لَوْ تَتَفَ أكتَرَ مِنْ ريسَّهِ قَفِى الوّجوع إِلَى الْأَرْش عَمَنَا بالْقَاعِدَه أن تَعَذَّدِ الصَّدَقَهِ بتعَدَّدِهِ وَجْهَانِ اختَارَ 


ا و هماع 


انهم القض خف قى الدروس اوهو خسن إن وَقَعَ النتف عَلى التَعَاقبء وَ الا فَالأوّل أَحْسَنٌ إِنْ أُوْجَب أزشاء وَ الا تَصَدّق بشّىى. 


بوت بطريقٍ أَؤْلّىء و لو تَنَفَ غَيرَ الْحَمَامَهِه أؤ غَيرَ الرّيشُ فَالَأَرْشُء و لو أَخدَتٌ مَا ًا يوجبٌ الْأَرْشٌ تفضا ضَّ مِنَّ أرْسَّهُ وَنَا يجبُ 
َمْبِيمَهُ اليد الْجَانِيهِ ِلأَصْلٍ (3 12102 لخي نجنا يوار خراتة وى رارع رن إغرار اق ورامك في عا 
الْعَمْرَه)» و لو افتَفَرَ إلى الذَيْح وَجَبَ فيهمَا ها كالصّدَقَهِ وَ لَا تُجْرَىٌ الصَدَقَة قبل ايح و حت عحقة النقراك و العقاكية بالْححرّم 
فغله أَوْقوَه كؤكيلهم فيه» و لا جور الكل نه إن بغ انَل إلى الْمَستقٌ يذه و يجوز فى العام اليك و الكل 


الْبَخْتُ الثَانى: فى كَقَارَهِ بَاقى المح 
اشاره 
التبحتٌ الَنِى: فى كفَارَءِ بَاتَى الْمَحوّمَاتِ 


فى الْوَطْءٍ) عَايدًاعَلِمَا بلتّخريم» (قبلاه أ دبا ِل الْمَشْعَرٍ و أن وَقَفَ بَِرمة) عَلّى أَصَحالْمََينِ (َدَلَكُ و تم به كه وا : بهِ مِنْ 
َابلي) قربا إن كان الَصْلْ كدّلكك (وَإِنْ كان اليج تفلا وَلَا فق فى ذَلِكك بين الرَوْجهِوَ اليه وَ لا بن الْحْدَهِ اكد واه 


العام كدّلِكك فِى أصَحٌ الْقَلين دُونَ الدَّائِّ فى الأَشْهَرٍ 
ذَعَل الأول نوعة2 الثافة غكوية أ بالْككس قَوْلَانِء وَ الْمَزْوى | الَو إِنَا أنَّ الَوَايَ مَمْطوعَةٌ و قد تَقَدَمَ. 


و كَطهَد الْقَائِدَهُ فى الأجبر لتلكك الكتهء أو مطلقاء وفى كفازة خلق الكذر و شعهه لو عينة ولكف الشتده و فن القفينك الْنَضدُوة إذا 
تحلا ثم قدّرَّ على الج لسَئْتهِ» أو غيرهًا. 

(وَعَلَِيهَا مُطاوعَهٌ مِثْلهُ) كفارَةٌ وَ قَضَاءٌ. 

و شق زا بالْعَالِم العامد عن التايى و لو للخكمء وَ الْجاهل فلا شَىءَ عَلِيهما. 


وَ كان عليه تقييدَةٌ و أن أَمْكرً إِخرّاج 


2 


النايى مِنْ حيث عَدَّمٌ كؤنه مُخرمًا فى - :2 حقو أما الْجَاهِلٌ قَآثِمْ 


(وَيفْتَرقَانِ إذَا بَلعَا مَوْضِعَ الْحَطِيئَهِ بِمْصَاحبِهِ نَالِثْ) مُحْتَرم (فى) حج (الْمَضَاءِ) إِلَى آخر الْمَتَاييِكك. 


(وَ قيلٌ): فْتَرقَانٍ (فى الْقَاستِدِ أيضًا) مِنْ مَوْضِع الْحْطِيئه إل َمَام مَنَاتكه و هو قوى مَؤوى وَ به قَطعْ الْمُصَِمّتْ فِى الدّرُوسء و لو 
عا القرر على غير لكك لزب فلا اغريو ةو اذ ول إلى اقرع فو فق فيه الطَرِِقَانِ كعرقة» مع اخْتمَالٍ ووب الَْْريقٍ فى 
التققق ونبو لو توك تفاع اثالث على أخوى ]75 مَقَهِ وَجَبَتْ عَلَِيهِمًا. 


4 
00 
ماس 


3 


(وَلَوْ كان مُكرمًا) لَهَا (نَحَمّلَ عَنْهَا الْودَ نه لا غير) أى ا يجب عَلَيه الْقَضَاء عن َم هَمَادٍ مها بالإكرادء كتما كما لا نه 


أَكرَمَيَهُ وَ فى تَحَملِعَا عَنْه الْهَدَئَهَ وَ تَحمّلٍ الْأَجْتبى لَوْ أَكرَهَهُمَا وَجَه ان نِ أفرَبِهُمَا الْعَدَمُ نأَصْلِء و لو تَكرّرَ الْجما بَغْدَ الْإِفْسَادِ 
تَكوَرَت الْبَدَنَهُ ا غِينَ سَوَاءٌ كفَرَ عَنْ الْأَولِ أغْ لَا 


نَعَمْ لو جَ امع فى الْقَضَاءِ لَرِمَهُ مَا آر 
الْإِفْسَادِ 0 (َعدَ الْمَفْعرِ إِلَى أَرْبعَه 


00 لعا 0 0 نويف و كد | التول فى قَضَاءٍ الْقَضَاءِ (وَيجبُ الْودَنَهُ) مِنْ دُونِ 


0 


ا َدْبَع لاع ندم 8 00 فى المت و الزاية او ممق 


نَحَمْ يكف الأَدْيَعَهُ عه فى الْبنَاءِ علي عليه و أن وَجَبَتَ 3 الكارة ولو كانَ قبل إكمَالٍ دْبَع ١‏ خلاف فى وجونها. 


(ولكن لو كان ككل حاولاقن: الزناكه) أ تقل الى أذ بقن ون لخطوق اوفك عق الفقائة تحير ينها و بين دوو 51 


مسر 
0 


2 


لا وَجْهَ لِلتَخير بِينَ الَْدَئْهِ و غيركرا بَعْردَ الْعَجِر عَنْهَاء كان الَْوْلَى أنّهُ مع الجر عَنْهَا يجبٌ بَقَرَةُ أو شاه و فى الدَّرُوس أُوْحَبَ فيه 
َدَنَه فَِنْ عَجَرَّ فَنَّاهٌ و غيرةٌ حَيرَ بِينَ الَْثَرَهِ وَ الشَاه وَ النَصْوصٌ نَدَالِيةَ عَنْ مَدًا التَفْصديل لَكنّهُ مَشْهُورٌ فى الْجَمْلهِ عَلَى اختك.اف 


كن 


4١ 


3 


لم له 
_- 


وَ نما طق فى بَضة با الْيجرُون وَ فى بغضة ها الشَّاه (وََو جاع مه الْمحومة َه اذه محلا فعليه كه أو 1 
الِْدَئِّ وَالْبَقَرَهِ كاك أو صدَيامٌ تَلائَه ه أيام) كذًا وَرَدَتْ الرَوَايه وَ فى بِهَا الْأصْحَابُء و هى شَ امِل طلقا مَا لو 
طَاوَعَتْهُ لكنْ مَعَ مُطَاوَعَتَهَا يجبُ عَلَيهَا الْكفَارَ نل وم يا الال 1 مَعْ لها بلنّخرِيم» وَ الاقَنَا شَىءَ 


لاه بإِعْسَارهِ الْمُوجب للشَّا أو الصّيام إِعْصَاره عَنْ الْمَنْهِوَ لبقرَِ و لم يقَيدُ فى الروَاهِ وَ لفعوَى الجماع بوَقْتِء قَيشْمَلَ سَائرٌ 

أَوْقَاتِ إخرايها الى بحرم الْجمَاع بالنِّبَه ليه أمَا لبه إلَيهَا فَِختَلِتُ - الْححكم كالسّابقء قَلَوْ كان قَبِلَ الْوُقُوفٍ بِالْمشْعَر قَصِدَ 
حَيَهَا م ع الْمَطاوَعَهِ وَ العم وَ حمر بالمُخْرِمَهِ اذه عَمَا لو عله غير فإِنّهُ يعو قا شَىء عَلهمَا وَلَا بلق بها العام الْمَحرمْ اذه 
وأن كان فش تدم النّضّء وَ جَوَازِ الختضاص الْمَاحِضٍ يعدم الْكمّارَه عُقُوبَهٌ كث قَوطِهَا عَنْ عَنْ مُعَاودِ الصَِّد عَمَدًَا لانْتقَام. لول 
نطَرَ إِلَى بيه فَأَمتَى) مِنْ غير قَض ب لَه وَلَا عَادَهِ (فعِدَنَهُ للْمُوسِتر) ام علي رب ل قط شاه للق ر» وَ الْمَوْجٍحٌُ فى 
الْمَفْهُومَاتَ التَّلَاَه إلى الْعْوْفِ. 


لَّ: يرل ذلك عَلَى التّوتِيب قَتَجِبُ الْبِدََهُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيهَا فَِنْ عَجَرّ عَنْهَا فَالَْقَوهُ قَِنْ عَجَرَ عَنَْا فشاك وَ به قَطْمْ فى 


الدّرُوسء و الرّوَايَهَ تَدلَ عَلَى الْأوّلِء وَ فيهَا أن الْكمَارَة لِلنَظرء لَا لِلَإمُنَاء و لو قَصَدَُء أؤْ كان من عاقة فكالفة كف واسيا قن و5 
نظرٌ إلى زَوْجَتِهِ بِشهْوَهٍ فَأمْنى فَبَدَّنْه)» و فى الدروس جَرْورٌ. 

وَالظاهدٌ إِجْرَاوْهْمَاء قيعي شَهُوَهِ لاشى )و أن أمتى .ما لم يقص يقصدَهٌ أو يِعْتَدَهُ (وَلْوْ مَسَهَا فْسَاةٌ إن كان بت شَهُوَهِ وأن لم يمنء وَ بغير 
ن أفتَىء ما لَمْ يض لل عد الوَصْ ين (وَفِى تَفبِيلعَا بت هُوَهِ جَرُورٌ) أَنْرَل أ لاء و لو طاوَعَتْهُ فَعلّيعَ مِثْله 
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شَهوَهِ لما ا 


(وَبِعَيرِهَا) أى به غير شَّهْوَهٍ ذاه أنزل» َم لمك مع عدم الْوَضْ تِين. (وَلَوْ أَحْنّى بالاش يَمْنَاء أؤ بعَيرِهِ مَنْ الَْسِمَابٍ التى 0 


رعو 


َبَدَنَةُ). 


ا عي ا و هو الْمَوِى مِنْ غَيرِ مَُارِضِ و فى تَْيبدُهُ بمؤضع يفْسِدَهُ الْجمَاٌ و 

َى مِنْ الاب الى عَمَمها قرا تَقَدَمَ من الْموَاضِع الى لَا ُوجبُ الِْدَنَة باْإمَْاِ و هى كثيرة الول عن مهرم اذ العيجل 
خم على اوأر ل على كل يها أى وذ الا و افعو موي له (وَدَنة» وَ الغكم بذَلِك مَشْهُونُ بل كير ينهُمْ ا 
قل فيه جلف وَ مده روَابُ يتماعة؛ و مَؤضِع الشّكك وَجوبها على الْعَاقدِ الْمَحلٌه و تصَعنَتْ أيضًا وجوب الكمَارهِ على الْمرأء 


الْمحلهِ مع عِلِْهَا بإخرام الروْج. 
وَ فيه إشكالء لكنْ هُنَا قَطعَ الْمُصَنّفْ فى الذَّرُوس بِعَدّم الْوجُوب عَلَيهًا. 


وَفِى الْقَوْقِ نَظوٌ وَذَهَبَ حَمَاعَةٌ إلى عد م و وب شَىءٍ ا ل 
الْؤبجوب أَوْ مله عَلَى الاشتخباب. و الَْمَلَ بالْمَشْهُورٍ أخوطً 


نََمْ لَوْ كان الَلَاتَهُ مُحْرِمِينَ وَجَبِتْ جبَتْ عَلَى الْتجميع» و لو كات الْعَاقِدٌ و 


امه مُخرمينٍ حاص وجب الكمَاره عَلَى الْمَزأِ » لوال وي بمب الْعَقْدِ وَفِى وُجوبهًا عَلَى الْعَاقِدٍ الإشْكال و 
كدًا الرَّوْجٌُ وَالعقدة الْمُفْرَدَ هُ إِذَا 00 بالجماع قَبلَ إكمّال سَعَيهَاء أ غيرهِ. 


(قَضَاَا فى الشّهْر الدّاخِل ِنَاهَ عَلَى 0 الزَّمَانُ بِينَ الْعمْرَتِين)» و لو جَعَلْناهُ عَشَرَهَ أيام أغمبرَ بعْدَهًا. 


وَعَلَى اْفَُى مِنْ عَدَم تَحْدِيد وَفْتِ بينَهُمَا يجوز فَضَاؤْهَا مُعيلا بعد إِنمَامِهاء و أن كان الْفْضَلُ الجر وَسأتى تَجيح الْمُصَنْفٍ 
عَدَمَ النَحْدِيدٍ. (وَفِى لبس الْمَخِيطٍ و ما فى كيه شَاهٌ) و أن أضطيٌ (وَكذًا) تَجِبٌ الشَّاهُ (فى لبس الْحْفّين)» أؤ أعددهماء (أو 
الخ لشمشكث) بِضَمٌ الشين وَ كشر الْميم؛ 1 لطيبء أ حَلْقٍ الشّغْر) و أن كَل مَمَ صِدْقٍ اشمدء وَ كد إزَالتَُ بننْفِ وَ نُورَهِ و غيرهمًا. 


د قف انان أن َظْفَار يديه وَ ِجْليهِ جمِيعًا (فى مجلس» ا صَّهُ فى مجلس (أذ رِلَيه) كدّليك (وَإِنَا ََنْ كل 

)و لو كفَر مالا يم اله نم أكمل البدَينء َذ ِل الغا كما أَنّهُ أو كفو به ليما م أكمل الَْاقَى 

ف المقغلس تَعَددَت و الظلاهد أن يفيض الطفر كالكل: إلا أن ِقصّهُ فى دَفَعَاتٍ مم انَحَادٍ الْوَفْتِ عرفا قلا يتَعدَّدُ فِذيُه. 

(أو قَلَعَ شَِجَرَه مِنْ الوم صو خيرة) غَيرَ ا أشتئيى» ولا قوق هنا بين المُخرم و الْمَحلٌ» و فى مَغتّى قَْعَا قطْعُهَا مِنْ أضلِهاء و الْمَْجعٌ 
فى الصَّغِيرَهِ وَ الكبيرَهِ إِلَى العُوْفٍ و الحكمْ بوجوب شَىءٍ للسَّجَرَهِ طلا هو الْمَْهُونُ وَ مُسمئدَه روَاية مُؤْسَلَةُ (أؤ ادَهَنَ بغطيب) و 

لو لِضَرُورَو أما غير اليب قُلَا شَىءَ فيه و أن أَثم (أؤ قَلَعَ ضِرْسَةُ) مع عَدَمِ الْحَاجَه إلَيه فى الْمَشْهُور وَ الرَوَايهُ 


ب مَقطوعَةٌ و فى الباق السّنّ به جه بيد و على الْقَْلٍ ابجوب لَؤ قلع تعد افق قن ولق كار ان ائكة التحلفة: رذ 
مين افلنيما: 


(وَفِى أحددهمًا إِطْعَامُ َلَائَهِ مَسَاكينَ)» أمًا لَوَْتَفّ بَعْض كل مِنْهُمَا فَأْصَالَهُالْبْرَاءَهِ تَْتَضى عَِدَمَ وجُوب طَىءٍء و هو مُث بَتنّى مِنْ 
عَمُوم إزَالَّهِ الشّغْر الْمُوجب لِلشَّاه لِعَدَّم وُجُوبهًا لِمَجْمُوعِه فَالْبَعْض أؤْلَى. 


(أو َف تى بتَفِْيم لظف فَأَذْمَى الْمَستفتى). 


وَالظَاهدٌ أَنّهُ لَا يسْتَرَطَ كونٌُ الْمُفْتَى م مُحْرِمًاء لِإطلَاقٍ النّصّء وَ لَا كونُهُ مُجْتَهِدًا نَعمْ يشْترَ شْتَرَط ص لَاجيته نه اهنا اء برغم الْمَمَفتَى اتن 
الْوَصْفُ ظَاهِرًَاء و لو تَعَمَدَ الْمَشْتفتى الْإِدْمَاءَ فَلَا شَّىءً عَلَى الْمَفْتى. 


َ فى بول قَوْلهِ فى 0 َه نط وَ قَرَبَ الْمحنْتْ فى الدرُوسٍ الَْبُولَهوَلَا شَىء على اللي فى عر تيكتا للأضل بع اخْتماله (أو 


ره 


حَادَلَ) بأَنْ لّفٌ بإخدى الصَيعتِين أ ذ مُطلقَا (َانَا صَادقً) مِنْ عير رُوَه ليه كإثماتِ حو أؤ دَفْع بَاطِلٍ يو 5 فق غلية :وال رّاة 
الغاوة. 12 لايف و ل كلا رفكي ترائيلة عد لجع . 
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وال د م 2 0 
وَمَعَْ تَخَللِهِ فلكل ثلاث شَاةٌ. 


ا مأ 


(أوْ وَاحِدَة كاذب وَ فى اَن كاؤبابَقََهُ و فى التَلَاثْ) قَصَاعِدا (َدَنَهُ) إِنْ لَمْ يكفْر عَنْ السَابق» فلَوْ كفّرَ عَنْ كلّ وَاحِدَ دَهِ فَالشَّافُ أو 
انين فَالْبفَرهُ وَ الضَابيط اتبارٌ الَْدَدٍ السَّابقٍ ائتحدّائ أو : بَغْدَ التُكفير فَللَوَاحَدَهٍ شَا و للِانَينِ بقرة 3 اللتائق رك نم روف السده 
لكبي عزن بَة) ف الْمشهُوِه و يكفى فيه و فى الصَغِيرِ كؤُ شَىءٍ ينها فى توم َوَاٌ كان أضْلها أَم فعَهَاهوََا فار فى 
َع اليد يش و أن أَيم فى عير ابإذْحِرٍ و ما َه الآدهى» و مَل النّحِْيم فيهما لاف رَارُ ما اليايس يجوز قطقة تطلماء لا كلغة 
إِنْ كان أَضْ تَابنًا. 


3 


(وَلوْ 


عكر غك الشاو:فن كفاره اليد 


يلال ضورنه داهم وم ف كين الكل مش كين مذ (فَإنْ عَجَرَ صَامَ تلان 
ميد الحكم تفي جا 3 رض أواها خروين و ل 


رس مه 


مَسَاكِينَ (لكل وَاحِدٍ 0 أَوْ صِيام َائَّه) أيا يام. 


يام)» و ليس فى الروَايه الّتِى هى 


ذى» َو غَيرِوِ و بين إِطَعَام عشَوَو) 


«ء*ما 


ما يرك نا يِل هما نامع الْعخرٍ عن اذ فى شَاوِ وَطْءِ الم فَحَرُ بها و بين الصّيام كما مَرّ. (وَفى شَّعْرِ سعط مَنْ لخيته 
أو رَأسِهِ ) َل أَمْ كثر (بمَسْه ِ كف مِنْ طُعَام. 
ولوكان فى الزسرها رايا م مَنْدُوبًا (قلَا شَّىءَ) وَ آَلححق بهِ الْمُصَِمْفْ فِى الدَّرُوسٍ الْعْسْلَ و هو حَارِجٌ عَنْ مَوْرِدٍ النّضَّه وَ التَغْليا 


و 


بأنّهَ عل وَاجِبٌ قَنَا بن نتعفنه تعقََهُ فد يوجبُ إِلْاقَ التَيمُم و إزَاله الاسَهِ هما وَ لا يقُولَ به 


(9كة الكفازات: ككة نالضيك عفنا 5 هوا) 
ا فَمَوْضِعٌ وفَاقِء و أمَا تكؤزة عَمْدًا فَوَجَهُهُ صذق اشمه الْمُوجِبٌ 5 وَ الانْتِقَام مِنْهُ غَيرُ مُنَافِ لهاء لإِمكانٍ ال لجَمْع بَينَّهُمَا. 


والأفوى: عدمه و داز الس تاقفن الشودة نس عله موهاق محهة اتن أبى حُمَير مُفَسَرًا به الآية» و أن كات الْقَوْلُ 


- 


وَ مَوْضِعٌ الْخلَافٍ الْعَمْدٌ بَعْدَ الْعَمِْ 5 بَْدَ الْحَطأء أو بالككس فَيتَكرّرٌ قَطًاء وَ يغْتبرُ كول فى إخرّام وَاحِدِء أو فى للم مُطلقًا. 


مم 22 دعر 
أمّا لؤْ تَعَددَ فى غيره تكرّرّث 


عض 
ع 


(وَيَكور الّس) لمحي (فى مت الس » فلو انح امجيس لَمم بتكو اند جنس الْمَلروس, أ الختلدتء ؛ لبسدهَا دَفْعَه ا مْ عَلَى 
اقغافي طال المع َم فض (َ) يتَكدّر (الْلّق فى أؤنات) مكدر عَوفَا و أن الصد المعلة: (وَإِنَ َلَا) يتكدّز. 


وَفِى الدّرُوس جَعَل ضابط نَكرُرِهَا فى الْحَلقٍء 


وَ اللبسء وَ الطيبء و الَْبَل تعدّدُ الْوَفْتَه وَ تَقَلَ مَا هُنا عَنْ الْمُحَقّقى و لم ٠‏ وض لتَكوٌرِ سَثْرِ طَهْرِالْقَدَم وَ الوّأس. 
وَ الْوَى فى َلك كله تَكرٌرُها بكر مُطْلَّْه مع تعاب الِاسْتَمَال لَبسَاوَ طِيبَ و سئراا وَ لقا وَ تَغْطِيةُ لِلَأسِ و أن اند الْوَقْتٌ 
وَ الْمَجْلِسُء وَ عَدَمُهُ مم إِيقَاعِهَا دَفْعَهَ أَنْ جَمََ مِنْ الثيِاب جمْلَهُ وَ وَضَعَهًا عَلَى بَدَنِهِ و أن اخْتَلَمَتْ أَصْنَافهًا. 
(وَلَا كفَارَة عَلَى الْجَاهِل وَ النَاسِى فى غير الصَّدِ) 


- 
2 


أَمَا فيه تََجبُ مُطَلفاه حتّى عَلَى غير الْمكلٍّ بِمَغتى اللرُوم فى مَالِهِء أو عَلَى الْوَلى. 

(وَيْجورُ َيه الْإيلِ) و غيرتها مِنْ الدَّوَابٌ (للرَعى فى الْرّم)» و إِنْما حرم مَُاشَرَهُ فطع علَى الْمَكلّفٍ مُخْرمًا و غيرة 
الفَضْلٌ السَابِعُ: (فى الِْخصَارٍ وَ الصَدّ 

الْمَصْل السَابعٌ: (فى الإخصار وَ الصّد) 


أطلل الحطرر: الْمَثه وَ الْمُرَادُ به ُنَا م ناتك بالْمَرَض عَنْ نُتركك ما ا ا الت رد ري اومن 
لمك الْمَحلّلٍ عَلَى تَفْصِيلٍ بأتى» و الصّدُ بالْعدوٌ و ما فى غناك مع قُْرَهِ اناك بصب ذَاتهِعلَى الإكمالء و ُمَا ب؛ يشتركانٍ فى 
وت أَضْلٍ التحثلٍ بهما فى الْججغله و ران فى عُموم اَل إن القضدُوة جل لَه بالْمَحَللٍ كلما حومة الْإِْرَام و الْمحْصِرٌ ما 
عدا الماك وَ فى مكان ذَبْح هذى التحللٍ فَالْمَضْدُود يدبَحكُ أَو بنْحرة حيثٌ وَجد الْمَانِع» و اْمُحصِرُ ينعله إِلَى مله بمكة و مِنّى. 
وف إفاقو الاطيراظ تفميل التعلن التغصره ذو المضدوف لعواذة يدون الشوط. 

وَ قد يجتمعان عَلَى المكلف بأنْ د رض و يد الْعَدوٌ بَحَرُ فى أَخِ حكم ما ضَاء متهم وَ أَخْذٍ الَف مِنْ أخكابِهماء لِصِدْقٍ 


الْوَصْفِينِ الْمُوجِبٍ اَذ بالحكم. سَوَاءٌ عَرَضًا دَفْعَ أَمْ مُتعَاقبِين (وَمَتَى أخوو لجا بِالْمَرَض عَنْ الْمَْقِقِينِ) تاد اد غ3 أعدهنا 


مع قَوَاتِ الْآخحر أو عَنْ الْمَدْ مَعَ إذْرَّاك اضْطرَارَى عَرَفَهَ خاصَّه دُونَ العكي: 


أو) 


الج تتى أخيدر عم يفوت بات الكوج» (أ) أ خد رَ (الْمُعتَمِرٌ عَنْ مكة) أَوْ عَنْ الْأفْعَالٍ بها و أن دَحَلَهَا (بَعَتّ ) كل مِنْهُمَا 


(مَا سَاقَهُ) إِنْ كان قَدْ سَاقَ هَدْياء (أْ) بعت (هَدَياء أؤْ تَمَنَهُ) إِنْ لَمْ يكن سَاقَ. 
ود الاك ال بالعشوق خطلفا هوق المشهُون أنه هذى شف 


الْأَقْوَى عَدَ 7 عَدَمُ التَدَاحْلٍ إِنْ كان السّياق وَاجِبَا و لو بالْإِشْعَارِ أَوْ التقْلِيد اختلاف لَْسِْيَابِ الْمَفتَض به لتَعَدَّدِ د الْمُسيْبء نَم لَوْلَمْ تَعَِينْ 
ل 


نَّ إطْلَاقَ هَدى السياقٍ حِبِتئِذٍ عَلَهِ مَجَارٌ. 


50-- 
8 


و إذا يعكزو اعد نام ونا معنا الدتحداء أذ تر 


- 7 
7 ع ام 403 


(هإِذَا بَلَعَ الَْدُى مَحِلَه و هى مِنّى إِنْ كان اجا وَ مك إِنْ كانّ مُغتَمِرَا/» وَ وَفْتٌ الْمَوَاعَدَهِ (علَقَ» أؤ قَصَرَ وَ تَحَلّلَ بنيته إلا مِنْ 
النمَاءِ حنّى يحي فى الْقَابلِ أو بِعْتَمرَ مُطَلَهَا (إِنْ كانّ) السك الّذِى دَحَلَ فيه (وَاجبَا) م مَقَرَا 0 0 َنْهُ ِلنّمَاءِ) مع ووب 
طُوَافِهنٌَ فى ذ دك ليك (إنْ كان تذئاف أذ وَاجِدًا غَيرَ مُثِمَقِرٌ يأ اشتطاع لَه فى عَدامِهِ (وَلَا يك مط الَْدى) الّذِى يتَحَلّلُ به 
(بالاشْيِرَاطِ) و فْتَ الإخرام أ أن ِجِلَهُ حثٌ حَحِسَهُ كما سَلَفٌء (تَعغ لَهُ تغجيل لتَحللِ) َع الِاشْترَاطٍ مِنْ غير اْتَِارِ بلُوْ الْهَدى مَجِلَه. 


0-6 
خم 
0 
نا 


وَهَذْهِ فائدَّهُ الاشتراط فيه. 


- 
ع 2 


ما قَاء بِدَمُهُ فى الْمَضْدُود فَمنمَفِيةٌ لجاز تغجيله التحَللَ دون الشوظ. 


م0 


كيل نااك نوط الى تق ف : قوط الففاء ء عَلَى تَعْدِير وجوبه بدُونِهِ وَالأَفوَى 3 نوس زذعاة تدوت: إد لا ذليل 
0 ما ذَكدُوةٌ مِنْ الْمَوَائَرِ . (وَنَا يبطل 0 الْنى أ بِالْمُوَاحعَدَءٍِ (لَؤ ظَهَرَحَدَمُ ذَبْح الْهَذى) وَقتَ 0 بَعْدَةُ لامْتثاله 
مُورَ الْمُْمَضى لِوُقَوعِهِ مُجزيا يثر 0 عل لم ويه 


فى الْقَابل) لِفَوَاتِ وَقيِهِ فى عَام الْحضرء (وَلَا بجبُ الإمساك عِنْدَ بَْئِه) عَمَا يفيكة الْمَخْرمٌ إلَى أَنْ يلع مَحِلَه. 
(عَلَى الْأَقوَى). لِرَوَالٍ الإخرام بالتخلل السَابِقء وَ الْإمْسَاك تَابعٌ لَه 
والمثهرة وغريه مجك قاورة كن عها ره" تستاين قابل فيكف أركا :0و ف الدزومن انمه على المشهوو: 


وك عه اله َيه عَلَى الِاشتختباب كإمسَاك بَاعِتْ هَذَيهُ مِنْ اله فاق تَبَوّعًا. 


(وَلَوْ زَالَ عمِذُرُهُ ألْْحِقَ) وُجُوبًا و أن بَعَتّ كَ ديه (فَإِنْ أذرك. وَ الا تَحَللَ بِعْمْرَهِ) و أن دح أؤ نَحَرَ كَ ديه عَلَى الْأفَوَى. لِأنَّ النَحللَ 
اَذ مَْرُوط يعدم التمَكن من الْعمرى فَإذًا حَصَلَ الْحصر فبه. 


2 العَدَمِ الْحَكمٌ بكؤنه م 2 محللا قبل التمكنٍ و امال الأمْرِ الْمْعْتَضِدَى 0 مَنْ صُدَّ بالْعَدُو عَمّا ذَكرْنَاةُ) عَنْ الْمَوْقِقِين ا 
طَرِيِقٌ غَيرْةُ) أى غَيرُ الْمض دُودٍ عَنّْهه (أو) لَهُ طَرِبقٌ حو و لكن (لَا َف له ته و لم يز روَالَ التانع قل روج الْوفتٍ (ذبع 


ان 


دية) اْمُوقء أ غيرَُ كما َقَونَ (وَقَضت أ علق وَ تَحََلَ حيتُ صم تّى ِنْ الا مِنْ خَيرٍ تَيُص) و لَا لطا طَوَافِهنٌ. 50 
أَخصِر عَنْ عُفرَهِ للد تحلّلَفَالطَاجِرَ جل النَّاءِ أَيضَا) إِذْ لا طَوَافٌ لَه بهَا حنّى ا 


وَوَجْهُ التََقْتٍ عَلَيهِ إطلَاقُ الَْخْمَار بتوَفٍْ جِلهنَّ عَليهِ مِنْ غير تَفْصِيلٍ. 


0 ل و هوا الول بحي الصَدّ و احضمر بات الْمَؤْقِقَين وَ مكة فى الج و الهو أَطْبُِوا عَلَى عدم 
تَحَقَةٍ حمق بالْمنْع عَنْ المبيت بم و رَمى الْجِمارء بَلْ يسيب فى الرَمى ف وَفْتِهِ إنْ أمكن و الا قَضَاه فى الْقَابٍ. 


وَ بَقَى أَمُورٌ مِنْهَا مَنْمْ لْحَاحٌ عَنْ مَنَاسِكك مِنّى يوم النّخر إِذَا لَمْ يمكثة الِاسْبنابَهٌ فى الرَّمى وَ الذبْح» 


وَفِى تَحَمَقِهِمَا ؛ به نَطرٌ. 
مِنْ إِطلَاقٍ اللنّصّ وَ أَصَالَه الِْقَاءِ ما لَوْ أمكتهُ الِاسْينابَهُ فيهما فَعَلَ وَ حَلّيَء أؤ قَصَّرَ مكاته وَ تَحَلّلَ و أَنَمَ بَاقى الأفعَالٍ. 
َ نا الم عَنْ مكة و أَفْعالٍ منّى مَكاء و أَْلَى بالْجوَازِ هنا َو ِل به كم و الْفْوَى تَحَففهُ هنا لْعُمَوم. 


وَ الى عَدَمْ ب تحفقه فق فى عَلَى إخراِه لبه إِلَى الصّيدٍ و الطيب و النتداءِ إلى أن ِأتَى يبقِيه الْأَفَْالِ اوج تيك ها حَيث 
جَونُ و سمل مع حُحرُوج ذى الْحيِ التَحثلُ بالهَىء لما فى الأَخير إلى الْقَابلٍ + مِنْ الحرَج. 


و ِنّْهَا مت الْمَْتِرِعَنْ أفْعَالٍ مكة برد دُحولِهَا و قد أَسآَفْنا أن محكمة كم المنع عَنْ مكه لِاْيفءِ الاي مود الدّحُولٍ و مها 
اد عَنْ الَوَانٍ حَداصَه فا و فى الدج وَالطَابِرٌ أله يِشمَِيبُ فيه كالّمريض مع الإمكانء وَ الا بَقَى عَلَى إِحْرَامهِ بالنَشِبَهِ إلى مَا 
عله إِلَى أَنْ يِقْدِرَ عَلَيهء أو عَلّى الِاسْينَابه. 


ومنق! الدع الف اص فَِنَهَ مُحَلل فى الْعَمْرَهِ مُطَلَفَاه و فى الوح عَلَى بَغض الْوّجوهِ و قد تَقَّدَّمَ و حكمة كالطَوَافٍ و 
اْتَمَلَ فى الذّرُوس التَحَللَ مِنْهُ فى الْعمْرَهِء لعَدَم إقَادَهِ الطَوَافٍ سينا وَ كدًا الْقَْلَ فى عُمْرَهِ الْإفْوَادٍ لَوْ صَدّ عَنْ طَوَافٍ النسَاءِ. 


ل صم 


م م ل ل رو 7 


وَ لَوْ قل باز الِاسيَنابه فى كل فعْل يقل اتاب يَذٍ كالطوَافٍ و السَغى و 


الرَمَى وَ الذَّبْح وَ الصّلَادِ كانّ حَسََاد كن يشتثتى مه مَا افعو اعَلى تقر َحَفَقٍ الصَّدّ وَ اضر به به كبز الأنال لمشت 
خَاتِمَهُ: (نَجِبُ الْعُمْرَهُ عَلَى المُستطيع 


قاع كحك القدرة على التشيل) ابياشيا 


(بشَرُوطٍ الْحي) و أن انمَطاع إلَيكَا حاص إلا أن تكوى عُهرَة تَمنّ فَيشْترَطَ فى وها الاشمطاعه لَهُّمَا ماه ِ وغاط كل متهتنا 
بِالْآحَرِء وَ تَجِبُ أيضًا بأَسبَابه الْمُوجبَهِ آ له او الْفقث قت لَهَا كالنذْرِ وَ هه وَ ايجار و الْإفَْادِء وَ تيد عَنْهُ بََِاتِ الْححيٌ بعد اإخرام؛ 


وَ يشْترِكانٍ أيضًا فى ويجوب أَح دما حيرا لدُحُولٍ مكة لعي الْمََكرّرء وَ الدَّاخل لقنل وَ الدَّاخْلٍ عَقِيت إخْلَالٍ مِنْ إخرامء وَ لما 


شد د 


ل - 


يفض شَّهْرٌ ند الإخلّالِ ا الْإخنا هْلَالٍ. (و يوَخَرُهَا الْقَارِنُ وَ الْمَغْردُ) عَنْ الج مُبَادِرًا بهَا عَلَى الْمَوْرِ وُجُوبًا كالْحج. 


وَفى الدّرُوس عَورَ تا : خيرَقها إلَى اسْيَمَْالٍ الْمُخْرِم؛ و ليس مُنَافِيا للعَوْر (وَلَا كته )افده بال الِ (برّمَانٍ مخُصُوص) وَاجِبَة و 
مَنْدُوبَهُ و أن وَجَبَ الْفَوْرُ الْوَاجِبَهِ على بَغض الْوّجُوهء إلا أنَّ ذلك ليس نَعِْينا لِلزَّمَانِ. 


وَ قَدْ تَعينٌ زَمَانّهَا ينَذّرِ وَ شَّبَهِ (وَهى مد مُمتَحبةٌ مع قَضَاءِ الْمَريضَهِ فى كل شَفْرِ) عَلَى أَصَحٌ الرّوَاباتٍ. 


لوقي اعد الفذدين التقرنيك ن (وَهُوَ عد وان فد خففاية الأَخْمَارٍ الدَّالَ بَْضهَا َلَى الشَّهِْ و و قسها عل القت ما 
عَلَى عَشَّرَِ أيام كزيل ذلك عَلَى مَرَاتِبٍ الاشتختاب. 


َالأفْصَلٌ الْمَصْلّ بَينَهُمَا يعشَرَه أيام» و أكمل مِنّْهُ شَهْر. 


3 


وَأكدد م1 بت يتبفى أن يكونٌ بَينَهَُا السّنَهه و فى التَقَييدٍ بِقَضَاءِ الْمَريضَهٍ إِشَارَةٌ إلى ع1 اع تتليها باق خرن لِأنَّ 
ف ان قْتَضدى الان يِطاعَة وُجُورًا غَالِبَه وَمَعَ ذَلِكك يفكنٌ 7 تخلفة ننه لنتكافها عيك ب ِتَقرٌ إلى مُوَْهِ لقَطع الْمَسَافَهِ و 
هى مَفْقَودَة وَ كذًا لَو اسْتَطاع إِلَيهَا وَ الى حَستِهَا و 


لم تَدْخلُ أَشْهْرُ الْححجٌ فَنَّهُ لا بحَاطبُ حِيئيِذٍ بالواجب فَكيفٌ يِمتعٌ مِنْ الْمَنْدُوبِء إِذْ لا يفكنٌ فِغْلُهَا وَاجبا إِلَا بَْدَ فغل الْحج. 
وعدا القت كلة فى القدرة. 

/ا- كتاب الجهاد 

التمهيد 

كتَابُ الْجِهَادٍ (وَهُوَ أَقْسَامٌ) 


جَهَادٌ المُشْرِكينَ انتِدَا لِدَعَائِهمْ إِلَى الْإشلام. 


أو أخ 


وَجِهَادُ مَنْ يدْهَمُ عَلَى الْمدْلِمِينَ مِنْ الكفار بحيتٌ يِحَاقُونَ اسْتِيلَاءَهُمْ عَلَى بلَادِهِم 


- 


1 خْذَ ماله وما أَشْبَهَهُ و أن قَلَّء وَ جَهَادُ 
ون ى أَخر ع 3 


و 
مَنْ يرِيدُ قَثْلَ نفس مُحْتَرمَي أ أَخْدّ مَالَ» أؤ سَبِى حرِيم مُطَلَفَاه و منه جِهَادُ الأسِير بين الْمَشْركينَ للْمُسْلِمِينَ دَافعًا عَنْ نْفْسِه. 


عر 


وَ ريما الع هَذَا القشم الدَّفَاءَ ا الْجِهَادٌ و هو أَوْلَى وَ جِهَادُ لبا عَلَى الْإِمَام وَ الْبثٌ هُنَا عَنْ الْأَوّلِء وَ اسْتَطرَدٌ ذكرٌ الثَانِى 
مِنْ غير اسْتِيفَاءِ وَ ذكرٌ الرّابعَ فى آخِر الْكتّابء وَ النَالِتَ فى كاب الْحَدُودٍ. (وَبجبٌ عَلَى الْكمّايه) بِمَعْنّى وُجوبِه عَلَى الْجمِيع إِلَى 
أنْ يقُومَ به مِنْهمْ مَنْ فيه الْكمَايهُ قَسَقْط عَنْ الْبَاقِينَ. 

سَقَوطًا مُرَاعَى باش تَمْوَارٍ الَْائِ بع إلى أذ بخص ل الْعَرَض الْمَطَلُوبُ ب هِ شَرْعَاء وقد يتَعينٌ يمر الم قرام عل الم نعل 
الْخْضّْ وص و أن قَامَ ب+ مَنْ كان فيه كمّايةٌ وَ ب َحْتَتَ الكقَايهٌ (بحسب الْحاجَه) يسبب كثْره والفتركو رز نجيف وَقَوَّتِهِمْ وَ 


(وَأكَله ميَهٌ فى كل عاء) لِقَوْلِهِ تَعالَى: [ فَذًا انك الْأَشْهُرْ الْحرمٌ فَاقتلُوا الْمَشْركِينَ ]» أَوْجبَ بَعدَ انْيَكَاخِهَا الْجهَاد وَ جَعَلَهُ شَوْطًا 
قيجبُ كلما وُجِدَ الشَّوْطّء وَ لَا يتَكرَرُ بَعْدَ ذلك بَقِية العام لِعَدَمِ إِقَادَهِ مُطَلقٍ الأمْر النَكرَارَ. 


ل 0 جب بحس بِهَاء وَ عَدَّم الْعَجْر عَنْهَا فيهَاء أؤ رُؤْيه 


- 


وَ إلا جار | تَأَخِيرٌ بِحَسَبِهِ و إِنّما يجبُ الْجِهَادٌ (بشَرْ 


و2 


١مم‎ 


١‏ اي 


الْمَام الْعَادِلِء أؤ نَائِيه) الّخَاصٌ و هو الْمَنْضُوبُ للْجوَادِء أ لِمَا هُوَ أَعَمُ» أمًا الَْامُ كالْمَقِيهِ قا جور لَه تَوَلَيهِ حال الْعبَهِ بالْمَْنَى 
الْأوَلِء وَ لَا شْتَرَطَ فى جوَازِه بير من اْمعَانَى (أَو حجُوم عَددُوٌ) عَلَى الْمِِْمِينَ (يحَشَى ِنْهُ عَلَى بَيضَهِ الث 1 َام) و هى أَطولَه و 
ام 


و نائبه 


َ 


ٍِ 
ىو جر وم 


قبجبٌ حِئَيِذٍ به غير إِذْنِ الْإِمَا مو 


َيه من الْقَيدِ كؤئة كافراء إذ لا يحْتَى مِنْ الْمُشلِم عَلَى الْإسْلام تَفْسِهِ و أن كات مُبدعَاء نعم لو حَاقُوا على أَْفْسِهمْ وَحَبَ عَلَهمْ 
الدَقاحٌ و لو خِيفٌ عَلَى بض الْمْسِلِمِينَ ولا و وو الو رع ار فر را و ا 
و و يتأكدٌ عَلَى الْأقُوب َالْأقْوبٍ كمَايهٌ (وَيشْتَرَط) فى مَنْ يجبٌُ عَلَيهِ الْجِيَادُ بَالْمَغْنَى الول الى والخل و العرةنوالعور و 
السَلَامَهُ ِنْ الْمَرَض) الْمَانِع مِنْ الوكوب و الْعَذيِ (وَالْمَرَج) الْبَالِغ د الْفعَادء أؤ الْمُوجِبٍ لِمَدَّههِ فى السَغى لَا تُتَحمّل عَادَمٌ وَ فى 


حكيه الوح الترابعة من القام بد (وَالفَفِْ) الموجب فز عَنْ تف وَتَََِ بال و طَرِبقِهِء و تمن بلاج قا يجب على 


2 


2 


الصّبى وَ الْمُونِ مُطَلَفَاه وَلَا عَلَى الْعَبِدِ و أن كانّ مُبعَضَاء وَلَا عَلَى الْأعمى و أن وَجَدَ فَائِدا وَ مَطِيدٌء وَ كذًا الَْعْرَج. 
وَ كان عليه أن يذكر الذكورية فَإِنّهَا سَّوْط قلا يجبُ عَلَى الْمَوأه. 


هرذًا فى الْجِهَادٍ الْمَغْت الْأَوَلِء أمّا الثَانِى قَيجبُ الدَّه َع عَلَى الْقَادِِ سَوَاةٌ الذَّكيٌ وَ الْأتَى: وَ اله سَلِيمُ وَ الْأغمى. وَ الْمَريض و الْعَبِدٌ و 
غيرهُم. (وَيحوّمٌ الْمُقَامُ فى بَلدِالمَضْرِ رك لِمَنْ نَا يتَمكنٌ من إِظْهَارِ سَعَائِرِ الْإشلام) مِنْ الْذَانِ و الصّلَادِ وَ الصّؤْم؛ و غيرهَاء و سمَى 


و 


ذَلِك شعَارَاء لانه عَلَامَةُ عَلِيه 
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أو مِنْ الشَّعَارِ اذى هُوَ اللَوْبُ الْمَلَاصِقٌ لِلْبَدَنِ فَاسْتُِيرَ للأخكام اللَاصِفَهِ اللَاْمَهِ لِلدّي: 


مسيين مه 


وَ اخْتَرَرٌ به غير الْمتَمكن مِمَنْ يشكنة إقَامَتهَا قو أؤ عَشِيرَهِ تَمْنَعْهُ قلا تَجبُ عَلَيه الْهْخِرَُ. 


َعَمْ َم بحب لتنا يكثّر سَوَادُهُم و إِنْما بِخْرُمُ بحرم الْمَمَام مع الَْدْرَهِ عَليوَاء فَلُوْ تَوَدْرَتْ لِمَرَض» أؤ فق وَ نَحْوهٍ قلا خرج, وَ أَلِحَقَّ 
القع نقافيقيا كل عله بماد د السّوك لاد الْخْلَاف الَتَى ا يتَمَكنٌ فيه الْمَؤْمِنُ مِنْ إِقَامَهِ شَعَائِر الْإِيمَانِء مَعَ إمكان الْتَقَالِهِ إلى بد 


ََ 


تمك فيه من (ولذ وين تع للد ب الجتهاد) بالعتى اول (تع حم الي علب بغرا مَام لَه أ ؤْ بض مف الْمْسِلِمِينَ عَنْ 


لله شام 


ينا قَلَايتَوَقَفْ عَلَى إِذْنِهِمَا كمَيره مِنْ الْوَاجبَاتِ الْعينيه. 


3 


وَفى إلحداق الْأَجِدَ دَادٍ بهم ا قَوْلٌَ قَوى قَلَوْ اجْتَمهٌ قَفَ قفّ عَلَى إِذْنٍ الْجِيع» وأا يشْتَرَط ديهم ا عَلَى الْأفوَى. وَ فى اشْيَرَاطٍ 
لَامِهِمَا قَوْلَانِ وَ ظَاهِرُ الْمُصَنْف عَدَمُةُ وَ كما يعْتَيرُ إِذْنهُمَا فيه ب فى حار ار اباعه و لدوب و واجبه كقاية مع عدم 
تعينه عَلَيه لِعَِدَم مَنّْ ف فيه الكقّاية و منه السَمَرَ طب العلم؛ » فإ كان وَاجَِا عَينا أو كا كتخصد يل الْفِفَهِ وَ مَُّدَّمَاتِ م 1 


2 


َنْ فب افاي و عردم إمكان تخ يله فى دجما و ما َه الاي م فا عََى لَه اذى يخضل مسافوا لم يتوق 
إِذْنِهمَاء وَ الا تَوَقَفَ نت ارون بهم اوريغي سكل لتر لبت الا يرد ضري لاد رَعَلَى الْوَقَاءِ (مَحَ سول عال 


- 
ع 


الْخرُوج إلى الْجهواد» فلو كان مُغية كان اندي ف جنا جَلّا و أن عل قَبِلَ رُجَوعِهِ عَادَهَ لَْ يكن لَهُ الم مع احتِمَاله فى الْأَخِير 


- 


(وَالرََاطَ) و هو الْإِرْصَادٌ فى أَطْرَافٍ 1 اْإِسلَام 7 بأَْوَالٍ الْمَشْ كين عَلَى 


5 


008 و 


تَقَدِير هُْجُومِهِمْ (مُش تَحَبٌ) اث يَحبَايًا مُوَكدًا (دَائْمَا) مَعْ خذ حُضور الْإِمَام وَءَ وود ل 2 لَْرِنَفْسَُ عَلَى الْإِغلام وَ الْمحاقَطه 
قَهُوَ مَُابطء (وَأَقَلهُ تََانَهَ أيام) قلا يعون توارة و لا بذكن قن النذو والوقت و الوصعية للقواطية باكاته دوق ألاته ولو كذرةا3 
أَطْلَقّ وَجَتَ 3 ب تَلَائَهُ يتين بَيتهُمَا كالاغتكاف. 


و 


(وأككدة أَوْبعُونٌ يوْمًَا) فَإِنْ َادَ أَنْحِنّ بِالْجِهَادٍ فى لتاب ل أنَهُ بحْرْجٌ عَنْ وَضْفٍ التإتاطء (وَلَوْ أَعَانَ بفَرَسِه أو علا ينتفع بهمَا 
مَْ يرَاببط (أثيت)» إعَانَتِه عَلَى الب و هو فى مَغْنَى لياح 4 لقعا على ذا لوخي (واو نذققة أ نذو الموابطة الت يق القباط 
المذ كوف الماتف 1ه ذو صَوْفَ قال إلى موعت النقانة بالنَذْر (وَإنْ كان كام غَا كا أنه ا تَنَصَّ من جهَادًا قلا ب يشْتَرَط 
فيا نحصُورَة وَ قِيلَ: يجوز صَوْفٌ الْمَنْذُورِ لْمرَابِطِينَ فى أل حَالَ الْعَيهِه إِنْ لَمْ يكت الخنه بتؤكه لِعلم الْمَخَالِتٍ بالنَذْنِ وَ نخوه 


3 


وهو ضَعِيف. 
الفصل الاول: قتال الحربى 
اشاره 


35 نشول داالاء ل قعة محف قالةى في لقال عكار نت يت واد لصوي روغ بز لكاي د أشات لكر 
الْذِينَ لَا يبون إلى الا 


ع 


سْلام فَالْكْتَابِى لَا يطلَقٌ عَلَيهِ اشمٌ الْحَوْبىء و أن كان كمه عَلَى : فقي النكرونة كذ نون الفملينة وأة 
غكم بكفرجع كاخوارج إل أ ينوا على الإام فون يت البلى و سيأتى خكمهن. أ ؤ عَلَّى غَيرِه فِدَاقعُونَ كثَيرهم» و 


ع 


نما يجبٌ قَتَالَ الْحَوْيى (بَعْدَ الدعَاءِ إلَى الْإشكام) بإِطْهارٍ َيِه وَالْيَام ججبيع أخكام الإشْلَامء وَ الذّاعى هُوَ امام 2 
يشقط اغْتَِارُهُ فى حَقَّ مَنْ عَرَقَهُ بسَع بست دُعَائِهِ فى قعَالٍ آخرء أ بقيروء و من كم ( عَرَا الى صَلَّى الله 


عَلَيهِ و آله و سلّم يَنِى الْمُصْطَلِقِ» مِنْ غير إِغلَام وَ اسْتَأصَلَهُعْ ‏ نَعَمْ تحب الدعَاءُ حِيئَئِذٍ كما فَعَلَّ عَلِى عَلَّيهِ الصلَامُ بعَمْرو» و غيره 
َع عِلْمِهمْ بِالْحالِ (وَامْتنَاعِه) مِنْ قَبُولِه. 

لَوْ أظْهَرَ قبَولَه و لو باللسَانِ كفّ عَنْهُ. 

وَ يجب بحت قكَال هذا ايشم (حَتَّى يلم أو يفْتَلَ)» و لا يقْبلُ مئه غير 


(وَالْكتَابى) 


وَهُوَ الهُودى و النَطوَانى و الْمجُويتى (كدّلِك) يقَائلُ حتّى يميم أو يقَْلَء (إنَا أن يلم بَوَانْط الذَمَو) يقل مِنْهُ (وَجِى بَذْلَ 
الْجرْيهء وَ الْرَام أشكاماء وَ توك التََوّضِ للقفعات بالتكاح) وَ فى حُكمهنٌ العاف (والفخلميخ مطلما) ذ كوا وَ إنَانًا (بالْفِثْنَ 
عَنْ ل د ب أموَالِهم (وَإِيوَاءٍ ين الْمُشْرِكينَ)؛ وَ جَاسُوسِهمْ (وَالدَّلالَهِ عَلَى عَوْرَاتٍ الْمُسلِمِينَ) و هو 

فيه ضَوَرٌ عَلَيهمْ كطريقٍ أَحذِمِعْ وَ غيلَتهم و لو بِالْمَكاتبه هار الْمْكرَاتٍ فى) شَّرِيعَهِ (الإشلام) كأكل لخم الْختْري وَ شوْبٍ 
الْحَمِْ وَ أكلٍ اليا وكا مارم (فى دَارٍ اْإِشْلَام). 


وَ الأوّلَانِ لَايْدٌ مِنْهُمَا فى عَفْد الذَمَهه وَ يحْرَجُونَ بِمُحَلِمَيهِمَا عَنْهَا مُطَلَء 

وَ ما بَاقِى الشّرُوطٍ قَطَاهِرٌ الَِْارَهِ أَنّهَا كدّلكك و بِهِ صَرّحَ فى الدّرُوسٍ و قِبلَ: ا يحْرَجَونَ بمُحَالَفَيهَا نا مع اشْيرَاِهَا عَليهم. 
وَ هو الظهَو 

(وَتَقَدِيرٌ الجزيهِ إِلَى الْإِمَامٍ) 

(وتَقدِيُ الجزيه إِلَى الْإمَام) 
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وَ تير بِينَ وَضْحِهَا عَلَى رُدُوستهة» و أَرَاضدِِهْ» وَ عَلَيهِمَا عَلَى الَْفُوَىء وَ لا تَقَدّرُ ما قَدّرَهُ عَلِى عَلَيهِ الصَّلَاهُ وَ السَلَام نه مَل 
عَلَى اقْتِضَاءٍ الْمَصْلّحَهِ فى ذَلِك الْوَقْتِ 


(وَلْيكن) التَفدِيرُ (يؤم الْجدايه) لا قبل م أتسك بالصَّعَاِ (وزؤة دنه ءافيه إقاتة إلى أن الشقات أمه آحَوُ غير إبْهَام 


قَدْرِهًا عَلَيهِ فَقِيلَ: هُوَ عَدَمٌ تَقْدِيرِهَا حالَ اقيض أيضًاء بَلْ يؤْحَدٌ مِنْه إِلَى أَنْ ينتهى إِلَى ما يرَاهُ صَلَاحا. 


وَقِيلَ: الْيرَامُ أخكامنًا عَلْيهِمْ مَعَ 


ذلكك أؤ بدُونه. 


وَقَبِلَ: اا قا تدا وَ الْمْثِيِمُ حالِسٌ» وَ زَادَ فى التذْكره أن يحرج الى بدَهُ م ييه و يخنى طَهرَة و ب أيلى رأسَة و 
يصب ما معَهُ فى كمه الْميرَانِء وَ بأل المستؤفى يلخيته و يضْربَهُ فى لِفْرمََيه وَ هما متم اللّخم بين الْماضغ و اذ 


(وَيعِدَأْ بِقِمَالٍ اْأقرب) إِلَى اَم أذ مَنْ نَصّبَهُه (إلا مع الْحَطرٍ فى الَْعِيد) يِبَأ به كما ( فَعَلَ النّبِى صل اللهُ عَلَيهِ و آله و سلم 
ِالْحَارثِ بن أبى ضِرَارِ لَمَا عه أنّهُ يمع له و كان بَيئهُ وَبَينَهُ عَدُوٌ أقْربُ ]» وَ كدًا فَعَلَ بِحَالِدٍ : بْن سَفْانَ الْهُذَلِى. 


َ مِثْلهُ َالَو كات الْقَرِيبُ مُهاوِن. (وَنَا يتجورٌالَْاُ) ِنْ التحؤب (إذَا كان الْعَدوُ ضغً) للم الْمأمُورٍ الات أى قَدرَه مََتِينِ (أو 
أَقَلّ نا لِمْتَحَرّفٍ لِقَِالِ) 9 مل إِلَى عَالَهِ 5 ف اند الى هُوَ عَلَيَهَا كاش يِدْبَارٍ السَّمْس وَ تَسويه الأمَهه وَ طَلَبِ السَعوه وَ 
مَوردٍ الْاىء (أَوْ متَحيز) أى مُنْضَمٌ (إلَى فد) يد نجدُ بها فى الْمَعُوئهِ عَلَى الْقَكَالِ فَليلَه كانت أ كثيرة مع ص كَاحِيتها لَه و كؤيها 
َيرَ بيده عَلَى وه نرج عَنْ كؤنه متا عَادَ. 


ا ل لا ا دس ال الما ارو ار ننه علق 0 إِرْسَالَ (النَانِ وَ الْقَاءُ 


م 


المُمّ) عَلَى الْأْوَى إلا أنْ يوَدّى إلى قَثْلٍ نفس م مُشتَرَمَد فَحْرَُ» إن أمكنّ 


بعذُونه» أذ توَكُفَ عليه لفن فيب و وَبجح الم مْفْ فى الدرُوسٍ تخريم لماه مُطلقه فى الى ص لَى الله ليه و آله و سلّم 
عَنّْه وَ الرّوَايهُ ضَ جِيفَةٌ السّنَدُ بالشّكونى. (وََا جو قل الصَبِينٍ و الْمجَانِينِوَ انا و أن عَاوُوا إن مع الضّرُووو) بن , تَتوَسُوا به 
وَ تَوَقَفَ الْمَْحْ عَلَى قَيْلِه. () كذدًا (نا يتجوز قن (النيخ الَْنِى) نا أن يعَاونَ برَأى» أو قثَالِء (وك الحتتى الممشكل) نَّهُ بحكم 
الْمَوأه فى دإك. (َيفْمل الَاهِبُ و الكبير) و هو دُونَ الشّيخ الْقَنِى» أو هو وَ اشكذْرَك الْجَوَارَ بِالْقَيِدٍ و هو قَوْلَه: (إذَا كان ذَا 
ل أو قِتَالِ) و كان يِغْنِى أَحَ دّهُمَا عَنْ الْآحَرِ. (3) كدًا (يجّورُ قَقْلُ التّوس مِمَنْ لا يقَمَل) كانس اءِ وَ الصَّبِيانٍ (وَلَوْ تََرَسُوا 
بات لِِينَ كفٌّ) عَنهُم (ما أذكنّ» وَ مع التعذر) بن ا يكن التوَصُلُ إلى الْمفْ كين إِنَّ بقل الْمسِلِمِينَ (نَا مود لاقن 00 


ف اليا كد لوقا عم تح الكناةة الوه عن كناقة الخطاء أو النقيد وكوف اهيا كوه ىا طول غَيرَ غيِرَ قَاصٍ 
ِلْمُمِلم» و إِنّما مَطَلُوبُْ َْلَ الكافر» و النَرُ إلَى صُورَه الوَاقع» فَِنّهُ متعمدٌ لقَِله. 


جؤة 


وو أوشة 5 رقن أن تكو ون كيت القالة عن ِْمَصَالِح و هذه مِنْ ا و انف إيتجابكًا عَلَى الْمَنريم إِضْرَارًا يوجبٌ 
التَحَاذْلَ ء عَنْ الْحَوْبٍ لكثير (وَيكرَةُ التبييت) و هو ليرول عله ينه (َالْقِالُ كَل الزَّوالِ)» َل يفده ل أَبْوَابٌ الكَمَاءِ ءِ تُفْنَحُ عِنْدَهُ 
وَيوُّ ال و تعولٌ الخترة و ينبفى أن يكونٌ بَغْدَ صَكَاء الظهرَينء (وَلَوْ أَضْعءَ) إلى الْأمْرَين (زَالَتْ: وأن يعقت) الْمشِلِمُ 
(الذائة )اق لو فقث به أ اشر فلن القل ووو وا ذلكق ضصَلاعا رَالْتِ كما 


وَدْتِْحَوَا أَجْوَّدْ و ناد كاف عا كراقة فى َه كما فى كل فغل وى إلى ض خفه» و طوبزم ين لصمين بن 
000 حُ الْقَولَين وَ قيل: تَحْرْمُ و إِنْ متَع) الْإِمَامُ منهاء (وكمت) عكا ران الها وا قهما 1 كاه 


إن ال 0 
(وَتَجِبٌ مُوَارَاهُ ال لم الْمَمَتُولِ) فى الْمَغْركه 


دُونَ الكافِر (فإنْ اْتبة) بالكافِرِ (قَيوَارَ كميش الذّكر) أى صَخِيرة لِمَا رُوى مِنْ [ فغلٍ الى صل الله علي و آله و سلم فى 
قثلى ردن وقال: نا يكونٌ ذَإتكك إن فى كرام النّاسٍ 1 و قِيلّ: جب َف الْججميع اختياط! و هو ححصي وَ لقع به أمًاالصَلَاُ 
عَلَيهِ فَقَِيلَ: َابِعَة لِلدَّْنِ و قِيلَ: يصَلَى على التجميع و يفْرَدُ الْمَملِمَ باللّيه. 


وَ هُوَ حَسَنٌ 
الفَصْلٌ الثَّانِى - فِى تَزى الْقِنَالٍ 


(الْمَصْلَ الَانِى - فِى تك الْقِتَالٍ 


ك) الْقَالُ وُجُويًا (لأمُور أح دُهَا الْأمَانٌ) وهو الْكلامٌ و ما فى كيه الدَّالَ عَلَى سَكَامَهِ الكاذ 
0 يجبُ جَهَادٌة وَ فَاعِلَهُ لالع الْعَاقل الْمَخْتَانٌ وَعَفّْدَةُ مَا دَلَ عَلَيهِ من لَفْظء و كتاتء وَ إِسَارَهِ مُفْهِمَدِِ وَلَا يشترّط 


كوُنهُ مِنْ الْإمَام بَلْ ييجُورٌ: (وَلَوْ مِنْ آحادٍ الْمُْلِمِينَ لآحادٍ الْكمَارٍ). 


َفْسَاء وَ مَانًا إجَابَهٌ لِسوَالِ 


وَالْعَدَادٌ بالاخاة العْدَة البسية. 


و 


وَهُوَ هُنَا الْعَشَرَةُ قَمَادُونَء( 


6 
6 
0 
ب 
1 
.1 


(وَشَوْطهٌ) أى شَّوْط جَوَازِهِ (أَنْ يكونٌ قَبِلَ الْأَسْر) إِذَا و مِنْ الْآحادء أمّا مِنْ ِنْ الْإمَام فَيوزُ بده كما يجوز لهُ الم عله 


(وعَدَم الْمَفْمْدَه) 9 قبل :زد المض لك كات تماله الكافر ر لِيرعَتٍ فى الإشلام» و َيه الجن وَ وتيب أمورجع, ولت وَ لتقل 
الأنزاية إن ارايعم مطح على عزر ارو او للا جرد ع الففد د واكما تر ادن الح اومس فَإِنّه ايند و كدًا من فيه 
1 لكر الصَّكَحَهِ يرَدّ الْكافْرٌ إِلَى 0 بشَبِهه الأمَانٍ مل نك عَم لَفطَا فَيعْتَقِدُهُ انا ا 
ِفْقَه قبظْنّهَا كافية أو يا لك ل ا اء, 


(وَثَانيهمَا - الَرُولٌ عَلَى محكم الْإمَام؛ أؤ مَنْ بِحْمَارٌ الْإمَامُ و لم يذْكر شَرَائِط الْمَختَا انّكانًا عَلَى عض حَتهِ ميته الْمفَِْ يه لِاختيارٍ جاع 
لاا و إنما يفت لها من ا شط فى الإقام لكك (فْدٌ حكمة) كما ١‏ قر الى ص لَى الله ليه و آله و سلّم يتى قربط 
حبنَ لبوا الَرولَ علَى حكم سَغْد بن مُعَاذٍ فتحكم فيه بِمَْلٍ الرَجالِء و سَنِى الذَّرَارى» وَ غَنيمَهِ الْمَالِء َال له الى صَلَّى الله َي 
و آله و سلّم لق حكفت با حكم الله على به من كت سبِعه أَقعهِ ) و إثما نقد محكمة (مَالَم يحَالِْ الََّ) بن يخكم مال 
حَظ فيه لِلْمُلِمِينَ» أو ما ينَافِى كم الذَّمَهِ لَِهْلِها. 


(الَايِتُء وَ الرَابُ - الِْسْكَامٌ وَ يَذلَ اْجزيه) قمتى أث كم الكافر حرّء وتلَهُ مطل حتّى لو كات بَغد الْأرر الْمُوجب لخر بِنَ كلل 
غيرو» أذ بعد تخكيم الحاكم عَلْهِ فَحكم ب بعد بلقل و لو كات بَعْدَ حكم الحتاكم بَِئلِهِوَ أَحذٍ مَالِهِ وب فق درا ةبه قط الفثل 3 
بَقَى الَْاتَى» وَ كدًا إذا بَذّلَ الْكتَابى و من فِى محكمه الْجزية و ما 


0-2 
ِعْتَبَرٌ مَعَهَا مِنْ شََ ائئتط الذءً 
م شرّائط ا مه 


7 
3 2 0 


نّ دُحُولهُ فى الْجِريه أن عَعَدّهَا لا يتم إلا به فلا يتحقق بدُونه. 


(الْحَاِسٌ - الْمَهَادَة) و هى الْمعَاقده مِنْ الإمام عليه لصم أ مَنْ نَصَّبَهُ إتدّلِك مع مَنْ يجورٌ قَالهُ (عَلَى تو 0 - 
بعوّض و غيره بِحسَب مرا يِرَاهُ الْإِمَامُ قله (وَأككدما منويدية) نذا نكر الأباذة فنها تطلننا كقا وز اي 5 1 
إمجمائراء و الْمُحْيَارُ جَوَازُ قا يها عَلَى حصب الْمَض لحو (وَهِى جَائْرَةُ مم الْمَضْ لَحَهِ لمك لمميق) لقلتهم أو رَجَاءِ د 
الصّبِرء أو ما خضل به الِاسْتطْهَارٌ 


َم مع الْجَوَازْ قَدْ نَحِبُ مَمَ حاجه الْمُسْلِمِيرَ إلَيهَا و قد تباخ لِمَيوَدِ الْمَضْلَحه الى لا تلم حدّ الاج و لو اْعَفّتْ الْتفّتْ ننفت الصّحَحَهُ. 
القَصْلٌ الثَالِتُ - فى الْعَنِيمَه 
(الْمَصْلَ اكالتٌ -فى الْعَبِعَه) 


وَ أَضْلَهًا ْمَل المكتمَبُ وَ الْمَرَادُ هنا ما أحَدَّْه الِهُ الْمجاجِدَهُ عَلَى سيل الْعَلِِ ا بالخيلاس و سَرِقَهء نه لآخَذِوء وَ لَا باْجلَاءِ أخله 
ام (و وَتُملّك النّمَاء وَ الَْطْقَالُ بالشهى) و أن كانت الْححوْبُ كَاتِمَهُ (والذّكورٌ الْالُِونَ يقَكلُونَ حَتْماء إن 


نْ يِسلمُوا) فيشقّط قَتلهُم و تحير الِْمَامُ حيَئِذِ بِينَ اسْتَقَاقَهع و الْمنَّ عَلَِهِمْ و الْفدَاء. 


0 َو . 
فإنه للا 


- 
م 

-ه - 
-ه 

ع 

ان 


عَنْهُ به غير قال فإ ع 
أخذوا وَ الْحوبٌُ قَائِمَةٌ إلا 


- 
أ ا 


و يتَِينُ المَنْ عَلَيِمْ مناه لِعَدَم جوَازِ ان سيَْقَاقِهِمْ حَالَ الكفر فَمَمَ الا ل 


نع َم اسزقَاقِهمْ حال الكفْرٍ هاه وَ معدي إِلَى ما ُو أَْطَمْ مه ا اكرام قا يرم ِل بَعْدَ الْإِسمَام وَ لِأَنَّ الْإِشكَامَ لا ينَافَى 
الا دل رقي للع يسيع شو ارس يديهم و ارْجُلِهِمْ 0 هخم حَتَّى يمُوتوا إن 


ا 
7 2 ع 


(وَإنَ خذوا بَعْدَ أنْ وَضْعَتٌ الحَوبٌُ أَوْزَارَهَا) أى أَثْقَالّهَا ِنْ الاح 


وغيره و هو كنَايةٌ عَنْ تَقَصيهَا (لَمْ يفُْوا و تحير الإ مَامُ) فيهم 7 . َحَيرَ نَظرِ و مط لح (بينَ الْمَنّ) لهم (وَالْفِدَاءِ) نيهم بعال 
سب ما يِرَاهُ من التشلضهة (وَالِاسْتَوْقَاق) حرا كانوا 1 كتَابِيينَ. 


ةم 


#عدك ك2 المعلكة ايه حدق التحبيد إلا َع اراك التََانَّهِ فهَا عَلَى السَوَاءِء وَ الا تَعِينَ الاح وَاحَدَا كان 


أ 


م أكثر. 
وَححيثٌ يِخْتَارٌ الْفِدَاءَ أؤ الِاسْتوْقَاقَ (فَيد ل ذلك فى الْعَيمَهِ) كما دَخَلَ مَنْ أَسشْتّرق ابْتدَاءً فيهَا مِنْ الْنْسَاءِ وَ الْأَطَفَالٍ 


(وَلَدِ ء 00 


- ا 


الى يجوز امام َه (عَنْ الْمَشّى لم يز جز قثله) لِأنّهُ نا يد يذرَى ما محكم الْإمَام فبه لبه إلى نوع الَْلِ وَ ِأنَّ كَل إلى الْإِمَام و أن 
كات تباخ اللذم وي الخيتله كالزابي لصن و يإ أذكن عشلة؛ الا مك فك و ل يده تيع كه قامّ» وآ 
دية» وَ آنا كمّارَ و أن أثم» و كذًا لَؤْ قَتلَهُ مِنْ غير عَثز. (3. بتر ُو بالْإنبات) لتعودَرٍ الم بي من الْعَلَاَاتٍ عَالا و الال ات 
ألم به بها كفى» و كذا يقل إفرار 4 باِاخيقام عير و لو اذى الْأتيز اسيَعْجَالَ إنْاته بالدوَاءِ فَالقْبٌ الْمَبَولُ لِلشّعِهَهِ الدّارئه 
للقثلٍ. لوا نا يفل ا وال الْمَغْ كين كلض و المشاكن و النّجر (لجبيع الْملمين) قَؤاء فى ذلك المجاهدون 
عيضم والعترك ينها غك الْحائي) الى يجعلا الام لْمصللتج كالدَّلِيل عَلَى طَرِيق» أَو عَورَءٍ و ما بِلْحَقُ امه مِنْ مُوْئه 
حفْظِ وَ نَل و غيرهماء (وَالوَطخ) و الْمرَادُ به ما اَْطَاء الى لَا يل سم مَنْ يعْطَاءُ لَوْ كانّ مُث مجم لِلسَهم كالمأ و الْحننَى و 
لعب و الكافر ذا انوا إن لإمام عليه اَم بغليهع ون الع بسب ما 


رَاهُ مِنْ الْمَضْلَحَهِ بحَسَب عَالِهم (وَالْحْمُس) و مُقْتضَى التوتِيبٍ الذّكرى أنَّ الوَمْ ضح مُقَدّمٌ عليه و هو أَحَدُ الْأقْوَالٍ فى الْمَشْأَلَه. 


والأفوض أن الحفف دن الْجَعَائلٍ وَقَِلَ الرَضْخء و هو اختيارٌُ فى الدَّرُوسِء وَ عَطِفُهُ هنا 0 كاف كه على الهاانا دن هلين 


لتيب (وَالثَّمل) بالتُخريك و أَصْلَهُ الزَادَهُ وَ الْمَرَادُ هنا زياد اْإِمَام بض الْعَانِمِينَ عَلَى نَصِيبِهِ شَينًا مِنْ الْعَنيمَهِ لِمَضْلّحَو كدَلَالَه 


وَ إِمَارَوَ سَرِبه وَ نهم عَلَى قَونِه أو جضنء و تيمس اله و غيرهَا ما فيه نكاية الْكفّارٍ 


50 يضر طفيه الْإِمَامٌ لنَفِْهِ) مِنْ قَرَسِ فَارِوٍء وَ جَارِيهِ وَ سيف وَ نَخومَا بِحَسَبٍ مَا حتازة و التَعبيد بعدّم الإجحاٍ سَاقِط عِنْدَنَا و 
قد نَقَدَّمَ تَقْدِيمٌ الْحَمُس و بَقَى عَلَيه تَقْدِيمٌ السَلَب الْمَشْرُوطٍِ لقتل و هو بياب الْمَِيلِ وَ َه وَ الات التزب» كدزع؛ و لاح 
ولعي او وا ع مور اه ا عر درو على ارق بِمَا فيهَا مِنْ 

تيوه وَ الدَّرَاهِمء فإذا احرج جيه ذلك (يقَسَم) لْمَاضِلٌ انين الْمَقَاتلِهِ و من ححص رَ) الْقََِالَ لِيقَاتِلَ وأن لَمْ عائل رع الطَفل) 
لد وي واد الْمَقَاتِلِينَ» دُونَ غير هم مِمَنْ خض رَ لِصَ مع عاض كالبيظ ار و اقل وَ الَائس» و التتافظ إِذَا لم توا 
(الْمَؤْلُودِ بَغْدَ الْحِيازٌهِ وَقَمِلَ الففعي) كذ الفدة الواضل لبهم ليعَاتل مَعَهُمْ َل يدرك الْقَتَالَ (جيئسن) أى ين إذ يكون 
وُصُولَه بَعدَ الْحيارَهِ وَ قَبِلَ الْقِسْمَهِ 


3 


َّ 


(للفارس سَهْمَانَ) 


فى الْمَشْهُورِ وَ قِيلَ: تََانَه (وَلِلرَاجِل) و هو مَنْ ليس لَهُ قَرَسٌ سَوَاءٌ كانَ رَاجلاء َم رَاكبًا غيرَ الْفَرَس (سَُمْ» وَ لِذِى الْأفْرَاس) و أن 
كترتُ (تَلَائَهُ) أشهمء (وَلَو قَائَلُوا 


فى الشَفن) و لم يشْتّاجوا إلى أَكْرَاتهم لَص دْقٍ الْأَشِهُم و خضول الْكلَفَه عَلَيهمْ بها (ولَا يهِهَمٌ لِلْمََذّلِ) و هو الّذِى بِجْيْنٌ عَنْ 
لل وَبحْتُ عن لِقَءِ بطل ولو بالّبَاتٍ الْوَائة حب و لقان الاح كن مِئْلَ لكك يتبغى لقاو إلى الإقامء أو الِإ 
كان فيه صَلَاح لا إظو اذ على لنَّاسء (وَنَا الْمْوِجِفٍ) اشوا ب ا الم كين و كلرتهة بكيث يؤدئ إلَى الكذنان و 
الطاهد أنه ابيز لسارو لالم بشم لَه كَأؤلَى أَنْ نا يسم لِفَوَسِهِء (وَنَا ِلقَخم) بقح الْقَافِ وَ شركون الْحَاءِ و هو الْكبير 
الْهَرِم (وَالضَرع) بقح ح الضَادٍ التضمة و اذاو وهو الشعة الزق ١‏ يضح للُكوب. او الضعف» 


(وَالْحَطِم) بمَفْح الْكاءِ وَ كترر نطوو نوا لق يتكث من الْهُرال (وَالرَازِح) بعالرّاء التومله : َم الزّاى بَغدَ الأ ثم 8 الخار العوعاء 
قَالَ الْجَوْهَرى هُوَ الاك هُرَالَاء وَفِى مُجمَل ابن ن فمارِسٍ رَزَحَّ أغينا و القواة قا الذي ا ا 
الأول وَ إِْياءِ عَلَى الَّانِى الكائن فى الأ بَعَهِ (مِنْ الْخَيلِ) وَ قيل: بهم للجميع» ؛ لِصِدّق ني اللاشم. 


وَ َس يبعيدٍ. 
الْفَصْلْ الرَابعُ - فى أخكام الْبْعَاهِ 
(الفضل الرّابعٌ - فى أخكام الْبَعَاهِ) 


من ححَجعَلَى الْمَغضُوم من ْمَل اشام هو و بَاغ وَاحِدًا كانَ) كان مُلْجم داكن للقت اذ أكثر) كأَهْلٍ الْجَمَلِ) وَ 


- 
أ 


(يجبٌ قَيَالهُ) إِذَا نَدَبَ لَه اناق !مام (حَنَّى يفىء) 5 يِرْجِعٌ ف ذاعة الإعَام؛ )1 و د يِفمَلَ)» وَقِدَالَه (كقتال ا 
الكفابهة و وجوت لمات لَه وَيَاقَى لأخكام السَالِقَ (شَدُو الِْنّه) كأضْ حاب َمل وَ مََُاوِية (يجِهَرٌ عَلَى جربجهغ. وَ يبع 


ميرم و بفْكلُ أَسيرْهُمْء و خِيرهُم) كالْكَوارج (بفَرَقُود) من غير أَنْ بنع لَه مدير 


أؤ يفل لَهُمْ أسِيرٌ أؤ يخهّرَ عَلى جريح. 


ونا لح انكر داريو فى االعة بور 1017نت تفلك أَمْوَالْهُْ الْتتى لَمْ بخوهًا الْعَشِكرٌ إِجْمَاعًا و أن كائث مما ينْقَلَ و 
فررية اكاك العشكةه إذا وخقو | إِلَى طَاعَهِ اْإمَام. 


وَ نما الْحلَافُ فى قِسمه أَمْوَالِهم الَّيَى حَوَاهًا الْشكرٌ مَعَ إِصْرَارِهِمْ. 


(وَالأّصَحٌ عَدَمُ تمه أَمْوَالِعٍ طلقا عملا يديه على عليه الام : فى أهْل الْبِضرَهء فَإِنهُ أمَرَ برد أَمْوَالِهغ فَأَخدّتْ عَتَّى الْقدْرُ كمَأمَا 
ايا لما عرفا و لم بطر حلَى ايها و الكت و ِنع الْمص نْفْ فى حفس ادوس عَلَى قت حيه» كق مه امه عملا يه 


عَلِى عَلَي السَلَمُ الْمَذُكورَيء فَِنهُ قسَمَهَا أوَلَاِينَ لْمقَاتِينَ» ثم أْمَرَ بِرَدٌ قاو لى له غوازة لما كله اونا 


ع 


و 


وَ طَاهِرٌ الْححَالٍ وَ فَحوى الْأَخْبَار أَنَّ رَدَّهَا هَا عَلَى طريقٍ الْمَنّ» لَا الاش يَحْمَاقٍ كما [ م من الى صَلَّى الله علي و آله و سلّم عَلَى كثيرٍ مِنْ 
ْم رين بل ذَكت بَغْصٌ الأرححاب إِلَى جواز استزقاقهم لمَفهُوم قَؤله: نت عَلّى أَهل الِْضرَه كنا ] من الى صَلَّى الله عَلَيهِ و 
آله عَلَى أَهْل مكة» و قد كان آ َه صَلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنْ يشي ككذًا الْإمَامُ و هو َادُ 

الْفَصْلُ الحَامِسُ فى الأمر بالْمَغرُوفٍ 

(الْمَصْلْ الْحَامِسٌ فِى الْأمر بالْمغْرُوفٍ) 

وَهُوَ الْحَملَ عَلَى الطَاعَه فَوْلّاء أو فِلًا (وَالنَهْى عَنْ الْمُذْكر) و هو الْمَْمْ مِنْ فغول الْمَعَاصدِى قَوْلّاء أو فِعلًا (وَهُمَا وَاجِبَانِ عَفْلَا) فى 


ضح الْمَولَينء (وَتَقَْا) إِجْمَاعَاء أما الأول فَِأنَّهُمَا لطن و هو وَاجِبٌ عَلَى مُقْتَضَى فَوَاعِدٍ الْعَدْلِء وَ لَا يرم مِنْ ذَلِك وُجُوبْهُمَا عَلَى 
الله تَعَالَى اللَازمُ مِنْهُ خِلَافٌ الْوَاقِع إِنْ قَامَ به أ الْخْلَالَ ببحكمه تَعالَى إِنْ ل يقُمْ لِاسْترّام القيام بهِ عَلَى هَذًَا 


اكد الْإَِْاءَ الْمُْتعَ فى اللُكليضء و يجوز اتلماف الَْاجِبٍ اختمافٍ مَك اله خصُوصًا مع ظَهُورِ اْمَانِع فَيكونٌ الْوَاجِبٌ فِى عَم 
تعاَى اْإندارَ و اتويت بِالْمَحَالفَهه لا يطل الَكليتُ و قد فعلّ. 


وَ أما الَانِى كثيرٌ فى الْكتَاب وَ الشُنَّهِ كمَؤْلِه : تقال : [ وَلُكن بنك أَمْهُ دْعُونَ إلى الْخَير وبائزوة بالمعزوق وانوؤة عن 
الْتذكر ) و قوله ص لَى الله علي و آله و سلّم: ( لمن بالْمَرُوفٍ و لَتنهَوْنَ عَنْ المْكر. أو لَب لْطنّ الله بش شَرَارَكمْ عَلَى خيا ركم 
َيدْعُوا خيا ركع قلا ِدمَجَابُ لَهُمْ ]» و من طُرْقِ أَهْل الْبيتٍ عَلَهمْ الَلَامُ فيه ما يقْصِمُ الظَهُورَ فَليقِسْ عَلَيه مَنْ أَرَادَهُ فى الكافى؛ و 
غيره. 

وَ وُجوبهُهَا (علَى الْكفّايه) فى أَجْوَدٍ الْقَلَينِ» لِذْآيه السَابقَه وَأ العَوَضَ صَوْعًا وُقُوحٌ الْمَْرُوفٍِء و ارْتمَاحٌ الْمَذْكر مِنْ غير اعبار 
اشر مين قدا حص ا فح واه ونع الكق اك لاس عد لال عن ١‏ كلانه عفنا بِالْعُمُومَاتٍِ غَيرٌ كاف لتّؤفيق» وَ لِأنَّ لْوَاجِتَ 
الكتمانى حاطب به تيع الْمَكلفِينَ كالعينى؛ و إنما ينمط عن البغض يقبام البغض قَعِدارَ يطَاابُ الججمِيع به وَلَا شُبهَة على 
الْقَْلَين فى سقُوطٍ الْوجُوب بَعْد حول الْمَطُلُوب لِقَقْدِ ضَوْطِهِ الى مِنْهُ إطررَارٌ الْعَاصِى و إِنْما تَخْتَلِفُ فَائِدَه الْقَْلين فى ووب 
فاه الكل دقل عضول الترفن و أناقام يدن فيه الكفابة و عزمة. 


(وَيستَحبٌ اَمو بالْمندُوب وَ النَهُى عَنْ الْمَكرُوو) وَ لا يدْخُلَانٍ فى الْأمْرِ بالْمَْرُوفٍ وَ النَهْى ء عَنْ الْمنكر. 


ا وَاجَِانِ فى الْجَمْلَهِ إِجْمَاءَاء وَ مَدَانِ غَيرُ وَاجَبِين قُيَذَا أَهْرَدَهُمَا عَنّْهُمَا و أن أمكنّ تكلث تخول,المندوفية فى المتروق»: 
لكؤنهِ الفغل الْحَسَنَ الْمُسْتَمل عَلى وَصْفٍ زَائْدٍ عَلَى حشنه مِنْ غير اغَِْارٍ المَنْع مِنْ التّقيض. 


ما الَهَى عَنْ الْمكرُوء قََا يدَخُلُ فى أَحَدِمِمَاء 


ما الْمَغْرُوفٌ فَطَاهِيٌ و أمَا الْمَْكرُ فَلأنَهُ الْفِغْلٌ الْقَيحُ الدق غوف فاعله فنضة |5 دل لَه وَ المكروة ليس بقبيح. 


(وَإِنا يجبانٍ مع عِلْم) الآمر و الى (الْمغوف و المنكر شَرْعا) لتنا مر بتمنكر أذ ينّهَى عَنْ مغرو و الْمْرَادُ الم هنا لمت 

الَعم يتعل لديل الطَنّى الْمَنْضُوب عَلَيه شَّوْعَا (وَإِضْرَارٍ الْمَاعِلِ ل يا 
وَاكتَفَى الْمْضَ نْفْ فى الدَرُوسٍ و ججتراعة فى الشُصُوطٍ سمو اما لدم (وَالَمْن و بَنْ الضَرّر) عَلَى الْمُبَاش رء ا ل 

الشرييق فقا قال أو عَرَضًا فَبَدُونه حْرْمٌ أيضًا عَلَى الأقوَى (وكجويز الأثير) بأنْ لَا يكونٌ الأَئِرُ م نتيعاء َل مُفكنًا بحسب ما 


يظهَرُ لَهُ مِنْ حاله. 


وَ هذا فد الوجُوب ما لَمْ يغلم عَدَ التأئيرٍ و أن طَنّ عَدَمَهُه لِنَّ جيرا مع اَن و حو ححصَنٌ» إذْ ل يتو 08 نب عَلَى فغله ضَرَرٌ 
قَإِنْ نَجَع» وَ الا فَقَدُ أذّى فَوْضَهُ إِذْ اْفَْضٌ اليا الضََّرِ و اكتقى بض الأمدحَاب فى مرقُوطهِ طن لدم و ليس بيده و هذا 
بِخلَافٍ الشَّوطٍ السَّابقٍ فَإنّهُ يكفى فى سُقُوطِهِ طَنّه لِأنَّ الصَوَرَ الْمْسَوَعٌ للنَحَوّر مِنْهُ هه يكن فد طن 


وَ مَمَ ذلك فَالْمَوتَفعٌ َم فَقْدِ هذا الشَّوْطٍ الْوَجُوبُ دُونَ الْجَوَاز بِخِلَافٍ السَابق. 


(ثمَ بِمَدَرّجْ) الْمَُاشِرٌ (فى الإنكار) فَبتِرَدِئٌ (يإظَهَارٍ الْكرَاهَوِ)» وَ الْإِعْرَاض عَنْ الْمُوككب مَُدَرّجًا فيه أيضًاء فَإنَّ مَرَاتِبهُ كثيرَة» (ثُمَ 
الَْوْلٍ ل اللين) إن لَمْ ينْجغ الإغْراض» ٠نم‏ الْعَلِيظِ) إن ل يوَئّو اللّينُ مُكَدَرجَا فى الْعَلِيظٍ أيضَاء (ثم الضَّوْب) إِنْ لم يوَْو اكلام الْعَلِيظ 
مُطَلََاه وَ يتَدَرّحُّ فى الضَّوْب اناف خض ما ننققي المضلكة و نابرك فاه انفكا ايحي يكوة العرس تخصيل الدرفن: 


(وَفِى التَدَرّج إِلَى الْجوْح وَ الْمَثْل) حيتٌ نَا 


ود الصوتٌ و لا ءَ ه مِنْ الْمَرَاتِبِ (5 لان ا خداهها اشوا دك ليو االفة تضيى: و كنقة الغلامة كته لِمُوم الْأوَاِ 
يوئر وَ لا غيرُة مِنْ قو زْ ى و تَبعَة فى كثير من عقوم وَامِرِ 
وااو هوي ف ابزح دون الف وات مغنى الى مع د رض اكاب الْتأئورء و توك الْمنهى. 


وَ شرطه تجويز التاثير وَ هَمَا مُنْتَفِيانِ مَعَهَ و اسْتَمَرَبَ فى الدروس تفوية بِضِهمًا إلى الإِمَام وهو حَسَنٌ فى الفثلٍ خاصّة 


(ويجبٌ الْإنْكارٌ بِالْقَلْب) و هو أَنْ يود فيه إرَادَهُ الْمَغْرُوفٍ وَ كرَاهَه الْمْكر (عَلَى كلّ حال) م سَوَاءٌ اجْتَمَعَتْ ث الشَّرَائْط لوا 
َمَرَ أو نَهَى بعَيره مِنْ الْمَوَاتِبِ أ له أن الإنْكارَ الَْْبِى بِوََدًا الْمَعْنى مِنْ مُقْتَضَى الْإِيمَانٍ وَ لا تَلحَقُهُ مَفِْدَه وَمَعَ ذَلِك لَا يدْخُلٌ 
فى قشرمى الَْمرِ وَ النَهُى و إِنّما هُوَ حكمٌ يِحْمَصٌ بِمَنْ اطَلََ عَلَى ما يحََالِتُ الشَّْع بإ يجادٍ الْوَاجب عَلَيِ مِنْ الِاعتمَاد نى ذَلْكك و قد 
تَجوّرَ كير مِنْ الْأَصْحَابٍ فى جَعْلِهمْ هَذًَا الْقَسْم مِنْ مَرَاتِب الأمْرِ وَ الّهَى 


(وترر النهاوغال العهة إقامة الحدود 


تع اَن ه مَنْ الصّوَرِ) عَلَى أَنْفُسِهعْ و غيرهم مِنْ الْمُؤْمنِينَ» (3) كذًا تجوز لَهُع (الحكم بَينَ النّاس) وَ إِثَْاتٌ الْحَقوقٍ بِالْينهِ وَ الْيمِين 
وغيرهمًا (مَعَ انصَافِهِمْ ب بص عَاتِ الَْْتَى و هى الْإِيمَانٌ وَ الْعِدَالَه و مغرف الأخكام) الشّعِيه الْمَوْعِيه (بِالدَلِيلِ) التَفْصَ يلى (وَالْفََدْرَُ 
عَلَى رَدٌ دٌ الْفْؤُوع) من الأخكام إن ول عن اكه الَيَى هى ِل الأخكام. 


وَ مَعْرَهُ الحكم بالدَّلِيل يغْنِى عَنْ هَذَاء لِاسترَامِهِ لَهُ. 


وَذْكرَةٌ تأكيدٌ وَ الْمَرَادُ بالأخكام الْعْممُومُ بِمَعْنّى النَمَيو لِمَعْرفتَهَا بِالدَّلِيلٍ إن لم تحور , تَجَرّى الاجتوّاد. أو الأخكام ْمَلَف ما 
يسْمَاح إليه + ِنْ الفََْى و الحكم إِنْ جَوَّزْنَاةُ. 


وَ مَذْهَبُ الْمُصَنْفٍ جَوَازْهُ و هو قوى (وَيجِبٌ) عَلَى النّاس (التَرَافمَ إِليهم) 


اسار إلَيهِ ِنْ الأخكام فى مُوْيْر الْمَخَالِفِء و يفْشَوٌء وَ يجب عله أيضًا َلك مع الأ (وَيأَتَمُ لاد عَلّيهْ) لِأنَه 
كلاد على نيه ص لَى الله تَعَالَى عَلَيهِ و آله و سلم و أَبِمْتهغٍ م عَلِهمْ الصّلَةوَ لام و على الل تَعاَى و هو عَلَى ع د الكفْر بالل 
عَلَّى مرا وَرَدَ فى الْحَبِِ و قد فهم مِنْ تَجويز ذلك للْفْقَهَاء ادلي عَدَمٌ جوَازه رم من الْمَقَلدِينَ و بهذا الْمَفْهُوم صرح 
الْمْصَمْتْ و غيرة قَاطِعِينَ به مِنْ غير نَمل خِلافٍ فِى ذلك سَوَء كَلَّدَ يا أَوْ ميا نَع يجوز لِمَقَلدِ َيه الححى تَقْلَ الأحكام إِلَى 
غَيرِِء و ذلكك لَا يعَدٌه إفنَا. 


ما احم قيتع مُطْلًَا ْإججماع على اشير تراط أخليه الى فى التحاكم حال ضور الْإمَام و عَم 5 غَيتِهِ (وَيجوز للزّوْج إِقَامَهُ الْحَدٌ عَلَى 
ا نلك دخو بهَاء و غيرة» رين َو عَدِدَينِ أو بالتَفْرِيقِء (وَالْوَالِدِ عَلَى وَلَّدِه) و أن تَرَلَ (وَالسيدٍ عَلَى عَمِدِه) بل 
قيقه بق مطلقاد فبختيع عَلَى الام ذَاتَ الأب اموه وليه التَاتَه سَوَاءٌ فى ذلك الْجَلدٌ وَ الرَّجْمُ وَ الْمَطمٌ ل َع الل 
ترجه هق أذ او من أل رفي امن وغيف اتام 


فل كي كو ا مما بت بها ليك عند الحاكم» و هذا الحكم فى الْمؤلى شور بين الأض رحاب لم الي فيه نالاو 
أمَا الْآخَرَانِ قَذَّكرَهُمَا الشَّيحٌ و تَبِعَهُ جماعه منغ الْمَصَنْفُ و دَلِيلهُ يراضح و أَصَالَهُ المنع تَقعضى الْعَدَم. 

َعَم لَوْ كان الْمُتَوَلى قَقِيهَا قلا شّبَهَه فى الْجَوَازِ وَ يظهَرٌ مِنْ الْمَخْتَلِفٍ أَنَّ مَوْضِعَ التْرَاع مَعَهُ لا بدُونِه. (وَلَوْ اضْطَرَّةُ الشلَطَانٌ إلى إِقَامَه 
حَدَّه أؤ قصاص ظلْمَاك أؤ) اضْطَرَّهُ (لخكم مُحَالِفٍ) للْمَشْرُوع (جارً) لمَكانٍ الصَّرُورَه (إنَا 


تقبة فى الدمَاء, 


و 


8 - كتاب الكفارات 

التمهيد 

كتاب الكفارات 

(الْكفَارَاتُ) و هى تَنْقَسِمُ إِلَى مَُيئه 7 عر كش ارات لحو ليذ كرقرنه ماروا ل اوري ا جوز لتو ويا فت 


الود هين 3 كاه 2 (فَالْمَرَتبَةُ) َدَاتْ 0 الظَيَارٍ َكل الْخَطإِء عمال الْمُرَنََهُ لقيال كاده الإفطار فى شَهْرِ 
تقضاةة الملن) ونه (فَالسّهْرَانِ) مح مع تَعَل عدر الم (فَالسّنُونَ) 5 إِطْعَامُ السّتينَ لو تعدو الشياق (2). 


9 


الثَالتَه َه (كمّارَه مَنْ أَمْطَرَ فى قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعدَ الزَّوَالِهِ و هى إِطَعَامُ عَشَرَهِ مَسَاكينٌ» َم صِيامٌ تلَائّهِ أيام) َع الْعَزٍ عَنْ الْإطعَام 
روا كناو وو وي 
فى أ جْوَدٍ الْمَولَينَ» () كمّارَهُ (حَلْضٍِ النَذْرِوَ الْعَهْدِ) إِنْ جَعَلْناهُمَا ككمَّارَهِ رَمَضَانَ كما هُوَ أَصَحٌ افو ال رِوَايهً. 


1 


(وَفَى كناو عدا الشيد)او هو التلاث لْأُوَلُ مِنْ الككَائَه الْأُولَى مما دكن فى الكفاواه» ا مُطلَقٍ جَرَائِ عفان الذ مان 
وَ المْصَمْفْ اَارَ فِيتّا مرق اتيت و هو أَقْوَى و مَبَى الْخلَافٍ عَلَى دَلَالَهِ ظاهِر اليه الْعَاطَِ لِخِصَالٍ بو الدَالَهِ على النّخِي و 


َال الحَبرِ عَلَى أنَّ مَا فى الْقَوْآنٍ بأو فَهُوَ عَلَى النَحِْي و على مَا رُوى نَضَّا مِنْ أنّهَا عَلَى لوتب و هو مُقَدَّم. 
كفاره اليمين 


وى عا ل ا بريه ل ره مس ا كينٌ» أو كشرته 0 ؤ تَخرِيرٌ رَقَبَِ) مُخيرٌ بين الَّلّاثْه (فَإِنْ عَجَرَ 


يام وَ كقَارَ التجمع لِمَْلٍ المُؤْمِنِ ن عَمْدًا لما و هى عِنْقُ رك وَ صِيامُ د شَهْرين) ماين (وَطَعَامٌ سِتّينَ نَينَ مشكيئًا). 


١خ‏ 
ما و 
5 


َِ 
ل تَمَدَّءَ أنَّ | 2 


الْْارَ فى شَهْرِ وَمضَانَ عَلَى مُحَرّم مُطَلَقا يجيا أيضًا فَهَذِهِ جل 


القسَام. وَبَقَى هُنا أَنْوَا'ٌ أُخيلِفَ فى كمَارَاتَِا أَتْبعَهَا بها فَمَالَ 
وَ الْحَالِفٌ بِالْبَرَاءَه مَنْ الله وَ رَسْولِهِ صَلّى اللَهُ عليه و آله و الْأَِمَهِ عَلَيهمْ السَلَامْ) 
وَ اْحَالُِ بِالْبرَاءء مَنْ اللَّهِ وَوَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَ آله وَ انمه عَلهمْ الصَلَامُ) 


عَلَى الاجتماع و الانفراد (يأنَم) صَادِقًا كان أَمْ كاذباء و فى الحبر أنه يرأ بيك مِنْهُمْ صَادِمًا افا و اغتلت فى تقوب كناد 

به مُطَلَقا ا ومسححي سو سر لسار م مر 

لل ل وَعَدَّمِهِ مه وَ مَعْ 
لصدة قِ وَ الكذب. 


ير 
عَشَرَهَ مَسَاكينَ) لكل مشكين مُدٌ وت يسْتَغْفِرُ اللّهَ تَعَالَى). 


وَ الْعَمَل به , بِمَصْمُونِهَا حَسَنٌ لِعَدَّم الْمُتارض مَعَ صِحَحه الرّوَابه. 


وداه 


وَ كؤتّهها مكاتبة وَنَادِرَة لَايضْدَحَ مع ما ذكزئاة و هو اتير لَه فى الْمَْتَِقِء وَذَهَتَ جَمَاعَة إلى 2 دَم ووب كار مُطُلَقَا 
لدم الْعِقَادٍ اليمين» إذْ لا حَلِفٌ إِنَا لله تَعَالَىء وَ اتَمَقَ الْجَمِيعٌ عَلَى نَحْريمهِ مطلما (وفى عر اموه شَعْرَهَا فى الْمَصَابٍ كمَارَه 
ظِيَارٍ) عَلَى مرا اخمَارَهُ هنا هُنَا وَ قَبلَهُ َهُ عام فى ربخ كيه و ابن إذرس» و لم تف عَلَى المأكهلي (و قلّ). كبِيرَةٌ (مُخيرَةٌ) ذهب إِلَيه 
الشّيحٌ فى النَهَايهِ اسْينَادًا إلى رِوَّايهِ ضَعِيفَهِ و فى الدّوُوس , نَسَبَ الْقَوْلَ الثّانِى إِلَى الشّيخ ولم يذُكر الأَوّلَ. 


لَه ا الشّئَنء وَ لَا فَوْقَ فى الْمُصَاب بَينَ الْقَرِيب و غيره 


الما 


وَالقُوَى عَدَمٌ الْكمّارَهِ مُطلَقاه لِأصَالَهِ الْبراءو: َعَم يتحت لِص لَاحِيه الوَوَابه 
طلاق. 


مح 


عن 


١م‎ 


وَهَل يفرّق بِينَ الكل وَ البغض: ظَاهِرٌ 


اليَوَايهِ اغتِارٌ الكلّء لِإِقَادَهِ المع الْمَعَوَفِء أ الْمَضَافِ الْعُمُومَ. 


8 فى الدَّرُوس عَدَّمَ لْمَوْقِء لِصِدقٍ جر الشّغر وَ شَّ عْدهَا عُوَهًا بالبغض »و كذًا الإشكال فى إِلْحَاقٍ الْحَلَق 3 الْإِخرَاقٍ الجر 
ومهاناند لدافن السفك والسارة ف اند ومين 


1 م النّصضّ وَ أَصَالَهِالبرَاءهِ وَبُطَانِ الْقياس وَ عد م الِْلّم باْحكمه الْمُوجِه جبَه لِلْإنْحَاقِء وَ كذًا ِلْحَاقٌ حِرَهِ فى غير الْمُصَاب به 
مِنْ عدم التي و اخكداق الأذاريك و لع فرع (وَفى نه أى كَنٍ شَغْرهاه (أَؤ تش وَجْههَاء أو مق الجَلٍ توه فى مؤت 
ب أذ ريه كثازة بين على قزل الأكتي) و متهم لمعه نت فى المّؤوس جام به بن حَ فل ام و كذيك العامة فى 
وَ نِشمِتُهُ هُنَا إلَى الْقَوْلٍ يشْعِرٌ بِمَوَقَفِهِ فيه و هو الْمَنَاسِبٌ لنَّ مس مَنْدَهُ ال وَايهُ التى َْتْ عَلَى التحكم السَابِقِء وَ الْمَُصَ مْفُ اعْتَرَفَ 


0 


ضَعْفِهَا ِى الدَّرُوسء و ليس بَينَ الْمَشألتِين قَوِقٌ إِنَا ‏ 2 70" 


و الكلامٌ فى نَنْفٍِ بَعْض الشغر كما سَبَقَ. 


0 
- - 8 ع ا ف 2 عم - 


وَلَا قَوْقَ بِينَ الوَلّد صلب وَ وَلَد الْوَلّدِ و أن تَرَلَ ذَكرّاء أو أننَى لذَّكر. 

ونفئ ولد الناقى قؤلان أخودهما عد م الوق وَلَا فى الزَّوحد بين الدَائِم و اْمَتمتّع ها - وَ الْمَطَلَقَهُ رَجْعِيا زَوْجَةٌ وَلَا يلْحَقّ بها 
َ يعْتبرٌ فى الح دش الْإِذْ ما كما صرحت به الوواية وَ أطلقٌ الك د ح جمراعَة مِّْهُْ الْعَلَامَهُ فى الترير عدم الِاشْتراطء و 
الْمَعتيد مه مُسْعَاءُ فلا يشتََطَ استيعابُ الْوَخِهء وَلَا شق جميع الْجلد. 


وَلَا يلق بهِ حَدْشُ غير الوَجْهِ و أن أذْمَىء وَ لا لطمّة مُجَرَدَاء وَ يعْتَبَدْ فى النُؤب مُسَمَاهُ عُوْفاء وَ 


822 


مر ا و الحا و لي رمالا راد 
شَنَّ تعض الْنياءِ وَ الْأْمَهِ عليه الَلَامُ فيهماء وَلَا فى د شَنٌّ الْمَأَهِ عَلَى 


1١ 


لا فق فيه بِينَ المَلبّوس و غيرهء وَ لا بينَ 
الرفعوقَ أغازة جداعة على الاباو وَ الأ اخ لما تقل مِنْ 
5 لمَيتَ مُطلَعًا و أن حَرم. 
(وَ قبل: مَنْ تَرَوّجَ امْرَأَة فى عِدَتِهَا 
فا َاََهَا و كفر بِحَْسَه أضؤع وَقِيًا) نمت َلك إلى الْمَْلِمنوَََا فيه و جَرّمَ به فى الدرُوسٍ و مُدمندَهُ رواية 
بد الل عه الج و حى ‏ ع ليم كلها ل قط ريح فيه بوجوب فَالْولَ بإنرتخباب وج و فى لزاه تر ري لايم و 
أَطلَقّ الأكتد و آ ا جه فى لَفْظِ الْكفَارَهِ على الختِصَاصد ا بالْعَالِم وَ لا َقَ فى الْعِدَّهِ بين الَّجْعِيه و الَْائِن» وَ جد لوقا و غير 
بن الْمَدْحُولٍ بها و غيرهاء وَ الدَّقِيقٌ فى الرّوَايهِ وَ الْمَنْوَى مُطَلَقٌ. 


فى كيه ذَاتٌ الْبَعْلٍ و هو مُصَرّحٌ فى الرّوَايه ولا 
با قيل بِاحيِصَاصِه بنع يكور ازع كماو هو :دقن الفط وَ الشّعير. (وَمَنْ نَامَ عَنْ صآلماو العشاء حَنَّى نَجَاوَرَ نضف الليل 


وَفِى الدَّرُوس تيِبَ الْقَولَ به إلَى الشّيخ» وَ جَعَلَ الرٌوَايهَ به مَفْطوعَة وَ حِِئئِذِ فَالِاسْتَحْبَابُ أو و رق ين النّائْم كذّلِك عَمِدًا 
ل ديه مِنْ غير نوم و 1 د 
أَفْطرَ ذَِكك اليم قَفِى ويجوب الْكمَّارهِ مِنْ حَيتُ تَعينهُ عَلَى الْقَولِ بوجو 


00 


ور 
أَصْبَحَ صَائِمَا) ظَاِرَةٌ كؤنٌ الك قا رد الويجوب, أنه مُفْقضَى الْأَمرٍ 


8 


0 
0 


2 


و 


بى أ 


بنَاءَ عَلَى أنه كفَارَ قلا كمَارَة فى تَْكهًا وََْهَانِ أَجْوَدُهُمَا النَانِى و لو سَائْرَ فيه مُطَلَقًا أَفطْرَهُ وَ قَضَاهٌ وَ كدذًا لو مَرضء أؤْ حاص تْ 


الذ اق أو افق العيدة أذ أيام الت ريقٍ مَعْ اخْتمَالٍ سْقَوطِهِ جِتَئِذٍ و لو صَادَفَ صَوْمًا مُتَعيَا تَدَاحَلَا مَعْ احْتِمَالٍ قَضَائِه. 


وَ كفَّارَهُ ضَرْبِ الْعَنْدِ فَؤْقَ الْحَدّ) 


و كناوة ضوت العند فؤق الخد 


2 


اذى وَحبَ عَلَيهِ بسب مَا فَعَلَهُ مَنْ النْبء أو مُطلقا (عِتْمَهُ مُتَحبًا) عِنْدَ الأكثر. 


16 


وَ قبلَ: وُجوبًا وَ تَرَدّدَ الْمَصَئْفُ فى الدّرُوس مُقْتَصِرًا عَلَى تفل الْجْلَافِء وَ قيلّ: الْمَعتمد تجاورٌ ححدٌ التحئى لِأنّهُ الْمَتيمنُ وَ الْمَتمَادَرُ عِنْدَ 
الِْطْلَاقِ و لو قَتلَهُ فَكفَارَئُه كغيره. 


(وَكفَارَُ الْإيلَاءِ كمَارَةٌ اليمين)» ام (وَيتَينٌ الِْيُّ فى الْمُركبِ وخ دَانِ لبه ملكاء أَْ تَسبِيَا) كما لَْ ملك الّمَنَ و 
وَِدَ الْهَاذْلُ لها زيادة عَلَى دار وَ ثيابه الاين اله وَ حََادِمِهِ اللَائِق بهء أؤ لماج إليهغو فرك يؤم و ليله له وَلِعيالِهِ الْوَاجِبَى 
لَه وَوََاءِ َيِه و أن ل يال يو نعم لو َكلت الَْادم البق َه نامع مطَالبِِ الدّيانء لِلَهَى عَنْ الْثتي حيئَذٍ و هو عبادة. 
َ ابره بِالمدُرَِ ِنْدَالْعدْقِ لا الوجُوبٍ. (3, بشْترطُ فيا الْإشَْمٌ) و هو الْإَْارُ اهتين مُطْمًا على الْفوَى و هو الْمَرَادُ مِنْ لمان 
الْمَطْلُوب فِى الْآبهء وَلَا يشْتَرَطٌ الْإِيمَانٌ الّخَاصٌ و هو الْوَلَاُ عَلَى الْأَظْهَروَ طِفْلَ أَحدٍ الْمْثِلِيِينَ بشكمدء وَإِسلَام الأَْرَس بِالْشَارَهء 
وَ إِسْلَامُ الْمسَبى بَالِعًا بالشّهَادَتَينء وَ قَبلَهُ بانْفِرَادٍ الْمُمْلِم به عِنْدَ الْمُضَنْفِ وَ جمَاعَهِ و وَلَدُ الزَّنَا بهما بعد البلوغ» و بتبعِيه السّابى عَلَى 
اقول 


وَفِى تَحمقهِ بالولادهِ مِنْ الْمُشْلِم وَجِهَانِء مِنْ التفائه شَرْعًا. 
وَ نَوَدِهِ مِنْهُ حَقِيقَهَ فلا يمَصْرٌ عَنْ السّابىء وَ الأول أقوَى. 


(والقلاقة ي5) القوب القوهة 


عق وَهى: الي و 0 


0" يشْتَرَط ََامَُُ مِنْ خَيرِهَا مِنْ الْعُيوب فَِجزى الْعْوَنُ وَ الَْغْرَجٌ» وَ الفْرحٌ» وَ الْخصِىء وَ الْأصَمُ. 


10 طوع أَعوي اين وَ الْيدين و لو م إخدى الوَجلّينء وَ الْمَرِيضٌ و أن مات فى مَرَضِيء وَالْهَرمُ وَ الْعاجِرٌ عن تخصة يل كفّابتهء 
و كذًا مَنْ تَدَّمَت بِالْحرّيهِ مَعَ بَقَائهِ عَلَى الْملّك كالْمُدَبَر وَأمٌ الوَلّدِ و أن لَمْ بِجَْ بَعْهَا لِجَوَازِ تغجيل عِنْقَهَا وَ ذ فق إخراء الفكانتَ 


الى لَمْ يتَحوّرْ مِنْهُ شَىءٌ قَوْلَانِ. 


وَ إِجْرَاوْهُ لا يخلو مِنْ قوّوء دُونَ المَوْهُونٍ إِلا مَعَ إِجَارَه الْمُوّهنء و الْمنْدُورٌ ء عِنْقَهُ و الصّدَقَهُ به و أن كان مُعَلًَا بشَّوْطٍ لَمْ يخضل بَعْدُ 
عَلَى قَولٍ رَجحَهُ الْمُصَنْتْ فِى الذّرُوس. 


(وَالْحلُوٌ عَنْ الْعوّض» فَلَوْ أَعتَفَهُ وَ شَرَطَ عَلَيهِ عِوَضًا لَمْ , بقَعْ عَنْ الْكمَارَهء لِعَدَم تمض الَْرْبَه. 


ضيه د ع ا دن ا 


وَفَى الْعمَاقهِ يلك نَظرٌ وَ قط الْمعِنْتْ فى الدُرُوسٍ بوْقُوعِو وَ كدًا أو قَالَ لَهُ غَيرْه: اغْتَفْهُ عَنْ كفًارَك وَ لك عَلَّى كذّاء وَ 
اعرف الْمُصَنْفُ هُنَا بعَدّم وقوع الت مُطلقَه نعم م لو أَمَرَهُ بعِمْقِهِ عَنْ الآمِر بعوّض» أو غَيرِِ أَجْرَاه وَ اليه هنا مِْ الْوَكيل» لد 
الشكم بائيقَاِه إلى لكك لآم و لو َخطة مول ممى الله عليه ذآله لاء ع راق ولك وق عزن هنا قل لفن أزعنة 


- 
ع 


ثر أَوْجةٌ وَ الْوَجْهُ 


الشّوُوع فيهء أؤ بعد وتُوع الصبعَهِ م يغتق. أَوْ يكؤن الْعِئت كاشِفًا عَنْ ملكه بال 


الْتََالَهُ بالأمر الْمَْمنِ بالْعئقِ. 


رس ينه 


متفر د 


(وَالنْيةُ) الْمسْتَمِلَهُ على قَضِدِ الْفغْلٍ علي وَجْههِ مُتَقَرّئَ وَ الْمَقَارَئَهٌ لِلصّيعَه (وَالتَْيينُ ِلسَّب) النذى ركنة عله قواة تقدةت الكمارة 


فى ذَمتِه م له وَسَوَه تَغَايرَ الْجِنْسٌ أمْ لا كما بفْمَضِيه الِْطلَاقٌ وَ صَرّحَ به فى الدّرُوسء وَ وه أن الكمّارَه اشم مُشْتَرَكك بين أَفْرَادِ 
ْيِف وَ الْمَأمُورُ به إِنّمَا يشخصّصٌُ بِمُمَيرَاتِهِ عَنْ غَيرهِ مما يشَا ركه 


. 
ع 


وَ يكل بِأَنهُ مع انّحَادِمرا فى ذْمِّته آنا يراك فَمُجَزى نيه عَم فى ذم مِنْ الْكفَارَو إن خِيرَهُ ليس مَأْمُورًا به يَلْ وَ لا يصو 
وُقَوعُهُ مِنْهُ فى تلك الْحَالَهِ شَوْعَاء قَلَا وَحْهَ للاختراز عَنْهُ كالْقَضْر وَ الّمَام فى غير مَوْضِع النّخَيير. 


قْوَى أنَّ الْمَُعدّدَ فى ذَمّتِهِ مَع انَحَادٍ نع سَبَبِهِ كفْطارٍ يؤمَين مِنْ شَّهْرِ رَمَضَاَ وَ خَلْفْ نَذْرَينِ كذّلِك تَعَمْ لَوْ اتلَقَتْ أَسْمَابه 
وعد ذلك لفضل التقيز وا أن لفق معذان الكفارى .فيل :ا يدر إلبد مطلقا: 


ول ا خرن و أطان رون ئلا يون واج دلا ينها في فى الباتى اْإطْاقُ سواء كان بمئتي أ َيِه من الْخِصَال امير 
أز تمده على تقد شير اَْجٍ و لو شَكك فى تَوع ترا فى ذَميه جره لاق 
ذه [5 تك 


عَنْ الْكمَارَهِ عَلَى الْقَلَينِ كما يثجزيه الْعِنْقُ عَمَا فى 
ين كفَاروَنَذِْ وَل يج ذلك فى الول كما لا يجزى المني مُق وَل بيه ابجوب (وَمَعَ الْعَج) عَنْ الث نى 
الْموتبه (يضومٌ شَّهْرَين مُتَتَابعين) مِلَالِيين و أن تْقَصَا إِنْ | 
أَْرَأه الْهِلَاى فى الَانِى» وَ لا اقعصَرَ هنا عَلَى شَهْرِ و يؤم تع 


مه 
5 


ادا منْ أولفر قدا مِنْ : أَثنائه ه أكمَلَ مَا نه 


َقِى مِنْه تََائِينَ َع الثَانى و 
َعِينَ الْعَدَّدِى فِيهماء وَ الْمُرَادُ لايع أنْ 


2 


لا يفْطعهكا و لو فى شَهرِ وَ يوم بالإفْطار اتيارًا و لو ب ِمَسَوّغِهِ كالسّفَرِ وَ لَا يفَطعْهُ غَيرْ َه كالحيض و الْمَرَض و السَفَرِ الصَرُورِى و 
الواجبء بَلْ بينى عَلَى مَا مَضَى عِنْدَ زَوَالِ الْعَذْرِ عَلَى الْمَْرِهَذَا دقام الققه 


ما نَّم به قل الشّوُوع لَمْ يغدَرْ ِلقّدْرءِ على الْتابُع فى غَيرِهِ كترا لوْعَلِم دحو الِْيدء بخلافٍ الْحيض؛ لَرُومِهِ فى الطبيعَه 
تاد وَ الصّيرٌ إلَى سِنَّ الْيأس تَغْرِيرٌ بالؤاجبء و إِضْرَارٌبالْمكلّفٍ, وَ تَجِبٌ فيه اليه وَ النَغينُ كالْعِتْقِء و ما بغ ِغتبَرُ فى نيته» و لو 
بها ليا جَدَّدَهَا إلى الزَّوَالٍ قَِنْ اث ل إل اريزو لم يفط الكاع عَلَى عَلَى الفْوَى (وَمَعَ الْعَثِ) عَنْ الصّام (بطهمٌ سِنينَ مش كينا 
كما يجب فبه ذلك ككَفّاَ طَهرِ َمَضَادَه وَقثْلٍ اْحَطَ و اظَهَارِء و اذا ملق ْم فى مار إْطَارِ قضَاءِ وَمضَادَه و 
كمَّارَهُ اليمين إِطْعَامُ عَشَرَهِ وَ أَطْلقَ الحكم انّكاًا عَلَى ما عَلِمَ (إمَا شْبَاكَا) فى أكلَدِ وَاحِدَو (أَوْ تَشْلِيم مد إلَى كل وو على اف 
البو عع واد ازيل يدا للخوويل ف اقانيو د تافق بي اكد اشير لحري عر لقاو لكا 
الْوَاجِبُ فِى الصَّغِير ‏ َشلِيمٌ الولى» وَ كذًا فِى الْإِشْبَاع إِنْ ات مشتراو لو الفوة الضناة انيت الاثنيان بوَا ب وَ لَا يتَوَقَفْ عَلَى إِذْنِ 
الْوَلِى. 


وَ لا فق بينَ أكل الصّخير كالكبير» و دُونهء لطْلَاقٍ الصو ندُورِوء و الطَاِرٌ أن الْمرَادَ بالصّغِيرٍ َي البالع » اعمال لاسرع إن 
الْعوفِء و لو تَعَذَّرَ الْعدَدُ فى الْبَلَدِ وَحَبِ اللَقْلُ إلى غَيرِهِ مع الإمكانء فَِنْ تعذّرَ كور علَى الْمؤجودِينَ فى الأيام بتحمب الْمتَحَلفٍ. 


وَ الْمُرَادُ بالْمشكين هُنا 


مَنْ لَا يضدِرُ عَلَى تخصديل قوت م ننه فِغلا وَ فوَه م فيشْمَل الْمَقِيِ وَلَا بِدْخُلَ الْغَارِمُ و أن اسموْعَتٍ دَيِنهُ َال وَ بعْتَرُ فيه الْإِيمَانه و 
عَدَم ووب تَفَقَتِهِ عَلَى الْمُعْطٍ » أمًا على غَيره فَهُوَ غنِى مم بَذْلٍ الْمَنْفِقِه وَ الا َل 


و بالطترام مُسَِمَاهُ كالْحنْطهِ و الشّعيرِوَ دقِيِقِهِمَا وَ خَبرهِمَا و ما يعْلِبٌ عَلَى قوت الْبلَيِ وَ يجزى التَمرُوَالزيبُ مُطلفَاه و ركرة 
سَلِيمًا مِنْ الْعَيب ل ل ل و 
فْلِهِ عَنْ ملكد. أذ شع فى الأكل» و لو ات جْتَمَعُوا فيه فَفى الاكتقاء بشوُوع 


ع نَمْله 


و وكيله أؤْ وَلِيه أ بَعْدَ وَصُولِه ليه بل إثلسافه» أو 


فا 


ؤْ ووب تَعَدْدِهَا مَعْ اختلافهم فيه وَجْهَانِ. 


(وَإِذَا كير ى الْفَقِيرَ نبٌ) فى الْأصَح» و الْمعتِبرُ مُعرمَاة مِنْ إزَارِ ورد وَ اويل و قميص (وَلَ5ُ غينيلا إِذَا لَمْ ينُخَرق) ير 
0 ينفح به قينا وقَاقَا لِلدّرُوسء وَ جِنْسَهُ الْقَطِنّ وَ الكثّانٌ وَ الضُوفُ وَ الْحرِيرٌ الْمَْمَرِجٌ» وَ الْكَالِصٌ لِلنَاءِ و غير 
الْمَالِغِينَ دُونَ الرّجَالٍ وَ الْحتَانَى» وَ الْمَوْوُ وَ الْجلْدُ الْمَْتَادُ لبه وَ الْقَدْبُ وَ الشَّعْرْ كدّلكء وَ يكفى مَا يِسَمّى تَوْبَا لِلضّغِير و أن كانُوا 


5 وَلَا يككورٌ عَلَى الْمؤجودِين لَو تَعذَّرَ الْعَدَدُ مُطلَاه لِعَدَم النْصّ مع اختماله. 


إن )عن صو الَاية ع5 : ل ل ار 000000 
بسقُوطٍ حكيها قبل ذلك و 


2 


كوْنهُ خِلَافَ الْمَتبَاَِ »و عدم ميته فى الكفاره الْمخيرو؛ أن الْقَاِرَ على إطعام اين يجقلة أ ا يَدَلَاه بل لا يجيه النَمَانِم 


موق الى كا الزن الي لم رس 
بَعْضهِ (اسْدّ سْتغْفَرَ الله َعَالَى) و لو مَرَهٌ نيه الْكمَارَه. 


الاشاره 


4 - كتاب النذر 


وَ تَوَابِعهٍ صِنْ الْعَهْدِ وَ الَيمِين شط النَاذِر الْكمَالُ) لوغ وَ الَْْلِء (وَالِاختِيارٌ وَ الْقَصْدٌ) إِلَى مَدلُولٍ الصَّيِعَه (وَالَِسْلَامُ وَ الْحَرّيةُ) 
ا بع ل ل ايك آَ 1 


أ 


اه أَوْ غَاضَمًا غَضَ يا 
يزع قضحه إِليهِ وا اكافرٌ مُطَلَقَه ترا علَى و جهها يِه و أن 0 0000 به َو أش كم وَلَا نَذَْرَ المملوك (إِنَا أَنْ 
يجيرٌ الْمَالِك) قَبِلَ إِيقَاع صِيعَتِه أ بَْدهُ عَلّى الْمَخْدَار عِنْدَ الْمُصَنفِء أذ ول لوتب بل ال روا لماع 


و 05 


وَالَأَةٌ وى وُفُوعٌة بدُونٍ ان باعلا لَى تاهيته فى الْخَبرِ لْمَخمُول عَلَى تَفَى الصّححء لانه ليث لمق ثانف إلى المو تو حك ا 
وك مانو قير م ال ِلْوَق ادر شخصوض ل بَذْر الْمذذكورء كما دلَ علياْحبُ ا يتَذرِِ مع النَهَى (وَإِذْنٌ لّوح كإذْنٍ السّبد) 
فى اغتبار توف عله سَابقا اذ اخرقها ! َل اْحلٌ» أذ ازتفاع الزّوجيه ُو لم يذكة تَوَقَتَ قف نَذْر الود عَلَى إِذنٍالْوَالِِ لدم 
النَضّ الدَالَ عليه هن و إنْما وَرَدَ فى الْمِينِ َيبِقَى عَلَى أَصَالهِ الضّححَه. 


وَفِى الدّرُوس لْحقَهُ بهترا لِإطْلَاتٍ المي فى بغض الْأخارٍ عَلَى النذرِ كقْلٍ الكاظلم عَلَيهِ لام أ لَمَا سِيْل عَنْ جَارِيهِ حَلَفٌ مِنْهَا 
ييمين قَقَالَ: ِل عَلَى أَنْ لا أَبيعها فَقَالَ: 


ه هد ميم 


انه لاسي لسَائل 
جه ِاختصاص الحكم بِالْولَدِ بل يجب فى الزّوجَهِ م 


2 2 
لا أن ته 
- 


تفْرِيرَ الْإمَام لَهُ عليه كتلَفْظِهِ بهِء وَ لِتسَاوِيهِمَا فى الْمَعْنَى و على هذا 


2 


شْيرَاكهمًا فى الدَّلِيلٍ تَفيا وَ !ثم انا 


ان 
مله ِا 


أكا العا عم 3يي>كة اخضافة ديب الْحسر لوا العلافة اقرع عه فنا وهو اكه ا امدق 5ه كف ننه وبين ال تخد فى 


(وَالصَيعَة: 


إن كان كذًا فلل عَلَى كذًا) هَذِهِ مِدَيِعَهُ النَذْرِ الْمتَمَقِ عَلِيهِ بوَاسِطَهِ الشَّوْطِء وَ يِسْتَفَادٌ مِنْ الصّيعَهِ أنَّ الْقَوْبَه الْمَعتبرَ فى النَذْرِ إِجْمَاعًا 
ا يشْترَط كوْنُهَا غَايهٌ للْفِغْلٍ كثَيره ِنْ الَْادَاتِ بَل يكفى تَضَ من الصّيعَهِ لَهَاه و هو مهنا تؤجوة بقؤْله: لله عَلَى و أن لم يشِعها بعد 


- 
- 
أ 


ذَلِكك بِقَولِه: َوْبَهٌ إِلَى الله أو أؤْ لِلَِّوَ نوو و بهذا صَرّحَ فِى الدرُوس و جَعَلَهُ أَقُوبَ. 


وَمَنْ لَا يكتفى بذّلِكك بِنْظدٌ إِلَى أن الْقَويَهَ غَابِةٌ للفثل قَلَا بد مِنْ الدّثَالّهِ عَلَيهَاء وَ كؤنها شَوْطًا لِلصّيِكَهِ وَ الشّوْط مُكَايدُ للْمشدوط 


وَ يض حُفٌ بن القَربَهَ كافيةٌ بِقَضْ ب الفغل لله فى غير كما أَشَّوْنًا و هو هنا حاصلء وَ التَغْلِيل لَازِمٌ وَ الْمَعَايرَُ مُتَحَفَقَة لِأنّ الصّبِعَه 
بدُونِهًا إِنْ كانَ كذًا فَعَلَى كذاء فَإنَ الأضل فى الْنَّذْر الْوَعْدُ بسَّوْطِ فتكونٌ إِضَافَهٌ لله حَارجَه. 
وَ ضَابِطهُ أى ضَابط النّذْرِ 


(وَضَابطه) أى ضَابط النَذْر 


الثواة نه كا ا اختد ووو و الْملثرَمُ ضيه الذن(آن ركرق طاعة) وكا كاده أز عنذوقا: زأؤ ماعنا واحكا) فى الدين» 5١‏ الذنيء 
َلَوْ كان مُتَسَاوِى الطَرَقَين» أو مكرُوهًا أؤْ حَرَامًا الترّمَ فِعْلهُمَا لم ينْعَقِدُ و هو فِى الأخيرّين وفاقى» و فى المُتَسَاوِى قَوْلانِء فَظَاهِرٌةٌ هنا 


بُطلانة» و فى الدَّرُوس 


د 4 1 2 
رَجَحَ صخته؛ و هو اجْوّد. 


مدا إِذَا لم يَشْتَمِل عَلَى شَوْطِء وَ الاد َس أتى اشْتِرَاط كؤنه طَاعَهٌ لَا غْيدٌ و فى الدّرُوسِ سَاوَى يَِنَهُمَا فى صدَيحهِ المُباح الرَاجح و 
الْمَتَسَاوى 


والمشهوز كا هنا 


لو 4خ لىع ابقة عن دونه نه بهِ عََادَةٌ فى الْوَقْتِ الْمَضْوُوبٍ لَهُ فغْلاء أؤْ قو فَإنْ كانّ وَقْنَُ معنا َرَت فيه و أن 


كان مُطَلًَا فَالْعْمَدُ. 
و ا ا 6 0 الْفعْليهُ 00 0 ؤخوا ب كثير. 0 0 0 


َوَذَرَث العايص الوم ملفا أذفى ولت ك3 ول ديفيد تازه وخر لالكته و إقم ارا لبد الممتيع عادة كدر 
السفوة إلى العمان أو عَفْلًا كالكؤن فى غير عب وَ الْحَقعُ , ِينّ الصَدَّينء أو شَوْعَا كالاغتكافٍ جا مَعْ الْقَدْرَهِ عَلَى الْعْسْلء و هذا 


أو 


الِْسْمٌ يفكنٌ دُحُولَهُ فى كؤنِه طَاعَدَ أؤ 


مُبَاحَاء فُبِخْوُجٌ به أو بهمًا. 


0 و 


ا ل ا تُحِبٌ الْوَهَاءُ بوه لِأنَّهُ مِنْ قبل الَْشريَابء انسل ها الفط 


الكاشِيٌ عَما فى الصّمِير وَ لِنهُ فى | صل َع شي أ شوو و افوغة »ول دع ال قت تاق يز 
لحان إِلَى عدم اشْيرَاطه صل و عُمُو عَْمُوم | وله وَلْفَوْله ص لى الله عَلَيه وَاله: | نّم العْمَالٌ لات و نما يكلّ امي ما ََى 


ع 


و إنّما لِنْححضرء وَ الْباه م سَبَبيةٌ فَدَلَ عَلّى حضر الك سبي فبهَاء وَ اللفْظ إِنّمَا عر ذ فى الَو ليكون انا علَى الْإغلام 


2 


١‏ وت 


- 0 ىو و م هاه 


بِمَا فى الصَّمِيرِء و الْعَقَدُ هنَا م مع الل اليم لسرا ر وَ تَرَدّدَ المُصَنْفَ فى الدّرُوسء و الْعَلامَهُ فى الْمُخْتَلِفٍء وَ رَجَحَ فى غيرهِ الأ 


- 


(و) كذّلِك الْْربُ (اِْمَادُ لتبْع) به مِنْ غَيِرِ شَْطِء لما مر من الَْصلٍ و ادل لاله له 


- 


ت 


6 


ا 
و 1 


وَ قؤْل بض أَهْلٍ الله إن وَعْدٌ شط وَالأَصْلّ عَدَمالنَْلٍ مُعَارَضٌ بَِْلِهِ أَنّهُ به غير شَوْطٍ أيضَاء وَ قَفُ الْمَصَنّفِ فِى الدّرُوس و 
الضكحه أهْوَى 


0 وم ا د ل ل ةا أو ممباحا لَمْ ينقد لِقَولٍ 


3 


5000 0 


2 


فى الخد :و الخراوصواز تعلفيها بالتباع متكا مُختا بالَِْرِ الاب فى بيع الحا رِهِ و اليم مباح ! إن 


3 


و 0 وكا هَذَياء أ سا 0 


:)0١ 
م‎ 
0 
١ 
- 
تت‎ 
5 
ها‎ 
6 
6 
8 
اق‎ 


د هو ترا عُلقَالْملْمرم به عَلَيهِ (سَائِعا) سَِوَاءٌ كانَ رَاجِدَاء أمْ مباحا (إِنْ 5 قَصَ َ) بالْجرَاءٍ (الشكر) كمَؤله: إِنْ 
يجيت أَؤ رُزقت وَلَدَ أو ملكت كذًا قل علَى كذ مِنْ أَبوّاب الطاعَه. 


(وَإِنْ قَضِدَ الزَّجْرَ) عَنْ فغله (أشْتّرط كوْنهُ مَعْصدية» أؤْ مباحا رَاجِكا فيه الْمَنّْمٌ) كقَؤلِه: إِنْ زَنَيت أؤ بغت دَارى مَعْ مَوْجُوجيته فلل 
عَلى كذاء و لو قصب فى الْأوَّلٍ الزَّجْر وفى التَانى الشكرٌ لم نْعَقَدُ وَ المتّال وَاحَدٌَء و إِنْما الَارقَ الْقَضِْ لل وَ المَكرُوةٌ كالمُاح 
الْموجوح و أن لَمْ يكثة فَكانَ عَلَّيهِ أنْ يذْكرَة و لو الْتَقَى الْمَصْدُ فِى الْقِسْمَين لَمْ ينْعَقِدْ لِمَقْدِ الشَّوْطِ. 


ُمٌ السَّوْط 


إنْ كان مِنْ فِغل النَاذِرِ فَاعتَِارٌ كؤنه سَائِعًا وَاضِدِحُ» و أن كان مِنْ فغل الله كالْوَلَدٍ وَ العَافِيهِ قَفِى إِطلَاتٍ الْوَصْفٍ عَلَيِهِ تَجَوُ و فى 
الدَرُوس اغْتَبرَ صَلاحِيَهُ لِتَعَلقِ الشكر به و هو حَسَنٌ 


- 


(وَالعَود - كالندٍُ) فى بجميع هده الشْرُوطٍ و الأخكام (وَصُورَنُُ عَامذت الك أ د عَلَى ء يقالن أن ن أفعل كذاء 


فَعَلْت كذّاء أو تركته أو زفت كذًا فعلَى كذا عَلى الْوَهِ الْمفَصَلٍ فى السام وَ الْخلَافُ فى الْهقَادِهِبلضّمِر وَ موا عَنْ الّوطٍ 


وَالِْيمِينٌ - هى الْحَلِفُ بالله 
(قابيرة ننون العليت بالل 


أ 


أى ايه الى من اهار اشم من أ عات (كنوله: وَمُقَلْبِ الْقُلُوبٍ و الْأبْصَارِ وََلذِى تَفْيِ ى بِيدِوء وَأَلذِى فَلَقَ الْحَيَهَ وَ, 
الشعة): 3 القديت به ا دل 0 باحق إِلَهُ مَنْ فى السّمَوَاتِ وَ الَْوْض مِنْ غير أَنْ يجِعل اشرما لِلَّهِتعالَى (أَو) الف 
(باشيو) تعالى الْمخْصٌ به (كقؤله: و لله لله وَ َال وال وَ بم الل بح لَْغرِّ و كشرهَا مع ضَمْ الُونِ وَ مهد و كدًا ما اقتطع 


- 
0 


(أَو َم لله أ بالقَدِيم) بالمتى التتوارّق امد طلاكا وهو الَذِى كا أُوَلَ لوجوديء (أذ 


9 


3 


ِنْهَا لِلقَسَم و هو تربع عَشْرَةَ صدَيعَة 
الَْرَلى أو انَّذَى لَا أَوَلَ 0 


2 


111 نكا العاف ف المعتن فد ا شط عَقَُ فى الدّرُوس بن تزجع الهم الأول لاك ١‏ اشعاء كذل على صدقاك انافك 
كالْحَالِقٍ وَ الوَاِقٍ الى هِى أَبْعَدٌ مِنْ الْأَسْمَاءِ الدَالَِ عَلَّى صَِاتٍِ الذَّاتِ كاله : من و الرَحِيم الَتِى هى دُونَ اشم الذَّاتِ و هو الله + 


0 


شمف بل هو الانة شْمٌ الْجَامعٌ» وَ جَعَلَ الْحَلِفَ بالل هو قَوله: َأَللَه وَياللّهِ وَثَالهِ بالْجر وَ أَيمَنٌ الل و ما 


5 ١6- 


3 


وَفيهِ أن هَذِهِ السَّمَاتِ. 


2 ل‎ ٠. 


الذُكورة فِى الهم الْأوَلٍ لا تعلق بالأشهاء المتتطة و لا الفشر كد [الق] لسك موصوغة للعلميه و إنجا شى :ذال على ذانه 
واخطه الأوضات لكام ف يلاق اا مَوْصْوعَةٌ لاش ميه ابْتدَاءَ فكانّ مَا ذَكرُوهٌ أُوْلَى مما تَعَمَبَ به نَعَمْ لو 
لس ع جما بين مرا ذَكزْنَاه وَ حَقّقَهُ مِنْ أن الله جل اسه هُوَ الاسم الْجَاِعٌ» و من كَمْ 


ع 


1 ليه ولم جع إِلَى شَىءٌ نا تَكانَ كالداتِ كاد حَسنّاء وَ يرَادُ بأشِمَائِه مَا بنْصِ رف إِطَلَاقَهَا لَه مِنْ الْألْمَاظِ 


:: 


2 


الموضُوغة لناهبيه و أن امكل فيها المشاد كه عي يق أو مجَارًا كالقَدِيم وَ الى وَ الَحْمَنٍ : ن وَ الوب وَ الْحالِقٍ وَ البَارى وَ الرَازِق. 


1١ 


- 
. أُ 0 


(وَلَا ينعَقِدُ بِالْمَوْجُودٍ وَ الْقَادِرِ وَ الْعَالِ) وَ الْحَى و السّمِيع وَ الْبْصدير و غيرهًا مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتركه يَنَهُ و بين غير مِنْ غير 
عليه و أن تَوَى بِهَا الحَلِفَء لِسشَقوطٍ حُرْمَيِهَا بالْمُشَارَكهِ. 


نََ 


.)0 
5. 
4 


وَلَا بأْسَمَا عاءٍ اْمَخلومَاتِ الِْيقو) كاليى و اليه مه وَ الكغبه وَ الْقُوَآنٍ لِمَوْلِهِ صََى الله عَلِيهِ و آله و سلّم: ( مَْ كان حَالِفًا فَِْحْلِتْ 


َنْبا مَشِيئَهِ الل تَعَالَى) لليمين 


(يمْتعٌ الِانْعِقَادَ) و أن عُلِمَثْ ميته تعلق كالواجب و الْمَنْدُوبٍ عَلَى الْأَشْهرِ مع انَصَالِهَا به عَادَهء وَ تُطَقِهِ بها وَلَا يقْدَحُ التنَفْسُ 
و القع الو تق ده الوا عند اللطق رهااو أن اققت عنك البمر» 3و8 العكين .و لقوق ترق قط و القه كك و التفلين هاه لإطلاف 
لنّضّء وَ قَصَرَةُ الَْلامَهُ عَلَى مَا لَا تُعلمُ مَشِيئهُ اللهِ فيه كالّمّباح دُونَ الَاجبء وَ النّدْبِء وَ توك الَْرَامء وَ الْمكرُوهِ. 


وَ النّصّ مُطلَقٌء وَ الحكم 


وَتَوْ جيهّة حَسَنٌ» لكنة غيرٌ مَسْمُوع فى مُقَابَلهِ النص. 


(وَبالتغْلِيقٍ ع1 مَيدَيئَهِ الْغَير يخبثه 014 وَ يوقِفُهَا عَلَى مَيْديئته إنْ عَلْقَ عَفْدَهَا عليه كفَولِه: فلن كذًا إِنْ شََ ريد قَلَوْ جَهِلَ الشَّوْط 
َم ينعد و لو أَوْقَتَ حِلَهَا عَلَيهِ كفَولِه: إن 
د لكات 
بل مشيكئه» وَ لَا بحل قَبلهَا 


- 
أنْ - وا م 


0 


- 
أ 


نْ يعلَم الشَّوْطَء و كدًا فى جَانِ 


فَتَوَقّتُ الْتقَاوَه عَلَى مَنْديَيه فى الَْوّلِء وَ يْتَفِى بِدُونِها فى الثَانِى قَلَا يحرم الْفِغل 


59 0 


َ متَعَلقُ اليمين كمُتَعَلقٍ النَذِ 


(وَمُتَكاقُ البمين كفتعلق النَذّر) 


م“ 


أاوا 
هه 
5 
1 
ا 
وما 
5 
2 


فى اغْتار كؤنه طَاعَهَ أَوْ مُبَاكَا رَاجِححا دِينًا نَّهُ لا إشكال هنا ذ فى تعلقها بالْمباح» و مُرَاعَاءِ 


وَ ظَاهِبٌ عِبَارَ مُنَا عَدَم قاد الْمتَسَاوِى؛ ِإخَاجه مِنْ ضَابط النّذرء مع نلا حلاف فيه ناكما اغترف به فى الدرُوسء و الولو 


بوه و لو طَرَأْتْ بَغِْدَ اليمين» لو كان الي أَؤْلَى فى الائتتداء نم صَاوَتْ الْمَحَالقَه أؤلى اتَبعْ ولا كمّارَةء و فى عَوْدٍ المي بعَؤدِها 
بق د لجالا وَجْهَانِء أمَا َو ل ينعد بدا لِلْمَوْجُوحِيهِ لَمْ تَعْدُ و أن تٍَِدَّدَتْ بَعْدَ ذَلِكك مَمَ احْتِمَالِه. وَ اعلَعْ أن الْكمّارَة تنَجِبٌ 
بِمُخَالْقَهِ مُقَتَضَ ى الَانَِ عهدالَا تاراق تَالَتَ تَاسياء أ مُكرَمَاء أؤ اها َل حنْتٌ» َف الْحَطٍَوَ النّيانِ و ما أشُكر هوا عليه 
وَ حيثٌ تَجبُ الْكفَارَ وق ورا تقل فى اناق تتعقاض اد تقرف رق تست توعر و الافجلاك عقون ا للكالتي و 


ك5 كما أذ هقد و أن كنا بوجوب الكناوه وعدقيا 
١١‏ - كتاب القضاء 
الاشاره 


٠‏ - كتاب القضاء 


(وَمْْوَ) وَاجِبٌ كمَايهٌ فى عق الصَّالِحِينَ لَهُ نَ آنه مع ضور الْإِمَ ترام (وَظِيَهُ الإ ترام علي الما أو #نائنه) فيلزقة تَضت ناض ف 
النَاجب لِينُو بده و يجب عَلّى من عَينُ الج ابه و لو لم يتن وَبِث كفماية نل يكن أَهنا إن واد تعينث عليه و لو لم يفلخ 
به ممه الطب و فى انريخجابه مع الدّدِ ينا قوْلآنٍ أجوَدهُمَا ذلك > مع الْونُوقٍ مِنْ نَفْسِهِ بالقيام به. (وَفِى الْيهِ بنذ قَضَاء 


6ه 2 


اَي الجاع ِمَرَائِ الْإفَْاِ) و هى اْبنُوحٌ و الْعفْلٌ وَ اكور وَالْإِيمَانَ وَ الْعَدَالَه وَ ظَهَارَ وان ا خا جْمَاعَاء وَ 


أ 


2 عو م و 


الْكتَابَهُ وَ الْحَريهُ وَ الب د عَلَى الْأَمْهَرء وَالنْطَقٌ وَ عَلَوِهُ الذكر وَ الا جتوادُ فى الأخكام الَرْعِيِهِوَ أَصُولِكَاء وَ حمق يمغرقه 
العقدقات لكوع الكلافه 115 عيو لو العو و امصريت و للد لوقي و خروط الأدل ل ال ل الأقفة هن الكنا ك0 
الشْنَهُء وَ الْإِجْمَاع وَ دَلِيل الْعَفْل. 


وَ رُم اكلام ما يغرفٌ به الله تَعاَى» و ما يرم مِنْ مَِمَاتٍ اَل وَالْإكرّام وَ عَذْلِه و حكمته؛ وَ َوه ينا صَلَّى اللَّهُ عليه و 
آله وَعِصْمته وَإِمَامَهِ لَه عله الصَلَام كذّيك. لِيخضل الْوْنُوقُ حبرم و يتمق لتب يه و النَضْدِي مااع الى صل 


-_ 
3 


3 0 


- 


الله عََِيهِ وَآلِهِ مِنْ أَوَالٍ الذَّْيا وَالْآخْرَِء كل ذلك بالدَِّيل النَفْصِيلى. 


ص 


وَلَا رط لزاه عَلَى دَلتكك بالاطلماع عَلَى ترا ع حَفَقَهُ عن اكير بز إسكام القراو رود أَعْرَاضٍ» و ما اشْعَمَلت عليه كت مِنْ 


الْحِكمَه وَ الْمَقَّدَّمَاتِء وَ الاغيرَاض ات وَ أَجْوبه الخيوات و أن وَجَبَ مَعْرِقتة كفايهٌ مِنْ جه ا ثم صَرَّحَ جَماعَةٌ من 


2 


الْمَحََّقِينَبأنَّ اكلام لس شَرْطًا فِى اَمَف إن ما يتَوَقّتُ فق عليه هِنْهُ مشتر كت بَينَ سَائْرِ الْمَكلْفينَ. 


وَ مِنْ الْأَصُولٍ مَا يغرف به أَدِلَه الأخكام من اَِْرِوَ الَهَى» وَ الْعمُوم وَ اُْصُوصء و الْإِطْاة ا ل 
ين تنك عه اذ ون الخو مريت فا ليث امتى باشتايه يخضل بيد نرق اراد من لطم 1 يقر 
اليا بَقْصَاء فيه َلَى الْوَجِالنَمه َل يكفى الوسرط مه ككا دُونَه و من الل توا يخط ل به الك 


لكام ب حفط أذ البجوع إلى أضلٍ مُصحح يشْتَمِل عَلَى 


مَعَانى الْأَلْمَاظٍ الْمَتَدَاوَلَهِ فى ذَّلِكك. 


2 


وَ مِنْ شََرَائطٍ الل مره الَضْكال الافيِرَنيِء وَ الاش ينائيهء و ما يتقف عَلَيهِ مِنْ الْمَعَانَى الْمُفْرَدِ و غيرهاء و لَا يشْتَرَطٌ لاس يِقُصَاءٌ 
فى ذإتكك بل فصر عَلَى الْمَجرِي مِنْهُ و ما زَادَ عليه فهو ميد نط بيع ِلعمْرِء و جه لِوَفْتِ وَ الْمَْكبرُ ِْ لكاب الكريم مغر 
ميا يتعلقُ بالأخكام و هو لحو مِنْ حَفيتحائ آيهء د أذ َم مفعَاها ليزجع ليها متى شَاءء و يتقف على مغرف يتخ 
ِنْهَا مِنْ الْمنمُوخ. و لو بالوّجو ع إلى أَضْلٍ يْتَمِلَ عليه 


وَ مِنْ السّنّه جَمِيعٌ ما اش شتَمَل من علَى الأخكام و لو ذ فى أَصْلٍ مص ممح رَوَاهعَنْ عد بد متٌصِلٍ ِلَى الى و ال و يغرفٌ 
الصّحِيحَ مِنَّها وَ الْحَسَنَّ وَ الْمَوََقَ وَ الصَعِيفَ» وَ الْمَؤْقُوفَ و الْمُوْسَلَ» و الْمَعوَا رو لاه و غيرهَا مِنْ اِاضْ ات الى دُوْنَتْ 
فى روَابهِ الدِيثء الْمفْتقِرِإِيَا فى اش يثباط لأخكام؛ و هى أُمُورٌ اش لاحي اوفك اا لمي 1 ا الْفقَهِ 


عم 


مَْرِقَهُ أ َالو عند لاض وَ كثيرٌ مِنْ أخكادقراء و من الإجتراع ول لَحِلَافٍ أَنْ يغرفٌ أَنَّ مَا يفْتتى به لَا يحَالُِ الْإجماعء إمّا به 
وجود مُوَافِقٍ من الْمتقَدٌمِينَ» أو عله طَنِّ عَلَى أنه وَاقَِة َه مُتَجَدّدَةٌ لَمْ , بحت عَنْها الَابِقُونَ بتحيتٌ حَصَلّ فِيها عد ارين لا مغرقه 
كل مَسْألهِ أَجْمَعُوا عَليهَاه أو اتلقُواء وَ دَلَالَهُ الْعَقْلٍ مِنْ ال ل ا ل ا 
بحت به من اليا بل كول كيزن تقض وات أَُول اله اهيب و مت مُحْتَصَ ر الْأَصُولٍ لابن الْتحاجب عَلّى ما بحا إلَبه 


مِنْ شَرَائْطِ الدَّلِيل الْمَدَوَنِ فى عِلّم الْمِرَانِ وَ كثير مِنْ كب النّحْو عَلَى مَا يشا يخا 


إليه مِنْ النَضْرِيفٍ. 


نَعمْ يشر يْترَطُ مع ذلك كلد أَنْ يكو لَه َه يتمكنُ بها من رَدَ الُُْوع إِلَى أَصُولِها و استئباطِها نه 


2 


وََهَذِهٍ هى الْعُمْدَهُ فى هذا الَابء وَ الا فُتخصديل تلك الْمُقَدّمَاتِ قَدْ صَارَتُْ فِى زَمَاننَا سَهْلَهَ لكثره ما"خمفة الفلماة و المقهاء قنهاء 
وَفِى بان اسيَعْمَالِهَاء و إنما تلك الْقَوّهُ بد الله تعَالَى يؤْتِهَا مَنْ يشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى وَفْقٍ حكمته وَ مُرَادِه وَ لِكثْرَهٍ الام 31 


كم 


ا َه لها مَدحَلَ عَظِيٌ فى تخصة يلهاء [ و آَلذِينَ جاهَدُوا فنا دِيم ناو أن الله مع المخينين ): و إذا ب تَحَفَقّ الْمْفْتى 
ذا الوَضْفٍِ وَحتِ عَلَى الئاس الَواقعٌ ليه وَ قبول وله وَالْيرَام حكمك لطر سوام ل لكر ذه 2" 
َنْظوُوا إلى رَجُلٍ مِنْكم قَدْ رَوَى حَدِيتَنَاه وَعَرَفَ أخكامنًا فَاجِعَلُوة هُ قَاضِيا فَإِنّى قَدْ جَعَلته قَاضِيا قَتَحاكمُوا َيه ". 


وَ فى تغض الْأَحَار: ل ل ل يي 
عارك 313 ليها وال على الوناوهر على 12 الك ياللوعز ول ". (قَمَنْ عَِدَلَ عَنْهُ إلَى قض او الْجَوْر كان عَاصِديا) 
قا مه لِأَنَّ ديك كبيرة عِنْدَنا َف مَقْبَولٍ جُمَرَ بْن حَْطَلََ السَايق: " مَنْ تتححاكم إِلَى طَاغُوتٍ فحكم لَه فَإنّمَا أذ سحا و أن كان 
حَقَهُ تابنا 0 و متلة كد 


6 


انمد 
- 
2و 


- 


ام تيفك ا 0 


انها 8 صر ,عن دمن 


0 تيت بِالْوَاجِدِء و لَا بِمَوْلِهِ و أن شَهِدَتٌْ لَهُ الْقَرَائنُ وَلَا بالط م مع أن التَرْوِيرِ مَعَ احْتماله. 
(وَنَا بُدّ) فى الْقَاضى الْمَنْصُوبٍ 
(وَلَا بْدَّ) فى الْقَاضى الْمَنْضُوب 


قُ امام (مِنْ الْكمّالٍ) بالبلوغ وَ الْعَقلء و طهاوو مواق نواه ةلمم مدخ فهاا ايها ان (وَأَمْلِيه الإقنَاءِ) ) ايلم الور 
الع كر وو (وَالذ كورهء وَ الْكَابه) لمر الضَبط بِدُونْهًا عير الى صَلَّى اللَهُ عليه وَ اله» (وَالْمِصَرٍ)ء لاْتِقَار إلى التّميبز ب ينَ الْخْضصُومء 
و تُعذر كلك 4 مَعَ الْعَمَى فى عق غير النَبىء وَ قيل: إنّهَا لَسَا بِشَوْطِء لِالْتفَاءِ الَْوّلِ فى النّبى ص لّى الله عليه وَ اله» وَ الى فى شّعَيتَ 
عَلَيهِ السَلَامُ وَ لإمكان الصَّبِطِ بدُونِهما بالْحِفْظِ وَ الشّهُود. 


وَبَقَى مِنْ الا الى اغتبرقرا الْمصمْفْ و غيرة عََُ لظ و اليقاء اوس و الْحرهُ عَلَى نَافٍ فى الْأَخيرٍوَ يكن دول 
الأول فى قوط الكترالم3 12 دم | : غترار لخي نات أله َع به فى الدُوس» و ليس دشو الانى فى الكال ولحي ول 


الْبِصَِرِ وَ الْكتَابَهِ فكانَ اللَاِمُ وَكدَة أو إِدْخَالَ ليع فى كال و الوزام فل كج ضرفن القامدى ا نطلقا ( لاضن كاقدى 


التُخكيم) و هو الى فى به لص ان يبشكم يِتَْع تع جود قاض علشوب من فول الإوام عل الام و ذلك فى عال 
حَضصُورِهٍ فَإِنَّ حكمَةُ مَاض عَلَّيِهِمَاء و أن لَمْ يسْتَجمِعْ جَمِيعَ هَذِهِ الشَّرَائْط. 


1 


- 


0 ياه عدو واخلية نظ وغيداقةوى انما م ل ا قوط قَاضَى 
النُحكيم هى د شُرُوطٌ الْقَاضِى الْمَنْضُوبٍ أ جمَعَ مِنْ غير اسْينَاء 


هَذَا مُقُتَضَى الْعبَارَهه و لكن ليس الْمرَادُ أنّهُ جور خَُوه مِنهَا أَجْمَمء فَإنَّ | س يِجْمَاعَهُ لِشَرَائْط الْمَنْوَى لقا كذا لو عراز 


وَ كذّلِك قَطَع به الْمُحَمَقُ فى الشََّائع وَ الْعَلَامَهُ فى كه وَوَلَدُهُ ف" فَْرٌ الْمُحَفَقِينَ فى الشَّْح» فَِنَهُ َالَ فبه: اكيم الشوعى هو أن 
يحكم الْحَضْمَانٍ وَاجِدًا جَايِعا لِشَرَائِطٍ الحكم سِوَى نَصّ مَنْ لَه تَولِيتهُ شَرْعَا عَليهِ بولَايهِ الْقَضَاءِ. 


اما 


0 
لعو) 


1 حمل هَذِه الْبَارَهِ عَلَى ذَلِكك بِحغْله اش :2 م من اغا ججميع الا كلها الى مِنْ مجفايها , تَوْلِينُهُ الْمَذلُولَ عَلَيهِ بق 


أو نَايه ثم قَوْلَُ: وَ تيت ولَايُ الْقَامْدى إِلَخْ وال ور لمر ا شتَوَطُ فى الْقَاضِى الجتماٌ ما ذكر | ا 
التخكيم فنا يشْتَرَطَ فيه اتِمَاعٌة لِصِحَتِهِ بدُونٍ التُؤليهه و هذا هر الأنقدك بفَنْوَى الْمُصَنْفِ وَ الْأَسْحَاب. 


ع 


- 
90 0 


ويشكن على بغ أذ بوتتى مِنْ الوط الْمذكور أَمْرْ 1غ بان ا يغتير اْمَصَنْفُ هنا فيه صر وَ لكا أن حكمة فى وَاتعو, 


ايع حاص يذكنٌ ضَ بها بدُونهماء أؤ لا يجب عَلَيه ضَ بطها أنه فى تَرَاض مِنْ ابض مين فَقَدْ قَِمَاعَلَى دلككه و من أََادَ 


2 
- 
ع 


يا شيط باخ لد أضهة عي أذ ف الفط عن فى مطقي يدي أوى لوا قاد فا الايد فى 
العام بكثرَه الْوَقَائِع» وَ ع ر الضَّعِط بدُونِهمَاء و أما الذّكورية لم ينقُلْ أَحَدٌ فيهَا خِلَافً وَ ينِعدٌ اختصاصٌُ قَاضٍِ ى النُخكيم بكَدّم 


م0 


اشْيِرَاطِهَا و أن كان مُحْتَمَلَاه وَ لَا ضَدُورَةَ هُنَا إِلَى اسْيعنَائهًا أن الِاسيثنَاء هُوَ الْمجْمُوحٌ ل الْأَفرادث 


ل عَصَوّرٌ فى حال الْعبهِ مُطَلَفَاه أنه إنْ كانّ مُجْتَهددًا تَقَّلَّ حكمة به غير تَخكيم. وَ الا لع يِْصُذُ حكمة 


مُطلَقًا إِجْمَاعَاء و إِنْما يِتَحَمَقُ مَعْ جَمْعهِ جَمْعِهِ لِلَّوَائٍِ حال حضوره عَلَيه السَلَامُ وَ عَدَّمِ نَضْبهِ كما بَنَا. 


وَكَد تحور ِنْ ذلِكك: أن ايها شَوطٌ 


الْقَاضِى فى جمِيع الْأَزْمَانِ وَ الأَحْوَالِ و هو مَوْضِعٌ وفاق. 
وَهَلُ يشَْوَطٌ فى نُقُوذٍمحكم قَاضِى التتحكيم تواضى الْحَضْمَين به بَعْدَه قَولَانِ: َجْوَدُهُمَا الْعَدَمُ عَمَنَاإطْلَاقٍ النُصُوص. 


(ويبجُورٌ اْترَاقٌ الْقَاضِى مَنْ بَيتِ الْمَالِ مع الْحَاجوِ) 


- - 
ع أ 


إلى الِاديرَاقٍ لِعَدَم الْمَالٍِ 3 دالفظله السسفوة فيه النضاء عليه 


9 - 


مْ لا لِأَنّْ ب بيك القال عد مُعَدَ ِلمَصَالِح و هو مِنْ أغظيهًا. 


- 
مس ناو رق قله 


وَ قبِلّ: لا يجوز مع نَعَينهِ عَلَِهِ وجوه وَ يض كف بن 


3 


نَّ الْمَنْم حِيَيدٍ مِنْ الْأَرَهِ لا مِنْ الرَرْقِء (وَلَا جور الْجَعلُ)» وَ لا الْأَْرَهُ (مِنْ 


ا 0 مِنْ غَيرهِم) اله فى فقت الرشاء 


ش عا اسه 


(وَالْمُوتَرقهِ) مِنْ بيتِ الْمَالٍ (وَالْمَوَّدَنِوَالَْاسِمه و الكاتب) لاما امء أذ لق فل بك العا الء أو ا الْحتوجء وَ نَخْومرا مِنْ الْمَصَالِيح 
(وَمُعَلم القَُآنٍ وَ الْآدَاب) كالْعَرييهء وَ عَم الْأَعْلَاقٍ الْعَاضدِلَِ وَ نَحْومَاء (وَصَاحِبٍِ الدّيوّان) الْنَى بده بط الفعاف 1 الستي و 
أَزْرَقِهممْ وَ نوكا بن الْمصَالِح (3 وَالِى بَيتِ الْمالِ) الَّذِى بِحْفَظه وَ يض بطَهُ وَ يغطى مِنْهُ ما يؤْمَرُ به وَ نَِوه و ليس الِإريَرَاقَ 


3 ناضمر فيقق ذكن بل تضرف كل : مَضْلَحَهِ مِنْ مَصَالِح الْإِسلّام ليس لَهَا جِهَهٌ غَيرْه أؤ قَصْرَتْ جِهَنُهَا عَنْها. 
(ويجبٌ عَلَى الْقَاضِى النَسُْويهُ ببينَ الْحَصْمَين 
(وَيجبٌ عَلَّى الْقَاضِى التََسُويهُ ب ين الْحَضْمَينِ 


فى الكلام) مَعَهُمَاء (وَالسََام) عَلَيهِمَا وََ 17 هُ إذَا سَلْمَا (وَالنَظه) لهم )0( يدها من ( نوا اع الإكرام) كالَِذْنٍ ن فى الدخول؛ و الْقِيامء 
وَ الْمَجْلِس وطاق الد عه (وَالْإِنْصَاتٌ) لِكلَامِهِمَاء (وَالْإِنْصَافٌ) لكل ِنْهُمَا إذا وَقَعَ من مَا ؛ يقتضيه هذاقة المشهوة يي الَْضْحَابٍ. 


وَذَّهَبَ سَ مار وَ الْعلَامَهُ فى الْمُحْتَل: إلَى أن اللشوية ب نَهُمَا مُسْتكية مُستَحبَةٌ عَمََا أُصَالَهِالْْرَاءهه وَ اسيِضْعَافًا لِمَُْندٍ الؤجوبء هَذًَا ذا كانا 
7 


هب 
مُْلمين» أو كافِررين» (3) لَوْ كانَ أَحَدّهُمَا مُسْلِما وَ الْآحَرُ كافرًا كانَ (لهُ أَنْ رقع الْمُْلِم عَلَى الكافر فى الْمَجِس) 


رفع صووياء أؤ فعتويا كقؤية إلى القاضى أَوْ عَلَى يمينه كما جَلّسَ عَلِى عَلَيهِ السَلَامُ بجَنْبِ شرَيح فى . خُصُومَهِ لَه مع يهُودِى (وَأَنْ 
بِجلِس الْمْسْلِمُ مَمَ قيام الكافر). 
وَ كَل تَحِبٌ انوي بَبنَهّمَا فيمَا عَدَا ذلك ظَاهِر الْبَارَهِ و غيرهًا ذلك و يِْثَمل تَعدَيه إِلَى غَيرِهِ مِنْ وجوه الْإكرّام. (وَلَا نَحِبُ) 


(التَسُويهُ) بِينَ الْحَضْ مين مُطْلَقا (فى الْميل الْقَلبِى)» إِذْ لا غَضَّاضَهَ فيه عَلَى النّاقص. وَ لا إِذْلَالَ لِلْمَنّصِفٍِء لِعْدَمِ املافيق]ء ول 


حم ُنتحبٌ اتوي فيه ا أفكن. (وَذَا َدرَ د الْحطر مين بدَعوَى ترج مِنْه) وبا يلك الدّْوَى لَا ججبيع مَا ريده مِنْهَا ولو 
قال الحو كنت أنا الْمَدَعى لَمْ يلت إليه تّى تنتهى تلك التحكومة (وَلَو ادا ما (ترجع من الّذِى عَلَى يمينِ صَاحِيه) دَعْوَى 
وَاحِدَة ثمّ ما الا ا ني وي فرح بها لِوْرودِهَا لكل مُشْكلٍ و هذا من و 
لدم و 1 حم الطُلبُ عِنْدَ موس وَ الْمَدْتَفْعُونَ عِنْدَ الْمَفْتِى > عقوت ليذ ارقي كن ارد اليد عنصيل أن 
ا ا ل ل ا ب يا ال تَكلّمَاء 
واه تلت : ِيتكلّم الْمَدّعِى منكماء أؤ تكلّما» أؤ 1 ول ديكه (ويكرَةُ تحص يصٌ أَح دما بالّخطَاب) لِمَا فيه مِنْ 


تجح الى قل َرَت الْكرَاهَةُ. 


أوْ مِنْهُمَاء أو مِنْ غيرِِما عَلَى الحكم أ 


ؤَ الهدّايهِ إلى شَىءٍ مِنْ 


وَعَلَى تَخريمهًا جما الْمُسْلِمِينَ» وَعَنْ الْباقر عَلَيهِ السام أنه الكفْر 


ل 5 أنَّ دوك كَابكَ 


,اليه 
ا ا 2 7 


وَفِى أخْرخ ليه مِنْ حَمّهِ أ أمََهُ أَحْذِه الْعِينَّ» أؤ النَصَُفٍ فِيهَاة قَوْلَ جَرّمْ به ال لام وَجَوَ قن الْقَصَيتٌ: 


0 


سس 0 سير ا ون الام رد إالي) تشوى» (أ يِل حاجا و نك الفضاءة 
لايظل سور اللريرك اوري انوا الذي يارو ار 
مُفْرطَين أو مُدَافَعَه ل خبينء أو وَجَع و لو قَضَى ع وود حدما تقد 


الْقَوْلْ فى كيفيه الخكم 


ْول فى كيفيه الحكم 


أو 


(القدض هو الذى يت كف لو 7 كك) الْخُصُومة و هو الْمعَِر عَنّهُ بن اذى بحل و شر كوت وَ قِلَ ُو مَنْ حَالُِ قَوْلهالأصْلَ؛ 


ااه (وَالْمْكرٌ مُقَابلهُ) فى الْجميع وَ لا يخْتَلِفُ مُوجِبهَا غَالِيَاه كما إِذًا طالب رَيدّ عَمْدَا 9 أَوْ عن فى 00 


ويك لش كت اركف و يكالت تؤلة الخلا صَالَهِ بَرَاءَهِ ذِمّهِ كَمْرِو مِنْ الذَّينِ وعدم تَعَلقٍ حقَ زد بِالْينِء و يحَالِتُ قَوْلهُ 


الظاهرٌ مِنْ بَرَاءَهِ عَمْروو وَ 


وا ع ثبو 


عَمْدُو لَا يتركء و يوَافِقٌ قَوْلَهُ اْأَصْلَ وَ الظاهرَ. 
فَهُوَ مُدَعَى عليه وَ زَيدٌ مُذّع عَلى الجميع. 
وقد كلق كما اذا أَسْلّم رَوْجَانٍ قَبلَ الدّحُولٍ قَقَالَ لَ الزَّوْحٌ: أسْلّمْنَا مَعَا فَالنَكاح بَاقِء و قالت: مُرَتَا قلا نكاح. 


فَهى عَلَى الْوَلَينِ مُدَ مُدّعِية» لِأنّهَا َو كت الْخْصُومَة تحت امي افع المعرم رزقر راوع ا يتك لؤ سَكتٌ عَنْهَا ِرَعْمِهَا 
انْفْسَاحَ التكاح» وَ الَصْلُ عَدَّمُ لاقب لِاسْتدّعائه تَقَدّم ا ب الْحَادِنّينِ علي الآحَرِوَالَصْلَ عَدَ عَدَّمُةَ» وعلى الظاهِر الزّوْج مدع لبُغد 
النَسَاوْقِ فَعَلَى الوكين يخف الروْجُ وَ يش تَمِرٌ و اللَكاحٌ وغلى الثالث تكد الْمَدأَهُ وَ 0 5 اذَّعَى الرَّوْحٌ الْإِنَْاقَ َع 
لعفي عيتا أو رضنا ريو كر نك عه لطاهو قا ها لاحل ' 


ا 1 2 0ك مه يي ف ل و دق 2 
و حَيث غرف المُدْعِى فَادذَّعَى دَعْوَى مُلرْمَهُ مَعْلومَهَ جَازْمَهٌ قبلت اتفاقا. 


- 
ع 


وَإِنْ نْ تَحَلَّ الول كدَغوى هبه غَيرِ مَفْيُوضَه أو وَقَفَ كذّلِك. أؤ رَهَنَ عِنْدَ مُفْتَرطِهِ لَمْ تُشمغ و أن تَخَلفَ الثَانِى كدّغوى شَّىءٍ 
وَ نوب وَ قرس قَفِى سَمَاعِهَا قَولَانِ: أَحَدَُهُمَا و هو الّذِى حَرَمَ بِهِ الْمُصَنْتُ فِى الدُرُوس الْعَدَم لِعَدَم َائِدَتَهًا و هو محكمٌ الحاكم بها 


أيجات اذى عل ينعم بلْ لاد من ض بط ابثلى بعد كات و القيبى بقيعيه ونان ئها وَتَْصها ورا و أن كاك 


8 ير 


ليع وَ شَبَههُ بنْصَرِفُ إِطَلَاقهُ إلى تَقْدِ الْبلدء لِأنّهُ يجاب فى الْكالٍ و هو غَيرُ مُحْتَلٍِء وَ الدَّعْوَى إِخْبَارٌ عَنْ الْمَاضِى و هو مُحْتَلٌِ. 


0 


وَالثَانِى: وهو الْأَقْوَى | لسّماعء لِإِطلاقٍ الْأدله | ادال علَى ووب المُحكم و ما ذكو لا بض لح للَقَييدِ تيد لإمكانٍ الحكم بِالْمَجِهُولِء 
فَيِحْمِسٌ حَتَّى يِبِينهُ كالإفْرَار »و لِأنَّ الْمَدّعِى رُيّمَا بعلم حَفَّه عله بوكو ماخاطة ,أذ ينام اذل عنذة أزباء درط 


وَلَا يغلم شََحْصَهُمَاء وَ لا صِفَتَهُمَا فلو لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَا هُ بَطلَ حقةُ فَالْمَقْمَضِى لَهُ مَوْجُودٌ وَ الْمَانْعٌ مَفْقودٌ. 


والددف ف انانف إن قوفن سان الفقه أذ لوزت بالنَفصيلٍ رُ بكرا رَجع؛ وَ الْمدّعِى لا يرجم لِوْجُودٍ دَايَى الصَاجَة فيه دونه عد 
كاف فِى ذَلِكك. لِمَا ذَكرْنَاهُ و أن تَحَلفَ الات و هو الْيرْمٌ أن صَدَّحَ بلطن أو الوَهُم قَفِى سَرحَاعِها وك | ا 
ير لالع عليه كالْمَئلِوَ الصَرقَهء دُونَ الْمَُامَلَاتِ» و أن لَمْ يتَوَجَهُ عَلَى الْمدَّعِى هُنَا الْحَلِفْ د برَدُ وَنَا كول وَ مَعَ شَاهِدِء بل 


- 


إن عل المككن أو أ أذ كل رو ققد ووو الا رفقت الدفوى. 

ذا تََوَرَ ذَِكك فَِذًا ادّعَى دَعْوَى مَسْمُوعَهِ طَولِبَ الْمُذََّى عَلَهِ بالّجَوَاب. 

(وَجَوَابٌ الْمَذَّعَى عَلَيِهِ إمًا إقْرَارٌ) ِالْحَقَّ الْمدُعَى به أ أَجْمَعَ» (أو إِنْكار) لَه أَجَمع» أ كت يرنه د ند كوريهة ( اوش كيرت) 3 
جَعْلٌ الشّكوتٍ جَوَارًا مَحارٌ مَّائٌْ فى الاش يَعْمَالٍ فكثيرًا مَا بقَالَ: توك الْجَوَابٍ جَوَابٌ الْمَقَالِ (فَالفرَارُ يفضدى) عَلَى الْمَقِرٌ (مَمْ 
الْكمَالٍ) أى كمال الْمُقِرَ عَلَى وَحْهِ يشعَمٌ إِقْرَارَهُ بالبلوغ, وَ الْعَفْل مُطَلََاه وَ رع الْحَجِرٌ فِيمَا يِمتَيمُ د به ياي ادي قَإِنْ 
الْتَمَسَ الْمَدّعِى جِيَئِذٍ الحكم كم عَلَِه فيقُولَ: ألْرَئُك ذَلِك, أؤ قَضّيت عَلّيك به. 

(وَلَوْ النَمسَ) الْمرِدّعِى مِنْ الحاكم (كتَابَ إفْرَارِهِ كب وَ أَشْهَدَ مَعَ مَغرفَته أؤ شْهَائه عَدلينٍ 0 أَوْ اقْتنَاعهِ بحليته) لَا بمْجَوَّدِ 
إقْرَارِهِ و أن صَادَقَهُ الْمَذَّعَى حَدَّرًا مِنْ توَاطيِهِمَا عَلَى نسب لِغَيرحِمَاء ليما ذا لَب بِمَا لَا , يققس علبهة (َإِنْ اذّعَى الغَان وهو 
د نأا لق عدم يلكو لما زان ارو و ناه الا بحاي ولي و حَاوِو كذلككه و قوت يوم وَ ليله 


ض 


لس هه سس 


إن 


5 قَرَائْنٌ أت مالا قب مع هته على تع كد بها يق عن اي 8500 الصّوْفِء (أ بِنَضٍِ 
تَط ه) لَه علَى اسار (أَوْ كان 0 الدَّعْوَى به غير مالٍ)» بَل جتاية أؤجج حت مَالَاء أؤ إِتلَاكًا قائه حيتيذ يقبل قَوْلهُ فيد لَأصَالَه 
عِدَم الْمَالِ بِخِلَافٍ ما إِذَا كانَ أضل الدغوي مانا َإِنَ أَصَالَه عت ين كول قولف و الها رك إغقاذة بحن الأرَين: الْبينه 0 


2 


عرو اي ونور ابر قن قْفْ مع اليه على الْيمينٍ و هو أَوَدُ اَن و لو شهدت اليه باِعسَارٍ فى اشم الى فَاولَى 
عدم الَمِينِ» و على ” فْدِير كؤْنٍ الدَّعْوَى لَيستْ مالا (وَحَلَمفَ) عَلَى الْإِعْسارٍ (رك) إِلَى أَنْ يفْدِنَ وَلَا يكلّتُ التَكمُبَ فى 
لْمشْهُورء و أن وَجَبَ عليه المَغى عَلّى وَقَاءِ الدّينِ» (وَِلَ ين ذَلِكك بن لَمْ يغ بيه وَلَا صَادفَهُ اغيم مله وَلَا حلّفَ يت 
لا يكونٌ أَضْلُ الدّغْوى مَاًا (نخبس) وَ بحت عَنْ بان أَفرِِ (حتّى بغلم حال فَإِنْ ملم لَه َال أ لهاب إن امع باشَرَه لَاضِى 
ولو يبيع مَالِهِ إِنْ كانّ مُحَالِفًا لِلْحَقّه و أن عُلِمَ عَدَمُ الْمَالِ أو لْمْ يفٍ الْمَوْجودٌ بوَقَاءِ الْجمِيع َطْلَقّ بَغدَ صَرْفٍ الْمَؤْجُودٍ. 


(وَأْمَا 


ًا الإكارٌ ِنْ كات الو اكم عَاِا) بالق (قَضَى بعلْمه) مُطَلمًا علَى أَصح الْمََينِء وَلَا قوق بِينَ عم بهِ فى حال ولايته 
مَكانها و غيرهِماء و ليس لَهُ حِيَئِذٍ طَلَبُ الْبِيِّ مِنْ الْمَدَّعى مَع فَفْدِهَا طعا وَلَا مع وُجودِهًا عَلَى الْفُوَى و 


أن قَصَدَ دَفمَ الَهْمَهِ إِلَا مَم رضَاءٍ الْمُدَّعَى. 
وَ الْمرَادُ بِعِلِمِهِ هنا الْعِلَمُ الْخَاصٌ و هو الِاطلَاٌ الْجَاِمُ لَا بمثْلٍ وجُودٍ تحطه به إذَا لَمْ يذّكر الْوَاقِعَهَ و أن أمِنَ التَروِي. 
َعَم ل شَهِدَ عِنْدَهُ عَذْلَانِ كمه به و لم يِتَذّكز فَالََفوَى جَوَازُ الْقَضَاءِ كما لَوْ شَهِدَا بذّلِك عِنْدَ غَيره. 


كر البو ع اس ل ا ا را ل 
عَلَى الْمُمْكن فيه و لو شَّهدَا عَلْيه بشَهَادَ ته به لا ببحكمه فَالطَاهِرُ أنه كذّلِئك (وَإِنّ) يعلّمُ الْحاكم ِالْحَق (طَلْبَ الْبِينَه) مِنْ الْمُدَّعى 
إنْ لَمْ يكن عَالِمًا بأنهُ وضع المطاليه يا و الا جز يناكم الشكرث لفن ال أيه ل عزقة أن اخقة. ون عقأ أى طَلَتَ 
عراف ل [الححاكم ] وَ لَا يتبرّح) التحاكمٌ (يإخلّافه)» أنه حقٌّ للْمَدّعِى فََا يس تَوْفَى بِدُونٍ مُطَالَبتتهِ و أن كان إِيِفَاعُهُ إلَى الحاكم 
َو تبر انكر يه أو ا لف الك اكم من دون التواس الدع لاه () كد( اقل ابد العرنة ين دون إذْنِ التحاكم) لِمَا 
قُلْنَاهُ: مِنْ اناق مَؤقُوقٌ عَلَى إِذْنِهِ و أن كان حَقًا لغيه أنه وَظِيفتةُ (قإِنْ حلّفَ) المتك على الوخه الْمغْتمِر (س مَطتْ الدَّعْوَى 
عَنْه) و أن بَقِى ال فى ذمتد (وَحدْء مُقَاصَيه به) لو طَفِر لَُ المدَعِى بمَالٍ و أن كات مُمَائنًا لحم ِنَأ يكذدَّبٍ المئكر نفس بعد 
ذلك. 


0 


(9 كنذا ١‏ شِمَمٌ الْبينَهُ) مِنْ الْمُدَّعَى (بَعْدَةُ) أى بَعدَ حَلِفٍ الْمْكر عَلَى أَصَح الْْوَالٍ لِصَ حيحه ابن ات يِعْفُورٍ عَنْ الصَادِقٍ عليه 
العلَامُ إذا رَضِى صَاحِبُ الْحَقّ ييمين الْمُذكر بِحَقَّهِ َاسْتَْلَفَهُ فَحَلَفٌ أنْ لا حقّ لَه قبِلَهُ و أن أَقَاَ بَعْدَ ما اسْتَخْلَفَهُ حَمِْينَ قَسَامَهٌه قن 


الْيمِينَ قَدَ أبِطَآثْ كل مَا اذَعَاهُ و غيرهَا مِنْ اْأَخَار. 


وق لَ: تُسْمَعٌ بَئهُ مُطلقَاه وَ قبل: مع عَدَم عِلْمِهِ بال وَقْتَ تَحْلِيفهِ و لو ينِشيانِها. 


همه لل 


وَ الْأَحْمَادُ 1 حَبجَةٌ عَلْيهِمَا. 


(وَإِنْ لَمْ يخليث) الدع عَلَيهِ(ورَدَ الْيمِينَ) عَلَى الْمرِدّعِى (عَلَفَ الْمُذَّعِى) إِنْ كائّث دَعَوَاهُ قَطعِية وَ الا لَمْ يَوَجَهُ الود عليه كما 
مك وكذا لو كان المردّعن وليناء أَوْ وَِدِيا فَاِنهُ لما يمِينَ عَلَيِ و أن عَلِم بالك الٍ يَلْ يرم الْممْكرٌ بمالْحلِضٍ فَإِنْ أَبَى حم 1 
يخلف» أؤ يقُضَى بتكوله (فَإِنْ امتتع) الْمدّعِى مِن الْحَلِتٍ حَيتٌ ينو و عليه( قث غواة) فى كردا املس قطقاء و فى ره 
عَلَى قَولٍ مَشهُورء إلا أن يأنى بوه و لو اطتفهل أنهلٌ» بحلاف المتكر. 

وَ لو طك اله ذعى إخط إن الال قبل فو ففى إحاد ؤلانة أعؤد هما الودق و كئ على الترذعى نت حمة لكن هل يكون 
حَلِفُهُ كإقرار الْغَرِيم أو كالْييئهِ قَولَان: أَجْوَدُهَمَا الأوَلُ. 


ولعو القازادة فى مواتيع. ره فى أَبوَاب الْفِقَه (وَإِنْ تكل) الْمنْكد ء عَنْ الَيمِينَ وَعَنْ رَدّهَا عَلَى الْمرَدّعى أنْ قََالَ: أن 
اكلٌء أذ قَالَ: لا أخلثُ عَقِيبَ قَوْلِ التحاكم له: اخليث» ا دتْ المي أيضًاا عَلَى الْمدُعِى بَغيد أن يقُولَ الحاكم للمتكر: 
إِنْ عَلَفْت» وَ الا ملك تَاكلَا وَ وََدْت الْيِمِينَ» َه وَ يستَحبُ انا قَنْ حَلّفٌ الْمُدَعى م لكإكن وان كر كي 


قل الفائل به | لحان و الصدو نان 3 عماعةة (يتعدى )على الْممْكر بالْحَقَ (بتكوله). لِصَحِِحَهِ مُحَمَدٍ بن مُسْلِم عَنْ الصّادٍ 


عَلِيهِ السَادامٌ أنه حكى عَنْ أمير المُؤْمِنِينَ عَلِيهِ الصَّلاةٌ وَ السَّلامٌ أنه أَلرّمَ أخْرسّ دين اذْعِى عليه فأنكرَ وَ تكل عَنْ اليمين فَأَلرَ 
بالدّين بِامْينَاعِهِ عَنْ اليمين. 


6 ١ 


- - لَالَهَ 


النُكولَ أَعَمُ مِنْ تُبُوتٍ الْحَقَّ» لِجَوَازْ ته إِجْلَانَاء وَلَا دَلَالَهَ للَْامَ عَلَى الْخَاصٌء وَ لِمَا رُوى عَنْ النّبِى ص لَى الله عَلَيهِ وَ آله ( أنه وَدَ 
- الْيِمِينَ عَلَى ص اجب الع أ و لِلَأخَارٍ الدَالهِ على رَدٌ الجر على لاع من قل لوقيل 3ن لفك ات على لالخالا 
اَم وَلَا صل إلا باليمين» و فى هَذِه الْدِلّنَطَر ِينّ. 


(وَإِنْ قَالَ) الْمُدّعى َع إنكار غَرِيمِه (لى بَنَهُ عَوَفَةٌ) 00 
ذكر عَتهَا يرهن إخلَافٍ الْغَرِيم وَ الصّبِر)» و كذًا تحير 5 بِينَ إخلافه وَ تو ان كانث ابرق وى ات عله 
م إقامة أيه إن طب إخداقة كفي ترا مو أن عل إخضارما أ َ 


و 


مَُارَمَتَهُ) لِأَنّهُ تغجيل عُقُويَهِ آ م ينث مُوجِيهَا. 


ذل 4 قار إن اخصرها ركوب الاك نكا نيوا رجكة ١‏ -هاكيا بعد العام داعني سُوَالَهَا وَ الْحكم َم لا يول 


لهعاء شهدا 2 مَنْ كانّ عِنْدَهُ كلَامٌ أو شَهَادَةٌ ذَكر مَا عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ فَنْ نأ جابا بِما لَا يثِْتٌ بِهِ حَقٌ طَرَح قَْلَهُمَا و أن قَطَعَا بالْحَقَّه و 
طَابَقَ الدَّعْوّىء وَ عَرَفَ الْعَدَالَهَ حكمم كما ذَكزنًا. 


(وَإِنْ عَرَفَ الْفِسْقّ ئَرَ ك» ولا لخن كي ان الْجَارِحَ مُقّمْ (وَإِنْ جهل) الها (استز كن ) اق طلصددة الدطن تزكيتها فَِنْ 
رَكامًا تَاهِدَين عَلَى كلّ مِنْ الشّاهِدَين يعْرفَانٍ الْعَدَالَهَ وَ مُرِيَهَا أَنَهَاء 3 م سَألَ الْضع عَنْ التجتزح) فَإنْ اعتَوَفَ ِعَدَّمِهِ حكمَ كما 
و و أن (اسْتَئْظر أَمْهله تلان أيام)» قَِنْ أَحْصَرَ الججارح نَطَرَ فِى مره عَلَى حصب ما يرَاُ مِنْ 


#2 


تَفْصديل» و إِجْمَالِء و غيرهماء فَإنْ قبل قَدّمَهُعَلَى التزكبه عدم الْمَتَاقَاه (قإِنْ َم أ بالجارح) مُطلقاء 5يف اده ه (حكم عَلَْيه 


بَعْدَ لِالْتتمَاس) أى الْتِمَاس الْمُدَّعَى الْحكم. 


إن 3 0 لوو مُطلَعًا 0 اش تايا (وََأَلْهُْ عَنْ عن لل ضاق الكيد): رعانااو فكانا و غوهها ون المرات: 


وَ يب تَحَبٌ لَهُ ل عِنْدَ اليه وَ عطَهُعْ و أَْر هم باليِتٍ وَ الخد بالْجَزْم؛ (وبكره له أن عت الشؤوة) أى ينذخل عله العلك ا واهز 
العشقة: (إذا كانوا م ِنْ أَهْلٍ الْبصِيرَه بِالنفْرِيقِ) و غيره م مِنْ التُخزيز. 


(قيخزم) علي أن يتفيع الشَّامَدَ) أَصْلٌ لتَعَعه فى اكلام اقددة ويد (وَهْوَ) هنا (أن نتاعلة فى الشهاةة) فبدخل بعقة كلعات ترفقة 
فى التَرَدُد أو الْملَطٍ أن ول السَّاهدٌ: نه اشْترَى كدذًا نون الحاكم: بمائه َو فى المكان الُْلَانَِىء 
بقاع َيِه ليمئعة من إِنّْم امه وَ نَْوُ ذَلتكك. (أوْ ب عفبَةُ) يكلام ل ا ترَدّدَ 


و 
7 رهم ري 


عَنْهُ حَنَّى ينتهى ما عِنْدَهُ و أن لَمْ يفتذ وُتَرَدّكٌ 0 


ب 
لو تَوَقَفَء وَ لَا يِقِفْ عَرْمُ العَريم عَنْ الْإِْرَارِ إلا فى حَقهٍ حَفَِّ تَعالَى) فَيشتحبٌ أَنْ يعرْض الْمَقد بيد الله ه تَعَالَى بالكف عَنْهُ وَ التَأويل. 


و َك - - 7 


يرد ذو يوق عَزْعهُ تغريفٌ | إنجوجه و يفول ا ا ار ل: لا قال: 00 : قَالَ: نَعَمْء قَالَ: 
عَنَّى غَابَ ذلك مِنْك فى ذَلِكك 


ِْا قَالَ: ته قَالَ: كما يغِيبُ الْمِرْوَدُ فى الْمَكُلَهِ وَ الرّشَا فى اليه قَالَ: ته قَالَ: هَل تَدْرى ما الزن قَالَ: نَم أنّيت مِنْهَا حرَامًا 
مرا يأتى الرَخَلَ مِنْ امْرأِه لاله قعِنْدَ ذلك أَمرَ برَجمِهِ ) و كما دمحب تَعْرِيضْة كار يكرة لِمَنْ عَلِمَهُ مِنْهُ غير احاكم عله 
عَلَى الْفَْارِ أن ( انَل لِماعِز: بَادِرْ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَ آله قَِلَ أَنْ ينل فيكك قُرْآنَّ فقَالَ له الى صَلَّى الله حلي 
وَ آلِهِ لها َل بو: أَنَا ته بؤبكك كان حيرا لكك ). 


وَاعْلَمْ أنَّ الْمْصَمفَ رَحِمَهُ الله دَكر أوَلَا أنَّ جَوَاب الْمُدَّعَى عَلَيه إمًا إفْرَاٌ أؤ إِنْكارٌ أؤ كوت و لم يذّكز الْقِسْم الَالِنَ» وَ لَعلَه 
أَدْرَجَهُ فى قشم الإنكار عَلَى تَفْدِير التكولء أن مجع حكم الشّكوت عَلَّى الْمُخْدَارٍ إلى تَحْلِيفٍ الْمدَعِى بَعْْدَ إِعْلام السّاكتٍ 
بالْحَالٍ. 


وَ فى تغض سمخ الكتاب ثُقِلَ أَنَّ الم نفَ أَلْحَقَّ بحَطه قَوْلَهُ: (وَأَمَا الشكوتٌ فَإِنْ كان ِآقِ) مِنْ طرّشء أ حوس (تَوَصّلَ) الحاكم 
(إلَى) مَغرقه (الْجوَاب) بالِْضَاَهِ الْمَيدهِ يتين و لو بمتوْجمَينٍ عَدْلَين» (وإِنْ كان) الشُكوتٌ (جنادًا حبس عَتَّى يجيبَ) عَلَى قَولٍ 
الشّخ فى الاي لأ الْججوَاتِ حَقٌّ وَاجِب عَلَيهِ قدا امتتع مِنهُ حبس عتَّى يديك (أؤ يخكع عَلَيهِ اكول بَغْدَ عَزْض الْيجوَابٍ 
َليه) بِأَنْ يقُولَ لَهُ: إن أجبتء وَ الا ملك تَاكله فَنْ أَصِءٌ حكم بتكوله عَلَى قَولٍ مَنْ يفِْدى بِمُجَودٍ اكول و لو اْعرَطُنًا مع 
إِغْلَافٌ الْمَدّعِى أُخلفٌ بَغْدَةُ. 


وَ بظهَرٌ مِنْ المح مْضٍِ التَخميرُ بِينَ اللأشرينء وَ الْأَولَى جَغْلَهُمَا إشَارَهَ إلى الْقَؤْلِين و فى الدّرُوس اقْنَصَِرَ عَلَى جكايتهمًا قَْلِينِ ولم 


الأول أقوض: 
الْقَوْلُ فى اليمين 
القَوْلَ فى اليمين 


(نَ تَنْعقَدُ الْيمينٌ الْمُوجِبَهُ لِلْحَقٌ) مَنْ الْمَذَّعِى: (أو 
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الْمش قِطَهُ ِلدََّْى) مِنْ المنكر (إلَا بالل تعَاَى) و أشمائه الْتَاصَه كفنا كان الخوالق ان كا 15 كود بهي ذلك كلك 
الْمََرّلَِوَالْأَنِاءِوَ الْيْمَهِ لقَوْلِ الصّادِقٍ عَلَيهِ الَلَام: ليست بيه عر اللو وقالة الوروق و اسراف 3 العتيوية ى لا تسلتوقة | 
لل وَفِى تَخْرِيمِهِ به غير اللِّ فى غَير الدَّعْوَى نَطَرٌه مِنْ طَاهِر اللَهُى فى الْكِء وَ إمكان مله عَلَى الْكرَاهَهِ ما 
الكفر وَ الْبَرَاءَِ فَحَرَامٌ قَطعًا. 


مع حص 


كابالطلاق وَ الْعَتَاقِ وََ 


(وَلَوْ أَضَافَ مَعَ الْجَلَالَّهِ خَالِقَ كل شَىءٍ فى الْمَجوستى كانّ حسما إِمَاطَهً لِتَأوِيلهِ وَ يظْهَرُ مِنْ الدَّرُوس نَعَينُ إِضَافَهِ نَخو ذَلْكك فيد 
ذّيك. و مثله حَالِقٌ الور وَ الظلَمَه. 

(وَلَو رَأى الحاكمُ رَدْعَ الذمّى بيمينهخ فَعَلٌء إِلَا أَنْ يشْتَمِل عَلَى مُحَرَء م) كما لؤ اش تَمَلَ عَلَى الْحَلِضٍ بِلَأب وَ الابْن وَ نَحْو ذَلكك, و 
عَليهِ َمل مَا رُوى أنَّ عَلِيا عليه السَلَامُ اسْتَخلفٌ يهُودِيا بِالنَوْرَاه. 


9 ما أشكلّ تَخْليتُ بغض الْكمَارِ بالل على وكوي لماوز لاخر المغران رليم لا رقيو 50 مجرة الح الور 
1 ل تين ى حلفي به عَِهِْ كلق إن أن لنّصّ وَرَدَ بيك. (وَيتَغى النَِْيظٌ بِالْمَْلِ) مِثْلٌ وَ اَللَِّ الى لَا إِلهَ إلا ُوَ الرَحْمَنٌ 
الوّحِيمُ الطاك الْمَالِبٌء الصّارٌ النَافْم الْمدْرك اولك الذئ غلم مِنْ السُرٌ مَا يعْلَمُهُ مِنْ الْعََانِيه (وَالزَّمَانِ) كَالْجَمَعهِ وَ الْعِيدِ وَ 
بَعْدَ الزَّوَالِ وَ الْعَضْرِء (وَالّمَكان) كالكغبه وَ الْحَطِيم وَ الْمَقَام وَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَ الْحَرَم وَالأَنْفين : نحت الصَّخْرَِه وَ الْمَسَاجِدٍ فى 
الم اد ْ ْ ْ ١‏ 


١ 
ونح‎ 


وَ اش يَحَْابُ التَغْلِيِظِ نَابتٌ (فى الْحَقُوقٍ كلهَاء ا أنْ ينْقصَ الْمَالَ عَنْ ناب الْقَطع) و هو رُيْعْ دِينَار وَلََا يجب عَلَى الْحَالِتٍ 
الْإِجَابَهُ إلَى التَغْلِيظِء وَ يكفيه 
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َوْلَهُ: وَ أَللّهِ مَا لَه عندى عق. (وَيستَحبُ للتحاكم وَعْظ الْحَالِضٍ قَبلَُ) و تَرْغِيهُ فى ترك الْيمين: إِجلَانًا ِل تََالَى» أو حَوًْا مِنْ عِقَابه 
عَلَى تَْدِيرٍ الكذب: و يثُو عليه مَا وَرَدَ فى لكك مِن الأَْبَارٍ وَ ْنَا مِثْلُ مَا رُوى عَنْ الى ص لّى الله عليه وَ الوه ( مَنْ أَجَلّ الله 
ال اي لا وات لصاوو لي الخار ارك ا ائم ا اوور اس اوماد لني 
إن اله عزَّوَ حل يقُول: 0 ور و الع ا ل 


و 


الا دي َس اله طلنهاة ناكقك عليه ص دَاقَهَا فَجَاءَتُ به إلى أميزالم 


أم- 


- 


ا بى أن اه كانت عِنْدَة امْرَأَةٌ من 


- 


0 


لام قا 
ينه تش تَعْدِيِهء فَمَالَ لَه أَمِيد الْمَ ل ينّه: يا عَلى إِما أن 


نخلت» أ تُعليها قَقَالَ لى يا بتى: ف َأغولها أَدتَعمائه ديئاره تقلت يا أبه ولت وتاك لشت مُحِقًا قَالَ: بَلى وَلكنّى أجللت الله 
1 أخلفٌ به يِمِينَ صَبرٍ. (وَيكفى الْحلِفٌ عَلَى نَفَى الاش د 
2 نا ان بالى ف اقرف ان ىالا توعان نمل لقا ررقم وَ نادعق فذ يكون صَادقا فعض :ا بش قط 
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- 
أنْ 


تحْفّاقٍ و أن أَحَات) فِى إنكاره (بالْأَخصٌّ) كما إذَا أَدُعِى عَلَيه 


الدَّعْوَى» و لو اعْتَرَفٌ بهِ وَ اذى الْمَد قط طُولِبٍ بِالْبينَهِه وقد يغجرٌ عَنْهَا نَدَعَتْ الْحَاجَهُ إِلَى قَبُولٍ الْجَوَابٍ الْمُطلَقء وَ قيل: يلرّمُهُ 


عه على 


اْحِفُ عَلَى وَفْقٍ ما أجَاب بده أن َعم َادِرٌ علَى الْتبلضٍ عليه حيثُ فاه بحخصُوصِه إن طَلَبُِ ِنْهُ الْودّعِى وَ يض َف يما ذكزئاة. 
وَ بإمكان التسَامُح ذ فى الْجَوَابٍ يما لَا يتَسَامَحُ فى ليمي (9)الخانف بعلت أَبَدًا (عَلَى 


الْقَطّع فى فغولي نَفْسِهِ و تذكه وَ فِغلٍ غَيرِو)» لِأنَّ ذَإتكك يقَطَ ع من اللاطلاع عَلَى الْحَالٍ الْمُمْكن ‏ مَعَُ القَطعُ (وَعَلَى نَى الْعِلم فى نَفَى 


قخل خبرو) كقالة اذعن على له مانا َكمَاه الْحلِثُ عَلَى أَنَّهُلَا يلم به لِنَه عْسْرٌ الْوقَوف عَلَي بخلَافٍ إِثَْاتِه فَإِنَّ الْوقَوفٌ عَلَيه 
لا يِعْسَرٌ 


الْقَوْلُ فى الشَاهِدٍ وَ اليمين 
الْمَوْلُ فى الشَّاهِدِ وَ ابي 


(كل نا يعت بشَاهبٍ وَ امرأتين 0 بَادِدٍ وين وهو كل تاحان مالك أو كات الْمَفُصُودٌ مِنْهُ الََالَ كالدّينِ وَ الْقَوض) 
نَخْصة يصٌ بَعْْدَ غيم ا وخخرةالبعاوضيات كالبيع وَ الصُلسح» و الْإِجَارَهء وَ الّْهِبهِ الْمْرُوطَهٍ العو ض» (وَالْجِنَايهُ 
الْمُوحِبَهُ ديه كالْحَطَِء وَ عَمْدٍ الْحَطَإٍ »و قَثْلٍ الْوَاِِ وََدَهُ وَقَْلٍ ار اعد وَ الْمُشْلِم الكافن وَ كشر الْعِظام) و أن كان عَمْدَّاه (3) 
كذًا (لْحَائقة و المأمومة) امَف لما فى إيتجايها الْقِضَاص عَلَى قير اعفد ين الفكرر. 
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(وَلَا يْيِتٌ) بِالشَاهِدِ وَ المي (عُيوبُ النسَاءِ) وَ كدًا عيوبٌ الرّجَالِء لاد شيرَاكهمما فى عَدَم تَصَ هما الْمَالَ» (ولَا الع أنه زَالهُ يد 
ل ل ل م مع كؤنٍ الْمدَعِى هو الْمَأك آم لو 
كان لجل َه تق من الما و أن القع إليه أده آح في َبتْبَغى الْمَطْمٌ بتبِوتِ الْمَالٍ كما لو اش تَعَلَتْ الدّْوَى عَلَى ارين فى 
ير كالش ره مقطو يبوت الما 


نَّ 


يق مانا وأن ع النَمَقَهه لخرويق عَنْ حَقِيقَتِهَاه (وَالْعنْقَ عَلَى ول مَشّهُور لِتَصَّ من إِنَاتَ الْحويهِ و هى لَيسَتْ مَالَاء وَ قِيلَ: 
تت بهمًا لِتَصَمُنِه 


الْمَالَ مِنْ ححيتُ إِنَّ الْعَبِدَ مَال لِلمَوْلَى قَهُوَ يدَّعِى زَوَالَ الْمَالِيِه (وَالْكَابَهُ و النَدْييرُ وَ الاسْتيلاة). 
وَ ظَاهِرُةُ عَدّمٌ الْحِلَافٍ فِيهَاء مَعَ أنَّ البختٌ آتِ فِيها. 


وف لدو ما يدل على أنها بشكية ولكن لويصة ص حُوا بِالْخِلَافٍ قَلِذَا كم 


م 
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(وَالنَسَبُ) و أن تَرَنَّتِ عَلَّى وجُوب الْإِنْفَاقِء إلا أنَّهُ حارج عَنْ حَقِيقَتِهِ كما مَنٌ (وَالْوَكالة) لِأَنّهَا ولَايهُ عَلَى الْنَصَِرّفٍ و أن كان فى 
مَالِء (وَالْوَصِيهُ إلَيه) كالْوَكالَهِ (بالشَاهِدِ وَ الْيمِينُ) مُتَعلقّ الْفغْل السَابقِء أى لَا تَثيْتُ هَذِهِ الْمَذكورَاتٌ بهمًا. 
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(وَفَى التكاح قولَان): ادفاو عو السشفو و عل القوك قطلناء زان المقضرة لذَاتَى ِنهُ الْإخْصَانٌ» وَ الك بو كن اللنس 
َنْ ارام وَ اللَثِلُ و أترا امه وَ الَمَقَهُ َإنّهُحا تَابعانٍ: الات الول فطلفا على تك كه الال وَلَا َعلَمُ قَائِلهُ وَ فى ثالث 


70 


بول مِنْ الْموأَِ دُونَ الوَجل لِأنَّا تت العَنهة و المهن اذهك :إليه العلاقةة 


١م‎ 


0 


و الأفوئ الْمَسهُو3 ركاه لخر هاف و كرا ناوا لحا لف كل ولطلار لال كل لضو اكه قروز و لَا 
بعت مَال أب يدن غيرة. 6 ادها السَّاهِدِ ا ار 0 مم يمان جما رج 


ساس ءممرا مه 
2 


ل اي لا قوت أفكن م عا الجبيم إن طاء المالتكك لاغيراقه . 0 


لع ب لا اقعب ا لضي لد لطي قي كَ أَمْ وت و أن كان فِى الْبَلَدٍ ولم 


1 تجلس الحكم عَلَى الَُْىء لِعُمُوم | الأذلفة ا 
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لو كات فى امجيس لَْ يفْضٌ عليه إلا َغد حلمو م الَاُ عَلَى بيه لو حفّي إن اأعى بغدة قَضَاء أؤ إبراء قم بد اقبي و الا 
6 ال اع لانهلة و النّْسء لما قوق الله داك أن القَضَاء عَلَى الَْائِبِ الخوواط درن الله ه تال مينية على 
التَحْفِيف لِعنَائِهِ و لو اشْكَمَلَ عَلَى الْحَقَّين كالسَرقَهِ قضدى بِالْمَالٍ دُونَ القطم. (وَنََجِبُ لبهي 2 مَعَ الِْينَهِ عَلَى بَقَاءِ الْحَقّ) إِنْ كانتْ 
الدعْوَى لِنَفْسِِ و لو كانت لِمُوَكلهء أَؤ لِلْموَلَّى عليه قلا يمِينَ عَلَيهِ وَ يسَلَمُ امال كفيل إلى أَنْ يخْضْرَ الْمَالِك أ يكمل وَ يخلتَ 
مَا دَامَ الْمُذَّعَى عَلَيهِ غَاتِبًا. 


(وَكدذًا نَجِبُ) الْيمِينُ مَحَ م اليه (فى الشواذه عَلَى الفيث 3 الطفل أ 5 المعنون) اكاعلى الميث فَمَوْضِعُ وماقء و أمًا عَلَى الْعَائْبِ وَ 
ال امون داكي لدف العله لقوق الماقى النصّ وهو 141 لقان له لجاب قَيث مه الححاكم يها إذ يختمل لو 


عقن كايا اذ يجيت بِالْإِيفَاءِ أ الْإبرَاءِ كتويَه الَمِينُ» و هو مِنْ باب انححادٍ طريقٍ الْمساَلتين» لَامِنْ باب الْقياس. 


وَ فبه نَظدٌ لِلقَوْق ولت بتر ارد لجار ارو اد اراك ادر جورف بالعدري رتور 
تَوتِبُ حكم عَلَّى جَوَابِهء بِِلَافٍ الْميت كا أَقْوَى فى يجاب اليمين قلا بتَحِدُ الطريقٌ. 
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وإلم شدي يه دَمَ الَْوْقٍ بِنَ دَعْوَى الْعَين وَ الدّين وَ قل بِالْمَوْقِء وَ تبُوتٍ اليمِين فى الدَّين حَاصّه لِاْيِمالٍ الْإِْرَاءِ مِنّْهُ و غيره 


مِنْ غير [عِلْم] ] الود بِخلَافٍ الْعين فَإنَّ مِلْكها إذَا م بت أُستُضحبء وَ يضَعَُ بأنَّ اختمالَ تَدَدِ تقْلٍ الْملك مُفكنٌ فى الْحَالين و 
الاسْتظهَان وَ عَدَمٌ اللَمَانِ آتِ فيههما. 


(الْقَوْلُ فى التَعَارض) 


(الْقَوْلَ 


فى النعَارْض) 


- أى تَعَارُض التقوى فى الأمؤال (َوْ نَدَاعيا مَا فى أَبِدِيهمَا) فَاذَعَى كل [وَاجٍ بذ]نوقها جوع و ائينه الف كل تنهعا عن 
و بالشويهء و كذًا لو كنا عَنْ المِينِء و لو عَلفَ أع دَمُمَا وَ نكل الْآحرْ فهُوَ َال فَإِنْ كان 

بعْدَ كول صَاحِبِهِ حَلّفٌ يمِيئًا وَاحِدَهٌ تَجمَعٌ النَفَى وَ الْإنْمَاتَ وَ الا اْتَثَرَ إِلَى مين أخْرى ِْمْبَاتِ (وكذًا) يمكسمائه (إنْ أَمَامًا 
ل ل 


وَلَا قَوْقَ هُنَا بِينَ تَسَاوى الْبَينَتِين عَدَدًا وَعَدَالَهَ وَ اختلافهمًا. 


(ولحرَجج) مذو اليد مَنْ صَدَّقهُ من هى بيده تع اليمينِه و على الْمصَدَّق لين لِآَر مَإنْ اتتتع عَلَفَ الْآحَرُ و أغْرم له لحيلُوليه 
هوبا فاه الول و لو ص دعا مهى لَهُمَابغِدَ حلِفهمَا' ؛ أذ تُكولِهما و لَهُمَا كف إن ادي علمَهُ و لو أَنكرَهُما قم ْله 
لوا أ دجما بيه فى جميع هذه الصُّوَر (فَهى [عى الْبينّهِ) م بمينه» (وََ َقَامَاهَا رَجَحَ الَعْدَلُ) شّهُودًاء فَنْ تَسَاوَوا 


0 


فى الْعَدَائَهِ (قالاكئد) شَهُودَاء فَإِنْ تَسَاوَوْا فيهمَا (فَالْمَوْعَهُ) قُمَنْ َرَجَ اكه علن و اغطن الْجَمِيعَ فَإِنْ ككل لق لخر ان 


إن 
0701 


فَإِنْ امْتَنَعَا قيِدَمَتْ نط مَينِء و كذًا عذت با الهو علق ل فت ته وَ ظَداهِرٌ الْعََارَهِ عدم الَيمِين فيهداء وَالْأْوَلَ مُخْمَارُهُ فى 
الدؤؤين فى القانين فطكاه وق الأول قبلا 


- 
جاع 


(وَلَوْ تََيِتَ أَحِدَهُمَا) أى تَعلّقَ ها َأ كات ذا د ليها (فَالْيِينُ َي إن لَْ يكن لِنَآحَرٍ بك سَوَاة كات لِلْمْكَفَبثِ به أ له (و 
1 2 2 عَّْهَا) أى عَنْ البمين. لِأنّهُ مُنكرٌ فَبدْخُلٌ فى حُمُوم الْيمين عَلَى مَنْ نكر و أن كان 


لَهُ َه فلَوْ تكلّ عَنْهَا حَلفٌ الْآخَرْ 
هما خِلَافٌ). 


أل فَإن نكل أقذث فى من العدء بَثْ» (وَلَْ أقَاما) أى الْمََمَّمْتُ وَ الْحَارِجُ (ببنَه فى الحكم 


0١ 


-ه 


- 


قِيلَ: نَم بَنَهُ الدَاخلٍ مَل لما رُوى أن علا َل صلم قضَى بمدّلِكك. و ِتعَارْض الْببِين فيزم إلى تَقْدِيم ذى اليد وَ قِيلَ: 
الّْحَارِحٌ مُطَلَقًا عَمَلَا بطَاهِر الْكَبَر الم تَفيض ف من أن الول على البدء اين يه المذجى؟ الال لمؤيع التع» و ل. : نَقَدَّمُ 
بينَهُ الْحَارِج إِنْ شَِدَنًا بالملك الْمُطلقء أوالنوفبه أ ِينَنَهُ خَاصَّةٌ بالسّببء و لو الْفَرَدَتُْ به بينَهُ الدّاخْلٍ قَدَّمَ وَقِيلَ مَعَ تَسمبهِمَاء 


َقَدَّمٌ ينَهُ الدَّاخلٍ وف لْعوِدتُ هناو فى الدَرُوسٍ مُقْتَصدرا عَلَى تَقْلٍ الْخلَافٍ و هو فى مَوْضدَعِهِ لدم ديل بين 
جمِيع الْجهَاتء وَ فِى سَّرْح الْإرْشَادٍ رَجَحَ الْقَوْلَ الَلِتٌه و هو مَذْهَبٌ الْفَاضِلِينَ. 


وَ لا يخلو مِنْ رَجْحَانٍ. 


(وَلَوْ تَشَيَنَا وَاذَّعَى أَحَدُهُمَا الْجَمِيعَ وَ الآخة النْضف) مَمَاعًا (ولا ينه افتسماها) نِضْفَِينِ (بكد مين مُدعِن النضق) للآخرة هن دون 
المعكس, لِمْصَادَقَتِهِ إياةُ عَلَى اسْتِحْمَاقٍ النَضْفٍ الْآحَرء و لو كان النَضْفٌ الْمُتََارَحَ مُعَيئًا اقتَسَمَاهُ بالسّويه بَعْدَ التَحَالْفٍ فَيْبتٌ لِمُذّعِبه 
الوَّبْع. 


لقوق أن كل كرو مِنْ الْعِين عَلَى نه شويوا قاف قاون كل ينها عن حَقَهِ به وَلَا تَوجيحء بِحِلَافٍ الْمُعين إذ لا يرَاحَ فى غَيرِه 
و لم يذُكرُوا فى هَذَا الْححكم خِنَافه وَ الاقَلَا يحَلُو مِنْ نَظر. 


(وَلَوْ أَقَامَا بَنَهَ فهى للَحَارِج عَلّى الْقَلٍ بت فنا زهو دعق الكل ) أن فو كك كذ عن تقلعت تمدع الكل حَارِحٌّ 


عله (وعلى) الول (لحر) يفمع (ييتهم نضفين كما لولم يكن بين لها كوناة ين اال ب مدّعى النضد عَلَيهِ ذا رَجَيحَتْ : 


وه 
5-076 


- 


به أَحَدَّه و لو أَقَامَ أَحَدّهُمَا خَاصَهٌ هَ بيه كم بها 


(وَلَوْ كانّتُ فى يد ثَالِثْ وَ مدق الخدافها هنال فاعت الوا ادنك ب عَلَيهِ ما فُصّلَّ» (وَلنآَرِ إِحلَافهُمَا) و لو أَقَامَا بيه َلِلْمْثِمَوعِبُ 
النُضْفٌء وَ تَعَارَصْتٌْ الْتَانِ فى الْآحَرِء فيكم للأعدل كَالَاكثر فَالْعوْهِ وَ يقْضَى لِمَنْ خَرَحَ ييمينه» فَإنْ امع لف الْآحَرُ فَِنْ تكلا 
قي بَينَهُاء لمث تؤعب تََانَة أذباع و للآحَرالويعٌ» و قيل: ِفْسَمْ على تَلَانَهِه مم دَّعِى الكل اثنَانِء وَ لِمدّعى لنَضْفٍ ود ان 
مهو فى أجزاء يمعي ْم على ريت لل على حصب بِتهايهَاو هى تان كضّ رب الدَّيانٍ 0 قضّور مَالٍ 
الْمُفِسء و كل مَوْضِع كنا يتكافو الْينَات أو تَوْجِيحهًا َع ساب | ااه مع إِطلَاقِهًا أَوْ انحا التاريخ. 


2 


ا 


- 
. ا 


وَالْمُسََء 


- 


(وَلَوْ كانَ تَارِيحٌ إخدى الْبيتِين أقدَءَ قَدَّمَتْ) لكبوتٍ الملك بهَا سَابمًا فَِستَض حب هَذَا إِذَا شَهِدَا بالْملك الْمُطْلَق 


ين 


تَحَفَقِهِ الْآنّ و أن انكس فَفى 


قر لوا ويك إِخَدَاهُمَا باد وَ الأَخْرَى بالملكئ. فَإِنْ كان الْمَتَقَدَم هُوَ الَيدُ رَحَحَ الْملّك لِفَوْتِهِ وَ تَحَمَقِهِ 


- 


توْجيح أبهقاقولان اشير توفت الْمُصَنْتْ فِى الدّرُوس مُفْتَصِرًا عَلَى نَقَلِهِمَا. 


(التول ف الم وه تمر اد التّةيِين) قُصَاءتًا (حَن اآلخر» وََث تيغِ1) مدن (وإنْ كان فيها رد ئها فر إِلَى 
صِبِعَه وَ يدُخُلَهَا لْإِجْجَارُ وَ يرَمُهَا وَ يتَقدَ دَرُ د النصِيِينِ قر الح وَالِيعٌ لس فيه َىءٌ مِنْ ذَلِككء و اياف اللوَاِم لل علي 


ايداف الْمَلْرُومَاتِء وَ اشْتَراك كل جَرْءِ بفْرَضٌ قَبِلَها يَنَهُمَاه وَ اخْتِصَاصٌ كل وَاحدَدِ بج مُعِينِء و إِزَالَُ ملك الْآحَرٍ عَنُ بَغدَهَا 


بعوّض مُقَدّر بالنَرَاضِى ليس ححدًا لبيع حَتَّى يذل عَليه. 


وَ نَظْهَرُ الَْائِدَهُ فى عَدَم تُبُوتٍ السْفْعَهِ لِلشَّرِيك بها وَ عَدَم بُطلَنهَا بالتَموْقِ قبل 


خيار الْمَجْلِس و غير ذَلِكك. (وَبِجَبَ جِبرُ الشّريك) عَلَى الْقِشِمَهِ (لَوْ الْنَمسَ شَريكة) 


وَ الْمرَادُ بالصّرَرٍ نَفُصٌ قِيِمهِ المَّقْص بهَا عَنْهُ منْضَّ ما نَقْضًا فَاحِسا عَلَى مَا التَارَهُ الْمَصَ مف فِى الدّرُوسء وَ قِبلَ: مُطَلق نَقْص الْقِيمَه 
و لَّ: عَدَمٌ الِاْتفاع به مُتْفَردًا وَ قِيلَ: عَدَمُهُ عَلَى الْوَجْهِ الى كان كفم قَبِلَ الْقِسْمَهِء وَ الْأَجْوَدُ الأول 
(وَلَوْ نَصَمَنَتْ 


رَذّ) أى دَق عِوَضٍ حارج عَنْ الْمَالٍ الْمشْترك مِنْ أححدٍ ب الاين (لَمْ يخبر) الْمُمْتَيمْ منْهُمَاء لِاستلرَامِهِ الْمُعَاوَصَهَ عَلَى 
جءِ من مُقَابِهِ ُورىء أذ معتّوِى و هو عرازم (وكدً) لا يبز 
اليق). 


الك (لَوْ كان فيهَا مقر كلق اهو الكل العينة 3 
الصو فى :قله الت ذُكورَاتٍ يفكنٌ اعتارُهُ, 


وى م 


58 00 


2 دَا اثالث فى الصيفٍ هَاِنْهُ نفع قم ته غَالا فى يِه َع نص 
0 (فلؤ طلَت) من 5070 0 5 بالزَّمَانِ (جَارَ ولم يجبٌ) إجَابتة سَوَاءٌ كانٌ مما 0 
َنَهُ إجتارًا َم لاه و على تَفْدِير الْإِجابه لا ْم الَْقَاءُ بهاء بَلْ يبجورٌ لكل مِنْهُما ف هاه فلو استؤفى أَحَدُهُمَا فَفَمَحَ الْآحَنُ َوهو 


(وَإِذَا عَدَّلَتْ السَّهَامٌ) را إِنْ كائث فى مُتَسَاويجَا ا أَؤوَ نام 


و 
9 
ه. 
ا 


ره تفقا 0 قن عي 
ور من 


أ يلغ على الشوره شرا اء إِخْدَاهُمَا 


عَلَى اشم عد لل السّهَامٌ قَدرَاه و لو اخْتَلَفَتْ قسَعَ عَلَى أَقَلْ المّهًا 
الْمُتَقَابِ مُونَ وَ الا الحاكم» وَ تُكبَبُ قفار لاا مَاءٌ السّهَام د دَرًا + 0 0 
ينها على الفزقيبه م بخوج الابى إل كوا أكتر ين لين و كذ م إن التعلث القعمة على و5 أثير , 
الا قلا (وَلوْ ظَهَرَ غَلَطْ) فِى الْقِسحه يتنه أ باطلماع الققايقيية لوز لوك قاة) ينقلط راع ذقهاة ايقةغلت الخد 


اضَال الصّكحء فَِنْ حَلّفَ (تَمَتْ) الْقِسْمَة (وَإِنْ تكلّ) عَنْ اليمين (َلّفَ الْمَذّعَى) إِنْ لّمْ يفْضٌ بالذكولٍ (وَنُقِضَتْ 


وكيا ادم (اميِحْقَاقَ بغض مُعَين بالسّوِيه) لا كل اخداشة َه بالتعْدِيلٍ (قلَا نَقَض)» أن افده لقف عواثافية وهو إنراة 
مني روا لمارا اسار لور تا اقنجا 1 عروتي لإا روز لكر تر لوا ارضخ 
َع دَّمُعَا إلى اله جوع عَلَى الْآخَرِء و تَعُودُ الِْضَاعَهُ (وكدًا أو كاة) القه عي (مفاعا)» أن لمعه حِيئَِدٍ لَمْ تَمّْ بِرِضَاءِ جميع 


و 


الو كا 


عد 


١١‏ - كتاب الشهادات 

الاشاره 

١‏ - كتاب الشهادات 
الفضيلالآوالة الاقف بر شرطه 


وكات المّهادات) (وفضولة أكيعة): (الاول الَّاوَدُ وَ شَّوْطَهُ لْلُوعٌ إن فى) الشَّهَادَهِ عَلَى (الْجرّاح) مَا ل يتل النَفْسَء وَ ة 


(بشَوْطٍ لوغ الْعَشْرِ) دن ِجْتَمِعُوا عَلَى ماح و أن لَا يتَفرَقَوا) بَعْدَ الْفغل الْمَشْهُودٍ به إِلَى أَنْ يوَدُوا الشّهَادََ 


أ 


2ه م 


والنناة حك اش رط الْبلوع فى و يق ترا عدداه مِنْ الشََّاز قط الَتى م : وذ خدلها رذق وهواقاوى ذلك والدكور» و 
مُطَابََهُ السّهَادَه للذّعْوَى و بَغض الشّهُودٍ ييغض؛ و 


غيرهمّا. 


وَلَكنْ رُوى ها الأَحْذَ بأوّلِ قَوْلِهِمْ لَوْ اخْتَلَء وَ النَهَمْ عَلَى الدَّمَاءِ فى غير مَل الْوفَاقٍ ليس بيد 


وَأَكَا الْعَدَالَه فَالطَاجِرٌ نوا غَيرُ مُتَحَققَِ َم اكليف الْمُوجِبٍ لْقِيام ِوَظِيفتَعًا مِنْ هه النَقْوَى وَ الْمْرُوءَهُ غَيرُ كافيه وَ اعْتيَارٌ 
صُورَه الْأفَْالٍ وَ الو وك لَا دَلِيلَ عليه وَ فى ال شترَاطٍ اجتمَاعِهِمْ عَلَى الْمُبَاح نبي عَلَيه. 


(والتكل) فلا تقل شهاةة اليتون عالة حتويه فلوة او جلوة نيلت شهادةة مقا يقد المام باشتكمَالٍ فِطَبْهِ فى التَحَمّلٍ وَ لاه وَ 
فى محكمه الله وَالْمَفْعْل الى نَا يفطن رايا لور (وَالْإِسْكَامُ) قََا تفيل شَهَادَه الْكافِرٍ و أن كان ذمّياء (وَلَوْ كان الْمَشْهُودُ عَلْيه 
كافرًا عَلَى الأَمَ صحٌ) لصاف بالشتي و العم العبعين من بول الام دا ليخ وَحمَهُ الل حيت قبل هاه أَهْلٍ الذَّمَهِ لملّتهع 
وَ عَلَيهِمْ اسْتِنَادًا إِلَى روَايه ضَعِيفَ لِلصّدُوقٍ حَيثٌ قَبِلَ شَهَادَتَهُعْ عَلَى مِْلِهعْ و أن حَالَقَهُمْ فى الْمِلَِّ كالْيهُودٍ عَلَى النَصَارَى. 


وَنَا تُمْيَلٌ شَهَادَةٌ عير الذّتَى إِجْمَاعَاء وَ لَا شَهَادَتَهُ عَلَى الْمْشْلِم إِجْمَاعًا 


اااي ا رن (الْمَثِلِمِينَ) كتَقْبِلٌ مَهَادَهُ الذَمّى بهَاء وَ يفكنٌ أَنْ يرِيدَ اشْتراطٌ فَقْدِ الْمِْلِمِينَ مُطَلََا ناه عَلَى 
9 فِيم المترئورِييَ و الْقَاقِينَ الَِينَ ا نيد فشقهُمَا إلَى الكذب و هو قَولَ العَلامَهِ فى الَذكروء و يضَعْفٌ باستلراه انيم فى 
7 عير مدل الْوهَاقٍ وَ فى اشْتِرَاطٍ السَفَر قَولَانِ: قفا الْعَدَم وَ كذًا الْخِلَافْ فِى إِخْلَافِهمَا بَعْدَ لط ر فَأَوْجَبَهُ الْعَامَهُ عَمَلَا بظَاهِرِ 
اليه وَالْأَشْهَرَ الْعَدَمُ فَِنْ قُلمَا به ليك بِصُورَهٍ الآيهِ بن يفولا بعد الْحَلِضٍ بألل ( لا تَْترى به ّنا و لو كان ذَا قُوْتَى وَ لَا كت 
شَهَاد الله إنا ذا لَمِن الاثميق . 


(والوفان) و عو كنا لاف كنا تفل كهافة عد 


لْإِمَابِى مُطَلَمَا مُقَلدّا كانَ أم مُسْتَدِلا. 


(وَالَحمَدَالَهُ) وهى هَيئَهٌ نَفْسَ انية رَابِحَةٌ نبت عَلَى مُلَارََهِ النَقْوَى وَ الْمْرُوءَهِ (وَتَرُولٌ ببالكبيرو) مُطَلَمّا و هى مرا تُوُعَدَ عَلَيهَا 

ِخُصُوصِهًا فى كتّابء أَوْ سل و هى إِلَى سَبْعِمِائهِ أَقْرَبُ مِنْها إِلَى سَبْعِينَوَ سَبعَه. 

واعنها القل و الدنا 3 الرتااو اللواط ف الفيافة فادهاو شوك الممشكرء وَ السَرِقَهُ وَ الْقَذْفْء وَ الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفٍء وَ شَهَادَهُ الزّونِ 

َعُقُوقٌ الْوَالِدَيِ وَالَْنٌ ِنْ مكر الل وَ الس مِنْ وَوْح الله وَ لضب و اليب وَالنّميمَه و الْمِينٌ الَْاِرَه» و قَطِيعُ الم و 
أكلّ تيال البتيم و يان الكبل وَ الْوَرِْ و احير صل عن وفَِاه وَالكذِبٌ حُصُوصًا عَلَى ال وَوَسُوِهِ صولَى الله علي وَ ال و 

صَرْبُ الْمُعرِم به غير وه و كثمانٌ الشَّهَادَهوَالَهْوَهُ و الشعابة إلى الظالم و مث الرّكاوء وَ تير الج عَنْ عَام الوَجُوب اختيارا؛ 
وَ الَهَانُ وَ أكل لخم الْحِزِيرِ وَ الْميته وَ الْمَحَاربَهُ بطع الطرِيقي» و الشخرٌ. 


لِلتّوَعُدِ عَلَى ذَلِكك كله و غيره. 


وَ قِلَ: الذنُوبُ كلها كبائرٌ وَ نَمِبَهُ الطبوسى فى النَفسِير إِلَى أصْحَايئا مُطَلَمّه نَطَوَا إِلَى اشتراكها فى مُحَالَفَهِ أثر اللَِّ تَعَالَى وَ نَفِيهه و 
تشيميه بَعْضِهًا صَغِيرًا بالإضَافَهِ إِلَى مَا هُوَ أعْظَمْ من كالْمتِلِ بالِضَافَهِ إلى الزّنَا و أن كائّثُ كبيرة بِالإضَائَهِ إلى النَظره وَ حكدًا. 


(وَالْإِصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَهِ) و هى مَا دُونَ الكبيرَه مِنْ الذّنْب. 


وَ الْإِضْ دار ما فغلى كالموَاطهِ عَلَى توع» أذ أنواع مِنْ الصَعَائرِ أو محكبى و هو العم عَلَى فخلا نيا بَْدَ وُقَوعِهِ و أن لَمْ يفْعَلٌ» وَ 
لاد بقْدَحَ توك اسمن إِنَا أنْ يوَدى إِلَى التَّاوْنِء فيه و هل هَذا هُوَ مم 


كك مِن الذَنُوب, أم مُحَالقهاْمروء كل مختمل. و أن كان الَانِى أَوْجَه (وَبتوك الْمُرُوءَِ) و هى التَحلَقُ بلق أمْالِهِ فى زَمَانِِ 
ا الشوق و الب فيها م شوى» | نا | ال اي اك التخريه 
وتلق 0 كين 0 ا شدخ فق ل اتن و و أن انه ينها 0 1 
كالكخلء وَ الْحنَاءِ وَ لتك فِى بَغض الْلَادِ و إنّما الْعِِرَهُ به غير الرّاجح شَوْعًا 


(وَطَهَارَه الْمَؤِي) قَبْوَدٌ هاده وَلَدِ ارا و لو فى الْييتير عَلَى اْأَشْهَر و إِنّما لما د طَبمهُ مع تفي حاله ضرعا قلا ايجار ب ِمَنْ تَنَاله 
الألْمْنُ و أن كرت مَالَمْ يخضل الْعِلْمَء (وَعَدَمٌ الَّهَمَِ) بِضَمٌ النَاءِ وق انقفو أذ يو إل بطاهافي تناه أ بذع غق يها 


- 


صَوَرً. 


(َلَا تَقْيَلّ شَهَادَةُ الشّريك لد ريكه فِى الْمُشْترك بَبنَهُمَا) بِحَيتُ حي إن السام (وََا) شَهَادَه الْوَصِى فِى مُتَعلْقِ وَصبته؛ 
وَل ا 0ت مُحجَدَدٌ دَعْوَاهُ لْوصَاية وَلَا م مع شَهَادَءٍ مَنْ لا عت بهاء لأ الّماتع ب تيوت لاه الْمُوحبِهِ لِلّهَمَهِ بإدْحَالٍ الْمَالٍ 
َحْمَهَاء (وَلَا) شَهَادَهُ (الْعْرَمَاء لِلْمُفِْس) وَ الْمَيتِء (وَالِسَيدٍ لِعَِدِهِ) عَلَى الْقَوْلٍ ملكي لِلانْتمَاع بالْولَايهِ عَلِيه. 

وَ الشَّهَادَهُ فى هَدِءٍ الْفرُوض جَالبةٌ لِلنّفع. 

(9) أمًا ما مَا يدق الصّرَرٌ فَشَّهَادَهُ (الْعَاقِلَ يجرخ شَهُود اْجتايه) حَطَا و عُوََءِ المَْلِسِ يفشت شُهُودِ دين آحَنِ لِأنّهُ يدْفَعُونَ بهَا صَرَرَ 
الْمُرَاحِمَهِ وَ يفكنٌ اعبار فى النَفْع وَ شَهَادَهُ الْوَصِى و الْوَكيل بتجح الشَّهُودٍ عَلَى الْمُوصىء وَ الْمَوَكلٍ» 


وَ شَهَادَ الرّْج بزنا رَوْجتهِ الى قَدََهَا لِدَهْ ضَرَرِ الْحدّ. 


9 


وَلَا يشْدَحٌ مُطلَقُ اَمَو َإِنَّ شَّهَادَة الصّدِيقٍ لِصَدِيقِهِ مَْبولَ» وَ الْوَارِتَ لِمُوَرئهِ دين و أن كانَ مُشْرفًا عَلَى التَلَفِ ما لَمْ يرنه َل 
الْحكم بهَاء وَ كذًَا سَّهَادَهُ رَُمَاءٍ الْقَافلَهِ عَلَى اللصُوص إِذَا لَمْ يكونُوا مَأْحُوذِينَ وَ يتَعَوَضُوا لِذِكر مَا أَخِد لَهُمْ. 


الْمُعْتَبَرَهِ فى الشَّهَادَهِ 
الْمُعْتبَرَهِ فى الشَّهَادَهِ 


(وَالْمَعتَرٌ فى الشّرُوطِ) الْمََْبْرهِ فى الشََّادَهِ (وَفْتٌ الْأَدَاءِ لا قت التَحَمّلِ)» فَلَوْ تَحَمَلَعَا نَاقِصًا ثم كملَ حِينَ 50 
اشْتِرَاطٍ اسْريِمْرَارِهَا ِلَى حِينٍ الْتحكم قَوْلَان: لقنت د اللو ذلك و طهر من الْعبَارَهِ عَم م (وَتَمْنمٌ الْعَدَاوَه الدَنْيويهُ) 
و أن لْمْ تَتَضَ لقن فد او كين أن يغلم مِنّهُ اشرو بِالْمَسَاءَه وَ بالقككس)» أ بالتَقَاذْفِء و لو كانت المقاققة اعد لابين 
اخمصٌ بِالْمَبُولٍ لخالى قا زلا ملكه نري وَكٌ شهَادهِ الْعدْلِ عَلَيهِ أن ِقْذِقَهُ وَ يحَاصِمَُ (وَلَوْ شَهِدَ) الْعَدُوٌ (لِعَدُوٌهِ قبِلَ إذَا 
كانت الْعَدَاوَهُ لَا تَتَضَمَنٌ فشِمًا)ء لالْتمَاء الْتْهَمَهِ بالشَّهادهِ لَه 


- 
ع 


وَ اْتَرْرٌ الدّنوِيهِ عَنْ الدَّينيه فَإنّهَا غير مَانعَو لِقَبُولٍ شَهَادهِ الْمُْمِن عَلَى أَهْل الْأذيانِء دُونَ الككس مُطَلًَ. 
(وَلَا تقبَلَ شَهَادَهْ كثير السَهُو 
(وَا قبل شَهَادَهُ كثير السّهُو 


حي نا شيط المشدهوك يه) و أن كان عيذلء تل ها كان وبا وعن فتاشر: اخو خفاقة قن نفل هادف (19) شهادة 
(الْمتبرّع بإقَامتِهَا) قَبلَ اشرينْطَاقٍ الحاكم, سَوَاءٌ كان قبِلَ الدَّعْوَى أَمْ بَعْردَهَاء لِهَمَه بالحوص عَلَى الْدَاء وَلَا يصديرٌ بالرّدٌ مَجْرُوحاء 
َلَوْ شَهِدَ بَعْدَ دَلِكك غَيرَهَا قبلْتْ وَ فِى إِعَادَبَهَا فى غَيرِ ذَلِك الْمَجلِس وَجَهَانِ وَ التَرّح مَانعُ. 


- 


(إنا ايكون فى عق الِّتالى) كالصَلاهِوَ الركاه وَ الصوم بن يشْهَدَ بتوكقراء و يعبر ذو بيه انيه قلا يفتع؛ أن الله أمَر 
قَامَتَهَاء فَكانَ فى محكم اسْينطاقٍ التحاكم كب الشََّادِ و لو اشتركك ك الْحَق كالْعِئق وَ ارق وَ لاقو الْخُْع وَ الَف عَْ الْقِصَاصٍ 
فى توجيح عق الله قال اي وَجَْانِ أن الولف العام بولا فيه أَقُوَى ب بِخِلّاف الْعاصٌ على الانوف: (وَلَو ظهَرَللحاكم 
سََ سبق لْقَاِح فى الشَّهَادَهِعَلَى حكيه) بن 


0 


نبت كوْنْهُمَا صَبِبين اولع ةمه أو قَاسقِين أؤ غَيرَ ديك (نْقَضٌ) لتبين الْحَطَ فيه. (وَمكِ مَنَدُ الشّهَادَهِ العم القطمى) بالْمَشْهُودٍ به 
أذ دي تدا يكفى فيه الإؤيك كاأوال بن القضب و الشرقه و الل واف اع 3 الولاكو ولا و الا ومو فيه ها 
الأصََ لِانْتَقَاءِ الْحَاجَهِ إِلَى السّمْع فى لفل (أو سَمَاعَا) فى الَْفوَالٍ (نَخو الْعُقَودٍ) وَ الْإِيقَاعَاتِ وَالْقَذّفِ (مَم ابا 1 
الْعلمُ بالْمَُلَفَظ إلا أَنْ يغرفٌ الصّوْت قَطْعًا قيكفى عَلَى الْأفوَى. 


و 


(وَلَا يشْهَدٌ إلا عَلَى مَنْ يغرفة) بس بِهِ أؤ عَينِهء فلا يكفى الْتِسَابَه لَه لِجَوَازِ النَرْوِيرِ (ويكفى مُعَرّفَانِ ع دُلَانِ) بالنّمبِ (9) يجوز أنْ 
(تَسَفْرَ الْمَدْأَهُ عَنْ وَجهِهَا) ليغرقهًا الشَاهِدٌ عِنّدَ التَحَمّل وَ الْأَدَاءء إِنَا أنْ يغرفٌ صَوْنَهَا قَطعًا. 


(وَيثيْتٌ بالِاسْتفَاضَه) و هى اسْتِفْعَالٌ مِنْ الْمَيضء و هو الظهُورٌ وَ الكثرةُ. 


اله 0 لحر إلَى عد يفي التتايع لحن | القالك] ] الْمََارتَ للم وَ لا تنْحصد فى عَدَدٍ َل يخْتَلِفٌ بالخيلماف 
الْمُخْبرِينَ نََمْ يعبر أَنْ يزيدُوا عَنْ عَدَدٍ الشّهُودٍ الْمُعدلِينَ ليخضل الْقَوقُ بِينَ حَبر الْعَذْلٍ و غير وَ الْمَشْهُورُ أنه يبت بها( بعة 
الث ل وَ الْوَفْتُ وَ التكاخ وَ الِْيقُ وَ ولاه القَاضِى)» لِعٌسر إقَامَهِ الْيَِ فى هَذِهٍِ الأسباب مُطَلً. 


(ويكفى) فِى الْحَبرِ بهَذِهٍ الْأسِاب (مَُاحَمَهُ الْعلّم) أى مُقَارَتهُ (عَلَى قَْلٍ قَوى) وَ به جَرّمَ فى الدّرُوسء وَ قِيلَ: يشْتَرَط أَنْ يخض ل 
العم وَ قِيلَ: يكفى مُطلَق الظنَّ حَنَّى لَوْ سَمِعَ مِنْ شَاهِدَين عَذْلَين صَارَ مُتَحَمُلاء إقَادَهِ قَوْلِهِمَا الظنَّ. 


المحتاز لا بشتدط العدَالةة :و ذا الكدبة و الذكووة لإمكاة اشفادته وخ تقائضهاء 


وَ اخْتورَ بالملك الْمُطَلّقٍ عَنْ الْمُسْتَنِدِ إلى - سَببٍ كالبيع قلا يبت الصَببٌ به بل الملك الْمَوْيجْوةُ 


فى ضحمنه» قَلَو شَهِدَ بالْملُك و أَسَْدَهُ إِلَى سَبب يِثبتٌ بالِاسْتفَاضَهٍ كالْإرْثِ قبلَ» و لو لَمْ يتبث بها كالبيع قبل ففى أضلِ الْملّككء لَا 
فى السّبَب. 


(وَبِجِبٌ التَحَمْل) لِلشْهَادَهِ 
(وَيجبٌ التَحَمُل) لِلشْهَادَه 


افلى قن له أئية التي يكوا [كانذغى لبها خشيوهًا أذ فقون فى الكقيه تنه كال [ كول تقال و لرات الغو 1ه اما 
دُعُوا ] فَسَرَهُ الصّادِقٌ عَلَيهِ الصّلَامُ: تحمل و ينكنٌ جَغْله دللا عَلَيهِ و على الْقَامَِ أنه م ابيع لوألو ول ددرن (فلَوْ فْقِدَ 
سدَوَاةُ) فيا ينبت به وَ يده و لو مع الْيمينِ» أو كانّ تَمامَ الْعَدَدِ (تَعينَ) الْؤجَوبُ كثَيره و مِنْ فرُوض الكقايه 4 إذَا لَمْ يقَمْ به غيرُه 
(وَيصِحٌ تَحَمْلٌ الأَخْرس) لِلشّهَادَهه (وَأَدَاؤْه بعد الْقَطع بِمرَادِِ) و لو بِمُتَْجِمَينِ عَذْلين. 


وَ ليسا فَرَعينَ عَلّي وَ لا يكفى الْإِشَارَهُ فى شَهَادَهِ النَاطِق. (وكذًا يجب الْأدَاءُ) مَمَ الْقََدْرَهِ (عَلَى الْكمَايه) إِجْمَاعَاء سَوَاءٌ امرتَدْعَاهُ 
اتْتدَاءً أمْ لَا عَلَى الْأَشْهَ (إِنَا مع حَؤْفٍ ضَرَرِ غير مُسْتَحَقٌ) عَلَى الشَّاهِد أو بَعْضِ فى ا و 


كط 


وريه حير الغ + مق عن ول تيا و كات مذ هوه علب عق عَلَى الشَّاهَدِ لَا يطَاليَهُ بهِء وَ يْمَأْ مِنْ شَهَادَيِهِ لْمَطَالبَهُ قَلَا يكفى 


ذلك فى سُقَُوط الوجوبء لِأنّهُ ضَوَرٌ مُشتَحقٌ 


ا نّما بجبُ الك مع تُبُوتٍ الْحَقّ سَهَاتِِ ِانْضِمام مَنْ يتم به الْعَدَدُ أو حَلَفَ الْمَدَعى إِنْ كانَ مما يتبث شَاهِدٍ وَ بمين. 


لو طَلَبَ مِنْ اثِينِ [فيما] عبت بها لَرِمَهُمَاه و ليس لِأَع دِهِمًا اميا بِنَاهَ عَلَى الاكاءِ بلس الْمَدَعِى مع الْآحَرِ أن مِنْ مَقَامِِِ 
اْإِشْهَاد م ع عَنْ 0 و 


و02 


لو كانَ الشّهُودٌ يد مِنْ اثنِين فِيمَا يجت بِهِمَا وَجَبَ عَلَى انين مِنْهُمَا كمَاية» و لو لَمْ يكن | 
بشَاهِدٍ و يمين وَ الا قَلَا. 


وَاحَدُ لزْمَة | الأَدَاءُ إِنْ كان مما بعت 


وَلَوْلَْ يلغ صَ احِبٌ الْحَقَّ بشَهَادَهِ الشَّاِدٍ وَجَبَ عَلَيهِ تعْرِيفُهُ إنْ حَافَ بطَلَانَ الْحَقَ دُونٍ شَهَادَيِهِ. (وََا يقِيمَهَا) المّاَدُ (إنَا مم 
الفلم !لطبي 


(وََا يكفى الْحَطُ) بها (وَِنْ حَفِظَ) بِتَفْسِهء وَ أمِنَ ازور (وََوْ طَهِدَ معَهُ يْقَه) عَلَى أَصَحٌ الْقلينِء لِقَْلٍ الى ص لَى الله عليه وَآلِه 
ف اداه الشقب: عَلَى ثلا فَاشهذ أؤ دع 1 وَقِيلَ: إِذَا شَهدَ مَعَهُ بِقَهه و كان الْمُدَّعى ف أَقَامَهَا بمَا عَرَقَهُ مِنْ خَطَهِ وَ حَاتَه 
اسيَنادًا إِلَى رِوَايهِ شَاذَ. (وَمَنْ تَقَلَ عَنْ الشَّيعَهِ جَوَارٌ الشََّادَه بقَولٍ الْمْدّعِى إِذَا كان أَنا فى الله مَغْهُودَ الصَّدْقِء فَقَدْ أخطأ فى 
تَقلِه)» لإجم اعِهم عَلَى عدم جوَازٍ شا بسذلك» (نَحَمْ هُوَّ م مَذَْهَبُ) مُحَمّدِ بْنِ عَلِى السَّلْْعَانِى (الْعرَاقِرى) نشب إِلَى أبى الْعُرَاقِر 
اين المُؤمله وَالرَاى وَالقاق والزاء أخيدًا (وَن الْقلاة). 


5 
7 


عه الله ووك 4 الشمهه على عق تفنت ذلتكف إلى الشيقه أ نَّ هذا الوَجلَ الْمَلْعُونَ كان مِنْهُهْ أوّلا وَصَئَفَ كتارًا سَرَِاهُ كَدَابُ 
التُكلييٍ وَ ذّكر فيه هذه الْمَسْأَلَهُ م م علا وَ طَهَرَ ِنْهُ مَقَاذَاتٌ مذكرة فَعَهرأث اللَّيعَهُ نه و حرج فيه تَؤقِيكوات كبيزة مِنْ النّاحيه 


1 


الْمَعَدّسَهِ عَلَى يد أبى الْقَاسِم ابن رَوح كيل الَاجيه أده الملطانُوَ َه فَمَنْ وَأَى عدا الْكتَات و هو عَلَى أَسَالِيبٍ الشَيعَهِ و 
اطولهة 7 1000 هُ ليس فِى اللكتاب مَا يحَالِتُ سِوى هَذِه الْماله 


(الْفَصْلْ الثَانَى فى تَعْصيلٍ الْحُقُوق) 
(الْنَضْ النَانِى فى تَفْصيل الْحَقُوق) 


انه إِلَى الشهُود. 


هى عَلّى مَا ذَكرَةُ فى الكتاب حَمْسَهُ أَقُسَام. 


. 


(فمنْهًا. 


مَا بيت بأَدبَعَهِ ِجالِء و هو الزََاوَ اللوَاطَ وَ السّحاقُء وَ يكفى فِى) الزَّنَا (الْمُوجِب جب لِلرّجم تَانهُ ِجَالٍ وَ | مَرَآتَان» وَ لالجل ران و 


ع نوو و لو كرد دين عن الهم الولو عل الابما َأ كمافََلّ فى الدُروسٍ كان نتسب لِاخْيلانٍ عاله. 


ه 5 


كرك الول كن لين لَا يثَْانٍ ! الأأويعة رجَالٍ وَ الرّنَا , 32 شنايهم ويمن ذكر لوينها) ما , 2 بيت (برَجلينِ) حََاصٌة (وَهِى الرده 
وَ الْقَذْفَ و الْبُ) شُْبْ الْحَمرٍو ما فى مغتكء (وََدُ المرقه) َم به عن كا نَفْس السّرقَهِ فنا تنيت بهماء وَ بِمَاِدٍ وَ امْرَأنَينِ 3 


- 


2 


بشَاهِدٍ وَ يمي بِالنَثِبَِ إلى ” بوت الْمَالِ حاص و1 كان الحم و الدان و الكنار )نو هذه الْأَدْيَعَهُ العتها العقت. 2 يتوق الله 
كال أن كان لكين فها عكر هق التق د مِنّْهاه لِعَدَم نََينِ الْمُسْتَحَقَ عَلَى الخصُوص. 


وقدقه افحرشات واج ان ماقا كان توق الاك لس فالا و لا المتقرة فلدالعال بتر هذا المبا رطا 


() مِنْهُ (الِْسِكَامُ َ الْبلُوغٌ وَالْوَلَاهُ و ديل و اتح و الْعَُْ نْ الِْصاصٍ و الطات و اللْع) و أن تَضَعيَ الْماله لكنة ليس تَفْسَ 
را ا ا صِدَيهِ لَهُ بم الٍ فَإنَّه ِنْ الهم الَالِثِ (وَالنََبٌ و الْهَالُك و بهذا يطْهرُ أن الْهِلالَ 
ِنْ حقّ النآدمىء قبت فيه الشَهَاه على الشْهَاهِ كما سَريأتى (وَمِنْهَامَا يت برَجلَين» وَ وَجل وَ امْرأََينَ و شاه وَ بين و هُوَ) 
كل ما كانّ مَانّه َو الْعَرَضُ مِنْهُ الْمَالُء مِثْلّ (الدَّيونٍ و الَْمْوَالِ) النَبَهِ مِنْ 


غير أَنْ تَدْخُلَ ففى اشم الدَّين (وَالْجنَابهِ الْمُوجبَه لِلدّيه) كمَثل الْحَطَإ وَ الْعَمْدِ الْمَشْتَمِلٍ عَلَى التي بالنَفْس كالْهَاثمَهِ وَ الْمَُفَلَه و 
ما َو فيه كقئل الاي وله و المنريم الكاف و لالد و قد َعَم فى بَاب الغَّاهبِ و ليمي و لم يذكز توت ذلك 
انين مع اليمين مع أنه قوَى فى الدّرُوس تُبوتَه بهماء لِلرَوَايهه وَ مَُاوَاتِهمَا لِلرَجَلٍ اله انض مَامِهما إلَيهِ فى تُبوتِهِ هما مِنْ غير 


وَبِى مِنْ الأخكام مور تَحْمَعَ حقَ الآَمى الْمَالِى و غيرة» كالتكاح وَ الل و السَرِقَه قبت بالشَاهِِ وَالَيمِين الْمَالَ دُونَ غير و 
اسْتَتِعَدٌ الْمَصَنْفْ بوت الْمَهْر دُونَ التكاح للتنَافِى (وَمِنْهَا) ما بت (بِالرجَالٍ وَ النّسَاءِ و لو مُمْمَرِدَاتِ). 


وَ ضّ ابطه مرا يمر الما الرّحالٍ عَلَيه غَالَِا (كالْولَادَهِ وَ الاش يَهْلالِ) و هو ولَادَُ الْوَلٍَ حيا ليرتَ» سرمَّى ذَلِكك اش يَهْلَاناه للضّوْتٍ 
الْحَاص لي عِنْدَ ولَادَتِهِ مِمَنْ حضّرَ عَادَ كنَضْويتٍ مَنْ رَأى الْهَكَالَه فَاشَْيُقَ مِنْهُه (وَعُيوب اللقاء ء الاو كالمرَنِ وَ ال و3 
الظاهِرَه كالتخِدَام وَ الْبَرَص وَ الْعَمَى؛ إن من القِسْم النَانَىء (وَالوَضَاعَ) عَلَى ا (وَالْوَصَيِهِ له 9 بالْمَالِ | خْيِرَارٌ عَنْ لْوَصِ يه 
ليده و هذا الود مارج ين الضَايء و لو أفْوة يما كما وبع فى الدُرُوسٍ كان حتره ليرئْ عليه بقَى أخكامه فَإنَه نَهُ يخنَصٌ 
بتُوتٍ جبميع الود به برَجلَين» و باذع شوي لغوت ونديا كل وتوا اراد الوب وَ باثي النَضفٌء و بالثاثِ كلانه 
الْأبَع» مِنْ غير يمِينِء و باليِينِ © مع الْمَوآَين وَ مع الرَجَل» وَ فى ” وت النَضصْفْ بِالرّجَلء أذلق ون خر يصن. و شاد ته 
أضلا وه عن قا واه لين وَ عدم النَصّ و أنه ا يقْصْرٌ عَنْ الْمزأوِه و الَوْسَطٌ أوضطة و أشكل به 


الْتنَىء وَ الْحَاقهُ الْمَوَهِ قَوى و ليس لِلْمَْأَ نَضْ مِيٌ الْمَالٍ لِيصَيرَ مَا أَوْصى به رُتع مَا شَهدَتْ به الو د اشتباخ 
الْمُوصَى لَهُ الْجَمِيعَ مع عِلَمِهِ بِالْوَصِديهِ لَا بدُونِهه وَ كذ الْقَوْل فيما [لَا ل] يقبت بشَهَادَيهِ العو ارواوا كار يت (بالنْمَاءِ مُنْفَ عمات) 
إِلَى الرّجَالٍ (تداصّ) أؤ إلى اليمين عَلَى مرا تَقَدَّمَ (قهق الديوة و الأنوال) وهنا القَف اخ فى الَالِثْء قِيلَ و إِنّما َْرِك يقل 
احتياح التقاء ؟ الوّجَالٍ فيه ص ريححاء وليس بص عحيح؛ أن االجكام 1ن مَعَ ع المِينِء و فى الأَوّلٍ > تضرريح بانضة مَامِهنَ إِلَى 
لجل ص رِبحَاء فلَوْ عُكس الْمُغْتَدّرُ كان أَوْلَى» وَ لَقَدَ كان إِبدَالَهُ تبغض مَا ْنَا َي من الْقْسَام صَابقًا الى َدْرَجَهَاء وَ إِذْرَاجَهُ هُوَ 
أَوْلَى كما فَعَلَ فى الدّرُوس. 


(الْمَصْلُ النَالتُ فى السَّمَادَهِ عَلَى السَّهَادَه 
(الْمَصْلّ النَالِتٌ فى الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ 


2 


َ محا قوق لاس كاف بل ضَابطةُ كل ما لم يكن عقو ل تعالى مختضة حْتَدَ مُحْتِصّهُ به إجماعاء أؤ ه لمتركة علي اللغلاق (شواة كاترث) 
الْحصُوقُ (عُصُوبَهُ كالْقِصَ اص أَؤْ غَيرَ عُصُوبَه) مع كؤنه قا غَيرَ م الى (كالطلَاقٍ ق وَ امب وَ الْعِنْقِء أ مَالَا كالْمَوضء وَ عُصُودٍ 
الْمُعَاوَفَّ اتِ» وَ عيوب النسَاِ) مدا و ما بَغدَه مِن أَفْوَادٍالْحَقُوقٍ الى لَيسَتْ مَانَا زتها مُمَوَْهُ (وَالْولَدَه وَ الاشْيهلَالِ وَ الْوَكاله وَ 


الوقضية بِقَسْمَيهًا) وَ هَمَا الْوَصِيهُ لبه 2 


(وَلَا بت فى حتقّ الله َعَالَى مَخضًا كالرّنا وَ اللوَاطٍ وَ السّحاق أؤ مُشْتَركا كالسَرقهِ وَ الْقَذْفِء عَلَى خِلّاقٍ) مَنْشَؤْهُ مُرَاعَاُ افير 
و لم يربخ هنا يناه وَ كذا فى الدَرُوسء و الوؤقوف عَلى مَوْضِع البقِينٍ أؤلى» و هو اختيارٌ الأكثر. 


ف الم َه 9 31 - ص - 2 
فقي ضابط: فكل النهاكو على الشهاكو ها ليش يقد 


(وََْ اشْتمَلَ الح َلَى اْْنِ) كلا (يثبتٌ) الها على الها ١ق‏ لناسٍ خَاصَه؛ 


22م ويم 


بيت بالشَّهَادَهِ) عَلَى الشَّهَادَهِ (علَى إِقْرَارهِ بالرن تَمْدْ الْحوْمهِ) لِأنّهَا مِنْ حَقُوقٍ الْآدَمِبينَ (لَا الْحَدّ) لِنهُ عُقُوَة لله تَعاّى» و إِنّما افتقَر 
إِلَى إِضَائَهِ الشَّهَادَِ عَلَى الشَّهَادَهِ ِيصِيرَ مِنْ أَمْئلهِ لْمبِحث. 


اين ا ام مسر سي داس ا د يه 
بإثْيانٍ الْمهِيمَه شَاهَدَانِ بيت بت بِالشَّهَادَهِ عَلَيهِمَا تَحْريمُ الْبهِيمَهِ وَ بَيعْهَاه دُونَ الْكَ د (وَيجِبٌ أَنْ يشْهَدَ عَلَى كل وَاحِدٍ عَدْلَانِ) ليت 
شهاة نه بهتنا. 

(وَلَوْ شَّهدَا عَلَى الشَّاهَِدَينِ قَمَا رَادَ) كالأربعه فى الرّنَا و النْعَوَهِ (جارَ)ء لصولل الْعَرَض وهو قوت شَهَادَهٍ كل وَاحَدٍ بعدلِين» بَلْ 
يكور ان يكون الْأصْلَ ًا لِآحَرَ قبت بكََاتِِ تع آحَرَوَ ما قبل فيه شهَادُ الما نكو علي كل اقراء ريع كالجال وَقبلَ 


ل يكون النَسَاءْ فزق أن شََادَةَ المع تيت شَهَادَةَ لأَصْلٍ لَامَا تَهدَ 6 (وَيشْترط) فى كَبول ا المع (تعذ) خحضور (شَاهد 
الْأَصْلٍ بِمَؤْتِ» َو مَرَض» َو سَفَر)» وَ شَبهِء (وَضَابطَهُ الْمَمَقّه فى حضُورو) و أن لَم ِل د التَعَذّر. 


وَاعْلم أنه ا 2 بشتوَط تَعدِيل الْمَِع صل و إِنما ذَلِك فَوْضٌ التحاكم؛ َعَمْ بتر تَعيبنَهُ» فا تكفى أَْهَدََا عدن ثم إن أَشْهَدَاهُمَا 
قَانَا: أَشْهَدَنَا 2 نهد دُ بكذَاء و أن سَمِعَاهُمَا يشْهَدَانِ غات شياة بها عليهاءو أن َم تكن شَهَادَهُ الْأَصْلٍ عِنْدَ 0 عَلَى 
الأَفُوَى: أن الْعَدْلَ لا يتَسَامَحُ بذك قوط ذكر الأضل لقم » وال كلا ا لماح عِنْدَ غير الحاكم و الما نكر كاده 
المع مَرَهَ وَاحِدَة (وَلَا تفيل الشَّهَادهٌ الَلَُ) عَلَى شَاهِدٍ الْقَوْع (قصَاعِدًا). 

القَصْلٌ الرَابعْ فى الرّجُوع عَنْ الشَّمَادَهِ 

(المَصْل الرَّابٌْ فى الوجُوع) عَنْ الشَهَادَه 


(إذَا رَجَعَا) أَى الشَّاهِدَانِ فِيمَا يعت فيه الَّاهِدَان أَؤ الْأَكثْرٌ حيتٌ يغتيد 


هو - 


اك لفعر 2 رع إرحهاذو وقد فقت وَِنَه لا يدْرى أَصَ دَقُوا فى الأول أو فى الثَانِى فلا يبقَى طن الصّدْقٍ 
فيهَاء 0 كان الوَّجُوعٌ بَغْدَهُ هلم يتفض الْححكم) إن كان اناق (صتية الشَّاهِدَانِ) مَا شَهدَا به ه مِنْ الْمَالٍ (سَوَاءٌ كانت الْعِينُ بَاقِية 


- 
ع 


أؤ لِفَه) عَلَّى أْصَحٌ ح الْمَوْلَين. 


4 ل إن م 
وَ قيل: تَسْتَعَادٌ الْعِينٌ الْقَايِمَهُ 


- 
2ه 4 


ولك كان الشّهَادَه عَلَى قَثْلِء أو رَجم و قطع. 3 00 أ عذيق كان قل استيقائه أ 0 يس تَوْفَ؛ أنهَا تققْط بالشبهّه وَ الرّجُوعٌ 
َه وَالْالَ ا مط يهاه و 1 مَغْنّى النَفُْضِء و فى القصاص قِيلَ: ا 


-_ 


9 


وَ عَلَيهِ آما ينْقَضء وَ قبِلٌ: تش قط لّوا فرْعةه فلا يبت الْفَرْحٌ مِنْ دُونٍ الْأضرلي» فيكونٌ ذلك فى مَعْنَى انض أيضًا وَ الْبارَهُ مَدُلْ 
بإطَلَاقِهَا عَلَى عَدَّم النَفُض مُطَلَقَا وَ اسْتِبفَاء مُتعَلَق الشَّهَادَهِ و أن كان حدّاء وَ الظَاهرٌ أَنّهُ ليس بِمْرَادِ. 


ع 


ا 
يت أن ا 


لجو فِيما يوجبٌ الْحَدَّ كَبِلَ اسْتِفَائهِ يِل الْحَدّء سَوَاءٌ كان لله أ لنْإنْسَانِ لقيام الشْتِهَهِ الدَّارئَه ولم 


شاع 
_- 


- 
ع 


الى هذا فاطلاق العناد ه إمًا ليس بِيجِيدٍ أؤْ خِلَافٌ الْمَشْهُور و لو كانّ بَعْدَ اسْتِفَاءِ الْمذُكورَاتٍ و انمق مون بالْححدّ ١نم‏ َحعُوا و 
اغْتَرهُوا تعمد أَققّصّ مِنْهُمْ أَجْمَ) د خا راوز على كل زاحو فا والاعن مناه كك ل واتزر زان اقش الل كلدي ) 
ولعو اقرز فر رار نامر ارو لوز رار مار سا كاعري الجخ عع مو رعَة بو لو تقر فوا ف 


- 


الْعَمْدٍ وَ الْخَطأ َعَلَى كل وَاحِدٍ لازم قَوْ وله فَعلَى الْمُغتَرفٍ بِالْعَمدٍ الْقِصَاصٌ بَعْدَ رَدّ مَا بِفْضْل 


ِنْ ديته عَنْ ناته و على الْمَخْطِي لبه مِنْ الذَّيه. (وَلَوْ سَّهدَا بطَلَاقٍ ثُمَ رَجَعَاء قَالَ الشّيح فى النَهَايه: تَرَدُ إِلَى الْأوّلِء وَ يغْرَمَانِ 
امه لَِنِى» وَ َه أبُو الصّلماح) امريناًا إلى رِوَايهِ حَسَنّهِ حملت عَلَى تَرُويجهًا بمَجَرّد مع الي لما ببحكم الحاكم (وَقَالَ فى 
الْخِلّاف: إن كان بعد الّحُولٍ لا عُوم) لولم اسار الْمَْر فى وميه ب قا تفوت وَ لضع لا يضْمَنُ بالَْوِيتِء وَالا لجر عَلَى 
الْمَريض بالطَلساقِء ! إِنا 


أ 
(وَهى زرَوْجَهُ الثَانَى) ؛ لِأنَ 


0 َو 


نْ يحرج الْبِضْعٌ مِن ثلث مَالِهء و لِأنّهُ لا يضْعَنُ آ لَه لَوفكلَهَا قَاِلُء أو قَتَلتْ نَفْس ها أو حرمت نكاعها بِرَضَاءء 
نَّ الْحكم لَا ينْقَض بَعْدَ وُقَوعِهِ. 


(وَإِنْ كانّ قَهِلَ الدَّحُولٍ غَرمَا لَوَلِننضفٌ الْمَهْر) الى عَرِمَهُ؛ أنه هُ و أن كان ثَابنًا با اعفد كتهوتٍ الْتجميع ِالدَّحُولِء ! إِنَا أنه كا 
مُعرَضًا لِلشْقُوطٍ برِدتَهَا الل ا ا 
قلا كالآحر يدل عَلَى تَردٌدِِ فيهء وَ لله ِمُعَارَضَه الووَايهِ الْمُترَه. 


د غلم أنهْم هوا لمكم نى الطُاق من غَ فقي بين الوائن» و الجهى و وج خط ول لهب العزبل كاج فى الججغله 
خصُوصًا بَعْدَ الْقِضَاء عِذَّهِ ال + جعى. فَالنَفْوِيتٌ حاصل عَلَى ال لتَدِيرِين» و لو قيل: ار ال 
شَّهَدَا ببالرَجْعِى لَمْ يض عَمًا إِذ لَمْ يقَوّنَا شَّيئاه ِقَدْرَتهِ عَلَى إزَالَهِ السب بِالرّجْعَهِ و لو لَمْ بِرَاجع عَسَّى الْقَضَتْ الَْدَّهُ احْثَمَلَ إِلْحَاقَه 
بالبَائن وَ الْعُْمُ وَ عَدَمُه لتَقْصِيرهِ , بتك الوَّجْعَهِ وَ يجبُ تَقَيِيدٌ شك لان جتنا جع دض فقو قر لكا سين 
دَق وريه قات َه كان يها وَضاُ موع قلا زم 


إذ كنا َفْوِيت. (ولَوْ نت قوير الشهُود) بِقَايلع كعلم التحاكم بده لا اهرجه نه ووم» ولا بشَهَاهِ عَرِحِهَاء ِأنّهُتَحَاوْض انْقِضَ 
الحكم) لين فتدادِه (وَاسْمِيدالتوالٌ) إن كا 3 الك 7 ال هم كل ناذا دَهَادته. 
(ولاوياعي عن عانا قواة كان قر كد أ ب 
شَهَادتهُم وَ بتع غَيرْهُمْ وَلَا كدّيِك مَنْ تَبِينَ عَلَطهُ 


كؤنهِ صَادِقًا فى نفس الأئر فَلَمْ يخضل مِنْهُ بِالشّهَادِ أمْرٌ رَائدٌ. 


ا 


2 


| 


3 


ا ىة أ أنه (وَشْهرُوا) فى بَلَدِهِمْ و ما حول مب 


وو 


- 
0 


وركث سماد لِمَعَارصَه ينه أخرى» أؤ ظَهُورٍ فدقء أو مهمه 3 4 لإمكان 


١‏ - كتاب الوقف 
الاشاره 
١‏ - كتاب الوقف 


(وَهُوَ تخ بيس بيس الْأطْولي) أى ججغله على ع اله لا يجوز التَِرّفُ فيه شَّرْعًا عَلَى وَجْهِ نَاِلٍ لَهُ عَنْ ايلك إلا ما أَسمئنى» (وَإِطْلماقَ 
اللعاوي ل نل الول ول سي ا ا 
عت الْأَصْلَّء وَ سَبْلْ اللَمرَة» وَ الا تقض بالشكتى و أ ختَيهَا وَ الْحَهٍسء و هى حَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِه كما سَيشِيرٌ إلّيه. 


وى الدَرُوسٍ عَوكه نه لصَدَقَهُ اْاريه تيا توا وََدَ عَنّهُ صلَى الله عي و آله و سلّم [: ذا مات ابن آم القَطْ عمل إن ِنْ 
تلاك ص دَقَهِ جَارِيهِ ] الح دِيت (وَلَفْظَهُ الصَرِيحٌ) الَّذِى لا يفتَقِر قِرُ فى وَلَلَتِهِ عَلَيهِ إلى شَّىءٍ آخَرَ (وَقَفْت) خَاصَّهُ عَلَى أُصَحٌ حُ الْمَوْلَينِ 


أ 


2 


ا 


(واناعيمة شاك و عدقع و لفدنث َمَفْتَقرٌ إلَى الْقَريكه) كالَأبِيدء وَ نَفَى الْبيع وَ الْهبه وَ الْإوْتْء فَِصِيرْ يديك صَرييحا. 


- 


وَقِيلَ: اولان صَرِيححانٍ أَيضًا دوق اميق و يكت باشترا عيها بيه ورين غير قل يدل على الخاصٌ يدانه كا 


وَ وْقَالَ جَعَلُ وَقفاه أو صَدَقَه مُوبَدَهَ مُحَرَّة كفّىء وثَاًا لِلذّرُوسِء لِأنَُّ كالضّربح 


30 


وَلَوْ نَوَى الْوَقفَ فِيما بِفَْقِرٌ إِلَى الْمَرِينَهِ وَهَعَ بَاطِنَا وَ دين ينيته لو ادَعَاهُ أؤ اذّعَى غَيرَهُ وَ يظهَرٌ مِنْهُ مِنْهُ عَدَمٌ اشْتِرَاطٍ الَْبُولٍ مُطَلَفَاه وَ هَ لَا 


نا الثانى فَهُوَ أَصَحٌ الوَجْهَينِء لِعَدّم دليل صَالِح عَلَى اشتراطها و أن تَوَقفَ عَليهَا النوَات:د 
وَ أما الوَلَ فَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلين وَ طَاهِرُ الكت لِأصَالَهِ عَدَم الِاشْترَاطِء و لِأنَهُ إزَالَهَ ملك فيكفى فيه الْإيججابُ كالْعئقٍ. 


0 ا ا ل فى 
مأك الْغَير يتَوَقَفْ جس قار للدكا فى اع الي برل بستقكيه عورف ريد ِعْتَمَرٌ فيه مَا بِعْتَبد ذ فى الْعْقُودٍ الَازمَه مِنْ 
انَصَالِهِ باْإيجاب عَادَةٌ َو فوعة اا لعو ورطر ها 


ا ايد 3 شْترَطء و أن أَمكن قَبُولٌ الحاكم لَه و هذا هو الَّذِى قط به فى الدرُوسٍ و رْبّمَا 


وَلَابته 


قل: باشْترَاطٍ َبُولٍ التحاكم فِيما له 25 


الوكين لَا , تبر قبُولٌ البطن الَانِىء وَ لا رضَام لِتَمَامِيهِ الْوَقْفٍ قَبِلهُ لا بنْقَطعْ أن وله لَا يمصِلُ بالإيجاب» فلو أغثبر لم يقّغ 
ا نمام صِدَيعته (بدُونٍ الْقَض) و أن كان فى جَهَهِ عَم بص ب النَاطِرُ فيا أو الحاكم» أذ ال المنْضُوبُ 
مِنْ قل الْوَاقِفٍ ل رو (بإِذْنِ الْوَاقِقٍ) كثَيره ٠‏ يتاع النَصِوّفٍ فى مَالٍ الْغَيرِ به غير ذْنِهِه وَ الْحَالٌ أنه لم يكَقِلٌ إلى 
الْمَؤقُوفٍ عَلَيه دونه (قَلَوْمَاتَ) الْوَاقِتُ (قَلهُ) أى قَبِلَ قَضِهٍ الْمَعتَندٍ إلى إِذْنِهِ (بطل) وَ روَايه عبد بن 


و 3 عمو - 
زُرَارَ صَرِيِحةٌ فيه» و منه يظهَرٌ أنَهُ لا تَعْتَبِرُ فؤريتهُ. 


وَ الطَْاهِد أَنّ ؤت اْمَؤفوٍ عليه كيك مع اخجمال قيام وارئِه مقَامة ويف من َي الوم بدُونه أنَّ الْعَفْدَ صَ حِيح قَبلهُ يقل 
الملك انْتَقَان وَل تم بالَِّضٍ و كرح غَيرُهُ و هو ظَاهِرُةُ فى الدّرُوس أَنَّهُ ضَوْطٌ الصّححهء وَ تَظْهَ الْقَائِدَهُ فى الْنّمَاءِ الْمَتَحَْلٍ يبه 
و بين الْعَقِْه وَيمكنٌ أَنْ بريد نا رُم الضححة بِقَرِيئَهِ مكمه بِالْبِطلَانِ َو مَات قله من َك مِنْ مُفمَضَى عَدَمِ الصّكحء لا الرُوم 
كما صَرَّحَ به فى هبه الدرُوسء وَ اعْكَمل إِرَادََهُ مِنْ كلام بَغض الَْصْحَاب فيهًا. 


(وَيدْخَلٌ فى وَقْفٍ الْحَيوَانٍ لَبنهُ وَصُوقَهُ) و ما شَاكلَهُ (الْمَوْجُودَانِ حَالَ الْعَمدِ مَا لَْ يِشِمَفْنِهِمَا)» كما يدْخُلٌ ذلك فِى البيعء لِأنَّهُمَا 
كالْجَرْءِ مِنْ الْمَؤْقَوفٍ دَلَالَه الْعْوْفِء و هو الْمَارِق بَينَّهُمَا و بين الثَمَرَِ فَإنَّالَا تَدَحُل و أن كانت طَلعًا لَمْ يوَبّد. 


(وَِذَا نَم الْوَقفٌ (لَمْ يجْرْ الرْجْوعٌُ فيه) 


(وَإذَا نَم الَْقفٌ (لَمْ ير الوّجُوعٌ فيه) 


عمو 


لِأنَّهُ مِنْ الْعُقُودِ الَازِمَهه (وَشَوْطَة) مُضَافًا إلى ما سكف (الَنْجِيرُ) فَلَوْ عَلْقَهُ عَلَى طَوْطٍ أ و صَََهِ بَطلَ إلا أنْ يكونّ وَاقَِا و الْوَاقِتْ 
عَالِم بوقَوعِهِ كقَؤلِه: وَقَفْت إِنْ كان الوم الْحمْعَة و كذًا فى غيرِه م ِنْ الْعقَودِء (وَالدَوَام) َو ََنَهُ مده أو جَعَلَهُ عَلَى مَنْ ينقَرض 
غَالكا لَمْ يكن وَقْفّا وَ الْأْوَى مِدَيمُ حمسا يبِطَلٌ بانْقِضَاتِهَاء وَ الِْرَاضهُ يرجم ُ إِلَى الْوَاقَقِه أَؤ وَارِيْهِ جين انْقرَاض الْمَؤقُوفٍ عله 
كالْوَلَاء. 

وَ يتل إلى وَارِئِهِ عنْدَ مؤته و يشتَؤسِل فيه فيه إلى أنْ 


به يصَادِف الِانْقِرَاضء وَ يِسَمّى هَذا مُنْقَطِعْ الآخرء و لو الْقَط 
موقا كلافو بطلانٌ ما بَعدَ الْقَطعء » فيطل الْأَوَلَ وا 


خيرٌ وَ يصِحٌ أوَلَ الْآحَر. 


مت 


(وَالْإِفاض) و هو تشليط الْوَاقِقٍ لِلقَابض عَلَْيه وَ رَفْمُ 


بده عَنْهُ لك وقد يعَايرٌ الِدْنَ ذ فى الْمبض الَّذِى اغتبر بر ابا أن يدت فيه و لا يزقعٌ بده عَنْهُ (وإِخْرَاجة عَنْ تَفْسِه) فو وَقَفّ عَلَى 


5 
7 و 


نَفْسِهِ بَطلّ و أن عقَه عَمَبَهُ ما يِصدَحٌ الْوَقَفٌ عليه أنه حبتٍَ تقل الأذل 2 كذ 1 قوط قنيه الكباو فق تقفي فقى قاقه أؤفى هده 
١‏ 


مُعينّهِ - َعَم لَوْ وَقَفَهُ عَلَى قَبيلَهِ هُوَ مِنْهُمْ ائيتدَاء ؤصَارَ مِنْهُغْ مَارَككه أ شَرَطَ عَوْدَهُ إلَبه عِنْدَ الْحاجه فَالْمؤوى و الْمَشْهُورُ ابام 


سوه و يكقة جيعد فصو مَالِهِ عَنْ مُوْنَهِ سَِمْهِ فيعُودٌ عِنْدَهَا وَ يورّث عَنْهُ لؤ مَاَ و أن كان قبلهاء و لو شَّرَط أكل أهْله مِنْهُ ضح 


النَّوْط كما فَعَلَ الى ص لَى الله عَليهِ و آله بوَقْفِهه وَ كذّلِك فَاطِمَهُ عَلَيهَا السَلَامُ وَ لَا يفْدَحُ كوْنْهُعْ وَاحبَى النَمَقَه فدَدِ مط تَفَفََهُْ 
إِنْ اكتَقُوًا به. 


وَأ وَقَفَ عَلَى َفْسِهِ و غيره صَحٌ فى نط فِه عَلَى الْأقُوَى إِنْ اتّحدْدَء و أن تَعَدَّدَ فِحَسَديهء فَلَوْ كان جَمْعًا كالْمُفَراءِ بطل فى رُبُعهء و 


(وَشَرْط المؤقوفٍ أن يكون عَينا) 
(وَشَوْط الْمَوْقَُوفٍ أنْ يكون عَينا) 


ل ل يي ل ل 
(تقام 04)] إن أرِيدَ بسالْمغل و كيه ص كَاحيتهَا لَهُ انر إِلَى الْوَاقٍ ترز عن وَفى العو الخعر و الجثرير ون المدلم فهو قوط 
الصّكَحهِء و أن أرِيد به الْملّك الْفِعْلِى لِيتَررٌَ بهِ عَنْ وَقْفِ مَا لَا يئنلك و أن صَلَح لَه فَهُوَ د شَرْطُ الرُوم. 


ل ولَى أن يرَادَ يه العم و أن ذكر بض كَفْصِلِهِ بعد (بكفَمٌ بها م بَقَائِهَا)» قلا يصِح وَقَفٌ مَا لَا يْتَقَعٌ به إلا مَحَ ذمّاب ينه 


كالْحَبر وَ الطترام وَ الْمَاكهَ ولا , تبر فى الايضاع بو كؤنة فى الك اليه بل يكهى المتوتخ ع كالْعئد وَ الْجخْش الصَّغِيرَين وَ الزَّمِنِ 
ارق فق زثال زعائه وهل ب عبد طول زَمَانَ الْمنْقَعَه إِطْلَاقَ الْعبارَِ وَ الَكثرِ يقْمَضِى عَدَمَهُ قيِصِحٌ وَقْتُْ رَيِحَانِ نِ يسْرُعٌ فَسَادٌة وَ 
يختملٌ اغجارة لقلّه الْمتْمَعَه وَ مما مُنافَاتِا للد الْمَطلُوبٍ مِنْ الْوَفْفِء وَ تََقَفَ فى الدُّرُوسء و لو كان مَرْرُوعَا صَحّ» وَ كذًا مَا يطول 
نَفعُهُ كمشكك و عَنْبْر. 


(وَيفكنٌ إِفَْاضُهَا) قلا بِصِحٌ وَفْتُ الطير فى الْهَوَاءِء وَلَا تمك فِى مَاءِ لَا يفكنٌ قَبِضَهُ بِضَهُ عَادَهَ وَ لَا الآبق» وَ الْمَعْضُوبء وَ نَحُوهًا. 


- 
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َ لَوْوَقَفَهُ على من يفكثة فض َالطَايِرٌ ا لصّبه؛ لِأنَّ لاض الْمَعتبرَمِنْ امالك هُوَ الْإذْنُ فى قَبْضِهء وَ نش ليطة علي وَ الْمَغْتَبرٌ مِنْ 
الْمَؤقُوٍ عَلَيهِ تَسَلمَُ و هو مُفكن (ولَوْوَقَتَ مالا يزلكة وَقْفٌ عَلَى إِجَارَّهِ الْمَاِك) كثَيره ِنْ العفو أنه عفْدٌ صَدَرَ مِنْ صَحِيح 
لجار قبل لِلنَقْلٍ وقد أَجَارَ الماك فَبِصِحٌ. 


وَ يختّل عَدَمُهَا هُنَا و أن قِيلَ به فى غَيره؛ أن ِدَارَ الْفُضُولِى لا أَثرَ هه وَ كَثيرُ لجار غير مَْلُوم؛ أن لوقت كك لكك فى 
كثير مِنْ مَوَاردِء وَ لا أََرَ ار الغ فيه وَ تََقَفَ الْمَصَنْتُ فى الدّرُوسء له تعب عَودَمَ الصّححه إلى قَوْلٍ و لم يفْتِ بشََىَي و 


كدًا فى الكَذ كره. 

وَدَحَتَ بجماعَة إِلَى الْمَنْع مناه و لو اغتبا فيه لتقَوّتَ وى الْمثم» لِعَدّم صِححدالتقوْبٍ بملكك الْكير. 
0 وَقَفُ الْمُشَاعَ جَائْرٌ كالمقسشوم) 

(وَوفق المُمَاع ججايدٌ كالْمَقَسُوم) 


6م م 5 و 


؛ لتحضول الَْاهِ الْمطلُوبهِ من الْوَقْفٍ و هو خيس الأصْلٍ و إِطََاقُ النّرَِ يِه و قَِضْهُ كمض الْمبيع فى تَوَقفِِ عَلَى إِذْنِ املك و 
التّربكك عِنْدَ الْمَصَئّفِ مُطَلَقَاه وَ الأقُوَى أن ذلك فى 
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الْمَتَقُولِء و غيره لا يتوفف قف عَلَّى إِذْنِ الشّرِيك. لِعَدّمِ استلرّام النَخلِيهِ النَصَُفَ فى ملك الْغَير. 

(وَشَوْط الْوَاقِفٍ الكمَال) 

(وَسَوْط الْوَاقق الكمال) 

بابُوغ وَالْعَفلٍ وَ الاتبار و رَفْع الْحجر, ؛ (ويججورٌ أَنْ يجعل النَُ) عَلَى الْمَوْقُوفٍ (لنَفْسِء وَ لَِيرِهِ) فى مَيْنِ الصّبعَهِ (َنْ أَطْلَقَ) و 


لم يشَْرطُ اَعَد ب (قَالنَطْمٌ فى لوضف الْعََامٌّ 9 الاكم) الشّرْعى (وَفى غَيرهِ) و هو الْوَقْفُ عَلَى مكين (إِلَى الْمَؤقَوف عَلَيِهمْ)» وَ 
الْوَاقَُ مَعَ ع الْإِطلَاقٍ كال شتين: 


وَ يشْتَرَطْ فى الْمَشّْدوطِ لَهُ النَطَمْ الْعَدَالَه 
»و الامتدَا إِلَى الت وْفٍ و لو عَرَضٌ لَهُالِشقٌ الْعرلَه قن عَادَ عَادَتْ إِنْ كان مَشْرُوطا + و( رفور اي على تروط 1 
الْمَبُولء و لو قَبِلَ لم بجث عَلَيه الاء: فدات [أنه ف مه مَعْنَى التّؤكيلء وَ حيثٌ ينطل النَطَرُ يصِيرُ كما لو لَمْ يشْتَرَط 


وما ل سار اد رصيو لمرو صار كت الخدم بترو اي اوت بر واكم كر ل و لل عله 
اين وَ أَطقَ َم , بعقِلٌ حدما بلتَصَْفِ» و ليس لوا عَزْلَ الْمشْوْوطٍ فى الْعفَده و له عَزْلَ الْمَنْضُوبٍ مِنْ قبل لو َرَطَ لط 
فيه كرا انه تكبا ولو 7ع اناك ينه ثزاقت الْأَخْرَهُ فى الْممَدَّى فيد عالت اياده لم ينْقَيدخ الْعَقَد انه جَرَى بالْغْبِطه 
فى وَفتِهِ إلا أَنْ يكونَ فِى زَمَن خباره فَبتعينَ عَلَيهِ الْمَمْح. 


م إنْ شُرِط لَه شَىءٌ عِوَضًا عَنْ عَمَلِهِ لم و ليس لَه غَيرَه وَ لاقل أَجْرَُ الْمثل عَنْ عَمَلِه مع قَضدٍ اجر به. 
(وَشَوْط الْمَؤقوفٍ عَلَيهِ وَجُودُهُ 
(وَمَوْطَ الْمَوْقُوفٍ عَلَيِهِ وُجودهُ 


#وظة لمكن 115 إبَاحَهُ الوَْضٍ عَلَيهِ لا ص يح الْوَقْفٌ (عَلَى الْمَغردُوم : يحدا2) بأن نْ يدأ بهء وَ يِجْعَلَهُ مِنْ الطبَقّهِ الأولّى» فَيوقَفٌ 


عَلَى مَنْ بَِجَدّدُ من وَلَدِ شخْص ثم عَليِ متا (وَيصِحٌ تب بأنْ يوقَفَ عليه وعلى مَنْ ,> ِتَجَدَّدُ مِْنْ وَلَدِهِ و إِنْما يصِحٌ تَبَعِيهُ 


الْمغْدُوم المفكن وُجودٌهُ عَادَهٌ كالْوَلَدٍ ما مَالَا ينكنٌ وجَودُهُ كذّلِك كالْمَيتٍ لَمْ يصحٌ مق إن لدأ به بطل الوَقْفُء و أن 

َوه كات مع الْآخر أو الْمِطِ و أن ظَ عه إلى توخوو بطل في ] وكقة كاف قل انوت (وَلَا عَلَى) مَنْ لَا عدج تملكة 

شَوْعًا مِثْلْ (الْعَبد) و أن تَدَيتَ بريه كام الود (وجبريلَ) و غيره من الْمَلايكه و الجن وَالْبَائِم» وَل يكونٌ وََْاَلَى سد اليد 
َ مالك الدَابَِ دنه وى أن بس مَثْنَى مِنْ ذلك الْعَِدُ الْمَعَدٌ لِخدمَهِ الكغبهِ وَ الْمَشْهَدٍ وَ المعجد وَ نَحْوهًَا مِنْ الْمَصَالِح الْعَامُه 
وَ الدَّابَه الْمعَدَّهُ لِنَخْو ذَلِكك ابعتاازالة كالوفق عن تلك الما 


ما كا اللي امو عله فك بوهم عدم سدح على ما يح تملك من المصالح الْعائه كمد جد و الَْشْهَد 

وَ الْقنطرَوه َه علَى مده وَ بان وَجْهه ِقَْلِهِ (وَالََقَفَ عَلَى الْمَسَاحِدِ وَ الْمَمَاطِرِ فى الْحَقِيقَه) و5 : فت (على اله لهين) و أن عع 
متَلفَهُ بحسب اللَفْظِ غيرهُمْ (إِذْ هُوَ مَطْروُوفٌ إلى مَصَالِحِهِمْ)» و إِنّما قاد تَخْصِيصٌهُ ذلك نَخْصِيصَهُ يبغض مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ و 
ذلكك لَا يناف الصَحة» وَل يرَدُ أن يك يتم جوَارَ الْوَفْضٍِ عَلَّى البيع و الكتائس» كما يجورٌالْوَقْتُ عَلّى أل الذَّمَهِ أن الْوقْفَ 


قَِنَ الْوَقُفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ مَضْ لَحَةٌ للْمْشِِمِينَ» وهى مَعَ ذلك طَاعَةٌ وَ قُوبَ فَهى جِهَةٌ مِنْ جِهَاتِ الْمَصَالِح الْمَأَذُونِ فِيهَاه بخلّافٍ 
الْكائِس فَإِنَّ لفت عَلَيهَا وَفتَ على جه حَاصَه من ممصاليح أل اذَه لكا مغمةية؛ نوا ال لهم على الجتماع ليق 
الشاقات المع مهد الْكفر. بِخِلَافٍ الْوَْفِ عَلَيهمْ 8 نْفْسِهمْ 


لِعَدَّم اسْتِلرَامِهِ الْمَعْصِيه بذاته» إذ نَفْعهُمْ مِنْ حيث الحاجة وَ 


أنه عِبَادُ الل و من جُمْلَهِ ينى 51م الْمُكرّمِينَ» و من تجوز أنْ يتَولَدَ مأ ِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ لا مَْصية فيه. 


وَمَاد ِتَنْبٌ عَلَيهِ مِنْ عانم به عَلَى الْمَحرّم كشب الْحَمرِء و أكل لخم الْحنْزِيرٍ و الذَّهَاب إِلَى يأك الْجيّاتٍ الْمُحَوَمَِ يس 
ار مَقْضُوَا لِلْوَاتدِء حتّى لو رض قَضٍ 54 لَهُ حكفنًا يِطلَانِهه و مثله الَْفْتُ عَليه لكؤنِهم كمّاراه كيرا لا يعِدحٌ الْوَفْتُ عَلَى فس مه 
الْمْلِمِينَ مِنْ يت هُمْ قَسَقَه (وَلَا عَلَى الزن وَ الْعْصَاوِ) مِنْ حَيثٌ مُعْ كدّلِك. لِأنّهُ إِعَائة عَلَى الْنْم وَ الْعَدْوَانِ قَيكونُ مَعْصِيهُ. 


أمًا لو وَقَف على شَخْص مُتصِفٍ بذلكك لين غبث كون الو قتاط الوف ضح و أطلى َم قَصَدّ جِهَهٌ مُحَلله. 


(وَالْميِمُونَ مَنْ صَلمى إِلَى الْقِبلِّ) أى اتَمَّدَ الصّلَاة إِلَيهَا و أن لَمْ يصَلء لَا ثحل وَ قِيلَ: يشْترَط الصّنَاهُ بِالْفغْلِء وَ قِيلَ: يختصٌ 
بَالْمُؤْمِنٍ وَ ها ضَ مِيفَانِه (إلَا الْتَاِج و العُلَ 5) قلا يدْحُلُونَ فى مَفْهُوم الْمَثِلمِينَ و أن صَلَوا إلا كم يكفْرِِمْء وَلَا وَجهَ 
لتَخْصِيصِهٍ بِهماء بَلْ كل مَنْ أنكر ما عُلِم مِنْ الدّينِ ضَرُورَة كذّلك عِنْدَم وَ النوَاصِبُ كالْحَوَارِج كَُا بد مِنْ اسْتائهع ا 


و أ ممه فط الْمْصمْتْ يكفْرم فى باب الطهَاره من الدرُوسٍ و غيرهاء و فى كردا اباب ينها تست روج الْمدبهه نه 
إِلَى اليل مُشْهِرًا ََوَفُفِهِ فيه وَ الْأَقْوَى حُرُوجه إلا أَنْ يكونّ اوفقي إخرناي الْفرِقٍ قَبِدْخُلٌ فيه مُطَلَفّاء نَظْوًا إلى قَضْ دو وَ 
0 الإنَاث باه وَ كذًا مَنْ ببحكمهخ كالطْفَالٍ وَ الْمَجانِينء وَ لِدَكَالَه الْعْوْفِ عَليه. 


(وَالسّيعَهٌ مَنْ شَّايع عَلِيا عَلَّيهِ الصَلَامُ) أى: اتِعَهُ (وَتَدَّمَةُ) عَلَى غَيرهِ فى الْإِمَامَِ و أن لَمْ يوَافِقْ عَلَى إِمَامَهِ بَاقى الْأئِمَهِ بَغِدَة يدل 
فيهم الْإِمَامِية وَ الْجَارُودِيةٌ مِنْ الزَِدِيه وَ الْإِسْمَاعِيليه 


> عيض 


ارك او مور رايا ولسوا وو جرخي زعاو رركت لمشو وا 1 كلد الراس ييل مرق أَمَا لَوْ كان 
مِنْهُمْ صرِفَ إِلَى أَهْلٍ نخلته حاص نَظْرًا إِلَى شَاهَدِ ع اله وَ فْحْوَى فَوْلِه و هو حَسَنٌّ مَمَ وُجُودٍ الْقَينَهِء وَ الا مَحَمْلٌ اللَفْظِ على 


(والاتايية اِاثنًا عَشْرِيةُ) أى الْقَائِلُونَ بإ بِإمَامَهِ| الاثنى عَشَّرَ الْمَعْتَقَدُونٌ لَهَاه وَ زَادَ فى الدّرُوسِ اعْتقَادَ عضْمَتِهع عَلَِهمْ السَلَام أيضّاء أنه 
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لازم الم ذهب وَلَا , يشْتَرَط هُنَا اختَنَات ب الكبائر انَمَاقَا و أن قِيل به فِى الْمُؤْمِنِينَ وَ رب أَوْمَمَ كَامُه فى الدَّرُوس وُرُودَ الْخلَافٍ مُنا 
أبغاء و لبس كذلكك. 


كليل الْقَائِلٍ يوْشدُ إلى لضام الْخِلَافٍ بِالْمَؤْمنِينَ» (وَالْهَاشمِيهُ مَنْ وَلَدَهُ هَاشِم ب بأبية) أع القيل 1ه الأب و كلاه دون الم 
على الَب» (وكدًا كل ف قبلَِ) كالْعلوه وَ الْحَسَينِيهء دْحُلَ فيا منْ لصيل بِالْمَنْمُوبِ لَه الب و الم وَ يشوى فيه الذّكورٌ و 
الْنَاتُ (وَإِطلَاقَ اتدل فكاى ضياقي 34 تماقو أن اتا بال كورية و ال قي لة سْيَوَاءِ الْإطَلَاقِ وَ الاسْتِسْفَاقٍ 
انمه إِلَى الْجميع» (وَلَوْ قَصَّلَّ) بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض (لَزِمَ) بحسب ما عَينَ» عَمَلَا ِمُقْتضَى الشَّوْطٍ. 


(وَهْنَا مَسَائْل) 
(وَهَنَا مَسَائل): 
الْأولّى - (تَمَقَهُ الْعَبِد الْمؤقَوف) 


(والكيواة) العودرق (عَلَى الْمَؤْقَوق عَلَيهمْ) إِنْ كانُوا م مُعَينِينَ لِالْتَقَالٍ الملكك إِلَيِهُمْ وهى تَابعَةٌ لَهُء و لو كان عَلَى غير مُعَينِينَ 
قَفِى كش به مُقَدَّمَةُ عَلَى الْمَؤْقَوفٍ عَلَيه فَإِنْ قَضٌ 007 يتِ الْمالٍ إِنْ كانَ» وَ الاوَجَب كَفَايهَ عَلَى الْمُكلْفِينَ كمَيرِهِ مِنْ 


كه 


الْمُحْتَاجِينَ ليها و لو مَاتّ الْعبِدُ فَمَؤْنَهُ تَجهِيزهِ كتَفقته. 
وَأَو كانَ الْمَؤْقُوفُ عَفَارًا قَنَفَََهُ حيتٌ شَرَط الَْاقَنُ» فَِنْالَتقَى الشَّوْط فَفِى عَلتهِ قن قَضُْرَتْ لَمْ يجث الْإكمَالُ» و لو عُْدِمَتْ لَمْ 


م 


تَجِثْء ريه 


بِخِلَافٍ الكروان لِوججوب صديانه زُوحه» (وَلَوعَينْن العون أو جدِم) أ عل )| عَتَقَّ) كما لو لَمْ يكن موقو قا (بطل الْوَقَنْ) ِالْعِيق 
(وَسَقَطْتٌ النََقَهُ) مِنْ 3 املك لِأَنّهَا كانت ناكد لها ذا وال اليه 


النَانِيهُ - (لَوْ وَقَفَ فِى سَبيل الله انْصَرَفَ إِلَى كل قُوْبَه) 


أن الْمرَادَ مِْ السَيلٍ الطريقٌ إلى الله ل إل َوَابهِ وَ رِضْوَانهه قَيِدْحل ذ فيه كل ما يوجب الَوَابَ مِنْ َف المحاويج وَ عِمَارَه 
الْمَمَاجِدء وَإِضْلَاح الطرقَاتء و تكفين الْمؤتى. 


وَقِيِلَ: بِخْمَصٌ بِالْجِيَادِ وَ قيِلَ: بِإِضَاقَهِ الدج واقشو لي الول انيه اا رو (فى سَبِيلٍ الْحيرء وَ سَبِيلٍ النّوَاب)» 
لاشتراك التَلَائَهِ فى كردا الْمََنَى وَ قِيلَ: سَبيلَ النَوَابِ لمي وَ الْمَسَاكِينٌ» وَ يعدأ بأ قَاربهِء وَ سَبِيلٌ احير الْفُقَرَءُ الما كد ان 
السبيل وَ الْعَارِمُونَ الَّذِينَ اسْتَدَانُوا لِمصْلَحَتِهِم, وَ الْمكا 


الأول أَقْوَى إِنَّ 0 ِقْصِدّ الْوَاقِفْ غيرَةُ. 
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النَائَهُ - (إِذَا وَمَصّ عَلَى أَوْلَادِهِ اشْترك أَوْلَادُ الْنينَ وَ الَْنَاتِ) 


لِاشيغمال اود فيما شْعَلُ وْلَادَهُمْ انريغعانًا سَائًِا َه وَ َع كمَلهِ تََاّى ( يا نى آدَمَْ )1 1 يا ا دالو 

ا را رض ل عرد لتر الو ساو الى اوسيل ار [ وعلائل أتايكة لضن الله 
لوو 4801| ررقو انق يني 'الحمق» أى: ا تَمْطعُوا عَلَيه َوْلَهُ لَمَابَال فى حجره. 

والأغل فى الاش تفال الحقيئف وهذا الاشفهال كما دل علق 4 خول أولا الألاد فى الأزكافء دل على 4 حول أوثاف اثائات أبضاء 


و هذا أَحَدُ الْمَوْلِين فى الْمَسْألّه. 


وَّقيل: لا يدخل أَؤْلَادٌ الأَوْلَادٍ مُطلقًا فى اشم الأوْلَادِء لِعَدّم فَهْمِهِ عِنْدَ الإطلاق» و لِصحَهِ 


للب فَيقَالَ فى وَلَدِ الْوآد: يس وَلدِى بل ولد وَلَدى» و أبجاب اْمَصَ مْفْ فى الشّوح عن الوه دا على ال ول بِأنّهُ نَم مِنْ 
لين كاوووةر ذاش الول لَوْ كان سَامِنًا ِْجَمِيع لَِمَ الِاشتِرَاك و أن عُورض بلرُوم الْمَازِ قَهُوَ أَوْلَى» و هذا داوق 


نحم ولت قَرِيتهُ عا عَلَى دُخُولِهع كقّؤله: العلل فالأعلى الح نَجَهَ دّحُولٌ مَنْ دَلْتْ عَلَيهه و من حََالَفَ فِى دُخولِهِمْ كالْقَاضلِينَ فَرَضُوا 
الْمَشِأَلَه فيا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِ ا انه حيئئذ دل أَوْلَادُ اليِينَ وَ الْبَنَاتِ به غير إشْكالء و على تَصَدِيرٍ دُولِهِمْ ِوَجْهِ 
فَاشْيِرَاكهُمْ (بالسّوِيهِ)؛ ِأَنَّ ذلك تققد رطاف ااهل 0 دم التََاضْلِء (إل 6 بالط ريح» أو ِقَوْلِِ: عَلّى كتاب اللهو 
نَخويء (وَلَوْ قَالَ: عَلَى مَنْ الْنَمَبَ إِلَى لَمْ يدخُل ولاك الئات) على أشهر الْمَؤْلين عملا : عَمَنَا بدَلَالَهِ اللَّعهِ وَ الْعْوْفِ وَ الاسْتَغمَال. 


الرَابِعَهُ - (إذَا وَقَفَ مَشْجدًا لَمْ ينقَك وَقْفَهُ بِحَرَابٍ الْقَويه) 

لِلرُوم الوَقْضِء وَ عَدَمِ ص لَاحِيه الْحرَاب لِرَوَالهِ لِوَازِ عَْدِهَاء أؤ الْتِمَاع الْمَارَِّ به وَ كذًا لَو حَرِب الْمترجد» خِلَانًا ليغض العَامَهء 
قبا على عَؤدٍ امكفن إلى الوك جنك لأس من الْميتء بتجايع اشتققار المعجد عن الْمُصلنَ كاشتقاء اميت عن الكقن و الوق 
وَاضتح» أن الكمّنَ مك لِلْوَارثِ و أن وَحََبَ رَذُلَهُ فى اللَكفِينء بِجْلَافٍ الْمم جد لِخَرُوجٍٍ بِالْوَفْفٍ عَلَى وَجهِ فك الْملّك 
كالتّخَريرِ وَ لإمكان الْحَاجَهِ لَه بعِمَارٍَ الْقَوِيه وَ صَلَاءٍ الْمَارّه بخِلَافٍ الكفن. 


0 وَقَفَ عَلَى الْفَقَرَاى أؤ الْعَلّويهِ انْصِرَفَ ا ا 


بتكت غَيرَهُمْ مِمَنْ يَشْمَلَهُ الْوْصْفُء فَلَوْ تتبع 
و ذال يجب انار من عَاتِ ِنَم عند القععه. 


وَ هَل يجب اسْتِيعَاتٌ مَنْ حَضَرَ ظاهرٌ 


الْعتَارَهِ دك بِمَاءَ عَلَى أَنَّ الْمَوْقُوفٌ عَلَيهِ يِمَحَقّ عَلَى جِهَهِ الاشترَاك. لَا عَلَى وَجْدِ بَيانِ الْمَصْرِرِفِء بِخِلَافٍ الرّكاِء و فى الرَاب 
دَلِيل عَلَيهه وَ يْتَمَل جَوَارُ الِاقتصَار عَلَى د يه؛ نوا إِلَى كؤن الْجِهَهِ الْمُعِينِ مط رفًاء و على الْقَوْلَين لَا يجُورُ الاقْتِصَارٌ عَلَى أَكَلّ 
مِنْ تَلَانَه مُرَاعَاةَ لِصِيِعَهِ الْجَمْع. 


َعَمْ لا تَجبٌ النَسُويه بَينَهُمْء خصُوصًا مَمَ اخْتَلافِهم فى الْمَرِيهِ بخلَافٍ الْوَفْفٍ عَلّى الْمَنْحَصِرِينَ فيجبٌ التَسُويه ب ينه بالِاستيَاب. 


وَاعْلَمْ أنَّ الْمَوْجُودَ فى نُسخ الْكتّراب بَلَدُ الْوَافِقٍء وَ أَلذِى دَلَْتْ عَلَيه الروَاِيهُ وَذَكرَةُ ة الَْصْرِحَابُ وَ مِنْهُمْ الْمُضِمْتْ فِى الدّرُوس 
اعتَارُ بد الْوَقْفِء لا الْوَاقِفٍ و هو أَجْوَدُ 


5 
ع 


الخامضة > (]ذ عت المطة الأول الوقفق) 


5 
ص عع وج 


ك انْقَرَصُوا تَبِينَ بطلا الْإِحَارَهِ فى الْمْدِّ الَْاقبه). لِانْتَمَالٍ الْحَقَّ إلى غَيرهِةْء وَ حَمَهُمْ و أن كان تَابنَا عِنْدَ الْإِجَارَهِ | 
5-3 بحياتهم» لا مُطلقاء فكانّث الصَحَحهُ فى جميع الْدَّهِ مُراعَاهٌ باش يحْمَاقِهِمْ م لها حَنَّى لَوْ آجَرُوهَا مده فطع فِبهَا بعَدَم بَمَانِهمْ م إِلَيِهَا عَادَهَ 
َالرَائِدٌ بَاطلٌ مِنْ ادك وَ لَا اح لَهُعِ أَخْدُ قنده من الْأَجْرَ و إنما أبيح فى الْمممكن, اشتط حَابًا للِاسْتحَمَاقٍ بحَسَب الْإِمْكانء وَ 


ِأصَالَهِ الا 


وَ ححيثٌ تبطل فى بغخض اعد (فَيوْجِعٌ الْمَسْتأجِرٌ عَلَى وَرَنَه الآجر) بق بقشط الْمَدَّهِ الباقيه (إِنْ كان قَدْ قَبِض الْأَجْرَةَء وَ خَلْفَ تركة) فلو 
ل حلت مانا لّمْ بيجب عَلَّى الْوَارثِ الوقا يه كاله كَيرِهَا مِنْ الدَّيونٍ قِذَا إذا كان قد اعدها لعف لحن 0 يكن نَاظرَاء فلو 
كان نَاظِرَا وَ آجَرَهَا لِمَصْلَّحَهِ الْبُطونٍ لَمْ بطل الْإِجَارَه وَ كذًا لَّوْ كانَ الْمَوَجرُ هُوَ النَاظِرٌ فى الْوَقْفِ مَعَ كؤنه غَيرَ مُسْتَحِقَ 


عم 


١‏ - كتاب العطيه 
(الْأَوَلُ - الصَدَقَهُ:) 


(الْأوَلُ - الصَّدَقَةُ:) 


5 


(وَهِى عَمَدٌ يفتَقِرُ إلى إيتجاب وَ قبول) إطلاق العَقَدٍ عَلى نفس العَطِيه لا يلو مِنْ تَسَامُلِ بل فى 


إِطَلَاقِهِ عَلَى جميع الْمَفْهُومَاتِ الْمَشْهُورَهِ مِنْ الِْيع وَ الْإِجَارَهِ و غيرهمًا. 

وَإِنَّا هُوَ دَالَ عَلَيكَاه وَ يعبر فى يتاب الصّدَقَهِ و قبولِهَامَا يغْتبرُ فى خَيرِهَا مِنْ الْعُُودٍ الام (وَقَِض بِإِذْنِ المُوجب» بَل بإذْنِ 
الّمإيكك. فَإنَهُ َو وَكلّ فى الْإيججاب لَمْ يكن للوَكيل الإفياض. 

(وَمِنْ شَّوْطِهًا الْقَوْبَه) قلا تَصدَحٌ بِدُونِهَا و أن صل الْإيِيجَابُ وَ الْمَبُولَ وَ الْمَنِضء لِلرَوَاياتِ الصَّحِيِحَد الدَالَهِ عَلَيهه (قلَا يجوز رجو 
فيهَا بَعْدَ القيض» لِتَمَام الملك, وَ حُصُولٍ العوّض وهو الْقَرْبَهُ كما لا يصِحٌ الوّجُوعٌ فى الهبه مَمَ النَغْويض. 

وَ فى تَفْرِيعِهِ بالفاءِ إِشَارَةٌ إلى أنَ الْقرْبَهَ عوَضء بل العوّض الأخرّوى أقوى مِنْ العوَّض الدنيوى. 


( كدو مييكا 1 : حو عَلَى بَنى عراشم مِنْ َي نامرع قُصورٍ حم هخ) لِأنَ الل الى جَعَلَ لَهُمْ الْحْمْسَ عِوَضَّ ا عَنْهَا وَ حَرّمَهَا 
عَلَيِهِمْ » معلا أنه َوْسَاحٌ النّاسِء و الْفُوَى اختضَاصٌ انريم بالرَّكاءٍ الْمَفْرُوضَهِ حون امتدوووة الكنات و قرسا 


وَالنَعْلِياَ بِالْأْوْسَاخْ َوْشِدَدُ إليه. (وَتَجَورُ الصَّدَقَهُ عَلَى الذَمّى) رَحِمَا كانّ أمْ غَيرَه و على الْمُخَالِفٍ لِلحَقٌّ (نَا الْحَؤبى) وَ النَّاصِبء وَ 
قيل: بِالْمَئْع مِنْ غير الْمُؤْمِن و أن كائث تَذْبًا. 

وكوي ةلقد القن إن عاقق مَنْدُوبَهه لِلنّصٌّ عَلَيهِ فى الْكتّاب وَ الشنّه (إَا أنْ ِنّهَمَ بالتّرك) فَالِْظْهَارُ أمْضصَلٌء دَفَْا 
جل يزضيه غزضة هم إن يك در مطوب توعاء حى ذمغضوم كما وة فى الأخجارء و كذ َل هار و قصد به 
مَابَعَ عه النّاس لَه فيهَاء لِمَا فيه مِنْ التَخريض عَلّى تَفْع الْفقَرَاء 

(الثانى - الْهِبَهُ:) 

(الثاتى -الينة) 

(وَنسَ عَى نخلمة وَ عَطِية وَ تَفتَقِدٌ إِلَى الْإي اب) و هو كل لَفْظِ دل علَى تملك الْعين منْ غير توَضء كوَعبكك لكك 
أَغطَبّك و تَتلبّك وَ أَهْدَيت إلَيِك و هذا لك عَم نيتِها 


وَ نحو ذإككء (وَالْمَبُولُ) و هو اللفْظ الدَّالَ عَلَى الوص اء (وَالْقَنِضُ بِإِذْنٍ الْوَاهِب) إِنْ لَمْ يكن مَقْبُوضًا بيِدِهٍ مِنْ قئلء (وَلَوْ وَعَبَهُ ما 
بيده لَمْ يفتَقِوْ إلَى قَنِض جَدٍيدِ وَ لا إِذْنَ فيه وَلَا مُضدَى زَّمَانِ) يمكنٌ فيه قَنِضْهُ لحصُول الْمَبِض الْمَشْرُوطِ فَأعْنَى عَنْ قيض آحَنَ 
وَعَنْ مُضِدَى زَّمانٍ يسِحْكُ إذ لَا مَدْحَلَ لِلزَّمَانِ فى ذَإِكك. مَمَ كؤنه مَفْبُوضَاء و إِنّْما كانّ مُعْتَبرَا مَعَ عدم لض لِضَرُورَهِ امْتناع 


حَُصولِه بذونه. 
وَ إطلاق الْعبَارَهِ يقتضى عَدَّمَ الَْرْقٍِ بِنَ كؤنه بيده بإيدّاع» أؤ عَارِيِه أؤ غضبء أؤْ غير ذلك وَ الوَجَْهُ وَاحِدٌ. 


وَ قيل: بِالْقَوْقٍ بِينَ الْقَِض بإذنه وغيره و هو حَسَنٌ» إذ لَا يدَ لِلعَاصب شَرْعَاء (وَكذدًا إِذَا وَهَبَ الْوَلِى الصَّبى) أ الصَّبِيهَ (مَا فى بل 
القلق فى الابكات: و التبول )امه ع كويد التيفي ةلقو ليد وى بها ليزي :3 لا تفي زهان 


وَ قبل بيغتب قَضْددُ الْمبض عَنْ الطَضْل لِأَنَّ الْمَالَ الْمَفُوصٌ بيد الَْلِى لَه لاص رِفُ إِلَى الطَفْلٍ إلا بصَارِفٍ و هو الْقَضِدُ وَ كلام 
لْأَصْحَاب مُطَلَقٌّ. (وَلَا يشْتَرَطَ فى الْإِبراءِ) و هو إشْ اط مَا فى ذِمّهِ غير مِنْ الَْقَّ (الْمَبُولُ)» أنه إشِخَاطٌ حقٌ لا تَقْل ملّك. و قِيلَ: 
يشرط لِاشْيِمَالِهِ عَلَى الْمّهه وَلَا جر عَلَى قَبُولِهَا كهبه الْعِين وَ الْمَْقَ وَاضِدِحُء () كد (5) يشرط (فى الْهبه الْقُبَهُ) لِنَصْلِء لكنْ 
ا ياب عَليهَا بدُونِهَاه وَ معهَا تحير عوَضًا كالصّدَقَه. (ويكرة تَفخةِلُ بتغض الْوَلَدِ عَلَى بَغض) و أن امْتقُوا فى الذّ كوه و انول 
.ا فيه من كدر هَل الْمُفَضّل عَلَيهه وَ تعيض يخ للع دَاوَه وَ رُوى ١‏ أَنّ الى ص لَى الله عليه و آله قَالَ لِمَنْ أغطى بَغض أَولَاده 
شين أكلّ وَلَِك 


عا لز عر يز ا را ل 


أغطيت مله قَالَ نَا قَالُ : فَانَهُوا الله وَ اغدلوا > ين أؤلادِكم ) فَرَجَمَ فى تلك الْمعطيهء وَ فى رِوَايهِ أخزى: 1 لا تُشْهِدنِى عَلَى جَورٍ ): 
لس و لس مع إمكانه ل وَذَهبَ بض الْأضْححاب إلَى يمه و فى المختٍ ححص الكراكة بالْمَوضٍ و 
لْإِعْسَارِء لِدََالَهِبتغض الْخَارٍ ‏ علو الفوَى اكرام مُطُلفاه وَ اشِنتى مِنْ ذلك ما لو اذ شْكَمَل المففضل عل مع بقتقدية كحاجد 
رَائَدَهِ وَ زَّمَانَهِهِ وَ اْتَغَالٍ بعلم أؤ نَقْص لْمَمَضَلٍ عَلَيهِ بسَقَو 3 فشقٍء 1 ِذْعَهِ وَ نخو ذَلِك. 


(وَِصِحٌ الرجوع فى الْهِبِ) 


2 بح اه 


(يَغردَ الْفمَاض ما لَم بِنَضَ وف الْمَؤُْوبُ) نص دٌَفًا مُتْلعَا للعين» أَزْ تاقلا للملكك. أو مَانِعًا مِنْ الدَدٌّ كالاشتيلاد» أؤ 


- 2 م 


لنْبِء وَ نجَارَهِ الْحَشَّبِء وَ طخن الْحِنْطَهِ عَلَى الَأ وف في الأخير. 


٠. 
ا‎ 
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و -_ 2 


وق لَ: مُطْلّقْ النَصَجّفٍ وهو ظَاهِرُ الْعَمَارَه» وَفَى كتيل مَوْتٍ الْمنّهب مَل النَصَ جف قَوْلَانء مِنْ ع دم وُقوعه مِنْهُ َتَتَنَاوَلَه ال 
لْمُجَوّرَهُ للد جوع. 


وَ مِنْ انِقَالٍ الْملّك عَنْهُ بالْمَوْتِ بفغله تَعَالَى و هو أَقْوَى مِنْ تَفْلِهِ بفغله» و هو أَفُوَى. 


بره اْمعِمْفٍ فى الدَرُوسٍ و الشّوح» (أوْ يعَوّضٌ) عَنّْهَا يما يتَِان عليه أو بمتْلِهَا أؤ قِيِمتِهَا مَعَ الإطلّاقِء (أَوْ يكن رَحِمَا) قَريبا 
وأن لم يكرء نكاقةه أن يكن زوق أذ زفقة على الأقرى» تعيض زوازة: 


(وَلَو عابت لَمْ يج بالأزش عَلَى الْمَؤْمُوبِ) و أن كان بفغلك ِأَنّوَا غيرُ مَضْ سُونهِ عَلِيه و قد من لَطَه عَلَى إِثَلَافِهَا مَمجَانًا فَأيْعَاضيَا 
أَولَى؛ (وَلَوْ زَادَتْ زيادة مُنّصِلَهُ) كالسّمنء و أن كان بِعَلَفٍ الْمُتَهِبِ (قَلِلَوَاهِبِ) إِنْ جَوَرْنَا الرجُوع حِينَدنِ (وَالْمَنْقَلَهُ) كالْوَلدٍ وَ 
للتن (ِلْمَؤْهُوبٍ له أنه نَمَاءٌ حدّتٌ فى ملكه ة فيخْتَصٌ به سَوَاةٌ كان الوجُوع قبل انْفِصَالِهَا بِالْولَادهِ وَ الْحَلب» 1 بَعْدٌ 


2 


اتنس ععم 


هت أو فق أؤ نض 


هذا إِذَا ئَحَدُدَتْ الزَيِادَه بَغْدَ ملك الْمُنّهِبِ بِالْعَبض» قَلَوْ كان قَبلَهُ قهى للَوَاجِبٍ. (وَلَوْ وَهَ 


نص دَّقَ فى مَرَض مَوْتِه 
فى مِنْ اللْتْ) عَلَى أ ود الْقوْين (إنّ أنْ يجير الْوَارتٌ) و مثله لد جنا لو مر اليك فل خا لكلو وَ َأَكَوَ افيص إِلَى الْمَرَضء و 


لوا شَرَطَ فِى الِب عوَضًّا يسَاوى الْمَؤْهُوبَ تَقَّتْ مِنْ الَْصْلِء لِأنَّا مما وَضَهٌ بالمِْلِ» كالبيع ِنَمنِ الْمِثٍْ 
(النَالتُ - الشكنى) و لَوَابعُهَا. 
(الثَالِتْ - الشكتّى) و تَوَابِعُهًا. 


وكات الأوْلَى عَفَدُ الاب لِلَعْمْرَى لِأنَهَا َعَم مَؤْضُوعًا كما فَعَلَ فى الدّرُوسء (و 1 بد فيهَا مِنْ !يجاب و قَبُولِ) كثَيرِهَا مِنْ الْعُقَُوده 
(وَقبض) عَلى تَقَدِيرِ لزُومِهًا. 


أمًا لَوْ كاّتُ جَائِرَ كالْمَطلَقَهِ كانَ الْإفيَاض شَّوْطًا فى جَْوَازِ التَسَلطٍ عَلَى الِانْتِفاع. 
وَ لَمَا كانت الْقَاَدَهُ بدُونهِ مُنْتَفِيهَ أطلَقَ اشْيِرَاطهُ فِيهَاء وَ يفْهَمُ مِنْ إطلاقه عَدَمٌ اْيِرَاطٍ الَقَوّبء وَ به صَدَّحَ فى الدَّرُوس و قِيلَ: 


0 
2 


يط ةالول َفوَى» نَحَمْ حَصُولٌ اللَوَابِ مَتَوَفَنٌ عَلَى نيته (فإنْ أَقَنَتْ 
20 مَتْ) يلك الْممدَّهُ وما دَامَ الْعُمْرٌ َاقياء (وَإِلَ) ُوَقتْ مرب وَ لَا عَمرَ 
مَعْ الْإِطلَاقٍ (بَطلث) و أن لَمْ يرْجم. 


- 


بَامدِ) مَضْ يُوطء (؟ و عمرّ 


#صسي 


0 افش حق أَوْ السَاكنّ 


حَدَُهُمَا (جارَ الرجُوعٌ فيهًا) مَتَى شَاءَ (وَإنْ مَاتَ أَحَدّهُمَا) 


0 


1 


كما هُوَ شَأَنُ الُْقُودٍ الْجائرّهه بلا لين (3 يعبر عَنّْهَا) أى عَنْ الشكتى (بالْعمْرَى) إِنْ قُرئَتْ بعُمْرِ دجما (وَالوُفبَى) إِنْ قَرِئتْ 
بالْمَدّه وَ يفتَرِهَانِ عَنْهّا بوقُوعِهمَا عَلَى مَا لا بط لح للشكتى. » فيكوتَان َعَم مِنْهَا ِنْ ددا لوي و أن كانت تبجا ع 


جَوَارُ إطْلَاقِهَا فى الم كونء مع افِْرَاهَا العم وَ الْمَدِّ وَالْإِطْلَاقٍ بجلافيقا (وكل عضخ وفنة) ون أغبان الأفوال (ضك 00 
إرقَابَهُ و أن لَمْ يكن مَشكناء و بهذا ظَهَرَ عُمُومُ مَوْصْوعِهِمَاء 


(وَإِطْلَاقَ الشكتى) الشَّاسَلُ لِلتَدَائْهِ حيتٌ يِتَعلُقُ بالْمش كن (يقْتَصْدى سكناه بنَفْيدهِ و من جَرَتْ عَادتهُ) أى كراد ده السّاكن (به) أى 
بإشكانه مَعَهُ كالزجه وَ الود وَ الام وَ الضَيفٍ و الذائه إنْ كان فى الْمَشِ كن مَؤ م ضع مُعَدَ لِمتْلِهَه وَ كذًا وَضْعٌ مَا جَرَتْ الْعَادَهُ 


3 


وض فا من المع عه وَ الْعَلِّ بصب عَالِهَاء (وَلَيِسَ لهُ أن يوَجَرَهَا)» وَ لَا يكَيرَهَاء (وَلَا أَنْ يش كنّ غَيرَهُ) و غير مَنْ جرَتْ دنه به 


(الاباذة التفكى» وفل: خروان مطلفاء 


الأول أشي ل عيث نكرل الإغازة لالاخره للشاكن. 
(الرَابعَ - النُخْييس) 


(الوَابعٌ - النّحْبِيسٌ) 


(وَحَكمَةٌ حكمٌ السّكنّى فِى اعْتِار الْعقَدِ وَ الْمَِضء و النَقْييدٍ بده وَ الْإطلساقي) و كاد د (وَإِذَا حبس عَتِدَهُ أؤ فَرَسَهُ) أو 
هماما بض فح ملك فى عل الله أ على زب ع لكك ما كاقث المي بتي و كدالو حب عبيتة أ د أَمَتَهُ فى خآ ْمَهِ 


امكف أ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ مَسْهَدِ. 


وَإطَلَاق الَْاَِ مض عَم الْمَقِ بين طلا الَقدِوَ تيد يِه ادام و لكن مع الْإطَلَاقٍ فى حَمِسه عَلَى ريد سريأتى ما يحالف و 
فى الدُرُوس أَنَّ الْحجس عَلَى هَذِه الْقُربٍ غيرُ زَيدٍ خْرْجٌ عَنْ الْملّك بالْعَقّدِ و لم يذكو هُوَ وَ لَ غَيرُهُ حكم ذلك لَوْ قَرنهُ بعد و 
محكم غير الم ذُكورَاتٍ و بالل فَكلامهُم فى هذا الَاب عير مُتقّح. (وَلَوْ حبس عَلَى رَجَلٍ و لم بعَينْ وَقْنَا وَ مَاتَ الْحَابِسُ كان 
ِيرَانا) يمغتى أَنّهُ حر زم م كالشكتى قَتِطلُ بالْمَتء وَ يُوزٌ الرٌجُوحٌ فيه متى شَاءَء و لو قَرَنَ فيه بردو لَمَ فيهاء وَ رَجَ إلى ملك 


بَعْدَهًا. 


- 


وَ الم 


أ 


0 
9 
د 
مىا 
2 
59 
0ن 
الك 


نَّ جفلة أفسام الْمهألهِ كالشكتى, سكا كر 


أو يقرئة بِمَدَّهِء أؤْ يصَرّح بالدّوَام. 


- 


وَ الْمُحْمِسٌ إمَا أنْ يكونّ عَبِدَا أؤْ فَرَسَاء أؤْ غَيرَهُمَا مِنْ الْأَمْوَالٍ الْتَى يممكنٌ الِانْتِمَاعٌ بهَا فى ذلك الْوَجْهِ. 


فَفِى الآدَمِى يمكنُ فض سدائر الأَموَالٍ ليث تَؤْفِى مَنَافِعَهَاء وَ فى سَبِيلٍ الله يكن فؤض العَدِبِ وَ الْفرَسِ و البَعير وَ البَغْلِ وَ الْحِمَارٍ و 
غيرماء وَ فى + ْمَهِ الْمَنِجِدٍ وَ نَحُوهِ يفكنٌ قَوْضٌ الْعَمِدِ وَ الْأمَهِ و الدَّائّهِ إذّا أختيج إِلَيهَا ففى تَقْلِ الْمَاءِ وَ نَحووء و غيره مِنْ الْأملّاك 
لِيسْتَؤفِى مَنْفَعَتَهَا بلْإِجَارَه وَ يضرف عَلَّى مَصَالِحِهِ وَ كلَامُهُمْ فى تَحْقِيقٍ أخكام ده الشُون قامرة عدا فتن تاكلة: 

بدايه المعارف الالهيه 

تمهيد 

١‏ - عقيدقنا فى النظر و المعرفه 

١‏ - عقيدتنا فى النظر و المعرفه 

نعتقد ان الله تعالى لما منحنا قوه التفكير و وهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر فى خلقه و ننظر بالتأمل فى آثار صنعه؛ و نتدبر فى 


حكمته واتقان تدبيره فى آياته فى الآفاق و وفى انفسناء قال تعالى: «سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق») فصلت: 7ه. 


وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: «قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون نان لقره . كما ذم 


وفى الحقيقه أن الذى نعتقده أن عقولنا هى التى فرضت علينا النظر فى الخلق و معرفه خالق الكون. كما فرضت علينا النظر فى 


دعوى من يدعى النبوه و فى معجزته )١(‏ 


)١(‏ ولا يخفى عليكك أن الدليل العقلى على وجوب المعرفه إما هو وجوب دفع الضرر المحتملء بتقريب أنه مع عدم طلب 
المعرفه يحتمل الضرر الاخروى 


و حيث أن دفع الضرر المحتمل واجب يكون طلب المعرفه واجباً. 

هو الحقير من الضرر إو الضرر المنجبر بفائده مهمّه لا الخطير و الكثير منه» سيما ما فيه ضرر النفس و هلاكها و الضرر الاخروى 
والشاهد عليه هو استحقاق المذمه على عدم دفعه. 

ثم لا يخفى عليكك أنه لا منافاه بين كون لزوم دفع الضرر عقلياً و بين كون الدفع المذكوره جبلياً ايضاً لكل ذى شعور؛ لإمكان 
اجتماعهما. 


و إما هو وجوب شكر المنعمء بتقريب أن مع ترك طلب المعرفه يحتمل تركك شكر المنعم و تضييع حقه على تقدير وجوده و 
حيث إن تضييع حق المنعم قبيح و شكره واجبء فطلب المعرفه واجب حتى لا يلزم تضيبع حقه على تقدير وجوده. 


لا يقال: إن كبرى وجوب شكر المنعم لا تدل على وجوب شكر المنعم ما لم تحرز المنعمى و المفروض أن المقام قبل الفحص 
عن الدليل كذلكك. إذ لم تثبت الخالقيه و المنعميه. 


لأنا نقول: لا مجال للبراءه العقليه قبل الفحص و النظر فى الواجبات العقليه» بل اللازم هو الفحص و النظر عن موضوعها و إلا لزم 
تركك الواجبات العقليه من دون عذر و من الوضح أنه قبيح. 


ثم لا يخفى 1 عليك. أن الوجه الثانى لا يرجع إلى الوجه الا-ول» بل هو وجه آخر لأن ملاك الحكم فى الثانى هو ملاحظه حق 
المولى فيمنع العقل عن تضبيع حقه بتركك شكره و يحكم بوجوب شكره. بخلاف الوجه الأول فإن ملاكك الحكم 


فيه هو ملاحظه جانب العبد لثلا يقع فى الضرر و التهلكه بسبب تركك المعرفه؛ فافهم. 
" ثم إنه قد استدل لوجوب طلب المعرفه بأن المعرفه ممما اقتضتها الفطره إذ من الفطريات فطره طلب الحقايق و كشفها. 


و يمكن أن يقال: إِنَّ مجرد كون الشىء فطرياً لا يستلزم الايجاب و الالزام بخلاف الحكم العقلى, فإنه و إن كان إدراكا لضروره 
الفغرقه الع الوتهوة الحذ كوود] ل" أذ لعروود امرك لد كه رده ترك الا تياف در سعد السادوة عاق زر لتحاو عه 
لاستحق المذمه. نعم» يصلح هذا الوجه لتأييد ما ذكر و لنفى ما توهمه الملحدون من انبعاث الفكر الدينى عن العوامل الوهميه. 


ثم إن وجوب دفع الضرر المحتمل أو وجوب شكر المنعم كما يدلان على وجوب طلب المعرفه و تحصيلهاء كذالكك يدلان على 
وجوب التصديق بعد المعرفه و التدين به» اذ بدون التدين و التصديق لا يحصل الايمان و مع عدم حصوله يبقى احتمال الضرر 
الاخروى و تضييع حق المولى المنعم إن لم نقل بأنه مستلزم العلم بالضرر الاخروى و تضبيع حقه. 


ولذاذمٌَ سبحانه و تعالى من أيقن و لم مؤمن بما أيقن به «و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلماً و علواً النمل: 2٠‏ كما صرّح 
بف لفق افر ساف د د ف فلن لافقا يو ل 01 


ثم بعد ما عرفت من وجوب المعرفه و التصديق و التدين فاعلم أن النظر و الفحص و التحقيق واجب من باب المقدمه إذ 
الواجبات المذكوره لا تحصل بدون ذلككء فليس لأحد أن لاينظر إلى نفسه أو إلى الآفاق لتحصيل معرفه الخالق أو أن لايسمع 
دعوى من يدعى النبوه و الإمامه و لا يتفحص عن معجزته. 


ثم لا يخفي عليك. أن للتحقيق و النظر مراتب مختلفه من 


الإجمال و التفصيل» 
000 ص: .1٠١5‏ 


أدناها ما يرتفع به إحتمال الضرر أو تضييع حق المولى المنعم و هو واجب على العموم و مازاد عنه مستحب. ما لم يدل دليل 
على وجي كما إذااتوقض ]ليهات النطلة و ع الو هله فضت عل الخراض أن ناندوا ف المرائن عن شيك 


لهم ذلك. 


و يتحقق الواجب من المعرفه بتحصيل العلم مطلقاً سواء كان من الدليل الفلسفى أو الكلامى أو العقلائى أو غير ذلكك من الطرق 
إل إذا ورد النهى عن سلوكك طريق خاصء فلا مدفع للضرر المحتمل. 


فالأولى هو الاقتصار على المحكمات من البراهين و الأدله حتى يدفع إحتمال الضرر و يحصل شكر المولى المنعم. 


و أما المعرفه الحسيه و التجربيه التى تسمى عند الغربيين بالعلم التجربى» فلا يجوز الاكتفاء بها فى المسائل الاعتقاديه» فانٌ العلم 
الفديى لأ ركنت إلا فعا سكم تدرف و كذين ان قها لاركرق مورك كرجدرى اللادقر ال رامنا قدو الجا قدو رهما مد 
الأمور الغيبيه التى لا يمكن إحساسها و تجربتها خارج عن حيطه التجربه و الإحساس فلا يكشف وجوده أو عدمه بالعلم التجربى. 


فإنكار الملحدين للمبدأ و المعاد بدليل أنها لا يكونان قابلين للتجربه؛ إنكاربلا دليل و مكابره و اقتصارهم على العلم التجربى 
يستلزم تركك الواجبات العقليه التى منها وجوب دفع الضرر المحتمل. 


و أما المعرفه التعبديه كإثبات الصانع بقول الصانع أوحقو ل النتى المدعي: أنه مرسل من ناحيه الصانع فلا يجوز الاكتفاء بها؛ للزوم 
الدور. 


نعم يمكن الاكتفاء بها فى جمله من العقائد بعد إثبات المبدأ و النبوه بالدليل العقلى» كالامعاد و غيره. 


و أما الاكتفاء بطريقه لاكشف و الشهود و العرفان» فى غير ما اقتضته الفطره فحيث إن 


هذه الطريقه لا تخلو عن الخطأ و الاشتتباه فلا يجوز بدون ضميمه النظر 


هو الاستدلال كما لا يخفى .)١(‏ نعم من نظر و استدل و هتدى إلى الطريق المستقيم امكن له الكشف و الشهود بالاجتهاد فى 
العباده و مراحل الإخلاص فلا تغفل. 


ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور بتحصيل العلم و لو من التقليد أم لا يكفى إلا ما يكون مستنداً إلى الدليل؟ ذهب العلامه (؟) 
و الحكيم المتأله المولى محمد مهدى النراقى و غيرهما إلى لزوم كون المعرفه عن دليل فلا يكفى العلم الحاصل من التقليد (). 


و أورد عليه المحقق الخوانسارى بأن من حصل له العلم من التقليد محكوم بالإسلام و إن عصى فى تركك تحصيل المعرفه من 
الدليل (6) و ظاهره لزوم كون التحصيل من الدليل؛ لكن لو عصى كفى فى كونه محكوماً بالإسلام. 


و أنكر الشيخ الأعظم الأنصارى قدّس سرّه لزوم كونه من الدليل» بل قال ما حاصله: إن مقصود المجمعين هو وجوب معرفه الله 
لا اعتبار أن تكون المعرفه حاصله عن النظر و الاستدلال كما هو المصرّح به عن بعض و المحكى عن آخرين باعتبار العلم و لو 
حصل من التقليد راجع فرائد الآصول: ص 184 و 118.. 


فالأقوى كما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه هو كفايه الجزم و لو حصل من التقليد فلا دليل على لزوم الزائد عليه. 


ثم لا يخفى أن المخاطب بوجوب تحصيل المعرفه هو الذى لم يعلم بالمبدأ و المعاد و أما الذين عرفوهما و لو بأدنى مرتبه 
المعرفه كالموحدين و المؤمنين فلا يكونون من المخاطبين بهذا الوجوب؛ لأن طلب المعرفه منهم تحصيل الحاصل» 


)١‏ راجع قواعد المرام: ص "١‏ و غيره من الكتب. 


؟) راجع الباب 


الحادى عشر. 

*) انس المو حي ا ون 

*) راجع مبدأ و معاد: ص 1 

* ولا يصح عندنا تقليد الغير فى ذلكك مهما كان ذلكك الغير منزله و خطراً (؟) 


و ما جاء فى القرآن الكريم م الححث على التفكير و اتباع العلم و المعرفه فإنما جاء مقرراً لهذه الحريه الفطريه فى العقول التى 
تطارقك عليه آزام'العقاكه و عاك نتيا للفو عل اننا ات علجا'مة الانتعداد 


و المعرفه الزائده ليست بواجبه على كل أحد و إن إمكن القول بوجوبها على بعض كالطلاب دفعاً للشبهات الوارده من ناحيه 
المنكرين و الملحدين.ء فلا تغفل.. 


؟) فإنه مع التقليد ما لم يوجب العلم يبقى احتمال الخطأ و معه لا يكون معذوراً فيما إذا لم يصادف ما أخذه بالتقليد مع الواقع 
فما يكون عله لوجوب المعرفه من وجوب دفع الضرر المحتمل أو وجوب شكر المنعم باق بحاله و يدعوه نحو تحصيل المعرفه؛ 


و لذا صرّح أبو الصلاح الحلبى فى تقريب المعارف بأن اتباع الجل مع اختلافهم فى الأقوال و الآراء محال؛ للتنافى ما بينهم» و 
اطراح الجل يقتضى كونه على ما كان عليه من الخوفء و اتباع البعض عن تقليد لا يرفع خوفه مما أطرحه من المذاهب لتجويز 
كونه حقاً ولا يقتضى سكونه إلى ما ذهب إليه لتجويز كونه باطلاء فلم يبق لتحرزه من الضرر المخوف إلا النظر المميز للحق من 
الباطل فوجب فعله؛ لكونه تحرزاً من ضرر 


ولا ينافى ذلك ما مر من كفايه حصول العلم بالتقليد فإن التقليد المبحوث عنه فى المقام هو الذى لا يوجب العلم. 
)١(‏ تقريب المعارف: ص 8”. 


على ما تقتضيه طبيعه العقول. 


فلا يصي و الحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه فى الآمور الإعتقاديه أو يتكل على تقليد المرين أو أى أشخاص آخرين؛ بل يجب 
عليه بحسب الفطره العقليه المؤيده بالنصوص القرآنيه أن يفحص و يتأمل و ينظر و يتدبر فى أصول إعتقاداته (7) المسماه بأصول 
الدين التى أهمها التوحيد. (”) و لا يخفى أن المصنف أضاف فى هامش الكتاب ما هو بلفظه «إنه ليس كل ما ذكر فى هذه 
الرسالة هواهن اصول الاغتقاذاتفإن كيرا من" الاعتقادات المدذكوزه 4القضاءى القندوى الر جح واغرها لاحب فها الأعقادو 
لا النظر و يجوز الرجوع فيها إلى الغير المعلوم صحه قوله كالأنبياء و الأئمه و كثير من الاعتقادات من هذا القبيل؛ كان اعتقادنا 
فيها مستنداً إلى ما هو المأثور عن أثمتنا من صحيح الأثر القطعى». 


بذاظيكلة :هر التتصدل من امول لاعشا دافن ندل أسابيها: وبين غونها تكفايه الأدله التديفيه فى الطاففة القالت دوز الاو لو من 
التوحيد والعدل والنبوه والإمامه والمعاد. 


واف اولك أقاف شر إقناك اتريضي و الحد لاو الجرح #الاماتفرو النعاك يمك الاكقاء الأدله التسندكة القطعة ؤاإق كاخاليها 
أدله عقليه أيضاً فإنه بعد إثبات المبدأ و النبوه يكون قول النبى فى الإمامه و المعاد كافياً و مفيداً للعلم و الجزم و يمكن الاعتقاد 
به و لا حاجه إلى إقامه الأدله العقليه» نعم الاستدلال بالأدله العقليه فى مثلها يوجب قوه و اشتداداً. 


6 والنبوه و الإمامه و المعاد و فده شاد أو نحوهم فى إعتقاد هذه الا.صول فقد ارتكب شططاً و زاغ عن الصراط 


المستقيم ولا 


وتاي" إن نفى وجوب الاعتقاد فى الطائفه الثانيه بمجرد جواز الرجوع فيها إلى الأدله السمعيه محل إشكالء بل منع؛ لأن جواز 
تحصيل المعرفه من الأدله الشرعيه لا ينافى وجوب الاعتقاد بما يستفاد منها بعد فرض حصول القطع به. 


و لذلكك صرّح بعض الفحول بوجوب التدين بكل ما علم ثبوته من الدين و لو لم يكن من ضرورياته معللا ببداهه مساوقه ذلكك 
للإقان ناتى صل الله عليه و 0201 


ثم لو لم يستقل العقل بوجوب معرفه شىءء و لم يدل على وجوبها شرعاً أيضاًء فمقتضى البراءه العقليه هو عدم وجوب المعرفه و 
لذا ذهب بعض الفحول إلى عدم وجوب المعرفه ببعض تفاصيل الحشر و النشر و بقيه الكلام فى محله. 


*) وفيه أن اختصاص الا-صول الاعتقاديه بالأسربعه دون الخمسه خلا.ف ما ذهب إليه المشهور من الإماميه و الأسحسن إتباع 
المشورء و أن كان العدل من الصفات الفعليه و يشمله لفظ التوحيد فى إصطلاح علم العقائد كما يشمل سائر الصفاتء و لذا لم 
يذكروا البحث عن الصفات على حده. 


و ذلك لأنّْ مسأله العدل من المسائل المهمه التى انفردت الأشاعره فيها عن العدليه القائله بعدل الله تعالى فالمناسب هو افراده 


عن الصفات من جهه أهميته كما فعله المشهور. 

.٠١8 راجع تعليقه المحقق الخراسانى على فرائد الآصول: ص‎ )١ 

4 و بالإختصار عندنا هنا ادعاءان: 

الأول: 

وجوب النظر و المعرفه فى اصول العقائد و لا يجوز تقليد الغير فيها. 
الثانى: 


أن هذا وجوب عقلى قبل أن يكون وجوباً شرعياًء أى لا يستقى علمه من النصوص الدينيه و إن كان يصح أن يكون مؤيداً بها 
بعد دلاله العقل (. 


والمويع اوكرت الففلع» إلا ادراتكك القن لقيوووه المغرقة 


ولزوم التفكير و الإجتهاد فى اصول الاعتقادات (2) 
© و الأولى هو الإشاره إلى وجوه دلاله العقل و قد عرفت الإشاره إليها فى التعاليق السابقه. 


» وذلك لأمن شأن العقل ليس إلا إدراك الكيات فالأمر و النهى هو من النفس فى مقام النيل الى ما أدركه العقل بالادراكك 
الكلى و قد صرّح المصئف قدّس سرّه به فى الاصول حيث قال: دو معنى حكم العقل على هذا ليس إلا إدراكك أن الشىء مما 
سف أن قل أو نير نوو لسن لفق الاك دك و رولا اه واتيى الا سدق أذ شف الكدراكه يضر النقل: إلى العمل أن 
يكرة سيا عدوت الإزادواق فيه العمل اوقل ها شقن 01 


)١(‏ راجع اصول الفقه: ج ١ص‏ 75:1 و تعليقه المحقق الإصفهانى قدس سره على الكفايه: ج *ءص ©*؟١‏ و مبحث حجيه الظن و 
فلسفه الأخلاق: ص 5٠‏ و كوهر مراد: ص 562. 


" - عقيدقنا فى التقليد بالفروع 
؟ - عقيدتنا فى التقليد بالفروع 


أما فروع الدين و هى أحكام الشريعه المتعلقه بالأعمالء فلا يجب فيها النظر و الإجتهاد. بل يجب فيها إذا لم تكن من 
الضروريات فى الدين الثابته بالقطع كوجوب الصلاه و الصوم و الزكاه أحد أمور ثلاثه: إما أن يجتهد المكلف و ينظر فى أدله 
الأحكام إذا كان أهكٌ لذلكك و إما أن يحتاط فى أعماله إذا كان يسمعه الإحتياط و إما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن 
كر عن قلف هاف عدي ودياك لتقيو ستافظ الاين مخالنا له ليكلا امه 1ه 


فمن لم يكن مجتهداً و لا محتاطاً ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطله لا تقبل منه و 


إن صِلّى و صام و تعبد طول عمره؛ إلا إذا وافق عمله رأى من يقلده بعد ذلكك و قد اتقن له أن عمله جاء بقصد القربه إلى الله 
تعالى .)١(‏ 


)١‏ بل لو صادف عمله للواقع و لو لم يوافق رأى من يقلده فهو صحيح إذا لا موضوعيه لرأى المجتهد؛ لأنه طريق إلى الواقع. نعم 
حيث لا يعلم بالمصادفه فلابد أن يراعى موافقه عمله للحجه الفعليه. 


٠"‏ عقيدتنا فى الاجتهاد 
"' عقيدتنا فى الاجتهاد 


نعتقد أن الاجتهاد فى الأحكام الفرعيه واجب بالوجوب الكفائى على جميع المسلمين فى عصور غيبه الإمام )١(‏ بمعنى أنه يجب 
على كل مسلم فى كل عصر. و لكن إذا نهض به من به الغنى و الكفايه سقط عن باقى المسلمين و يكتفون بمن تصدّى لتحصيله 
و حصل على رتبه الاجتهاد و هو جامع للشرائط فيقلدونه و يرجعون إليه فى فروع دينهم. 

ففى كل عصر يجب أن ينظر المسلمون إلى أنفسهم فإن وجدوا من بينهم من تبرع بنفسه و حصل على رتبه الاجتهاد التى لا 
ينالها إلا ذو حظ عظيم و كان جامعاً للشرائط التى تؤهله للتقليد» إكتفوا به و قلّدوه و رجعوا إليه فى معرفه أحكام دينهم و إن لم 
يجدوا من له هذه المنزله» وجب عليهم أن يحصل كل واحد رتبه الاجتهاد أو يهيئوا من بينهم من يتفرّغ لنيل هذه المرتبه حيث 
يتعذر عليهم جميعاً السعى لهذا الأمر أو يتعسر ولا يجوز لهم أن يقلّدوا من مات من المجتهدين. 


)١‏ و يدل عليه قوله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) 
التوبه: 177. 


1١ 


و الاجتهاد 


هو النظر فى الأدله الشرعيه لتحصيل معرفه الأحكام الفرعيه التى جاء بها سيد المرسلين و هى لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان و 
الأسحوال «حلال محمد حلالل إلى يوم القيامه و حرامه حرام إلى يوم القيامه» و الأسدله الشرعيه هى الكتاب الكريم و السنه و 
الإجماع و العقل على التفصيل المذكور فى كتب أصول الفقه. 


و تحصيل رتبه الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف و العلوم التى لا تتهيأ إلا لمن جدّ و اجتهد و فرغ نفسه و بذل وسعه 


هذا مضاقاً إلى أن الفقه مما لا يتم الواجب إلآ به كإقامه الحدود و القضاء و نحو ذلكك فالاجتهاد واجب شرعاً و عقلا. 
؟ عقيدقنا فى المجتهد 
*“عقيدتنا فى المجتهد 


و عقيدتنا فى المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام فى حال غيبته و هو الحاكم و الرئيس المطلق, له ما للإمام فى 
الفصل فى القضايا و الحكومه بين الناسء و الراد عليه راد على الإمام و الراد على الإمام راد على الله تعالى و هو على حد الشركك 
بالله كما جاء فى الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام )١(‏ 


فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً فى الفتيا فقطء بل له الولايه العامه فيرجع إليه فى الحكم و الفصل و القضاء و ذلك من 
0 


١‏ نزوادق الوسانا عق الكاقن ننه مقول عند جا الققياء وهر مكذااعيز مسد بن ترب عن معان رن رخن عن سل 
الحسين» عن محمّد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى» عن داود بن الحصين» عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين أو ميراث» فتحا كما إلى السلطان و إلى القضاه 


أيحلٌ ذلكئ؟ قال: من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً 
ثابتاً له؛ لأمنه أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر الله اق يكف داقاك'لنه قال #وريدوة أن ياكس إلى الطاغورك قد اموا أذ 


يكفروا به» (1) 

.65٠ النساء:‎ )١( 

1 

لا عد لاجد أن يتولاها دونه إل ياذثف كنا له فجوة إقامة العكدوه و" التعزيرات إل بأمره و سكن 


و هذه المنزله أو الرئاسه العامه أعطاها الإمام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائباً عنه فى حال الغيبه» لذلكك يسمى 
«نائب الإمام». قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا 
فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا 
الراد على الله و هو على حد الشركك بالله الحديث (؟) 


ثم إن أدله النيابه العامه لا تنحصر فى هذا الحديثء بل هى متعدده مذكوره فى محله. 
؟) الوسائل: ج 16 ص 48. 

الفصل الأَوَّل الإلهيات 

١‏ - عقيدتنا فى الله تعالى 

الاشاره 

عقيدتنا فى الله تعالى 


نعتقد أن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شىء؛ قديم لم يزل و لا-يزال» هو الأول و الآخرء عليم حكيم عادل حى قادر غنى 
سميع بصير و لا يوصف بما توصف به المخلوقات؛ فليس هو بجسم ولا صوره و ليس جوهراً و لا عرضاً و ليس له ثقل أو خفه 
ولاحركه أو سكون و 


لا مكان و لا زمان ولا يشار إليه» كما لا ند له و لا شبه و لا ضد ولا صاحبه له ولا ولد ولا شريكك ولا شريكك و لم يكن له 
كقوا أحد: لا تدركه الأبضان:و.هو يدرك الأبضاز )١(‏ ولا يخفى غليكك أن المضدق قدّس سده كني بذكر ضقات المبدا 
المتعالى و نفى الشريكك له و لم يذكر أدله المذكوراتء كما لم يذكر إثبات المبدأ المتعالى فالأولى أن نفصّل المطالب فى 


ضمن أمور 

الأمر الأول: فى إثبات المبدأ المتعالى 

الأمن الأول قن إثبات الفيدا المتعالى: 

الأمر الأول: فى إثبات الميدأ المتعالى 

والأدلة عل إاثيات الراتجب تعال دده هته فى عترهرها أن اسلويها: 
الأول: 

وهى بحسب اللغه من الفطر و هو بمعنى الخلق و منه قوله 

1 


تعالى: «إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات و الأرض» )١(‏ و الفطره كفعله لبيان كيفيه فى الخلقه كالجلسه فالمراد من فطره 
الإنسان هى كيفيه فى خلقه الإنسان و هى ترجع إلى كسفيه فى هويته (1) التى منها: إدراكه بالعقل البديهى و سيأتى الإشاره إليه 
فى الأدله العقليه و هذا هو الذى عبر عنه فى المنطق بالفطريات أى القضايا التى قياساتها معها كقولهم: الإثنين خمس العشره و 
هذا النوع من الإدراكك الذى من خصائص خلقه الإنسان يتوقف على تشكيل القياس و أخذ النتيجه و لذا يكون من اقسام العلم 
الحصولى لا العلم الحضورى و سمى هذا الإدراك بفطره العقل البديهى. 


و منها: إدراكه بقلبه كعلم النفس بالنفس فلا يحتاج إلى وساطه شكل قياسى كما لا يخفى و لذا يعد من أقسام العلم الحضورى 
فالإنسان بفطرته يعلم بنفسه و يجب الكمال و الجمال و سمى هذا الإدراكك بفطره القلب. 


ثم بعد وضوح معنى الفطره» فليعلم 


أن المستدل بالفطره على إثبات المبدأ المتعالى و صفاته و توحيده أراد الفطره القلبيه و قال: إن القلب يعلم بالعلم الحضورى ربّه 
و يعرفه و الدليل عليه هو رجاؤه بالقادر المطلق عند تقطع الأسباب الظاهريه المحدوده وحبه له و أن غفل عنه كثير من الناس 
بسبب الاشتغال بالدنيا فى الإحوال العاديه. إذ الرجاء و الحب فرع معرفته به و إلا لم يرجه و لم يحبّه مع أن الرجاء به أمر واضح 
عند تقطع الأسباب الظاهريه كما يشهد له رجاء من كسرت سفينته فى موضع من البحر لا يكون أحد و لا إمداد. بقدره وراء 
الأمور العاديه ()؛ و مع أن حب الكمال المطلق لاخفاء فيه حيث إنا 


0 الانعام: 4 


؟) لأن الخلق و المخلوق كالإيجاد و الوجود حقيقه واحده وانما الاختلاف بينهما بالاعتبار من جهه الاضافه الى الفاعل و القابل 
فالكيفيه فى الخلق تؤول إلى كيفيه فى المخلوق. 


*") روى فى توحيد لاصدوق عن الصادق عليه السلام ما يدل على ذلك» راجع: ص .57١‏ 
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نرى أنفسنا عند عدم إشباع كمال من الكمالات غيرآ يسين من النيل إلى كمال فوقه إلى أن ينتهى إلى كمال لا نهايه له و هو 
الذى يوجب السكون و الاطمئنان و لا نشبع من حبه و لا نشمئز من الخضوع و العباده له «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» .)١(‏ 


ففطره الرجاء و فطره حب الكمال المطلق و فطره عبادته و الخضوع له كلها مظاهر مختلفه للمعرفه الفطريه و هى العلم الحضورى 
عالرت المتساك لأبينا كار تلكة التترفة وا لادسكن وجودها تذوتها يد كويق غير الرك:مضدودا نترفةه و منقودا فى عض 
الاحيان. 


ثم مع ثبوت هذه المعرفه الفطريه حصلت 


المعرفه بالواجب المتعال؛ لأن العلم عين الكشف و لا حاجه إلى مقدمات أخرى كما ذهب إليها شيخ مشايخنا الشاه آبادى قدس 
سرّه - حيث قال: بأن العشق من الصفات الإضافيه يقتضى معشوقاً كما كنت عاشقاً بالفعل فلتحكم به وجود معشوق الفطره فى 
دار التحقق كما قال مولانا: «عميت عين لا تراكك ... الخ) (5). 


و ذلك لأن نفس المعرفه الفطريه عين المعرفه به تعالى و لا حاجه إلى ضميمه أنه لا يعقل وجود أحد المتضايفين بدون الآخر 


ثم إن هذا الإبدراك حيث كان من خصائص الخلقه فى الإنسان ليس فيه خطأء كما أن السمع و البصر لا يفعلان إلا ما قرر فى 
خلقتها له بالسمع لا يريد الرؤيه كما أن البصر لا يريد السماع فكل شىء فى خلقتنا لا يقصد لايقصد إلا ما هو له (7) و عليه 
فتوجيه قلوبنا نحو وجوده تعالى أمر فطرى لا خطأ فيه و ليس هذه المعرفه من باب القضايا المعقوله التى يحتمل فيها الصدق و 
الكذب, بل هو من 


.58 الرعد:‎ )١ 

؟) رشحات البحار: كتاب الإنسان و الفطره ص /7". 
*) راجع أصول فلسفه: ج هص 6#. 
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باب الشهود و العلم الحضورى الذى لا يحتاج إلى وساطه شىء آخر. 


و هذا الادراكك يؤكد بالعبادات المأثوره الشرعيه إذ كلما إزدادت النفس تزكيه وصفاء كان هذا الإدراكك فيها آكد و أتم. 
و كلما ازدادت النفس فسقاً و فجوراً كان الإدراكك المذكور فيها ضعيفاً و يؤول ضعفه إلى حد ربما يتخيل عدمه. 


و للرسل سهم وافر فى إزدياد هذا الإدراكك و تقويته كما أشارإليه أمير المؤمينين عليه السلام بقوله: «فبعث فيهم رُسَرْلّهِ وواتر 
إليهم أنبياءه لِيسْتَأدُوهم ميثاق فطرته و يذكروهم 


مَنيسى نعمته وَ يحتَيجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائنٌ العقول» .)١(‏ 


و كيف كان فهذا الإدراكك لا يختص بزمان دون زمان و بقوم» بل هو موجود فى الإنسان من بدء حياته إلى زماننا هذا و بعده. 
كما اعترف به جمع كثير من علماء الغرب أيضاً على ما حكاه الاستاذ الشهيد المطهرى قدّس سرّه و هو من شواهد كون هذا 
الادراك فطرياً (؟). 


و إلى ما ذكر يشير الإمام الباقر عليه السلام فى قوله: «فطرهم على المعرفه به) ("). 


ثم إن الفطره لا تبديل لها و إن نكو للقاوداه تسبي قر لشن" إلى الداقا و الا عون الحاطية ىلعال نهاري لهل الو لهال : 
«فأقم وجهكك للدين حنيفاً فطره الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلكك الدين القيم» (6) يشير إلى ذلكك. 


.١ نهج البلاغه: خطبه‎ )١ 

؟) راجع اصول فلسفه: ج اص ”7". 

*) اصول الكافى: ج ؟ ص .١1"‏ 

*) الروم: 0". 
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ثم إن الفطره تشبه الغريزه فى كونها من خصائص الخلقه و لكنها تفترق عنها مأمور: 
(أحدها): 


أن الفطره بعد الإشاره و التنبيه لو خليت و طبعها يعنى لم تقترن بالموانع تسوق الانسان نحو الكمال المطلق بخلا.ف غرائز 
الانسانيه فإنها لا جهه لها بدون أن يكون للعقل عليها تحديد و اشراف. 


(و ثانيها): 


أن حب الكمال المطلق أو الرجاء به عند تقطع الأسباب العاديه أو ملائمه عباده المعبود المطلق أو غير ذلكك من الأمور الفطريه 
ترجع كما عرفت إلى المعرفه الفطريه التى غفل عنها كثير من الناسء بخلا-ف الغرائز فإنها لا ترجع إلى المعرفه أصللًا كما لا 
يخفيم 5 


ثم إنه يظهر مما ذكر ما فى دعوى إن كل ما استدل به لإثبات المبدأ المتعالى متوقف 


على أصل العليه؛ لما عرفت من أن المعرفه الفطريه من خصائص الخلقه كالغريزه و إن كان أساس هذه المعرفه و الشهود هو 
معلوليه الانسان. نعم تتوقف فطره العقل على المقدمات البديهيه بخلاف فطره القلب؛ لما عرفت. 


ثم ينتقدح مما ذكر جواز الاكتفاء بالمعرفه الفطريه مع شواهد وجودها من الرجاء أو الحب لكمال المطلق؛ لإثبات المبدأ 
المتعالى و لولا وساط الناس الذين غفلوا عن وجودها فى أنفسهم فلا حاجه إلى الأدلّه العقليه. كما لا يخفى. 


الثانى: 


الإمكان و المراد به إما هو الامكان الماهوى أو الامكان الوجودىء و لأول وصف الناعم و اتج اما الذات بالنسبه إلى 
الوجود و العدم بحيث يحتاج ترجح الوجود على العدم إلى السبب الخارجىء أو أريد به سلب ضروره الوجود و العدم عن 
العاهية و الناقن:وضف الرضوداة اريك ب اقشار التعو م يفيت يكر يفيه النفلق و الزيط ان العاجة إلى الجله كيت لا اددفادل 2 


فى أصل وجوده و بقائه. 
و الوجود بعد كونه أصيلا لا يتصف بالإمكان حقيقه إلا بهذا الاعتبار. 
5" 


و أما إتصافه بالإمكان الماهوى فهو باعتبار ماهيته؛ لأن الوجود ليس له الاقتضاء بالنسبه إلى الوجود و العدم» بل نسبته إلى نفسه 
ضرورى بالوجوب؛ لأسن ثبوت الشىء لنفسه ضرورى و إلى العدم بالامتناع حيث أن امتناع اتصاف الشىء بنقيضه أيضاً من 
الضرورى فلا يكون متساوى النسبه بالقياس إليهما .)١(‏ 


ثم إنه أستدل بكلا المعينين لإثبات المبدأ المتعال. 
أما الأول: فقد نسب إلى ابن سينا و غيره رحمهم الله و لقد أجاد فى تقريره المحقق الطوسى و العلامه الحلى قدّس سرّهم و هو: 


لا شك فى أن هنا موجوداً بالضروريه فإن كان واجباً لذاته فهو المطلوب و إن كان ممكناً افتقر إلى موجود يوجده بالضروره. 
فإن كان الموجد واجباً لذاته فهو المطلوب و إن كان ممكنثاً افتقر إلى موجد آخر فإن كان الأول دار و هو باطل بالضروره و إن 
كان ممكناً آخر تسلسل و هو باطل أيضاً؛ لأسن جميع أحاد تلك السلسله الجامعه لجميع الممكنات» تكون ممكنه بالضروره 
فتشتركك فى إمكان الوجود لذاتهاء فلا بد لها من موجد خارج عنها بالضروره فيكون واجباً بالضروره و هو المطلوب (#). 


و الحد الوسط فى هذا البرهان هو الإمكان الماهوى و يمكن تقريره بوجه آخر و هو أن يقال: العالم ممكن لذاته و كل ممكن 
لذاته يحتاج فى الوجود إلى الغير 


)١‏ راجع نهايه الحكمه: ص 58 و 27, و درر الفوائد: ج اص /”ع. 

؟) أى من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره كما فى الاشارات: ج “ا ص 18. 

*) راجع الباب الحادى عشر/7 الطبعه الحديثه و شرح الاشارات: ج “اص 18 و شرح التجريد: ص .١77‏ 
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فالعالم يحتاج فى الوجود إلى الغير و هذا الغير إن كان واجباً فهو المطلوب و إلآ لزم أن ينتهى إليه؛ لبطلان الدور و التسلسل. 


أما بطلان الدور فلأنه تقدم الشىء على نفسه و معناه وجود الشىء قبل وجوده و هو محال لأنه اجتماع النقيضين و أما بطلان 
التسلسل؛ فلأن جميع آحاد تلك السلسه ممكنه لذاتها و محتاحه فى الوجود إلى الغير و تكثر الآحاد الممكنه لا يقالب الممكنات 


و يمكن أيضاً تقريب هذا البرهان بنحو أخصر و هو أن يقال: 
عله الممكن منحصره فى أربعه العدم و نفس الممكن و مثله و واجب الوجود و حيث أن الثلاثه الاول باطله بقى الأخير. 


أما بطلان الأول: فلأن العدم لا يكون واجد ا لشىء حتى يعطيه. و أما بطلان الثانى: فلأن الشىء قبل وجوده ليس إلا عدماً و 
العدم لا يصاح للعليه كما عرفت و أما بطلان الثالث: فلأنه مثل نفس الممكن فى الحاجه إلى الغير فى الوجود فكيف يمكن له 
أن يوجد بدون انتهائه إلى الواجب و يعطى الوجود؟ ثم لا فرق فى كون المثل شيئاً واحداً أوأشياء متعدده؛ منتهيه؛ لأن حكم 
الأمثال فيما يجوز و فيما لايجوز واحد فانحصر أن يكون العله هو واجب الوجود و لعل قوله عزَّوجِلٌ: «إم خلقوا من غير شىء أم 
هم الخالقون) )١(‏ يشير ألى ذلك. 


وقد عرفت أن خلقه الممكن بدون استناده إلى الواجب المتعال ترجع إلى خلقته من العدم و من غير شىء؛ و هو محال فانحصر 
الأمر إلى استناد الخلقه إليه 


.”0 الطور:‎ ١ 
إرفا‎ 
تعالى حتى تكون الخلقه مستنده إلى شىء و هو حقيقه الوجود.‎ 


ثم لا يخفى عليكك أن المسكد لبدونة | الرهاث أرادت اتناك أضلق الؤاهب ف مقاب من عقر اسأء و أها أن الراعت وحن اسه 
مجرد أو مادى متحد مع صفاته أو غير متحد, فهذه مباحث محتاجه إلى الإثبات بالتدريج كما صرح الأستاذ الشهيد المطهرى 
قدّس سرّه فى ذيل هذا البرهان .)١(‏ 

نعم هذا البرهان كما يدل على حاجه الممكن فى حدوثه إلى المبدأ المتعالى» كذلكك يدل على حاجته إليه فى بقائه؛ لاستمرار 


العله و هى الإمكان الماهوى. 


وأما 


الشانى أى الإمكان الوجودى فقد ذهب إليه جمله من المحققين منهم المحقق السبزوارى فى منظومته و شرحه (2) و تقريبه بأن 
يقال: إنا إذا نظرنا إلى الوجود العينى فهو لا يخلو عن أحد أمرين: إما هو واجب بمعنى أنه فى نهايه شده الوجود الملازمه لقيامه 
بذاته و استقلاله بنفسه بحيث لا يشوبه عدم و لا نقص و يكون صرف الوجود الذى لا أتم منه. و إما هو ممكن بمعنى أنه فقير و 
متعلق بالغير بحيث لا يستقل فى شىء من وجوده عن الغير» بل هو مشروط و متقيد فى أصل وجوده و كماله بالغير. 


و ذلكك أ الحسنار الوجودي الوحوناءو الممكن المد كور لحن الوتسوب أن الأمكان بالق المد كور شان هن ارون 
القائمه بالوجود و ليس الوجود خارجاً عنهما. 


لاق ولجواد المتعلق و الفقير 


على سبيل الاستقامه بأن يكون المراد بالوجود مرتبه من تلكك الحقيقه فاذا كان هذه المرتبه مفتقره الى الغير استلزم الغنى بالذات 
دفعاً للدور و التسلسل. 


رف 


بدون المتعلق عليه و المفتقر إليه خلف فى تعلقه و فقره إليه و ربطه به ولا-فرق فيما ذكر بين كون المتعلق و الفقير واحداً أو 
متعدداًء مترتباً أو متكافئاً لأن الكل متعلق و فقير و ربط و لا ينفكك عن المتعلق عليه و المفتقر إليه و عليه» ففرض 


النذور أو التسليل لرفع الحاجه إلى الواجب المتعالى لا يفيد؛ لأن مرجع الدور أو التسلسل إلى وجود المتعلق و الفقير و الربط 
بدون المتعلق عليه و المفتقر إليه المستقل بنفسه و هو خلف فى التعلق و الفقير و عدم الاستقلال. فوجود الممكن بمعنى الفقير و 
المتعلق لا ينفكك عن الغنى بالذات و المستقل بنفسه. 


و إليه يشير شيخ مشايخنا الشاه آبادى قدس سره حيث قال: «إن نفس هذه الموجودات المحدوده روابط صرفه و ذواتها متعلقه 
كتعلق الأفؤاعو الشررو اندها فانكه اهن انعدانيا خفن إسداه الزوازة يعض أن اتكدادها عدنها كما لمحت 


و يدل على ذكرنا أن هذه الموجودات لا تكون نفسها قيومها و لالعالم ملكها حتى يبقى فى الملكك دائماً. كما قال تعالى: «إنكك 
ميت و إنهم ميتون» )١(‏ «أفئن مِثَّ فهم الخالدون» (؟) و هكذا لايكون حافظاً لخصوصيات وجوده من صفاته و أحواله كالحسن 
و الجمال و الصحه و الكمال و العزه و المال و كذ لكك الأمر فى غير الإنسان» بل هو فيه أوضح من أن يخفى و إذا كان الأمر 
كذلك فى الكل فاحكم بكون الكل فقراءء فذواتهم تدل على حاجتهم و فقرهم و بفطره الفقير بالذات تثبت الغنى بالذات» (7). 


و كيف كانء فالحد الوسط فى هذا البرهان هو الإمكان الوجودى و يمكن تقريبه بوجهين آخرين مضياً فى الإمكان الماهوى 


فراجع. 
)١‏ الزمر: 0". 

") الأنبياء: ع”. 
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و لعل قوله تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغنى الحميد) )١(‏ يشير إلى ذلكك. 
الثالث: 


المعلوليه: و تقريب هذا البرهان بأن يقال: لا شكك فى وجود الموجودات فى الخارج فحينئذٍ نقول: إن هذه الوجودات كلها 


معاليل و كلّ معلول يحتاج إلى العله فهذه الوجودات تحتاج إلى عله ليست بمعلوله و هو الحق المتعال. 


أما أنها معاليل؛ فلجواز العدم عليها إذ لا يازم من فرض عدمها محال و كلّ ما لايلزم من فرض عدمه محال فالوجود ليس بذاتى 
له» فإذا لم يكن الوجود ذاتياً له فترجح الوجود له من ناحيه الغير و ليس المعلوليه إلا ذلكك. 


هذا مضافاً إلى خلو الموجودات عن صفات الواجبء لأن من صفات الواجب هو أنه لا يشوبه النتقص و العدم و لا يكون مركباً و 
لا يحتاج إلى شىء و لا يكون محدوداً بحدود و لا متقيداً و لا شرط و لا سببء بل هو عين الكمال و عين الوجود و بسيط و 
مطلق من جميع الجهات, و لا حاجه له إلى شىء من الأشياء. 


وهذه الآمور ليست فى الموجودات الخارجيه فإنها مقويه بالنقض والعدم لأن كل واتحد منها محدؤد بد و مرتبه ولا يكون 
والكدا نبها لزان سر كله والمر كب الخا رس أو التركين الذهب من السين و الفمي] و سقدنه أسدانيا وخر طهاتو 
محتاجه فى وجودها و بقائها إلى الغير فليست الموجودات إلآ المعلولات. هذا كلّ الكلام فى ناحيه الصغرى. 


و أما الكلام فى ناحيه الكبرى فهو واضح إذ لو لم يحتج المعلول إلى العله لزم الخلف فى المعلوليه أو الترجح من غير مرجح و 
كلاهما محال. 


.١0 فاطر:‎ )١ 
" 


و ينتج من المقدمتين أن الموجودات محتاجه إلى العله؛ لكونها معلولا.ت و العله هى الواجب المتعالى و إلآ بقيت المعلولات 
بدون العله؛ لأن المفروض أن جميعها معلولات و تفكيكك المعلولات عن العله محال و لا فرق فيما ذكر بين أن تكون 


الموحودات كرات أو غير كترفاته» قفرضن الذون أو التلسل 'لا فيد :فى هذا المجال اها كنا لحف 


الضروره و الوجوب و المراد من ذلكك أن الشىء ما لم يجب لم يوجد و وجوب الشىء لا يحصل إلا بسد أنحاء عدمه و لا يسد 
أنحاء عدمه إلا به وجود علته التامه؛ لأنه ممكن بالذات و الممكن بالذات لا يقتضى الوجود كما لا يقتضى العدم. فاذا فرض أن 
وجود شىء مشروط بألف شرطء فلا يمكن وجوده إلا باجتماع شروطه و تحقق علته» فإذا فقد شرط من بين هذه الشروطء لا 
يجب وجوده و لا يوجدء فإذا تحققت الشروط و وجب وجوهه به وجدء فوجود الممكن مسبوق بضروره الوجود رتبه و ضروره 
وجود الممكن قبل وجوده حاكيه عن وجود علته؛ إذ بدونها لا وجود و لا ضروره له. 


و هذا الحكم لا يختص به وجود دون وجودء بل يشمل جميع الموجودات سواء كانت مترتبه أم غير مترتبه؛ لأن السلسله المترتبه 
الممكنه بالذات ما لم يجب وجودها لم توجد, ولا يجب وجودها إلا به وجود عله مستقله ليست بمعلوله و بدونها لايجب وجود 
السلسله؛ لأنها ممكنه بالذات و مادام لم يجب وجودها لم توجد و حيث كانت الموجودات موجوده بالعيان فعلم أنها وجبت قبل 
وجودها رتبه» فوجوبها و ضرورتها ليس إلا به وجود عله مستقله ليست بمعلوله و هو الواجب تعالى. 

و يمكن تقرير هذا البرهان بصوره أخرى وهى أن يقال: إن وجود النظام الإمكانى مسبوق بضروره الوجود له و وجوبه لالم 
يوجدء و الممكن ليس له ضروره الوجود و وجوبه إلا بالواجب الوجود بواسطه أو بدونها. فوجوب النظام 
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الإمكانى و ضرورته قبل وجوده لا يكون إلا به 


وجود الواجب المتعال و هو المطلوب. ففى هذا البرهان يكون الحد الوسط هو الضروره و وجوب الممكن بالغير التى هى من 
أحكام المعلوليه. 


وه البرهاة هن عوالن الاكله و الر اق واكوركة فال لأساف ادير المطور عية هنذا البوهاة مين الواهية الى كن حي 
كونها دليلا على وجود الواجبء تكون برهاناً على امتناع التسلسل أيضاً و لذا ذكره الخواجه نصير الدين الطوسى قدّس سره فى 
متن التجريد دليلاً على امتناع التسلسل و استدل به صدر المتألهين قدّس سرّه لوجود الواجب من دون حاجه إلى ابطال التسلسل 
قبله .)١(‏ 


و إليه يشير أيضاً ما حكى عن المحقق الطوسى قدّس سرّه حيث قال: إنه لو لم يكن الواجب موجوداً لم يكن لشىء من 
الممكنات وجود أصلا؛ و اللازم كالملزوم فى البطلان و بيان الملازمه أن الموجود يكون حينئذٍ منحصراً فى الممكن و ليس له 
وجود من ذاته كما تقدمء بل من غيره؛ فإذا لم يعتبر ذلك الغير لم يكن للممكن وجود و إذا لم يكن له وجود لم يكن لغيره عنه 
وجود؛ لأن إيجاده للغير فرع وجوده لاستحاله كون المعدوم موجداً (). 


الحدوث و التغير و تقريب ذلكك أن العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث» مفتقر إلى محدثء ليس بجسم و لا جسمانى 
وهو الواجب تعالى؛ 


.٠٠١ اصول فلسفه: ج هص‎ )١ 

") تعليقه على نهايه الحكمه: ص .8١0‏ 
*) اللوامع الالهيه: ص .2١‏ 

1/1 

دفعاً للدور و التسلسل. 


أما الصغرى 


فهى واضحه بعد ظهور التغيرات فى الأشياء الماديه؛ فإنها لا تزال فى تبدل من صوره إلى صوره و من كيفيه إلى كيفيه و من 
حال إلى حال» ولا شىء فى العالم المادى إلا و هو متبدل و متغير» بل الماده تتغير و تتبدل إلى الطاقه و هى إلى الماده كما لا 


فال الأ نكاة: الول المظطهرض تدر .جود كل موسود 60 الع مجر اسه السحسورة! الجاذ له امغر وعيقية لي و ارح فى سنا ندر انحن 
لأنه إنا'فى تحال التكافل و الرشك .وز إماقى حال الاتكسان و القطق» كما يكو أنضا ف جال الساذلة الشبقرم لأنه إها اديز 
إما يعطى و يأخذ و يعطى و ليس موجود باقياً على حاله واحده .)١(‏ 

أما الكبرع فين اها وافبحهوفاق كل صوومو كيه و حال شدله سوق بالعدم و حادثه فالمقدمتان تنتج أن العالم حادث 
مفتقر إلى محدث ليس كذلك,. لما قرر فى محله من بطلان الدور و التسلسل فى ناحيه العلل. 

و هذا الاستدلال و إن كان صحيحاً و لكن إثبات الواجب به يتوقف على ضميمه البراهين السابقه» فإن غايه التقريب المذكور هو 
أن محدث التغيير ليس بجسم و لا بجسمانى و أما الواجب فلا يثبت به إلا إذا انتهت بالبراهين السابقه إلى الواجب تعالى. 
السادس: 

النظم و التناسب و تقريب ذلكك و من الواضح ان النظم هو عمل منظوم لغرض صحيح كخلقه آله السميع للاستماع و آله اللسان 


للتكلم و هكذا و التناسب هو مناسبه الاعمال المنظومه بعضها مع بعض فى ترتب الغايه المترتبه عليها لتباسب الايدى و الارجل 
أو تناسب الاسنان بالنسبه إلى الغايه المترتبه 


و من الواضح ان النظم و التناسب بالمعنى المذكورأمر يراه كل ذى لب فى اجزاء العالم أو الأشياء بعضها مع بعضء يكفيكك ما 
تراه فى بدنكك من القلب و السمع و البصر و جهاز الهاضمه و جهاز التناسل و التوالد و العروق و العظام و ما تحسه من القوى 
المزدعوق لكف من الا سان :ز«السفكل ود اله[ ,رشي الك من الخمووالنلئيه اللنكنيه الف للا افيس اندها رالا ال 
الأسناة :مهيا وأسينياء إل اذا ققد ها 


ثم إن النظم و التناسب لاسيما إذا كان متعدداً و مستمراً لا يصدر إلآ من ذى شعور عالم حكيم و لذا يطمئن الإنسان به وجود 
البناء إذا رأى داراً مجهزه بالأجهزه اللازمه و هكذا به وجود الصانع إذا رأى سياره مجهزه بالاجهزه اللازمه. ولا يصغى بإحتمال 
الصدفه؛ لضعقه إلى حد يعجز عن حسابه الإنسان بحساب الاحتمالات» بل الفعل لامتقن المنظم المتناسب المكرر المستمر لا 
يسانخ الصدفه الفائده للشعورء كما لا يخفى. 


سأل زنديق من الإمام الصادق عليه السلام مالدليل على صانع العالم؟ فقال أبوعبد الله 


عليه السلام: وجود الأفاعيل التى دلت على أن صانعها صنعها ألاترى أنكك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبنى علمت أن له بانياً و أن 
كنت لم تر البانى و لم تشاهده .)١(‏ 


فإذاعرفت ذلك ظهر لكك أن للنظم و التناسب المشاهد فى أجزاء العالم ناظماًشاعرأوعالماو حكيماص مطلقاً و هو الله تعالى؛لأن 


الحكمه فى الخلق كثير هعظيمهلا تسانخ إلا للواجب «إِنّفَى خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار و الفلكك التى تجرى 
فى البحر بما ينفع الناس و ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها و بت فيها من كل دابه و 
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والسحاب المسخر بين السماء و اللارض لايات لقوم يعقلون)» .)١(‏ 


المحدوديه. تقريب ذلكك أن كل موحرة مخ ممكانك العالم محدود بحدو ةو كل محدود له حاد, فالعالم الإمكانى له حاد غير 


محدود و هو صرف الوجودة دفعاً للدور و التسلسل. 


أما الصغرى؛ فلإن كلّ شىء من أشياء العالم الإمكانى صغيرها أو كبيرها حمادها أو نباتها أو حيوانها محدوده بالحد المكانى و 
الزمانى و غيرهما من الكيفيات و الخصائص و لذا لا وجود له فى خارج الحد لامكانى أو فى خارج الحد الزمانى أو نحوهما. 
نعم بعضها بالنسبه إلى بعض آخر أعظم أو أطول أو أدوم» و لكن كلها محدوده اللجدؤية الم كور حل المعرداق | هيا 


محدوده بحد مراتب الوجود و أسبابها و عدمها. 


و أما الكبرى؛ فلإن كل محدوديه من أى نوع كانت آتيه من ناحيه غير المحدود, لا من ناحيه نفسه و إلا لكان الآمر بيده» مع أن 
المعلوم خلافه. هذا مضافاً إلى أنه يلزم منه مساواه كل محدود مع غيره فى الحدود؛ لاشتراكهم فى حقيقه الوجود فالحدود فى 
المحدودات آيه المقهوريه و المعلوليه و لزم أن تنتهى الى من ليس له حد من الحدود بل هو صرف الكمال و الوجود و ليس 
هو إلا الله تعالى اللذى عبر عنه فى الكتاب العزيز بالصمد و القيوم و الغنى. 


و يمكن تقريب البرهان المذكور بوجه آخر و هو أنه لا إشكال فى وجود الموجودات فى الخارج فإن كان مطلقاً و صرفاً و 
محقن "لودو فيو المطلو ف وال التتاومهة لأن لكل مكدو ادا للدود و قلي :: 


وقال صدر المتألهين فى شرحه على اصول الكافى: كلّ محدود له 


حد معين, إذ المطلق بما هو مطلق (فى عالم الخلق) لا وجود له فى الخارجء فيحتاج إلى عله 


6 البقره: عمل 


ض 


متسوؤوه افيه 3ط هد دوه لسك أن تكرة تضفيية تلفت العاف و لت اكاق كر لكر ارس لكف الذي لمن 
كتتلكه :فيك" أن الجل للوحود دن خيه” الله الجتاتق نكا محدوة قاو ل لخةسهالهه فخالق الأفتاء كلينا مهي أن ل يكو 
موود فى نزداه لصوي لذ لكان عالق جمد فوفد فو سان 1 


و قال العلامّه الطباطبائى قدس سره: كل حقيقه من حقايق العالم فرضت فهى حقيقه محدوده؛ لأنها على تقدير و فرض وجود 
سببها كانت موجوده و على تقدير و فرض عدم سببها كانت معدومه ففى الحقيقه لوجودها حد و شرط معين ليس لها وجود فى 
خارج ذلك الحد و الشرط المعين و هذا الأمر جار فى كل شىء عدا الله سبحانه و تعالى حيث أنه ليس له حد و نهايه؛ بل هو 
عنتيقه مظلقةه ومو جود هلين كل القاة ين و لبك متقيدا موطاو لأسيب :وال ركو يهان ان شه )او لذ فال امم الموميه 
عليه السلام فى توصيفه تعالى: «فلا إليه حد منسوب» (”) و خخاطب الإمام على بن الحسين عليهما المَّّلام ربه فى دعائه بقوله: 
«أنت الذى لا تحد فتكون محدوداً» (©) و فى توقبع محمد بن عثمان ابن سعيد عن مولانا الحجه بن الحسن المهدى عليهما 
التّ.لام جاء فى ضمن الدعاء: ايا موصوفاً به غير كنه و معروفاً به غير شبه حادٌ كل محدود)» (5). فحد الوسط فى هذا البرهان هو 


له إذ لا يمكن ان يوجد معلول بدونها. 

الثامن: 

التدبير و الهدايه و تقريبه هو أن من تأمل فى النظام العالمى يرى 
)١‏ شرح الأصول من الكافى: ص 07 
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ف 


مضافاً إلى النظم و التناسب الموجود فيه أنه تحت تدبير شاعر حكيم بحيث يهدى كل موجود إلى وظائفه بالهدايه التكويبيه و 
الغريزيه» فالنحل و النمل و غيرهما من الحيوانات البريه و البحريه تعرف وظائفها من بناء محلها و مسكنها و ذهابها إلى موطن 
ارتزاقها و إيابها إلى مأواها و غير ذلك مما يطول الكلام و هذه الوظائف دقيقه جداً بحيث إذا تأملناها نجدها عجيبه جداً 
يكفيك كيفيه ارتزاق النحل عن الزَّهْر و عودها إلى محلها و تبنيه المسدسات» حتى تملأها بالعسل و كيفيه تنظيم اجتماعاتها 
بالمقررات اللازمه و غيرهاء فهذه الامور كلها تحت تدبير و هدايه و من وراء ذلكك هو تدبيراً مورها على نحو بحصل للإنسان 
دا رارع ف اسع رع فد و هذا الهس كين المرقى على النبراء ليخن باتع ناكا رودي كل وى إلى تونق كما ار 
إليه فى القرآن الكريم قال: «ربنا الذى أعطى كلّ شىءٍ خلقه ثم هدى» )١(‏ «والذى قدّر فهدى» (1) «ثم استوى على العرش يدبر 
الأمر» ("). 


و هكذا الفعل و الانفعال الحاصل فى بدن الإنسان يهتدى بهذه الهدايه و عليكك بالتأمل حول دفاع البدن نحو الجراثيم و 
الميكؤؤياة الكاب» الواحم الى ارامت تكوب انون وعد ذلكه من الأمزن المحمة جدا. 


هذا قافا إلى مابرايناة فى امورنا هو هيدا الولادة إلى اخ عيزنا 


من التدبيرات الخفيه التى يجدها كل أحد فى تعيشه الشخصيه لو تأمل حولها حق التأمل من تقدير الرزق و تهيئه أسبابه و تقدير 
الأزواج و تهيئه مقدماته و بعض المنامات و غير ذلكك من الآمور كامداد الحق و ابطال الباطل طيله التاريخ. 


ثم إن التدبير و الهدايه سيما إذا كان مستمراً و شايعاً ليس إلا أثر الشاعر العالم فالعالم تحت تدبير عالم شاعر و حيث ان ذلكك 
أثر عظيم فلا يسانخ إلا 


.ه١ طه:‎ )١ 


؟) الاعلى: ”. 


رضنا 


للواجب المتعالى و ان أبيت عن ذلكك فهو لا محاله ينتهى إلى الواجب بالبراهين السابقه أو يكون من منبهات الفطره التوحيديه 
فالعالم تحت تدبير الله تعالى الحكيم المتعال. 


هذه جمله من محكمات الأدله الداله على إثبات المبدأ المتعال و كلها عدا دليل الفطره أدله عقليه بعضها بديهى و البعض الآخر 
نظرى و كيف كان فكلها منبهات بالنسبه إلى ما تسوق إليه الفطره من المعرفه القلبيه نوّر الله قلوبنا بنور الإيمان و ثبتنا عليه إلى 
يوم لقائه. 

الأمر الثانى: فى بيان أنواع صفاته تعالى 

الأمر الثانى: فى بيان أنواع صفاته تعالى 

الأمر الثانى: فى بيان أنواع صفاته تعالى 

ولا يخفى عليكك أن مقتضى الأدله السابقه الداله على إثبات المبدأ المتعال هو أنه تعالى واجب الوجود و مطلق و صرف فإذا 
كان كذلك فخصائص الممكتناث مسلوبه عنه؟» لمنافاتها مع وجوب وجوده و إطلاق كماله؛ فإذا كانت الخصائص المذكوره 


منفيه عنه» فواضح أنه ليس بجسم و لام ركب و لا مرئى و لا صوره ولا جوهر و لا عرضء كما أنه لا ثقل و لا خفه و لاا جهه و 
لاقيد و لا شرط و لاحر كه و لاا سكون ولا نقصان 


ولا مكان ول _-زمان له؛ لأمن كلّ هذه الآمور من لوازم الإمكان و المحدوديه و خصائصهاء و بالآخره هذه السوالب تستلزم 
اتصاف ذاته بالصفات الكماليه» فإن سلب أحد النقيضين فى حكم إثبات النقيض الآخر و إلا لزم ارتفاع النقيضين و هو محال. 
اذا كنان المدأ السفالن سانا عه النقائض او الغيواب فهو لامكال تكون عرفت الرخوة ضرق الكدال وعدا وسففلة قي 
ذاته و ثابتاً و مطلقاً و واجداً لجميع الأوصاف الكماليه و إلا لزم المحدوديه و هى من خصائص الممكنات. 

فالأدلة اتداله على اناك البيدا تذل"الاعتبال عل المثفات التليهى العومة أرما هذا كله راق إجمال للقيفات و أما ستميلها 
فهو بأن يقال: 

عم 

إن الصفات على قسمين: ثبوتيه و سلبيه. 

أما الثبوتيه: 


فهى أيضاً على قسمين: صفات الذات: و هى التى يكفى فى انتزاعها ملاحظه الذات فحسب و صفات الفعل: و هى التى يتوقف 
انتزاعها على ملا-حظه الغير و إذا لا موجود غيره تعالى إلا فعله فالصفات الفعليه» هى المنتزعه من مقام الفعل: فمن الأول حياته 


و ربما قيل فى الفرق بين الصفات الذاتيه و الصفات الفعليه: إن كل صفه لا يجوز اجتماعها مع نقيضها و لو بالاعتبارين فيه تعالى 
فهى ذاتيه و كل صفه يجوز اجتماعها مع نقيضها فهى فعليه كالغافر فإنه تعالى غافر بالنسبه إلى المؤمنين و لا يكون كذلكك 
بالنسبه إلى المشركين. ثم إن الصفات الثبوتيه الذاتيه تكون من الصفات الكماليه؛ لأنها كمال للذات؛ دون الصفات الفعليه فإنها 
متأخره عن رتبه الذات» فلا تصلح لأن تكون كمالاً له نعم هى ناشئه عن كمال ذاته تعالى كما 


لا يخفى. 


و كيف كان فقد ذكر المتكلمون أنه تعالى عالم» قادر. مختار» حى» مريد» مدركك, سميع؛ بصيرء قديم, أزلى» باق» أبدى, 
متكلم و صادق. و لكن من المعلوم أن الصفات الثبوتيه لا تنحصر فى ذلككء بل تزيد عن ألف و ألف ... كما يدل عليها 
الكتاب و السنه و الأدعيه المأثوره كالخالق و الرب. 


والدليل الإجمالى على إتصافه باالصفات الكماليه أنه كمال مطلق و صرف الوجود و كل الوجود و الكمال المطلق و صرف لا 
يمكن أن يسلب عنه كمال وجودى قط و إلا لزم الخلف فى اطلاق الكمال و صرفيته. 


و أما الصفات السلبيه: 


فهى كل صفه لا تليق بجنابه تعالى و لا تنحصر فيما ذكر فى علم الكلام و الفلسفه من أنه تعالى ليس بمحدود و لا بمركب و 
ليس بجسم و لا بمرئى و لا جوهر و لاا عرض ولا يكون فى جهه ولا يكون متقيداً بحد 
إغرا 


و شرط ولا يصح عليه اللذه و الألم و لا ينفعل عن شىء و لا يكون له كفؤ ولا شريكك و ليس بمحتاج إلى غيره لا فى ذاته ولا 
فى صفاته ولا يفعل القبيح ولا يظلم و غير ذلكك من الأمور التى لا تليق بجنابه تعالى. 


والدليل الإجمالى على تنزيه تعالى عنهاء هو ما عرفت من أن المبدأ المتعال واجب الوجود و لا حد ولا نقص ولا حاجه له؛ بل 
هو عين الغنى و الكمال و كل هذه الصفات من التركيب و غيره نقص وحد و حاجه و عجز لا سبيل لها إليه تعالى و تكون 
مسلوبه عنه و نفيها عنه تجليل له تعالى و لذا سميت هذه السوالب بالصفات 


الجلاليه» كما أن الصفات الثبوتيه الذاتيه الداله على كمال الذات تسمى بالصفات الكماليه. 


ثم إن هذه الصفات ترجع بعضها إلى بعضء أو يكون بعضها من لوازم البعض كالعلم و القدره بالنسبه إلى الحياه» إذ وجودهما 
بدونها غير ممكن؛ لأنهما من آثارها و لذا تعرف الحياه بهما و يقال: إن الحى هو الدراكك الفعالء فإذا ثبت العلم و القدره ثبتت 
الحياه قهراً و لا حاجه فى إثباتها إلى دليل آخر و كالمدرك و السميع و البصيرء فإنها ترجع إلى العلم بعد استحاله حاجته إلى 
الآلات و الحواس.ء فإدراكه تعالى بالنسبه إلى المدركات المحسوسه هو علمه بها و لا مجال لتأثر الحاسه فيه تعالى و عليه فمعنى 
كونه سميعاً أو بصيراً أنه عالم بالمسموعات أو عالم بالمبصرات و لعل ذكر ذلكك بالخصوص لإثبات علمه تعالى بالجزئيات و 
أيضاً يرجع كونه قديماء أزلياء باقياً و ابدياء إلى أنه واجب الوجود فإنها من اللوازم البديهيه لوجوب وجوده تعالى» إذ يستحيل 
العدم السابق و اللاحق عليه بعد فرض كون وجوده واجباً و أيضاً ترجع الإراده و الكراهه الذاتيتين إلى علمه تعالى بما فى الفعل 
من المصالح و المفاسد على المشور. 


و أما على غير المشهور فهما بمعناهما بعد تجريدهما عما لايناسب ذاته تعالى من التروى و التأمل و طرو نقصه و غير ذلك من 
الحلقات. كما أن الإراده قد تطلق 


م 
بمعنى الإحداث من دون حاجه الى التروى و التأمل و نحوهما فالإراده حينئذٍ من صفات الأفعال لا الذات. 


و هكذا الصفات السلبيه ترجع بعضها إلى بعضء إذ نفى الرؤيه يرجع إلى نفى الجسميه عنهء إذ من لا يكون جسماً لا يكون مرثياً 
و هكذا نفى الجسميه و الجوهريه و العرضيه يرجع إلى نفى التركيب» 


مواد كان فللا أ حاره) و عكهذا فى ال كب وانقن الاشعال و الجر كدو الأشعدادو نتن الجيدس نت المكاة و تحرها مد 


و أما بقيه الصفات السلبيه كنفى الظلم و القبيح و نفى الشريكك و الكفؤ و المثل فهى و إن أمكن إرجاعها إلى نفى الحد و 
الافتقار» و لكن فيها مباحث نافعه تليق بذكرها منفرده. 


و على ما ذكر فالأولى هو البحث فى الصفات الثبوتيه عن علمه و قدرته و نحوهما مما يتضح بوصوحهما غيرهما و اما التكلم فهو 
من صفات الأفعال و بمعنى إحداث الكلام و توهم الكلام النفسى القديم لذاته تعالى وراء العلم و القدره و غيرهما من الصفات 
الذاتيه فاسد جداً؛ لعدم تعقل شىء قديم وراء علمه تعالى» فلا ينبغى إطاله الكلام فيه كما أن الأولى هو البحث فى الصفات 
السلبيه عن وحدته و عدم كفوء و مثل و شريكك و ضدٍ له تعالى و عن كونه لا يفعل الظلم و القبيح و أما البواقى فتكفيها الإشاره 
البلا كررة: ٠‏ 


الأمر الثالث: فى علمه تعالى 

الأمر الثالث: فى علمه تعالى 

ولا فى عايكه ان معفن موقم غالى ألولة عزن هن علقم دمن الاغررة لأن النجوا. يش م قدنبو ته وهو بناقى 
اللاحديه الثابته لذاته تعالى. هذا مضافاً إلى أن النظم و التناسب و غيرهما من الأمور التى تحكى عن علم و حكمه يدل على علم 
الناظم و حكمته و إن كان لا يخلو الاستدلال به عن شىء 


ذا 


وهو أنه يثبت العلم و الحكمه بقدرمايكون أثرهما موعدوكا في الموتجوداكة و هو بالآككره محدود بمحدودبيه الموجودات و 
المطلوب هو إثبات غير المتحدود من العلم له تعالى: 


اللهم إلا إن يقال: إن النظر إلى الدقائق و الحكم المودعه فى النظام يوجب الحدس القطعى على أن هذه آثار من لا نهايه لعلمه 
و حكمته. ثم إن مقتضى الدليل الأول أزليه علمه بتبع أزليه صرفيته و أما الدليل الثانى فلا يدل عليه إلا ببيان زائد و هو كما قال 
آيه الله الميرزا أحمد الآشتيانى قدس سرّه: إن ملاحظه الحكم و الدقائق المودعه فى النظام تثبت علمه تعالى بالأشياء الموجوده 
قبل وجودها و حيث أن التغيير فى ذاته و صفاته غير معقول؛ لأ-نه فى قوه النقص و العجز فعلمه بها قبل وجودها كان من الأزل 
(0. 


ويدل عليه أيضاً إنا نجد أنفسنا عالمين بذاتنا علماً حضورياً و هذا العلم ينتهى إلى الله تعالى؛ لأنه عطاء من ناحيته كأصل 
وجودنا و معطى الشىء لا يكون فاقداً له فهو تعالى عالم بذاته و حيث كان الله تعالى عله لكل شىء فالعلم بذاته بما هو عليه 
علم بكونه مبدأ و لكونه عله لجميع معلولا-ته» و من المعلوم أن العلم بحيثيه المبدئيه للعليه المتحده مع ذاته لا ينفكك عن العلم 
بمعلولاته (1). 


هذا كله بالنسبه الى علمه فى مرتبه الذات. 
0( جهارده رسالهء فارسى ميرزا احمد اشتيانى: م - 6 


؟) راجع شرح الاصول من الكافى لصدر المتألهين: ص 18٠‏ و كوهر مراد للمحقق اللالهيجى: ص *18 - 188 و شرح التجريد 


*) راجع نهايه الحكمه: ص 105, و درر الفوائد: ج ١‏ ص 5885 


2 /ا/6 و جهارده رسالهء فارسى ميرزا احمد اشتيانى. 
ل 


الشىء للشىء و ليس سببه إلا حضور الشىء للشىء؛ فكل فعل و معلول لكونه حاضراً عند علته فهو مكشوف و معلوم له و هذا 
العلم الفعلى يتجدد بتجدد الفعل» بخلاف علمه فى مرتبه الذات» فإنه عين ذاته و لا تجدد فيه أصلا. 


و مما ذكر ينقدح فساد ما يتوهم من استحاله علمه بالجزئيات الزمانيه بدعوى أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم و إلا لانتفت 
المطابقه. لكن الجزئيات الزمانيه متغيره فلو كانت معلومه الله تعالى لزم تغير علمه تعالى و التغير فى علم الله تعالى محال .)١(‏ 


و ذلكك؛ لما عرفت من أن الله تعالى علمين» أحدهما: الذاتى و هو لا يتغير بتغير المتغيرات فإنه فى الأزل كمان عالماً بكل متغير 
أنه حدث فى زمان خاص بكيفيه خاصه و لا يتخلف شىء عن هذا العلم و يقع كما هو معلوم عند ربه و لا يحصل تغير فى علمه 
أصلل وعلمه فى الأمزل به وجود المعلول فى زمان خاص لايوجب كونه موجوداً فى الأزل بوجوده الخاص به و إلا لزم الخلف 
فى علمه» فكل شىء واقع كما علم فلا تغير فى العلم بل التغير و الحدوث فى المتغير و الحادث و العلم بالمتغير ليس بمتغير» إذ 
حكم ذات المعلوم لا يسرى إلى العلم» كما أن العلم بالحركه ليس بحركه؛ و العلم بالعدم أو الإمكان ليس عدماً ولا إمكاناً و 
العلم بالمتكثر. 


و ثانيهما: هو العلم فى مرحله الفعل و هو عين الفعل؛ لأن المراد من العلم الفعلى هو حضور الفعل بنفسه عندالله تعالى» كما أن 
الصور المعقوله و الذهنيه حاضره عندنا بنفسها و علمنا به عينهاء فالتغير فى هذا 


العلم لابأس به؛ لأنه يرجع إلى تغير فى ناحيه الفعل لا فى ناحيه الذات و المحال هو الثانى كما لا يخفى. 


)١‏ شرح التجريد الطبعه الحديثه: ص 787 نقل ذلك عن المتوهم. 


ا 
و لذا صرح المحقق الطوسى قدّس سرّه فى تجريد الاعتقاد بأن تغيير الإضافات ممكن .)١(‏ 


و يظهر مما ذكرنا أنه لا إشكال فى حدوث العلم فى مرتبه الفعل» فإن المراد منه عين الفعل الحادث و بالجمله الفعل باعتبار 
صدوره منه معلوله و باعتبار حضوره عنده معلومه؛ و لا إشكال فى حدوثه و بذلكك انقدح أنه لا مانع من إثبات العلم الزمانى لله 
تعالى» كما أشار إليه بعض الآيات الكريمه. منها قوله تعالى: «ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم و الصابرين» (؟) فإن ظاهره 
أن العلم يحصل بعد لاإمتحان و التمحيصء و منها قوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا» (") فإن ظاهره هو 
الإنباء عن حصول العلم فى الآن المذكور و غير ذلكك من الآيات. 


و الحاصل أن العلم الحادث فى الآن أو الزمان الآتى حيث يكون عباره عن عين الفعل» لا يستلزم حدوثه و تغيره شيئاً فى ناحيه 
العلم الذاتى كما لا بخفى (©) ثم لا يخفى عليكك انه صرحت الآيات و الروايات وفقاً للادله العقليه بتعميم علمه تعالى بجميع 
الأمور حيث قال عزَّوجلٌ: «و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الآ هو و يعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط من ورقه الآ يعلمها و لا حبه 
قن ظلمات الاركن لا رظت ولا باس الا فى كنات مين (8): 


و قال مولانا امير المؤمنين عليه السّلام: «يعلم عجيج الوحوش فى الفلوات 


0( راجع نهايه الحكمه: ص 186 و راجع تعليقه النهايه: ص 565 سيما ما نقله عن المحقق السبزوارى فى تعليقته على الاسفار و 
كشف المراد: ص 5/7. 


"١ محمّد:‎ )"١ 

©) الانفال: عم. 

؟) راجع مجموعه معارف قرآن: ١‏ - خداشناسى ص 7817 -1917. 

0) الانعام: 09. 

0 

و معاصى العباد فى الخلوات و اختلاف النينان فى البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات» .)١(‏ 
الأمر الرابيع: فى قدرته و اختياره 

الأمر الرابع: فى قدرته و اختياره 


القدره هى تمكن الفاعل العالم بما فى الفعل أو التركك من المصلحه أو المفسده من الفعل و تركه و القادر هو الذى إذا شاء أن 
يفعل فعل» و إذا شاء أن يتركك ترككء مع الشعور و العلم بما فيه من الخير الذى يدعوه نحوه, فالقدره قد تكون فى مقابل العجز 
فإن من لم يصدر عنه فعل لفقده إياهء عاجز عنه» بخلاف من يمكن صدوره منه فإنه قادر بالنسبه إليه و قد تكون القدره فى 
مقابل الإيجاب فمن أمكن له الفعل و التركك فهو قادره بخلاف من لم يمكن له الترككء فإنه موجب كالنار بالنسبه إلى الإحراق. 
ثم إن صدور الفعل أو تركه عن الانسان أو ذى شعور آخر يحتاج إلى مرجح و هو لا يكون بدون العلم و الشعور و عليه فالعلم و 
الشعور من مبادىء الفعل أو الترك و إن كان فى مرتبه من الضعف فالقدره لا تطلق إلا إذا كان للعلم و الشعور مبدئيه فى ظهور 
الفعل أو تركه. فلذا لا تطلق القدره على القوى الطبيعيه. 


ثم إن هذه القدره من الكمالات الوجوديه و يدل على إتصاف ذاته تعالى بها أمور: 


منها: صرفيه وجوده بحيث لا يشذ عنه كمال من الكمالات الوجوديه و إلا لزم الخلف فى صرفيته. 


منها: إنا نجد فى أنفسنا القدره و هى كسائر المعاليل منتهيه إليه تعالى» فهو واجد لأعلاهاء فإنه فى رتبه العله بالنسبه إلى غيره من 
الموجودات و معطى 


.47 بحار الأنوار: ج © ص‎ )١ 
اع‎ 
: القن يسضيل أن يكرة قاقد له كمالا مسف‎ 


هذا مضافاً إلى أن مشاهده آثاره و تدبيره فى النظام و الاختلاف المشاهد فى هبه الولد أو المال و نحوهما لفرد دون فرد مع 
ابيا ندم كبا هك القانلنم او الاسكعد دن هكد قن بدارل السنو و لامكا قات فين لمن الأدون سكن يفن بكرن اوج لقوق 
لوا وقد ركداو ا ندرا دما شاه 


ثم إن تقريب أزليه القدره كالتقريب الماضى فى أزليه العلم فلا نعيد. 


ثم إن مقتضى اشتمال القدره على العلم و الشعور بما فى الفعل أو الترك و مبدئيتهما هو عدم انفكاك القدره عن الاختيار» إذ 
ترجيح أحد الطرفين من الفعل أو الترك لا يمكن بدون الاختيار و الإراده و لذلكك نبحث عن الاختيار و الإراده فيما يلى: 


و أما الاختيار فهو بمعنى الترجيح فى أحد الطرفين من الفعل أو التركك و إرادته مع العلم بما فيها و هو فى أفعالنا موقوف على 
التأمل حول الفعل أو التركك. حتى يحصل العلم به وجود المصلحه و إرتفاع المفسده فيه و ربما يحتاج إلى مضى زمان و مده 
كما إذا كان التأمل نظرياً فالاختيار ربما يتأخر فى مثلنا عن القدره؛ و لكن فيه تعالى حيث كان العلم به وجود المصلحه و 
إرتفاع المفسده حاصلا و مقارناً مع قدرته من دون حاجه إلى رويه أو تأمل, فلا يتأخر عن القدره بحسب الزمان. نعم لو كان 
الراجح أمراً زمانياً مختصاً بزمان خاص» 


لا يتحقق الراجح إلا فى ظرف زمانه؛ لأنه راجح فيه دون غيره» و لكن اختياره و إرادته تعالى إياه من الأزل و ليس بحادث. 


دخل له تعالى فيه.» كالقوى الطبيعيه؛ بل ينتهى إلى سلب صدق القدره عليه؛ لأن القوى الطبيعيه العامله العادمه للشعور و العلم 


الموان لاتسمن قادرء: ففقداق الأسان نقمى وهو 
ف 


يتنافى مع كونه صرف الكمال كما مر مرات عديده؛ هذا مضافاً إلى أن ملاحظه النظام و تناسب كل واحد منه مع آخر و ترتب 
الراجحه عليهاء بحيث لولاها لما أوجدها )١(‏ فهو تعالى قادر لا عاجز و مختار فى فعله و ليس بموجب. 


ثم إن أراذة و الاختبار بالمعتى المذ كور لآ تنافى مادل من الاخبار على أن إرادته تعالى إنجاده:و:إحدائه؛ لأن النقى:فى: تلكك 
الأخبار إضافى لا حقيقى و إنما النظر فيها إلى العامه الذين يقولون بامكان الإراده فيه تعالى مع مافيها من التأمل و التروى و 
حدوث الجزم و القصد و من المعلوم أن الإراده مع هذه المقرونات محال بالنسبه إليه تعالى؛ لأنه عالم بجميع الأمور ولا يحتاج 
الى التأمل و التروى ولا يكون معرضاً للعوارض و الطواريئ؛ و لذا نفت الأخبار المذكوره هذه الازاده المقرونه و لا نظر لها إلى 
نفى الإراده الخاليه عن هذه الامورء فلا مانع من إثبات الإراده المجرده عن الشوائب المذكوره للذات المتعال و من المعلوم أن 
الإراده و الاختيار الخاليه عن المقرونات 


المذكوره من المعانى المدرجه فى حقيقه قدرته تعالى فافهم و اغتنم. 


ثم إنه قد يستعمل الاختيار فى مقابل الإكراه و الإضطرارء و لا إشكال ولا كلام فى صدق المختار بهذا المعنى على الله تعالى؛ 
الاستعداله نفعاله من عدر فاق الاتالاعين العدو و هو افك كززنة صرق الكثال وعدا ملفا هذا لمكن 


ثم إن قدرته تعالى عامه و لا إختصاص لها بشىء»؛ فإن الاختصاص أثر المحدوديه و هو تعالى محيط على كل شىء. و لا 
موجب بعد إحاطته و كماله 


0( كوهر مرافناض 8 


اذا 


للإختصاص. فهو قادر على كل شىء يمكن وجوده. 


و أما المحالات فالتقص .من تاحبتها لا من ناحيته سبحانه: و تعالى :من المحالات هو: إن يخلق الله تعالى متله لأن معناه أن يكون 
الممكن المخلوق واجباً و هو خلف. أما فى الواجب: فإن اللازم بعد ذلكك هو أن يكون المخلوق المماثل فى عرضه لا فى طوله 
و معه يصير الواجب محدوداً و هو خلف. 


و أمافى الممكن: فلأسن لا-زم ذلكك هو جعل الممكن واجباً و هو خلف فى كون الإمكان ذاتياً له و منها أيضاً: أن يخلق حجراً 
يعجز عن رقعه نعوذ بالله فإنه خلف فى صرفيته و إطلاق إحاطته. 


هذا مضافاً إلى أن المعلول يترشح وجوده منه تعالى و العله واجده لمراتب المعلول بنحو الأشد و الأعلى» فكيف يعجز عن ناحيه 


معلوله مع أنه لا إستقلال لمعلوله» بل هو عين ربط به تعالى و منها أيضاً: هو أن يدخل العالم مع كبره فى بيضه مع صغرها و إلآ 
نزم الخلف فى صغرها أو كبره قال مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام فى الجواب عن إمكان إدخال العالم فى 


البيضه مع ما عليها من الحجم: إن الله تباركك و تعالى لا ينسب إلى العجز و الذى سألتنى لا يكون .)١(‏ 


وبالجيلة اذ السحال له يكون قاب الوكر تو انق بن نالحيه و انا عرو دن الأشتاء قيى بالسية إلى قذوهه تال اع هن دو 
فرق بين عظيمه و حقيره و كبيره و صغيره و قليله و كثيره» إن الله على كل شىء قدير. 


ثم إن قدرته تعالى غير متناهيه و لتلكك القدره خصائص. منها: أن قدرته تعالى لا تنحصر على المجارى العاديه؛ بل له تعالى أن 
يجرى الا-مور من طرق أخرى كالإعجاز و منها: أن إعمال القدره من ناحيته تعالى لا يتوقف على وجود شرط أو عدم مانع؛ 


لكونه تام الفاعليه و لعدم استقلال شىء فى وجوده حتى 
)١‏ بحار الأنوار: ج ؟ ص 157. 

عم 

يمكن له أن يمنعه تعالى. 


نعم قد يكون مصلحه شىء مترتبه على شىء آخر أو مقرونه بالمفسده المانعه و لعل إليه يؤول قوله تعالى «إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن تقول له كن فيكون: .)١(‏ 


و مود 


البحث عن العلم و القدره نقول: إن عرفناهما حق المعرفه و اطمأننا بهما لم نذهب إلى معصيه؛ لأنه عليم بفعلنا و لم نتوكل إلآ 
عليه؛ لأنه يقدر على كل شىء و هكذا تترتب عليها الاصول الاخلافيه القيمه الكثيره التى لا مجال للاشاره إليها. 


الأمر الخامس: فى توحيده تعالى 

الأمر لامر »فى توحيدة تعالئ 

الأمر الكاسير» فى توحيدة تعالن 

فاقل أذ نستدل عليه فليعلم أولاً أن التوحيد ينقسم إلى سبعه أقسام: 

١‏ التوحيد الذاتى: 

و المراد به هو المعرفه بأنه تعالى واحد لا ثانى له كما نص عليه الكتاب العزيز بقوله: «ولم يكن له كفواً أحد). 


١‏ التوحيد الذاتى: 


و المراد به 


المع فه بأنه تعال واحد لا ثائ له كما نص عليه الكتات العز ب نقو له ( ان 
هو ٍ و نى نص عل ب العزيز بقوله: «ولم ب كفو 
؟ التوحيد الصفاتى: 


والمراد به هو المعرفه بأن ذاته تعالى عين صفاته» بل كل صفه عين الصفه الا-خرى من الصفات الثبوتيه الذاتيه الكماليه و 
سك اذ التطلت قلس سر .أن الاعقاة الت حي الضفاي بتي اها الاعقاد انه اكه لتاقن صبفائه الناته فهو قن 
العلم و القدره لا نظير له. 


وأما نفى التركيب المطلق 

و إثبات بساطته فقد مضى بيانه فى الصفات السلبيه و لا حاجه إلى إعادته فى المقام. 

“ التوحيد الأفعالى: 

و المراد به هو المعرفه بأن كل ما يقع فى العالم من العلل و المعلومات و الأسباب و المسببات و النظامات العاديه و ما فوقهاء يقع 


م 
بإرادته فى حدوثه و بقائه و تأثيره» فكل شىء قائم به و هو القيوم المطلق, و لا حول ولا قوه ولا تأثير إل به و بإذنه. 


وهذا القسم يشمل التوحيد فى الخالقيه و الربوبيه و الرازقيه و نحوها من مظاهر الأفعال» و لا حاجه إلى ذكرها على حده كما لا 


ثم إن التوحيد فى هذه الأقسام يكون من نوع المعرفه و يطلق عليه التوحيد النظرى. 
؟ التوحيد التشريعى: 


و المراد به هو المعرفه بأن التقنين حق الخالق و الرب؛ لأ-نه يعرف مخلوقاته و صلاحهم, فلا يجوز لغيره تعالى أن يقدم على 
ذلك فالأنبياء و الرسل نقلوا ما شرعه الله تعالى و لم يقدموا على التشريع إلا فيما أذن لهم الله تعالى و هو أيضاً مستند إليه تعالى 
كما لا يخفى. ثم إن هذا القسم باعتبار يكون من أقسام التوحيد الأفعالى و لكن حيث 


كان مورداً للإهتمام ذكرناه على حده. 
ه التوحيد العبادى و الإطاعى: 


واالتراكديه انه قال مودق للعاةه او اللأطاعة لا قور و سيب 3 لكف هو الترجسية الثاني و الأففال دعاك لكوي اهيف از 
خالقاً و رباً ولأن كل الامور بيده» دون غيره استحق إنحصار العباده و الإطاعه المطلقه. 


و المراه همق أن لأ سكف العد فى أفوزة لوقه كقالن وه أثر الات الكاملن بالتوحيد الأفعالى و لعل إليه الإشاره بقوله 
تعالى: «إياكك نعبد و إياكك نستعين). 


التوحيد الحبى: 

والمراد منه أن إعتقد بأن كل كمال و جمال منه تعالى أصاله فلا يليق المحبه منه أصاله إلا له تعالى. 

وهذه الأقسام من أقسام التوحيد العملى و إن أمككن إدراجها فى التوحيد النظرى أيضاً باعتبار أنه تعالى مستحق لهذه الانواع من 
التوحيد فلا تغفل. 

ع 

ثم لا يخفى عليك أن بعض الأدله الداله على إثبات المبدأ المتعالى تكفى أيضا للدلاله على توحيده الذاتى» فإن دليل الفطره 
مثلاً يدل على أن القلب لا يتوجه إلا إلى حقيقه واحده؛ كما يشهد له تعلق الرجاء عند تقطع الأسباب بقادر مطلق واحد لا 
بمتعدد. هذا ماقا ليع أن مقتضى برهان المحدوديه هو اللاحديه اللازمه لصرفيه المبدأ المتعال و هى لا تساعد مع التعدد؛ لأن 
كل واحد على فرض التعدد محدود بحدود فى قبال الآخر و خال عن وجود الآخر؛ لأنه فى عرضه لا فى طوله حتى يكون واجداً 


لمراتب وجوده بنحو الأأعلى و إلآ تم و هو خلف فى صرفيه المبدأ المتعال و لأحديته» بل يحتاج كل واحد منهما فى تحديد 


وجوده إلى حاد آخر و لذا اشتهر فى ألسنه الإشراقين و الفلاسفه أن صرف الشىء لا 


ىو لذ تخررد 


قال الاستاذ الشهيد المطهرى قدس سره: إن الحد الوسط فى هذا البرهان قد يكون هو الصرفيه و قد يكون هو عدم التناهى و 
اللاحديه. فيمكن تقرير البرهان على الوجهين. أحدهما: أن الواجب تعالى هو لا يتناهى اذ لا ينتهى إلى زمان أو مكان أو شرط 
أو عله أو حيثيه أو مرتبه و لا غير ذلكك, وكل ما لا يتناهى من جميع الجهات لا يقبل التعدد و ثانيهما: أن وجود الواجب صرف 
الوجود, إذ لا فقد له حتى يشوبه العدم» بل هو كل الوجود و تمامه و الصرف لا يقبل التعدد فالواجب واحد .)١(‏ 


قال المحقق الاصفهاق قدس سره: 


و ليس صرف الشىء إلاواحداً فهو لقدس ذاته و و منه يستبين دفع مااشتهر و لعل إلى برهان الصرف يشير ما رواه فى الكافى عن 


أبى عبدالله 


إذ لم يكن لهبوجه فاقداً عزته صرف وجوهه دليلوحدته عن ابن كمونه و الحق ظهر رواه فى الكافى عن أبى عبد الله رواه فى 
الكافى عن أبى عبدالله 
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عليه السلام من أنه قال فى الجواب عن زنديق: لا يخلو قولكك أنهما إثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو 
يكون أحدهما قوياً والآخر ضعيفاً فإن كانا قويين (مطلقين غير متناهين) فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه و ينفرد بالتدبير و 
إن زعمت أن أجذهما قوى :و الآخر :ضعيف يثنت أنه:واحل كما :تقول للعتجو الظاهر "فى القاتى .)١(‏ بناء غلئ. أن المراد مخ قواله: 
«فان كانا قويين الخ ؛ كما فى شرح الملا صالح المازندرانى أن كونهما قويين على الإطلاق يقتضى جواز دفع كل واحد منهما 


صاحبه؛ لأن من شأن القوى المطلق أن يكون قاهراً على جميع ماسواه و جواز ذلكك يوجب بالضروره ضعف كل واحد منهما و 
عدم استقلاله و عدم كماله فى القدره و القوه. 


هذا نقيض المفروض و كل ما يلزم من فرضه فقيضه فهو باطل (1) و يمككن أيضاً الاستدلال له بنفى التركيب بدعوى أنه لو كان 
فى الوجود واجب آخرء لزم تركيبهماء لاشتراكهما فى كونهما واجبى الوجودء سواء كان وجوب الوجود تمام ذاتهما كما إذا 
كانامن نوع واحدء أو جزء ذاتهما كما إذا كانا من جنس واحدء فلابد من مائزء سواء كان ذاتياً كالفصلء أو غير ذاتى 
كالعوارض المشخصه. فيصيران مركبين من الجنس و الفصلء أو من الحقيقه النوعيه و المشخصات الخارجيه و كل مركب 
محتاج إلى أجزائه و هو يرجع إلى كونه ممكناً و هو خلف. 


ولكن الاستدلال بالصرفيه أولى منه لشموله ما فرضه ابن كمونه دونه كما أشارإليه المحقق الإصفهانى فى أشعاره. هذا كله 
بالنسبه إلى التوحيد الذاتى و سيأتى الكلام إن شاء الله فى التوحيد الصفاتى و أما التوحيد الأفعالى فنقول: 


إذا عرفت أن ذات الواجب واحد و لا مجال للتكثر و التعدد فيه ظهر أن 
»١‏ الكافى: ج ١‏ ص ٠١‏ 
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غيره ليس إل من الممكنات و حيث إن الممكنات موجوده به تعالى فكلها فى طول الله لا فى عرضه و عليه فلا يمكن للمعلول 
الذى يكون :فى الطول أن يعارض علثة و قادهاء قليين له تعالق مضاد ضادف اذ وضوة 5[ معلل خدونا ارقا نه الى 4 لأنه 


فى حال الحدوث و البقاء ممكنء محتاج و فقير فى جميع اموره و 


يتلقى الوجود منه تعالى فكيف يمكن أن يصير مستقللا فى وجوده و مضاداً له تعالى و قد انقدح بذلكك أن الخالقيه و الربوبيه 
أيضاً واحده؛ لأن غيره تعالى معلول فى حدوثه و بقائه له تعالى» فكيف يمكن أن يخلق شيئاً أو يرتب نفسه أو غيره من دون أن 
ينتهى إلى علته؟ فكل أثر منه تعالى لا-غيرء كما اشتهر أنه ال مؤثر فى الوجود الأ الله تعالى» فتوحيد الذات يستلزم بالتقرير 
المذكور التوحيد الأفعالى و لعل عليه يدل قوله تعالى: «ذلكم الله ربكم خالق كل شىء» .)١(‏ كما أن التوحيد الأفعالى و منها 
التوحيد فى الخالقيه و الربوبيه يستلزم التوحيد فى العبوديه» إذ العباده لا تليق إلا لمن خلق و ريّبٍ و المفروض أنه ليس إلا هو 
تعالى و أما التوحيد التشريعى فهو أنه لما عرفنا من أن الخالق و الرب ليس إلا هو فالجدير أن التشريع حقه و ينبغى أن لا نطيع إلآ 
إياه» إذ الأمر و الحكم شأن الخالق العالم بمصالح العباد و هو التوحيد التشريعى «ان الحكم إلا لله) (1) و ينبغى أن لا نستعين و لا 
نطيع إلا منهء اذ الامور كلها بيده تعالى و هو التوحيد الاستعانى» فالإطاعه لغيره من دون انتساب إليه تعالى باطله كما أن الاستعانه 
من غيره من دون أن ينتهى إليه أوهن مما نسجته العنكبوت و حيث علمنا بأن كل حسن و جمال يرجع إلى أصله فليكن الحب 
الأصيل مخصوصاً به و هو التوحيد الحبى و لعل إليه يؤول قول إبراهيم عليه السلام كما جاء فى القرآن الكريم: «فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين» ("). 
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ومع قال وليه ف خلقه بأفكصون له وتمها و بدا و هيا أو تكنو إلن التجماء لديا أو أنه نظير إلى اهل البحته كالفيزه» أو 
نحو ذلكك فإنه بمنزله الكافر به جاهل بحقيقه الخالق المنزه عن النقص (2).» بل كل ما ميزناه بأوهامنا فى أدق معانيه فهو مخلوق 


فأقسام التوحيد يستلزم ب بعضها يعضاً كما لا يخفى. فهذه مراحل يسلكها من وحده فى ذاته و أفعاله و ربوبيته و القرآن الكريم 
يرشدنا فى توحيده إلى هذه المراتب الساميه كما لا يخفى. 


")نا عرفت'بن أن الحسهه و الأجراءعين الحاجة إلى الأجزاء والمسل وهو تماق عيبي القن ميزه عق خصبائض 
المكات قتع ملستسن فيو #اذر يحقيقه الؤله: المقاة ين النقضن وا الحاكدة وما افده يعتوان الآنه لبن ]لا مك0 مرك 


الممكنات فالمجسمه و المشبهه و إن كانوا من طوائف المسلمين ولكنهم فى الحقيقه من الكافرون. ثم إن من لا جسم له و لا 
حك تدرو لاامكان لذ كا تحط | شور كيفو كه انو لمق فكان إلى كان اعد 


*) كما هو المروى المحجه البيضاء )١(‏ و نحوه روايات كثيره منها: ما عن الرضا عليه السلام فى قول الله عزَّوجل: ١لا‏ تدركه 
أبصار العيون» (7) و منها: ما روى عن الرضا عليه السلام انه قال فى توصيفه تعالى: «هو اجل من ان 
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تدركه الابصار أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل» .)١(‏ 


و بالجمله أن الإبصار لا يمكن 


إلآ- اذا كان لقص يدوو وف تجيهز عو لذ عاسب الركة تفال لألده ير مسد رودو ساعن وسكتدا بااعفله الأسساة ونان 
كان مجر ذا عر الماده ولكنه متقدر بالأبعاد و الأشكال و مع التقدير المذكور يكوة تحدودا جدود الأبعاة و الأشتكال» فكي 
يمكن للإنسان أن يتخيل المبدأ المتعالى الذى لا يكون محدوداً بحد أو بعد فلذلكك لا تناله يد البصر و الوهم, بل العقل عاجز 
عن دركك حقيقته و كنهه إذ لا ماهيه و لا جنس و لا فصل له حتى يتعلقها و يعرفه بها ذاته و كنهه. بل يعرفه العقل بعون 
المفاهيم المنتزعه عن ذاته مع سلب مماثله شىء به تعالى و يقال عند توصيفه: أنه موجود وحى و عالم و قادر و ليس كمثله 
شىء» أو أنه ليس بمحدود. أو ليس بمتناه» فالعقل عاجز عن دركك كنهه, و لكن له أن يعرفه بالمفاهيم المذكوره مع سلب 
خصائص الممكنات عنه (7). 


قال ابن ميثم البحرانى: «إن ذات الله تعالى لما كان بربه عن أنحاء التركيب» لم يكن معرفته ممكنه إل بحسب رسوم ناقصه 
تتركب من سلوب و إضافات تلزم ذاته المقدسه لزوماً عقلياً» () فافهم و مما ذكر يظهر المراد من قول مولانا أميرالمؤمنين عليه 
السلام فى نهج البلاغه: «لم يطلع العقول على تحديد صفته و لم يحتجبها عن واجب معرفته) (6). 


ثم هنا سؤال و هو: أن الرؤيه إذا كانت غير ممكنه فكيف روى عن على عليه السلام أنه قال فى جواب من قال له: هل رأيت 
ربكك؟: «لم أكن 


؟) راجع اصول فلسفه: ج هص 158 168. 
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و كذلكك يلحق بالكافر من قال: إنه يتراءى لخلقه يوم القيامه و إن نفى عنه التشبيه بالجسم لقلقه فى اللسان (6).. فإن أمثال 
هؤلاء المدعين حمدوا على ظواهر الالفاظ فى القرآن الكريم (0) 


ا ار رقو لعرانه عه رن لمعاو الا ا ال راك اا لل ا رق 
لنا؟: «ويلكك لم نَرَه العيون بمشاهده الأبصار و لكن رأته القلوب بحقايق الإيمان و يلكك يا ذعلب إن ربى لا يوصف بالبعد ولا 
بالحركه و لا بالسكون و لا بالقيام قيام انتصاب و لا بجيئه و لا بذهاب الحديث» )١(‏ و لعل المراد من الرؤيه القلبيه هو الشهود و 
العرفان القلبى و العلم الحضورى. 


*) لأأن نفى الجسميه مع تصوير الرؤيه بالعين و البصر لا يجتمعان إذ المرئى لا يكون مرئياً إلا إذا كان جسماً و فى جهه. وذا 
أبعاد» ثم إن المراد ممن ذهب إلى جوز الرؤيه مع نفى الجسميه هم الأشاعره (؟) ثم ان الرؤيه بالروح و النفس كالرؤيه فى 
المنام أيضاً مستحيله لعدم كونه تعالى متقدراً بمقدار و متحدداً بحدود و اشكال فلا مجال لرؤيته مطلقاً 


ه) كقوله تعالى: «الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انّهم إليه راجعون) (”0 البقره: 88. بدعوى أن الملاقاه لا تتحقق بدون الرؤيه. 
مع أن المراد منها هو الكنايه عن مسبب اللقاء و هو ظهور قدره الرب عليه» فإن الرجل إذا حضر عند ملكك ولقيه دخل هناكك 


ص 77. 

() راجع اللوامع الالهيه: ص 87. 
(8) التقرة 22 

*) راجع اللوامع الالهيه: ص 4. 
0 


أو الحديث (2) و انكروا عقولهم و تركوها وراء أو المراد منها هو جزاء ربهم» إذ من لقى الملكك جزاه بما يستحقه. أو غير ذلكك 
و بالجمله فهو من باب ذكر السبب و إراده المسبب. 


و كقوله: اوقل ناضره إلى توجها ناظرء) 10) وكق اتقلال به الأشاعزه على وان زه يقير اعون عله 


بأن المراد هو الشهود القلبى و العلم الحفورئ كمناووى عن الى صلى اله عليه و آله ينظرون إلى ربهم بلا كيفيه و لا حد 


محدود ولا صفه محدوده (5). 
أو الموامفو العام كفنا بقالة انتريد كان تعره إلى عمرى ومساه أنه رادي 
أو المراد هو النظر إلى ثواب ربها بتقدير المضافء أو غير ذلكك. 


هذا كله مضافاً إلى أن مقتضى الجمع بين تلكك الآيات و الآيات المحكمه الاخري وكنوله: «لا تدركه الأبصار» و قوله: «ليس 
كمتلة شن مو كولهة زلا بسطوة يه عليا 1 هو جيل تلكه الآرات علق وشو ل تناقديا تحن للع على المي 


©») كماروى عن النبى صلى الله عليه و آله: من «أن الله خلق آدم على صورته) () بدعوى رجوع الضمير فى قوله: (على 
صورته) إلى الله تعالى الله عنه» مع احتمال كون الاضافه تشريفيه كإضافه الكعبه إليه أو الروح إليه كما هو المروى. هذا مضافاً 


إلى ماورد من أن الناس حذفوا أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و آله مر برجلين يتسابان» فسمع أحدهما يقول لصاحبه: 


.77 القيامه:‎ )١ 
1 الميزان: ع امن‎ 


*) راجع اللوامع الالهيه: ص .٠١١‏ 


وله 


ظهورهم )0١(‏ فلم يستطيوا 


أن يتصرفوا بااظواهر حسبما يقتضيه النظر و الدليل و قواعد الاستعاره و المجاز الله وجهكك و وجه من يشبهّك. فقال صلى الله 
عليه و آله: ايا عبدالله لا تقل هذا لاخيك. فإن الله عزَّوجل خلق آدم على صورته؛ (1) و مضافاً إلى أن من المحتمل أن المراد 
منه أن الله تعالى خلق آدم على الصوره الإنسانيه من أول الأمرء لا صوره حيوان آخر بالمسخء أو أن المراد من الصوره الصفه. 
فيكون المعنى أن آدم عليه السلام امتاز عن سائر الأشخاص و الأجسام بكونه عالماً بالمعقولات و قادراً على استنباط الحرف و 
الموطاع تقوو مه صنفاك شررفه الخد افده وتانية لفاك ادال من هعضي اليكوة (9) وهكذا هناووابات خرف عرد 
طرق لعافم رمعل ل يهنا على جوز الرقيه فى الالحترية والكتها مرحادد كوه رانك مدان ملل كورة فى دن عا وا الؤنامية .د 
إلبكف ما ألفد العلامه السد عبد الحسيق فرق الدرى قدس سره تبدة عنوان اكلينه حول الرؤيهبو الحفاق الت (). على أن هذه 
الروايات مضافاً إلى ضعفها معارضه مع روايات كثيره أخرى فلا تغفل. 

0) مع أن الظواهر لا حجيه لها عند قيام القرائن القطعيه على خلافهاء وأى قرينه أحسن من الأدله العقليه القطعيه التى لا مجال 
الشككه والتردين قتياهة قافا إلى أن الك لا رفس :قن الأسول الاساديه كنا لا يفن . 


.5028 ص‎ ١ مصابيح الأنوار: ج‎ )١ 
.٠١6 ؟) راجع اللوامع الالهيه: ص‎ 
.17“ احقاق الحق: ج ع ص‎ )* 
عقيدتنا فى التوحيد‎ - " 

" - عقيدتنا فى التوحيد 


و نعتقد بانه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات» فكما يجب توحيده فى الذات و نعتقد بأنه واحد فى ذاته و وجوب 


وجوده. 


كذلكة يجن ثانا توحيداه قن الفبفاف 6 وزذلكف الأعتفاة أن «ضفاته عن إذاته كماسنات ناة :ذلكناو بالاغتقات يانه لا شبداله 
فى صفاته الذاتيه» فهو فى العلم القدره لا نظير له و فى الخلق و الرزق لا شريكك له و فى كل كمال لاندّ له )١(‏ الند هو النظير و 
الشبيه» ثم إن ما ذكره المصنف من نفى الشبيه و النظير فى الصفات واضح بعد ما عرفت من رجوع كل شىء إليه من الوجود و 
الحياه و القدره و العلم و غيرهاء بخلافه تعالى» فإن ليس من غيره لا فى وجوده ولا فى كمالاته فهو قيوم دون غيره و أيضاً كل 
شىء غيره محدود بحد و ليس هو محدوداً بحد من الحدودء و لا مقيداً بقيد من القيود» بل هو صرف الكمال و هو الذى لا 
يتناهى من جميع الجهات و هكذا ولا ضعف فيه و لافى أوصافه و لذا لا يتخلف الأشياء بالنسبه إلى علمه و قدرته؛ بل كلها 
مقدورات و معلومات له تعالى من دون تفاوت بينهاء و لا يعرضه الضعف و الفتور و لا يشوبه العدم 


ذه 
وكورة مقا فل أفقاله وعد انه بيدلوقك رسالل 


و من ذلكك يعرف يعرف أن غيره المحدود بالحدود و القيود و المحتاج فى وجوده و كماله لا يكون شبيهاً به تعالى» فإن غيره 
المتصف بهذه الصفات محدود و محتاج» فكيف يكون شبيهاً بمن لاحد و لا حاجه له؛ بل هو صرف الكمال و عين الغنى فلا ند 
له و لا كفؤء كما نص القرآن الكريم بقوله: «ولم يكن له كفواً أحد » «ليس كمثله شىء» (1)» بل لا غير إلا به كيف 


حكن أن كر العو نتيا رفظ لد قن الضيفات. 


ومماذكر يظهر أن نفى النظير و الشبيه لا يختص بذاته و صفاته الذاتيه. بل لا نظير له فى صفاته الفعليه كالخلق و الرزق» فإن 
كل ما فى الوجود منه تعالى و ليس لغيره شىء إلآ بإذنه» فلا خالق و لا رازق بالاستقلال إلا هو كما نص عليه بقوله عرَّوجل: «إن 
الله فالق الحب و النوى» (1)» «الله ببسط الرزق لمن يشاء» () «ألا له الخلق و الأمر تباركك الله رب العالمين» (6)» «والله خلقكم و 
ما تعلمون» (8)» «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء) (2)» «بل لله الأمر جميعاً» (/6. 


ولد شافته إسنداة تتنايون لمن ل غره فى قولة قطان :1ف الجد زاك اضرا (ندى فهية» لذن عديرها بأذنه و ]رادت ورك الله 
فالنظام فى عين كونه مبنياً على الأسباب و المسببات يقوم به تعالى فى وجوده و فاعليته» فالملائكه مثلا لا يفعلون إلا بأمره و 
إؤاذثه وييكولوة وس ميف كما أخارالة فى قزله وجاعن الملذيكة 


.١١ الشورى:‎ )١ 
.40 ؟) الأنعام:‎ 
.58 الرعد:‎ )* 

ع) الأعراف: 25. 

د) الصافات: 42. 

ع) الأنعام: .٠١١‏ 
) الرعد: .”١‏ 

6 النازعات: ه0. 

ع0 


رساك مر شكذا كز بيذ اخ الامو أمروى القه 'فعله و اليتق لومعادل هاه لقنل كل مدو يشاك توسودة و قاف عه ما ا 
الله ولا حول و لا قوه إلا بالله العلى العظيم. 


ثم إذا عرفت أن الفاعليه بتقدير منه و منتهيه إليه تعالى فلا مجال لتقسيم الأشياء إلى الشرور و الخيرات و إسناد الأولى إلى غيره 
تعالى؛ بل كل شىء منالمجودات داخل فى النظام الأحسن الذى يقوم 


به تعالى» و النظام الأحسن بجملته نظام يكون صد وره أرجع من تركه, فلذا يصدر من الحكيم المتعالى. 


ثم إن للشركك فى الفاعليه مراتب بعضها يوجب خروج المعتقد به عن حوزه الإسلام و زمره أهل التوحيد» كمن إعتقد بأن للعالم 
مؤثرين» النور و هو أزلى فاعل الخير و يسمى «يزدان» و الظلمه و هى حادثه فاعله للشر و تسمى «أهريمن» كما نسب إلى 
المجوس (0). وهذا من أنواع الشرك الجلى فإن المعتقد المذكور يعتقد استقلال الظلمه فى الفاعليه» و الستقلال فى التأثير و 
الفاعليه شركك. 


و بعضها الآخر لا يوجب خروج المعتقد به عن زمره أهل التوحيد كمن إعتقد بتأثير بعض الآمور كالمال و الولد و غيرهما من 
دون توجه إلى أن مقتضى الإيمان بتوحيده تعالى فى الأفعال هو أنه لا تأثير لشىء إلا بإذنه تعالى و هذا من أنواع الشركك الخفى 
و المعتقد به لا يعلم أنه ينافى التوحيد الأفعالى و هو أمر يبتلى به أكثر المؤمنين كما أشار إليه فى كتابه الكريم بقوله: «وما يؤمن 
أكثر هم بالله إلا وهم مشركون» (*) أعاذنا الله تعالى من ذلكك كله (6). 


١ فاطر:‎ )١ 

؟) راجع اللوامع الهيه: ص ."6١‏ 

.1٠١5 يوسف:‎ )* 

؟) راجع جهان بينى: ج " ص 4153. للاستاذ الشهيد المطهرى قدس سره. 
لام 


و كذلك يجب ثالثا توحيده فى العباده. فلا تجوز عباده غيره بوجه من الوجوه (؟) و كذا اشراكه فى العباده فى أى نوع من 
أنواع العباده 


؟) فأن العباده لا تليق إلا لمن له الخالقيه و الربوبيه» إذ مرجع العباده إلى اظهار الخضوع و التذلل فى قبال المالكك الأصلى و من 
له الأمر و الحكم بما أنه رب و قائم 


بالأأمر و الخالقيه و الربوبيه مختصه به تعالى» فإن كل ماسواه محتاج إليه فى أصل وجوده و فاعليته و بقائه واموره. و المحتاج 
المذكور لا يمكن أن يؤثر من دون أن ينتهى إليه تعالى فالرب و الخالق ليس إلا هو و العباده لا تليق إلا له تعالى. فإذا كانت 
المؤثرات كذلك فالأسمر فى غير المؤثرات أوضح و العجب من عبده الأحجار و الأشجار و بعض الحيوانات و غير ذلكك من 
الأشياء. التى لا تملكك لهم شيئاً من النفع أو الضرر و القبض و البسط و الإماته و الإحياء. 


و إليه يرشد الكتاب العزيز قال: «أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً و لا يضركم'» )١(‏ الأنبياء: 58. و بالجمله من عبد غير الله 


تعالى أشركك غيره معه من دون دليل «أ إِلهٌ م اللَِّ قل هانُوا برهانكم إن كنتم صادقين) (؟). 


فلا وجه لعباده غيره تعالى بوجه الخالقيه و الربوبيه؛ لما عرفت من أنها منحصره فيه تعالى» كما لا وجه لعباده غيره تعالى بوجه 
الا-لوهيه و الواجوب؛ لما مرمن وحده الإله الواجب فاعتقاد النصارى بالتثليث و تعدد الآلهه من الأب و الابن و روح القدس 
فاسد و تخالفه الأدله القطعيه الداله على وحده الواجب و بساطته.» إذ تصوير التثليث ينافى الوحده و البساطه وعدم محدوديه 
الذات و لذا نصّ فى الكتاب العزيز بكفرهم «لقد كفر الذين قالوا إن لتك فلاته وها فو أله إلا الف رانين 0 


)١(‏ الأنبياء: ع2. 


؟) النمل: 85. 


وه المائده: بره 


6/ 


و كذا اشراكه فى العباده فى أى نوع من أنواع العباده» واجبه أو غير واجبه. فى الصلاه و غيرها من العبادات و من 


أشرك فى العباده غيره فهو مشركك كمن يرائى فى عبادته و يتقرب إلى غير الله تعالى و حكمه حكم من يعبد الأصنام و الأوثان» 
لافرق بينهما (") 


و هكذا لا وجه لعباده غيره بدعوى حلول الإله فيه أو الإتحاد به؛ لما عرفت من أن الله تعالى غير محدود و لا يحل غير المحدود 
فى المحدود و لا يتحد به و أيضاً لا وجه لعباده غيره بتوهم أن الأمر مفوض. إليه و هو يقدر على إلزامه تعالى بالعفو و الصفح أو 
الفضل و لعل يرشد إليه ما حكى عن المشركين فى القرآن الكريم «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» »)١(‏ «و يعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبؤن الله بما لا يعلم فى السماوات و لا فى الأرض سبحانه و 
تعالى عما يشركون» (9)؛ لأن الغير محتاج إليه فى جميع أموره و شؤونه و معه كيف يقدر على إلزامه تعالى بالعفو و الصفح أو 
الفضل و مما ذكر يظهر وجه قول الماتن حيث قال: «فلا تجوز عباده غيره بوجه من الوجوها. 


ثم لا اشكال فى كون عباده الغير بأى وجه كانتء شركاء و يصير المعتقد به خارجاً عن حوزه الإسلام و زمره المسلمين. فإن من 
إعتقد باستحقاق غيره للعباده يرجع عقيدته إلى أحد الأمور المذكوره التى تكون إما شركاً فى ذاته تعالى؛ أو فى ملكه و سلطانه. 


و فيه تأمل» بل منع؛ لأمن الرياء من صنوف الشرك الخفى و هو فى عين كونه عملا حراماً فى العباده و موجباً لبطلانها و بعد 
الإنسان عن ساحه مقام الربوبيه» لا يخرج المرائى عن زمره المسلمين بالضروره من الدينء إذ المرائى 


يعتقد بالتوحيد فى الذات و الصفات و الفاعليه و الربوبيه» ولكنه لضعف إيمانه 


0( يبونس: 1/8 


09 


عمل عه الجر كه لضفه النكاد داق الفاعليةى الزرونية واتسييه كافرا أو امد كاف عدي لقان 3 لين إلا لسر 3 
التشبيه بالمشرك أو الكافر فى العمل» نعم عليه أن يجتنب عنه إجتناباً كاملا حتى لا يصير محروماً عن رحمته تعالى «فمن كان 
برضو لقاء ونه فليحمل عملا ضالحا و لأتركر كف بعاد ويه الخد 7 


كمايجب عليه الاجتناب عن سائر صنوف الشركك الخفى كإطاعه النفس و الطاغوت و الشيطان مما يشير إليه قوله تعالى: «أرأيت 
من اتخد إلهه هوآة أفآنت حكؤن عليه وكيلة 0 «ولقد بعتنا ف كل آمه 00 أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت» (6)» «ألم 


أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين و أن اعبدونى هذا صراط مستقيم» (8). 


فالموحد الحقيقى هو الذى خص الله تعالى بالعباده و لا يشرك غيره فيها و لا يرائى فيها و خصه تعالى أيضاً بالإطاعه فلا بطيع 
إلا إياه» و من أمر الله بإطاعتهم و يتركك إتباع هوى نفسه و غيره و يجتنب من عباده الطاغوت, فليراقب المؤمن كمال المراقبه فى 
الشرك الخفى فإن الابتلاء به كثير و تمييزه دقيق» و قد نص عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله فى حديث: «الشركك أخفى 
6 دس اللدوفق الطتقا كن الله الظلماءو ادقاء افص عل حي قي الجرد و سدفى قل شي مره العداوو هل ال 
الحب و البغض فى الله» قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله (2). 


فالشركك فى 


جل نامرح منعرقه الشتر كت الشف و السريطة انعرف لكام عق النقي لافبيو م له اراد فك اشر كف اف الامتعها نكم 
صنوف الشركك الخفى 


.2١ 58 ص‎ ١ الوسائل: ج‎ )١ 
.١٠١ ؟) الكهف:‎ 

*) الفرقان: 6#. 

©) النحل: ع2". 


[ه») بس : م6 
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4. 


أما زياره القبور و إقامه المآتم فليست هى من نوع التقرب إلى غيرالله تعالى فى العباده» كما توهمه بعض من يريد الطعن فى 
طريقه الإماميه. غفله عن حقيقه الحال فيهاء بل هى من نوع التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحه كالتقرب إليه بعياده المريض 
و تشييع الجنائز و زياره الإخوان فى الدين و مواساه الفقير» فإن عياده المريض مثا فى نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله 
تعالى و ليس هوتقرباً إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عباده لغير الله تعالى أو الشرك فى عبادته و كذلك باقى أمثال هذه 
الأعمال الصالحه التى منها زياره القبور و إقامه المآ تم و تشييع الجنائز و زياره الإخوان. 


أما كون زياره القبور و إقامه المآتم من الأعمال الصالحه الشرعيه فذلكك يثبت فى علم الفقه و ليس هنا موضع إثباته و الغرض 
أن إقامه هذه الأعمال ليست من نوع الشرك فى العباده كما يتوهمه البعض و ليس المقصود منها عباده الأئمه و إنما المقصود 
منها إحياء أمرهم و تجديد 


و بالجمله كل هذه الموارد من الرياء و الإطاعه لغيره و محبه الغير و الاستعانه من الغير» لا يوجب خروج المتصف بهما عن زمره 
المسلمين؛ لاعتقاده بالتوحيد فى الذات و الصفات و الفاعليه و الربوبيه و إنما غفل عن اعتقاده لضعف إيمانه و يعمل عمل 
المشر كين 


و يسلكك مسلكهم, وفقنا الله تعالى للاجتناب عن جميع صنوف الشرك مطلقاًء جلياً أو خفياً.. 
(6) والمتوهم تخيل أن الزائر أو مقيم المأتم مشرك بالشرك الأصغر أو 


ا 


الشرك الأكبر» مستدلاً بأن العباده تتحقق بالتعظيم و الخضوع و المحبه )١(‏ فحضور الزائر عند القبور أو إقامه المأتم أو التوسل 
أو الاستشفاع بهم تعظيم لغيره تعالى و هو شرك فى العباده و فيه منع واضح؛ لأ-ن العباده المصطلحه التى عبر عنها فى اللغه 
العربيه بالتأله و فى اللغه الفارسيه ب «يرستش» لا تتحقق بمطلق التعظيم و الخضوع و المحبه و لذا لا يكون التعظيم و الخضوع 
للنبى الأكرم صلى الله عليه و آله أو أوصيائه المكرمين عليهم الصلاه و السلام فى زمان حياتهم عباده» بل لا تكون تلكك الأمور 
بالنسبه إلى غيرهم كالأمب و الم و المعلم ممن يلزم تعظيمهم عباده؛ إذ العباده هى التعظيم و الخضوع فى مقابل الغير بعنوان أنه 
رب يستحق العباده و الزائر و مقيم المأتم و هكذا المتوسل بالنبى أو الأئمه و المستشفع بهم لا ينوى ذلكك أبداحيل ونه أن 
مثل النبى و الأثمه عليهم الصلاه و السلام مخلوقون مربوبون و الأمر بيد الله تعالى و إنما زارهم لمجرد التعظيم و التبركك و 
التوسل اقتفاء بأئمه الدين و الأصحاب و التابعين. 


قال فى كشف الارتياب: «ليس المراد من العباده التى لا تصلح لغير الله و توجب الشركك و الكفر أذا وقعت لغيره مطلق التعظيم و 
الخضوع ... بل عباده خاصه لم يصدرشىء منها من أحد من المسلمين» (؟) و هذا هو الفارق بين التوسل و الاستشفاع بالرسول 
و الأئمه عليهم السلام و بين عباده المشركين لأصنامهم, فإنهم يعبدونها عباده لا تليق إلا للرب 


تعالى» بخلاءف من توسل إليهم و استشفع بهم فإنه تبركك بهم و جعلهم وسيله للتقرب لما عرف من أنهم من المقربين عنده 
تعالى و أين هذا من عباده المشركين و التفصيل يطلب من محله (*). 


."7 وص‎ ١7 كما حكاه فى كتاب فتح المجيد عن القرطى و ابن القيم راجع: ص‎ )١ 

؟") كشف الارتياب: ص /81ء للسيد محسن الامين 

© كشق الآركات: صن 12 

ع 

و ليس المقصود منها عباده الأثمه و إنما المقصود منها إحياء أمرهم و تجديد ذكرهم و تعظيم شعائر الله فيهم «ومن يعظم شعائر 
لله فإنها من تقوى القلوب» الحج: 7". 

فكل هذه أعمال صالحه ثبت من الشرع استحبابهاء فإذا جاء الإنسان متقرباً بها إلى الله تعالى طالباً مرضاته» استحق الثواب منه و 
نال جزاءه 


ولا-فرق فى ما ذكر بين كون الزائر يحضر المزور و يتوسل و يطلب من الله به و بين كونه يحضر و يطلب من المزور أن يدعو 
للزائر و يطلب من الله و يستشفع له فى إنجاز حوائجه بل لا مانع عقلاً و نقلا من أن يطلب من المزور شفاء دائه أو مريضه أو 
إنجاز حوائجه بإذن الله تعالى و إنما الممنوع هو أن يطلب منه استقلالاً من دون أن ينتهى إلى إذنه تعالى و قدرته؛ لأنه شركك 
فى الفاعليه» فالمتوهم المذكور لم يطلع على حقيقه الحال فى الزيارات و التوسلات و إقامه المآتم و نحوها و إلآ فلم ينسب إلينا 
الشركك و على اخواننا المسلمين أن يجتنبوا عن هذه الاتهامات؛ لحرمتها و لكونها موجبه للافتراق مع أن الوحده الاسلاميه من 
أوجب الواجبات لاسيما فى زماننا هذاء الذى اتحد الكفار فيه على إطفاءنور الإسلام و إذلال 


المرلية: 


(0) و يشهد له ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله «من زارنى بالمدينه محتسباً كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامه» و غير 
ذلكك من الروايات المتكاثره الداعيه نحو الزيارات للنبى صلى الله عليه و آله و الأئمه المعصومين عليهم السلام. وقد صرح فى 
كشف الارتياب بأن أجلاء ائمه الحديث كابن حنبل و أبى داود و الترمذى و النسائى و الطبرانى و البيهقى و غيرهم رووا 
الأحاديث الداله على مشروعيه زياره قبر النبى صلى الله عليه و آله هذا مضافاً 


لف 


إلن أجافيت كقره تكاد تبلغ حد التواترعن أئمه أهل البيت الطاهرين رواها عنهم أصحابهم و ثقاتهم بالأسانيد المتصله 
الصحيحه الموجوده فى مظانها .)١(‏ 


هذا مضافاً إلى عمل أهل البيت عليهم السلام من زياره قبر النبى صلى الله عليه و آله و التبركك به و الالتزاق به و الدعاء عنده و 
الوصيه بحمل جسدهم إلى قبر النبى لتجديد العهد به و غير ذلكك. بل هو سيره الأثمه اللاحقين بالنسبه إلى الأئمه الماضين 
المطهرين عليهم الصلوات و السلام كزياره قبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام و زياره قبر سيد الشهداء عليه السلام. 


و لقد رويت أخبار ذلكك فى المزار من الأحاديث ككتاب كامل الزيارات و غير ذلكك» بل سيره السلف عليه و لقد أفاد و أجاد 
بعد نكل تحمله من الأخان قن كتاب: الشركة نعي ال هده اجا دوك بهو تور الشبالة أو حنق تداك على أن المنيهاه رضي آله 
عنهم و التابعين لهم بإحسانء كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه و آله و آثاره» يتبركون بقبره و يحترمونه و يعظمونه و أن 
التبركك و الإحترام و التعظيم لم يكن شركاً عندهم؛ بل لم يكن يبخطر 


ذلكك فى بالهم» بل يرون أن ذلكك من شؤون الإيمان و مظاهره و أن تعظيمه تعظيم و إجلال الله سبحانه) (5). 


و هكذا إقامه المآتم سيما لسيد الشهداء الإمام الحسين بن على عليهما السلام من المسنونات المسلمه التى يدل على مشروعيتها 
الأخبار و عمل النبى صلى الله عليه و آله و أهل البيت عليهم السَّّلام و سيره السلف الصالح رضى الله عنهم كما ورد عن النبى 
صلى الله عليه و آله الحث على البكاء على حمزه و على جعفر عليهما السلام. هذا مضافاً إلى بكائه فى موت عمه 


)١‏ راجع الوسائل و المستدركك و كامل الزيارات و كتاب التبركك و غير ذلك. 
0( كتاب التبركك: ص .١77”‏ 
ع9 


أبى طالب و عمه الحمزه و ابن عمه جعفر و الحسين بن على عليهما السلام بعد إخبار جبرئيل بقتله و شهادته و هكذا سيره الأئمه 
عليهم السلام على ذلكك و لقد أفاد و أجاد العلا.مه السيد عبدالحسين شرف الدين فى المجالس الفاخره حيث قال: «و قد 
استمرت سيره الأئمه على الندب و العويل و أمروا أولياءهم بإقامه مآتم الحزن على الحسين عليه السلام جيللا بعد جيل» .)١(‏ 


.١19 راجع المجالس الفاخره فى مأتم العتره الطاهره: ص‎ )١ 
عقيدتنا فى صفاته تعالى‎ - " 

الاشاره 

- عقيدتنا فى صفاته تعالى 


و نعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتيه الحقيقيه الكماليه التى تسمى بصفات «الجمال و الكمال» » كالعلم و القدره و الغنى و الإراده 
والحاد فى كلياعين كال ليف هن صنفاك زافده صليها و لسن وحردها الأأوجرة الذاض قيرف من حيف الرضوى تفاة و 


حياته قدرته» بل هو قادر من حيث هو حى و حى من حيث 


هو قادرء لا إثنينيه فى صفاته و وجودها و هكذا الحال فى سائر صفاته الكماليه. 


نعم هى غتلفه فى معانيها و مفاهيمهاء لا فى حقائقها و وجوداتها؛ لأنه لو كانت مختلفه فى الوجود و هى بحسب الفرض قديمه 
و واجبه كالذات للزم تعدد واجب الوجود ولا نثلمت الوحده الحقيقيه و هذا ما ينافى عقيده التوحيد )١(‏ 


)١(‏ ولا يخفى عليكك أن عده من المتكلمين و المحدثين ذهبوا إلى أن ذات الواجب لا يتصف بشىء من النعوث و الصفات؛ 
لكان بوط نليجترا نو علض تداك و الاتصافة بالصفات المختلفه يوجب التكثر فى الذات و هو خلف فى بساطته و حمل هؤلاء 
جميع الاستعمالات القرآ نيه الداله على صفاته تعالى على 


ع9 


نوع من المجاز بدعوى أن إتصاف ذاته فى الكتاب بالعلم و الحياه و نحوهما من باب أن نوع فعله تعالى يشبه فعل ذات له علم و 
حماه. 


وافئ مقائل هؤلادعده اخرئ مق التتكلميق ذهيوا إلى أزاذاته تعان متضف تعض الضفات: و التعوت وصفاته زائده على ذاتةه 
بحكم مغايره كل صفه مع الموصوف بها و حيث أن الموصوف بها قديم و كان هذا الاتصاف من القديم فهذه الصفات 
كالمو ضئوات واجحات و#قدماء 4 لذا عفدو القدماء العامة كن ناح الندات فاته 1 


و كلا الفريقين فى خطأ واضح. فإن لازم القول الأول هو خلو الذات فى مرتبه عن الأوصاف الكماليه و هو عين الحد و النقص 
عليه» و لا يناسب مع إطلاقه و كونه غير محدود بحدٍ و نهايهه هذا مضافاً إلى ما فى حمل الاستعمالات الحقيقيه القرآنيه على 


المجاز و مضافاً إلى التصريح بخلافه فى قوله تعالى: «قل ادعوا الله 


لقعو ]رامق انما مدطو قله الأسماء التق لاقو نف الأسهاء الحسىةفادعوة ويا:(0)ذ تحمل ست قم اجر لاه 
بل صريح فى كون العله امراً واقعياً على أن نفى الاضداد يرجع إلى اثبات الاوصاف فيما اذا كانت الاضداد مما لا ثالث لها فان 
نفى كل ضد يلازم وجود الاخر لعدم امكان ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لها فان نفى كل ضد يلازم وجود الاخر لعدم امكان 
ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما كما لا-يمكن اجتماعهما فإذا نفينا عنه الجهل مثلا لزم ان نثبت له تعالى العلم بل الامر 
كذلكك ان قلنا بان التقابل بين العلم و الجهل أو القدره و العجز تقابل السلب و الايجاب اذ لا يمكن ارتفاع النقيضين فاذا نفينا 
الجهل لزم ان نثبت العلم له تعالى لا محاله. 


)١‏ احدهما الذات و باقيها هى الحياه و القدره و العلم و السمع و البصر و الاراده و الكلام النفسى راجع شرح التجريد و شرح 


؟) الأسراء: .1٠١‏ 
*) الاعراف: .18١‏ 
ا 


كما أن لازم القول الثانى هو تعدد الواجب و إنثلا-م الوحده الذاتيه كما أشار إليه المصنف فى المتن و تبطله أدله وحدانيه 
الواجب و بساطته. هذا مضافاً إلى أن لازمه إفتقار الذات إلى الصفات الزائده و هو خلف فى كونه غنياً مطلقاً و مضافاً إلى لزوم 


بحدٍ و نهايه. 


فالحق هو ما صرح به فى المتن من كون صفاته عين ذاته تعالى و هو الذى نسب 


إلى الحكماء و جمله من المتكلمين و هو الذى يقتضيه الجمع بين الآيات و الروايات. ففى عين كون صدق العالم و الحى و 
لقاو و اقفويه عله عاله عذقنق) لذ سهان و الفناية لذ كوة مضدافق الحتقات الأندانا واتكد ا حمطا )هن كلسمق بات إشات 
المقصود من ناحيه ذكر التوالى الفاسد للقولين المذكورينء و لكن يمكن الاستدلال على وجود الصفات و عينيتها مع الذات من 
طريق آخر و هو أن ذلكك مقتضى كون الواجب مطلق الكمال و صرفه. إذ كمال المطلق لا يشذ عنه كمال من الكمالات. و لا 
حاجه له إلى غيره و إلا فهو خلف فى كونه مطلق و كل الكمال و صرفه و لذا صرّح العلامه الطباطبائى قدّس سره بأن الحاجه و 
القيد لما كانا منفيين عن الله تعالى فلا بد من أن يكون كل كمال له. عين ذاته لا خارجاً عنه. إذ الكمال الخارجى لا يمكن 
امورو لذ تشاع الذاكه الو كوا هيدا لا ظلنا 1 


و لعل إليه يشير ما ذكره العلامه الحلى قدس سره فى شرح التجريد حيث قال فى تعليل إستحاله إتصاف الذات تعالى بالصفات 


الزائده: «لأن وجوب 


.١177 كوهر مراد: ص‎ )١ 


؟) اصول فلسفه: ج ه ص 18١‏ و عبارته باللعه الفارسيه هكذا: جون احتياج و قيد از خدا منفى است ناجا رهر صفت كمالى كه 


2 


الوجود يقتضى الاستغناء عن كل شىء فلا يفتقر فى كونه قادراً إلى صفه القدره و لا فى كونه عالماً إلى صفه العلم و لا غير 


ذلكك من المعانى و الأحوال» .)١(‏ 


ثم إنه لا إستيحاش فى صدق المفاهيم المختلفه على مصداق واحد بسيط من جميع الجهات فإن هذا الصدق لا يختص بهذا 
الموردء بل عندنا أمور لا تكثر فيهاء بل هى بسيطه و مع ذلكك يطلق عليها المفاهيم المختلفه كإطلاق المعلوم و المقدورو 
الموجود على المتصورات الذهنيه؛ مع أنه لا تكثر فيهاء بل هى بذاتها معلومه و مقدوره و موجوده لناء فيمكن أن يكون البسيط 
مصداقاً للمفاهيم المختلفه فذاته تعالى من حيث أنه وجود. موجود, و من حيث أنه مبدأ للانكشاف عليه علم و لما كان مبدأً 
الانكشاف عين ذاته» فهو عالم بذاته و كذلكك الحال فى القدره و غيرها من الصفات الذاتيه الثبوتيه. 


روى هاشم بن الحكم أن الزنديق سأل أبا عبدالله عليه السلام أتقول: إنه سميع بصير فقال أبو عبدالله عليه السلام: هو سميع بصير» 
سميع به غير جارحه و بصير به غير آله» بل يسمع بنفسه و يبصر بنفسه و ليس قولى: إنه يسمع بنفسه أنه شىء و النفس شىء 
آخرء ولكننى أردت عباره عن نفسى إذ كنت مسؤولاً و إفهاماً لكك إذ كنت سائلاً فأقول: يسمع بكلّه لا أن كله له بعض ولكنى 
أردت إفهامك و التعبير عن نفسى و ليس مرجعى فى ذلكك إلأ إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات و لا 
اختلاف معنى (1) و عن الإمام الكاظم عليه السلام علم الله لا يوصف منه بأين» و لا يوصف العلم من الله بكيف. و لا يفرد العلم 


من الله و لا يبان الله منه و ليس بين الله و بين عمله حد (©). 


ا 

؟) بحار الانوار: ج ؟ ص 884. 
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ثم إن من اعتقد بزياده المناة على اللاكدفل: ركوة خارجا عن زمره المستلميق و تعره الإسلام أم لا؟ صرّح الاستاذ الشهيد 
المطهرى بأن التوحيد الصفاتى أمر يحتاج إلى تعمق زائد» فلذا وقع علماء الأشاعره فى الشركك الصفاتىء ولكنه حيث كان من 
الشركك الخفىء لا يوجب خروجهم عن حوزه الإسلام و المسلمين .)١(‏ 

و لعل وجهه أنهم كانوا أيضاً من المجتنبين عن الشرك و حيث لم يعلموا بلا.زم مختارهم فى التوحيد الصفاتى فهو شركك 
معذور؛ لأ-نهم إعتقدوا بالتوحيد و لكن أخطأوا فى التطبيق. نعم من التفت إلى لوازم قوله و مع ذلكك إعتقد به فلا إشكال فى 
كونه و للخروج عن حوزه الإسلام و المسلمينء فافهم. 

هذا كله بالنسبه إلى الصفات الذاتيه التى لا حاجه فى انتزاعها إلى أمر خارج عن الذات و هذه الصفات تسمى بالصفات الثبوتيه 
الحقيقه.. 


و أما الصفات الثبوتيه الإضافيه كالخالقيه و الرازقيه و التقدم و العليه فهى ترجع فى حقيقتها الى صفه واحده حقيقيه و هى 
القيوميه لمخلوقاته و هى صفه واحده تنتزع منها عده صفات باعتبار اختلا.ف الآثار و ملاحظات (2) و لا يخفى عليكك أن 
للصفات تقسيمات مختلفه: 


منها أنها منقسمه إلى الثبوتيه و السلبيه و الثبوتيه منقسمه إلى الحقيقيه المحضه كالحياه أو العلم بذاته» و الإضافيه المحضه 
كالخالقيه و الرازقيه و الحقيقيه المحضه لا يعتبر فى مفهومها الإضافه المتأخره عن وجود الطرفين و يكفى الذات لإنتزاعها فهو 


حى سواء كان شىء آخر أم لا و هو عالم بنفسه و بغيره سواء 


.4797 جهان بينى: ص‎ )١ 


0 


شىء آخر أم لا و هكذا و هذه الصفات هى الصفات الحقيقيه الثبوتيه التى عرفت عينيتها مع الذات و الإضافيه المحضه هى التى 
يكون مفهومها مفهوماً اضافياً و يتوقف إنتزاعها على وجود شىء آخر مضايفء وراء الذات كالرازقيه و الخالقيه و التقدم و العليه 
و الجواد. لتقومها بالطرفين من الخالق و المخلوق و الرازق و المرزوق و هكذا البواقى. فهذه الصفات معان إعتباريه إنتزاعيه لا 
حقايق عينيه» إذ ليس فى الخارج إل وجود الواجب و تعلق وجود المخلوق المحتاج فى وجوده و بقائه و استكماله إليه وهو 
الذى عبر عنه المصنف بالقيوميه لمخلوقاته» كما عبر عنه صدر المتأهلين بالإضافه الواحده المتأخره عن الذات و عبر عنه المحقق 
اللااهيجى بالمبدئيه حيث قال: «فكما أن ذاته تعالى علم باعتبار و قدره باعتبار و إراده باعتبار. كذلكك تكون مبدئيه للأشياء 
خالقيه باعتبار و رازقيه باعتبار و رحيميه باعتبار و رحمانيه باعتبار» إلى غير ذلك من سائر الإضافات و لا اختلاف إلآ بحسب 
الاعتبار فجميع الإضافات و الاعتبارات ينتهى إلى المبدئيه المذكوره .)١(‏ 


ثم إن المراد من القيوميه هو التقويم الوجودىء لا مبالغه القيام الوجودى فإن الثانى من صفات الذات و مرادف مع وجوب 
وجوده و التقويم الوجودى كما أوضحه العلامه الطباطبائى قدس سره فى تعليقته على الأسفار هو كونه بحيث يقوم به غيره من 
وجود أو حيثيه وجوديه» فإن الخلق و الرزق و الحياه و البدء و العود و العزه و الهدايه إلى غير ذلك حيثيات وجوديه فى 
افتوعاكهاءض الوعرردات الإمكاته ون نحيها قافنهة "يه عاق مقاضةمة عند 0 


ثم إن الظاهر من كلام المصنف «فهى ترجع فى حقيقتها إلى صفه واحده حقيقيه و هى القيوميه 


لمخلوقاته و هى صفه واحده تنتزع منها عده صفات 5 


)١‏ راجع كوهر مراد: ص 1717 و غير ذلكك من الكتب. 
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الإمكان لازمه» بل معناه سلب الجسميه و الصوره و الحركه و السكون و الثقل و الخفه و ما إلى ذلك, بل سلب كل نقص (2. 
ثم إن مرجع سلب الإمكان فى الحقيقه إلى وجوب الوجود و وجوب الوجود من الصفات 


الخ أن القيوميه صفه حقيقيه لا أمر إعتبارى إضافى. 


و لعل مراده منها هى الاضافه الإشراقيه و هى القيوميه الحقيقيه الظليه التى هى فعله تعالى؛ لا أمراً منتزعاً إضافياً عن ايجاده تعالى 
للمخلوقات و إن صح ذلكك أيضاً بعد وجود الأشياء بالإضافه الاشراقيه و من المعلوم أنها ناشئه عن كمال الذات و من صفات 
الفعل و لا تصلح لأن تكون وصفاً للذات لأنها متأخره عن الذات تأخر الفعل عن فاعله و بقيه الكلام فى محله. 


و بالجمله فالصفات الثبوتيه الإضافيه كالخالقيه و الرازقيه و غيرهما أمور اعتباريه انتزاعيه عن مقام الفعل بعد فرض تحقق الذات 
قبله» لا حقايق عينيه فهى خارجهعن الصفات التى يبحث عن عينيتها مع الذات أو زيادتها عليهاء و لا كمال فى نفس الإضافه 
حت ايكون فقتدانهافى الذات موتج] لقضن الذات» إذالكمالات حقابق عدهالا اموز اععاريه اتزاعية بل الأقنافات المذ كوره 
تنتزع بعد قيوميه المبدأ المتعال لكل الاشياء و هى ليس إلا بعد تماميه الذات و كماله» فهذه الإضافات متفرعه على كمال الذات 
لا أنها موجبه للكمال ..)١(‏ 


لما عرفت من أنه تعالى 


صرف الوجود و كماله المعبر عنه بواجب الوجود, إذ مع فرض كونه واجب الوجود يستحيل أن يكون ممكن الوجود و إلا 


)١‏ راجع كوهر مراد للمحقق اللاهيجى: ص 1717 و غيره. 
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نزم الخلف فى وجوب وجوده؛ فالواجب مقتض لسلب الإمكان عنه و هذا السلب الوحيد مساوق لجميع سلوب النقائص عنه؛ لأن 
كل نقص من ناحيه الإمكان لا الوجوب. فاذا لم يكن للإمكان فيه تعالى سبيل فى أى جهه من الجهات فكل نقص مسلوب عنه 
تعالى بسلب الإمكان عنه؛ فكماله الوجودى الذى لا يكون له نهايه وحد يصحح سلب جميع النقائص عنه تعالى .)١(‏ 


ثم إن سلب الجسميه و الصوره و الحركه و السكون و الثقل و الخفه و نحوها بسلب الإمكان عنه واضح. لأن هذه المذكورات 
من خواص التركيب و عوارضه. إذ الماده و الصوره و الجنس و الفصل لا تكون بدون التركيب» كما أن الحركه و السكون و 
الثقل و الخفه من أحوال المحدود و الجسم و عوارضه و حيث عرفت أن الواجب تعالى غير محدود بقيدٍ و حدٍ و شىء من 
الأشياء وغيره محتاج إلى شىء؛ بل هوصرف الوجود و الكمال و الغنى؛ فلا يكون مركباً من الأسجزاء الخارجيه المعبر عنها 
بالماده و الصوره. و لا من الأجزاء الذهنيه المعبر عنها بالجنس و الفصل و إلآ لزم الخلف فى صرفيته و وجوبه و لزم الحاجه إلى 
الأ-جزاء و لزم توقف الواجب فى وجوده على أجزائه ضروره تقدم الجزاء على الكل فى الوجود و هو مع وجوب وجوده و 
ضرورته له محال. 


فونم الفرقاك امورو لذ فكع الآفن: الكيباتف: السكنة داذاسلت الاتكاة مدان ماب هته الصمات عنه ال 


بالضروره. إما لأن هذه الامور من لوازم بعض أصناف المهيات الممكنه بداهه إنتفاء الأخص بانتفاء الأعم؛ أو لأن كل نقص من 
النتقائص المذكوره عين المهيات الإمكانيه» فطبيعى الممكن متحد مع هذه النقائص فإذا تعلق السلب به كان معناه سلب جميع 
أفراده و منها هذه النواقص لا أنها منتفيه بالملازمه كما أشار إليه المصنف بالإضراب حيث 


برف 


الثبوتيه الكماليه (5): فترجع الصفات الجلا.ليه «السلبيه آخر الأمر إلى الصفات الكماليه «الثبوتيه». و الله تعالى واحد من جميع 
الجهات لا تكثر فى ذاته المقدسه و لا تركيب فى حقيقته الواحد الصمد (2) قال: «بل معناه سلب الجسميه و الصوره ... الخ). 


إذ سلب الإمكان عنه بأى معنى كان سواء أريد به الإمكان الماهوى أو الإمكان الفقرى و الوجودى, يرجع إلى أن الوجود 
ضرورى الثبوت له بحيث لا يحتاج إلى شىء من الاشياء» بل مستقل بنفسه و ذاته» كما أن سلب النقص و الحاجه عنه بقولنا: إنه 
ليس بجاهل أو ليس بعاجز أو ليس بمركب و نحوها يرجع إلى إيجاب الكمال و إثباته؛ لأسن النقص و الحاجه فى قوه سلب 
الكمال» فسلب النقص راجع إلى سلب سلب الكمال و هو ايجاب الكمالء فمعنى أنه ليس بجاهل سلب سلب العلم و معناه 


يجاب العلم )١(‏ 


و بالجمله فهو تعالي حقيقه مطلقه مستقله غير متناهيه واجبه الذات من جميع الجهات» بحيث لا يشذ عنه كمال من الكمالات» 
: فهو 9 عير متناهيه واج من جميع بحيث لا د من : 
هو واجدها بالفعل من دون حاجه إلى الغير و لا سبيل للإمكان و القوه و لوازمهما إليه فهو واجب بالذات لذاته. 


©) إشاره إلى ما فى سوره التوحيد و العجب كل العجب من إفاده السوره المباركه 


ولقد أفاد و أجاد العلامه الطباطبائى قدس سره حيث قال: «والآيتان تصفانه تعالى بصفه الذات و صفه الفعل جميعاً فقوله: «الله 


أحد» يصفه لاحن به 


(1) بدايه الحكمه: ص ١77/‏ 1773. 


علا 


الكن تهون "عي الذاك ودقولهة الله المصكتده يضق باتعياء كل شنىه إلبه وهو مق “ضفات القعزهة [ةالعيه عر :السك المضموى اليد 
أى المقصود فى الحوائج على الإطلاق و الآيتان الكريمتان الآخريان أعنى: «لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد» تنفيان عنه 
الى اتلد شن سحرية نف ايد تعقعن : عل د داقر سفكه باع تق ارو سو الانقصا لتو العاف كما قر لاج القصما ردن 
فى المسيح -: إنه ابن الله و كما يقول الوثنيه فى بعض آلهتهم: إنهم أبناء الله سبحانه و تنفيان عنه أن يكون متولداً من شىء آخر 
و مشتقاً منه بأى مد أرية كين الاضتقاق كما يقول'الوية: فى الهقهم نش افو إله أبن إل يوام نهو الوذ أم ]له ومن هو إنهناين 
إله. و تنفيان» أن يكون له كفوء يعدله فى ذاته أو فى فعله و هو الايجاد و التدبير .)١(‏ 


و لقد زاد أيضاً بأن الذى بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوه خطيت فى تعليم هذه الحقيقه من المعرفه. غير أن أهل 


التفسير و المتعاطين لعلوم القرآن من الصحابه و التابعين ثم الذين يلونهم» أهملوا هذا البحث الشريف. فهذه جوامع الحديث و 
كتب التفسير المأثوره منهم لا ترى فيها أثراً من هذه الحقيقه لا ببيان شارح و 


لا بسلوك استدلالى» و لم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد فى كلام الإمام على بن أبى طالب عليه أفضل الصلاه و 
السلام خاصه. فإن كلامه هو الفاتح لبابها و الرافع لسترها و حجابها على أهدى سبيل و أوضح طريق من البرهان» ثم ما وقع فى 
كلام الفلاسفه الإسلاميين بعد الألف الهجرى. و قد صرحوا بأنهم استفادوه من كلامه (؟) 

و يشهد لما ذكره ما رواه فى «نورالثقلين» عن الكافى عن محمّد بن يحيى» عن احمد بن محمّد, عن الحسين بن سعيد» عن النضر 


بن سويد عن عاصم بن 
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ولا ينقضى العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتيه إلى الصفات السلبيه لما عر عليه أن يفهم كيف أن صفاته 
عين ذاته فتخيل أن الصفات الثبوتيه ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحده الذات و عدم يكثرهاء فوقع بما هوأسوأ اذ جعل 


الذات التى هى عين الوجود و محض الوجود و الفاقده لكل نقصء وجهه إمكان جعلها عين العدم و محض السلب أعاذنا الله من 
شطحات الأوهام و زلات الاقلام (8) 


حميد قال: سئل على بن الحسين صلوات الله عليه عن التوحيد فقال: إن الله عرّوجل علم أنه يكون فى آخر الزمان أقوام 
متعمقون. فأنزل الله تعالى «قل هو الله احد» و الآيات من أول سوره الحديد إلى قوله: «عليم بذات الصدور» فمن رام وراء ذلكك 
فقد هلك .)١(‏ 


©) و جعل الذات عين العدم و محضه فاسد و واضح البطلان إذ العدم ليس بشىء و لا شىء له حتى يعطى شيئاً إلى غيره و 


حيث أن كل كمال أمر وجودى 


و ينتهى إليه تعالى» علم أنه محض الوجود و عينه. إذ معطى الشىء لا يكون فاقداً له بل لا يخلطه العدم و لا يشوبه العدم؛ لأنه 
كما عرفت فى أدله اثبات المبدأ صرف الوجود و كمال الوجود من دون أن يكون له حد وقيد و شرط وهذا من خصيصه 
واجب الوجودء إذ غيره أياً ما كان» محدود بحد و قيد و بعباره أخرى مركب من أيس و ليس و ايجاب و سلب كالإنسانء فإنه 
إنسان و ليس بملكك و جن مثلا فى حاق وجوده. فإنه محدود فى وجوده و ليس بمطلق فيه و هكذا غيره من سائر الممكنات و 


تنااقلنا واوا" تا وافحب الوجود 
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كوالا يشقرى العخني م رحدو رامت إلى |اشتنافة اقرع والد ومن فقا لالقتساو :وتعوة القر كاه لوايب اسرد 
أو قال بتركيبه تعالى عن ذلكك. قال مولانا أمير المؤمينن و سيد الموحدين عليه السلام: «وكما الاخلاص له نفى الصفات عنه 
دياه كل هد انها غير المواضو ل وتشواده 8 موفيوفك ا دقر الفمقه ف وطس الله ستضانه ققد قر فده ردقه ققد ناد 
و من تناه فقد جزأه و من جزأه فقد جهله ...) نهج البلاغه: الخطبه الأولى (/) 


لا يشذ عنه كمال من الكمالات» فهو محض الكمال و عينه و صرف الكمال و لا سبيل للعدم إلى ذاته. 


ولا ينافى ما ذكرء حمل الصفات السلبيه عليه تعالى ككونه ليس بجسم؛ لما مر من أنها ترجع إلى سلب السلب و هو ايجاب 
الكمال إذ لا سبيل للسلب المحض و مفهوم العدم المطلق إلى 


ساحه قدسه. فالسلب لابد أن يكون إضافياً و مرجع السلب الإضافى إلى نفى النقائص و النقائص هى أمور وجوديه مشوبه بحدود 
عدميه و سلب الحدود العدميه يرجع إلى إثبات الاطلاق الوجودى و هو عين الكمال و محضه و بقيه الكلام فى محله .)١(‏ 


لقد أجاد فى توضيح فقرات الخطبه ابن ميثم البحرانى حيث قال: أما قوله: «لشهاده كل صفه أنها غير الموصوف» و بالعكس فهو 
توطئه الاستدلال ببيان المغايره بين الصفه و الموصوفء. و المراد بالشهاده هاهنا شهاده الحال؛ فإن حال الصفه تشهد بحاجتها إلى 
الموصوف و عدم قيامها بدونه و حال الموصوف تشهد بالاستغناء عن الصفه و القيام بالذات بدونهاء فلا تكون الصفه 


.87/ راجع النهايه: ص "76 76 و تعليقتها: ص‎ )١ 


لا 


نفس الموصوف و أما قوله: «فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه) فهو ظاهر؛ لأ-نه لما قرر كون الصفه مغايره للموصوف لزم أن 
تكون زائده على الذات» غير منفكه عنهاء فلزم من وصفه بها أن تكون مقارنه لها و إن كانت تلكك المقارنه على وجه لا 
سطدعى: زهانا ولا مكانا و أمااقؤلة: ووم قرنه ققد كاد فلن من قرثه :بق امن الضنفات فقن اتيز فن مفهومة أمرية: الحذهما 
الذات و الآخر الصفه. فكان واجب الوجود عباره عن شيئين أو أشياء فكانت فيه كثره و حينئلٍ ينتج هذا التركيب: إن من وصف 
الله سبحانه فقد ثنَاه و أما قوله: «ومن ثناه فقد جزأه» فظاهر. أنه إذا كانت الذات عباره عن مجموع أمور كانت تلكك الآمور أجزاء 
لتلكك الكثره من حيث أنها تلك الكثره و هى مبادئ لهاء وضم هذه المقدمه إلى نتيجه التركيب الأول ينتج أن من وصف 


الله سبحانه فقد جزأه و أما قوله: «ومن جزأه فقد جهله» فلأن كل ذى جزء فهو يفتقر إلى جزء و جزئه غيره» فكل ذى جزء فهو 
مفتقر إلى غيره و المفتقر إلى الغير ممكن فالتصور فى الحقيقه لأمر هو ممكن الوجود لا واجب الوجود بذاته» فيكون إذن جاهل 
بهو ضم هذه المقدمه إلى نتيجه ما قبلها ينتج أن من وصف الله سبحانه فقد جهله و حينئفٍ يتبين المطلوب و هو أن كمال 
الاخلاص له نفى الصفات عنه. إذ الاخلاص له و الجهل به مما لا يجتمعان. و إذا كان الاخلاص منافيا للجهل به الذى هو لازم 
لإثبات الصفه له كان إذن منافياً لإثبات الصفه له؛ لأن معانده اللازم تستلزم معانده الملزوم و إذ بطل أن يكون الاخلاص فى 
إثبات الصفه له. تثبت أنه فى نفى الصفه عنه» إلى أن قال: و ذلكك هو التوحيد المطلق و الاخلاص المحقق الذى هو نهايه 
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ثم إن هاهنا سؤالا و هو أن مقتضى كلادم الإمام على بن أبى طالب عليه السلام هو أنه تعالى لا يوصف بشىء من الصفات 
فكيف يجتمع هذا مع توصيفه بالأوصاف المشهوره كالعلم و القدره و الحياه و السمع و البصر و غيرها؟ 


يمكن الجواب عنه بأن مقتضى الجمع بين قوله المذكور و بين قوله عليه السلام فى صدر هذه الخطبه فى توصيفه تعالى: «الذى 


ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و لاوقت معدود ولا اجل محدود» هو أن له صفه غير محدود و 


حيث أن غير المحدود لا يتكرر ولا يتثنى» فصفته متحده مع ذاته التى تكون غير محدود و عليه يرجع إثبات الصفه إلى الصفه 
المتحده مع الذات. كما أن النفى برج إلى الصفات المحدوده الزائده على الذات فلا منافاه (1. كما ارتفعت المنافاه بين ذيل 
تلك الخطبه و توصيفه تعالى فى الكتب الإهيه و السنن القطعيه بالأوصاف المشهوره و لابن ميثم هنا جواب آخر أغمضنا عنه و 
أحلناه إلى مقام آخر فراجع. 

دفع شبهات 


إن الماديين ذهبوا إلى مقاله سخيفه و هى إنكار المبدأ المتعال مع أن هذه المقاله لا يساعدها دليل عقلى و لا دليل عقلائى؛ بل 
يدلان على خلافها و لا بأس بالاشاره إليها و الجواب عنها هنا (؟). 


ولا يخفى عليكك أنهم ذهبوا إلى ما ذهبواء إما فراراً من التكليف فإن الاعتقاد بالمبدأ و المعاد يحدد الحريه الحمقاء, مع أن 
التحديد الإلهى يوجب 


.58 راجع جهان بين: ص‎ )١ 
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الحريه الحقيقيه ولكنهم يطلبون الراحه و عدم المسؤوليه و إشباع الأ-هواء و الميول النفسانيه و يزعمون أن الحريه فى إطلا.ق 
التفس فى :هتذه الأمونواإما اشسيفرازاً م عمل يفضي النداغيق إلى اللذين كأرباب الكتيسه قن عهد وساني »امع أن العمل منيما 
عن بعض الداعين لا يلزم بطلان الدعوى و أما من جهه أوهام و شبهات. مع أنهم لو رجعوا فيها إلى علماء الدين لما بقى لهم 
فيها شبهه, ولكنهم لم يرجعوا عناداً أو غروراً أو رجعوا إلى من لم يكن أهلًا لذلكك «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
(0. 


و كيف مكان فمن جمله شبهاتهم: أنهم يقولون كيف 


يمكن أن نعتقد بما لا يكون قابلاً للادراك الحسىء مع أنه لا-دليل على حصر الوجود فى المحسوس بالادراكات الحسيه 
كالسمع و البصر و الشامه و الذائقه و اللا.مسه؛ لوجود أشياء من الماديات فضللا عن المجردات لا تدركك بتلكك الادراكات؛ 
كنعضن الأصواة' التن الا حدر كته إلا با تارنهاء مثل الأمواج فوق الصوتيه أو دونها التى لا نقدر على سماعها و الأنوار التى لا تَحسٌ 
إلا بآثارها كالأشعه غير المرئيه مما يكون قبل اللون الاحمر و دونه» أو بعد البنفسجى و فوقه هذا مضافاً إلى النفس و أفعالها من 
الا-دراكك و التصور و صفاتها و أحوالها من الخوف و الرجاء و المحبه و العداوه و الإراده و الترديد و اليقين و الظن و الحزن و 
الفرح و الاقبال و الادبار و غير ذلكك مما نجدها فى أنفسناء ولا يمكن ادراكها بالادراكات الحسيه و لا نعلم بها فى غير أنفسنا 
إلا بآثارها. 


ومما يشهد على وجود النفس وراء البدن هو إحضار الأرواح و إرسالها و تجريدها و المنافات الصادقه و غيرها و بالجمله فالله 
تعالى حقيقه غير محسوسه بالحواسء سثل مولانا على بن موسى الرضا عليهما السلام «كيف هو و أين 


." النحل:‎ )١ 


/ 


هو؟ قال: ويلككء إن الذى ذهبت إليه غلط هو أين الأ-ين و كيف الكيف بلا كيفء فلا يعرف بالكيفوفيه و لا بأينونيه ولا 
يدرك بحاسه و لا يقاس بشىء فقال السائل الملحد: فإذا أنه لا شىء إذا لم يدركك بحاسه من الحواس. فقال أبوالحسن عليه 
السلام: ويلك لما عجزت حواسكك عن ادراكه أنكرت ربوبيته و نحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنًا أنه ربنا بخلاف شىء 


من الاشياء») 


000 


ومن جمله شبهاتهم: أنهم يقولون: أن الاعتقاد بالمبدأ ناش عن الوهم لا البرهان» فإن الموحدين لما رأوا بعض الحوادث و لم 
يعرفوا عللها الطبيعيه اعتقدوا بأنها من ناحيه الله» و لذا كلما كشفت العلل الطبيعيه صار هذا الاعتقاد ضعيفاً. 


مع أنه فاسد؛ لأن كثيراً من المعتقدين عبر التاريخ لاسيما فى عصرنا هذاء من العالمين بأسرار الطبيعيه فى الجمله و مع ذلكك 
اعتقدوا بالمبدأ المتعال» و ازدادوا فى الايمان و الاعتقاد بإزدياد كشف العلل المذكوره. فالاعتقاد بالمبدأ ليس ناشياً عن الجهل 
بالأسباب و العوامل» بل ناش عن النظم المشاهد فى العالم أو الإمكان الذى لا يشذ عنه شىء مما سوى الله سواء عرفت الأسباب 
أوألع كرف بل كما ازدات المعرفه بها زادتهم ايماناًء و لا-وجه لنسبه استناد الايمان إلى الوهم فى جميع المعتقدين و 
الموحدين, و لو سلم ذلك فى شرذمه من المعتقدين فلا يضر بصحه الاعتقاد بالمبدأ بعد كونه مبتنياً على اصول أصليه عقليه أو 
عقلائيه فى جلهم. 


ومن جمله شبهاتهم: أنهم يقولون: إن مقتضى كليه أصل العليه هو أن يكون للمبدأ أيضاً عله أخرىء مع أن المعتقدين بالمبدأ 
يجعلونه العله الاولى و ينقضون بقولهم ذلكك كليه الاصل المذكور؛ لتوقف العليه عندهم على المبدأ و مع عدم 
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كليه الأصل المذكور لا مجال للالتزام بانتهاء العلل و المعلولات إلى الواجبء لجواز توقف العليه على غيره أيضاً بعد عدم كليه 
الأصل المذكور. 


ولكنهم لم يتأملوا فيما ذكره الموحدين و إلا لم يقعوا فى هذه الشبهه, فإن الموحدين لا يقولون: بأن كل شىء يحتاج إلى عله 
حتى يلزم ذلككء بل يقولون: إن كل معلول يحتاج إلى عله 


نض العدوم إن العدد ا لاحت ال رسجو قدي مساو فو عير ستضول اليل الم ووه فلا برو قو القول بكرف العيد| لكان 
فو العلة الأول كالكقيات» فشن :ستل :اليك كور كما لا حفن : 


ومن جمله شبهاتهم: أنهم يقولون: إن ما تنهى إليه الكشفيات الجديده فى العلم الكيمياوى أن مقدار الماده و وزنها ثابته و لا 
يزاد عليه فى التبدلات و التحولات و لا ينقص. فلا يوجد شىء من العدم ولا يعدم شىء رأساً بعد وجوده و عليه فلا حاجه إلى 


سبب خارجى مع أن الموحدين إعتقدوا بأن الأشياء مخلوقه من العدم. 


و أجيب عنه: بأن قانون بقاء الماده على فرض صحه )١(‏ أصل علمى و تجربىء فلا يعم بالنسبه إلى غير مورد التجربه من السابق و 
اللا-حق, فلا يمكن به حل مسأله فلسفيه و هى أن الماده هل تكون أزليه و أبديه أم لا؟ بل يحتاج فيه إلى العلوم العقليه» هذا 
مضافاً إلى أن ثبات مقدار الماده و الطاقه فى التحولات و التغييرات لا يستلزم غناءها عن العله بعد وجود ملاكك الحاجه فيها و هو 
الإمكان و افتقارها الوجودى و هو أمر يدوم بدوامهاء فالماده مخلوقه و باقيه بإذنه تعالى فهى محتاجه إليه تعالى فى حدوثها و 
بقائها. 


هذا مضافاً إلى تجدد الحياه و الشعور و نحوهما فى كل لحظه مع أنها ليست من قبيل الماده و الطاقه حتى ينافى ازديادها أو 
نقصانها مع أصل بقاء الماده و الطاقه. 
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ثم إن الخلق بإعتقاد الموحدين ليس ناشئاً عن العدم, إذ العدم فقد, و الفاقد لا يعطى شيئاًء بل هو ناش من إيجاده تعالى و هو 


عين الوجود. 


من جمله شبهاتهم: أنهم يقولون على قاعده تطور الأنواع و خروج بعضها من بعض: إن كل نوع متولد من نوع آخرء فالإنسان 
متولد من الحيوان كما تشهد الآثار الحفريه على أنه متولد من القرده؛ مع أن الإلهيين اعتقدوا بأن الله خلق كل واحد من الأنواع 
على حده. 


القاعده و القانون من دون ضميمه البراهين و العلوم العقليه» فدعوى تطور كل نوع من نوع آخر بمجرد تجربه تولد نوع من نوع؛ 
لا دليل عليها. 


هذا مضافاً إلى أن المكشوف بالآثار الحفريه هو التكامل و التطور فى ناحيه من النواحى كالأعضاء أو الصفات فى نوع لا تولد 
نوع من نوع؛ و لذلك قال العلامه الطباطبائى قدس سره: «ولم يعثر هذا الفحص و البحث على غزارته و طول زمانه عل فرد نوع 
كامل متولد من فرد نوع آخر على أن يقف على نفس التولد دون الفرد و الفرد و ما وجد منها شاهداً على التغيير التدريجى فإنما 


هو تغيير فى نوع واحد بالانتقال من صفه لها إلى صفه أخرى لا يخرج بذلكك عن نوعيته و المدعى خلاف ذلكك» .)١1(‏ 


وقال فى موضع آخر: «إن التجارب لم يتناول فرداً من أفراد هذه الأ-نواع تحول إلى فرد من نوع آخر كقرده إلى إنسان و إنما 
يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصها و لوازمها و إعرضها إلى أن قال: فالحقيقه التى يشيرإليها القرآن الكريم من كون 
الإنسان نوعاً مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضه 
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بشىء علمى») (1). 


15ل معي ينه 


هو دعوى منافاه قاعده تطور الأنواع للاعتقاد بالمبدأ المتعال» فإن التطور و التكامل على فرض صحته فى الأنواع يكون بنفسه آيه 


هذا مضافاً إلى أن النظام المتطور أيضاً من الممكنات التى يستحيل أن تكون موجوده بدون الانتهاء إلى الواجب المتعال و يشهد 
له أن كثيراً من المعتقدين بفرضيه تطور الأنواع كانوا من المعتقدين بالله تعالى. 


و من جمله شبهاتهم: أنهم يقولون: بأن الماده أزليه و أبديه و بإصطلاح الموحدين هى واجب الوجود. فلا حاجة إلى سبب و 


ولا أت الول لبدو :الناى لأتيسك؟ اله عرو ماود المعروة لا دغ تمل الستاله الفليفية مق أن الماده ها كوه ارد 
و أبديه أم لا؛ لأن السابق و اللاحق خارجان عن دائره التجربه و حيطتها. 


و ثانياً: أن الشابت فى العلوم الطبيعيه هو إمكان تبديل العناصر الأأوليه البسيطه بإصطلاح القوم بعضها إلى بعض كتحويل 
اليورانيوم إلى عنصر الراديوم و منه إلى الرصاصء أو تبديل الماده إلى الطاقه و الطاقه إلى الماده و ثبت أيضاً أن من الممكن أن 
يتحول بعض أجزاء الذره إلى جزء آخر كتحويل بروتون أثناء عمليه الذره إلى نيوترون و بالعكس (2) و هو أحسن شاهد على 
أن العناصرء بل الماده و الطاقه بما هى عناصر و ماده و طاقه لا تكون ذاتيه و إلا فلم تتخلف. فهذه بالنسبه إلى الماده عوارض و 


حيث أن لكل صفه عارضه. عله 
)١‏ الميزان: ج ع ص .١185‏ 
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خارجيه» فلهذه العناصر و الماده و الطاقه عله خارجيه» 


فبان أن ذات الماده فى كونها عناصر أو ماده أو طاقه تحتاج إلى سبب خارجىء فحديث غنى الماده عن العله كذب محض .)١(‏ 


و ثالا: أن خوا ص واجب الوجود من كونه عين الفعليهء فلا سبيل للقوه و الاستعداد و الإمكان إليه ومن كوئه بسيطاً مطلقاً فلا 
مجال لتوهم الاجزاء الخارجيه و الذهنيه كالجنس و الفصل له؛ و من كونه غير مشوب بالعدم فلذا لا يمكن فرض عدمه لا فى 
السابق و لا فى اللاحق و غير ذلكك من خواصه لا توجد فى الماده حتى تكون بإصطلاح الموحدين واجب الوجود. فإن الماده 
إمكانات له فعليات و من شواهده هو التبدل و التوحل الدائم فيها فهى قبل التحول إلى شىء تكون بالنسبه إليه إمكاناً استعدادياً 
ولا تكون هى بالفعل و إنما صارت هى بعد اجتماع الشرائط و الأسباب و حيث إن القوه هى فقدان الفعليه فلا تجتمع قوه الشىء 
مع فعليته فى آن واحدء فالماده التى تكون قابله للتحول لا تخلو عن القوه و الاستعداد فى حال من الاحوال. 


و هكذا أن الماده مركبه» سواء كانت ا أرضه كباعة الأفتاعين مو البوكاتتي "الماء و الهواء :و الترانية و الناوه أن 
سبعه بإضافه: الكبريت و الزئيق و الملح كما عن بعءة بعض آخر غيرهم؛ ل 0 

إليه الفيزياء الحديثه فى اليورانيوم و هو أثقل العناصر المستكشفه إلى الآنء فرقمه الذرى (97) بمعنى أن نواته المركزيه تشتمل 
على فاع وحده. من وحدات الشحنه الموجبه و يحيط بها ما يماثل هذا العدد من الأكترونات» أى من وحدات الشحنه السالبه 
(0). 


هذا مضافاً إلى أن نفس الذره أتم أيضاً 


مركب؛ لأنها لا تخلو عن الجهات 
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الست و مالا يخلو عن الجهات الستء ذو أبعاد و مركب و إن لم يكن تجزثتها بالآلات و الأدوات المتعارفه و تسميتها بالجزء 
البسيط الذى لا يتجزأء أو الجوهر الفرد» مسامحه فى الحقيقه و لعلها باعتبار الأدوات الميسوره. فالماده أيما صغرت لا تخلو عن 
التركيب مطلقاًء و من المعلوم أن كل مركب محتاج إلى أجزائه و إلى مؤلف تلكك الأجزاء؛ و الواجب غنى عن كل حاجه. 


على أن كل جزء من أجزاء المركب مقدم عليه فى الوجود, إذ المركب يتوقف على أجزائه فى الوجود توقف الكل عليهاء 
فالمركب يوجد بعد وجود أجزائه و ليس له قبل وجود تلك الأ-جزاء وجود. مع أن الواجب تعالى ليس بمركب ولا مسبوق 
بالعدم» كما أنه ليس بمحدود. و بالجمله أوصاف الماده تتغاير مع أوصاف الواجب فلا تليق بأن واجب الوجود. 


و رابعاً: بأن الماده بأن الماده إذا كانت استعداد ا لقبول التطورات و ليست بفعليات» فسبب صيروره القوه إلى الفعليه: إما عدم و 
هو كما ترى إذ العدم الذى هو لا شىء لا يصلح للتأثير و إما هو نفسها و هو أيضاً فاسد؛ لأنها فى حال كونها قوه فاقده الفعليات» 
إذ يستحيل أن تجتمع قوه الأشياء مع فعليتها فى حال واحدء فانحصر الأمر إلى أن السبب هو غير الماده و هو الله تعالى. 


و خامساً: أن ملا-كك الحاجه إلى العله موجود فى الماده أيضاًء فإنها ممكنه الزوال» إذ لا يلزم من فرض عدمها محال و كل ما 
لايلزم من فرض عدمه محال فهو ممكن الزوال و من المعلوم أن الشىء 


الذى يمكن زواله ليس بواجبء بل هو ممكن من الممكنات التى تحتاج فى وجودها إلى الواجب تعالى. 
«ذالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه و هو على كل شىء وكيل» .)١(‏ 

.٠١7 الانعام:‎ )١ 

ع8 


و مما ذكر يظهر أيضاً سخافه ما ذهبت إليه الماركسيه. فإن فرضياتهم مبتنيه على أصول مخدوشه مرّ ضعف بعضهاء كأزليه الماده 
و لقد أفاد و أجاد فى بيان وهن تلك الأصولء الشهيد الصدر قدس سره فى فلسفتنا (1)» فلا دليل للماديين إلا الوهم و الخرصء 
كما نص عليه فى قوله عرّوجل: «وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهر و ما لهم بذلكك من علم إن هم 
إلا يظنون» (). 


)١‏ رواجم أيضاً إلى كتاب: تنقدى فشرده بر أصول ما ركسيسم و كتاب: باسدارى ال ستكرهاى ابدتولوزيكك وغيرةلكك. 
؟) الجاثيه: 3. 

- عقيدتنا بالعدل 

الاشاره 


و نعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتيه الكماليه أنه عادل غير ظالم» فلا يجوز فى قضائه» و لا يحيف فى حكمه. يثيب المطيعين» و 
له أن يجازى العاصين و لا يكلف عباده ما لا يطيقونء و لا يعاقبهم زياده على ما يستحقون و نعتقد انه سبحانه لا يتركك الحسن 
عند عدم المزاحمه؛ و لا يفعل القبيح؛ لأ-نه تعالى قادر على فعل الحسن و ترك القبيح؛ مع فرض علمه بحسن الحسن و قبيح 
القبيح و غناه عن تركك الحسن و عن فعل القبيح» فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه. و لا القبيح يفتقر إليه حتى 


وهو مع كل ذلكك حكيم؛ لابد أن يكون فعله مطابقاً للحكمه و على حسب النظام الأكمل» 


فلو كان يفعل الظلم و القبيح تعالى عن ذلكك فإن الأمر فى ذلكك لا يخلو عن أربع صور: 
١‏ أن يكون جاهلا بالإمر فلا يدرى أنه قبيح. 

؟ أن يكون عالماً به» ولكنه مجبور على فعله و عاجز عن تركه. 

“أن يكون عالماً به و غير مجبور عليه» ولكنه محتاج إلى فعله. 

/8/ 


أن يكون عالماً به و غير مجبور عليه و لا يحتاج إليه فينحصر فى أن يكون فعله له تك تثدها واعنا وكيواق كل هذا الصو 
محال على الله تعالى و تستلزم النقص فيه و هو محض الكمال فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم و فعل ما هو قبيح )١(‏ 

)١(‏ يقع الكلام فى مقامات: 

الأول: 


فى أن العدل صفه فعل أو صفه ذات. و الظاهر من عباره المصنف أنه صفه ذاته تعالى؛ لعدّه من الصفات الثبوتيه فى صدر 
الفضل الأول .من الاهنات و لتصربخة هنا أيضاً بأنه- من الضفات. العؤقه الكماليه. 


ومن المعلوم أن الصفات الفعليه منتزعه عن مقام الفعل و خارجه عن الذات و متأخره عنه؛ فلا يمكن أن تكون من الصفات 
الثبوتيه الكماليه فلزم أن يكون العدل عنده وصفاً للذات» حتى يمكن أن يكون من الصفات الثبوتيه الكماليه. 


ولكنه ممنوع؛ لأن العدل الذى هو ضد الظلم محل الكلام و هو صفه الفعل لا صفه الذات» فإنه بمعنى «إعطاء كل ذى حق حقه) 
و أنا.العدل كتن فتاست الأحرا أسعواتها'و اغتدالهاء فهو ضاف إلى أنه خارج عن محل الكلام, لا يليق بجنابه تعالى» فإنه من 
أوصاف المركبات و عليه فاللازم جعل العدل من صفات الفعل كما ذهب إليه الأكابر. منهم العلامه قدس الله روحه حيث قال: و 


المراد بالعدل هو تنزيه البارى تعالى عن فعل 


القبيح و الاخلال بالواجب. 


نعم يكون منشأه كماله الذاتى» كسائر صفاته الفعليه و إليه يؤول ما حكى عن المحقق اللاهيجى من أن المراد من العدل هو 
اتصاف ذات الواجب 
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تعالى بفعل حسن و جميل و تنزيهه عن الظلم و القبيح, و بالجمله فكما أن التوحيد كمال الواجب فى ذاته و صفاته. كذلك 
العدل كمال الواجب فى أفعاله .)١(‏ 


وهنا 3 كفن العدل مع أنه يف فعله لا صقة ذانه ماله طهر أن الحكيه زاغل أنها معد إتقان الفعل و استحكانة ايض 
من صفات الفعلء باعتبار اشتماله على المصلحه. فهو تعالى حكيم فى أفعاله. نعم أنها من صفات الذات بناءَ عل أن المراد منها 
هو العلم و المعرفه بالأشياء و موضعها اللائقه بها (5). 


الثانى: 


فى استحقاق المثوبه و العقاب: و لا يخفى أن الظاهر من المصنف هو أن الإثابه على الطاعات مقتضى العدل و الإخلال بها ظلم» 
بخلاف مجازاه العاصين فإنه غبر قيه بقوله: و له أن يجازى العاصين و ذلك لما هو المسلم عندهم من أن ترك عقاب العاصى 


جائز؛ لأنه من حق المعاقب و المجازى. 


وفه أولآ: أ الأناية علق الطاعات" من بان" التفضل :دون الاستحقاق»: 3 العنذ و عدله كان لعو لاف :قل ملك دكي سحت سيدق 
به الثواب عليه تعالى؛ هذا مضافاً إلى أن حق المولى على عبده أن ينقاد له فى أوامره و نواهيه؛ فلا معنى لاستحقاق العبد عليه 
عوضاً. الهم إلا أن يقال: بأن الله سبحانه تعالى؛ اعتبر من باب الفضل عمل العباد ملكا لهم؛ ثم بعد فرض مالكيتهم لعملهم؛ جعل 
ما يشيبهم فى مقابل عملهم, أجراً له و 


القرآن ملىء من تعبير الأ-جر على ما أعطاه الله تعالى فى مقابل الأعمال الصالحه و قد قال الله تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنه) (7)» فبعد التفضل المذكور و اعتبار مالكيتهم يستحقون الثواب بالاطاعه و بقيه الكلام فى محله 
(©). 
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و ثانياً: أن ترك عقاب العاصين فى الجمله لا كلام فيه؛ لأنه من باب الفضل و العفو و أمَا بالجمله فلاء لاستازامه لغويه التشريع و 
التقنين و ترتيب الجزاء على العمل (1)» و لتضبيع حقوق الناس بعضهم على بعضء فتأمل. 


الثالث: 


فى معنى العدل: و لا يخفى عليكك أن العدل فى الامور كما فى المصباح المنير هو القصد فيها و هو خلاف الجور و يقرب منه 
منساة زوك :ناك( السول نفو إعطاء كا :قو عق عدن فناعز وعقى اخع ابيا إذا "كان افق الندى تق وا الؤ قله يوق لده 
فإعطاء الفضل و النعم. مع تفضيل بعض على بعض.ء لا ينافى العداله و لا يكون ظلماًء إذ الذين أنعم عليهم لا حق لهم فى 
التسويه حتى يكون التبعيض بينهم نافياً للعداله» نعم لابد أن يكون التفضيل و التبعيض لحكمه و مصلحه و هو أمر آخرء فإذا كان 
ذلك لمصلحه فلا ينافى الحكمه أيضاًء فالتسويه بين الناس من دون استحقاق التسويه ليست بعدلء كما أن التسويه فى خلقه 
الموجودات؛ من دون اشتمالها على المصلحه ليست بحكمه و بالجمله فالعدل هو إعطاء كل ذى حق حقه و الحكمه هو وضع 


الشىء فى محله و النسبه بينهما هو العموم و الخصوص مطلقاًء فإن الحكمه بالمعنى المذكور صادقه على كل مورد من موارد 
صدق العدل بخلاف العكس. إذ الموارد التى ليس فيها حق فى البين و مع ذلك تشتمل على المصلحه؛ تكون من موارد صدق 
الحكمه دون صدق العدل. 


نعم قد يستعمل العدل بمعنى الحكمه فيكون مرادقفاً لها و لعل منه قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «و لعدله فى كل ماجرت 
عليه صروف قضائه) (95). 


") نهج البلاغه لفيض الاسلام» خطبه .5١7//‏ 

فى مرجع العدل و الحكمه و لا يذهب عليكك أن مرجع العدل و الحكمه إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يتركك الحسن. إذ 
يترك الحسنء يعدل فى حقوق الناس و يكون حكيماً فى جميع أفعاله. 

ثم الدليل على أنه لا يفعل القبيح و لا يتركك الحسنء هو ما أشار إليه المصنف قدس سره من أنه تعالى محض الكمال و تمامه و 
حاصله أن القبيح لا يناسبه ولا يليق به و قاعده السيخيه بين العله و المعلول» تقتضى أن لايصدر منه تعالى إلا ما يناسب ذاته 


الكامل و الجميل و إلآ لزم الخلف فى كونه محض الكمال و هو محال و أيضاً تحقق القبيح و الظلم من دون داع و عله محال؛ 
لأن الداعى إلى فعل القبيح, إما الحاجه أو الإجبار عليه و العجز عن تركه أو الجهلء بالقبيح» أو العبث و كلها منفيه فى 


ذاته تعالى» بعد وضوح كونه كمالاً مطلقاً و غنياً عن كل شىء و قادراً على كل شىء و غير مريد إلا المصلحه؛ فتحقق القبيح بعد 


و عليه فلا حاجه فى إثبات العدل و الحكمه إلى قاعده التحسين و التقبيح و إن كانت تلكك القاعده صحيحه محكمه و يترتب 
عليها المسائل المهمه الكلاميه: كوجوب معرفه المنعم و شكره و لزوم البعثه و حسن الهدايه و قبح الإضلال و المسائل الاصوليه: 
كقبح العقاب بلا بيان و قبح عقاب القاصرين و قبح تكليف ما لايطاق و غيره ذلكك. 


ولكن ذهب أكثر علماء الإماميه و المعتزله إلى الاستدلال بتلكك القاعده لإثبات العدل و سيأتى إنشاء الله تقريبها و ما قيل أو يقال 
حولها. 


و كيف كان فالاستدلال بما أشارإليه المصنف أولى من الاستدلال بتلكك القاعده؛ للاختصار و لكونه أبعد عن الإشكال و 
النقض و الإبرام» هذا مضافاً 


0 


غير أن بعض المسلمين )١(‏ جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماوه فجوز أن يعاقب المطيعين و يدخل الجنه العاصين بل 
الكافرين إلى ما أشار إليه الاستاذ الشهيد المطهرى قدس سره من أن الحكماء يعتقدون بأنه تعالى عادل فى أفعاله» و لكن لا 
يستندون فيه إلى قاعده الحسن و القبيح التى يكون فيها نوع من تعبين التكليف الوظيفه لله تعالى )١(‏ و إن أمكن أن يقال: إن 
معنى الوجوب العقلى فى أمثال القاعده ليس إلآ ادراكك العقل للضروره» كضروره ثبوت الحسن لعنوان العدلء أو ثبوت القبح 
لعنوان الظلم؛ لكون العنوانين عله تامه لهما و كشف المناسبات» كما مرت الإشاره إليه سابقاًء فالقاعده لا يشتمل على التكليف و 
الوظيفه حتى لا يليق 


تعيين التكليف بالنسبه إليه تعالى و لعل إليه يشير ما فى شرح الأسماء الحسنى» حيث قال: فإذا اعترفتم بعقليه حسن الإحسان و 
ممدوحيه فاعله عند العقل بمعنى صفه الكمال أو موافقه الغرضء لزمكم الاعتراف بعقليته بمعنى ممدوحيه فاعله عندالله» إذ كل 
ما هو ممدوح أو مذموم عند العقل الصحيح بالضروره أو بالبرهان الصحيح فهو ممدوح, أو مذموم فى نفس الأمر و إلا لتعطل 
العقل و لتطرق الطريقه السوفسطائيه و كل ما هو ممدوح أو مذموم فى نفس الأمر فهو ممدوح أو مذموم عندالله و إلا لزم جهله 
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فما أدركه العقل من حسن العدل و قبح الظلم و ممدوحيه فاعل الأول و مذموميه فاعل الثانى معلوم للحق المتعال و من المعلوم 
أنه تعالى لا يفعل إلا على ما اقضاه علمه» فلا يفعل القبيح و لا يتركك الحسن.. 


هم الأشاعره الذين خالفوا مع المعتزله فى مسائلء منها: مسأله 
0 كتاب عدل إلهى: ص 6 
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التحسين و التقبيح العقليين إن الطائفه الأولى ذهبوا إلى نفى التحسين و التقبيح العقليين» و تبعوا فى تلكك المسأله و غيرها عن 
شيخهم على بن اسماعيل الأشعرى و من ثم سموا بالأشاعره و ينتهى نسب على بن اسماعيل إلى أبى موسى الاشعرىء و كان 
على بن اسماعيل من تلامذه أبى على الجبائى المعتزلى و توفى ببغداد حوالى سنه 7" و قيل غيرها 


ولكن الإماميه و المعتزله ذهبوا إلى إثبات تلكك القاعده و كيف كان حيث إن هذه المسأله تكون من أهم المسائل الكلاميه و 
يبتنى المسائل الكلاميه و غيرها فالأولى هو ملاحظه المسأله فى كلمات الأعاظم و 


الأكابر من القدماء و المتأخرين» حتى يتضح مراد المثبت و النافى و أدلتهم. 

كلمات الأكابر حول مسأله التحسين و التقبيح 

ألف: 

قال الشيخ المفيد قدّس سرّه: اقوال: إن الله عزَّوجل عدل كريمء خلق الخلق لعبادته و أمرهم بطاعته و نهاهم عن معيصيته و عمهم 
بهدايته» بدأهم بالنعم و تفضل عليهم بالإحسان, لم يكلف أحداً إلا دون الطاقه و لم يأمره إلا بما جعل له عليه الاستطاعه لا 
عبث فى صنعه. و لا تفاوت فى خلقه؛ و لا قبيح فى فعله» جل عن مشاركه عباده فى الأفعال و تعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال» 


لاا يعذب أحداً إلا على ذنب فعله» ولا يلوم عبداً إلا على قبيح صنعه. لا يظلم مثقال ذره» فإن تكك حسنه يضاعفها و يؤت من 


لدنه آجرا عظما وغل .هذا القول جسهوو أهل الآنامه و يدتزافرت الآنارعن آل ميصن على الله عليه و آله 


..١18 ص‎ ١ إحقاق الحق: ج‎ )١( 
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و إليه يذهب المعتزله بأسرها إلأضراراً منها و أتباعه و هو قول كثير من المرجئه )١(‏ الذين يعتقدون بأن مع الايمان لا تضر 
المعصيه و سمّوا بالمرجئه لاعتقادهم بأن الله أرجى تعذبهم إى اخره عنهم و بده أو لاعتقادهم بأن أهل القبله كلهم مؤمنون 
بإقرارهم الظاهر بالايمان» مع رجاء المغفره لجميعهم (راجع كتاب مولى على الرازى ص 588 المطبوع فى أواخر كتاب منتهى 
المقال و كتاب فرق الشيعه» ص 77 طبع النجف). و جماعه من الزيديه و المحكمه (؟) و نفر من أصحاب الحديث و خالف فيه 


جمهور العامه و بقايا ممن عددناه و زعموا أن الله تعالى خلق أكثر خلقه لمعصيته وخص بعض عباده 


بعبادته و لم يعمهم بنعمه و كلف أكثرهم ما لايطيقون من طاعته و خلق أفعال جميع بريته و عذب العصاه على ما فعله فيهم من 
معصيته و أمر بما لم يرد و نهى عما أراد و قضى بظلم العباد و أحب الفساد و كره من أكثر عباده الرشاد» تعالى عما يقول 
الظالمؤة علو كيرا 07 


قال المحقق نصير الدين الطوسى قدّس سرّه فى قواعد العقائد» فى مقام تبيين ما ذهب إليه العدليه من الحسن و القبح العقليين: 
وغير الملايم بالقبح و منها أن يوصف الفعل أو الشىء الكامل بالحسن و الناقص بالقبيح و ليس المراد هنا هذين المعنيين. 


بل المراد بالحسن فى الأفعال ما لا يستحق فاعله بسببه ذماً أو عقاباً و بالقبح ما يستحقهما بسببه. 


و عند أهل السنه ليس شىء من الأفعال عند العقل بحسن و لا بقبيح و إنما يكون حسناً أو قبيحاً بحكم الشرع فقط و عند المعتزله 
أن بديهه العقل تحكم 


)١‏ الذين يعتقدون بأن مع الايمان لا تضر المعصيه و سمّوا بالمرجئه لاعتقادهم بأن الله أرجى تعذبهم إى اخره عنهم و بعّده أو 
لاعتقادهم بأن أهل القبله كلهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالايمان» مع رجاء المغفره لجميعهم (راجع كتاب مولى على الرازى ص 
ه؟ المطبوع فى أواخر كتاب منتهى المقال و كتاب فرق الشيعه. ص "3 طبع النجف). 


؟) وفى الملل و النحل للشهرستانى: هم الذين خرجوا على أميرالمؤمين على عليه السلام ... ج ١‏ ص .١١18‏ 
") أوائل المقالات: ص 75 10. 
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بحسن بعض الأفعال» كالصدق 


النافع و العدل و قبح بعضها كالظلم و الكذب الضارء و الشرع أيضاً يبحكم بهما فى بعض الأفعال و الحسن العقلى ما لا يستحق 
فاعل الفعل الموصوف به الذم, و القبيح العقلى ما يستحق به الذم» و لاحسن الشرعى ما لا يستحق به العقاب و القبيح ما يستحق 
به و بازاء القبح. الوجوبء و هو ما يستحق تارك الفعل الموصوف به الذم و العقاب و يقولون: إن الله تعالى لا يخل بالواجب 
العقلى, و لا يفعل القبيح العقلى البته و إنما يخل بالواجب و يرتكب القبيح جاهل أو محتاج» و احتج عليهم أهل السنه بأن الفعل 
القبيح كالكذب مثلاء قد يزول عند اشتماله على مصلحه كليه عامه و الأحكام البديهيه ككون الكل أعظم من الجزء لا يمكن أن 
يزؤلاشيت أضاتة 1 


ح 


قال العلامه الحلى قدّس سرّه فى شرحه عليهاء المسمى بكشف الفوائد: «فعند الاشاعره أنّه لا حسن و لا قبح عند العقل» بل 
الحسن ما أسقط الشارع العقاب عليه و القبيح ما علق الشارع العقاب بفعله و ليس للفعل صفه باع ت 5بارها يكون حسناً أو قبيحاً و 
إنما الحسن و القبيح يجعل الشارع» فكل ما أمر به فهو حسنء وكل ما نهى عنه فهو قبيح. 


و قالت المعتزله: إن من الاشياء ما هو حسن فى نفسه. لا باعتبار حكم الشارع و منه ما هو قبيح فى نفسه لا بحكم الشارع و الفعل 
الحسن يشتمل على صفه تقتضى حسنه و كذا القبيح و بعضهم عللهما بذوات الأفعال لا بصفاتها و جعلوا الشرع كاشفاً عما خفى 
منهاء لا سبباً فيهماء فمن الأشياء ما يعلم بضروره العقل حسنه أو قبحهء كحسن الصدق النافع و قبح الكذب الضار و حسن 
الاحسان 


و قبح الظلم و منها ما يعلم حسنه و قبحه عقللًا بالنظر و الاستدلال» 
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كقبيح الصدق الضار و حسن الكذب النافع و منها ما لا يستقل العقل به فيحتاج إلى الشرع ليكشف عنه كحسن الشرايع و قبح 
تركها و الأولان كستهما واقههما عتل و الأخر شرط #سعض آنه كشت 


و الحسن العقلى مالا يستحق فاعل الفعل الموصوف به ذماً و يدخل تحته الواجب العقلى و المندوبء و المباح» و المكروه؛ و 
القبيح العقلى ما يستحق فاعله به الذم و هو الحرام لاغير و الحسن الشرعى مالا يستحق به العقاب و القبيح ما يستحق به و بإزاء 
القبح الوجوب و هو ما يستحق تاركك الفعل الموصوف به الذم و العقاب, فالأول عقلى و الأخير شرعى. و احتجوا بأن الضروره 
قاضيه بقبح الظلم و حسن العدلء و لأنهما لو كانا شرعيين لجاز إظهار المعجزه على يد الكذاب. فينتفى الفرق بين النبى و التنبى 
و لأنهما لو كانا شرعيين لما قبح من الله شىء فجاز الخلف فى وعده و وعيده؛ و انتفت فائده التكليفء و لأنهما لو كانا شرعيين 
لم تجب المعرفه و لا النظر عقلك فيلزم إفحام الأنبياء» قالوا: و يمتنع من الله تعالى أن يفعل قبيحاً أو يخل بواجب؛ لأنَّ حكمته 
تنافى ذلكك فإن فاعل القبيح و المخل بالواجبء إما أن يفعل ذلكك مع علمه أو لا و الثانى جهلء و الله تعالى منزه عنه و الأول 
يلزم منه إما الحاجه أو السفه و هما منتفيان عنه تعالى. 


اعترضت الأشاعره بأن القبيح لو كان عقلياً لما اختلف حكمه و لما جاز زواله 


و التالى باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطيه: إن الأحكام الضروريه لا يمكن تغيرها و أن كون الكل أعظم من الجزءء لا يمكن 
زوال الحكم به بسبب أصلا و بيان إنتفاء التالى» أن الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على مصلحه عامه. و لو كان قبحه بديهياً لما 
زَال: 


و الجواب المنع من زواله فإن هذا الكذب حسنء لا باعتبار كونه كذباًء بل باعتبار اشتماله على المصلحه و قبحه من حيث هو 
كذب لا يزول و يتعين ارتكاب الحسن الكثير و إن اشتمل على قبح يسير» كما أن من توسط أرضاً 
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مغصوبه يجب عليه الخروج عنها و إن كان عصباً؛ لاشتماله على أقل الضررين إلى أن حكى جواب الحكماء عن ذلكك. و قال: 
قال الحكماء: للنفس الناطقه قوه نظريه» و هى تعقل ما لا يكون من أفعالنا و اختيارنا و قوه عمليه و هى تعقل ما يكون من أفعالنا 
و اختيارنا و العقل النظرى الذى يحكم بالبديهيات من كون الكل أعظم من الجزء, لا يحكم بحسن شىء من الأفعال و لا بقبحه 
وإنما يحكم بذلك العقل العملى الذى يدبر مصالح نوع الإنسان و اشخاصه و لذلك ربما يحكم بحسن فعل و قبحه بحسب 
مصلحتين؛ كما يقولون فى الكذب المشتمل على المصلحه العامه. لا إذا خلا عنها و يسمون ما يقضيه العقل العملى من الأحكام 
المذكوره. إذا لم يكن مذكوراً فى شريعه من الشرايع بأحكام الشرايع غير المكتوبه و هى الأحكام الثابته فى كل الشرايع» 
كالحكم بأن الانصاف و الاحسان حسن و يسمون ما ينطق به شريعه من الشرايع و هى الأحكام المختصه بشريعه دون أخرى 
بأحكام الشرايع المكتوبه) .)١(‏ 


قال فى التجريد: «و هما عقليان» للعلم بحسن الإحسان و 


قبح الظلم» من غير شرع. و لا نتفائهما مطلقاً شرعاً و لجاز التعاكسء قال الشارح العلامه قدّس سرّه فى توضيحة: و تقرير الأول 
بأنهما لو ثبتا شرعاً لم يثبتا لا شرعاً و لا عقلاء و التالى باطل إجماعاًء فالمقدم مثله. 


بيان الشرطيه: إنه لو لم نعلم حسنالأشياء و قبحها عقلاء لم نحكم بقبح الكذب, فجازوقوعهمن الله تعالى عن ذ لكك علواً كبيراًء 
فإذا أخبرنا فى شىءعذنه قبيح لم نجزم بقبحه, و إذا أخبرنا فى شىء أنه حسن لم نجزم بحسنه؛ لتجو يز الكذبء و تقرير الثانى بأنه 
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و القبح العقلين بين العدليه و الأشاعره و غيرهم من اهل الخلاف هو حكم العقل باستحقاق فاعل العدل للمدح و باستحقاق 
فاعل الظلم للذم. كما صرح به الخواجه نصيرالدين الطوسى و العلامه الحلى قدّس سرّهما -. فالعدليه و المعتزله أثبتوه. بخلااف 
الأشاعره و أما حسن الملائم و قبح المنافر» أو حسن الكامل و قبح الناقصء من معانى الحسن و القبح, فلا خوف فيه. بل كلهم 
اتفقوا على حكم العقل بهما و مما ذكر يظهر ما فى دلائل الصقء من أن هذا التفصيل مما أحدثه المتأخرون من الأشاعره تقليلا 
للشناعه (١)؛‏ لأن عباره المحقق الطوسى و العلامه كافيه لإثبات التفصيل المذكور. 


١‏ ذهب الإماميه و المتزله 


على ما فى كشف افوائد» إلى أن حكم العقل فى ذلكك بديهى فى بعض الأفعال كحسن الصدق 


النافع» و الإحسان و العدلء و قبح الكذب الضار و الإساءه و الظلم و نظرى فى بعض آخر كقبح الصدق الضارء أو حسن الكذب 
النافع» كما أنه لا حكم له فى قسم ثالث من الأفعال كالعباديات و المخترعات الشرعيه؛ بل يحتاج فى تشخيص حسنها أو قبحها 
إلى الشرع الكاشف عنهماء فدعوى الحسن و القبح العقليين بلا واسطه الشرع فى بعض الأفعال لاجميعها. 


#اسغدل الأمافيه:و المعترله 


بأمور: منها بداهه حكم العقل بهماء و منها أنه لو لم يكونا عقليين لزم التوالى الفاسده, من انتفاء الفرق بين النبى و المتنبى» و من 


عدم قبح صدور شىء منه تعالى؛ و من افحام الانبياء» و من عدمهما رأساً مع أن 
١‏ دلائل الصدق: ج ١‏ ص .18١‏ 

ل 

الخصم لايلترم بهذه اللوازم الفاسده. 

“اتعدل الأشاعره على تفئن 


الحكم العقلى فى التحسين و التقبيح بأنْ الأحكام الضروريه لا تتغير و لا تتبدل» كحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء و ليس 
الحكم بحسن الصدق و قبح الكذب كذلكء؛ لأن الكذب قد يستحسن, كما إذا اشتمل على مصلحه عامه و الصدق قد يستقبح» 
كما إذا اشتمل على مفسده عامه. هذا مضافاً إلى استدلالهم بالدليل السمعى كما سيأتى. 


أجيب عن استدلال الأشاعره على نفى الحكم العقلى بأجوبه: 
(أحدها): 


ما عن المتكلمين و حاصله هو منع التبدل و التغير. حيث إن للكذب النافع حيثيتين يكون الكذب باعتبار أحدهما حسناً و هو 
اشتماله على المصلحه و بالاعتبار الآخر قبيحاً و هو كونه خلاف الواقع و كذباً و حيث كان جانب الحسن غالباً على جانب القبح, 
فاللازم هو ارتكاب الكذب النافع و إن اشتمل على قبح يسير فقبحه لا يزول و لا يتغير» بل يزاحمه مصلحه غالبه. 


وفى 


هذا الجواب نظر؛ لأن قبح الكذب بعد اشتماله على المصلحه الغالبه» لا يبقى على الفعليه و كفى ذلكك فى التبدل و التغيير» هذا 
مضافاً إلى أن الحسن و القبيح ليسا ذاتيين لعنوان الصدق و الكذب؛ لأنهما من الامور التى تختلف بالوجوه و الاعتبارات» فلا 
يحمل الحسن و القبح عليها إلا بتوسيط عنوان ذاتى؛ و العنوان الذاتى كالعدل فى القولء لا يصدق بافعل على الصدقء إلا إذا 
كان خالياً عن جهه المفسده الفعليه» أو كالظلم فى القول لا يصدق بالفعل على الكذب إلا إذا كان خالياً عن جهه المصلحه 
الفعليه» فإذا اشتمل الصدق على جهه المفسده الفعليه لا يصدق عليه بالفعل إلا عنوان الظلم فلا يكون إلا قبيحاً 
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توما كنا أله ذا احتكل لنت عن ندوة الشمدلت الفدنه اماق علتاففل الت غتوان الغدل قلا ركرة الا يسان 
ممدوحاً؛ لأن الصدق و الكذب من الامور التى تختلف بالوجوه و الاعتبارات و ليس الحسن و القبح ذاتيين لهما و المفروض أن 
العنوان الذاتى واحد و ليس بمتعدد إذ الصدق مثلاً اما عدل أو ظلم, فأين اجتماع الحسن و القبح, حتى يلتزم ببقائهما و عدم 
زوالهما. 


(وثانيها): 


ما ذهب إليه بعض الأعاظم؛ كالمحقق اللهيجى )١(‏ و المحقق السبزوارى من منع التغير فى ناحيه الحكم العقلى و من انحصار 
الاختلاف و الزوال فى ناحيه الموضوع و تقريبه أن عناوين الأفعال بالنسبه إلى الحسن و القبح على ثلاثه أقسام: 


الأول: 


ماهو عله للحسن و القبح, كالعدل و الظلم؛ فإنما فى حد نفسهما محكومان بهما من دون حاجه إلى اندراجهما تحت عنوان 
آخرء فالحسن و القبح ذاتيان لهماء لا يقال: لامصداق لهما؛ لأن جميع الأفعال الخارجيه تتغير بالوجوه و الاعتبارات؛ لانا نقول 


ليس كذلك؛ لأ-ن مثل إطاعه الله تعالى أو شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل أو تصديق النبى و الولى لا تنفكك عن الحسنء 
كما أن مثل مخالفه الله تعالى فى أوامر و نواهيه أو كفران نعمته لا تنفكك عن القبح و ليس ذلكك إلا لعدم اختلافها بالوجوه و 
الاعتبارات» فهذه الامور من مصاديق العدل أو الظلم فى جميع الأحوال و لذا لا تنفك عن الحسن أو القبح فتدبر جيداً. 


الثانى: 


ما هو مقتض لهما كالصدق و الكذب. فإنهما لو خُلَيا و طبعهما مندرجان تحت عنوان العدل و الظلم و باعتبارهما بالحسن و 
القبح» و حيث إن توصيفهما بهما من جهه اندراجهما تحت العناوين الحسنه و القبيحه يسمى الحسن و القبيح فيهما بالعرضيين. 


الما اسان 5ن 
٠6١١‏ 
الثالث: 


مالا عليه اقتضاء له بالنسبه إلى الحسن و القبيح كالضرب فهو لا يتصف بهما ما لم يترتب عليه مصلحه أو مفسده. فإذا ترتب 
غله مضلحه التاديت" كان حس اعبار اندازاجه محف غنوان العدل و إذا ترقت عله مسلم كاتعقى :و التحاؤق كان قييحا باعتبان 


اندراجه تحت عنوان الظلم و إذا لم يترتب عليه شىء كضرب الساهى أو النائم فلا يتصف بهما. 


فإذا عرفت ذلكك, فاعلم أن حسن الأشياء و قبحها على أنحاءء. فما كان ذاتياً لا يقع فيه اختلاف فإن العدل بما هو عدل لا يكون 
قبيحاً أبداً و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حستاً أبداً» أى أنه مادام عنوان العدل صادقاً فهو ممدوح, و مادام عنوان الظلم 
صادقاًء فهو مذموم و أما ما كان فرضياًء سواء كان مقتضياً لهما أم لا فإنه يختلف بالوجوه و الاعتبارات» فمثلا الصدق أو الضرب» 
إن دخل تحت 


عنوان العدل كان ممدوحاً و إن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحاً» و لكن الاختلاف فى ناحيه الموضوع لا فى ناحيه الحكم, 
بعد ما عرفت من أن اتصاف الأفعال بهماء فيما إذا لم تكن عله لهما باعتبار اندراجهما فى العناوين الحسنه أو القبيحه الذاتيه» و 
أما الحكم بحسن العدل و قبح الظلم فهو ثابتء و لا تغير فيه» فالمتغير فى الموضوعات فإنما قد تكون مصداق العدل فيتصف 
بالحسن و قد تكون مصداق الظلم فتتصف بالقبح فلا تغفل. 

(و ثالثها): 

ما أفاده بعض المحققين من أن الموضوع فى قولنا الصدق حسنء ليس مطلق الصدقء بل الصدق المقيد بقيد المفيد و حمل 
الحو عل تظلق العيد ورمق المشهو رلك الى لذ نكر ف بوهان: بل ادقن الأنظا؟ لأن العدق الس اجيلك على الضد 3 15نا يما 
هو صدقء بل يحتاج إلى حد وسط و هو كونه مفيداً بحال المجتمع؛ فهذا التعليل يعمم و يختصص.ء فكل شىء يفيد بحال 
المجتمع و لو كان هو الكذب حسن و كل شىء يضر بحال المجتمع و لو كان هو الصدق قبيح» فالموضوع الأصلى للحسن أن 
القبح هو المفيد أو المضر للمجتمع 


00١ 


و الحكم فى مثلهما ثابت و لا تبديل و لا تغير فيه و به يظهر أن الاصول الأخلاقيه أو المحسنات و المقبحات العقليه اصول ثابته. 
لا تتغير و لا تتبدل و توهم نسبيه هذه الاصول كما ذهبت إليه المار كسيه سخيف جداً و بالجمله لا تغيبر فى ناحيه التحسين و 


التقبيح الذاتيين. 


ولكن الجواب الثانى أولى من هذا الجواب فإن ظاهره هو اختصاص الحكم العقلى بالتحسين و التقبيح الذاتيين دون العرضيين» 


لكونه عدلاً فى القول» حيث إن حق السامع و المخاطبء هو إلقاء الكلاسم المطابق للواقع له» فإلقاء الكلام الصدق عدل فى 
القول» و لو لم يكن مفيداً للمجتمع؛ نعم يعتبر فى صدق العدل عليه عدم انضمام جهه القبح إليه فالصدق ما لم ينضم إليه جهه 
القبح مقتض للحسن؛ لصدق العدل عليه و العدل يكفى للتوسيطء و لا حاجه إلى قيد الإفاده» كما أنه إذا انضم إليه جهه القبح 
مان كنماه الكت بالعكس.ء فالتحسين و التقبيح فى مثل الصدق و الكذب يكونان عرضيين و يختلفان باختلاف الوجوه و 
الاعتبارات» فلا وجه لانحصار الحكم العقلى فى التحسين و التقبيح الذاتيين؛ لأن الصدق و لو لم يكن مفيداً حسن عقلاً؛ لكونه 
مصداقاً للعدل و الكذب و لو لم يكن مضراً قبيح عقللاً؛ لكونه خلاف الواقع فلا حاجه فى تحسين الصدق و تقبيح الكذب إلى 
قيد الإفاده أو الاضرارء نعم يحتاج إليهما فى التحسين و التقبيح الذاتيين بناءً على مدخليتها فى الموضوع الأصلى و العنوان 
الذاتى. 


لذا لا يتغير حكمهما و أما الصدق المفيد و الكذب المضر فهما باعتبار كونهما مصداقين للعدل و الظلم مشمولان للحسن و 
القبح و ليسا من العناوين الذاتيه و لذا يمكن أن يكون 


١ 
صدق مفيداً بحال مجتمع و مع ذلك لا يكون عدلاً؛ لكونهم محاربين مع الإسلام و || لمك دكا‎ 


ثم إن ثبات الاصول الأخلاقيه و عدم نسبيتها يكفيه التحسين و التقبيح الذاتيين فى العناوين الذاتيه الحسنه و القبيحه» كقولنا: 
العدل حسن و الظلم قبيح. 


(ورابعها): ما عن أكثر الحكماء من أن قضيه الحسن و 


القبح من أحكام العقل العملى التى تتغير بحسب تغير المصالح و المفاسد و الوجوه و الاعتبارات» و لا ضير فيه و إنما الثابت هو 
حكم العقل النظرى فالتغير فى مثل الصدق حسن و الكذب قبيح لا ينافى عقليه الأحكام؛ لعدم اختصاص الأحكام العقليه 
بالضروريات التى يدركها العقل النظرىء و لا تغيير ولا تبديل فيها. فقد أشار إليه العلامه قدس سره تبعاً للخواجه نصيرالدين 
الطوسى قدس سره و أوضح المصنف قدس سره فى كتاب منطقه حيث قال فى المنطق عند عد أقسام المشورات: ١١‏ - التأديبات 
الصلاحيه و تسمى المحمودات و الآسراء المحموده و هى ما تطابقت عليها الآ-راء من أجل قضاء المصلحه العامه للحكم بهاء 
باعتبار أن بها حفظ النظام و بقاء النوع» كقضيه حسن العدل و قبح الظلم و معنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء و 
معنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهمء و هذا يحتاج إلى التوضيح و البيان فنقول: 

إن الانسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصيه فإنه يثير فى نفسه الرضا عنه» فيدعوه ذلكك إلى جزائه و أقل مراتبه 
المدح على فعله و إذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصيه. فإنه يثير فى نفسه السخط عليه فيدعوه ذلكك إلى التشفى 
منه و الانتقام و أقل مراتبه ذمه على فعله» و كذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بعفل يلائم المصلحه العامه من حفظ النظام 


الاجتماعى و بقاء النوع الانسانى» فإنه يدعوه ذلكك إلى جزائه و على الأقل 
ع٠‏ 


يمدحه و يثنى عليه و إن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح و إنما ذلك الجزاء لغايه حصول تلك المصلحه العامه 
التى تناله بوجه (وهكذا فى طرف الاساءه) 


إلى أن قال: و كل عاقل يحصل له هذا الداعى للمدح و الذم» لغرض تحصيل تلك الغايه العامه و هذه القضايا التى تطابقت 
عليها آراء العقلاء من المدح و الذم. لأجل تحصيل المصلحه العامه» تسمى الآراء المحموده و التأديبات الصلاحيه و هى لا واقع 
لها وراء تطابق آراء العقلاء و سبب تطابق آرائهم شعورهم جميعاً بما فى ذلكك من مصلحه عامه. 


و هذا هو معنى التحسين و التقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف فى أثباتهما بين الأشاعره و العدليه فنفتهماالفرقه الاولى و أثبتتهما 
الثانيه» فإذ يقول العدليه بالحسن و القبح العقليين» يريدون أن الحسن و القبح من الآراء المحموده و القضايا المشهوره. التى 
تطابقت عليها الآراء» لما فيها من التأديبات الصلاحيه و ليس لها واقع وراء تطابق الآراء. 

والمراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشىء أو قبحه؛ هو «العقل العملى» و يقابله «العقل النظرى» و التفاوت 
بينهما إنما هو بتفاوت المدركاتء فإن كان المدركك مما ينبغى أن يعلم مثل قولهم: «الكل أعظم من الجزءا الذى لا علاقه له 
بالعمل يسمى ادراكه «عقللا نظرياً» و إن كان المدرك مما ينبغى أن يفعل و يؤتى به؛ أو لا يفعل» مثل حسن العدل و قبح الظلم» 


يسمى ادراكه «عقكٌ عملياً). 


و من هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأ-مر على من نفى الحسن و القبحء فى استدلالهم على ذلكك بأنه لو كان الحسن و القبح 
عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم و حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء؛ لأن العلوم الضروريه لا تتفاوت» و لكن لاشكك 
بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العقل. 


١6 


الكل أعظم من 


الجزء و كأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات مع أن قضيه الحسن و القبح من المشهورات بالمعنى الأخص و 
من قسم المحمودات خاصه. و الحاكم بها هو العقل العملى و قضيه الكل أعظم من الجزء من الضروريات الأوليه و الحاكم بها 
هو العقل النظرى و قد تقدم الفرق بين العقلين» كما تقدم الفرق بين الشهورات و الضروريات»؛ فكان قياسهم قياساً مع الفارق 
العظيم و التفاوت واقع بينهما لا محاله؛ و لا يضر هذا فى كون الحسن و القبح عقليين» فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم فى 
مثل هذه القضاياء فظنوه شيئاً واحداً كما لم يفرقوا بين المشهورات و اليقينيات» فحسبوهما شيئاً واحداً مع أنهما قسمان متقابلان 
(0. 


وازاذ فى الاضول .أن القارق :بين المشهورات و الأوليات من وعتوه ثالاثه: 
الأول أن الحاكم فى قضايا التأديبات» العقل العملى و الحاكم فى الأوليات العقل النظرى. 
الثانى أن القضيه التأديبيه لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء» و الأوليات لها واقع خارجى. 


الشالث أن القضيه التأديبيه لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلى و نفسه. و لم يتأدب بقبولها و الاعتراف بهاء كما قال الشيخ 
الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق فى الأمر الثانى و ليس كذلك القضيه الأوليه التى يكفى تصور طرفيها فى الحكم. فإنه 
لابد أن لا يشذ عاقل فى الحكم بها لأول وهله (؟) و حاصل مختارهم أنهم التزموا بالتغير و التبدل» فى ناحيه الحكم ولكن 


.801 "798 كتاب المنطق: ص‎ )١ 


") كتاب اصول الفقه: ج ١‏ و7 ص ”"١‏ "3 و راجع تعليقه المحقق الاصفهانى قدّس سرّه على الكفايه فى مبحث حجيه 


الظن: ج كص 135. 
١6.‏ 


قالوا: إن ذلكك لابخرج الحكم عن الأحكام العقليه كما توهمه الأشاعره فإن العقل العملى يدبر مصالح نوع الإنسانء فإذا كان 
شىء كالصدق ذا مصلحه أدركك حسنه و جعل فاعله مستحقاً للمدح و إذا اقترن بالمفسده الملزمه الاجتماعيه أدركك قبحه و 
جعل فاعله مستحقاً للذم, فحكم العقل العملى يتغير بحسب تغير المصالح و المفاسدء و لا يقاس بالعقل النظرى الذى لا تغير فيه 
فالعقلاء يحكمون بالعقل العملى» بحسن العدل و قبح الظلم باعتبار المصالح و المفاسد النوعيه لا بما هو عدل أو ظلم. فالتغير لا 
يخرج الحكم عن الحكم العقلى. 


و فيه أن الأ.ظهر أن الإنسان لو خلّى و عقله المجردء يقضى بالبداهه بحسن العدل و قبح الظلم؛ لكون العدل كمالاً لفاعله و 
ملائماً للغرض من خلقته و الظلم نقصاً و منافرًء و لا يتوقف حكمه المذكور على تحقق الاجتماع البشرى و تطابق آرائهم فإن 
لقضيه الحسن و القبح واقعاً فى نفس الأمر و هو كمال العدل و ملائمته و نقصان الظلم و منافرته» سواء كان اجتماع أم لا و سواء 
أطبقوا على حسنه أم لا و هذا الكمال أو النقص هو الذى يدعو الانسان إلى المدح أو الذمء كما قاله المحقق اللاهيجى )١(‏ و 
لذا نقول: إن التحسين و التقبيح الذاتيين جاريان فى حق الإنسان الأولى و لو كان واحداًء فإنه يجب عليه بحكم قاعده العدق 3 
القبح معرفه البارى تعالى؛ لقبح تضييع حقّ المولى و حسن شكر المنعم» و يحكم بعقله على وجوب إرسال النبى» لاهتدائه إلى 
وظائفه و على قبح العقاب بلا بيان و غير ذلكك من الأحكام العقليه البديهيه و هذه الاحكام لا تتوقف على وجود الاجتماع» فضالًٌ 


عن 


تطابق آرائهم عليه و لها واقع وراء الاجتماع البشرىء و آرائهم و ليس ذاكك إلا كمال العدل و ملائمته 


1) كوه مراداض 782 


/و,١١‏ 
و نقص الظلم و منافرته. 


نعم إذا تكثر أفراد الإنسان و حصل الاجتماع و تطابق آرائهم على الحسن و القبح لحفظ المجتمع و مراعاتهم» يصلح هذا التطابق 
لتأييد ما حكم به العقل. 


نعم لا مانع من ادراج الأحكام البديهيه العقليه فى المشهورات بالمعنى الأعم. كما عرفت و أما ادراجها فى خصوص المشهورات 
بالمعنى الأخصء التى لا واقع لها إلا تطابق الآراءء ففيه منع؛ لما مرّ من وجود التحسين و التقبيح العقليين و لو لم يكن اجتماع و 
تطابق و بالجمله قضيه العدل حسن و الظلم قبيح» من القضايا الضروريه التى أدركها العقل النظرى بالبداهه لو خلى و طبعه. من 
دون حاجه إلى الاجتماع و آرائهم و لها واقع خارجى. 


و صرح بذلكك جماعه من المحققين كالمحقق اللاهيجى )١(‏ و المحقق السبزوارى قدس الله أرواحهم و لقد أفاد و أجاد المحقق 
السبزوارى فى شرح الأسماء الحسنى» حيث قال: و قد يستشكل دعوى الضروره فى القضيه القائله بأن العدل حسن و الظلم قبيح, 
بأن الحكماء جعلوهما من المقبولاات العامه» التى هى ماده الجدل و جعلهما من الضرورياتء التى هى ماده البرهان» غير مسموع. 


و الجواب: إن ضروره هذه الأحكام بمرتبه لايقبل الانكار» بل الحكم ببداهتا أيضاً بديهى» غايه الأمر أن هذه الأحكام من العقل 
النظرى بإعانه العقل العملىء بناءَ على أن فيها مصالح العامه و مفاسدها و جعل الحكماء إياها من المقبولات العامه ليس الغرض 
منه إلا التمثيل للمصلحه أو المفسده العامتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفه مخصوصين و هذا غير 


مناف لبداهتهاء إذ القضيه الواحده يمككن أن تدخل فى اليقينيات و المقبولات من جهتين» فيمكن 


)١‏ سرمايه ايمان: ص 20 87 و راجع ايضاً آموزش فلسفه: ج ١‏ ص 7١‏ 88؟. 
0 
اعتبارها فى البرهان و الجدل باعتبارين )١(‏ 


و هذا فى غايه القوه و إن استغربه المحقق الإصفهانى و ذهب إلى أن حسن العدل و قبح الظلم من المشهورات بالمعنى الخاص 
(0) و عليه فالجواب عن شبهه الأشاعره هو ما عرفت فى الجواب الثانى؛ من أن التحسين و التقبيح قد يكونان ذاتيين كحسن 
العدل و قبح الظلم» فهما ليسا إلا من العقل البديهى و لا يختلفان و لا يتغيران» كسائر الأحكام البديهيه العقليه» فالظلم باعتبار 
اشتماله على النقص و المنافره و تضييع حقوق الآخرين» محكوم بالقبح و هكذا العدل باعتبار اشتماله على الكمال و الملايمه و 
مراعاه حقوقهم محكوم بالحسنء و لا تبدل و لا تغير فى هذا الحكم؛ لأن العدل و الظلم من العناوين التى تكون محسنه أو مقبحه 
ذاثا واإلية يؤول قول الشيخ الأعظم الأنصارى قدّس سرّه من أن الظلم عله تامه للقبح (*). 

نعم ربما لايكون بعض العناوين من العناوين المحسنه. أو المقبحه ذات فحينئنٍ يكون الحكم بالحسن أو القبح فى مثله عرضياً 
كاتصاف الصدق بالحسن و الكذب بالقبح؛ لأن الاتصاف المذكور ليس ذاتياً له» بل باعتبار إنطباق عنوان آخر عليه و هذا 
الحكم العرضى يختلف بالوجوه و الاعتبارات العارضه. و لكن التغير فى ناحيه المنطبق عليه العنوان لا نفس الحكم العقلى الكلى 
إذ المتغير فى الحقيقه هو المنطبق عليه العدل لا حكم العدلء فالتغير من باب تبدل الموضوع كالمسافر و الحاضر فإن الصدق ما 


القبح يقتضى الحسن؛ لكونه مصداقاً للعدل فى القولء فإذا انضم إليه جهه القبح 
)١‏ شرح الأسماء الحسنى: ص .٠١7‏ 

؟) نهايه الدرايه فى شرح الكفايه: ج ١‏ مبحث الظن ص ١78‏ 1718. 

*) فرائد الاصول: ص 6. 

0 

يصير مصداقاً للظلم و أما حسن العدل و قبح الظلم فلا تغير و لا تبدل فيها أصللا. 


ثم لا يخفى عليكك أن المصنف أجاب عن هذه الشبهه فى الآصول بما يشبه الجواب الثانى و قال فى آخر العباره و الخلاصه: إن 
العدليه لا يقولون بأن جميع الآشياء لابد أن تتصف بالحسن أبداً أو بالقبح أبداً حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. و لكن امعان النظر 
فى كلامه يقضى بأن مراده من هذا الكلام ليس هو الجواب الثانى» بل مراده هو الجواب الرابع الذى أوضحه فى كتاب منطقه 
فحكم العقل بحسن العدل و الاحسان أو قبح الظلم و الاساءه عنده من باب الآسراء المحموده و كونه ملائماً لمصلحه النوع 
الإنسانى لا من باب العقل النظرى فتأمل. 


و كلق كان فإلى التحسيخ و التقبيح العقليين اشير فى شقن الأرارك لك ونوا كدو عفان برها جره حدق إلا اتناف 1 
و قوله تعالى: «أم نجعل الذين امنّوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل التقين كالفجار» (؟). 


ثم إن المراد من الحسن هو استحقاق المدح و من القبح هو استحقاق الذم و ملاكك الحسن فى حسن العدل هو ادراكك كمال 
العدل أو موافقته و ملائمته للغرض كما أن ملاكك القبح فى قبح الظلم هو ادراكك نقض الظلم و عدم موافقته و ملائمته للغرض» 
كما صرح به المحقق اللاهيجى و غيره (27). 


هذا تمام الكلام فى الحسن و القبح العقليين و قد عرفت أن الإماميه 


أثبتوا العدل لله تعالى و الاجتناب عن القبائح من طرق مختلفه و من جملتها قاعده 


2 الرحمن:‎ )١ 

؟) ص: 18. 

*) كوهر مراد ص 768 و راجع كتاب احقاق الحق: ج ١‏ ص 79 51١‏ و غير ذلكك. 
0 


جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه فجوز أن يعاقب المطيعين و يدخل الجنه العاصين بل الكافرين و جوز أن يكلف 
العباد فوق طاقتهم و ما ال يقدرون عليه و مع ذلكك يعاقبهم على تركه و جوز أن يصدر منه الظلم و الجور و الكذب و الخداع و 
أن يفعل الفعل بلا حكمه و غرض و لا مصلحه و فائده» بحجه أنه لا يسأل عما يفعل و هم يسألون 


التحسين و التقبيح العقليين» فالله تعالى لا يفعل القبيح و لا يخل بالواجب و يترتب على هذه القاعده مسائل كلاميه و لذا 
استشكل الإماميه على الأشاعره و من تبعهم. بأنهم لم يتمكنوا من إثبات العدل لله تعالى و اجتنابه عن القبائح أصلا بعد انكارهم 
هذه القاعده و إن ذهبوا إلى الاستدلال بالآيات القرآنيه» الداله على أنه تعالى لا يظلم و لا يفعل القبيح؛ لأن احتمال الكذب فى 
الآيات لا ينسد إلا بالقاعده المذكوره و المفروض انكارهم اياها فمن أنكرالقاعده فلا سبيل له إلى سد هذا الاحتمال و مع 
احتمال الكذب» كيف يمكن الاعتماد بقوله تعالى فى كونه عادلاً و أنه لا يفعل القبيح و يكون حكيماً فى أفعاله. 


كا أورادوا عليهم بأنهم لم يتمكنوا من إثبات النبوه» لجواز إظهار المعجزه على يد الكاذب؛ لعدم قبحه عندهمء فينتفى الفرق 
بين النبى و المتنبى و بأنه يلزم إفحام الأنبياء» إذ لا دليل على وجوب النظر و المعرفه و 


به غير ذلكك من التوالى الفاسده. 


لعن الأشاعز» سعد انا والكنه لكر مبه سدهوى عير زفاافى أن | اده تال هق القائورة و" الغينا عله اعمال السو لاعن 
إردته و فعله ما يشاء ولو 


١1١ 


كان ظلماً أو خلا.ف الحكمه بنظرنا فالضابطه هو ما يريد و يفعل و لعله لذلكك قال القرطبى: إن هذه الآبه قاصمه للقدرية و 
غيرهم و مراده من القدريه هم المعتزله الذين يقولون بالتحسين و التقبيح العقليين» و مراده من غيرهم الإماميه. 


و كيف كان فهذا الاستدلال ضعيف فى غايه الضعف؛ لأن فى الآآيه احتمالات آخر فلو لم تكن الآبه ظاهره فى غير ما توهمه 
الأشاعره فلا أقل من أنه لا دلاله لها فيما ذهب إليه الاشاعره. 


ومن الكسعبالئيث ما ذفن اللدحعياع من الفت هن أ النواد” أن اللاسبتحاته :لبا كان حكيما عل الاطلاق كنا وضيف ند 
نفسه فى مواضع من كلا مه و الحكيم هو الذى لا يفعل فعلاً إلا لمصلحه مرجحه. فلا جرم لم يكن معنى للسؤال عن فعله. 
بخلا.ف غيره» فإن من الممكن فى حقهم أن يفعلوا الحق و الباطل و أن يقارن فعلهم المصلحه و المفسده؛ فجاز فى حقهم 
السؤال» حتى يؤاخذوا بالذم العقلى؛ أو العقاب المولوىء إن لم يقارن الفعل المصلحه )١(‏ و هو المروى عن أبى جعفر محمد بن 
على الباقر عليه السلام حيث قال جابر: قلت له: يابن رسول الله و كيف لا يسأل عما يفعل؟ قال: لإنه لا يفعل إلا ما كان حكمه و 
ضوانا وأهو الستكن الحاوو لؤاست القرزان فينة وعمو فى لفية ندري ف لات دنا ققمى كقر و مل انكر نا ع أفتاله هد 


(9) و تؤزيدة أيضا ما روى فى 


الأدعيه المأثوره: اللهم إن وضعتنى فمن ذا الذى يرفعنى و إن رفعتنى فمن ذا الذى يضعنى و إن أهلكتنى فمن ذا الذى يعرض 
لكك فى عبدكك أو يسألكك عن أمره و قد علمت أنه ليس فى حكمكك ظلم و لا فى نقمتكك عَيجله و انما يعجلٌ من يخاف الفوت 
و إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف و قد تعاليت يا إلهى عن ذلكك 
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علواً كبيراً .)١(‏ 


و متها غااذفت إلبه العلكمه الطاطاق فقتس سَوّممن أن الله شبحائه ملكةا و مالك للكل ان الكل حمل و كوق له مخضا هله أن 
يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد و ليس لغيره ذلكك و له أن يسألهم عما يفعلون و ليس لغيره أن يسألوه عما يفعل. 


إلى أن قال: و من ألطف الآيات دلاله على هذا الذى ذكرنا قوله حكايه عن عيسى بن مريم: «إن تعذبهم فإنهم عبادكك و إن 
تغفر لهم فإنكك أنت العزيز الحكيم) (؟) حيث يوجه عذابهم بأنهم مملوكون له و يوجه مغفرتهم بكونه حكيماً إلى أن قال: و 
أنت خبير أن توجيه الآيه. بالملكك دون الحكمه. كما قدمناه يكشف عن اتصل الآيه بالملكك دون الحكمه؛ كما قدمناه يكشف 
عن اتصال الآيه بما قبلهاء من قوله: «فسبحان الله رب العرش عما يصفون» (”). 


فالعرش كنايه عن الملك, فتتصل الآيتان و يكون قوله: «لا يسأل عما يفعل و هم يسألون» بالحقيقه برهاناً على ملكه تعالى» كما 
أن ملكه و عدم مسؤوليته برهان على ربوبيته و برهان على مملوكيتهمء كما 


أن مملوكيتهم و مسؤوليتهم؛ برهان على ربوبيته و برهان على مملوكيتهم» كما أن مملوكيتهم و مسؤوليتهم؛ برهان على عدم 
ربوبيتهم, فإن الفاعل الذى ليس بمسؤول عن فعله بوجه. هو الذى يملك الفعل مطلقاً (؟) لا محاله و الفاعل الذى هو مسؤول 


)١‏ مفاتيح الجنان فى اعمال ليله الجمعه. 
0( المائده: .١١‏ 


*) و لعل وجه ملكيته للفعل على وجه الاطلا.ق هو أن أفعاله تعالى ليس لها غايه دون ذاته» هذا بخلاف غيره تعالى فإن غايه 
فعلهم هو المصالح و عليه فالباعث نحوالفعل فى الله تعالى هو كمال ذاته لا الغير فالفعل الناشىء عن ذاته لا يكون إلا صواباً فلا 
مورد للسؤال عنه بخلاف غيره تعالى» فللسؤال عنهم مجال لتقيد فعلهم بالمصالح. 


١1 


عن فعله هو الذى لا يملكك الفعلء إلا إذا كان ذا مصلحه و المصلحه هى التى تملكه و ترفع المؤاخذه عنه و رب العالم أو جزء 
من أجزائه هو الذى يملكك تدبيره باستقلال من ذاته أى لذاته. لا بإعطاء من غيره. فالله سبحانه هو رب العرش و غيره مربوبون 
لاى افو و افتاه ا عير ميف وعم قله وذ لكع عتنا ون قوائه مالكه القتل علي املكف و عر لبن الأ الرت الدى لا تفيل إلا 
لكمال ذاته و عليه فالفعل الصادر عن كمال ذاته لا يكون الآ صوابا فلا مورد للسؤال عنه. 


و قال أيضاً فى ضمن عبائره: و لا دلاله فى لفظ الآيه على التقيبد بالحكمه؛ فكان عليهم أن يقيموا عليه دليلاً .)١(‏ 
وفيه أن الايه مناسبه مع الحكمه أيضاً و هى تكفى, لجواز حملها عليها و يؤيد المروى كما عرفت. 


و منها ما ذهب إليه بعض المحقيقن؛ من أن المراد 


من الآيه الكريمه. أنه ليس لأحد حق لمؤاخذته؛ بل له أن يؤاخذ غيره و ذلكك واضح؛ لأن كل موجود ليس له من الوجود إلآ 
منه تعالى» فإذا كان كذلكك فلا يكون لهم حقاً عليه تعالى و أيضاً أن الله تعالى غنى عن خلقه فلا يصل إليه من مخلوقه نفع» 


حتى ثبت لغيره حق عليه و يسأل عنه (7) و حاصله أن السؤال فرع الحق عليه. 


و حيث إنه لا-حق لغيره عليه فلا مورد للسؤال عنه تعالى» هذا و يمكن أن يقال: إن السؤال لا يقطع بذلكك إذ لو لم ياخذ الله 
تعالى حق كل ذى حق عمن ظلمه فى الآخره لكان للسؤال مجال و أيضاً لو أدخل المطيعين فى النار و المسيثين فى الجنه أو قدّم 
المفضول على الفاضل لكان للسؤال مجالء مع أنه لا حق لهم عليه تعالى» فلعل المقصود مما ذكر أن الله تعالى كامل من جميع 
الجهات و ليس 


.140 798 ص‎ ١5 تفسير الميزان: ج‎ )١ 
١1 


فيه نقص و حاجه و عليه فلا مجال للسؤال عن أفعاله الناشئه عن كمال ذاته فإن ما نشأ عن كمال ذاته لا قبح فيه حتى يسأل عنه 


ولكنه غير مساعد مع كلماته فافهم. 


و من المعلوم أن مع هذه الاحتمالات لا مجال لدعوى ظهور الآيه فى مرادهم, و لو سلم دلالتها و ظهورها فيما ذكروه؛» فليحمل 
على ما لا ينافى قاعده التحسين و التقبيح, فإن الاصل عند منافاه ظواهر الآآيات مع الأصول العقليه البديهيه الوجدانيه هو توجيهما 
على نحو يرفع المنافاه بينهما فلا تغفل. 


هذا مضافاً إلى أن المستدلين بالآبه المذكوره غفلوا عن الآيات المتعدده 


الكثيره» الداله على ثبوت التحسين و التقبيح العقليين. 


منها: الآيات الداله على ارتكاز القبح و الحسن فى العقول, مع قطع النظر عن الأدله الشرعيه كقوله تعالى: «أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبئاً» )١(‏ فإنه يدل على أن العبث قبيح و قبحه مستقر فى العقول و لذا أنكر عليهم إنكار منبه ليرجعوا إلى عقولهم و مثله قوله 
تعالى: «أيحسب الإنسان أن يتركك سدى» (2) و نحوه قوله تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» () و هذا أيضاً يدل على أن قبح ذلكك مرتكز فى العقول. 


و منها: الآيات الداله على تخطئه من حكم على خلاف ما اقتضته العقول السليمه» كقوله تعالى: «أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون' (6) فإنه لم ينكر أصل حكم 
العقل» بل أنكر هذا الحكم السيئ إنكار متبِهِ ليرجعوا إلى 
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و هذا هو الكفر بعينه () و قد قال الله تعالى فى محكم كتابه: (و ما يريد ظلما للعباد)) عافر: ”١‏ وقال: ((و الله لا يحب الفساد)) 
البقره: ٠١8‏ و قال ((و ما خلقنا السموات و الا-رض وما بينهما لا عبين)) الدخان: 8" وقال ((و ما خلقت الجن و اللاشس الا 
ليعبدون») الذاريات: 08 إلى غير ذلكك من الآيات الكريمه. سبحانكك ما خلقت هذا باطلا الحكم السليم. 


و منها: الآيات الداله على معروضيه الحسن القبح عند الناس» مع قطع النظر عن الحكم الشرعىء كقوله تعالى: «إن الله لا يأمر 
بالفحشاء إلى أن قال قل أمر ربى بالقسط» )١(‏ الاعراف: 78 59. 


فمفاد الآيه أنه تعالى لا يأمر بما هو فاحشه فى العقل و الفطره و لو لم يعلم الفاحشه إلا بالنهى الشرعى» لصار معنى الآآيه أن الله لا 
يأمر بما ينهى عنه و هذا المفاد لا يصدر عن آحاد العقلاء فضلاً عن العزيز الحكيم و هكذا فى القسطء فإنه لو لم يكن المراد ما 
هو قسط عند العقل يصير المعنى قل أمر ربى بما أمر به و هو بارد. كما لا يخفى ..)١(‏ 


لعله لأن ذلكك التصوير فى حقه تعالى يستلزم تكذيب الآيات الصريحه القرآنيه التى أشار إلى جمله منها و قد قال الله تعالى فى 
محكم كتابه الخ و من المعلوم أن من يعتقد اعتقاداً يلزم منه تكذيب القرآن العزيزء فقد اعتقد بما يوجب الكفر و الخروج عن 
مله الاسلام فيما إذا كان ملتفتاً إلى تلك الملازمه. 


0( راجع إحقاق الحق: ج ١ص‏ للرفرة 
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هنذا ناف إلى أة تصوين المجذا تعالى بصفات الممكنات يرجع فى الحقيقه. إلى الاعتقاد به غير المبدأ تعالى و الجهل بالمبدأ 
الحقيقى هو كفر به كما لا يخفى. 


بحث حول الشرور و الاختلافات: 


هنا سؤال و هو أن مقتضى ما مر من قاعده التحسين و التقبيح و إطلاق كما ذات المبدأ المتعال» أنه تعالى لا يفعل القبيح و لا 
يتركك الحسن» فإذا كان الآمر كذلك فالشوور >الرلارل و السبل »و الطوفان و الناؤدو التذكاودى التاكورنه والات نه و غيز 
لكك لذ وقدت» النين عله الاموو قيعية 


أشني عن السو الوالقد كرو تحواين د احلدهما اعمال :و الثانى لصيل : 
أها الول 


فهو فى الحقيقه جواب لمى و تقريبه أنه لا مجال لرفع اليد عما ينتهى إليه بالبراهين القطعيه من أنه تعالى لا يفعل 


القبيح و لا يترك الحسن بمثل هذه الأنمور بل اللازم بحكم العقل هو حمل هذه الآمور على ما لا ينافى البراهين القطعيه؛ إذ 
موارد النقص لا تفيد القطع بالخلا.فء بل غايتها هو عدم العلم بوجههاء فيمكن رفع إبهامها بما ثبت من أنه لا يفعل القبيح» 
لكونه حكيماً على الاطلاق» فنحكم بملاحظه ذلكك أن هذه الامور لا تخلو عن الحكمه و المصلحه و إلا لم تصدر من الحكيم 
المتعال» إذ ليس فى عوامل صدور القبيح كالجهل أو العجز أو غير ذلكك مما يكون نقصاً و لا يليق بجنابه تعالى» فكل ما فعله الله 
و صدر منه يبتنى على الحكمه و الصلاح و غالبيه الخير. 


قال العلامه الطباطبائى قدّس سرّه: «الامور بالاضافه الى الغير على خمسه أقسام: ما هو خير محض و ما هو خيره أكثر من شره؛ و 
ما يتساوى خيره و شره و ما شره أكثر من خيره و ما هو شر محض. و لا يوجد شىء من الثلاثه الأخيره» لاستازامه الترجبح من 
غير مرجح. أو ترجيح المرجوع على الراجح و من الواجب بالنظر إلى الحكمه الإهيه المنبعثه عن القدره و العلم الواجبيين» 


١١/ 


و الجود الذى لا يخالطه بخل؛ أن يفيض ما هو الأصلح فى النظام الأتم و أن يوجد ما هو خير محض و ما هو خيره أكثر من شره؛ 
لأن فى ترك الأول شراً محضاً و فى ترك الثانى شراً كثيرا فما يوجد من الشرء نادر قليل بالنسبه إلى ما يوجد من الخير و إنما 
وجد الشر القليل يتبع الخير الكثير» )١(‏ فالنظام الموجود هو النظام الأتم و الأحسن الذى علمه تعالى و أوجده على وفق علمه كما 
قال الشيخ أبو على ابن سينا فى 


الاشارات: «اشاره: فالعنايه هى إحاطه علم الأول بالكل و بالواجب أن يكون الكل حتى يكون على أحسن النظام و بأن ذلكك 
واجب عنه و عن إحاطته به فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصد و طلب من الأول الحقء فعلم 
الأول بكيفيه الصواب فى ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير فى الكل» (7). 


و أما الجواب التفصيلى فمتعدد: 


الأول: هو ما ذهب إليه جل الفلاسفه و بعض الفحول من المتمكلمين و حاصله أن الشرور لا تطلق حقيقه إلا على عدم الوجود 
مما له شأن الوجودء» كموت زيد بعد وجوده., أو عدم الشجر بعد وجوده؛ أو على عدم كمال الوجود ممن له شأنيه ذلك الكمالء 
كعدم الثمر من الشجر القابل له» أو عدم العلم عمن له شأنيه العلم» و لذلكك قال فى شرح الاشارات: «الشر يطلق على أمور عدميه 
من حيث هى غير مؤثره كفقدان كل شىء ما من شأنه أن يكون له مثل الموت و الفقر و الجهل» (”) و أما عدم شىء مأخوذ 
بالنسبه إلى ماهيه كعدم زيد فلا 


.]1 تفسير الميزان: ج 17 ص‎ )١ 


( الإشارات و التنبيهات: ج “ ص "١8‏ و المراد من الأول هو الله تعالى و حاصله أن علمه تعالى بثلاثه منشأ للخلقه الأول علمه 
بالكل الثانى علمه بما يليق كل شىء ان يقع عليه الثالث علمه بان ذلك واجب الصدور منه. 
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يكون شراً؛ لأنه اعتبار عقلى ليس من وقوع الشر فى شىء» 


هذا مضافاً إلى أنه لا اقتضاء للماهيه بالنسبه إلى الوجود و العدم بخلاف عدم زيد بعد وجوده فإنه شر كما مرّ و هكذا لا يكون 
الماهيه الأخرى الخاص بها مثل فقدان النبات وجود الحيوان و فقدان البقر وجود الفرس؛ لأن هذا النوع من العدم من لوازم 


الماهيه و هى اعتباريه غير مجعوله .)١(‏ 


وحيث ظهر أن كل فقدان ليس بشرء بل فقدان ما من شأنه أن يكون له ففقدان كل مجرد تام موجود بالنسبه إلى مجرد أعلى 
منه أو بالنسبه إلى مجرد آخر يكون فى عرضه أو فقدان كل موجود بالنسبه إلى مرتبه أخرى ليست من شأنه لا يكون شراً أيضاً 
اذ لسن له شافة لكف الوبجو د طقن ركو فقواثه شرا 1 


هذا كله بالنسبه إلى الاعدام و الفقدان. 
وأما وجود كل شىء و كماله فهو خير له. فانه فعليه ماله شأنيته و قابليته و الخير الحقيقى للشىء الذى يعبر عنه بالخير النفسى هو 


وجوده فى نفسه و كمال وجوده بما هو وجوده. فكل وجود فهو خير بذاته لان حيثيته حيثيه طرد العدم و رفع القوه و الوجود نقل 
موجود عين المطلوبيه و المحبوبيه. 


ثم إعلم أنه لا يطلق الشر على الوجود إل باعتبار أدائه إلى عدم الوجود مما له شأن الوجود. أو لعدم كمال الوجود مما له شأنيه 
ذلك كالبروده المفرطه و الحراره الشديده المقية 4 التههرر اق تمزه أو كالقتل الموجب لفناء موجود ذى حياه و هذا الاعتبار 
إضافى و ليس بحقيقى؛ لأن الشر بالذات هو فقدان الوجود أو 


)١‏ شرح الإشارات 
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كماله مما له شأنيه و اطلاقه على ما يؤدى إليه بالعرض لتأديتها إلى ذلكك .)١(‏ 


و إليه يؤول قول المحقق الطوسى قدّس سرّه فى شرح الاشارات حيث قال: «و يطلق الشر ... على امور وجوديه كذلكك كوجود 
ما يقتضى منع المتوجه إلى كمال عن الوصول إليه» مثل البرد المفسد للثمار و السحاب الذى يمنع القصار عن فعله إلى أن قال: 
فانا اذا تأملنا فى ذلك وجدنا البرد فى نفسه من حيث هو كيفيه ما أو بالقياس إلى علته الموجبه له ليبس بشر بل هو كمال من 
الكمالات, انما هو شر بالقياس إلى الثمار لا فساده أمزجتهاء فالشر بالذات هو فقدان الثمار كمالاتها اللائقه بهاء و البرد انما صار 
شراً بالعرض لاقتضائه ذلكك و كذلكك السحاب - إلى أن قال: - فالشر بالذات هو فقدان تلكك الاشياء كماله و إنما اطلق على 
اسبابه بالعرض لتأديتها إلى ذلك إلى أن قال: فاذن قد حصل من ذلكك أن الشر فى ماهيته عدم وجود أو عدم كمال لموجود من 
حيث أن ذلك العدم غير لا-ئق به أو غير مؤثر عنده و أن الموجودات ليست من حيث هى موجودات بشرور انما هى شرور 
بالقياس إلى الأشياء العادمه كمالاتها لا لذواتهاء بل لكونها مؤديه إلى تلكك الاعدام» فالشرور امور اضافيه مقيسه إلى افراد 
أشخاص معينه؛ و اما فى نفسها و بالقياس إلى الكل فلا شر أصلاً إلى أن قال: ان الفلاسفه انما يبحثون عن كيفيه صدور الشر 
عما هو خير بالذات» فينهبون على أن الصادرعنه ليس بشرء فان صدور الخيرات الكليه الملاصقه للشرور الجزئيه ليس بشر» (؟). 


حاشيته على الشرح الجديد من التجريد أنه قال: «و يمكن أن يستدل على أن الوجود خير و الشر عدم أو عدمى بأنا اذا فرضنا 
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وجود شىء و فرضنا أنه لم يحصل بسببه نقص فى شىء من الأشياء أصللا فلا شكك فى أن وجوده خير بالنسبه إلى نفسه و ليس 
فيه شر بالنسبه إلى شىء من الأشياء» فعلم من ذلكك أن الشر بالذات هو العدم و الوجود انما يصير شراً باعتبار استلزامه له» .)١(‏ 


فعلم متنا ذكر أن الشر على قسمين: أحدهما: هو الشر بالذات و بالحقيقه؛ و هو ليس إل الأمور العدميه التى لها شأنيه الوجود؛ و 
لكن اختلت علتها بمفاده عله أقوى معها بحيث يمنعها عن التأثير فهذه الأمور معدومه بعدم علتها و ثانيهما: هو الشر بالعرض و 
بالاضافه و هو ليس الأ ما يؤدى إلى العدم و عليه فليس بين الموجودات شر مطلق و إنما الموجود هو الشر بالعرض و هو ما 
وه الك الخروالة فد انعجر رداك كنس تميضرلة الأ سدود بسن عع ع بعر ججرل نيعا نا بت الشرج ات رظ اكد 
بالعرض أمر وجودى مجعول ملازم للشر الذى يكون أمرأعدمياً. 


ثم إن المراد من الأداء و السببيه الذى قد يعبر عنه ب «الشر بالعرض» هو المقارنه لا السببيه الاصطلاحيه؛ لأنه مع الوجود الذى 
يؤدى إلى الشرء تختل عله الخير به وجود المانع؛ فإن العلهعله ما لم يكن مانع عن تأثيرهاء فإذا وجد المانع عنه فلا تأثير لهاء بل 


مع عدم تأثيرها لا وجود للمعلول أو لا وجود لكماله» فعدم وجود المعلول أو عدم كماله مستند إلى اختلال علته و هو من جهه 
عروض المانع. كلشف الانمان معلوله لاعتتدال مزاجه. فإذا وجدت الميكروبات إختل الاعتدال به وجود المانع و فقدت 
الصحه باختلال الاعتدال» فعدم صحه البدن مستند إلى عدم علتها لا إلى الميكروبات إلا بالعرض و المجاز و باعتبار أن اختلال 
عله الصحه به وجود الميكروبات و من 
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المعلوم أن للميكروبات اقتضاء وجودياً لا عدمياً وعد م الصحه بسبب اختلال المزاج من جهه وجود المانع عن تأثير اقتضاء 
المزاج» فالشر بالذات هو عدم الوجود أو عدم كمال الوجود مما من شأنه أن يكون له. و السموم و الميكروبات شر بالعرض 
للمقارنه» إذ المانع يقارن مع عدم المعلوم بعدم علته. لا أنه عله لعدم المعلول كما أن المانع يقارن أيضاً مع عدم العله المذكوره؛ 
لأن كل ضد يقارن عدم الضد الآخر و المفروض أن المانع ضد للعله التى اشرتط تأثيرها؛ لعدم وجوده فلا تغفل. 

و إليه يؤول ما قاله العلامه الطباطبائى قدّس سرّه من: «أن الذى تعلقت به حكمه الإيجاد و الإراده الإلهيه و شمله القضاء بالذات 
فى الأمور التى يقارنها شىء من الشرء إنما هو القدر الذى تلبس به من الوجود حسب استعداده و مقدار قابليته و اما العدم الذى 
يقارنه فليس إلا مستنداً إلى عدم قابليته و قصور استعداده» نعم ينسب إليه الجعل و الإفاضه بالعرض لمكان نوع من الإتحاد بينه و 


بين الوجود الذى يقارنه هذا)» .)١(‏ 


و ممما ذكر يظهر أن الشرور إعدام حاجه إلى استنادها إلى الخالق, فلا وجه 


لتوهم الثنويه أن خالق الشرور و الاعدام غير خالق الخيرات () كما أن ايجاده تعالى لا يتعلق بالشرور حقيقه و إن تعلق بها 
بالعرض و المجاز لمقارنتها مع الوجودات. 


ثم إن الشرور الإضافيه المؤديه إلى الشرور الحقيقيه حيث كانت جهه شريتها الإضافيه قليله فى جنب خيرتها بملاحظتها مع النظام 
الكلى من العالم لا تعد شروراً كما صرح به المحقق الطوسى قدّس سرّه حيث قال: «فالشرور امور 
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إضافيه مقيسه إلى أفراد أشخاص معينه و أما فى نفسها و بالقياس إلى الكل فلا شر أصللاء فاللازم فى حكمته هو ايجادها مع 
كونها خيراً غالباً» )١(‏ إذ ترك ايجاده حينئذٍ مرجوع. ثم لا يخفى عليكك أنه ذهب بعض إلى أن الشر أمر وجودى مستشهداً 
بقوله تعالى: «كل نفس ذائقه الموت و نبلوكم بالشر و الخير فتنه و إلينا ترجعون» (؟) و بما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام 
فى بعض الأندعيه ليوم المعرفه: «و أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير و الشر؛ و بما ورد عنه عليه السلام فى دعاء آخر و بيدكك 
مقادير الخير و الشرّ و غير ذلكك؛ لأن الذوق و الابتلاء و الخلق و التقدير لا تناسب الاعدام, اللهم إلآ أن اغالةق الجواك: أن 
المراد من الشر فى أمثال ما ذكر هو الشر القياسى و الاضافى لا الشر الحقيقى و من المعلوم أن الشر القياسى أمر وجودى مقارن 
للشر الحقيقى الذى هو العدم و الوجود يحتاج إلى الخلق و التقدير و قابل للابتلاء به و نحوه. 


فلاينافى الآيه الكريمه و الأدعيه. لما ذكر من عدميه الشر الحقيقى فافهم. 


لا يقال: إن الإشكال لو كان فى خلقه الشرور الحقيقيه» لكان الجواب عنه بأنها عدميه؛ فلا حاجه لها إلى العله صحيحاًء أما إن 
كان الإشكال فى أن الله تعالى لِمَ لم يخلق العالم بحيث يكون مكان الفقدانات وجودات و كمالات و مكان الشرور خيرات» 
حتى لا يكون للشرور و الاضافيه وجود, فالإشكال بالنسبه إلى الشرور الاضافيه باق» و لا يكون الجواب المذكور مقنعاً عنه. 
لأنه يجاب عن ذلكك بأن: هذا وهم إذ لا مجال لوجود العالم المادى بدون التضاد و التزاحمء إذ لازم الطبيعه الماديه هو وجود 
سلسله من النقصانات و الفقدانات و التضاد و التزاحم؛ لعدم قابليه الماده لكل صوره فى جميع الأحوال و الشرائط: فالأمر يدور 
بين أن يوجد العالم المادى لامقرون بتلكك النقصانات» أو 
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أن لا يوجد و من المعلوم أن الحكمه تقضى أن لا يتركك الخير الغالب .)١(‏ 


ولكن هذا الجواب يفيد فيما يكون من لوازم الطبيعه الماديه و أما ما لايكون كذلكك كالشرور الناشئه من النفوس الإنسانيه أو 
الأجِنّه كالشياطين فلا يفيد لأنها سميت من اللوازم؛ بل تقع عن اختيارهم, فاللازم أن يقال: إن التكامل الاختيارى الذى بقتضيه 
النظام الأحسن يتقوم بالاختيار» إذ بدونه لا يتحقق التكامل الاختيارى و معه ربما يقع الإنسان أو الجن فى الشرور بسوء اختياره. 
فالأمر يدور بين أن يوجد مقتضايت التكامل الاختيارى أم لا توجد و الحكمه تقتضى الوجود أن خيرات الاختيار أكثر بمراتب 


من اشتروره و مرخ خيرات الاشبان تكامل المؤمتين و الأولياء :و الشهداء والصديقين والأنياءءو الأوصياء 


و المقربين و التكامل الاختيارى من النظام الأتم الأحسن فيجب أن يوجد قضاء للحكمه. كما لا يخفى. 


الثانى: لو سلمنا أن الشرور الحقيقيه وجوديه فتقول فيها بمثل ما قلثا'فئ الشزور الاضافيه فى الاشكال الأخير: خاضله أن الشروو 
الوجوديه الحقيقيه من لوازم العالم المادى أو النظام الأحسن الأتم كما ذكر فالأمر يدور بين أن يترك العالم المادى مع أن فيه 
خيراً غالباً أو يوجد و الثانى هو المتعين. 

و لعل إلى بعض ما ذكر يؤول ما حكى عن أرسطو من أن الشرور الموجوده فى العالم المادى لازمه للطبايع الماديه بما لها من 


التضاد و التزاحم» فلا سبيل إلى دفعها إلا بترك ايجاد هذا العالم و فى ذلكك منع لخيراته الغالبه على شروره و هو خلاف حكمته 
وجوده سبحانه (5). 


وماد كرمظهن أثالكؤات»«ق:السالة لس موق دهان قلي السؤورهيل لو كانت الشترز الحقفيه وحوديه لامكن الجرات 


") راجع تعليقه النهايه: ص 60/8: 
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الشرور بناء على وجوديتها تكون مقصوده بالتبع» إذ خلقه العالم المادى أو النظام الأتم الأحسن لا تمكن بدونها و أما بناءٌ على 
كون الشرور عدميه فليس لها وجود حقيقه حتى يتعلق بها قصد حقيقى و لو بالتبع» نعم يتعلق بها بالعرض و المجاز باعتبار تعليقه 


الثالث: أن للشرور الحقيقيه على فرض كونها وجوديه منافع و فوائد كثيره مهمه بحيث يمكن سلب الشريه عن الشرور بملاحظتها 
ولذا حكى عن أرسطو المعلم الأول أن كيرا مو هذه ارون ديه لكهيو ل سرك و قمالارت مكلوردة مويك يقن الأدراة 
تستعد الماده لحياه الآخرين و 


باحسان الألم يندفع المتألم إلى علاج الأمراض و الآفات و إبقاء حياته» إلى غير ذلكك من المصالح التى تترتب على الشرور (7). 


و إليه يوكش كز الأمكتاة الويف المطوراق قشر نهف أن لبوك القت اذزمان لتكامل الروح و انتقاله من نشأه إلى 
نشأه أخرىء كما أنه لو لا التزاحم و التضاد لا تقبل الماده لصوره أخرىء بل اللازم أن يكون لها فى جميع الأحوال و الأزمان 
صوره واحده و هو كافٍ للمانعيه عن بسط تكامل نظام الوجودء إذ بسبب التزاحم و التضاد و بطلان و انهدام الصور الموجوده. 
تصل النوبه إلى الصور اللاحقه و يبسط الوجود و يتكامل و لذا اشتهر فى ألسنه الحكماء «لو لا التضاد ما صح دوام الفيض عن 
المبدأ الجوادة هذا مضافاً إلى تأثير الشرور فى التكامل و التسابق الحضارى و الثقالى ألا ترى أنه لولا العداوه و الرقابه: لما كانت 
المسابقه و التحرك, و لو لا الحرب لما كانت الحضاره و التقدم و هكذا. فمع التوجه إلى أن العالم الطبيعى عالم تدرج و تكامل 
و حركه من القوه إلى الفعل و من النقص إلى الكمال و تلكك الحركه و التدرج من 
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ذاتيات الطبيعه الماديه و إلى أ حركه العالم المادى و سوقه نحو الكمالء» لا تحصل بدون التزاحم و التضاد و بطلان و انهدام, 
بل تكوة موقوفه على تلكف الآمور الى شروراً تظهزقاكذه الشرون و تصنلهها و ذلك يتقدح أن هربا مسق شرا 
بلحاظ إضافته إلى جزئى و شىء خاص لا بلحاظ أوسع و إلآ فهو خير و ليس بشر 


.)( 


و هذه الفوائد و إن أمكن المناقشه فى بعضها كقائده موت بعض الأفراد لاستعداد الماده لحياه الآخرين؛ لإمكان أن يقال: توسعه 
الماده ليست بمحالء فمع التوسعه المذكوره لا موجب لموثبنعض الأفرادء و لكن جمَلة الفؤائذ تكفى لاثباث كون ل و 
المذكوره إضافيه جزئيه و أما بلحاظ الكل فهى خير و ليست بشر. 


الرابع: أن البلايا و الآفات و العاهات, كثيراً ما تصاح لإعداد الكمالات المعنويه و الأخلاقيه و هو السر فى الابتلاء و الامتحان بها 
و هذه الكمالات كالتوجه إلى الله و الانقطاع إليه و التخلق بالأخلاق الفاضله. بحيث لو لم تكن تلكك الامور لا يمككن النيل إلى 
هذه الكمالات المعنويه. مثلا من أصابه مرض و أقدم على العلاج و صبرفيه و دعال و تضرع إلى الله تعالى و رضى بما قدره له 
من الشفاء أو عدمه و الصحه أو السقم. حصل له من القرب إلى الله تعالى و التخلق بالأخلاق الحسنه ما لم يكن له قبل ابتلائه به 
فالمرض أعدله هذا التعالى و التكامل. 


وهكذا من صار فقيراً من دون تفريط فى الكسب و قنع بما فى يده و رضى بما قدر له و لم يخضع لغنى طمعاً بماله حصل له 
ملكه المناعه و عزه النفس و نحوهما من الملكات الفاضله؛ و هكذا غير ذلكك من البلايا و الآفات» فإنها تصلح 


١ 


للاعداد نحو الكمال بحسب مقتضيات الأحوال و هذا هو السر فى الابتلاءات و المصيبات و الحوادثء و لكن يختلف حظوظ 
الناس منها لا ختلاف معارفهم و عباد الرحمان أكثر حظأً من غيرهم فيها و لذلكك برون تلكك البلايا و الحوادث جميله و 


يظهر حقيقه كل ما صدر عنه تعالى لكل أحد فى يوم القيامه كما قال عزَّوجلَ: «يوم يدعوكم فتستحجيبون بحمده تظنون إن 
لبنتم إلآ قليل» .)١(‏ 


اذ نسب الحمد المطلق إلى جميع المبعوثين من القبر و ليس ذلك الأ لرؤيه جمال افعاله تعالى كما لايخفى و اليه يؤول ما ورد 
عن الإمام زين العابدين عليه السلام من أنه قال: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمنّ انه فى غير الحال التى اختارها 
تعالى (له) (5). 


نوراق النداد #السسر كوو :ويا لحرن افشلا رشبل لانم كي ليو تلت شرن سسا ااام رن 
بالنسبه إلى من لا يستفيد منها فى طريق الاستكمال و عليه فشريتها ليست من نفسهاء بل من نفس من لا يستفيد منها. 


فالعمده هى كيفيه الاستفاده من الأشياء سواء كانت بلابا وآفات أو غيرها من النعم» فاللآفات و العاهات و البلايا كالنعم و الغنى 
والثروه والسلامه كلها من معدات الكمال. 


فإيجاد البلايا و الشرور ليست منافيه للعداله و الحكمه؛ بل هى عين ما اقتضته الحكمه و العداله فى ابتلاء الناس و امتحانهم و 
استكمالهم كما نص عليه فى كتابه الكريم: «و لنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال 
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والأنفسن و النهرات وعشتر الضابرين الندين إذا أصابتهم مصيبه قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون أولئكك عليهم صلوات من ربهم و 


رحمه و 


أولئكك هم المهتدون» (1). 


الخامس: أن الاختلافات من جهه الأنواع و الأصناف و الأوصاف كالسواد و البياض أو البلاده و الذكاوه أو النقص و التمام أو 
الرجوليه و الانوثيه أو الإنسانيه و الحيوانيه و غير ذلككء لا تنافى العدل؛ كما عرفت هو إعطاء كل ذى حق حقه و من المعلوم أنه 
لاحق للشىء قبل خلقته. فكل ما أعطاه الله تعالى للأشياء» هو فضل لاحق و حيث ثبت أن كل ما أعطاه الله فضلء فالاختلاف فيه 
لا يكون ظلماً و إليه يرشد ما روى عن جابر بن يزيد الجعفى حيث قال: «قلت لأبى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام: يا 
ابن رسول الله إنا نرى الأطفال منهم من يولد ميتاً و منهم من يسقط غير تام و منهم من يولد أعمى؛ و أخرس و أصم و منهم من 
يموت من ساعته إذا سقط إلى الا-رض و منهم من يبقى إلى الاحتلا.م و منهم من يعمّر حتى يصير شيخاًء فكيف ذلكك, و ما 
وجهه؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك و تعالى أولى بما يدبره من أمر خلقه منهم و هو الخالق و المالك لهمء فمن منعه 
التعمير» فإنما منعه ما ليس له و من عمره فإنما أعطاه ما ليس له» فهو المتفضل بما أعطى و عادل فيما منع» و لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» (5). 


و بالجمله فالاختلا-ف و التبعيض لا ينافى العدلء نعم لقائل أن يسأل عن حكمه ذلكك, و لكن الجواب عنه واضح؛لأنه لولا 
لو كان المعيار هو التساوى المطلق لزم أن 


لا وعد أن سراحل وهو لدو مقع وي لا كدر مه كنا دار كان الممار 
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هو التساوى فى النوع لزم أن لا يوجد إلا الإنسان مثلاء فلا يمكن له أن يعيشء إذ لا شىء آخرء حتى يتغذى به أو يأوى إليه» أو 
يتلبس به. 


و أيضاً لو كان جميع أفراد الإنسان ذكوراً أو إناثاً فقطء لانقرض نسل الإنسان؛ لعدم إمكان التوالد و التناسل و لو كان الناس فى 
لفكي انرو لاه اتن ووه حسف الح مون القن لا يوافق مذاقهم ولو كان الناس فى الأشكال و الأ-لوان و جميع 
الخصوصيات متحدين لما تعارفوا. 


فالاختلافات من مقومات العالم المادى و النظام الاجتماعى 


لا يقال: نعم؛ و لكن بقى السؤال لأفراد النساء مثلاء بأن الله تعالى لم جعلنى من الإناث؛ و لم يجعلنى من الرجالء لأنَا نقول: لو 
عكس الله تعالى يعنى جعلها من الرجال و جعل غيرها من النساء لما ارتفع السؤال؛ لا-ن لمن جعله من النساء أن يكرر ذلكك 
السؤال؛ فلا فائده فى التبديل كما لا يخفى. 


السادس: أن عله النقص فى المعلولين» قد تكون من جهه تزاحم الأسباب فى عالم الماده و قد مر أن بعض الشرور من لوازم 
العالم المادىء و لعل إليه أشار الإمام الصادق عليه السلام فى توحيد المفضل حيث قال: و أنت يا مفضل ترى أصناف الحيوان 
أن يجرى أكثر ذلكك على مثال و منهاج واحد كالانسان يولد وله يدان و رجلان و خمس أصابعء كما عليه الجمهور من الناس 
فأما ما يولد على خلاف ذلكك فإنه لعله تكون فى الرحم أو فى الماده التى 


ينشأ منها الجنين» كما يعرض فى الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب فى صنعته فيعوق دون ذلكك عائق فى الأداه أو فى الآله 
التى يعمل فيها الشىء فقد يحدث مثل ذلكك فى أولاد الحيوان للأسباب التى وصفنا فيأتى الولد زائداً أو ناقصاً أو مشوهاً و يسلم 
أكثرها فيأتى سوياً لاعله فيه .)١(‏ 
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اخدا 

وبا لجمله فهذه النواقص الحاصله من ناحيه تزاحم الأبينات من لوازم عالم الماده وحيث كانت خيريه عالم الماده غالبه» فالراجح 
هو ايجاده بما هو عليه» كما لا-يخفى و قد تكون من جهه ظلم الظالمين المتجاوزين المختارين فى أعمالهم» أو من جهه جهل 


الآباء و الآمهات بآداب النكاح و ستنه و شرائط التوالد و التناسل و كيفيه التغذيه و حفظ الصحح أو من جهه سوء أفعالهم؛ أو 
غير ذلكك من المؤثرات الاختياريه. 


و من المعلوم أن الله تعالى برىء عن ظلم الظالمين و نهاهم عنه و أكده و فرض منعهم على كافه الناس و يعاقبهم فى الآخره و 
مكنا أرقه لانو الاصاع بتشريع الأحكام والشبوى الآدانبة» الترضهو ايفا شان التاق عن العضناف وا اركات التعاضىئ 3 
الأعمال السيئه لتطيب أولادهم و أحفادهم. 


فما ينبغى أن يفعله الله لم يتركه. بل أتى به حق الاتيان و إنما التقصير و القصور من ناحيه الناس و عالم الماده كما لا يخفى. 


لا يقال: إن المعلولين لا يتمكنون من الاستكمال؛ لأنهم لعلتهم عاجزون عن اتيان الأعمال الصالحه. بمثل ما أتى به غيرهم فلا 
وجه لخلقهم. 
لأنا شوك أن التكليف ليس إلا بمقدار طاقتهم. فإذا أنوا بالأعمال بهذا المقتذارة تنكتو] من الاستكمال يما آتوا بدن الله تعالق 


رؤوف 


بالعباد. هذا مضافاً إلى أن لهم أن يقصدوا جميع الخيرات التى أتى بها غيرهم ممن ليس فيهم نقصهم فلهم ثواب تلكك الاعمال 
إن كانوا صادقين فى قصدهم؛ لأن الأعمال بالنيات على أن الصبر على العله و النقص يوجب ازدياد الكمال و الثواب و الحسنات 
فقد روى فى الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: «من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد) 
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و كم من معلول نال المقامات العاليه و الشامخه. لعلو همته و نشاطه؛ فعلى المعلولين أن لا يتركوا السعى نحو الكمال بمقدار 
الطاقه و على الناس أن يساعدوهم فى هذا المجالء و لا يهملوهم, فإنهم إخوانهم و المسلم يهتم بأمور المسلمين. 


السابع: أنه قد يكون بعض الشرور لمكافأه الكفار و عذابهم» كما نص عليه فى حق الهالكين من الامم السابقه بقوله: «وما كنا 
مهلكى القزى إلآ و أعلهنا ظالموةة (1) «ألم تبروا كم أهلكنا من فبلهم من قر مكناهم فين اللرضن .ها لم تمكن لكه و أرسلنا 
السماء عليهم مدراراً و جعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم و أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» (؟) بل يدل بعض 
الآيات الكريمه على أن المصيبات كالقحط و الغلاء و الشدائد و نحوها تعرض الأقوام و الأفراد و لو لم يكونوا كافرين من جهه 
سوء اختيارهم و التغيرات السيئه فى أنفسهمء كقوله تعالى: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (”) و قوله تعالى: «وما 
أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير) (6) فمثل هذه الآيه خطاب إلى الاجتماع أو الأفراد و تدل 


على أن بين المصائبء كالقحط و الغلاء و الوباء و الزلا-زل و المرض و الضيق و غير ذلكك. من المصيبات و الشدائد و بين 
أعمال الإنسان إرتباط خاص. فلو جرى الإنسان أو المجتمع الإنسانى على ما تقتضيه الفطره من الاعتقاد و العمل» نزلت عليهم 
الخيرات و فتحت عليهم البركات» و لو أفسدوا أفسد عليهم و هذا سنه إلهيه. إل أن ترد عليها سنه التكامل الأعلى كابتلاءات 
الأولياء مع أن أعمالهم كلها حسنات» أو ترد سنه الاستدراج مع أن أعمالهم سيئات, فينقلب الأمر كما قال تعالى: 
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«ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عَفوا و قالوا قد مس آباءنا الضراء و السراء فأخذناهم بغته و هم لا يشعرون' )١(‏ قوله: «حتى 
عفوا» أى كثروا عده أو ده و أصله الترك. أى تركوا حتى كثرواء و منه إعفاء اللحى. 


و كيف كان فالمكافأه و العذاب و التنبيه من علل وجود المصيبات» كما هو صريح الآيات المذكموره و غيرهاء بل الروايات 
منها: صحيحه فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: «ما من نكبه تصيب العبد إلا بذنب و ما يعفو الله عنه أكثر» (5). 


و صحيحه هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أما أنه ليس من عرق يضرب و لا نكبه و لا صداع ولا مرض إلا 
بذنب و ذلك قول الله عزّوجل فى كتابه: «وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم و يعفوا عن كثير) قال: ثم قال: «و ما 
يعفوالله اكثر مما يؤاخذ به) (0. 


و من المعلوم أن هذه المكافأه توجب كثيراً ما التنبه و الا تعاظ و الرجوع. 


ولعل 


إلى ذلكك أشار الإمام الصادق عليه السلام حيث قال فى توحيد المفضل: «و يلذع (أى يوجع و يؤلم) أحيانا بهذه الآفات اليسيره 
لتأديب الناس و تقويمهم, ثم لا تدوم هذه الآفات» بل تكشف عنهم عند القنوط منهم فيكون و قوعها بهم موعظه و كشفها عنهم 
رحمه إلى أن قال و لو كان هكذا (أى عيش الإنسان فى هذه الدنيا صافياً من كل كدر) كان الإنسان سيخرج من الأشر و العتو 
إلى ما لا يصلح فى دين و دنيا إلى أن قال فإذا عضّ ته المكاره و وجد مضضها اتّعظ و أبصر كثيراً مما كان جهله و غفل عنه و 
رجع إلى كثير مما كان يجب عليه (©): و قال عليه السلام أيضاً: إن هذه الآفات و إن كانت تنال الصالح 
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و الطالح جميعاً فإن الله (تعالى) جعل ذلك صلاحاً للصنفين كليهماء أما الصالحون فإن الذى يصبهم من هذا يردّهم (يذكرهم) 
نعم ربهم فى سالف أيامهم فيحدوهم ذلكك على الشكر و الصبرء و أما الطالحون فإن مثل هذا إذا نالهم كسر شرتهم و ردعهم 
غن المعاطق و الفواشكن: الحديت :)١(‏ 


ثم لا يخفى عليكك أن البلايا فى حق الأنبياء و الأئمه المعصومين و الأولياء» ليست مكافأه؛ بل لإرتفاع شأنهم. كما نص عليه فى 
صحيحه على بن رئاب. قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عرَّوجِلٌ: «وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم) 
أرأيت ما أصاب علياً و أهل بيته عليهم السلام من بعده» أهو بما كسبت ايديهم؛ و هم أهل بيت طهاره 


معصومون؟ فقال: إن رسول الله صلَى الله عليه و آله - كان يتوب إلى الله و يستغفر فى كل يوم و ليله مائه مره غير ذنبء إن الله 


بخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب» (7). 


و فى المروى عن عبدالرحمان بن الحجاجء قال: «ذكر عند أبى عبدالله عليه السلام البلاء و ما يخص الله به المؤمن» فقال: سئل 


صلى الله عليه و آله من أشد الناس بلاءً فى الدنيا؟ فقال: النبيون ثم الأمثل فالأمثل و يبتلى المؤمن بعد على قدر ايمانه و حسن 
أعماله» فمن صح ايمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه و من سخف ايمانه و ضعف عمله قل بلاؤه) (2. 


فاكاكم الأركبات بالقد كةو الحصدنات كد تداق كلما اكد ابماة المومن كتراقاوه كناورد قي الحنديك نإف الله عر وجل إذا 
أخن عبد غته باللا 'غتأه (©) و الس فيه أن المكافاء تدفأ من عضبه تعالى + وانجتلاه الأولياء. ينا من رحلتة؛ 
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لأن يتدارجوا المدارج العماليه و أعلاها و رحمته غلبت غضبه. فلا تغفلء فالأنبياء و الأولياء ممن ليس لهم اكتساب سوءء كانوا 
خارجين عن قوله: «و ما أصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم» تخصصاً إذ الآيه المباركه أثبتت المصيبه بسبب الذنوب و 
اكتساب السوء» فلا تشمل من لم يصدر عنه الذنوب و ليس له اكتساب سوء كما لا يخفى. فلا مكافأه و لا عذاب لهم و إنما ما 
ورد عليهم لإعلاء شأنهم و قربهم إليه تعالى. 


ثم لا يخفى أن 


ابتلى بالمصيبات من جهه ذنوبه و صبر عليها من غير شكايه عنها أعطاه الله من باب فضله و لطفه مضافاً إلى تطهير ذنوبه إرتفاع 
المقام و الأجر و الثواب. كما يدل عليه ما روى عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن على عليه السلام «إنه عاد سلمان الفارسى 
فقال له يا سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه و ذلكك الوجع تطهير له» قال سلمان: فليس لنا فى شىء 
من ذلكك أجر خلا التطهير» قال على عليه السلام: يا سلمان لكم الأجر بالصبر عليه و التضرع إلى الله و الدعاء له بهما تكتب لكم 
الحسنات و ترفع لكم الدرجاتء فأما الوجع خاصه فهو تطهير و كفاره» .)١(‏ 


و يدل عليه أيضاً ما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: «من مرض ليله فقبلها بقبولها كتب الله عزَّوجِلٌ له عباده ستين سنه (قال 
الراوى) قلت: ما معنى قبولها؟ قال: لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد» (1) و قد قال الله تعالى فى محكم كتابه: «و ما الله يريد ظلماً 
العام غاف "و قال روالك لا بحب الفشادة البقرد: 0#«من و قال وها خخلقنا السموات و الأرضن وما بينهها لأعيين'الدهاة: به 
واقالكوويا حافت الهو يو الاين إل لمدرة) الذارياتة: 2ه ال هيوذ لكك من الآنات الكريه نيضاتكه مااعلقك هذا راطا 


3 جامع الأحاديث: ج‎ )١ 
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4 - عقيدتنا فى التكليف 

ه عقيدتنا فى التكليف 


هذا مضاقاً إلى أن تصوير المبدأ تعالى بصفات الممكنات يرجع فى الحقيقه. نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامه الحجه 


عليهم, و لا يكلفهم إلما يسعهم و ما يقدرون عليه و ما يطيقونه و ما يعلمون؛ لأمنه من الظلم تكليف العاجز و الجاهل غير 
المقصر فى التعليم )١( )١(‏ و لا يخفى عليكك أن المصنف أشار إلى بعض شرائط المكلف (بفتح اللام) من القدره على الفعل 
فتكليف العبد بما لا يطاق كالطيران من دون وسيله لا يصدر عنه تعالى و من إمكان العلم بالتكليف أو قيام الحجه عليه و أما ما 
لا سبيل له إلى العلم به» من دون حرج أو مشقهء أو لا تقوم الحجه عليه فلا يصدر التكليف به عنه تعالى أيضاًء كل ذلكك لنفى 
الظلم عنه فإن التكليف بدون القدره أو مع الجهل به جهلا قصوريا ظلم و الظلم لا يصدر عنه. لما تقدم من أنه لا يفعل القبيح و 
لا يتركك الحسن. ثم إن المراد من قوله: و ما يعلمون هو ما يمكن أن يحصل له العلم و إلا فتعليق التكليف على العلم به لا يخلو 
عن إشكالء كما قرر فى محله» اللهم إلا أن يريد أنه لا يتنجز التكليف فى حقه و لا يستحق العقوبه على مخالفه التكليف إلآ 
بمقدار الذى علم به و أما مازاد عنه فلا تنجيز و لا عقوبه عليه بالنسبه إليه كما صرح به المصنف فى أصول 
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.)١( الفقه‎ 


ثم إن المصئف لم يذكر بقيه الشرائط العامه للمكلف من البلوغ و العقل» كما لم يذكر شرائط نفس التكليف من انتفاء المفسده 
فيه و تقدمه على وقت الفعل. 
نعم سيأتى (فى 8 عقيدتنا فى أحكام الدين) بعض شرائط التكليف كلزوم كونه مطابقاً لما فى الأفعال من المصالح و المفاسد و 


كونه عالماً بصفات الفعل» من كونه حسناً أو قبيحاً و من لزوم كونه قادراً على ايصال الأجر اللائق إلى العاملين و غير ذلكك كما 
لم يذكر شرائط المكلف به من كونه ممكناً أو مشتملاً على المصالح أو المفاسد و لعل كل ذلكك لوضوح بعضها و لعدم دخل 
البعض الآخر فى البحث من أنه لا يفعل القبيح و لا يتركك الحسن كما لا يخفى. 

ثم إن التكليف سمّى تكليفاً بلحاظ إحداث الكلفه و ايقاع المكلف فيها و لعله لذا عرّفه العلامه الحلى قدّس سرّه بأنه بعث من 
يجب طاعته على ما فيه مشقه (؟) و من المعلوم أن مراده من المشقه ليس العسر الذى يوجب نفى الحكمء بل هو ما يوجب 
الزحمه و يحتاج فعله إلى المؤونه و كيف كان فقد احترز بقيد المشقه؛ عما لا مشقه فيه. كأكل المستلذات و الظاهر من كلامه 
أنه جعل الكلفه فى متعلق التكليق. و لذا احترر عن أكل المستلذات و أما إن ازيك من الكلفه فى متعلق التكليق :و لذ احتر وحن 
مثل أكل المستلذات و أما إن أريد من الكلفه هو جعله المكلف فى قيد التكليفء فلا يلزم أن يكون فى متعلقه مشقه بل فى 
مثل المذكور أيضاً يحدث الكلفه, فلا يلزم أن يكون فى متعلقه مشقه؛ بل فى مثل المذكور أيضاً يحدث الكلفه» بصيرورته 
مقيداً بفعله مع أنه فى فسحه قبل التكليف بالنسبه إلى ترك أكل المستلذات فافهم. ثم إن التكليف من العناوين المنتزعه من 


ضيه الأفر ورغنامانفها: إذا 
)١‏ أصول الفقه: ج ١‏ ص 88. 
؟) الباب الحادى عشر. 

ع 


أما الجاهل المقصر فى معرفه الأحكام و التكاليف فهو مسؤول عندالله تعالى و 


معاقب على تقصيره؛ إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعيه (؟) 


بوك لأعبن هك (أك تدواع لاحن قال العدى: الا هيات وتحدهة ]ران الصتغةو ها خانبينا إذاعففت لاج اشر 
التحريكك. ينتزع منها عناوين مختلفه» كل منها باعتبار خاص و لحاظ مخصوصء فالبعث بلحاظ أنه يوجهه بقوله نحو المقصود و 
التحريكك بلحاظ التسبيب بالصيغه مثلاً إلى الحركه نحو المراد و الايجاب بلحاظ إثبات المقصود عليه و الإلزام بلحاظ جعله 
لازماً و قريناً بحيث لاينفكك عنه و التكليف بلحاظ احداث الكلفه و ايقاعه فيها و الحكم بلحاظ اتقان المطلوب و الطلب بلحاظ 
إرادته القلبيه» أو الكشف عنها حقيقه أو إنشاء و عنوان الأمر بلحاظ كون البعث من العالى) .)١(‏ 


و كيف كان فالمبحوث عنه حقيقه فى المقام؛ هو إفعل و لا تفعل اللذين سيقا لأجل البعث أو الزجرء و انتزع منهما عنوان 
التكليف.. 


(؟) قال الشيخ الأعظم الأنصارى قدّس سرّه: «أما وجوب أصل الفحص و حاصله عدم معذوريه الجاهل المقصر فى التعليم فيدل 
عليه : 
جكب وجوه 


الأول: الإجماع القطعى على عدم جواز العمل بأصل البراءه قبل استفراغ الوسع فى الأدله. 


الثانى: الأدله الداله على وجوب تحصيل العلم مثل آيتى النفر للتفقه و سؤال أهل الذكر و الأخبار الداله على وجوب تحصيل 


.١18١ ص‎ ١ نهايه الدرايه: ج‎ )١ 


١ / 


الثالث: ما دل على مؤاخذه الجهال و الذم بفعل المعاصى المجهوله المستلزم لوجوب تحصيل العلم» لحكم العقل بوجوب التحرز 
عن مضره العقاب. مثل قوله صلى الله عليه و آله فى من غسل مجدوراً )١(‏ أصابته جنايه فكر (؟) فمات: «قتلوه قتلهم الله ألا 


سألوا؟» و قوله لمن أطال الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء: «ما كان أسوء حالكك لومت على هذه الحاله» ثم أمره بالتوبه و 
غسلها و ما ورد فى تفسير قوله تعالى: «فلله الحجه البالغه) من أن يقال للعبد يوم القيامه: هل علمت؟ فإن قال: نعم» قيل: فهلا 
عملت؟ و إن قال: لاء قيل له: هلا تعلمت حتى تعمل؟ إلى أن قال الشيخ الأعظم. 

الرابع: أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام إلى أن قال: كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به إجمالاً و مناط 
المعذوريه فى المقامين هو عدم قبح مؤاخذه الجاهل فيهماء فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهه غير مندفع بما يؤمن معه من ترتب 
الضرر. ألا ترى أنهم حكموا باستقلال العقل بوجوب النظر فى معجزه مدعى النبوه و عدم معذوريته فى تركه» مستندين فى 
ذلك إلى وجوب دفع الضرر المحتملء لا إلى أنه شكك فى المكلف به هذا كله مع أن فى الوجه الأول و هو الاجماع القطعى 
كفايه) (). 

و حاصله أن الجاهل المقصر سواء علم بأصل التكليف و شكك فى المكلف به و جهل به كما هو كذلكك نوعاً إذ المكلف إذا 
التفت إلى أنه لم يخلق مهملا و لم يتركك سدىء فضلا عن أن آمن بالإسلام و تدين به علم اجمالاً بتكاليف كثيره فعليه» أو لم 


يعلم بشىء» لم يكن معذوراً فإن عليه أن يفحص.ء و لا مجال 


)١‏ المجدور: من به الجدرى و هو مرض يسبب بثورا حمراً بيض الرؤوس تنتشر فى البدن و تتقيح سريعاً و هو شديد العدوى أى 
الفساد و السرابه: 


؟) أى أصابه الكزاز و هوداء أو رعده من شده البرد. 


*) فرائد الآصول: 


ا 
١‏ 


و نعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده و يسن لهم الشرايع» و ما فيه صلاحهم و خيرهم, ليدلهم على طرق الخير و السعاده 
الدائمه» و يرشدهم إلى ما فيه الصلاح» و يزجرهم عما فيه الفساد و الضرر عليهم و سوء للأخذ بالبراءه العقليه من قبح العقاب بلا 
بيان» فإن البيان موجود و إنما هو لم يرجع إليه و لذا لم تقبح مؤاخذه الجاهل المذكور فى الصورتين بلأدله الأربعه المذكوره. 
التى أشار إليها الشيخ قدّس سرّه و هذا كلام حسن و إن كان فى التمسكك بالاجماع مع وجد الدليل العقلى و الشرعى مناقشه؛ 
لأنه من المحتمل أن يكون مستندهم هو الدليل العقلى؛ أو الشرعىء فلا يكشف عن شىء آخر. 


ثم إن الظاهر من بعض الأدله المذكوره؛ سيما الأدله الداله على مؤاخذه الجهالء أن السؤال و العقاب على ترك الواقع لا على 
تركك التعلم و لذا قال فى الحديث: «هلا تعلمت حتى تعمل؟» و إليه أشار الشيخ قدّس سرّه حيث قال: «لكن الانصاف ظهور أدله 
و جوب العلم فى كونه واجباً غيرياً» مضافاً إلى ما عرفت من الأخبار فى الوجه الثالث, الظاهره فى المؤاخذه على نفس المخالفه. 
انتهى) .)١(‏ 

وعليه فما ذهب إليه صاحب المدارك و من تبعه. من أن العلم واجب نفسىء و العقاب على تركه من حيث افضائه إلى 
المعصيه أعنى ترك الواجبات» و فعل المحرمات المجهوله تفضيلا مشكلء بل غير صحيحء فلا يعاقب من خالف الواقع إلآ 
عقوبه واحده على مخالفه الواقع و مما ذكر يظهر ما فى ظاهر عباره المصنف حيث جعل أن العقاب على تقصير الجاهل المقصر 
فى ترك التعلم» لا على تركك الواقع فتدبر جيداً.. 


) فزائك الاصول: صن 8 
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عاقبتهم» و أن علم, أنهم لا يطيعونه؛ لان ذلكك لطف و رحمه بعباده و هم يجهلون أكثر مصالحهم و طرقها فى الدنيا و الآخره و 
يجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر و الخسران. (*) 


و الله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته و هو من كماله المطلق» الذى هو عين ذاته و يستحيل أن ينفكك عنه 


(0) أراد بذلكك أى قوله: و يستحيل أن ينفك عنه بيان معنى وجوب اللطف الذى هو الكبرى الكليه لتكليف العباد بما فيه 
الصلاح و غيره مما يكون مصداقاً للطف و الرحمه و حاصله كما سيصرح به فى الفصل الثانى من الكتاب» أن معنى الوجوب فى 
ذلكك هو كمعنى الوجوب فى قولكك: إنه واجب الوجود (أى اللزوم و استحاله الانفكاكك) و ليس معناه أن أحداً يأمره بذلك, 
فيك غلية افا تطعة تغنال عن <لكة:قانه لآ ناي :علو مقافدة و:ذلكف لأن اللطف وهو" السناتية و الرحيييه العاف قاش ع 
كماله المطلق» الذى هو عين ذاته؛ و لا ينفكك عنه؛ و لا حاجه إلى وراء وتنك ناضة لطي لذ كور اد كانه اليكل ا 
مستعداً لفيض الجود و اللطف. فمقتضى كونه كمال مطلقاً هو لزوم إفاضه ذلككء إذ لا بخل فى ساحه رحمته و لا نقص فى 
جوده و كرمه. و لا جهل له بالمستحقء هذاء مع أن المحل قابل الاستفاضه و بهذا الاعتبار نقول: إن اللطف واجب لا باعتبار أنه 
محكوم بحكم أحد من خلقه. 


و عليه فيؤول وجوب اللطف إلى لزومه؛ و استحاله انفكاكه. كما صرح به المصنف هنا و أما ما ذهب إليه العلامه الحلى قدّس 


شه هق أنه لإا تعنى 


بوجوبه عليه» حكم غيره عليه» بل وجوب صدوره منه نظراً إلى حكمته و قد 


١ 


بينا أن القبح العقلى لا سمعى )١(‏ فالظاهر أن المراد منه هو الحكم العقلى بوجوب الصدور منه و هو بظاهره لا يرفع إشكال 
بعض أهل السنه و غيرهم, من أنه لا يجب على الله تعالى شىء» (1). اللهم إلا أن يقال: إن المراد من الحكم العقلى هو ادراكك 
ضروره صدوره منه و عليه فيرجع ماذهب إليه العلاآمه» إلى ما ذهب إليه الحكماء؛ كما أشار إليه المصنف. قال المحقق 
اللااهيجى: إن تشنيع المخالفين فى وجوب شىء على الله و استبعادهم» ناش عن قله تدبرهم فى مراد القوم من وجوب شىء 
يتك لهل الوا بن كلا نام امف جه كار فزر نم نا نه اللطك ود جدؤفلك اله جه لوالا طهر مد فال وا 
كل فعل حسن لو أخل به غيره استحق المذمه فهو تعالى منزه عن الإخلال به و أما منع تصور الذم بالنسبه إليه تعالى فهو مجرد 
تهويل؛ لأن الذم مقابل المدح, و المدح مرادف أو مساو للحمد و هو واقع فى حقه. فما لا يعقل هو استحقاق الذم بالنسبه إليه 
تعالى لا تصور الذم) (. 


و يظهر مما ذكره المحقق اللالهيجى قدّس سرّه فى تصوير وجوب شىء عليه تعالى» أن الحكم العقلى ليس بمعنى أمر العقل 
حتى يستبعد فى حقه تعالى و يقال: كيف يمكن أن يكون هو تعالى منقاداً لأمر العقل مع أنه مخلوق من مخلوقاته. فلو إنقاد لأمر 
العقل و نهيه لزم حاكميه العقل المخلوق؛ على خالقه» بل معناه ادراكك ضروره صدوره عنه و كونه منزهاً عن الإخلال به. هذا. 


ثم إنه أجيب عن الإشكال أيضاً بما حاصله 


أن المراد من العقل ليس هو عقل الانسانء بل عقله تعالى, فالله هو الذى عقل الكل و عقله يحكم بذاكء فلا يلزم حاكميه العقل 
المخلوق عليه و رده بعض المحققين بأن الجواب 


.6/ كشف الفوائد: ص‎ )١ 

”) كما نسب إليهم المحقق الطوسى فى قواعد العقائد. راجع كشف الفوائد: ص 8/8. 

*) كوهر المراد: ص 558. 

١١ 

المذكور جواب يصاح لاقناع العامه» و لكن الإشكال فيه أن التعدد فى ذاته تعالى غير متصورء فليس فيه قوه باسم العقل و قوه 
أخرى منقاده لحكم العقلء فالجواب يؤول فى الواقع إلى تشبيهه تعالى بخلقه فى نسبه العقل إليه» مضافاً إلى أن شأن العقل هو 


درك المفاهيم و المفاهيم من قبيل العلوم الحصوليه» فلا تناسب علمه تعالى» فإن علمه من قبيل العلم الحضورىء كما أن شأن 
العقل ليس هو الأمر و النهى؛ فلا يتصور حاكميه عقله تعالى و آمريته. 


و فى الجواب و الرد كليهما نظرء أما الرد فبأن التعدد الاعتبارى يكفى فى تصوير الحاكم و المحكوم, كما أنه يكفى فى تصوير 
العالم و المعلوم» مع اتحادهما فى ذاته تعالى و مما ذكر يظهر أنه لا تشبيه و لا تنظير فى صفاته بمخلوقاته بعد كون صفاته عين 
ذاته و التعدد بالاعتبار» هذا مضافاً إلى أن حمل «عاقل» كحمل «عالم» عليه تعالى فى الحاجه إلى تجريده عما يشوبه من 
مطتوس اك كناف من الماهة ار البافيورو المشتدماف ومن قوط كينا أوا قات حاف ذا التس و خوهها قن الدسوور ال 
تكون من خصوصيه مصاديقهما فهو تعالى عالم بالعلم الحضورى و عاقل و مدرك بالعلم الحضورى. 


و أما الجواب فبأن مرادهم من العقل هو مطلق العقل لا خصوص عقله تعالى» فاختصاص 


العقل به أجنبى عن مرادهمء هذا مضافاً إلى ما أشير إليه فى الرد المذكور من أن شأن العقل هو الدركك لا الأمر و النهى. 


و كيف كان فذاته الكامل لا يقتضى إلا النظام الأحسن و من المعلوم أن القبيح لا يناسب ذاته الكامل» و المناسبه و السنخيه من 
أحكام العليه» فيمتنع صدور القبيح أو ترك الحسن منه تعالى» من جهه اقتضاء ذاته و صفاته. لا من جهه تأثير العوامل الخارجيه 
فيه تعالى» من حكم عقلى؛ أو عقلائى بوجوب صدور الحسن و ترك القبيح مع أنه لا ينفعل من شىء. 


١ 


وعليه فمقتضى كمال ذاته هو لزوم إفاضه اللطف منه للعباد و منه التكليف, إذ عدم التكليف إما من جهه الجهل أو من جهه 
النتقص فى الجود و الكرم؛ أو من جهه العجزء أو من جهه البخلء أو من جهه عدم المحبه بالكمال و النظام الأحسن و كل هذه 
مفقوده فى ذاته تعالى و إلأ لزم الخلف فى كونه صرفاً فى العلم و الكمال و القدره و فى كونه عالماً بنفسه و بكماله و آثاره و 
حباً له» فلا سبب لتركك التكليفء و فرض ترك التكليف حينئذٍ يستلزم ترجيح المرجوح و هو محالء لرجوعه إلى ترجح من غير 
مرجح. 


ثم لا يذهب عليكك أن الطريق الذى سلكه الممصنف فى إثبات اللطف و الرحمه, أولى مما سلكه أهل الكلام من أن كل مقرب 
إلى الطاعه و مبعد عن المعصيه لطف و هو واجب فى حكمته؛ لأسن الإهمال به نقض للغرض و هو قبيح كمن دعاه غيره إلى 
مجلس للطعام و هو يعلم أنه مع كونه مكلفاً بالدجابه» و متمكناًسن الامتثال لا-يجيبه إلآ أن يستعمل معه نوعاً من التأديب» 
فالتأدت 


المذكور يقرب المكلف إلى الامتثال و يبعده عن المخالفء فإذا كان للداعى غرض صحيح فى دعوته» يجب عليه استعمال 
التأدب المذكورء تحصيلاً لغرضه و إلا نقض غرضه الصحيح و هو قبيح عن الحكيم. 

و إنما قلنا طريق المصنف أولى من طريق أهل الكلاءم؛ لأن محصل الطريق المختار» هو امتناع انفكاك اللطف و التكليفء لا 
وجوب صدور التكليف عليه تعالى و من المعلوم أن مع تعبير امتناع انفكاكك اللطف و التكليف لا يأتى فيه الاشكال المذكور, 
من أنه محيط على كل شىء»؛ فكيف يقع تحت حكم عقلى أو عقلاائى و يتأثر منه و إن أمكن الجواب عن الاشكال مع تعبير 
الوجوب أيضاًء بما عرفت من أن المراد من الوجوب العقلى» هو أدراكك الضروره و امتناع التكليف أيضاً. 

هذ عياف إلى 1ك حاططل الطريق النتفنان أن الأساق لا شك من انحرف ص السدو مفاسنااو كنار كه شو لكان 
باللطف و التكليف و هو أولى 


عع 
ولا يرفع هذا اللطف و هذه الرحمه أن يكون العباد متمردين على طاعته؛ غير منقادين إلى أوامره و نواهيه (6). 


مما ذكره أهل الكلام؛ من أن الانسان يصير بالتكليف مقرباً إلى المصالح و مبعداً عن المفاسد, إذ مقتضاه كما صرح به فى 
المثال المذكورء أن الإنسان مع قطع النظر عن التكليف يكون متمكناً من السلوك نحو الكمال و إنما لا يسلكه إلا بالتكليف مع 
أن المعلوم خلافه إذ الإنسان لا يقدر بدون التكليف و الإرشاد الشرعى»؛ من السلوك نحو الكمال و كم من فرق بينهما. فالأولى 
فى مورد التكليف هو القول بأنه يوجب أن يتمكن الإنسان من الامتثال.. 


ع) لأن الدلاله على طرق الخير و الإرشاد إلى ما فيه الصلاح؛ و الزجر عما فيه الفساد و 


الضررء لطف و رحمه فى حق العباد و يقتضيه ذاته الكمال و التمرد و عدم الاطاعه من العباد» لا يخرج الدلاله و الإرشاد عن 
كونها لطفاً و رحمه. هذا. مضافاً إلى أن الدلاله و الإرشاد» توجب إتمام الحجه عليهم بحيث لا يبقى لهم عذر فى المخالفه و 
التمرد. 

لا يقال: إن العقل يكفى لتمبيز المصالح عن المفاسدء لأنا قوق ابي #لالكك مدوم رده قد الانيا نتن ما يعات قن امون 
الدنيويه» فضالً عن المعنويات» و العوالم الآخرى كالبرزخ و القيامه فالإنسان فى معرفه جميع المصالح و المفاسد و طرق السعاده 


و الشقاوه يحتاج إلى الدلاله و الإرشاد الشرعى و لا غنى له عنه. 


و مما ذكر ينقدح أنه لا مجال أيضاً لدعوى كفايه الفطره» فإنها محتاجه إلى الاثاره و التنبيه بواسطه الدلاله المذكوره و بدونها لا 
تكفى لذلك كما لا يخفى. 


م - عقيدتنا فى القضاء و القدر 
#دعقيدسافى الققاءو القدر 
عقيدتنا فى القضاء و القدر 


ذهب قوم وهم المجبره؛ إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين فيكون قد أجير الناس على فعل المعاصى و هو مع ذلكك 
يعذبهم عليها و أجيرهم على فعل الطاعات و مع ذلك يثيبهم عليهاء لأنهم يقولون: إن أفعالهم فى الحقيقه أفعاله و إنما تنسب 
إليهم على سبيل التجوز, لأ-نهم محلها و مرجع ذلكك إلى إنكر السببيه الطبيعيه بين الأشياءء و أنه تعالى هو السبب الحقيقى لا 


سبب سوأه. 


وقد أنكروا السببيه الطبيعيه بين الأشياءء إذ ظنوا أن ذلكك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذى لا شريكك له؛ و من يقول بهذه 
المقاله فقد نسب الظلم إليه» تعالى عن ذلكك. 


(1) وه المسيره الأشاعره الذيق ذهيوا ذل اتكار السيه و اتحضار السب فى الله تعالى و قالوا: 


إن الثار مدا لا تحرق شبعاء بل غاده' الله حجرت علي إتحراق التو الممائن بهاء مالا مق :دوق مدتحي للنان فن الاحراق: 


و على هذا الأساس المزعوم ذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقه له تعالى» من دون دخل للعباد» نعم يطلق على أفعال العباد عنوان 
المكسوب» لمقارنه مجرد 


١ 
الاراده و هو الفارق عندهم بين الفعل الاختيارى و الاضطرارى.‎ 


و الذى أوجب هذا الزعم الفاسد فيهم؛ هو عدم دركك معنى التوحيد الأفعالى و تخيلوا أنه لا يمكن الجمع بين التوحيد الافعالى و 


و فيه 
أوّلا: 


أن انكار السببيه و العليه خلاف الوجدان. فإنا نرى أنفسفا عله ايجاديه بالنسبه إلى التصورات و التفكرات الذهنيه و نحوها من 


فعا الشنن؟ لذن هذه الادور فك بيه عن القن و متردقه كلدي من ذو المكس و لقين سكن الفية لذ كن الوعناة ادل 
ولنل عل اتوك السعة و العله فأذايتان لكا زا 


عق 


و ثا 


أن التزاحم المشاهد بين الماديات مما يشهد على وجود رابطه العليه و التأثير و التأثر بالمعنى الأعم فيها و إلا فلا مجال لذلكك, 
إذ المفروض أنه لا تأثير لها و إرادته تعالى لا تكون متزاحمه» لعدم التكثر فى ذاته و المفروض أنه لا دخل لغيره تعالى فى 
السببيه» فالتزاحم ليس إلا لتأثير الماديات بعضها فى بعض. 


و ثالت: 


بأن التضوصن الشرعيه تدل على وجؤد الرابطه السييده كقوله تعالى > «فأرمكلنا إلنها روحنا فتمكل لها بشرا سوا قالت إتن أغوذ 
بالرحمن منكك إن كنت تقياً # قال إنما أنا رسول ربكك لأهب لكك غلاماً زكياً» )١(‏ حيث نسب التمثل و هكذا هبه الغلام إلى 


الروح. 


و كقوله خروجا : «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» (؟) إذ أسند عذاب الكفار إلى أيدى المؤمنين و غير ذلكك من الآيات» فلا 


وجه لإنكار السببيه. 


و أما توهم المنافاه بينهما و بين التوحيد الأفعالى فهو مندفع, بأن السببيه المذكوره ليست مستقله حتى تنافيه» بل هى السببيه 
الطوليه و هى منتهيه إليه 


؟) التوبه: .١5‏ 


ع١‏ 
تعالى فى عين كونها حقيقيه» نعم يختص باللهتعالى السببيه الاستقلالى و هو المراد من قولهم: لا مؤثر فى الوجود إلا الله تعالى. 


و بالجمله كما أن وجود المخلوقين لا يتنافى مع التوحيد الذاتى؛ لأن وجودهم منه تعالى وفى طول وجوده؛ كذلكك تأثيرهم فى 
الأشياء لا ينافى حصر المؤثر الستقلالى فيه تعالى» كما يقتضيه التوحيد الأفعالى؛ لأن تأثيرهم بإذنه تعالى و ينتهى إليه و لذلكك 
قال العامة الل عاض :د ماس برد هه فدات القعد :]لين الراتديء مدال الاباك الى وساف اهناب دقوي الفساط وز 
الأفساب طرق لأ عر فى ا 


فالعباد هم المباشرون للأفعال و كانت الأفعال أفعالاً اختياريه لهم» لقدرتهم على تركها و تمكنهم من خلافهاء و الأفعال مستنده 
إليهم بالحقيقه. ومع ذلكك لا يكونون مستقلين فى الوجود و الفاعليه بل متقومون به تعالى و ليس هذا إل لكونهم فى طول 


مختارهم» من ان الثائن ميقه إلى فارة الله تعالى دون العباد و الا لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد و التالى باطل» فالمقدم 
مثله» بيان الشرطيه أنه تعالى قادر على كل مقدورء فلو كان العبد قادراً على شىء» لاجتمعت قدرته و قدره الله تعالى عليه و أما 
بطلا-ن التالى؛ فلأنه لو أراد الله ايجاده و أراد العبد اعدامه» فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضينء و أن وقع مراد 


أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير 


مرجح (0). 


و ذلك لما عرفت من أن قدره العبد فى طول قدره الرب و بإذنه و ارادته» و من المعلوم أن ما يكون كالظل للشىء و طوراً له لا 


يمكن أن يعارض ذا 
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الظل» و عليه فلو أراد الله تعالى فعلا تكويناً لوقع بإرادته و لو لم يرده العبدء لقوه قدرته و ارادته دون العكس و لعل إليه يؤول ما 
أشارإليه المحقق الطوسى قدّس سرّه فى متن تجريد الاعتقاد حيث قال: «و مع الاجتماع يقع مراده تعالى). 


إن قلت: ربما يقع الفعل عن العبد على خلاف ارادته تعالى» ككفر الكفار و عصيان العصاه. مع أنه تعالى لا يريد الكفر و 
العصيان. 


قلت: إنه تعالى فى مثل ما ذكر لا يريد تكويناً إلا ما اختاره العباد و لو بالاراده التبعيه. فما وقع عن العباد لايخرج عن ارادته و إن 
منعهم و زجرهم عنه تشريعاً؛ لأنه أراد أن يفعل الإنسان ما يشاء بقدرته و اختياره» حتى يتمكن من النيل إلى الكمال الاختيارى. 
فمقتضى كونه مختاراً فى أفعاله هو أن يتمكن من السعاده و الشقاوه كليهماء فلا معنى لأن يكون مختاراً و مع ذلك لا يكون 
متمكناً من الشقاوه فاللازم هو التمكن بالنسبه إلى كل واحد من السعاده و الشقاوه» و هذا التمكن أعطى للانسان من ناحيه الله 
تعالى مع منعه اياهم عن سلوك مسلكك الشقاوه ففى نظائر ما ذكر لا يغلب اراده الكفار و العصاه على ارادته تعالى» بل هو 


المريد لفعل العبد عن اختياره و ارادته لا جبراً و بدون الاختيار» و لعل 


إليه يرجع قوله عرّوجل: «و ما تشاؤون إلا أن يشاء الله؛ .)١(‏ 


إذ الآيه المباركه فى عين كونها فى مقام إثبات المشيئه له تعالى» أثبت المشيئه للإنسان أيضاًء و ليس هذا إلا الطوليه المذكوره و 
يؤيدها ما روى عن رسول الله صلَى الله عليه و آله «إن الله يقول: يابن آدم بمشيئتى كنت أنت الذى تشاء لنفسكك ما تشاء و 
بازادتى كنت أنت. الذئ تريد لنفسكة ما تريد) (6). 


"١ الدهر:‎ )١ 

7( بحار الأنوار: ج وص ع8. 

١ 

فالقول بمعارضه اراده العباد مع اراده الله تعالى» لا يوافق الطوليه» بل مناسب مع الاراده الاستقلاليه» و هى ممنوعه عندنا. 
و رابعاً: 


أن دعوى الجبر و عدم الاختيار لايساعدها الوجدان» ضروره أنا ندركك بالعلم الحضورى قدرتنا على ايجاد الأفعال مع التمكن 
من الخلاف. نحن نقدرعلى التكلم مثلا و نتمكن من تركه و هكذاء و الوجدان أدل دليل على وجود الاختيار فيناء إذ لا خطأ فى 


لا يقال: إن الا-راده ليست باختياريه لانبعثها عن الأميال الباطنيه التى ليست تحت اختيارناء بل تكون متأثره عن العوامل الطببعيه 
الخارجيه؛ فلا مجال لااختياريه الافعال» لانا نقول: إن هذه الأميال معده لا عله؛ فالاراده مستنده إلى الاختيار و يشهد لذلكك 
إمكان المخالفه للأميال المذكوره» كترك الأكل و الشربء لغرض إلهى فى شهر رمضان. مع أن الأميال موجوده و ليس ذلكك 
لك لوه خسنا ةا سانا إلى انتسصول الرونناى التبكم عن سم الأسيال»الفكه إلن الفسل أو اله كك فى عفن 
الأوقات» بحيث يحتاج الترجيح إلى التأمل و الاختيار. شاهد آخرعلى أن الأميال ليست سالبه للاختيار. 


و مما ذكر يظهر ما فى توهم أن المؤثر التام فى الاراده هو الوراثه» أو 


عابنا النحنظ الخسب عن بو اكسحال سيان و ذلك عرفت من أن كلكا الاتون ارم عل اللمناد ار لاتحت أن 
تترتب عليها الا-راده» ترتب المعلول على العله» بل غايتها هو الاقتضاءء بل الا-راده تحتاج إلى ملاحظه الإنسان» الشىء الذى 
تقتضيه العوامل المحيطيه؛ أو الوارثه و فائدتها و ضررهاء ثم تزاحمهما مع سائر الأميال و الموجبات» ثم الترجيح بينهاء فالاراده 
مادعا اعفان الات 0 
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فالمؤثر فى الافعال ارادتنا باختيارناء فمن أنكر الاراده و الاختيار» أنكر ما يقتضيه الوجدان. قال أبوالهذيل: «حمار بشر أعقل من 
بشر )1١(‏ و لعله لأن الحمار عند رؤيه الحفره لا يدخل فيهاء بل يمشى مع الأختيار» فكيف يكون الإنسان فى أفعاله بلا الختيار؟ 


وقد يتخيل الجبر بتوهم أن الجبر مقتضى علمه تعالى بالالمور من الأزل وغايه تقريبه أن الله تعالى.علم بكل شىء من الأزلء 
فحيث لا تبديل و لا تغيير فى علمه الذاتى, فما تعلق العلم به فى الأزل يقع فى الخارجء طبقاً لما علمه من دون اختيار و إلا فلا 
يكون علمة علماء فمن كان علمه تعالى خاصيا لا يمكن أن تضير مطيعا. 


ولكن الجواب عنه واضحء حيث أن العلم الذاتى لا يسلب الاختيار عن المختار» فمن كان فى علمه عاصياً بالاختيار يصير كذلكك 
بالاختيار و إلا لزم أن يكون علمه جهلل و هو محال. 


ثم إنه يظهر من بعض كلمات المتكلمين من الأشاعره؛ أن مجرد مقارنه الاراده فى أفعالنا مع الفعل الصادر عن الله تعالى» يكفى 
فى تسميه الفعل بالمكسوب. مع أفعالنا مع الفعل الصادر عن 


الله تعالى» يكفى فى تسميه الفعل بالمكسوبء مع أنه كما ترىء إذ لا أثر للاراده على المفروض فى الفعل و لذا قال فى قواعد 
المرام: «فأما حديث الكسب فهو اسم بلا مسمى» (). 

و ابا أن التوالى الفاسده لهذا القول كثيره» منها امتناع التكليف؛ لأَنّ الناس غير قادرين» و التكليف بما لايطاق قبيح و منها 
لغويه ارسال الرسل و الأنبياء؛ لأن اتباعهم ليس تحت قدرتهم و منها عدم الفائده فى الوعد و الوعيد؛ لأن المفروض عدم دخاله 


الناس فى الأفعال و منها أنه لا معنى للمدح و الذم بالنسبه إلى أفعال العبادء لعدم دخالتهم فيها أصللا. 
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كما حكى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فى الجواب عن السؤال عن الجبر: «لو كان كذلكك. لبطل الثواب و 
العقاب و الأمر و النهى و الزجر و لسقط معنى الوعد و الوعيد. و لم تكن على مسىء. لائمه و لا لمحسن محمده؛ الحديث» .)١(‏ 


وقد روى عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام «أنه سأل عنه أبو حنيفه عن أفعال العباد ممن هى؟ فقال: إن أفعال 
العباد لا تخلو من ثلادثه منازل» إما أن تكون من الله تعالى خاصه: أو منه و من العبد على وجه الا-شتراكك فيهاء أو من العبد 
خاصه. فلو كانت من الله تعالى خاصه. لكان أولى بالحمد على حسنهاء و الذم على قبحهاء و لم يتعلق بغيره حمد و لا لوم فيهاء و 
لو كانت من الله و من العبد لكان الحمد لهما معاً فيهاء و الذم عليها جميعاً فيها لأن المفروض أنهما مستقلان فيها و إذا بطل 


هذان 


الوجهان, ثبت أنها من الخلق» فإن عاقبهم الله تعالى على جنايتهم بها فله ذلكك و إن عفا عنهم فهو أهل التقوى و أهل المغفره» 
(1). و ظاهره أن مباشره الأفعال من الإنسان و هو لا يمكن إلا بالاختيار و هو المصحح للعقاب و العفو كما لا يخفى. 


ثم إن إثبات كون الأفعال صادره من الخلق لا ينافى استنادها إليه تعالى بالطوليه و بواسطتهم؛ كما سيأتى تصريح الأدله به و إنما 
المنافى هو استنادها إليه تعالى فى عرض صدورها من الخلق فلا تغفل. 


هذا كله مضافاً إلى أن الفكر الجبرى يؤدى إلى رفض المسؤوليه كلها؛ لأنه لا يرى لنفسه تأثيراً فى شىء من الأشياء فلذا ينظلم» 
ولا يسعى فى التخلق بالأخلاق الحسنه و إصلاح الاجتماع و دفع الظلم و الجور و لعله لذلكك كان ترويج عقيده الجبر من 
أهداف الحكومات الظالمه؛ لأن الناس إذا كان ذلكك اعتقادهم خضعوا لسلطه الظلمه و لم يروهم مقصرين فيما يفعلون. 


0( كتاب تصحيح الاعتقاد: ص 0 
1١6١‏ 


و ذهب قوم آخرون وهم «المفوضه» إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين و رفع قدرته و قضاءه و تقديره عنهاء باعتبار أن 
نسبه الافعال إليه تعالى تستلزم نسبه النقص إليه و إن للموجودات أسبابها الخاصه و ان انتهت كلها الى مسبب الاسباب و السبب 
الاول و هو الله تعالى. 

و من يقول بهذه المقاله فقد اخرج الله تعالى من سلطانه و أشرك غيره معه فى الخلق (؟) و قد اشتهرت هذه الجمله فى الألسنه 


مزل أن التجبى :و العقبيه أمؤيان و العدل و التوسحيك علويان. 


مدا بخلاق الأسان المعتفد بالاشسارءفانة بر نقة سؤولافئ 


الامور و لذلك الاعتقاد يسعى و يجاهد مع كل ظالم و يصل إلى ما يصل من الحريه و العزه و المجد و السعاده .)١(‏ 
و قد قال الله تبارك و تعالى: «و أن ليس للإنسان إلا ما سعى * و أن سعيه سوف يرى * ثم يجزيه الجزاء الأوفى» (5). 


هذا تمام الكلام فى الجبر.. و من المفوضه أكثر المعتزله و هم ذهبوا إلى أن الفعل مفوض إليناء و لا مدخليه فيه لارادته و إذنه 
تعالى و الذى أوجب هذه المزعمه الفاسده هو الاحتراز عن نسبه المعاصى و الكفر و القبائح إليه تعالى» حيث زعموا أنه لو لم 
نقل باتفويضء لزم استناد القبائح إليه تعالى» حيث زعموا أنه لو لم نقل بالتفويض. لزم استناد القبائح إليه تعالى و هو لا يناسب 
مع جلاله. هذا مضافاً إلى أنه لو لم يكن العبد مستقلاً فى فعله لما صح مدحه و ذمه, على أن المستفاد من الآيات الكثيره هو 
استناد أفعال العباد إليهم دونه كقوله تعالى: 


0( النجم: الع 


16, 


«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم) )١(‏ و قوله تعالى: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (؟) و قوله تعالى: «و قل 
اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله» (”) إلى غير ذلكك من الآيات. 


وفيه 
أولا: 


أن لازم ما ذكر أن الانسان لا يحتاج فى مقام الفاعليه إليه تعالى» بل هو مستقل فى ذلكك و هو ينافى التوحيد الأفعالى و انحصار 
المؤثريه الاستقلاليه فيه تعالى. 


عق 


و ثا 


أن الفعل و الفاعل وكل شأن من شؤونه من الممكنات, و الممكن ما لم يجب لو يوجدء فإن استند الفعل إلى الواجب المتعال و 
لو بوساطه 


المختارين فى الأفعال. صار واجباً بالغير و وجد و إلا فلا يمكن وجوده و إن استند إلى جميع الممكنات. فكما أن الفاعل يستند 
إلى مقي الأسات بالآخره كذلك فعله مع الاختيار» فلا وجه للتفكيكك بينهما مع أنهما كليهما من الممكنات. 


و ثالا: 


أن قبح استناد القبايح إليه تعالى» فيما إذا لم يكن واسطه فى البين و أما مع وساطه المختارين و القادرين» فلا مانع منه و لا قبح 
فيه؛ لأ-ن معناه و أما مع وساطه المختارين و القادرين» فلا مان منه و لا قبح فيه؛ لأن معناه حينئٍ هو أن الله تعالى خلق العباد 
قادرين و مختارين لأن يختاروا ما يشاؤون و يصلوا إلى الكمال الاختيارى و الخلق المذكور عين لطف و حكمه؛ لأن التكامل 
الاختيارى الذى هو من أفضل أنواع الكمالاءت, لا يحصل بدون اختيار العباد فيما يشاؤون. فما هو القبيح من الاستناد بدون 
وساطه المختارين لا وقوع له» و ما وقع لا قبح فيه و عليه يحمل ما ورد عن أبى الحسن الثالث عليه السلام من أنه سئل عن أفعال 
العباف أعى مخلوقه انه سال قفال:«لو: كاق خالنا لها أ يدوق وناظه المضاريق نز القاذ وي ماكر أ نتهاتو قل قال تسبحائه: راد 
الله برىء من المشركين» و لم يرد البراءه من خلق ذواتهم و إنما 


.7/ البقره:‎ )١ 

؟) الرعد: .١١‏ 

.٠١8 التوبه:‎ )* 

يذل 

تبرأ من شركهم و قبائحهم) .)١(‏ 
و رابعاً: 


أن المدح والذم يصحان فيما إذا كان الفعل صادراً بالقدره و الاختيار» للتمكن من الخلافء و لا يشترط فيهما الاستقلال» إذ 
ملاكك المدح و الذم هو القدره و الاختيار فى الفعل و التركك و هو موجود فى أفعالنا و لذا 


يكتفى فى المحاكم القضائيه عند العقلاء بذلكك للمجازاه و المثوبات. 


و خامسا: 


أن الروك :لا افد الآناكة الداله على أنه مامه شنو إلذ ايكون بارادته و اندو مدزعدة كفوله عمال دي ما فاون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين» (75) و قوله عرّوجل: «والله خلقكم و ما تعلمون) (9) و قوله تعالى: «و ما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن اللّه) 
(ع). 


و هذا الآيات و نحوها صريحه فى أن التفويض لا واقع له بل كل الافعال سواء كانت قلبيه أو خارجيه؛ غير خارجه عن دائره 
قدرته و مشيئته و ارادته و إذنه و مقتضى الجمع بين هذه الآيات و ما تمسكك به المفوضه من الآيات» هو أن المراد من استناد 
الأفعال إلى العباد ليس هو التفويضء بل يكفى فى الاستناد كون مباشره الأفعال باختيارهم و قدرتهم و تمكنهم من الخلاف و 
إن كان قدرتهم تحت قدرته و إذنه و مشيئته تعالى» فالمباشره منهم بالاختيار لا يستلزم التفويض فلا تغفل» هذا. 


مطانا الودنفى لشو بيقن الأكبانالكتره: 


منها: ما روى عن الصادق عليه السلام قال: «الناس فى القدر على ثلا-ثه أوجه: رجل زعم أن اله عر وجل أجين الاين علق 
المعاصىء فهذا قد ظلم الله عرّوجِلٌ فى حكمه و هو كافر و رجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم؛ فهذا وهن 


.5١ بحار الأنوار: ج ه ص‎ )١ 
.59 ؟) التكوير:‎ 
.42 الصافات:‎ )* 


*) يونس: 0ل 
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لله فى سلطانه فهو كافرء و رجل يقول إن الله عزّوجلٌ كلف العباد ما يطيقون و لم يكلفهم ما لايطيقون, فإذا أحسن حمد الله و 
إذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ» .)١(‏ 


و منها: ما روى عن الوشاء عن أبى 


الحسن الرضا عليه السلام قال: «سألته فقلت: الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعز من ذلككء قلت: فأجبرهم على المعاصى؟ 
فقال: الله أعدل و أحكم من ذلكك» (). 


لا يقال: إن القبائح لو كانت مستنده إليه تعالى لما حكم سبحانه بحسن جميع ما خلق, مع أنه قال عزّوجلٌ: «الذى أحسن كل 
شىء خلقه» (8), لأنا نقول: نعم هذا لو كان الاستناد من دون وساطه الاختيار للعباد و أما مع الوساطه المذكوره فلا قبح فيه بل 
هو حسن؛ لألن مرجعه إلى خلقه العباد مختارين و قادرين و غير مجبورين فى الأفعال» بحيث يتمكنون من الإطاعه و العصيان» 
حتى يمكن لهم أن يصلوا إلى اختيار الكمال مع وجود المزاحمات و هو أفضل أنواع الكمالات» فخلقه الاختيار فى الإنسان و لو 
اختار بعض الناس الكفر و العصيان بسوء اختيارهم خلقه حسنه؛ بملاحظه أن الكمال الاختيارى» المتقوم بالمزاحمات الداخليه و 
الخارجيه لاك يمك وجؤذه إل بخلقه الاختيان فى العباد و المفروضن أن الكمال المد كور من أخسين الاموار فى النظام» فمراعاته 
حسنه و الاخلال به لا يساعده الحكمه و اللطف كما لا يخفى. 


ثم إن الظاهر من عباره الشيخ المفيد قدّس سرّه أن التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق فى الأفعال و الإباحه لهم ما شاؤوا 
من الأعمال ونسه إلى بعض الزنادقه و أصحان الأبائحات (6). 


.٠١ بحار الأنوار: ج ه ص‎ )١ 
.18 بحار الأنوار: ج وص‎ (١ 
السجده: ل.‎ )* 

؟) تصحيح الاعتقاد: ص 15. 
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و أنت خبير بأن المعروف من التفويضء هو ما نسب إلى أكثر المعتزله و هو المبحوث عنه فى المقام؛ لأنه ينافى التوحيد الأفعالى 
و أما ما نسبه إلى بعض الزنادقه. 


فهو لا يناسب المقام» بل ينافى لزوم التكليف و عدم جواز إهمال الناس و قد مر فى البحث عن التكليف أنا نعتقد أنه تعالى لابد 


أن يكلف عباده و يسن لهم الشرايع و ما فيه صلاحهم و خيرهم فراجع. 


ثم ينقدح مما ذكرنا فى نفى الجبر و التفويض و استناد الأفعال إليه تعالى بوساطه المباشرينء ما فى عباره شيخنا الصدوق رحمه 
الله حيث قال على المحكى: «أفعال العباد مخلوقه خلق تقدير لا خلق تكوين و معنى ذلكك أنه لم يزل عالماً بمقاديرها. انتهى) 
(1). 


و ذلك لأمن لازم كلامه أن الأفعال بحسب التكوين مفوضه إلى العباد و ليس هذا إلا قول المفوضه. هذا مضافاً إلى أورد عليه 
الشيخ المفيد قدّس سرّهما من أنه ليس يعرف فى لغه العرب أن العلم بالشىء هو خلق له فخلق تقدير لا معنى له (7). 


المحال» و قال العلامة قدّس سدّه:فى شرحه: «فنقول للأشعرئ: ما تعنئ بقولكك أنه تعالى قضى أعمال العباد واقدرها؟ إن أردت 
به الخلق و الايجاد فقد بينا بطلانه و أن الافعال مستنده إلينا» (”). 


لما عرفت من أن انتهاء خلق الأفعال إليه تعالى بواسطه خلق القدره و اختيار العباد لا مانع منه» بل هو مقتضى التوحيد الأفعالى و 


يمكن ارادتهما 

.١١ تصحيح الاعتقاد: ص‎ )١ 

؟) تصحيح الاعتقاد: ص 17. 

*) شرح تجريد الاعتقاد: ص 7١8‏ 218 الطبعه الحديثه فى قم المشرفه. 
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و اعتقادنا فى ذلكك تبع جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين و الطريق الوسط بين 


القولين الذى كان يعجز عن فهمه أمثال أولتك المجادلين من أهل الكلام ففرّط منهم قوم و أفرط آخرون و لم يكتشفه العلم و 
الفلسفه إلا بعد عده قرون () و ليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمه الأ-ئمه عليهم السلام و أقوالهم أن يحسب أن هذا 
القول و هو الأمربين الأمرين من مكتشفات بعض فلاسفه الغرب المتأخرين و قد سبقه إليه أثمتنا قبل عشره قرون. 


نفى الخلق بدون وساطه القدره و الاختيار» كما يقتضيه خطاب الشارح للأشعرى و بالجمله: إن النظام السببى فى العالم مستند 
إليه تعالى و من جمله الأفعال المسببه عن العباد باختيارهم؛ فكما لا معنى للتفويض فى سائر الأسباب لحاجتها إليه تعالى فى 
الوجود و البقاء و التأثير كذلك لا معنى له فى سببيه الإنسان للأعمال مع كونه ممكناً من الممكنات. هذا تمام الكلام فى 
الفويفني #لافال الأنتعاة التدييق المطووض اناس سود انا نا عرلنة إن عنذ لقو أى الأسرريى الأعرية افدد اسم انه أده 
الدين عليهم السلام ثم بعد مضى مده من الزمن نظر حوله و تأمل فيه الحكماء الإ-لهيون حق التأملء فرأوه مطابقاً للموازين 
الدقيقه العقليه المنطقيه) .)١(‏ 


و قال فى موضع آخر ما حاصله: «إن الذى يوجب كثره الاعجاب للمحقق العارف بمسائل التوحيدء هو المنطق الخاص الذى 
يسلكه القرآن و السنه المرويه عن رسول الله و الائمه الأطهار صلوات الله عليهم حول مسائل 


.188 اصول فلسفه: ج اص‎ )١ 
١ 


فد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشوره: الاجرولا تفويض: ولك أمر نين الأمرية(6) التوتحد» 
إذ هذا المنطق الخاص لم يطابق المنطق الرائج فى ذلكك العصرء بل لم 


يطابق مع منطق القرون و العصور العديده التى كانت بعد ذلك العصر و صار علم الكلام و المنطق و الفلسفه رائجاً فيها؛ لأن هذا 
المنطق الخاص كان فوق مستوى المسائل الكلاميه و العقليه الرائجه فيها. 


ومن جمله هذه المسائل مسأله القضاء و القدر و الجبر و الاختيار و هذا يدل على أن القرآن الكريم كتاب وحى نزل من الله 
على رسوله و أن من خوطب به أدركك كمال الادراكك ما خوطب به و شهده فى مستوى آخر و يدل عليه أن أهل البيت عليهم 
السلام كانوا يعرفون القرآن بنحو آخر غير ما جرت به العاده و لذا بينوا الحقايق بأتقن بيان و أحسن أسلوب و أرشدوا الناس إلى 
الحقائق الإلهيه عند تحير الآخرين» .)١(‏ 


©» و سأل الراوى فى ذيل الحديث المذكور فى المتن بقوله قال: قلت: و ما أمر بين أمرين قال: مثل ذلكك رجل رأيته على 
معصيه فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلكك المعصيه» فليس حيث لم يقبل منكك فتركته كنت الذى أمرته بالمعصيه (؟) الاصول من 
الكافى: ج ١‏ ص 8٠‏ 1. و لا بأس بذكر بعض الاخبار الوارده تتميما للفائده. 


منها: ما رواه الصدوق عليه الرحمه عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه ذكر عنده الجبر و التفويضء فقال: «ألا أعطيكم فى هذه 
أصل لا تختلفون فيه و لا يخاصمكم عليه أحد إل كسرتموه؟ قلنا: إن رأيت ذلك. فقال إن الله عزّوجِل لم يطع باكره. و لم 
يعص بغلبه» و لم يهمل العباد فى ملكه. هو 


.٠١7 انسان و سرنوشت: ص‎ )١ 
.18٠ ص‎ ١ (؟) الاصول من الكافى: ج‎ 
0 


المالكك لما ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه فإن ائتمر 


العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً و لا منها مانعاً إن اثتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم و بين ذلك فعل و إن لم يحل و 
فعلوه فليس هو الذى أدخلهم فيه» ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه) .)١(‏ 

ولا يخفى عليك أن قوله: «هو المالك لما ملكهم و القادر على ما أقدرهم عليه؛ يدل على أن قدره المخلوقين و تمكنهم من 
الفعل أو التركك تحت قدرته و ملكه تعالى و ليس ذلكك إلآ الملكيه الطوليه» إذ مع إسناد الملكك و القدره إليهم أسندهما إلى 
نفسه أيضاًء كما إن قوله عليه السلام فى الذيل: «فليس هو الذى أدخلهم فيه» يدل على أن الفعل واقع بمباشرتهم و اختيارهم 
فالمحصل أن الأفعال مع كونها صادره عن العباد بالاختيار. تكون تحت قدره الخالق و ملكيته تعالى. 


و منها: ما رواه الطبرسى عليه الرحمه عن أبى حمزه الثمالى؛ أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام للحسن البصرى: «إياكك أن تقول 
بالتفويضء فإن الله عرّوجلٌ لم يفوض الأمر إلى خلقه و هنا منه ضعفاً ولا أجبرهم على معاصيه ظلماً. الحديث» (5). 


و منها ما رواه الطبرسى عليه الرحمه أيضاً عن هشام بن الحكم. قال: «سأل الزنديق أبا عبدالله عليه السلام فقال: أخبرنى عن الله 
عزّوجِلٌ كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحيدين و كان على ذلكك قادراً؟ 


قال عليه السلام: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب؛ لأسن الطاعه إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنه و لا نار» و لكن خلق خلقه 
فأمرهم بطاعته و نهاهم عن معصيته و احتج عليهم برسله و قطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين 


)١‏ بحار الأنوار: ج ه ص 219 نقالاً عن التوحيد و عيون الاخبار. 
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يطيعون و يعصون و يستوجبون بطاعتهم له الثواب و بمعصيتهم اياه العقاب. قال: فالعمل الصالح من العبد هو فعله و العمل الشر 
من العبد هو فعله؟ قال: العمل الصالحء العبد يفعله و الله به أمره و العمل الشر العبد يفعله و الله عنه نهاه. 


قال: أليس فعله بالآله التى ركنها فيه؟ قال: نعم» و لكن بالآله التى عمل بها الخير قدربها على الشر الذى نهاه عنه. 


قال: فإلى العبد من الأمر شىء؟ قال: ما نهاه الله عن شىء إلا و قد علم أنه يطيق تركه. و لا أمره بشىء إلا و قد علم أنه يستطيع 
فعله؛ لأنه ليس من صفه الجور و العبث و الظلم و تلكيف العباد ما لا يطيقون. الحديث» .)١(‏ 


و منها: ما رواه فى البحار عن أمير المؤمنين عليه السلام حين سأله عبايه الأسدى عن الاستطاعه أنه قال عليه السلام فى جوابه: 
«تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت الأسدىء فقال له: قل يا عبايه» قال: و ما أقول؟ قال: إن قلت تملكها مع الله قتلتكك و إن 
قلت تملكها من دون الله قتلتكئك. قال: و ما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول: تملكها بالله الذى يملكها من دونكك,. فإن ملككها 
كان ذلكك من عطائه و إن سلبكها كان ذلكك من بلائه و هو المالكك لما ملككك. و المالكك لما عليه أقدركء أما سمعت الناس 
الوق اللحولة ا القرو عط و1 ق لاجيو ل ان قرم الا امه تفلا ند الركدا رو مانا وله ايا عن الكرسسة انان القحون ناه 


معام اننا ]لذ لقعي نياو لاقن انا على نطاعه الله لا بدو ف انس قال ذوكي لجرو قنز دشرا تلت 101 

و منها: ما رواه فى الإحتجاج عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: إن الله خلق الخلق فعلم ما هم إليه صائرون» فأمرهم و نهاهم 
فما أمرهم به من 

)١‏ بحار الأنوار: ج ه ص 18 نقالاً عن الاحتجاج و لعل كلمه واو سقطت قبل قوله: لم تكن جنه و لا نار. 
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شىء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به و ما نهاهم عنه من شىء.؛ فقد جعل لهم السبيل إلى تركه؛ و لا يكونون آخذين ولا 
تاركين إلا بإذنه» و ما جبرالله أحداً من خلقه على معصيه. بل اختبرهم بالبلوى» كما قال تعالى: «ليبلوكم أيكم أحسن عماق .)١(‏ 


و منها: ما رواه فى الخصال و غيره عن الحسين بن على عليهما السلام قال: «سمعت أبى على بن أبى طالب عليه السلام يقول: 
الأعمال على ثلا-ثه أحوال: فرائض و فضائل و معاصى. فأما الفرائض فبأمرالله تعالى و برضى الله و بقضائه و تقديره و مشيته و 
علمه و أما الفضائل فليست بأمر الله أى الأ-مر الوجوبى و لكن برضى الله و بقضاء الله و بقدر الله و بمشيه الله و بعلم الله و أما 
المعاصى فليست بأمر الله و لكن بقضاء الله و بقدر الله و بمشيه الله و بعلمه ثم يعاقب عليها» (؟) و دلالته على أن كل شىء حتى 


المعاصى تحت قضائه و قدره و مشيته واضحه. 


و منها: ما رواه فى الكافى عن حمزه بن حمران قال: «سألت أبا عبدالله عليه 


السلام عن الاستطاعه: فلم يحببنى» فدخلت عليه دخله أخرى فقلت: أصلحك الله إنه قد وقع فى قلبى منها شىء لا يخرجه إلآ 
شىء أسمعه منككء قال: فإنه لا يض رك ما كان فى قلبكك, قلت: أصلحك الله إنى أقول: إن الله تباركك و تعالى لم يكلف العباد 
مالا يستطيعون و لم يكلفهم الآ ما يطيقونء و انهم لا يصنعون شيئاً من ذلكك إلا باراده الله و مشيته و قضائه و قدره قال: فقال 
هذا دين الله الذى أنا عليه و آبائى. الحديث» (”) حمله الصدوق رحمه الله على أن 


.518 بحار الأنوار: ج ه ص‎ )١ 

؟) بحار الأنوار: ج ه ص 55 نقالا عن التوحيد و الخصال و عيون الاخبار. 
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مشيه الله و اردته فى الطاعاتء الأمر بها و فى المعاصى النهى عنها و المنع منها بالزجر و التحذيرء ولكنه بلا موجب فافهم. 


و منها: ما رواه فى التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه مر بجماعه بالكوفه وهم يختصمون بالقدر فى القدر فقال 
لمتكلمهم: «أبا لله تستطيع» أم مع الله» أم من دون الله تستطيع؟ فلم يدر ما يرد عليه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن زعمت 
أن بالله تستطيع فليس إليكك من الأمر شىء و إن زعمت أنكك مع الله تستطيع» فقد زعمت أنكك شريكك معه فى ملكه و إن 
زعمت أنكك من دون الله تستطيع» فقد ادعيت الربوبيه من دون الله تعالى. فقال: يا أمير المؤمنين» لاء بل بالله أستطيع» فقال: أما 
انكك لوقلت غير هذا لضربت 


عنقكك» )١(‏ ولا يخفى عليكك أن قوله: «إن زعمت أنكك بالله تستطيع» الخ وصور اله كيعا ينه ريق تؤلهفن النقران: 
كما يشهد له قوله بعده: «فليس إليكك من الأمر شىء» فإنه لا يساعد إلا مع الجبر. 


و منها: ما رواه فى الخصال عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: «لا يكون شىء فى السماوات و الأرض الآ بسبعه بقضاء و قدر 
واراده و مشيه و كتاب و أجل و اذنء فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عرّوجل» (). 


و منها: ما رواه فى التوحيد «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن القدر فقال: بحر عميق 
فلا تلجه. فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن القدرء قال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن القدرء قال: 
سر الله فلا تتكلفه. قال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن القدرء قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إذا أبيت فانى 


"4 بحار الأنوار: ج ه ص‎ )١ 
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سائلكك, أخبرنى أكانت رحمه الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمه الله؟ قال: فقال له الرجل: بل كانت 
رحمهالله للعباد قبل أعمال العباد. فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: قوموا فسلموا على أخيكم, فقد أسلم و قد كان كافر» قال: و 
انطلق الرجال غير بعيدء ثم انصرف إليه» فقال له: يا أميرالمؤنين» أبا لمشيه الأنولى نقوم و نقعد و نقبض و نبسط؟ فقال له 
أميرالمؤمنين عليه السلام: و إنكك لبعيد فى المشيه» أما إنى سائلك عن ثلاث لا يجعل الله لكك فى شىء 


أخبرنى أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاؤوا؟ فقال: كما شاءء قال: فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاؤوا؟ فقال: لما شاءء قال: 
يأتونه يوم القيامه كما شاء أو كما شاؤوا؟ قال: قم فليس إليكك من المشيه شىء» .)١(‏ 

قال العلامه الطباطبائى قدّس سرّه فى ضمن ما قاله فى توضيح الروايه: «و الأشياء إنما ترتبط به تعالى من جهه صفاته الفعليه التى 
بها ينعم عليها و يقيم صلبها و يدبر أمرها كالرحمه و الرزق و الهدايه و الإحياء و الحفظ و الخلق و غيرها و ما يقابلهاء فلله 
سبحانه من جهه صفات فعله دخل فى كل شىء مخلوق و ما يتعلق به من أثر و فعلء إذ لا معنى لإثبات صفه فيه تعالى متعلقه 
بالأشياء و هى لا تتعلق بها. 

و لذلكك فإنه عليه السلام سأل الرجل عن تقدم صفه الرحمه على الاعمال و لا معنى لتقدمها مع عدم ارتباتها بها و تأثيرها فيها. 
فقد نظم الله الوجود بحيث تجرى فيه الرحمه و الهدايه و المثوبه و المغفره و كذا ما يقابلهاء و لا يوجب ذلكك بطلان الاختيار فى 
الأفعال» فإن تحقق الاختيار نفسه مقدمه من مقدمات 

.١١١ بحار ألانوار: ج هص‎ )١ 
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تحقق الأأمر المقدرء إذ لولا الاختيار لم يتحقق طاعه و لا معصيه. فلم يتحقق ثواب و لاعقاب ولا أمر و لا نهى؛ ولا بعث ولا 
تبليغ و من هنا يظهر وجه تمسكك الإمام عليه السلام بسبق صفه الرحمه على العمل» ثم بيانه عليه السلام أن لله مشيه فى كل شىء 
و أنها لا تلغوا و لا تغلبه مشيه العبد» فالفعل لا يخطىء مشيته 


تعالى و لا يوجب ذلك بطلان تأثيرمشيه العبد. فإن مشيه العبد إحدى مقدمات تحقق ما تعلقت به مشيته تعالى» فإن شاء الفعل 
الذى يوجد بمشيه العبد فلا بد لمشيه العبد من التحقق و التأثير» فافهم ذلكك. 


و هذه الروايه الشريفه على إرتفاع مكانتها و لطف مضمونها يتضح بها جميع ما ورد فى الباب من المختلف الروايات و كذا 
الآيات المختلفه من غير حاجه إلى أخذ بعض و تأويل بعض آخر) .)١(‏ 


و منها: ما رواه فى المحاسن عن حمرانء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كنت أنا و الطيار جالسين فجاء أبو بصير فأفرجنا له 
فجلس بينى و بين الطيار» فقال: فى أى شىء أنتم؟ فقلنا: كنا فى الاراده و المشيه و المحبه. فقال أبو بصير: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: شاء لهم الكفر و أراده؟ فقال: نعم» قلت: فأحب ذلكك و رضيه؟ فقال: لاء قلت: شاء و أراد ما لم يحب و لم يرض؟ قال: 
هكذا خرج إلينا (أخرج إليناء فى المصدر) (5). 


و تقريب الروايه بأن يقال: إن ارادته تعالى أصاله تعلقت نحو إمكان التكامل الاختيارى للإنسان و كل ما يلزم فى هذا الطريق 
أعده تعالى من المعد الخارجى و الداخلىء فلذا أرسل رسله بالهدى لإرشادهم و جهز الناس بالعقل و الاختيار, فالله تعالى خلق 
الناس على نحو يمكن لهم أن يصلحوا و يتكاملوا و أراده و رضى به و لكن مقتضى جعل المشيه و الاختيار فى الناس لأن 


؟) بحارالأنوار: ج هص .١5١‏ 
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من التكامل الاختيارى» هو إمكان جهه المخالف أيضاًء فالتنزل و السقوط و العصيان و الكفر ناش 


من سوء اختيارهم و لازم كونهم مختارين و إلا فلا يحصل التكامل الاختيارىء فالكفر أو العصيان الناشىء من سوء اختيارهم 
أيضاً مراد تبعاً لله تعالى؛ لأنه تعالى جعلهم مختارين و إن لم يرض به لهم بل المرضى هو أن يستفيدوا من الاختيار و يسلكوا 
مسلك الكمال و الصلاح» فلا يخرج شىء فى التكوين» عن ارادته و مشيته؛ غايته أن بعض الآمور أصاله و بعضها مراد تبعاً و 
هذا التفضيل المستفاد من الروايه يصلح للجواب عن قبح استناد القبائح كالكفر و العصيان أو الشرور إليه و لو بواسطه الإنسان 
المختار فافهم و اغتنم. 


و يقرب منه ما رواه فى الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من زعم أن الله يأمر بالسوء و 
الفحشاء فقد كذب على الله و من زعم أن الخير و الشر به غير مشيئه الله» فقد أخرج الله من سلطانه و من زعم أن الخير و الشر به 
غير مشيئه الله فقد أخرج الله من سلطانه و من زعم أن المعاصى به غير قوه الله فقد كذب على الله و من كذب على الله أدخله 
الله النار» .)١(‏ 


و بالجمله هذه عمده الأخبار الوارده فى حقيقه الأمر بين الأمرين و معناها بعد حمل بعضها على بعض واضح.ء وكلها متفقه على 
أنه لا جبر بحيث لا يكون للعباد قدره و اختيار و على أنه لا تفويض بحيث خرج عمل العاملين عن سلطانه» بل خلق الناس مع 
القدوه و الأهتيار فالكاق يسظهوة ”دو الطاغات والتعاص التدره و الاعقاز المقاضه من تاية عا الأ سيد واامنها 
للاستكمال الاختيارى و هو الذى ذهب إليه المصنف كما سيأتى توضيحه إن 


شاء الله تعالى» فلا يكون شىء فى عالم التكوين خارجاً عن إرادته تعالى و إنما 


.١77 ص 188 ح * و روى نحوه عن العياشى فى بحار الأنوار: ج ه ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ ١ 
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ما أجل هذا المغزى و ما أدق معناه و خلاصته أن أفعالنا من جهه هى أفعالنا حقيقه و نحن أسبابها الطبيعيه و هى تحت قدرتنا و 
إختيارنا و من جهه أخرى هى مقدوره لله تعالى و داخله فى سلطانه؛ لأنه هو مفيض الوجود و معطيه؛ فلم يجبرنا على أفعالنا حتى 
يكون قد ظلمنا فى عقابنا على المعاصى؛ لأن لنا القدره و الاختيار فيما نفعل و لم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها 
عن سلطانه؛ بل له الخلق و الحكم و الأمر و هو قادر على كل شىء و محيط بالعباد (8) 


الفرق فى الا-راده الأصليه و التبعيه. فإن ما يكون فى صراط الكمال مراد أصاله و ما لا يكون كذلكك,. و لكن كان من لوازم 
الاختيار و التكامل الاختيارى مراد تبعاًء فالمشيه الاستقلاليه منحصره فيه تعالى و جميع الإرادات و المشيات منتهيه إلى مشيئته و 
كانت فى طول مشيئته. 


و هما يظهر أنه لا معرضه بين الأخبار» كما لا مغارضه نين الآبات تعد الوقوق غلى حقيقه المراد كما لآ يخفى:. (0) و لا يخفى 
عليكك أن المحصل من الأدله النقليه و العقليهه هو نفى الجبرء لوجدان القدره و الاختيار؛ و الوجدان أدل دليل؛ لأمنه علم 


كما أن المحصل من الأدله هو نفى التفويض؛ لأن الممكن كما لا يقتضى الوجود فى حدوثه و بقائه» كذلكك لا يقتضى الوجود 


فى فاعليته و إلأ- لزم الانقلااب فى ذات الممكن و هو خلف» فلا يتصور الاستقلال فى الممكن.» كدق أصي وجوده ولا -فى 
صفاته و لاافى بقائه و لا فى فاعليته. 


١ع‎ 


فملكيته عالى لا تقايس بالملكيه الاعتباريه حتى يتصور تفويضها إلى الغير» بل هى ملكيه تكوينيه و هى لا تنفكك عن مالكها و 
الأقاة اليا 


ألا ترى أنكك بالنسبه إلى ما تصورت فى ذهنكك من الصور الذهنيه» مفيض الوجود إليها بالافاضه التكوينيه و هذا الافاضه لا 
يمكن تفويضها إلى الصور المذكوره؛ بل هى موجوده بتصورك. فما دام تكون أنت مصوراً لها فلها الوجود و إذا أعرضت عنها 
فلا-وجود لهاء فلا استقلال لها فى الوجودء فالملكيه التكوينيه لا تجتمع مع التفويض و عليه فلا يكون شىء من الموجودات؛ 
خخارضا عن ملكه و ملطاتس ابل كشي ومواخوه بوسودة و قذر مو سلطانةة 


فالأعمال الاختياريه كسائر الموجوداتء داخله فى قضائه و قدره؛ ولا تخرج عنها و إنما الفرق بينهما هو وساطه الاختيار فى 
الأعمال دون غيرها. 


فالأعمال لبسث سيسيده إلبه تعالى فقطء بحيك لا مباشرة للإنسان ول تأثير الده كما رقوله الجبزئ» كنا لست مستنده إلن الانسان 
فقطء بحيث يخرج عن سلطانه و قدرته؛ كما يقوله التفويضىء بل الأفعال فى عين كونها مستنده إلى الإنسان باحقيقه. لصدورها 
غره بالاعفا و امستعهدة الدتالى» لأنة فك الرسوة و القدر والاسعناة إلهه فعا اطرال و ملكي مركنة علو ليةه كما اشير دفن 
الزوا تالة يمه اله هوا الناتكة لس ااشكيو او الفادوعلى ما فدرم عليه 0 رهد اهو مع الألمر يزع الأعريق اذهب ليه 
المحققون من علماء الإماميه على ما نسب إليهم المحقق اللاهيجى قدّس سرّه 


(؟) واختاره المحقق الطوسى فى شرح رساله العلم على المحكى () كوهر المراد: ص 778 و قال المحقق الإصفهانى قدّس 
سه بعد الرد على الجبريه و المفوضه: «والتنزيه الوجيه ما تضمنته هذه الكلمه الإإلهيه المأثوره فى الأخبار المتكائره عن العتره 
الطاهره عليهم صلوات الله المتواتره أعنى قولهم 


0 و راجع كتاب انسان و سرنوشت: ص‎ ١18 بحار الأنوار: ج ه ص‎ )١ 

؟) كوهر المراد: ص 77"8. 

١0/ 

عليهم السّلام: ١لا‏ جبر و لا تفويضء بل أمر بين الأمرين» ثم قال: و تقريب هذا الكلمه المباركه بوجهين: 


أحدهما: أن العله الفاعليه ذات المباشر بارادته و هى العله القريبه و وجوده و قدرته و علمه و إرادته لها دخل فى فاعليه الفاعل و 
معطى هذه الامور هو الواجب المتعال؛ فهو الفاعل البعيد» فمن قصر النظر على الأول حكم بالتفويض و من قصر النظر على الثانى 
حكم بالجبرء و الناقد البصير ينبغى أن يكون ذا عينين» فيرى الأول أى فاعليه ذات المباشر فلا يحكم بالجبر و يرى الثانى أى 
كون معطى هذه الأمور هو الواجب المتعال فلا يحكم بالتفويض؛ الخ .)١(‏ 


و كيف كانء فقد اعترف العلامه المجلسى رحمه الله بأن المعنى المذكورء أى الملكيه الطوليه. ظاهر بعض الأخبار» و لكن مع 
ذلكك ذهب إلى أن معنى الأمر بين الأمرين» هو أن لتوفيقاته و هداياته تعالى مدخليه فى أفعال العباد و نسبه إلى ظاهر الأخبار و 
أيده بما رواه فى الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سأله رجل: «أجير الله العباد على المعاصى؟ قال: لاء فقال: ففوض إليهم 
الأمر؟ قال: لاء قال فماذا؟ قال: لطف من ربكك بين ذلكك» (؟7). 


و فيه 
أولا: 


منع كون ما ذكر ظاهر 


الأخبارء فإن الأخبار كما عرفت ظاهره فى أن المراد من الأمر بين الأمرين» هو عدم الستقلال العبد فيما ملكه الله تعالى و أقدره 
عليه» كما نص عليه الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام فى قوله: «... هو المالكك لما ملكهم و القادر على أقدرهم عليه) (*) 
و الإمام على بن أبى طالب عليه السلام فى جواب الأسدى. حيث قال: «و ما أقول يا أمير 


.178 ١78 ص‎ ١ نهايه الدرايه فى شرح الكفايه: ج‎ )١ 

١24 

المؤمنين؟ قال: تقول تملكها بالله الذى يملكها من دونكك, فإن ملككها كان ذلكك من عطائه و إن سلبكها كان ذلكك من بلاثئه و 
هو المالك لما ملككك و المالكك لما عليه أقدرك» )١(‏ و قرر ذلكك أيضاً الإمام الصادق عليه السلام عند قول حمزه بن حمران: 
«إنى أقول: إن الله تبارك و تعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعونء و لم يكلفهم إلا ما يطيقون و إنهم لا يصنعون شيئاً من ذلكك 
إلا باراده الله و مشيته و قضائه و قدره) بقوله: «هذا دين الله الذى أنا عليه و آبائى» (؟) و أيضاً صرح الإمام أبوالحسن الأول عليه 
السلام نذلكك كن قر ده اذكو شو نوق السساراك و الارين إل سقعة: بقضاء و قدر و إراده و مشيه و كتاب و أجل و إذنء 


فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أورد على الله عرَّوجل» (*) و كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام هو الملخص فى ذلكك 
وهوبأن يقول الإنسان: «بالله أستطيع» (©2» لا مع الله» ولا من دون 


الله و غير ذلكك من الأخبار» و هذه الأخبار الصربحه تصلح للجمع بين الأخبار, لو كانت منافاه بينهاء مع أنه لا منافاه بين الأخبار 
كما لا يخفى. 


ق١‎ 


و ثا 


إن التوفيق و الهدايه لا نزاع فيهما و إنما النزاع فى استقلال العبد فى الأفعال» كما ذهب إليه المفوضه. فاللازم هو الجواب عن 
محمل النزاع» و الاكتفاء بالتوفيق و الهدايه مشعر بالالتزام بما ذهب إليه المفوضه؛ مع أن الإمام الصادق عليه السلام قال: «و رجل 
يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله فى سلطانه فهو كافر» (5). 


0( بحار الأنوار: ج ه ص ع 

") بحار الأنوار: ج ه ص ©" الأصول من الكافى: ج ١‏ ص .١127‏ 
0 بحار الأنوار: ج ه ص 18 

ع( بحار الأنوار: ج ه ص ١‏ 

ه) راجع بحار الأنوار: ج ه ص .٠١‏ 

١١ 

و ثالثا: 


إن ما استدل به ليس بظاهر فى مدعاه؛ بل لعله اجمال للتفصيل المذكور فى سائر الأخبار» و لذلكك أورد عليه العلامه الطباطبائى 
قدّس سرّه بأن مرجع الخير المذكورء مع الخير الذى اعترف بظهوره فى المعنى المختار واحد و هو الذى يشاهده كل إنسان من 
نفسه عياناً و هو أنه مع قطع النظر عن سائر الأسباب من الموجبات و الموانع؛ يملكك اختيار الفعل و الترككء فله أن يفعل و له أن 
يتركك و أما كونه مالكاً للاختيار فإنما ملكه اياه ربه سبحانه؛ كما فى الأخبار و من أحسن الأمثله لذلكك مثال المولى إذا ملكك 
عبده ما يحتاج إليه فى حياته» من مال يتصرف فيه و زوجه يأنس إليها و دار يسكنها و أثاث و متاع» فإن قلنا: إن هذا التمليكك 
يبطل ملكك المولى قولاً بالتفويض و إن 


قلنا: إن ذلك لا يوجب للعبد ملكا و المولى باق على مالكيته كما كان» كان قولاً بالجبر و إن قلنا: إن العبد يملكك بذلكك» و 
المولى مالك لجميع ما يملكه فى عين ملكه و أنه من كمال ملكك المولى كان قولاً بالأمر بين الأمرين (1). 


ثم لا يخفى أن صاحب البحار حكى عن بعضء أنه ذهب إلى أن المراد من الأسمر بين الآ-مرين» هو أن الأسباب القريبه للفعل 
يرجع إلى قدره العبدء و الأسباب البعيده كالآلات و الأسباب و الأعضاء و الجوارح و القوى إلى قدره الرب تعالى فقد حصل 


وفيه 
أولا: 


أنه غير واضح المراد, فإن الآلات و الأسباب و الأعضاء و الجوارح و القوىء إذا رجعت إلى قدره الرب المتعال» فاى شىء يبقى 
حتى يرجع إلى قدره العبد, اللهم إلا أن يريد من الأسباب القريبه» اراده الفاعل. هذا مضافاً إلى ما فى جعل الأعضاء و الجوارح و 
القوى من الأسباب البعيده. 


.* بحار الأنوار: ج 0 ذيل ص‎ )١ 


؟) بحار الأنوار: ج ه ص 85 نقالا عن بعض. 


أن افويض ةا الى عي ماوره الطوفن عل لاه فإن حامعله أن العد يكرن اخطظل الأسياب القريه مسعفلة و ]اذا 
كان مستقلا يصير شريكاً مع الله مع أنكك عرفت قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «و إن زعمت أنكك مع الله تستطيع» فقد 
زعمت أنكك شريكك معه فى ملكه). 


و ثالت: 


أن هذا التفسير يرجع إلى الجمع بين الجبر و التفويض فى الأفعال؛ باختلاف الأسباب فى القرب و البعد مع أن الظاهر من قوله: 
(ولكن أهر نين الأمرية) أن المراد'من الأمر الوسط.هو أمر آخز ورادهيا لآ مجموعها. 


ومما 


ذكر يظهر الجواب أيضاً عن تفسير آخر و هو أن المراد من قوله: «أمر بين الأ-مرين» هو كون بعض الأشياء باختيار العباد و هى 
الأفعال التكليفيه و كون بعضها به غير اختياره كالصحه و المرض و النوم و اليقظه و الذكر و النيسان و أشباه ذلكك .)١(‏ 


و فيه: أن مرجع هذا الجواب إلى التفويض بالنسبه إلى الأفعال التكليفيه» فإنه أراد بهذاء الجمع بين التفويض و الجبر» فاختص 
الجبر بالأسحوال العارضه و هو كما ترىء إذ التفويض فى الأفعال التكليفيه مردود بما عرفت من الأأدله العقليه و السمعيه. إذ 
التفويض فى الأفعال التكليفيه مردود بما عرفت من الأدله العقليه و السمعيه. هذا مضافاً إلى خروج الأحوال العارضه عن محل 
النزاع» على أنكك عرفت أن المراد من قوله: «أمر بين الأ-مرين» ليس مجموعهماء بل أمر وراءهماء فكل حمل يؤول إلى الجمع 
بنيعا مردوة هذا 


ثم لا يخفى عليكك أن الأستاذ الشهيد المطهرى قدّس سرّه بعد ذهابه إلى ما ذكرناه» جعله معنى كلامياً لقوله: «أمر بين الأمرين» 
و قالدنا ندا علس رتست أفحان الاضناة سكسا اند رجفت ركرة الإسساة: ولا من الفاعلوو الاير كنا لرريت سسسيده 
إلى نفس الإنسان بحيث ينقطع رابطه الفعل مع ذاته تعالى» بل الأفعال فى عين كونها مستنده إلى الانسان بالحقيقه 


)١‏ بحار الأنوار: ج ه ص 8 نقالا عن بعض. 


1١ 


و على كل حال فعقيدتنا أن القضاء و القدر سر من أسرار الله تعالى» فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بلا افراط و لا 
تفروطل هذ كةو لاذلا بحب عليه 31" كلق فسان العدمق قننة كلذ بعل و كنس علة عقيدقة؛ لأتلامن ذقاةق الامو 


بل من أدق مباحث الفلسله التى لا يدركها إلا الأوحدى من الناس و لذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين (6). فالتكليف به 
تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادى. 


كيده ]له تعالى: غابيه أن أحد الاستنادين فى طول الأخر لا فى عرضه. و لا مع انضمامه و هذا هو المراد من قوله: «ولكن أمر 


بين الم 


ثم زاد على معناه الكلامى معناه الفلسفى و معناه الأخلاقى» ولكنهما فى عين كونهما صحيحين أجنبيان عن ظاهر هذا الجمله و 
قد قن متاق الأحيان المذكورف وعن ظاهر الكلناتهدامفانا إلى أة المعيالمذكورية+ ل تضاف الأفعال الاشعاريه 
للإنسان» إذ الضروره بالغير جاريه فى كل ممكن موجودء كما ان قابليه تغيبر الخلق و الظينه الموروثه خارجه عن دائره الأفعال» و 


لعل مراده من تفسيره بهما مجرد اقتباس لا تفسير حقيقى له فراجع» .)١(‏ 


و كيف كان فالمحصل هو أن المراد من الأمر بين الأمرين؛ هو المالكيه الطوليه و هى مالكيه الله تعالى لمالكيه العباد» فالعباد فى 
عين كونهم مالكين للقدره و الاختيار و فاعلين للأفعال بالحقيقيه» ممل وكون لله تعالى» و معلولون له و ليسوا بمفوضين و مستقلين 
عنه عرَّوجِلٌ» كما يشهد به الوجدان فلا تغفل.. 


*) يقع البحث فى أمور: 

الأول: 

فى معنى القضاء و القدرء و لا يخفى عليكك أن القضاء هو فصل الأمر 
)١‏ أصول فلسفه: ج اص 188. 

ف 


قولاً- أو فعلاً و هو يحصل بالاتمام و الانجاز كما يشهد له قوله تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو 
أشد ذكراً» .)١(‏ 


والقدو تت التقدرر وهو قدي و الأشاء بحسب الزماكةة و المقدازيو الكيفيات و الاسباب:و القرائط واتحوها 


وقال الراغب 


فى المفردات: «القضاء هو فصل الأمر, قولاً كان ذلكك أو فعللا. ثم جعل جميع موارد استعمال القضاء من هذا الباب إلى أن قال: 
و القضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير. فالقدر هو التقدير و القضاء هو الفصل و القطعء انتهى' و يظهر 
من المسالكك اختيار المعنى المذكور للقضاء حيث قال: «سمّى القضاء الفقهى قضاءء, لأن القاضى يتم الأمر بالفصل و يمضيه و 


يفرغ عنه) (95). 


فل وحن و شعي سف إن او صتليم رو مكذة تع اخض الأستاة الأنهبن المظهرى فد مره القدررات التغيرة بالماديات: 
معللا بأن المجردات لاتقع تحت تأثير العوامل المختلفه ("). فافهم و كيف كان فالقضاء حتم و التقدير حتم و غير حتم. 


و مما ذكر يظهر أن القضاء متأخرعن القدرء فإن انجاز جميع التقديرات المختلفه لا يمكن بعد تنافيهاء فالواقع منها ليس إلآ 


.5٠١ البقره:‎ )١ 

؟) مسالك الافهام: ج ؟ كتاب القضاء. 
*) انسان و سرنوشت: ص ”07 

تفن 


هذا كله بالنسبه إلى المعنى الحقيقى فيهما و لكن قد يطلق القضاء بمعنى القدرء و القدر بمعنى القضاء أو كليهما و بهذا المعنى 


«إن أمير المؤمنين عليه السلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخرء فقيل له: يا أمير المؤمنين: تفر من قضاء الله؟ قال: أفرمن 
قضاء الله إلى قدر الله عرَّوجِلَ) .)١(‏ 


الثانى: 


فى أنواع القضاء و القدر. فاعلم أنهما يستعملان ثاره و يراد منهما القضاء و القدر العلميان» بمعنى أنه تعالى الأشياء قبل خلقتهاء 
و أنجز أمرها و قضاهاء و القضاء و القدر بهذا المعنى هو مساوق لعلمه الذاتى» و من المعلوم أن القضاء و القدر بالمعنى 
المذكور من صفاته الذاتيه» فضروره الوجود لكل موجود و تقديره؛ ينتهى إلى علمه الذاتى و لعل إليه يؤول ما روى عن على 
عليه السلام فى القدر حيث قال: «سابق فى علم الله (5). 


و أخرى يستعملان و يراد منهما العلمى فى مرحله الفعل» لا فى مرحله الذات» بأن يطلق التقدير و يراد منه لوح المحو و الاثبات و 
يطلق القضاء و يراد منه اللوح المحفوظ و من المعلوم أنها بأى معنى كاناء فعلان من أفعاله تعالى. 


و أخرى يستعملان و يراد منهما القضاء و القدر الفعليان» و من المعلوم أنهما بهذا المعنى و المعنى السابق من صفاته الفعليه؛ 
لأنهما منتزعان عن مقام الفعل؛ لأن كل فعل مقدر بالمقادير و مستند إلى علته التامه الموجبه له. و لعل قوله تعالى: «إذ قضى أمراً 
فإنما يقول له كن فيكون» (") يشير إلى الأخير. 


قال العلامه الطباطبائى قدّس شده: ولا ريت أن قانوق العليه.و المعلوليه ثانت :و أن الموجود الممكن معلول :له سبحاته إما بللا 
واسطه أو معها و أن المعلول إذا نسب إلى علته التامه كان له منها الضروره و الوجوبء إذ ما لم يجب 


)١‏ تفسير الميزان: ج 
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لم يوجد و إذا لم ينسب إليها كان له الامكان» سواء أخذ فى نفسه و لم ينسب إلى شىءء كالماهيه الممكنه فى ذاتهاء أو نسب 


إلى بعض أجزاء علته التامه» فإنه لو أوجب ضرورته و وجوبه كان عله له تامه» و المفروض خلافه. 


ولما كانت الضرورته هى تعين أحد الطرفين و خروج الشىء عن الابهام» كانت الضروره المنبسطه على سلسله الممكنات» من 
حك إنتبانها إلى" الؤلجن صالى الموعب لكل مها فى .طرف ادق يخصيه قعاء عاماً منه تعال + كنا أن الشدرؤره الخاصيه يكل 
واحد منهاء قضاء خاص به منه» إذ لا نعنى بالقضاء إلآ- فصل الأنمر و تعينه عن الابهام و التردد و من هنا يظهر أن القضاء من 
صفاته الفعليه و هو منتزع من الفعلء من جهه نسبته إلى علته التامه الموجبه لها )١(‏ فالشىء قبل وقوعه له تقديرات مختلفه. ثم 
يتعين منها واحد و وقع عليه و قضى أمره لو لم يمنع عنه مانع» فكل شىء واقع فى الخارج مقدر و قضاء إلهى» فمثل النطفه 
تقديرها أن تتكامل إلى الإنسانيه أو أن تتساقط قبل تكاملها إن حدث مانع و عائق» فكل واحد من التقديرات إذا تعين» وقع عليه 
وقضى أمره و هكذا. 

ثم المستفاد من ذكر القضاء و القدر هنا أنه عند المصنف من الصفات الفعليه» و من ذلكك ما روى عن جميل عن أبى عبد الله 
عليه السلام أنه قال: «سألته عن القضاء و القدرء فقال: هما خلقان من خلق الله و الله يزيد فى الخلق ما يشاء» (7) و من المعلوم أن 
ما يقبل الزياده هو الفعل لا العلم الذاتى كما 


لايخفى. 
الثالث: 


أن القضاء و القدر سواء كان من الصفات الذاتيه أو الصفات الفعليه» يعم أفعال العباد. كما عرفت فى البحث عن الجبر و 
التفويض» ولا 
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محذور فيه لوساطه القدره و الاختياره فيجمع بين القضاء الحتم و اختياريه الأفعال» يكون القضاء الحتم متعالقاً به وجود القدره و 
الاختيار فى العباد» فالعبد المختار مع وجوده و كونه مختارء ممكن معلول محتاج إليه تعالى؛ و لو كان العبد مضطراً و مجبوراً 
تخلف قضاؤه الحتم فى وجود العبد المختار كما لا يخفى. 


فى تأكيد الايمان بالقضاء و القدر, و قد ورد فى ذلكك روايات: 


منها: ما عن الخصال عن رسول الله صلى الله عليه و آله: «أربعه لا ينظر الله إليهم يوم القيامه» عاق مئان و مكذّب بالقدر و مدمن 


خمر) (1). 


و منها: ما فى البحار عن العالم عليه السلام أنه قال: «لا يكون المؤمن مؤمناً حقاً حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وم 
أخطأه لم يكن ليصيبه» (). 


و منها: ماعن تحف العقول عن أبى محمّد الحسن بن على عليهما السَّمّلام «أما بعد. فمن لم يؤمن بالقدر خيره و شره. أن الله 
يعلمه فقد كفرء الحديث» 6 


مجاب (06). 


و بالجمله الإيمان بالقضاء و القدر من مقتضيات الايمان بصفاته الذاتى و توحيده الأفعالى و عليه فلابد من الايمان به. 


ثم إن الايمان باقضاء و القدر يوجب أن ينظر الإنسان إلى كل ما قدره الله و قضاءء بنظر الحكمه و 


المصلحه. إذ القدر و القضاء من أفعاله» ولا يصدر منه شىء إلا بالحكمه و المصلحه و إن لم يظهر وجهها لأحدء فإذا أراد الله 
الصحه لأحد كانت هى مصلحه و إذا أراد لآخر المرض كان هو مصلحته و هكذا 
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سائر الأمور من الشده و الرخاءء و الفقر و الغنى و غيرها و يستشع هذا النظر تحمل الشدائد و المصائبء للعلم بأن وراءها مصلحه 
و حكمه. بل ينتهى إلى مقام الرضا بما اختاره الله تعالى فى أمره و هو مقام عال لا يناله إلا الأوحدى من الناس و من ناله فلا 
حرص و لا طمع له بالنسبه إلى الدنيا الدنيه» للعم بأن ما قدره الله تعالى و قضاء هو خيره و يصل إليه و لذا لا يضطرب من رقابه 
الآخرين أو حسادتهم, كما أنه لا حسد له بالنسبه إلى ذوى العطاياء لعلمه بأن المقسم حكيم و عادل و رؤوف. فالمؤمن الراضى 
بالقضاء و القدر لا يزيده قضاؤه و قدره إلا ايماناً و تصديقاً و فضيله و علواً» و لذا سثل هذا المقام فى الأدعيه و الزيارات و من 
جملتها ما ورد فى زياره أمين الله حيث قال: «اللهم اجعل نفسى مطمئنه بقدرككء راضيه بقضائكك» و ما ورد فى دعاء ابى حمزه 
الثمالى من قوله: «اللهم انى أسالكك ايماناً تباشر به قلبى و يقيناً حتى أعلم انه لن يصيبنى الآ ما كتبت لى و رضنى من العيش بما 


قُسمتٌ لى يا ارحم الراحمين» .)١(‏ 


فيما ورد من النهى 


عن الغور فى القضاء و القدر و قد روى فى ذلكك روايات: 


منها: ما عن عبدالملكك بن عنتره الشيبانى» عن أبيهه عن جده؛ قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «يا أمير 
المؤمنين! أخبرنى عن القدرء فقال: بحر عميق فلا تلجه. فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدرء فقال: سر الله فلا تتكلفه. 
الحديث) (5). 

و منها: ما روى عنه عليه السلام أنه قال فى القدر: «ألا إن القدر سر من سر الله و حرز من حرزالله» مرفوع فى حجاب الله مطوى 
)١‏ مصباح المتهجد: .26٠‏ 
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بخاتم الله» سابق فى علم الله وضع الله عن العباد علمه و رفعه فوق شهاداتهم؛ لأنهم لا ينالونه بحقيقه الربانيه» و لا بقدره 
الصمدانيه. و لا بعظمه النورانيه» و لا بعزه الوحدانيه؛ لأ-نه بحر زاخر مواج» خالص لله عزّوجلء عمقه ما بين السماء و الأرض» 
غرقيه حااييق المقر قو المعرب: أسوره كالل ا الد امن كن الحات و الحعات عاو مدهي تنكل كوف قن فعره تسبي تق 
لا ينبغى أن يطلع عليها إلا الواحد الفرد» فمن تطلع (يطلع) عليها فقد ضاد الله فى حكمه و نازعه فى سلطانه و كشف عن سره 


ستره» و باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير» )١(‏ و المحصل من الخبر ان التقديرات الإلهيه ليست واضحه للخلق و ان 
كانت حكمها عن حكمه و مصلحه ولكنه لا يعلمها الا الله تعالى و لذا نهى عن الغور فيها لعدم تمكنهم من واقعها. 


وامتها: ما رواة السوظى عن النبى صَلى الله عليه و آله أنه قاك: وإذا اذ كر القدر 


فأمسكوا» (5). 


و منها: ما روى عن على عليه السلام أيضاً أنه سثل عن القدرء فقيل له: «أنبئنا عن القدرء يا أمير المؤمنين فقال: سر الله فلا 
تفتشوه. فقيل له الثانى: أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين قال: بحر عميق فلا تلحقوه] فلا تلجوه خ ل [) (0. 


و لتلكك الأخبار ذهب الصدوق رحمه الله فى الاعتقادات إلى أن الكلام فى القدر منهى عنه. 
و العوات عه لكك الأشان 

أولاً: بضعف السند. لذلكك قال الشيخ المفيد قدّس سرّه: «إن الشيخ 
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أبا جعفر عمل فى هذا الباب على أحاديث شواذ, لها وجوه يعرفها العلماء متى صحت و ثبتت أسنادها و لم يقل فيه قولاً محصال 
)١(‏ نعم رواه السيد فى نهج البلاغه أيضاً أنه قال و قد سئل عن القدر: «طريق مظلم فلا تسلكوه و بحر عميق فلا تلجوه و سرالله 
فلا تتكلفوه) (1) فافهم. 


و ثانياً: بأن دلالتها على الرمه التكليفيه غير واضحه؛ لأسن لحن جمله منها هو لحن الارشاد كالنهى عن التكليفء و الأخبار بأن 
القضاء و القدر واد مظلم و بحر عميق. هذاء مضافاً إلى شهاده ذيل الروايه الثانيه على أن المنهى عنه هو السعى للاطلاق على كنه 
المقدرات و الاشراف عليهاء و من المعلوم أنه أمر لا يناله الإنسان نيلا كاملاء و لا مصلحه فيه» بل لا يخلو عن المفسده كما لا 
يخفى فكما أن التأمل حول كنه ذاته تعالى ممنوع؛ كذلك التأمل حول كنه المقدرات ممنوع؛ لأنه فوق مستوى مقدور البشر و 
لوم لاله 


و الفساد و أما فهم معنى القضاء و القدر فلا يكون مورداً للنهى فيها. 


و ثالثاً: بأن الغور فى معنى القضاء و القدر لو كان حراماًء لما أجاب الأثمه عليهم السلام عن السؤال فيهء مع أنهم أجابوا السائلين 
و أوضحوا المراد منهاء بل قد يكون الجواب فى ذيل النهى المذكور بعد اصرار السائل عن فهم معناه» كما فى الروايه الأولى» 
حيث قال السائل فى المرتبه الرابعه: «يا أمير المؤمنين أخبرنى عن القدرء قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إذا أبيت فإنى 
سائلكك: أخبرنى أكانت رحمه الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمه الله؟ قال: فقال له الرجل: بل كانت 
رحمه الله للعباد قبل أعمال العباد» (©) إلى أخر ما قال عليه السلام فى توضيح المراد منهما فراجع. 
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و يكفى أن يعتقد به الإنسان على الاجمال إتباعاً لقول الأ-ئمه الأطهار عليهم السلام من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر و لا 
تفويض. 
و لشن فودنت الأفيؤل الامقو اف ره شق نيدي تعتي]:الاستتات سعايه كل عار عرقي قفد دفن 0 


و يؤيد عدم الحرمه ما ورد من التأكيدات على الإيمان بالقضاء و القدرء إذ الايمان بهما لا يمكن بدون توضيح المراد منهما و 
المعوفه ها 

و رابعاً: بما ذكره الشيخ المفيد قدّس سرّه من أن النهى فى الأخبار خاص بقوم كان كالمهم فى ذلكك يفسدهم؛ و يضلهم عن 
الدين» و لا يصلحهم فى عبادتهم إلا الامساكك عنه و تركك الخوض فيه و لم يكن النهى عنه عاماً لكافه المكلفين و قد 


يصلح بعض الناس بشىء يفسد به آخرون و يفسد بعضهم بشىء يصلح به آخرونء فدبر الأثمه عليهم السلام أشياعهم فى الدين 
بحسب ما علموه من مصالحهم فيه )١(‏ و عليه فلو سلم كون النهى نهياً تكليفياء اختص بمن لا يتمكن و أما من تمكن من فهمهما 
و دركهماء كالعلماء و الفضلاء و الحوزات العلميه و من أشبههم, فلا نهى بالنسبه إليهم و لذلكك حمل المصنفء النهى الوارد» 
على من لا يتمكن من أن يفهمهما على الوجه اللائق بهما.. فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادى. 


١‏ ظاهره أن الاعتقاد التفصيلى بهما غير واجب و أما الاعتقاد الاجمالى فهو واجب و يكفيه الاتباع عن الأئمه عليهم السلام و 
علل ذلكك بوجهين: أحدهما عدم التمكن؛ لكون الاعتقاد التفصيلى فوق مستوى مقدور الرجل العادى و ثانيهما بأنه ليس من 
أصول الاعتقادات. 


و فيه أن عدم التمكن لبعض لا يرفع التكليف عمن تمكن منه. هذا مضافاً 
)١‏ تصحيح الاعتقاد: ص .5١ 7١‏ 
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إلى أن مقتضى التعليل الثانى هو عدم وجوب الاعتقاد بذلك مطلقاً لا تفصيلا ولا اجمالاً» فالتفصيل بين الاعتقاد الاجمالى و 
الاعتقاد التفصيلى لا وجه له. 


و التحقيق أن القضاء و القدر بالمعنى الا-ول من تفصيلات العلم وصفه ذاته تعالى و بالمعنى الأسخير من تفصيلات التوحيد 
الأفعالى و تفصيلات الاعتقادات ليست بواجبه كما لا يخفى.. 
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البداء فى الإنسان أن يبدوله رأى فى الشىء لم يكن له ذلكك الرأى سابقاء بأن يتبدل عزمه فى العمل الذى كان يريد أن يصنعه 
إذ يحدث عنده ما يغير رأيه و علمه به» فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله» و ذلكك عن جهل 


بالمصالح و ندامه على ما سبق منه )١(‏ 


البداء: على زنه السلام بمعنى الظهور. قال فى المصباح المنير: «بدا يبدو يدوا ظهر, فهو باد و يتعدى باهمزه, فيقال: أبديته إلى 
أن قال: و بدا له فى الأمر: ظهر له ما لم يظهر أولاء و الإسم: البداء مثل السلام). 


وقال فى المفردات: «بدا الشىء بدواً و بداءً أى ظهر ظهوراً بيناً. قال الله تعالى: «و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» .)١(‏ 


و حكى عن الشيخ الطوسى قدّس سرّه أنه قال فى العده: «البداء حقيقه فى اللغه هو الظهور و لذلكك يقال: بدا لنا سور المدينه و 
بدا لنا وجه الرأى» و حكى عن الشيخ المفيد قدّس سرّه أنه قال فى تصحيح الاعتقاد: «والأصل فى البداء هو الظهور إلى أن قال: 
و معنى قول الإماميه بدا له فى كذاء أى ظهر 


6 البداء: على زنه السلام بمعنى الظهور. قال فك المصباح المنير: «بدا يبدو بدواً: ظهر» فهو باد و بيتعدى باهمزه.» فيقال: أبدبته 
إلى أن قال: و بدا له فى الأمر: ظهر له ما لم يظهر أولاً و الإسم: البداء مثل السلام). 


و قال فى المفردات: «بدا الشىء بدواً و بداءً أى ظهر ظهوراً بيناً. قال الله تعالى: «و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) 
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له فيه و معنى ظهر فيه أى ظهر منه) .)١(‏ 


وعلبة:فظهون الرأئ بالخموص على خلاتف الراى الساق: و دل ليس داخلا فى حاق لفظ البذاء؛ لامكان أن يتصور البذاء 
لنفس الشىء» بأن يظهر نفسه بعد خفائه» كما أن المراد من اللآيه التى استدل بها فى المفردات هو كذلككء فإن ما بدا لهم هو 


نفس ما لم يكونوا يحتسبون» كما يمكن أن يتصور البداء بظهور الشىء بعد عدمه. كظهور الموت بعد الحياه و بالعكس و مرجع 
الظهور فى الفرضين إلى الظهور منه تعالى للناس مطلقاً سواء كان موتاً أو حياءً أو أجراً أو غير ذلكك. بالبداء لا يختص يتبدل 
الرأى و ظهوره على خلاسف الرأى السابق مع اقترانه بالندامه كما هو المصطلح عند العامه» بل هو مصداق من مصاديق الظهور 
فالبداء اعم من تبدل الرأى» لما عرفت من أنه هو الظهور كما اختاره الشيخان قدّس سرّهما و صرح به المصباح المنير و 
المفردات و مما ذكر يظهر ما فى البحار حيث قال: «اعلم أنه لما كان البداء ممدوداً فى اللغه بمعنى ظهور رأى لم يكن يقال: 
بدا الامر بدواً: و بدا له فى هذا الأمر بداءء أى نشأ له فيه رأى» كما ذكره الجوهرىء فلذلكك يشكل القول بذلكك فى جناب الحق 


تعالى. انتهى موضع الحاجه منه). 


لما عرفت من أن البداء ف اللقه لان نتصن بتلكة الضصورة:و قول الجوهزى لاد سافن :سائر أقوال اللغوابين؟ أنه قسرة بحن 
مصاديقه. مع أن الآخرين صرحوا بأعميه البداء من ذلكك و لم يشترطوا فيه تبدل الرأى و الندامه» هذا مضافاً إلى أن كلا المعنيين 
مذكوران فى عبارته كما لا يخفى و على ما ذكر فإن أراد المصنف بقوله: «البداء فى الانسان الخ» تفسير البداء بذلكك و 


اختصاصه به ففيه ما عرفت من عدم اختصاصه به و إن أراد بذلك ذكر مصداق من مصاديقه 
)١- ١‏ راجع بحار الأنوار: ج ‏ ص ١178‏ 178 ذيل الصفحات. 


ايديل 


و البداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى؛ لأنه من الجهل و النقص 


و ذلكك محال عليه تعالى؛ و لا تقول به الإماميه. قال الصادق عليه السلام: «من زعم أن الله تعالى بدا له فى شىء بداء ندامه فهو 


عندنا كافر بالله العظيم» و قال أيضاً: «من زعم أن الله بدا له فى شىء و لم يعلمه أمس فأبرأ منه» (؟) 
و إمكانه فى حق الإنسان و استحالته فى حقه تعالى فلا ايراد عليه. 


و كيف كانء فلا وجه بعد ما عرفت من أعميه البداء فى اللغهء لحمل أخبار الشيعه التى تدل على مطلوبيه البداءء على البداء 


المحال كما سيأتى إن شاء الله توضيحه.. 


هذ الأخبار و“نظائزها تتدل علق اسعحاله اذاه البدس الأمنطلاتت: عسن الشعه انما وذلكك لأف الفز و الفتدل فى الراق و 
الندامه. حاكك عن الجهل و هو نقص لا سبيل له إليه تعالى» لانه تعالى عين الكمال و عين الفعليه. و لم يقل أحد من الشيعه 
نالذاة بالحعقي المد كو المهصال: 


بل صرح فى الأخبار باستحالته و من جملتها أن اليهود سألوا عن النبى صلَّى الله عليه و آله «يا محمد أفبدا لربكك فيما كان أمركك 
ارفك مو الصنافة إلى مف المقندس حكن تقلكك: إلى الكعيه؟ فقال وسؤل اللاضكى اللداعله و لذ مانكل] لداعي ذلك افانه 
العالم بالعواقب و القادر على المصالحء لا يستدرك على نفسه غلطاًء و لا يستحدث رأياً يخالف المتقدم. جل عن ذلك. و لا 
يقع عليه أيضاً مانع يمنعه من مراده و ليس يبدو و إلا لما كان هذا وصفه و هو عزَّوجِلٌ متعال عن هذه الصفات علواً كبيراً. ثم 
قال لهم رسول الله صلّى الله عليه و آله: أيها اليهود: أخبرونى عن الله أليس يمرضء ثم يصح ثم 
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أبدا له فى ذلكك؟ أليس يحبى و يميت» أبدا له فى كل واحد من ذلكك؟ فقالوا: لاء قال: فكذلكك الله تعتبد نبيه محمداً بالصلاه 
إلى الكعوه بهد أن تضدهالصلاه إلى بيت المقدمن وما بدا لدف الأول الحسدرك القريط) 00 


و حاصله أن البداء التشريعى كالبداء التكوينى فكما أن فى البداء التكوينى ما بدا شىء له تعالى, لأنه العالم بالعواقب. بل بدا 
منه لغيره» كذلكك فى البداء التشريعى. 


وأأما البداء معنا الآخر :من :ظهور الش .فته تعالى للقيرة علق خلاق ما تقتظييه المقتضيات الغيز العامة و المغدات قلا استحالة 
فيه؛ لأنه لا ينافى علمه به و إرادته به من الأزل و هو أمر واقع فى النظام العالمى المادى الذى لا يخلو عن التزاحم بين المقتضيات 
و من المعلوم أن الواقع لا يقع إلا لكونه ممكناء فلا مجال لدعوى استحالته بعد الوقوع. 


قال العلامه الطباطبائى قدّس سرّه فى ذيل قوله تعالى: «يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب» ما حاصله: «أنما البداء هو 
ظهور أمر منه تعالى ثانياء بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولآًء فهو محو الأول و إثبات الثانى» و الله سبحانه عالم بهما جميعاً و هذا 
ممالا يسمع لذى لب إنكاره؛ فإن للامور و الحوادث وجوداً بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصه. من عله أو شرط أو مانع ربما 
تخلق ققة و ولجودا يسنن :نا تقنشيية» أبعابها و للها النافه وهو كانت غير مزقرف :و لا سحلي إلى اقال: و على أ حال 
ظهور أمر أو إراده منه تعالى» بعد ما كان الظاهر خلافه واضح لا ينبغى الشكك فيه و الذى أحسب أن النزاع فى ثبوت البداء» كما 


يظهر من أحاديث أثمه أهل البيت عليهم السَّدّلام و نفيه كما يظهر من غيرهمء نزاع لفظى و لهذا لم نعقد لهذا البحث فصلا 


.٠١8 بحار الأنوار: ج ؟ ص‎ )١ 
ها‎ 


غير آنة:ورؤثة عن أتمقنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحه البداء بالمعنى المتقدم, كما ورد عن الصادق عليه 
السلام «ما بدا لله فى شىء كما بدا له فى اسماعيل ابنى» و لذلكك نسب بعض المؤلفين فى الفرق الإسلاميه إلى الطائفه الإماميه» 
القولنوبا ندال اظعا قن الدناسو ةو لوو آل اليك وجعلوا لك وى كيل رياف كلى القيعة: 


هو دأب الكتاب و من الدليل على كون النزاع لفظياء استدلالهم على نفى البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغير فى علمه؛ مع أنه 
لازم البداء بالمعنى الذى يفسر به البداء فيناء لا البداء بالمعنى الذى يفسره به الإخبار فيه تعالى» .)١(‏ 


فالبداء على قسمين: أحدهما محال كما تدل عليه الأدله العقليه و جمله من الروايات الوارده عن طرق أهل البيت عليهم السلام و 
هو الذى مقرون بتبدل الرأى و الندامه و ثانيهما ممكن واقع و هو ظهور الأشياء على خلاف المقتضيات و المعدات» كموت 
شخص صحيح المزاج الذى لا يتوقع موته و شفاء مريض لا يتوقع برؤه و هذا الظهور بالنسبه إلينا و أما بالنسبه إليه تعالى» فلا 
خفاءء بل علمه من الأزل و بتعبير آخر فهو ظهور منه خفاءء لا ظهور له تعالى» و المحال هو الظهور له لا الظهور منه لنا. فالبداء 
المحال هو التبدل و التغير فى ناحيه علمه الذاتى و هو الذى لا يقول به أحد من الشيعه و أما التبدل و التغير فى ناحيه فعله 


تعالى» سواء كان تكوينياً أو تشريعياًء فلا مانع منه بعد كونه معلوماً له بأطرافه و هو الذى اعتقده الشيعه به و ورد الروايات 


المتعدده للترغيب نحو الايمان به؛ لأنه يوجب أن يرجو أو يخاف تبدل شىء و تغيره و يعمل بمقتضاه على الدوام.. 


.؟7١ ص‎ ١١ تفسير الميزان: ج‎ )١ 
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و الصحيح فى ذلكك أن نقول كما قال الله تعالى فى محكم كتابه المجيد: «يمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب) و معنى 
ذلكك أنه تعالى قد يظهر شيئاً على لسان نبيه» أو وليه» أو فى الظاهر الحال لمصلحه تقتضى ذلك الإظهار ثم يمحوه فيكون غير 
ما قد ظهر اولآء مع سبق علمه تعالى بذلككء كما فى قصه إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه. فيكون معنى قول الإمام عليه 
السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر فى شىء كما ظهر له فى اسماعيل ولده. إذ اخترمه قبله» ليعلم الناس أنه ليس بإمام و قد كان 
ظاهر الحال أنه الإمام بعده؛ لأنه أكبر ولده (*) 


ولا يخفى عليكك أن روايات الباب على طوائف: منها تدل على نفى البداء بالمعنى المصطلح عند العامه» كما أشار المصنف إلى 
جمله منها و أشرنا أيضاً إلى بعضها و منها تدل على اثبات البداء كما روى بسند صحيح فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام 
أنه قال: «ما بعث الله نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبوديه و خلع الأنداد و أن الله يقدم من (ماخ ل) يشاء و 


وخر ين الماع ل )يغام () الأضول من الكافن ب ١ص‏ 187. وما روى فيه أيضاً عن أبى 


عبد الله عليه السلام أنه قال: «ما تنبأ نبى قط و ما روى فيه أيضاً عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: «ما تنبأ نبى قطء حتى يقرلله 
بخمس خصالء بالبداء و المشيئه و السجود و العبوديه و الطاعه» (؟) و ما روى فيه أيضاً عن الرضا عليه السلام أنه قال: «ما بعث 
الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر و أن يقرالله بالبداء» (. 


و هذه الروايات و نظائرها تنافى ما تنفى البداء فى بادىء النظرء و لكن مقتضى التأمل فيها أن الثابت بتلكك الأخبار ليس ما ينفيه 
الأخار اكرول 


.157/ ص‎ ١ الأصول من الكافى ج‎ )١( 

؟) الاصول من الكافى: ج ١‏ ص 158. 

*) الاصول من الكافى: ج ١‏ ص 158. 
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المقصود منها أن الأمر بيده تعالى» فيمكن أن يقدم و أن يؤخر رغماً لأنف اليهود الذين قالوا يد الله مغلوله كما أشير إليه فى 
الروايه الأنولى؛ فالشابت هو البداء فى بعض الأخبار السابقه. هذا مضافاً إلى تصريح بعض الأخبار بأن البداء عند الإماميه ليس 
مقروناً بالجهل كما رواه فى الكافى بسند صحيح عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: «ما بدا لله فى شىء إلا كان فى علمه قبل 
أن يبدو له» )١(‏ و من المعلوم أن البداء الذى لا يستلزم الجهل فى مرتبه الذات» لا تشمله الأدله النافيه و لا تنافيه الأدله العقليه 
لأنه لشو إلا كمال القدره فى مقام الفعل» فإن تبديل ما تقتضيه المقتضيات العاديه و المعدات. يحكى عن تماميه قدره الرب 
المتعال و اتتفلذله ف القاعلية:» حك يفكق له التغيير و ايديل فى الأمون إذا أراف وتقاف فهو عافن كل أن فى 


شأن و من المعلوم أن هذا الاعتقاد يوجب التوكل التام عليه فى الآمور و الرجاء به؛ لأن الأمر بيده و لم يتم الأمر و لم يفرغ عن 
الأمر قبل وقوعه. فكل شىء مادام لم يقع فله مجال التغبير و التبديل و هذا الفكر يؤدى إلى سعه المجال أمام الإنسان للسعى و 
الاستكمال» بحيث لا يتوقف و لا يبأس من النيل إلى الكمال فى أى حال يكون, كما أن هذا الاعتقاد يمنع الانسان من أن يغتر 
بوضعه الموجودء المقتضى للسعاده. فإن التغيير و التبديل بسبب الذنب أو الغفله أمر ممكنء فليخفف و ليحذر عن الذنوب و 
الغفلات لثلا يسقط و يهلك. 


و كيف كانء فهذا البداء من كمال الايمان و لذلكك أخخذ الله الاقرار به عن الأنبياء كما عرفت؛ بل أوصى الايمان به لغيرهم 
كقول الصادق عليه السلام: «ما عظم الله عزَّوجِل بمثل البداء» (1) و قوله الآخر أيضاً: «لو 


.158 ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ )١ 

؟) بحار الأنوار: ج ؟ ص .٠١7‏ 
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علم الناس ما فى القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه) .)١(‏ 


نعم أشار المصنف إلى ورود روايات توهم المنافاه لنفى البداء المستحيلء و لم أجد منها إلا ما رواه فى البحار عن كتاب زيد 
النرسى عن عبيد بن زراره» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «ما بدا لله بداء أعظم من بداء بدا له فى إسماعيل ابنى» (7). 


و هذا خبر واحد ولا يصاح للمعارضه مع الكثيره السابقه» و لا يفيد العلمء مع أنه اللازم فى الاعتقادات هو العلم. هذا مضافاً إلى 
نقله عن كتاب مختلف فيه و لم يثبت اعتباره» بل فيه أمور تنكره الإماميه كنزوله 


تعالى إلى السماء الدنيا و غير ذلكك (0. 


على أن قوله عليه السلام فى الصحيحه المتقدمه: «ما بدا لله فى شىء إلا كان فى علمه قبل أن يبدوله» حاكم على مثله» فليحمل 
على المعنى الذى لا ينافى تلكك الأخبار» إما بحمله على ما فى المتن أو على ما حكى عن الشيخ المفيد من أن المراد منه ما ظهر 
منه تعالى من دفاع القتل عنه و قد كان مخوفاً عليه من ذلككء مظنوناً به وقد دفع الله عنه كما روى عن الصادق عليه السلام أنه 
قال: «إن القتل قد كتب على إسماعيل مرتين فسألت الله فى دفعه عنه فدفعه» (6) أو على ما أشارإليه المحقق الاصفهانى من أن 
المراد من الظهور هو الظهور فى علمه الفعلى بعد ما كان المقتضى على خلافه لا فى علمه الذاتى (2) ولكنه لا يخلو عن تكلف. 
و لعل مقصود المصنف من الروايات» هو الاشاره إلى 


.158 ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ )١ 

؟") بحار الأنوار: ج * ص 1 

*) راجع قاموس الرجال: ج ؟ ص 568. 

*) بحار الأنوار: ج ‏ ص 171 ذيل الصفحه. 

©) راجع نهايه الدرايه فى شرح الكفايه: ج ؟ ص ؟7١5.‏ 
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ما نسب إلى بعض الأنبياء و الأولياء من أنهم ربما أخبروا بوقوع شىء ثم انكشف الخلاءفء و لكن هذه الأخبار معارضه مع 
قاعده اللطئء فإن الإخبار الجزمى مع اتكشاف الخلاءف»؛ يوجب ساب الاعتماد» هذا مضاقاً إلى معارضتها مع الأخبار الآخر 
أيضاًء كما روى عن أبى جعفر عليه السلام يقول: «العلم علمان: علم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحداً من خلقه و علم علمه 
ملائكته و رسله. فأما ما علم ملائكته و 


رسله. فإنه سيكون. لا يكذب نفسه. ولا ملائكته ولا رسله و علم عنده مخزون يقدم فيه ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يثبت ما 
يشاء» .)١(‏ 


وما روى عن أبى عبدالله عليه السلام: «إنّ لله علمين: علم مكنون مخزونء لا يعلمه إلا هوء من ذلكك يكون البداء و علم علمه 
ملائكته و رسله و أنبياءه فنحن نعلمه) (؟). 


فليحمل تلكك الاخبار على أن أخبار الأنبياء ليس على الجزم و البت؛ كما حكى عن الشيخ الطوسى و جعله الفاضل الشعرانى 
حاسماً لماده الاشكال (©: إذ الإخبار اذا لم يكن عن جزم بل على ما تقتضيه المقتضيات, فتخلفه لا يوجب سلب الاعتماد. 
خصوصاً إذا كان الأخبار و انكشاف الخلاف مقروناً بتبيين وجه أوجب تغبير المقتضيات و أما التفصيل بين الوحى و الالهام 
بوقوع البداء فى الثانى دون الأول» كما فى البحار أو القول بوقوع البداء فى كلام الأنبياء نادراًء كما فى البحار أيضاً (©) ففيه أنه 
ينافى أيضاً قاعده 


.1١ بحار الأنوار: ج ؟ ص‎ )١ 

؟) الاصول من الكافى: ج ١‏ ص /151. 

."”١ شرح الأصول من الكافى للمولى صالح المازندرانى: ج © ص‎ )"١ 

ع( بحار الأنوار: ج ؟ ص 1 و شرح الاصول من الكافى ج ؟ للمولى صالح المازندرانى ذيل الصفحه "٠‏ 01ام. 
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اللطف و يوجب سلب الاعتماد عنهم؛ و لو وقع نادراًء فإن تطرق احتمال الخطأ إلى الوحى و الالهام يرفع الاعتماد عن جميع 
أقوال الأنبياء عليهم صلوات الله كما لا يخفى. 


و مما ذكر يظهر ما فى اطلاق عباره المصنفء من «أن الوجه الصحيح هو أنه تعالى قد يظهر شيئاً على لسان نبيه أو وليه الخ» لما 


عرفت من 


أن الإظهار الجزمى لا يوافق العصمه و يوجب ساب الاعتماد بخلالف ما إذا لم يكن الإظهار و الإخبار عن جزمء بل على ما 
تقتضيه المقتضيات من دون جزم بحيث لو انتكشف الخلاءف لا يوجب سلب الاعتماد و أيضاً يظهر مما ذكر ما فى قوله: «إن 
معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر فى شىء كما ظهر له فى إسماعيل ولده الخ لأن المناسب أن يقول: ما ظهر منه تعالى 
أمر فى شىء»؛ كما ظهر منه فى اسماعيل؛ كما فسره الشيخ المفيد قدّس سرّه لأنه بعد كون البداء بمعناه المصطلح عند العامه 
محالاً و منفياً فى الأخبار الوارده عن الأثمه عليهم السلام فالمراد من الظهور هو الظهور منه لا الظهور له. 


ثم لا يخفى عليكك أن امكان التغيير بأذنه و مشيته فى المقدراتء أمر ثابت لا يمنع عنه إمضاء المقدر و إبرامه فى ليالى القدر؛ 
لأن الامر بيدهء يفعل ما يشاء و لذا ورد فى بعض أخبار ليالى القدر بعد تقدير الامور و ابرامها و امضائهاء أن لله المشيه. 


ثم لا يذهب عليك أن مقتضى ما عرفت هو أن البداء فى التقديرات لا فى القضاء؛ لأن قضاء الشىء وقوعه و مع وقوعه لا ينقاب 
عما هو عليه و لذا حكى عن السيد الداماد قدّس سرّه أنه قال: «لابداء فى القضاء و إنما البداء فى القدر» .)١(‏ 


.١؟8 بحار الأنوار: ج ؟ ص‎ )١ 
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و قريب من البداء فى هذا المعنى نسخ أحكام الشرايع السابقه» بشريعه نبينا صلّى الله عليه و آله بل نسخ بعض الأحكام التى جاء 
بها نبينا صلّى الله عليه و آله و سلّم - (©) 


ولا يخفى عليك أن النسخ 


حقيقه هو ارتفاع الحكم بانقضاء زمانه و أمده. فإن الحكم المجعول فى موارد النسخ مقيد فى الواقع بزمان خاص معلوم عندالله 
و مجهول عند الناس. إذ لا يعلمونه إلا بعد إعلام ارتفاعه و عليه فلا يرد على النسخ ما ربما يقال من أن النسخ يستلزم عدم 
حكمه الناسخ, أو جهله بوجه الحكمه. وكلا هذين اللا-زمين يستحيل فى حقه تعالى و ذلكك لأن تشريع الحكم من الحكيم 
المطلق لابد و أن يكون على طبق مصلحه تقتضيه؛ لأن الحكم الجزافى ينافى حكمه جاعله» و على ذلكك فرفع هذا الحكم الثابت 
لموضوعه؛ إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحه و علم ناسخه بها و هذا ينافى حكمه الجاعل» مع أنه 
حكيم مطلق و إما أن يكون من جهه البداء و كشف الخلا-ف على ما هو الغالب فى الأحكام و القوانين العرفيه و هو يستلزم 
الجهل منه تعالى و على ذلكك فيكون وقوع النسخ فى الشريعه محالاً؛ لأنه يستلزم المحال انتهى. 


و ذلكك لما عرفت من أن الحكم كان فى الواقع محدوداً و معلوماً لله تعالى؛ فإذا تم وقته أخبر عن ارتفاعه» فلا ينافى الحكمه. 
كما لا يستلزم الجهلء بل ادامته مع خلوه عن المصلحه. تنافى الحكمه. 


ثم إن النسخ يقرب البداء و ليس عينه؛ لأ-ن فى البداء مقتضيات الشىء موجوده. و لكن فى النسخ لا مقتضى لوجود الحكم 
بحسب الواقع» بعد انتضاء أمد الحكم. نعم يكون المقتضى الاثباتى من اطلاق الأدله موجوداً و باعتباره كان النسخ قريباً من 
البداء بالمعنى الممكن و هو ظهور شىء منه» على خالاف 


ذحل 


المقتضيات السابقه و إن كان المقتضى فى البداء هو المقتضى الثبوتى» و المقتضى فى النسخ هو المقتضى 


الاثباتى. 

و كيف كان فظهور شىء منه تعالى للغير موجود فى كليهما و هو الذى عبر عنه فى لسان بعض الفحول بالإبداء أو الإظهار فلا 
ل 
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نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات و المحرمات و غيرهما طبقاً لمصالح العباد فى نفس أفعالهم؛ فما فيه المصلحه 


الملزمه جعله واجباًء و ما فيه المفسده البالغه» نهى عنه و ما فيه مصلحه راجحه ندبنا إليه و هكذا فى باقى الأحكام و هذا من عدله 


و لطفه بعباده و لابد أن يكون له فى كل واقعه حكم, و لا يخلو شىء من الأشياء من حكم واقعى لله فيه و إن انسد علينا طريق 
علمه. 


و نقول أيضاً: إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسده أو ينهى عم فيه المصلحه. غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون: إن 
القبيح ما نهى الله تعالى عنه و الحسن ما أمر به. فليس فى نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتيه» ولا حسن أو قبيح ذاتيان و هذا 
قول مخالف للضروره العقليه» كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسده و ينهى عما فيه المصلحه و قد 
تقدم أن هذا القول فيه مجازفه عظيمه و ذلكك لاستلزامه نسبه الجهل او العجز اليه سبحانه تعالى علوا كبيراً )١(‏ 


)١(‏ ولا يخفى عليكك أن هذا البحث من متفرعات الأصل الثابت الذى 
ع١‏ 


و الخلاصه ان الصحيح فى الاعتقاد ان نقول: انه تعالى لامصلحه له و لامنفعه فى تكليفنا بالواجب و نهينا عن فعل ما حرمه؛ بل 
المصلحه و المنفعه ترجع لنا فى جميع التكاليف. و لا معنى لنفى المصالح و المفاسد فى الافعال 


المامور بها و المنهى عنهاء فانه تعالى لايامر عبثا و لا ينهى جزافا و هو الغنى عن عباده. مضى تحقيقه و هو أنه تعالى لا يفعل 
القبيح و لا يخل بالواجب و قد عرفت فيما مضى أن الدليل عليه أمران: أحدهما: أنه مقتضى اطلاق كماله و رحمته و رحمانيته 
تعالى و ثانيهما: أنه مقتضى حكم العقل بالحسن و القبيح الذاتى. أشارا المفيشت إلى الوجة الأول قن السائق و إلى الثاق 'هناءق 
كيف كان فقد مر البحث عنه و لا حاجه إلى إعاده الكلام و عليه كما أن أصل التكليف مما يقتضيه لطفه و رحمانيته كذلكك 
تطبيق التكليف. مع ما فى الافعال من المصالح و المفاسد, فالمصلحه الراجحه لاتقتضى الوجوب. بل الندب و المصلحه الملزمه 
تقنضى الوجوب لاالندب و المفسده الملزمه تقتضى النهى التحريمى لا التنزيهى و المفسده الغير الملزمه لاتقتضى الا النهى 
التنزيهى ولا يمكن سلوك الانسان نحو كماله و سعادته الا اذا كلف بما تقتضيه الافعال من المصالح و المفاسد و الاخلال به 
ينافى لطفه و رحمته» كما انه ينافى حكمته؛ لا-ن الحكمه فى خلقه الانسان هو امكان ان يسلكك نحن كماله. فاذا كلف بما 
لايطابق مقتضى الافعال» فلايكمن له ذلكك. هذا مضافا الى منافاته مع عدله فيما اذا كلف بما زاد او نقص عن الحد الازم الذى 
يستحقه المكلف كما لايخفى. 


(؟) حاصله أن التكاليف حيث لاتصدر عنه تعالى جزافاً» فلا تكون إلا ناشئه عن المصالح و المفاسد و لكن المصالح و المفاسد 
ترجع الينا لا اليه تعالى؛ 


50 
لانه غنى مطلق. 


ثم انه لايلزم ان تكون المصالح فى الافعال المامور بهاء بل يكفى وجودها فى نفس التكاليف ضروره كفايه 


وجودها فى التكاليف؛ لحسنها و رفع العبث و الجزاف. 


فى شئء وهو أن افعاله تعالى سوا كافت: تكويقيه اق تشتريعيه ناشئه عق كماله المظلق و لبك لاستكمال:ذاتة تعاك الأنمعض 
مطلقء و لا يحتاج إلى شىء, و لذلكك ذهبوا إلى أن العله الغائيه متحده مع العله الفاعليه فيه تعالى» إذ لا غايه وراء ذاته تعالى» و 
لا ينافى ذلكك أن للافعال غايه أو غايات متوسطه و نهائيه؛ لانها غايه الفعل لا غايه الفاعل. قال العلامه الطباطبائى قدّس سرّه: «و 
بالجمله فعلمه تعالى فى ذاته بنظام الخير غايه لفاعليته التى هى عين الذات» .)١(‏ 


و ينقدح مما ذكر ما فى كلام الأشاعره من أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالاغراض و المقاصدء فإن كل فاعل لغرض و قصدء 
فإن ناقص بذاته.» مستكمل بذلك الغرض و الله تعالى يستحيل عليه النقصان (؟) و ذلكك لما عرفت من أن الغايه فى فاعليته 
تعالى» ليست إلا ذاته و صفاته» فذاته لذاته منشأ للافاضه و من المعلوم أن تعليل أفعاله بذاته» لا يستلزم النتقصان» حتى يستحيل» 
بل هو خحاك عن كماله ذاته و لعل إليه يؤول ما قاله العلامه الطباطبائى قدّس سرّه: من أنه ليس من لوازم وجود الغايه حاجه 
الفاعل إليها؛ لجواز كونها عين الفاعل (). 


و ينقدح أيضاً مما ذكر ضعف ما ذهب إليه المعتزله و بعض المتكلمين من 
0 راجع نهايه الحكمه: ص ١28"‏ 188. 
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الإماميه. من أن غايه أفعاله هى انتفاع الخلق, فإنه و إن لم يستلزم استكمال الذات بالغايات المترتبه على الأفعال و لكن ذلكك 


يوجب أن يكون لغير ذاته تأثير 


فى فاعليته مع أنه تام الفاعليه و لا يتوقف فى فاعليته على شىء .)١(‏ 
فاصحيح هو أنه يقال: إن انتفاع الخلق هو غايه الفعل لا غايه فاعليه الفاعل؛ إذ لا حاجه له تعالى إلى شىء من الأشياء؛ و لا يتأثر 


نعم ذهب بعض المحققين إلى إمكان الجمع بين الأ-قوالء بأن يقال: إن من حصر الغايه فى ذاته تعالى أراد الغايه الأصليه و 
الذاتيه و من نفى الغايه فى أفعاله أراد نفى داع زائد على ذاته فى فاعليته و من جعل العله الغائيه انتفاع الخلق أراد بيان الغايه 
الفرعيه و التبعيه. انتهى (*) إلا أن هذا التوجيه و إن كان حسناً فى نفسه و لكن لا يساعده عبائر القوم فراجع و لله الحمد. 


.187 راجع نهايه الحكمه: ص‎ )١ 
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نعتقد أن النبوه وظيفه إلهيه و سفاره ربانيه يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه و يختاره من عباده الصالحين و أوليائه الكاملين فى 


انسانيتهم. 


فيرسلهم إلى سائر الناس لغايه ارشادهم إلى ما فيه منافعهم و مصالحهم فى الدنيا و الآخره و لغرض تنزيههم و تزكيتهم من درن 
مساوىء الأخلاق ومفاسد العادات و تعليمهم الحكمه و المعرفه و بيان طرق السعاده و الخير لتبلغ الإنسانيه كمالها اللائق بهاء 
فتر تفع إلى درجاتها الرفيعه فى الدارينء دار الدنيا و دار الآخره. 


و نعتقد أن قاعده اللطف على ما سيأتى معناها توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله لهدايه البشر و أداء الرساله الاصلاحيه 


وليكونوا سفراء الله و خلفاءه. 


كما نعتقد أنه تعالى لم 


يجعل للناس حق تعيين النبى أو ترشيحه أو انتخابه و ليس لهم الخيره فى ذلكك. بل أمر كل ذلكك بيده تعالى؛ لأنه «أعلم حيث 
يجعل رسالته» و ليس لهم أن يتحكموا فيمن يرسله هاديا 
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و مبشراً و نذيراًء ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام و سئن و شريعه )١(‏ يقع الكلام فى مقامات: 
أحدها 


: فى معنى النبوه لغهً. ففى القاموس «النبأ محركه: الخبر أنبأه اياه به: أخبره إلى أن قال: و النبىء: عن الله تعالى و ترك الهمز 
المختار» ج: أنبياء - إلى أن قال -: و الإسم النبوءه - إلى أن قال -: و نبأ كمنع نبأ و نبواً: ارتفع و عليهم: طلع؛ و من أرض: خرج. 
وقول الأعراي: نا نف الله بالهمزء أى الخارج من مكه إلى مدينه؛ أنكره عليه» فقال: لا تنبر بإسمى - أى لا تهمز» بإاسمى - 
فإنما أنا نبى الله). 


و نحو ذلكك فى المصباح المنير و زاد عليه قوله: «والنبىء على فعيل مهموز؛ لألنه أنبأ عن الله» أى أخبر و الابدال و الادغام لغه 


فاشيه). 


فالمختار هوأن النبى مهموز فى الاصلء ثم أبدلت الهمزه و أدغمت فى النبى و النبوه و يشهد له عود الهمز فى الاتصغير كما 
قال سكيلته تقفو لا دلائله المقل قو ل تعال ؛ لاونو فعتاه مكاتاعل) )فرق بعضن أنياته علق أن القن مأخوة مق الليوهة 
بمعنى الرفعه؛ لأمن الآديه لا تدل إلا على أن النبى رفيع القدر لا أن النبى مأخوذ من الرفعه كما لا يخفىء و أما الاستدلال بمثل 
قولة على الاتغليه :وله تقر قال اانه جد الله وليك تبن النه نو تكن تن انهه قفيه أثدالة يدل 


على أن أصله من النبوه بمعنى الرفعه نعم فيه إشاره إلى منع استعمال المهموز و لعله لأأن المهموز مشترك بين المخبر» و 
الخارج من أرض إلى أرضء بخلاف النبى بالتشديدء فإنه شائع فى خصوص المخبر» فإذا استعمل مشدداً و مدغماً فلا مجال 
لتعيير بعض المبغضين بإراده الخارج من مكه إلى المدينه منه. كما أراده الذى خاطبه باستعمال النبى و وك ان 
فالأظهرهو ما 


6.؟” 
اختاره القاموس و المصباح المنير من أن النبى مهموز الأصل. 


كال العلكية الطاطاى فدص سو وال تعلق ون فيل ماكو نين الما لمق الى #الأنه مدنا الففية يوهن دهن الاو 


قيل: هو مأخوذ من النبوه بمعنى الرفعه سمى به لرفعه قدره) .)١(‏ 
ثانيها: 


فى معناه الاصطلاحىء عرفه أهل الكلادم بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى به غير واسطه أحد من البشر. قال فى شرح الباب 
الحادى عشر: «فبقيد الإنسان يخرج الملكك و بقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره و بقيد عدم واسطه بشر يخرج الإمام و 
العالم فإنهما مخبران عن الله تعالى بواسطه النبى» (5). 


و فيه أن التعريف المذكور يشمل الإمام المعصوم الذى قد يخبر عن الله تعالى بسبب إلهام و كونه محدثاء بل يشمل سيدتنا 
فاطمه سلام الله عليها فإنها أخبرت بما أحست من أخبار جبرئيل بعد موت النبى صلى الله عليه و آله و كتبه مولانا أمير المؤمنين 
عليه الصلاه و السلام و سمى بمصحف فاطمه سلام الله عليها و كيف كان فالأولى أن يقال فى تعريف النبى بحسب الاصطلاح: 
هو إنسان كامل مخبر عن الله تعالى بالوحى, إذ الوحى مختص بالأنبياء و هو نوع رابطه وقعت بينه و بين أنبيائه. و لم تكن هذه 
الرابطه مشابهه للروابط 


المعموله للتفهيم و التفهم من التعقل و التفكر و الحدس و نحو ذلككء بل هو أمر وراء تلكك الامور المتعارفه البشريه و مع ذلكك 
لا يمكن لنا إدراكك الفرق بين الوحى و الالهام و كيف كان فالأول مختص بالأنبياء دون الثانى. 


قال العلامه الطباطبائى قدّس سرّه: إن الوحى نوع تكليم إلهى تتوقف عليه النبوه قال تعالى: «إنا أوحينا إليكك كما أوحينا إلى نوح 
و النبيين من 


.28 ص‎ ١ تفسير الميزان: ج‎ )١ 

؟) راجع شرح الباب الحادى عشر ص 6" الطبعه الحديثه قواعد المرام: ص 177. 
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.)١( بعده)‎ 


واقان أرقا فق يلل اقل له تعالي اونا كان لحفتل أن كلم له الوص أ عون ورا د سات أ يرشا توتو فريس ميقا 
إنه على حكيم» (7): و المعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله نوعاً من أنواع التكليم, إلا هذه الأنواع الثلائه: أن يوحى وحياء أو يكون 
من وراء حجابء أو أن يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء. ثم إن ظاهر الترديد فى الآياته ب «أو» هو التقسيم على مغايره بين 
الأقسام وقد قيد القسمان الأخيران بقيد كالحجاب و الرسول الذى يوحى إلى النبى» و لم يقيد القسم الأول بشىء؛ فظاهر 
المقابله يفيد أن المراد به التكليم الخفى من دون أن يتوسط واسطه بينه تعالى و بين النبى أصلا و أما القسمان الآخران ففيهما 
قيد زائد و هو الحجاب أو الرسول الموحى و كل منهما واسطه. غير أن الفارق أن الواسطه الذى هو الرسول يوحى إلى النبى 
بنفسه» و الحجاب واسطه ليس بموح و إنما الوحى من ورائه إلى أن قال: و لما كان للوحى فى جميع هذه الأقسام 


000 


نسبه إليه تعالى على اختلافهاء صح إسناد مطلق الوحى إليه بأى قسم من الأقسام تحقق و بهذه العنايه أسند جميع الوحى إليه فى 
كلامه. كما قال: «إنا أوحينا إليكك كما أوحينا إلى نوح و النبيين من بعده» (") و الحاصل أن الوحى بجميع أقسامه مختص بالنبى 
و عليه أجمعت الآمه الإسلاميه. نعم قد يطلق الوحى على الهدايه التكوينيه كقوله تعالى: «و أوحى ربكك إلى النحل أن اتخذى 
الخبال يرط ( 8 :ولكنه العتابهالسجار لظهوز الوح ف عرف المقدي 7الأفيات الاليي من حدو تفقوف الآنناة رو الدسل 
فيما ذكر من أنه نوع رابطه أو كلام خفى بين الله تعالى و بينهم بواسطه أو بدونها فلا تغفل. 
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ثم إن الفرق بين النبى و الرسول كما فى تفسير الميزان هو أن النبىء هو الذى ببين للناس صلاح معاشهم و معادهم من أصول 
الدين و فروعه على ما اقتضته عنايه الله من هدايه الناس إلى سعادتهم و الرسول هو الحامل لرساله خاصه مشتمله على إتمام 
الحجه. يستتبع مخالفته هلاكه أو عذاباً أو نحو ذلكك )١(‏ فالنسبه بين النبى و الرسول هى العموم و الخصوص المطلق مورداً إذ 
كل رسول نبى دون العكسء لجواز أن يكون النبى غير رسول كما لا يخفى. 


و عليه فمقام النبوه غير مقام الرساله و إن كان بحسب المورد تقع الرساله إلآ فى مورد النبوه فتحصل أن المفهومين متغايران و 
فى ذلكك يكون النسبه بينهما من العموم و الخصوص المطلق مورداً و مما ذكر يظهر الجواب عن وجه تقديم عنوان 


الرسول على عنوان النبى فى الآيه الكريمه «و كان رسولاً نبي () إذ لو كان مفهوم النبوه أعم من الرساله لزم أن يكون متقدماً 
عليها فى الذكر كما لا يخفى و سيجىء بقيه الكلام إن شاء الله فى بحث الخاتميه (©) 


ثم إن الرسل يختلفون فى الفضل و المرتبه و ساداتهم هم أولوالعزم منهم وهم أصحاب الجد و الثبات على العهود و الميثاق فى 
حد أعلى و هم: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و نبينا محمد بن عبدالله صِلَى الله عليه و عليهم أجمعين؛ كما قال تعالى: «و إذ 
أخذنا من النبيين ميثاقهم و منكك و من نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم و أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» (©) و هم اصحاب 
الكتب و الشرايع؛ كما قال الله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و الذى أوحينا إليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى 


وغيى أن أفسوا الدين ولا 

.158 ص‎ ١ تفسير الميزان: ج‎ )١ 

”) مريم: 61. 

*) تفسير الميزان: ج ١‏ ص 26758 أصول عقائد (؟) راهنما شناسى: ص 1 18 و ص 188. 
© الاحزاب: 7. 

ع 

تتفرقوا فيه) .)١(‏ 

ثالثها: 


فى إمكان النبوه و لا يخفى أنها ممكنه ذاتاً؛ لأسن فى تكليمه تعالى مع الإنسان الكامل بواسطه أو بدونهاء لا يلزم أحد من 
المحالا.ت كاجتماع النقيضين أو الضدين أو المثلينء إذ تكليمه ليس إلا ايجاد الكلا-م و نحوه و من المعلوم أنه لا يستلزم 
المحدوديه كالجسميه. حتى يناقض مع صرفيته الا حلاكه فلريل فخ إمكاتها ذاناو انما الكلام فى إمكانها وقوعاًء فإن 
الراهمه (؟) زعموا أنها لا فائده فيهاء 


فلا تصدر عن الحكيم المتعالى و قالوا فى توجيه ما ذهبوا إليه: إن الذى يأتى به الرسول لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون 
معقولاً و إما أن لا يكون معقولآًء فإن كان معقولاً فقد كفانا العقل التام بادراكه و الوصول إليهء فأى حاجه لنا إلى الرسول؟ و إن 
لم يكن معقولا فلا يكون مقبولاء إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانيه و دخول فى حريم البهيميه (0. 


و أجيب عن ذلكك بأنه لا ريب فى فاءده النبوه» فإن النبى إذا أتى بما تدركه العقول أيدها و أكدها و فائده التأكيد أوضح من أن 
يخفى و إن أتى بما لا تدركه العقول من غير طريق الشرع ففائدتها هى الارشاد و الهدايه و أى فائده أعظم من تلكك الفائده؟ و 
لعل الراهمه زعموا أن العقول حاكمه بثبوت الفائده فى بعض الأفعال و بعدمها فى بعض آخرء مع أنها حاكمه فى بعضها و ليس 
لها الحكم فى الآدخرء فلا منافاه بين العقول التى لا حكم لها و مع الشرع الحاكم, إذ لا مناقصه بنى اللااقتضاء و الاقتضاء كما لا 
يخفى و لذلكك قال المحقق الطوسى قدّس سرّه فى تجريد الاعتقاد: «البعثه حسنه لاشتمالها على فوائد 
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كمعاضده العقل فيما يدل عليه و استفاده الحكم فيما لا يدل) (0. 


هذا مضافاً إلى فوائد أخر كرفع الشكك عن الشبهات الموضوعيه للعدل و الظلم اللذين كانت العقول مستقله فيهما. ألا ترى أن 
الناس اختلفوا 


فى اليوم فى القيمه الزائده الحاصله من عمل الأجير على المواد الطبيعيه كالخشب أنها لصاحب المواد أو للأجير أو لهماء وكل 
قوم يدعى أن العدل هو ما ذهب إليه و الظلم خلافه و ليس هذا الاختلاف إلا فى موضوع حكم العقلى الكلىء إذ لا اختلاف فى 
قبح الظلم و حسن العدل بينهم و فى مثل هذا يحتاج إلى الشرع حتى يزول الشكث. 


و كرفع الغفله عما حكم به العقلء إذ كثيراً ما تصير الأحكام العقليه مغفوله عنهاء فالشرع يرشد الناس إلى عقولهم و ينبؤهم 
بحيث تذكروا ما نسوه» خصوصاً إذا بشروهم و أنذروهم باللآثار التى للاعمال بالنسبه إلى البرزخ و القيامه و الآخره. 


و أضعف مما ذكر من الشبهه حول إمكان النبوه وقوعاًء هو ما حكى عنهم أيضاً من أنه دل العقل على أن للعالم صانعاً حكيماً و 
الحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح فى عقولهم و قد وردت أصحاب الشرايع بمستقبحات من حيث العقل من التوجه إلى بيت 
مخصوص فى العباده و الطواف حوله؛ و السعى و رمى الجمارء و الاحرام و التلبيه و تقبيل الحجر الأصم و كذلكك ذبح الحيوان 
إن أن قالى كل عله الاموى تالف لفيا العفول :97 


و ذلكك لأن الموضوع للقبح العقلى هو ما علم خلوه عن المصالح: أو ما علم اشتماله على المفاسد و الآمور المذكوره ليست 
كذلك. بل الأمر فيها بالعكس» 
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لما علم من الفوائد المهمه و الأسرار العظيمه فيهاء و هذا التوهم ناش من قله التدبر حول العبادات و عدم التوجه إلى حقيقتها و 


أسرارها و تأثيرها فى 


استكمال الروح الإنسانى للتقريب و التهذيبء فمثل رمى الجمار يوجب تذكار رمى آدم على نبينا و آله و عليه السلام لعدوه 
الشيطان و تبريه منه و هذا التذكار يوجب أن يعرف الإنسان عدوه و يقتدى بأبيه فى رميه و التبرى منهء و هل هذا إل غرض 
صحيح, فكيف يكون مثل هذا مخالفاً للعقل؟ و هكذا الطواف و السعى بين الصفا و المروه و غيرها مشتمل على أسرار و حكم 
عظيمه. يكون شطر منها مدوناً تحت فلسفه الحج فراجع. 


و بالجمله فكل أمر صدر عن الحكيم المتعالى و جاء به الأنبياء مشتمل على الفوائد و المصالح و إن لم نعلمها بالتفصيلء لأنهم 
أخبروا عن الحكيم المتعال الذى لا يصدر منه القبيح؛ فليس فى الأوامر الشرعيه التى جاءت به الرسل و الأنبياء مفسده يمكن 
للعقل أن يعرفهاء غايته عدم العلم بوجه المصلحه و هو لا يضررء فلا موجب لقول البراهمه من استحاله وقوع النبوه كما لا يخفى. 


رابعها: 
فى فوائد البعثه و عاياتهاء و لا يخفى عليكك أنها متعدده. 


منها: الإرشاد إلى ما فيه منافعهم و مصالحهم فى الدنيا و الآدخره و هذه الغايه لا تقع كامله إلا بالشرع» فإن بديهات العقل 
محدوده. فلا تكفى للارشاد إلى جميع المنافع و المصالح؛ كما أن التجربيات الحاصله للبشر فى طول التاريخ لا يكون وافيه 
بذلككء هذا مضافاً إلى أن حاجات الإنسان لا تنحصر بالعالم المادى المشهود و أن ماوراء العالم المادى لا يكشف عاده بالعقل» 
ولا يكون فى حيطه الحس و التجربه. فليس لكل واحد من العقل و الحسء منفرداً أو منضماً إلى الآخرء أن يحقق حوله لكشف 
الروابط بين ذلكك العالم و بين أفعالنا و عقائدنا حتى ينتظم البرنامج الصالح لسير 


الإنسان نحو ما ينفعه من سعادته فى الدنيا و الأآخره. 
ع" 


لا يقال: إن الوجدان و الفطره يكفى لذلكك. لأنا نقول: إن الادراكك الفطرى إجمالى يحتاج إلى التفصيلء بل مستور فى صميم 
ذات الإنسان؛ بحيث يحتاج إلى الكشف و الإشاره التنبيه بوساطه الأنبياء و الرسلء و لو لا ذلكك لما نال إلى كثير مما يحتاج إليه 
كما قال تبارك و تعالى: «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الكتاب و الحكمه و يعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون) .)١(‏ 


فلو أهمل الإنسان مع ماله من العقل و الوجدان و التجربه؛ و لم يرسل الأنبياء لهم لكان لهم العذر و الحجه على الله لعدم 
تمكنهم من النيل إلى السعاده بدون وساطه الأنبياء» و لكن ارسال الرسل يقطع عذرهم و يكون الحجه لله عليهم و إليه يشير قوله 
عرويك لاوسلا سهويى نو عتدريي ناد كوة اناد علق :اللا هه بعد الرسل و كان الك عوبر سكي 6 


فالغايه من بعثهم و إرسالهم هو إرشاد الناس نحو مصالحهم و مفاسدهم. ليتمكنوا من اتخاذ السعاده التى خلقوا لأجلها و لثلا 
يكون للعصاه و الكفار حجه على الله و غايه إرشاد الناس إلى مصالحم و مفاسدهم ملازمه مع غايه اتمام الحجه, و لا تنفك عنها 
ولعله لذا اكتفى المصنف بذكر الملزوم و لم يشر إلى اللازم» كما أن بعض المحققينء اكتفى بذكر اللازم و لم يذكر الملزوم و 
كيف كان فكلاهما من الغايات كما لا يخفى. 


و منها: التنزيه و التزكيه و من المعلوم أن الغرض من إرسال الرسل ليس منحصراً فى مجرد التعليم» بل التزكيه من الأغراض» و 
لإنجاز ذلكك اختار الله تعالى للنبوه و الرساله من بين الناس 


اذه الصالسية وا ولنافة الكامر بعك مكركوة ابوه كافله وى نان الشوق سوق الفاس شر البعادم و الكتال 
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بأعمالهم و غير خفى أن هذا الغرض لا يحصل بمجرد نزول ما يحتاج إليه من السماء بصوره كتاب سماوى فقطء أو بنزول ذلكك 
على عباده المتوسطينء أو بنزول ذلكك على غير جنسهم كالملائكه؛ لأن الناس فى هذه الصوره أب ان ل معلا سوه وان 
يزعموا أن الطهاره و التزكيه من خصائص الجنس الآخر و لا يمكن للانسان أن ينال إلى ذلك. 


و لمثل هذا جعل المرسلون من جنس الإنسان» كما قال عرَّوجِلٌ: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا 
عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» )١(‏ و جعلهم مصطفين من الأخيار كما 
نص عليه فى الكتاب العزيز: «واذكر عبادنا ابراهيم و اسحاق و يعقوب أولى الأيدى و الأبصار * إنا أخلصناهم بخالصه ذكرى 
الدار * و إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار * و اذكر اسماعيل و اليسع و ذا الكفل و كل من الاخيار» (؟). 


و منها: تعليم الحكمه و المعرفه» و لا يذهب عليكك أن ظاهر المصنف أن تعليم الحكمه غير الإرشاد إلى ما فيه منافعهم و 
مصالحهمء كما أن ظاهر قوله تعالى: «و يعلمهم الكتاب و الحكمه؛ هو المغايره بين تعليم الكتاب و تعليم الحكمه. فلعل مراد 
المصنف من الإرشاد إلى ما فيه منافعهم و مصالحهم, هو بيان الأحكام و المقررات و التعبديات و التشريعيات المتعلقه بالأعمال 
و المعاملات» و المراد من الحكمه المعارف الحقه المطابقه للواقع» التى توجب 


بصيره فى الأ-مور والدين و ازدياداً فى معرفه الله تعالى و ما يؤدى إليها كمعرفه الإمام» كما هو المستفاد من الآيات و الأخبار 
كفوله عزوي عزو لقنا ]شا القمان الحككة أن سكن هاو موت يشكز اننا شك ليهو بز قد خا ان طقن لخدن ا 
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قؤله كارك وهالو مواقي السكمه من ام و مزق ؤت اللحكمه ققد وت حيرا كتيراً ونا ينتير إلا ]ولو الألبابة 000: 


و كما روى عن الصادق عليه السلام: «الحكمه ضياء المعرفه و ميزان التقوى و ثمره الصدق» )١(‏ تفسير آلاء الرحمن: ص /1؟7 و 
عنه عليه السلام: «الحكمه المعرفه و التفقه فى الدين» (") و عن النبى ملق الله عليه و آله: «رأس الحكمه مخافه الله» (©) و عن 
الصادق عليه السلام: «طاعه الله و معرفه الإمام» (0) فالحكمه هى المعارف الإلهيه التى تشتمل العقائد الحقّه و الاخلاق الكامله و 
المعارف الحقيقيه و يمكن أن يشير إليه ما ذكره العلامه الطباطبائى قدّس سرّه بقوله: «الحكمه هى القضايا الحقه المطابقه للواقع, 
من حيث اشتمالها بنحو على سعاده الإنسان؛ كالمعارف الحقّه الإلهيه فى المبدأ و المعاد و المعارف التى تشرح حقايق العالم 
الطبيعى من جهه مساسها بسعاده الإنسان» كالحقايق الفطريه التى هى أساس التشريعيات الدينيه» (8) و ما ذكره السيد عبدالله شئر 
قدّس سرّه حيث قال: «الحكمه العلم النافع» أو تحقيق العلم و اتقان العمل» انتهى. كيف كان فهى أمر وراء ظواهر الأحكام و 
المقررات الشرعيه؛ كما لا يخفى» كما أن النسبه بين الحكمه و الكتاب عموم من وجه. لامكان أن يكون حكمه غير مذكوره 


فى الكتاب» كبعض تفاصيل المعارف الحقه. كما يجوز أن يكون شىء مذكورا فى الكتات ولبين مضذافاً للحكية كالاجننات 
غن الاق المسدسو و تعزم كما مكق اه كرون فخ الكفا نت امو عاق م حفنا درق الشكم او انا ايدان الحكمة ف 
الفلسفه فهو اصطلاح خاص حادثء فلا يحمل عليه 
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الاستعمالات القرآنيه و على كل تقدير فهذه المعارف الحقه الأصيله الإلهيه مما لا يمكن النيل إليها بدون إرسال الرسل و بعث 
الأنبياء» كما هو واضح لمن عرفها و قاسها مع المعارف البشريه. 


و منها: أداء الرساله الاصلاحيه و أنت خبير بأن المفاسد الاجتماعيه من الظلم و الفحشاء و المنكرات و نحوهاء ربما تكون بحيث 
يحتاج ازالتها و المقابله معها إلى رسول إلهى» حتى يدعو الناس نحو الاصلاح و إقامه العدل و يدافع عن المظلومين و 
المحرومين؛ لأن مجرد نزول الكتاب و تعليم الأحكام و التربيه و التزكيه بدون المجاهده و القيام فى مقابل المفاسد الاجتماعيه. 
غير كافٍ لدفعها و رفعهاء إذ بعض النفوس الشريره كالمترفين و المفسدين لن يتوجهوا إلى ذلك كله و يظلمون و يصدون عن 
سبيل الله و يفسدون النسل و الحرث» كما نشاهد ذلكك فى يومنا هذا فى الممالكك الغربيه و الشرقيهء التى نبذ فيها الكتب 
السماويه فاللازم فى أمثال ذلكك هو إرسال الرسل أو الرجال الإلهيه للقيام للاصلاح و هذه الغايه من مهمات الغايات. 


قال الفاضل الشعرانى قدّس سرّه: «ليس فى طبيعه الانسان شىء أعظم قيمه و قدراً من الاستقلال 


و الحريه و اقامه العدل و حفظ الحقوق و دفع الظلم و التجاوز و لذا لم ينس الناس حق الرسل الإلهيه فى اقامه العدل و الاستقلال 
والحريه وان نسوا كل شىء من الخدمات المدنيه و الماديه عن الاخرين» .)١(‏ 


«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس باقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و 


ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب أن الله قوى عزيزا (7). 

كما يظهر من بعض الآيات أن كل امه من الامم الماضيه» لم تخل عن 

0 راجع كتاب «راه سعادت): ص .2١‏ 

؟) الحديد: 50. 

"0 

امال وشؤق ]لبو لاف حكوا سيك :ذا تار كها و تمان :زو القدديكا ف كل امسؤسول أن عدوا اشرو اطي الطافوكة 0): 


و من تلكك الرسل موسى بن عمران على نبينا و آله و عليه السلام حيث أرسله الله تعالى لنجاه بنى اسرائيل من أيدى فرعون و 
أتباعه و قال عزّوجِل: «و قال موسى يا فرعون انى رسول من رب العالمين * حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم 


نزول كتاب و شريعه معه. فإن أمه الأنبياء كثيراً ما كانوا يختلفون فيما جاءهم بحيث يحتاج إلى ارسال رسول لإصلاح الأمور 
اند عاو إنانه الح مق الناطل نو كنف كاقتقاداء الرسالةالاماهس د من القواقنا و الغايات الببنه الإزبتان الرسا الالييه الى كا 


يجوز أن تهمل و تترك و هذه جمله من 


الغاباك:ز الفوائه للعتهرى الرساله: 


فى نتبجه الغايات و لقد أفاد و أجاد المصنف قدّس سرّه فى تبيين الغايات لإرسال الرسل و بعث الأنبياء» فإنه جعل غايه الغايات 
هو إمكان النيل إلى الكمال اللائق بالإنسانيه و السعاده فى الدارين» و هذا أحسن من تعليل إرسال الرسل باعداد السعاده الدنيويه 
الاجتماعيه كتنظيم البلاد و الأمور الاجتماعيه؛ لأن الإنسان المحتاج إلى نبى و رسول لا ينحصر فى الإنسان المدنى الاجتماعى؛ 
بل كل فرد من أفراد الانسان يحتاج إلى البعثه و الرساله و لو كان وحيداً فريداًء حتى ينال إلى كماله اللائق به فى الدنيا و 
الآخره و لذا نقول بأن اللا-زم هو كون أول فرد من أفراد الإنسان نبياً أو مصاحباً للنبى و لا حاجه فى لزوم البعثه إلى تحقق 
الاجتماع والتغاللب كما يظهر من بعض» اللهم 


.528 النحل:‎ )١ 
.1٠١8 7٠١8 ؟) الاعراف:‎ 
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إلآ أن يكون مقصودهم بيان أحد موارد لزوم البعثه و إرسال الرسلء لا اختصاص مورد البعثه و إرسال الرسل بما إذا كان 
الاجتماع محققاً و بمثل ذلكك يوجه ما فى الشفاء حيث اكتفى فى إثبات النبوه بحفظ النوع الإنسانى» حيث قال: «فصل فى إثبات 
النبوه و كيفيه دعوه النبى إلى الله تعالى و المعاد إليه و نقول الآ-ن: من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن 
متعم لو قود واه الصا والخداء فول كد افرو سن عر شد دكك اوهل دزو ويانة حاجا فهو انه انه كن أن يكو 
الانسان مكفياً بآخر من نوعهء يكون ذلكك الامر (الاخر) أيضاً مكفياً به و بنظيره» فيكون هذا مثلاً يبقل لذلكك و ذاكك يخبز لهذا 
و هذا مخيط للآخر و الآخر 


يتخذ الإبره لهذاء حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفياً و لهذا ما اضطروا إلى عقد المدن و الاجتماعات إلى أن قال: فإذا كان هذا 
ظاهرأء فلابد من وجود الإنسان و بقائه من مشاركه و لا يتم المشاركه إلا بمعامله» فلابد من وجود الإنسان و بقائه من مشاركه 
ولا يتم المشاركه إلا بمعامله» كما لابد فى ذلكك من سائر الأسباب التى تكون له. و لا بد من المعامله من سنه و عدلء و لابد 
للسنه و العدل من سان و معدلء و لابد من أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس و يلزمهم السنه و لابد من أن يكون هذا 
إنساناً» و لا- يجوز أن يترك الناس و آراءهم فى ذلككء فيختلفون و يرى كل منهم ماله عدلاً و ما عليه ظلماًء فالحاجه إلى هذا 
الإنسان فى أن يبقى نوع الناس و يتحصل وجوده أشد من الحاجه إلى إنبات الشعر على الأشفار و على الحاجبين و تقعير 
الأنخمص من القدمين و أشياء أخرى من المنافع التى لا ضرر فيها فى البقاء» بل أكثر مالها أنها تنفع فى البقاء و وجود الإنسان 
الصالح لا ضرر فيها فى البقاءء بل أكثر مالها أنها تنفع فى البقاء و وجود الإنسان الصالح لأن يسن و يعدل ممكن؛ كما سلف منا 
ذكره؛ فلا يجوز أن يكون العنايه الأولى تقتضى تلكك المنافع و لا تقتضى هذه التى هى أسها» .)١(‏ 


)١‏ الإلهيات من كتاب الشفاء: ص 0808 و ص "او ١‏ من طبع مصر. 
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إذ الاكتفاء بذلكك فى تعليل الرساله فى قوه حصرلزوم الرساله و البعثه فى الإنسان الاجتماعىء مع أنه محتاج إليها قبل صيرورته 


اجتماعياً كما عرفت على أنه إهمال لأمر آخرته؛ لأن تمام الكلام عليه فى بقاء النوع الإنسانى فى الدنياء بحيث يصل حق كل 
ذى حق إليه» و لا توجه فيه إلى سعادته الأخرويه هذا مضاقاً إلى أن النبوه و الرساله مقام عظيم تكون الحكومه و إقامه العدل 
كأنا هن شؤونه فلا بتبغى حصرهافها كما لا بخ و لذا قال فى:«العقاكد الحقهه بعد نفل الطريق المذ كووغن الحكماء: :دو 
العجب قصر النظر فى هذا البيان إلى اصلاح معاش الناس و عدم التوجه إلى الآخره مع أن الدنيا دار المجاز و الآخره دار القرار) 
(0. 


نعم ربما يقال: إن البحث عن النبوه حيث كان قبل اثبات المعاد و مقدماً عليه فلا مجال فى مقام اثبات النبوه لمراعات سعاده 
الانسان فى المعاد و عليه فالا-حسن هو طريقه الشيخ و غيره من الفلاسفه فى إثبات النبوه» و لكن الجواب عنه بكفايه احتمال 
وجود الآخره فى جواز ملاحظه السعاده الآخرويه فى الدليل الذى أقيم لاثبات النبوه بأن يقال مثلا: إن الإنسان الذى يحتمل أن 
يكون له وجود أبدى وله معاد أخروى و السعاده الابديه كيف يمكن أن يهتدى بنفسه إلى طريق السلوككء بل يحتاج إلى 
تعليمات سماويه هذا مضافاً إلى إمكان جعل شىء متأخر اصللا موضوعياً فى البحث المتقدم كما لايخفى. 


سادسها: 


فى أمر تعيين النبى و الرسول و قد صرح المصنف بكونه ببدالله تعالى حيث قال: «كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين 
النبى أو ترشيحه أو انتخابه و ليس لهم الخيره فى ذلكك. بل أمر كل ذلكك بيده تعالى؛ لأ-نه أعلم حيث يجعل رسالته) و هو 
واضح؛ لأن التعيين أو الانتتخاب فرع علم 


.١15 ١١ العقائد الحقه: ص‎ )١ 
"١ 


المعين به وجود من يصلح للنبوه و الرساله» مع أنه لا عل لاحد بذل إلا بتعبين الله تعالى, مع اقامه البينات و المعجزات» كما أنه لا 
مجال لتربيته؛ لأن تأديب شخص للنبوه لا يتأتى عن الناسء الذين لا يعلمون بموقع النبوه و الرساله؛ فالنبوه و الرساله سفاره إلهيه 
تتعين من ناحيه تعالى» و لا سبيل للعلم بها إلا من جانبه تعالى. 


و أيضاً بعد تعيين الله تعالى لا خيره لغيره فيما اختاره الله عرّوجل؛ لأنه أعلم بمن يكون قابلاً لذلك المقام» فعلى الناس الطاعه و 
التبعنه. 


و والعهماه نن تنوه ساون الى سفززوو أمرة الشف للا وكرق إلا تللمن ارسق لكر لايد 


قال الصادق عليه السلام فى جواب زنديق سأله من أين أثبت الأنبياء و الرسل؟ قال: (إنا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا و 
عن جميع ما خلق و كان ذلكك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه و لا يلامسوه. فيباشرهم و يباشروه و يحاجهم و 
يحاجوه؛ ثبت أن له سفراء فى خلقه» يعبرون عنه إلى خلقه و عباده و يدلونهم على مصالحم و منافعهم و ما به بقاؤهم وفى تركه 
فناؤهم, فثبت الآمرون و الناهون عن الحكيم العليم فى خلقه و المعبرون عنه جل و عزء وهم الأنبياء عليهم السلام و صفوته من 
خلقه. حكماء مؤدبين بالحكمه. مبعوثين بهاء غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم فى الخلق و التركيب فى شىء من 
أحوالهم؛ مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمه؛ ثم ثبت ذلكك فى كل دهر و زمان مما أتت به الرسل و الأنبياء من الدلائل و 
البراهين لكى لا تخلو 


أرض الله من حجه يكون معه علم يدل على صدق مقالته و جواز عدالته) .)١(‏ 


.198 ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ )١ 


نف 


قال المحقق اللا-هيجى فى ذيل الروايه: «فليعلم أن هذا الكلام الشريف مع و جازته و اختصاره؛ يحتوى خلاصه الآراء و الأنظار 
من الحكماء السابقين و العلماء اللا-حقين» بل فيه اشارات إلى حقائق لم يصل إليها منتهى نظر أكثر المتكلمين» و لو سمعها 
الفلاسفه الأقدمون لأقروا بإعجاز هذا الكلام الالهى» .)١(‏ 


.127” راجع كوهر مراد: ص‎ )١ 

” النبوه لطف 

#النوه لطف 

إن الإنسان مخلوق غريب الأطوارء معقد التركيب فى تكوينه و فى طبيعته و فى نفيسته و فى عقله» بل فى شخصيه كل فرد من 
افراده و قد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهه و بواعث الخير و الصلاح من جهه أخرى» فمن جهه قد جبل على العواطف و 
الغرائقة هن حب النفس و الهوى والأأثرةو إطاعة الشهوات وقطر على حت التغلب و الاسغعطاله و الاستبلاء على ما سوأة و 
التكال» على التاء الدناى رصارفياءو ساعها كما قال تعال : [إن الأشسان لفى عسوون إن الأتباة للطفىي. إقواه اسع او 


(إن النفس لأمارة بالسوءه إلى غير ذلكك من الآيات المصرحه و المشيره إلى ما جبلت عليه النفس الإنسائيه من العواطفق :و 
الشهوات. 


ومن الجهه الثانيه خلق الله تعالى فيه عقللاً هادياً يرشده إلى الصلاح و مواطن الخير و ضميراً وازعاً يردعه عن المنكرات و الظلم و 
يؤنبه على فعل ما هو قبيح و مذموم. 
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ولا يزال الخصام الداخلى فى النفس الإنسانيه مستمراً بين العاطفه و العقل» فمن يتغلب عقله على عاطفته 


كان من الأعلين مقاماً و الراشدين فى انسانيتهم و الكاملين فى روحانيتهم. 
و من تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزله و المتردين إنسانيه و المنحدرين إلى رتبه البهائم. 
وأشة هن السخاصمين مراناعلق النفسس هي العالفه بو حتودها. 


فلذلكك تجد أكثر الناس منغمسين فى الضلاله و مبتعدين عن الهدايه باطاعه الشهوات و تلبيه نداء العواطيف «و ما أكثر الناس و 
لو حرصت بمؤمنين). 

على أن الإنسان لقصوره و عدم اطلاعه على جميع الحقائق و أسرار الأشياء المحيطه به» و المنبعثه من نفسه. لا يستطيع أن يعرف 
بنفسه كل ما يضره و ينفعه. و لا كل ما يسعده و يشقيه لا فيما يتعلق بخاصه نفسه و لا فيما يتعلق بالنوع الإنسانى و مجتمعه و 
محيطه؛ بل لا يزال جاهلا بنفسه و يزيد جهلا أو ادراكاً لجهله بنفسه لكما تقدم العلم عنده بالاشياء الطبيعيه و الكائنات الماديه. 


و على هذا فالإنسان فى أشد الحاجه ليبلغ درجات السعاده» إلى من ينصب له الطريق اللاحب و النهج الواضح إلى الرشاد و اتباع 
الهدىء لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج عند ما يهىء الانسان نفسه لدخول 
المعركه الفاصله بين العقل و العاطفه. 


و أكثر ما يشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير و الصلاح عندما تخادعه العاطفه و تراوغه؛ و كثيراً ما تفعل فتزين له أعماله 


و تحسن لنفسه انحرافاتهاء إذ تريه ما هو حسن قبيحاًء أو ما هو قبيح حسناً 
1 


و تلبس على العقل طريقه إلى الصلاح و السعاده و النعيم» فى وقت ليس له. تلك المعرفه التى تميز له كل ما هو حسن و نافع و 
كل ما هو قبيح و ضار و كل واحد منا صريع لهذه 


و لأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقفء فضلا عن الوحشى الجاهلء أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير و الصلاح و 
معرفه جميع ما ينفعه و يضره فى دنياه و آخرته» فيما يتعلق بخاصه نفسه أو بمجتمعه و محيطه؛ مهما تعاضد مع غيره من أبناء 
نوعه» ممن هو على شاكلته و تكاشف معهم و مهما أقام بالا-شتراكك معهم المؤتمرات و المجالس و الاستشارات فوجب أن 
يبعث الله تعالى فى الناس رحمه لهم و لطفاً بهم «رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه؛ و ينذرهم 
عما فيه فسادهم و يبشرهم بما فيه صلاحهم و سعادتهم. 


إنما كان اللطف من الله تعالى واجباً فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق و هو اللطيف بعباده و الجواد الكريم, فإذا كا المحل 
قائلاك و سعدا لضن الوجوة: و اللظك كانه تماق لانت أن شعن لطفةع:]ذ كيف تي اساحه رحبب و لا نض ف خردة و 
كرمه. 


و ليس معنى الوجوب هنا أن أحداً يأمر بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلككء بل معنى الوجوب فى ذلك هو كمعنى 
الوجوب فى قولكك: إنه واجب الوجود (أى اللزوم و استحاله الانفكاكك) )١(‏ 


)١(‏ هنا مطالب» الأول أن حاجه الإنسان إلى الزسل و الأنبياء من 
1" 


جهات مختلفه و قد عرفت الاشاره و التنبيه عليها و حيث أراد المصنف إثبات لزوم اللطف فى المقام» قال ما حاصله: إن النبوه 
لطئ واللطف لازم كماله وصفاته. فالنبوه لازمه. 


ثم أعاد الكلام فى نبيين حاجه الإنسان إلى الرسل و الأنبياء» لأن يتضح صغرى القياس و 


حيث كان غايه الغايات من إرسال الرسل عنده؛ هو بلوغ الإنسان إلى درجات السعاده. لاحظ سبيل تزكيه الإنسان و شرع من أن 
الإنسان مركب من نوازع مختلفه. نوازع خير و نوازع فساد و بين تلكك النوازع منازعه, و لا يزال تخادع الأميال و الأهواء مع دواع 
الخير» من دون مساواه بينهماء فإن الأولى فعليه بفعليه أسبابها كدعوه الشيطان و من تبعه نحو الفساد بخلاف الثانيه فإنه ل سبب 
لفعليتها نوعاً لو لم يكن نبى أو رسول أو إمام و من تبعهم؛ و من المعلوم ان وجود النبى أو الرسول أو الإمام فى تلكك المنازعه 
الغير المتساويه من أوضح الألطافء فإنهم يزيدون فى معرفه الناس بالله و المعاد و المعارف لاحقه؛ إلى أن تصير دواعى الخير و 
الصلاحء قبال نوازع الفساد فعليه متعادله و يؤكدون ذلكك بالتبشير و التنذير» و الوعد و الوعيد و يثيرون الفطره و العقول من القوه 
إلى الفعليه» إلى أن لا بسلكك سبيل الفساد و الضلاله إلا الشقى. 


قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسى نعمته و 


يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول و يروهم آيات المقدره من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع» .)١(‏ 
هذا قافا إلى أن :وجوه الأننباء و "الرسل اسه فى الكدالات الاسسائيه وله 

.87” ص‎ ١ نهج البلاغه: صبحى صالح؛ الخطبه‎ )١ 

"1 

سهم كبير فى فعليه دواعى الخير فى نفوس الناس و جذبهم نحو السير و السعى نحو الكمالء كما لا يخفى. 

هذا كله تمام الكلام فى الصغرى و أما الكبرى فسيأتى الكلام فيها إن شاء الله تعالى. 

الثانى: 


فى معنى كون 


البعث و إرسال الرسل رحمه و لطفاً فى حق العباد. فاعلم أن المراد من كون ذلكك لطفاً ليس إلأ ما يتمكن به الإنسان» من 
سلوكك اختيارى فى طريق السعاده؛ إذ بدون هذا اللطف لا يعلم الطريق حتى يسلكه و يجتنب عن طريق السعاده؛ إذ بدون هذا 
اللطف لا يعلم الطريق حتى يسلكه و يجتنب عن طريق الضلاله» فالبعث و إرسال الرسل هو اللطف الممكن الذى لا يستغنى عنه 
الإنسان أصلا. لاما اصطلح فى علم الكلام فإن المراد منه هو اللطف المقرب لا الممكن و لذا عرفوه بأنه مايقرب العبد إلى 
الطاعه و يبده عن المعصيه. و لا حظ له فى التمكينء و لا يبلغ الالجاء و مثلوا له بمن دعا غيره إلى طعام و هو يعلم أنه مع كونه 
نكلفاً بالإجانه متكا من الأتعال لأ عه إلا أن تعن مع ترعانهى التأدت الكد كز ثرت المكلث: إلى الأمغاله ر جعندة 
عن المخالفه» فإذا كان للداعى غرض صحيح فى دعوته يجب عليه التأدب المذكور تحصيلًا لغرضه و إلآ نقض غرضه الصحيح 


و هو قبيح عن الحكيم. 


و من المعلوم ان الإنسان بالنسبه إلى سلوكك طريق السعاده و الاجتناب عن طريق الضلاله» ليس كالمدعو الذى ذكر فى المثال 
متمكناً عن الإجابه و الامتثال, فإن الإنسان لا يعلم بجميع ما يصلح له و ما يضره إلا بالعثه و إرسال الرسل» فجعل البعث و إرسال 
لطفاً بالمعنى المذكور فى الكلام» تنازل عن درجه الحاجه إلى البعثه بلا وجه؛ إذ حاجه الإنسان إليها أشد و أزيد من ذلك. 


و عليه فلا مورد لتعبير المصنف حيث قال فى بيان الحاجه إلى البعثه: 
”7 


«و لأجل هذا يعسر على الإنسان المتدن المثقفء فضللً عن 


الوحشى الجاهلء, أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير و الصلاح, الخ) فإنه مع عدم العلم بالطريق لا يتمكن من الوصولء لا أنه 
يتمكن و لكن يعسر عليه فلا تغفل. 


الثالث: 
فى وجوب لطف: و لزومه وهو كبرى القباسء و لا يخفى عليكك أن الأدله الداله على وجوبه متعددة. 


نتهاة ها أشازا لهف المت مق برغاق لكلف قن اللطلق متت كزه :تسمال كنالا مطلماء: فإذا كان المخل فابلا و سكيد 
لذلك الفيضء كما هو المفروضء فإنه تعالى لابد أن يفيض لطفه. إذ لا بخل فى ساحه رحمه. و لا نقص فى جوده و كرمه؛ و 
لا مصلحه فى منعه و إلا لزم الخلف فى كونه كمالاً مطلقاء أو عدم حاجه الإنسان إلى البعثه و كلاهما ممنوعان. 


جار اخرى؟ نات الإنبان إلى البشة كنا عرفت» اندم اللداجهة لك ءاخر كافات المح عل الاعقان علج 
الحاجبين و تقعير الأمخمص من القدمين و غير ذلكك: فإن الإنسان بدون البعثه لا يتمكن من السلوكك نحو الكمال اللائق بهء و 
النيل إلى السعاده فى الدارين. 


فحينئذٍ نقول كما قال الشيخ أبو على بن سينا: فلا يجوز أن يكون العنايه الأولى و علمه تعالى بنظام الخيرء تقتضى تلكك المنافع» 
ولا تقتضى هذه التى هى أسهاء مع أنه لا مانع من وجود الأنبياء و الرسل» لتعليم الناس ما يصلحهم و ما يضرهم و لتزكيتهم و 
سوقهم نحو سعادتهم فى الدينا و الآخره» بل مقتضى كماله و علمه و قابليته المحل و عدم وجود المانع» هو الاقتضاء المذكور و 
الافاضه و إلا لزم الخلف فى كونه عالماً بنظام الخير و كمالاً مطلقاً» هذا مضافاً إلى لزوم تكليف الناس بما لا 


يطيقون, من السلوك نحو السعاده و الكمال فى الدارين» من دون ايجاد شرطه و إلى نقض الغرض من خلقه الإنسان للاستكمال 
و النيل إلى السعاده» مع عدم اعداد مقدماته و من المعلوم أنهما لا يصدران عن الكمال 


حص 
المطلق, و إلا نزم الخلف فى كونه كمالاً مطلقاً. 


و منها: ما استدل به فى علم الكلام من نقض الغرض و تحصيله. قال المحقق الطوسى قدّس سرّه: «و اللطف واجب لتحصيل 
الغرض به). قال العلآ.مه الحلى قدّس سرّه فى شرحه: «والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلفء فيكون واجباً و إلا لزم 
نقض الغرض. بيان الملا-زمه: أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطفء فلو كلفه من دونه» كان ناقضاً لغرضهء كمن 
دعا غيره إلى طعام و هو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعاً من التأديبء فإذا لم يفعل الداعى ذلكك النوع من التأدب» كان 
ناقضاً لغرضه؛ فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغرض» .)١(‏ 


قال المحقق اللاهيجى فى تقريبه: «إن تركك اللطف نقض للغرض و نقض الغرض قبيح, فتركك اللطف قبيح) (1) و هو تعالى لا 
يفعل القبيح. ثم لا يخفى عليكك أن مبنى الدليل المذكور هو الحسن و القبح العقليين» كما أن مبنى الدليل الذى ذكره المصنف 


و منها: ما استدل به المحقق اللاهيجى قدّس سرّه من وجوب الأصلح فيما إذا لم يكن منافياً لمصلحه كل النظام؛ لأن علمه تعالى 
يقتضى وقوع النظام على أتم وجوهه لأنه مبدأ كل خير و لا مانع منه (*) 

و تقريب ذلك الدليل بأن يقال: إن اللطف على الأقل أصاح. فيما إذا لم يكن منافياً لمصلحه كل النظام» كما هو المفروض فى 
البعثه و ارسال الرسلء و الأصلح مما 


يقتضيه علمه تعالى؛ لأنه مبدأ كل خيره و لا مانع منه» فاللطف مما يقتضيه. و لابد من وقوعه. و إلا لزم الخلف فى كون علمه 


تعالى يقتضى وقوع النظام على أتم وجوهه و هذا التقريب يقرب من التقريب الأول الذى أشار 
)١‏ شرح تجريد الاعتقاد: ص 776 778 الطبعه الحديثه. 

#)سرفانة ابماة:ضن 8/االظعة الحدبكه. 

*) كوهر مراد: ص .50١٠‏ 

يفف 

إليه المصنف كما لا يخفى. 


و هنا تقريب آخر عن المحقق اللاهيجى أيضاً و هو: أنه إذا لم يكن للأصلح مانع مع وجود داعيه, لكان الإمساكك عن الاصلح و 
افاضه غير الأصلح قبيحاً؛ لأن ترك الأصلح و أخذ غير الأصلح مذموم عقلاً» فنقول بطريق القياس الاستثنائى: إذا كان تركك 
الأصلح قبيحاً كان وجود الأصلح واجباًء و لكن ترك الأصلح قبيح فيكون وجود الأصلح واجباً .)١(‏ 

بل هنا تقريب حامس و هو: أنه إذا لم يكن للأصلح مانع مع وجود داعيه لكان الامساكك عن الأصلح و إفاضه غير الأصلح 
ممتنعاً؛ لأنه ترجيح للمرجوع و هو ممتنع؛ لأنه يرجع إلى ترجح من غير مرجح و إليه أشار المحقق اللاهيجى فى ضمن التقريب 
السابق فراجع (5). 


ولا يخفى أن الصغرى ليس كل أصلح و لو كان مقروناً بالمانع» بل الأصلح الخاص و هو الذى لا يكون مقروناً بالمانع مع وجود 
داعيه و بهذا التقييد المذكور لا يرد عليه شىء من الايرادات و بقيه الكلام فى محله (0. 


و إرسال الرسل سواء كان ممكناً كما قلنا أو مقرباً أو أصلح, واجب بالتقريبات المذكوره فتدبر جيداً. 


فى عموميه مقتضى البرهان, إذ برهان اللطف سواء كان بمعناه الفلسفى أو الكلامى» يقتضى لزوم اتمام الحجه على الناس و 


ارشادهم و تز كيتهم فى جميع 


الأدوار و الأمكنه و لذا نعلم بأن ذلكك لا يختص بمناطق الحجاز و الشامات و العراق و ايران و نظائرهاء إذ التكليف أو الغرض و 
هو نيل الإنسان إلى كماله اللائق به و السعاده فى الدارين, لا يختص بقوم دون قوم» بل كل مكلفون و منذرونء كما نص عليه 
فى قوله عرّوجِل: «إنا أرسلناك بالحق بشيراً 


/١ سرمايه ايمان: ص‎ )١ 
م١ ؟) شرمايه ازمان: ص‎ 
شرماية انمان: ض. الى‎ )# 
ينف‎ 


تلد و إرقافة الا ويا نذير» .)١(‏ حيث أفادت الآيه الكريمه أن لكل جامعه من الجوامع البشريه نذيراً. نعم» القدر المتيقن 
منهاء هى الجامعه التى لا يمكن لهم الارتباط بالجامعه الأخرى؛ بحيث لو اكتفى بارسال الرسول فى غيرها لا يبلغهم دعوه النبى 
المرسل و لا يمكنهم الاطلاع من دعوته. 


و عليه فنعلم بشمول دعوه الرسل لجميع أقطار الأرض و أدوار التأريخ و إن لم نعلم تفصيل ذلك فانقدح مما ذكر أن دعوى 
عدم شمولها لبعض القارات كقاره أمريكا مجازفه. 


و لقد أفاد و أجاد الإمام البلاغى قدّس سرّه فى الجواب عمن أنكر شمول دعوه الأنبياء لبعض القارات بقوله: 


«ما كنت أظن اذا يقدم على هذه الدعوى النافيه بالكليه إلا أن سعد فيها إلى إخبار نبوى» أو يدعى النبوهى أو أنه إله متجسدل» 
فإن دعوى العلم بمثل هذا النفىء لا يكفى فيها الجهلء فما هى الحجه القاطعه على هذه الدعوى الكبيره؟ و لا يحسن التشبث لها 
بخلو التوراه الرائحه من ذكر أمريكا و نبواتها و ذلكك لجواز أن لا تكون أمريكا مسكونه فى زمان موسىء بل اتفق العبور إليها 


من جزائر اليابان أو من بوغازبيرين أو غير ذلكء كما ذكر عبور جماعه من 


«ايسلاند» إلى ١كرينلاند»‏ من أمريكا فى القرن الثامن أو التاسع للمسيح, أو لأن ذكر أمريكا و نبواتها لم يدخل فى حكمه التوراه 
الأصليه إلى أن قال: و لا يمكن التشبث بخلو القرآن الكريم من ذلككء فإن التصريح بذكر أمريكا و نبواتها مما ينافى حكمه 
القرآن الكريم و مداراته لجهل الناس» ولكنه بعد أن ذكر الرسل قال فى سوره النساء المدينه الآيه ؟18: «و رسلا قد قصصناهم 
من قبل و رسلا لم نقصصهم عليكك» كما قال فى سوره المؤمن المكيه الآيه «و لقد 


.755 فاطر:‎ )١ 

ع 

أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليكك و منهم من لم نقصص عليك فالقرآن صريح بأنه لم يستوعب ذكر الرسل. 

ألا و أن المؤمن الذى يعترف لله بعموم الرحمه و قيام الحجه. لابد له من أن يذعن اجمالاً بعموم الرحمه و قيام الحجه على أهل 
أمريكا و إن لم يعرف وجه ذلكك تفصيلا و أن التاريخ يذكر عن قاره أمريكا بنوعها و أقطارها قبل انكشافها شيئاً من التدين 
بالإلهيه و العباده و الصلاه و الصوم و المعموديه. و الإعتماد على المخلص و التخليص من الجحيم و اغواء الشيطان و بقاء النفس 
بعد الموت و غير ذلكك من التقاليد كما فى المكسيكك و البيرو و البرازيل و كندا و مايانوا كاتلن و الاير و كويسبين و أديسيوا و 
الاحبوايو و نوع أمريكا و هذا يقوى الظن بأن ماده هذه التعاليم و الديانات إنما هى من دعوه نبويه رسوليه نشأت فى قارتهم أو 


بلغتهم من قاره أخرى. و لكن الاهواء شوهت صورتها بتلويث التوحيد بالتثليث و العباده الأصناميه و تأليه البشر و يلزم من هذه 
الأهواء يدي 


الشريعه كما هى العاده الأهوائيه و ابتلاء الأديان بعواصفها الوبئيه إلى أن قال: ثم إن كان نظر الكلام إلى بلوغ دعوه الإسلام إلى 
أمريكاء فلا يعلم تأخره إلى حين اكتشافها و من الممكن بلوغ الدعوه حينما ارتبطت «كرينلاند» بحمايه تزوج و كثره تردد أهل 
الشمال اليهما كما يقال و لا يلزم فى بلوغ الدعوه وصول مبشريهاء بل يكفى فى بلوغها و قيام الحجه فى لزوم النظر فى أمرها 
مجرد وصول خبرها و إن كان من جاحديهاء و لو قلنا بتأخير بلوغها إلى أمريكا إلى حين اكتشافهاء لم يلزم من ذلكك إلا كون 
الفتره عندهم أكثر من الفتره فى أقطار القارات الأخرى حسبما اقتضته حكمه الله فى الإرسال و سير الدعوه بالمسرى الطبيعى 
العادى فى الأقطار» )١(‏ و هو حسن.ء و لكن كلامه الأخير لا يخلو عن 


.17 انوار الهدى: ص‎ )١ 
علق‎ 
التأمل و الاشكال. فإن الفتره بدون حجه الله ممنوعه.‎ 


نعم هنا احتمالات آخر: أحدها: أن يكون من سكن فيها من نسل من خرج عن دار الإيمان إلى دار الكفر ثم اتفق عبوره إليها و 
سكن فيها بالاختيار أو الاضطرارء فإنه عصى بخروجه عن دار الإسلام التى يمكن إقامه شعائر الايمان فيها و من خرج عمداً عنها 
إلى دار الكفر الثى لا يمكن له إقامه شعائر الايمان فيهاء لا يستحق بعصياته أن يأتيه دعوه الأنبباء و هذا الحرمان أمر يتحقق من 


نفسه فى حق نفسه و فى حق نسله. فهو ظالم لنفسه و لنسله فى هذا الحرمان. 


و ثانيها: أنه كانت هذه القاره متصله بقاره أخرى التى جاءتهم دعوه النبى» ثم انفصلت عنهاء كما احتمل ذلكك فى علم الجغرافيه 


على المحكى. فتأمل. 


و ثالثها: 


أنه جاءهم الأنبياء و الحجج. و لكن قتلوهم و لم يقبلوهم و كيف ما كانء فلا مجال لدعوى نقض البرهان بمثل هذاء فإن غايته 
أنه مجمل و لا يرفع اليد عن المعلوم بالمجمل» بل يحمل المجمل على المبين. 


" عقيدتنا فى معجزه الانبياء 
#عقيلاتا فى معهزة الاتبباء 


نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هادياً و رسولاء لابد أن يعرفهم بشخصه و يرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين» و ذلكك 
منحصر بأن ينصب على رسالته دللا و حجه يقيمها لهم, إتماماً لطن و استكمالاً للرحمه. 


و ذلك الدليل لابد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات و مدبر الموجودات (أى فوق مستوى مقدور البشر) فيجريه 
غلى ينض ذلكك الرسول لياف لكرن معرنا يفو مرقتدا إلبهد 


و ذلكك الدليل هو المسمى ب «المعجز أو المعجزه) لأنه يكون على وجه يعجر اشر عن مجازاته و الاثيان بمثله. 


و كما أنه لابد للنبى من معجزه يظهر بها للناس لإقامه لحجه عليهم» فلابد أن يكون تلكك المعجزه ظاهره الإعجاز بين الناس» 
على وجه يعجز عنها العلماء و أهل الفن فى وقته» فضلا عن غيرهم من سائر الناسء مع اقتران تلكك المعجزه بدعوى النبوه منه. 
لتكون دليلا على مدعاه و حجه بين يديه» فإذا عجز عنها أمثال أولئكك علم أنها فوق مقدور البشر و خارقه 


/77 
للعاده؛ فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلكك الاتصال الروحى بمدبر الكائنات. 


و إذا تم ذلكك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعاده» وادعى مع ذلكك النبوه و الرساله. يكون حينئدٍ موضعاً لتصديق الناس 
بدعواه و الايمان برسالته» و الخضوع لقوله و أمره» فيؤمن به من يؤمن و يكفر به من يكفر. 


والأجل هذا وعدن أن محجزه كل تب تناشست 


ما يشتهر فى عصره من العلوم و الفنون» فكانت معجزه موسى عليه السلام هى العصا التى تلقف السحر و ما يأفكون, إذ كان 
السحر فى عصره فنا شائعاًء فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون و علموا أنها فوق مقدورهم و أعلى من فنهم و أنها مما يعجز 
عن مثله البشر و يتضاءل عندها الفن و العلم و كذلك كانت معجزه عيسى عليه السلام و هى ابراء الأكمه و الأبرص و إحياء 
الموتى» إذ جاءت فى وقت كان فن الطب هو السائد بين الناس و فيه علماء و أطباء لهم المكانه العليا فعجز علمهم عن مجاراه ما 
جاء به عيسى عليه السلام. 


و معجزه نبينا الخالده هى القرآن الكريم؛ المعجز بلاغته و فصاحته فى وقت كان فن البلاغه معروفاً و كان البلغاء هم المقدمون 
عند الناس» بحسن بيانهم و سمو فصاحتهم فجاء القرآن كالصاعقه. أذلهم و أدهشهم و أفحمهم., إنهم لا قبل لهم به فخنعوا له 


مهطعين عندما عجزوا عن مجاراته و قصروا عن اللحاق بغباره و يدل على عجزهم أنه تحداهم باتيان عشر سور مثله» فلم يقدرواء 


ثم تحداهم أن يأتوا بسوره من مثله 


الم 


فنكصوا و لما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تديه لهم و علمنا لجوءهم إلى المقاومه بالسنان دون اللسان علمنا أن القرآن من نوع 
النعنة وق حاة ا مكتدعاسمل الك علو الامقرونا شوق الريان مله انه رمبول:اشاجاء البح و صدق يضلن 
ال عله 030 سق هنا دك امود 


أحدها: 


أن الإعجاز فى اللغه بمعنى فعل أمر يعجز الناس عن الإتيان بمثله و فى الاصطلاح كما هو فى تجريد الاعتقاد: ثبوت ما ليس 
بمعتاد» أو 


نفى ما هو معتاد مع خرق العاده و مطابقه الدعوى )١(‏ راجع تجريد الاعتقاد: ص "8١‏ الطبعه الحديثه.. 

قال الفاضل الشعرانى فى شرح العباره: «أن المراد من ذكر خرق العده هو اخراج نوادر الطبيعيه كالطفل الذى له ثلاثه أرجل» 
فإن النوادر و إن كانت خلاف المعتاد ولكنها موافقه للعاده فى الجمله. إذ قد يتفق وقوعهاء هذا بخلاف المعجزات, فإنها مما لم 
يتفق وقوعها فى الطبيعه و إنما أوجدها الله تعالى تصديقاً للنبى» فالمعجزه ثبوت ما ليس بمعتاد مع خرق العاده كصيروره عصا 
موسى ثعباناء أو نفى ما هو معتاد مع خرق العاده كعجز شجاع فى حال شجاعته و سلامته عن رفع سيف مثلا فإنهما مما لا يتفق 
عاده كما لا يخفى) (7). 


ثم إن المراد من مطابقه الدعوىء هو أن اطلاق الاعجاز بحسب الاصطلاح فيما إذا وقع خارق العاده عقيب دعوى النبى بعنوان 
شاهد صدق لدعوه و إلا فإن إذا وقع خارق العاده عقيب دعوى النبى بعنوان شاهد صدق لدعواه و إلا فإن لم يكن له دعوى 
أصبلا فاق اعجال عرسا تظير مق الأولباء من :ذو دغوى اللدوه أو الاساعةة فانة كرات أاومافن ولد اكد طوافى اطلقق 
الاعجاز 


000 راجع تنجريد الاعتقاد: ص 0" الطبعه الحديثه. 
0( ترجمه و شرح تجريد الاعتقاد: ص 558. 
خض 


التحدىء كما انه إن كانت الدعوى متحققه؛ و لكن خارق العاده لا يكون مطابقاً لما ادعاه» فلا اعجاز, لأنه حينئذٍ يكون شاهد 
كذب المدعىء كما حكى فى المسيلمه الكذاب» حيث إنه أراد ازدياد ماء البثر ليكون معجزاً على دعواه؛ فتفل فيه فصار ماؤه 
ا 


ثم إن المراد من اشتراط التحدىء هو أن يكون المعجز عقيب دعوى النبى و مطالبته 


للمقابله» أو الجارى مجرى ذلكك و نعنى بالجارى مجرى ذلكك هو أن يظهر دعوه النبى بحيث لا يحتاج إلى اعادتهاء بل يكتفى 
يشترط التصريح» بل يكفى قرائن الاحوال). 


ثم علم ذكرء خروج ما يظهر من السحره» من حقيقه الاعجاز» فإن تلكك الأمور ليست بخارقه للعادات» فإن لها أسباباً خاصه خفيه 
يمكن تعلمها و سلوكها بحسب العاده. كما يشهد له وجود السحره و أهل الشعبده فى كل عصر و زمان كما لا يخفى. 


و هكذا خرج عن التعريف ما قد يرى من الكهنه أو المرتاضين فإن تحصيل ذلكك بالرياضه و نحوها ممكن عاده و لذا يكون 
معارضتهم فى كل عصر و زمان ممكنه. 


فونه الا دوو كار 1 بو ع ال رقيو ا كسام ]| لى اعرنافة فمق ا عتن التهرا ذ عديا كنا فيه سس لفقي ادقع 
التعريف قيوداً أخرى لا يحتاج إليهاء حيث قال: «إن المعجزه هو فعل على خلاءف مجارى العاده و الطبيعه» متكثاً على قدرته 
تعالى و طريق معرفتها هو العلم بأنه لا يكون صادراً من جهه التعلم و التعليم» و لا يصير مغلوباً عن ناحيه أخرى' فإنه بعد تحقق 
العلم بكون ما يظهر منه خارقاً للعاده» لا حاجه إلى القيد الأخير فى كلامه «و طريق معرفتها هو العلم بأنه لايكون صادراً من جهه 


التعلم» الخ» إذ هو بالعلم يكونه خارق 


فرق 


الغاذى خاض] ى ماقي الاتكام فل "فوته قال فيو | قا خاض]: يقاعدة لظف بعد ظهور ينا عض خنه الناس يذ مدع اليو 
إذ لو كان كاذباً وجب عليه تعالى تكذيبه و إلا لزم الاغراء إلى 


الضلاله و هو قبيح عنه تعالى» بل محال فمجرد إظهار المعجزه فى يد مدعى النبوه مع التحدى, يكفى لحصول العلم بأنه من 
ناحيه الله تعالى فلا تغفل. 


و أما عدم المغلوبيه فهو لازم كون ما صدر عن النبى صلى الله عليه و آله و سم خارق العاده فلا حاجه إلى أخذه فى التعريف 
ا 


ثم لا يخفى عليكك أن العلامه الحى قدّس سرّه زاد شروطً آخر لتماميه الاعجاز و قال: لابد فى المعجز من شروط .)١(‏ 
الأول: 


أن يعجز عن مثله أو يقربه الأسمه المبعوث إليهاء و لكن أورد عليه الفاضل الشعرانى بأن فعل ما يقاربه إن كان معتاداًء فلا يكون 
خرن لاس لدوم عله الوق 3ن قل اذوه فلي لمكو فلك بكرن العمل عرفل المقارت قرط : 

الثانى: 

أن يكون المعجز من قبل الله تعالى أو بأمره» و لكن أورد عليه الفاضل الشعرانى قدّس سرّه بقوله: «إنى لم أعلم المقصود من هذا 
الشرط؛ لأن كل شىء بإذنه و أمره, فإن أراد منه أن المعجز هو الذى ليس له سبب ظاهرء ففيه منع الاشتراط» لجواز أن يكون 


المعجز مما له سبب ظاهرء كدعاء النبى على معاند فسلط الله عليه أسداً أكله» إنتهى و إن أراد منه أن اللازم فى صدق الاعجاز 
هو العلم بكونه من ناحيته تعالى فهو أمر تدل عليه قاعده اللطف كما مر و لا دخل له فى صدق الاعجاز و خارق العاده. 


الثالث: 

أن دكون صدون المعجر فى زماق التكليت؟ لأن العاده تخرق عند 
)١‏ كشف المراد: ص "6١‏ الطبع الجديد. 

غرف 


أختراظ الساعه و سكو أن قال إن العادم و إن 'التقضدة عبد أقغراط الساعة» والكن البفد لأترصير عاديا للأسان فخ ذلك 
الحين 


كما لا يخفى» نعم لو افاد ذلكك و علله بأن صدور المعجز فى ذلكك الحين بعد رفع التكليف لا فائده فيه؛ لانقضائ وقت الايمان 
كان محيكاء 


الرابع: أن يحدث عقيب دعوى المدعى للنبوه أو جارياً مجرى ذلكك و نعنى بالجارى مجرى ذلكك أن يظهر دعوى النبى فى 
زمانه و أنه ال مدعى للنبوه غيره» ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعواه» فيكون ظهور الثانى كالمتعقب لدعواه؛ 
لأأنه يعلم تعلقه بدعواه و أنه لأجله ظهر كالذى ظهر عقيب دعواه و فيه أن ذلكك يفهم من قول المصنف حيث قال: و مطابقه 
الدعوى» لأنه يذل علن أموين: أحلاهماة: وجوه الغو :و ثانبهنمناة مطابقة المعجز لدعواه:بحيث يكو شاهك دق لفل تحاجه 
إلى اشتراطه. 

الكافسن أذ بكرن البح تازه للعادهتواقنه أن التعرك الشاستى دق تقومانت الوق روط "تفي يأ سح يدون بخرق العادهة 
فكيف يمكن أن يجعل من شرائطه مع أن صريح كلامه قدّس سرّه هكذا «ولابد فى المعجزه من شروطٍ أحدها إلى أن قال: 
الخامس: أن يكون خارقاً للعاده). 

ثانيها: 

أن الفرق بين المعجزه و بين السحر و الشعبده و نحوها واضح. بعد ما عرفت أن لتلك الامور أسباباً خاصه عاديه» و لو كانت 
خفيه» حيث يمكن تعلمها و تعليمهاء بخلافىف عكري قانيا لسك لايق ناحيته تعالى و لذلكك اتى التق بالمعجزء فيما إذا 
كانت الحاجه إلى إقامته بما يريده الناسء بل أتوا بما تعلموه و هو محصور فى أمور خاصه يمكن تعلمها »)١(‏ و لإمكان تعلم 


السحر أمكنت المعارضه 

0( راجع انيس الموحدين: ص 1/8 الطبعه الحد يثه. 
ضرفا 

مع السحره بخلاف الاعجاز فإنه لا يمكن فيه المعارضه. 


لا يقال: إن مثل 


الارتباط مع الأدجنّه ربما يتفق لبعض النفوس من دون سلوك طريق أو رياضه فليس له أسباب عاديه حتى يمكن سلوكها أو 
معارضتها؛ لأنا نقول: إن أمثال ما ذكر لا يكون خرقاً للعاده» بل من نوادر الامور و هى ليست من خارق العادات فاتفاق ذلكك 


الأمر لبعض النفوس فى بعض الأحيان شاهد كونه من النوادر مع أن الذى يكون خرق العاده هو الذى لا يقع عاده و لا نادراً. 
ثالثها: 


أن الإعجاز لا يكون خارجاً عن أصل العليه فإن العلل المعنويه أيضاً من العلل و مشموله لتلكك القاعده» كما أن العلل الطبيعيه لا 
تنحصر فى العلل الموجوده المكشوفه, لا مكان اكتشاف علل طبيعيه اخرى فى الاتى و عليه فالاعجاز معلول من المعاليل و له 
عله معنويه و هذه العله المعنويه قد تستخدم فى الاعجاز الاسباب الطبيعيه» كما دعا النبى صلى الله عليه و آله فى حق معاند فسلط 
الله عليه سبعاً فأكله و قدر يكتفى بالعلل المعنويه كإحياء الموتى أو انبات شجر مثمر فى دقائق قليله و قد يكتفى بالعلل المعنويه 
كإحياء الموتى أو انبات شجر مثمر فى دقائق قليله و كيف كانء فالنظام الاعجازى يقدم على النظام الجارى بارادته تعالى و 
مشيته» فليس المعجزه بلا سبب و عله؛ حتى يقال: بأنه نقص لأصل العليه و مما ذكر يظهر ما فى مزعمه الماديين حول الاعجاز 
حيث تخيلوا أنه ينافى أصل العليه. 


رابعها: 


أنه لا يلزم تكرار المعجزه للتصديق بالنبى؛ لأن اللا.زم هو حصول العلم بصدق النبى و هو يحصل بمعجزه واحده. بل لا يلزم 
رؤيه المعجزه؛ لأسن نقلها متواتراً يوجب العلم بوقوع المعجزه و كونها شاهده لصدق النبى و أما وقوع المعجزات المتكرره عن 
بعض الأنبياءء فلعله لبقاء الحاجه إليها 


لصيروره نقلها متواترا للغائبين و غير الموجودين» حتى يحصل لهم العلم بوقوعها كالشاهدين و من ذلكك ينقدح أن المعجزات 
المتكرره لا تخرج عن عنوان المعجزه لو وقعت بعد 


ارذرف 


العلم بنبوه النبى» بدعوى أنها مجرد كرامه و ليست واقعه لحصول العلم بالنبوه بعد دعوه النبوه و التحدى؛ لأن هذه المعجزات 
المتكرره موجبه لحصول العلم للغائبين و غير الموجودين من النسل الآ-تى» فليست مجرد كرامه و كيف كان فقد أفاد و أجاد 
الامام البلاغى قدّس سرّه حيث قال: «إن الذى يحتاج إليه فى تصديق الرساله و منقولها هو العلم بالمعجز لا خصوص مشاهدته و 


لا تكراره» .)١(‏ 


و مما ذكر يظهر أيضاً وجه عدم اجابه الأنبياء لبعض الاقتراحات الوارده من المنكرين لخروجها عن كونها إتماماً للحجه. هذا مع 
مافى طلبهم من المحالا.ت كمجىء الله سبحانه و تعالى» مع أنه محيط على كل شىء «و قالوا لن نؤمن لكك حتى ... تأتى بالله 
... قبيلة» (7). 


أن المعجزه ليست طريقه منحصره لتعريف النبى أو الإمام» لإمكان تعريفه بسبب تعريف نبى آخر بالبشاره عليه إن لم يكن 
مرتحوه ال الغرييكة كنا ودف كازات مقه يعن الأاء السالتةفن لح كنا حنه عا ال علة و اله كها كال قال ان 
إذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراه و مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه 


أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» (). 


أو بانص عليه إن كان موجودا حاله» كتنصيص بعض الأنبياء على بعض آخرء فلا وجه لحصر تعريف النبى أو الإمام فى 
المعجزه كما يظهر من عازه الفضنف »تيك قال:اتعيقف أنه كال إذتينمى لخلقة هاذيا ورسولاء 


لابد أن يعرفهم بشخصه و يرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين و ذلكك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلاً و حجه 
يقيمها لهم اتماماً للطف و استكمالاً للرحمه إلى أن قال: و ذلكك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزه» ء انتهى. 


.١١8 انوار الهدى: ص‎ )١ 
.37 9٠ ؟) الاسراء:‎ 

*") الصف: 8. 

تضرف 


ثم إن لزوم التعريف بالمعجزه أو البشاره أو التنصيص فيما إذا لم يكن حال النبى و صدقه و أمانته موجباً للعلم بنبوته و إلا فهو 
فضل فى حق من عرف و لكن حيث لم يعرف أكثر الناس بهم إلا بالتعريفء فاللازم هو التعريف بأحد الوجوه المذكوره حتى 
يتم الحجه على كل أحدء و لا يبقى عذر لأحد من الناس. 


سادسها: 


أن المعجزه لزم أن تكون ظاهره الاعجاز بين الناس», على وجه يعجز عنها جميع الناس مع اقتران المعجزه بدعوى النبوه و 
التحدىء لتكون دليلا على مدعاه و هذا ظاهر لا كلام فيه» و لكن الكلام فى دعوى المصئف حيث قال: «ولاجل هذا وجدنا أن 


معجزه كل نبى تناسب ما يشتهر فى عصره من العلوم و الفنون, الخ». 


فإن فيه أولاً.: إنا لا نعلم به وجود المعجزه لكل نبى» لاحتمال أن يكوة التعريقق فى تعض الأنباء البشازة أو التتصحيصن كما 
عرفت جواز الاكتفاء بهما. 


لايقال: إن مقتضى قوله تعالى لق أرسلنا رشلنا «اليبات) )١(‏ إن لكل رسؤل محجره: لأنا تقول: إن البينات أعم من المعجزه. 


و ثانياً: إنه لو سلمنا وجود المعجزه لكل نبى فالمناسبه لما يشتهر فى عصره غير معلومه و إنما اللازم هو كون المعجزه ظاهره 
الاعجاز. 


سابعها: 


أن معجزه القرآن ليست منحصره فى بلاغته و فصاحته كما سيأتى التصريح بذلكك عن المصنف أيضاً حيث 


قال: «4 عقيدتنا فى القرآن الكريم. نعتقد أن القرآن هو الوحى الإلهى المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم, فيه تبيان كل 
شىء و هو معجزه الخالده التى أعجزت البشر عن مجاراتها فى 


.50 الحديد:‎ )١ 


غارفا 


المقام؛ لكونه فى مقام بيان المعجزه المناسبه لما اشتهر فى عصره من العلوم و الفنون فلا تغفل. 


ثامنها: 


أن الدليل على لزوم إقامه المعجز و تعريف النبى و الرسولء هو الدليل على لزوم إرسال الرسلء إذ لو لم يقم المعجز لا-يتم 
الحجه, و لما تمكن الناس من معرفه ما يحتاجون إليه من المصالح و المفاسدء مع أنه لازم أو واجب فى عنايته الأولى و حكمته 


الكبرى. 
و لعل إليه اشار المصنف لقوله اتماما للطف و استكمالها للرحمه. 
تاسعها: 


أن طريق الاستدلال بالمعجز هو أن يقال: إن ظهور المعجز على يد النبى أو الإمام شاهد صدقه إذ لو كان كاذباً وجب على 
الحكيم المتعالى تكذيبه و إلا لزم الاغراء الى الضلاله و هو لا يصدر منه تعالى. 


عاشرها: 


أن الوظيفه فى الموارد التى شكك فى اعجازيتها هو التفحص عن حالها و الرجوع إلى القرائن و الشواهد دفعاً للضرر. ربما يقال 
فى مكلا هذة المؤارد:«ننظز الى مدعن المعجره هل تدعق إلى الحق أو الباطل أو إن كلتاتة تخالق شليات الأديان أوواضتحات 
العقول أم لا ولكنه لا يخلو عن النظر إذ من الممكن أن يدعو إلى الحق و لا يخالف قوله مع مسلمات الأديان و واضحات 
العقول و مع ذلك لا يكون فى دعواه صادقاً. 


نعم لو كان قوله مخالفاً 


لواضحات العقول و مسلمات الأديان كان ذلكك من أوضح الشواهد على كذبه ثم بناء على لزوم الرجوع إلى القرائن و الشواهد 
فإن ظهر الصدق فهو و إلا فلا تكليف؛ لعدم قيام الحجه عليه.. 


الف 
© - عقيدقنا فى عصمه الانبياء 
#دعقيدقا فى غضيمه الأنياة 


و نعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبه و كذلك الأنثمه عليمهم جميعاً التحيات الزاكيات و خالفنا فى ذلكك بعض المسلمين فلم 
يووا العضيمهةفى الأنباء فيل عرد الأتسه: 


و العصمه هى التنزه عن الذنوب و المعاصى صغائرها و كبائرها وعن الخطأ و النسيان و إن لم يمتنع عقلاً على النبى أن يصدر 
مق ذلكقة بل يحب أن ركوة منرها تحن عما يباقن المروء كاليذل ببق التان من أكل فى الطريق أو فيفحكك عال او كل عمل 
يستهجن فعله عند العرف العام. 


والدليل على وجوب العصمه أنه لو جاز أن يفعل النبى المعصيه أو يخطأ و ينسى و صدر منه شىء من هذا القبيل» فإما أن يجب 


ذلكك و هذا باطل بضروره الدين و العقل و إن لم يجب اتباعه فذلكك ينافى النبوه التى لابد أن تقترن بوجوب الطاعه أبداً. 
على أن كل شىء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصيه 
ضف 


أو الخطأء فلا يجب اتباعه فى شىء من الأشياء. فتذهب فائده البعثه» بل يصبح النبى كسائر الناس ليس لكلامهم و لا لعملهم 
تلكك القيمه العاليه التى يعتمد عليها دائماًء كما لا تبقى طاعه حتميه لأوامره و لا ثقه مطلقه بأقواله و أفعاله. 


و هذا الدليل على العصمه يجرى عيناً فى الإمام؛ لأن المفروض فيه 


أنه منصوب من الله تعالى لهدايه البشر خليفه للنبى على ما سيأتى فى فصل الإمامه )١(‏ يقع الكلام فى مقامات: 
الأول: 


فى حقيقه العصمه و هى لغه: المصونيه. قال فى المصباح المنير: «عصمه الله من المكروه يعصمه من باب ضرب: حفظه و وقاه؛ و 
اعتصمت بالله: امتنعت بهء و الاسم العصمه') انتهى و فى الاصطلاح: العصمه موهبه إلهيه يمتنع معها صدور الذنوب مع القدره 
عليها و ظهور الخطأ و السهو و النسيان فى العقائد و الأحكام و الآراء و تلقى الوحى و تفسيره و إبلاغه و غير ذلكك. 


عرف المحقق اللاهيجى قدّس سرّه العصمه بأنها غريزه يمتنع معها صدور داعيه الذنب و بسببه يمتنع صدور الذنب مع القدره 
عليه ثم الفرق بين العصمه و العداله» أن العداله ملكه اكتسابيه يمنع عن صدور الذنب لا من داعيه الذنب و كان منعها عن الذنب 
غالبيا أيضاً و لذا لا يمتنع صدور الذنب مع ملكه العداله» و لكن مع العصمه يمتنع صدور داعيه الذنب فضلا عن نفسه مع القدره 
عليه» إذ الامتناع بسبب عدم الداعى, لا ينافى القدره. كما أن وجوب الصدور بسبب وجود الداعى لا ينافيها .)١(‏ 


عرف المحقق اللاهيجى قدّس سرّه العصمه بأنها غريزه يمتنع معها صدور داعيه الذنب و بسببه يمتنع صدور الذنب مع القدره 
عليه ثم الفرق بين العصمه و العداله» أن العداله ملكه اكتسابيه يمنع عن صدور الذنب لا من داعيه الذنب و كان منعها عن الذنب 
غالبياً أيضاً و لذا لا يمتنع صدور الذنب مع ملكه العداله» و لكن مع العصمه يمتنع صدور داعيه الذنب فضللًا عن نفسه مع القدره 
عليه» إذ الامتناع بسبب عدم الداعى, لا ينافى القدره. كما أن وجوب الصدور بسبب وجود الداعى 


كرفا 


و فيه أن هذا التعريف أخصء لاختصاصه بالعصمه عن الذنوب» مع أن العصمه كما عرفت على أقسام و أنواع. ثم إن القدره على 
الخلاف صحيحه فى بعض أقسامهاء كالمعاصى و الذنوب. فإن هذه الموهبه لا تسلب عنهم الاختيار بالنسبه إليها و أما العصمه 
عن الخطأ و السهو و النسيان فى تلقى الوحى و إبلاغه؛ و التفسير و التبيين و غيره» فهى أمر لا يقع باختيارهمء بل يقع بأذنه تعالى 
بدون وساطه اختيارهم؛ فلا يعد من أفعالهم. 


فالأولى فى التعريف أن يقال: إنها موهبه إلهيه يمتنع معها ظهور الخطأ و النسيان عنهم» كما يمتنع صدور الذنوب و المعاصىء أو 
اتخاذ العقائد الفاسده و الآراء الباطله منهم مع قدرتهم عليها. 


و كيف كانء فقد ظهر مما ذكرناه أن تعريف المصنف قدّس سرّه بأن العصمه هى التنزه عن الذنوب و المعاصى صغائرها و 
كبائرها و عن الخطأ و النسيان و إن لم يمتنع عقلاً على النبى أن يصدر منه ذلك. من باب تعريفها باللازم و الأثر. 


ثم إن العصمه على ما عرفت اختياريه و غير اختياريه و الأولى فضيله لهم؛ لأنهم هم الذين يتركون داعيه الذنوب فضالًا عن 
نفسها بالاختيار و كفى به فضالا و الثانيه ليست بنفسها فضيله لعدم مدخليه اختيارهم فيهاء و لكن اختصاص هذه الموهبه بهم 
يكشف عن لياقتهم لايهاب هذا اللطف العظيم فى علم الله الحكيم و هى فضيله غايه الفضيله؛ لأن لياقتهم حاصله بحسن انقيادهم 
فى علمه تعالى و من المعلوم أن حسن الانقياد فعل اختيارى لهم؛ فالعصمه فضيله اختياريه باعتبارها أو باعتبار مكشوفها من 


ثم إن تركك داعيه الذنوب فضللا عن نفسها بالاختيار» إما 


ناش عن ايمانهم بالله و اليوم الآخر وقوه ارادتهم مع علمهم بالحقائق و تأثير المعاصى فى الدنيا و الآخره علماً بيناً لا ستره فيه» أو 
حبهم بالله تعالى خالصاً لا يخلطه شىء آخر. 


خرف 


الثانى: 


فى مختار الإماميه» و لا يذهب عليكك أن مذهبهم فى عصمه الأنبياء هو عدم جواز صدور الذنب منهم مطلقاً سواء كان الذنب 
صغيره أو كبيره» عمداً كان أو سهواًء قبل البعثه كان أو بعدهاء كما أنه لا يجوز عندهم أن يصدر منهم الخطأ و النسيان فى تلقى 
الوحى و ابلاغه و فى تفسيره و تبيبنه و نحو ذلكك .)١(‏ 

قال العلامه قدّس سرّه: «ذهبت الإماميه كافه إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر و الكبائر. منزهون عن المعاصىء قبل النبوه و 
بعدهاء على سبيل العمد و النسيان و عن كل رذيله و منقصه و ما يدل على الخسه و الضعه و خالفت أهل السنه كافه فى ذلك و 
جوزوا عليهم المعاصى و بعضهم جوزوا الكفر عليهم قبل النبوه و بعدها و جوزوا عليهم السهو و الغلطء الخ) (5). 


الثالث: 


أن اتدليل عت العغيمه لا سكن أن كوخ شرع تعيضاء لأنداقين إناتث النصمة له بعد اتدلل 7الششرعن لاحتبال ادهو و 
الخطأ فى نفس الدليل القائم على العصمه. و لا دافع لذلكك الاحتمالء إذ المفروض فى هذا الحال عدم ثبوت العصمه. فاللازم 
هو أن يكون ديل العصمه دللا عقياً محضاًء أو دليلا مركباً من الدليل العقلى الدال على عصحتهم فى مقام التبليغ و من الدليل 
الشرعى الدال على عصمتهم فى سائر المقامات. 


ف ذ الأدله الداله العصمه و قداستدلوا جوه متعدده و هذه ا > ه مختلفه ف افاد تماما اد وعد : فاللاز أن 
فى بوجو و فى 8 م6 
ننظر فيها و إن 


كانت دلاله جمله منها على العصمه بلا كلام و لذا نشير هنا إلى عمده الوجوه. 
منها: نقض الغرض و هو أن النبى لو لم يكن معصوماً لزم نقض الغرض. 

)١‏ راجع كوهر مراد: ص 7594 00١‏ سرمايه ايمان: ص 4١‏ و غير ذلكك. 

”) دلائل الصدق: ج ١‏ ص 8/8". 

رف 


يان ذلكك: أن النقضوة مق إرشال الرميل وبعث الأتياء كما عرفت هو إرشاد الناس نحو المصالح و المفاسد الواقعيه و إعداد 
مقدمات معها يمكن تربيتهم و تزكيتهم على ما هو الكمال اللائق بمقام الإنسانيه و سعاده الدارين و هو لا يحصل بدون العصمه. 
إذ مع الخطأ و النسيان أو العصيان لا يقع الإرشاد إلى المصالح و المفاسد الواقعيه» كما لا يمكن تربيه الناس و تزكيتهم على ما 
تقتضيه السعاده الواقعيه و الكمال اللائق بهم و من المعلوم أن تصديق الخاطى و العاصى نقض للغرض من إرسال الرسل و هو 
خلاف الحكمه. فلا يصدر منه تعالى. 


و عليه فيكون رسله و أنبياؤه معصومين عن الخطأ و النسيان و العصيان لثلا يلزم نقض الغرض. 


و هذا دليل تام؛ ولكنه أخص من المذهب المختار؛ لأنه لا يشمل قبل البعثه» فيحتاج فى إفاده تمام المراد إلى ضميمه الأدله 
الآخرى؛ كالأدله السمعيه الداله على أن النبوه شأن المخلصين من العباد و المصطفين من الأخيار ممن لا ساطه للشيطان عليهم 
بقوله تعالى: «واذكر عبادنا إراهيم و إسحاق و يعقوب أولى الأيدى و الأبصار إنا اخلصناهم بخالصهٍ ذكرى الدار و إنهم عندنا 
لمن المصطفين الأخيار و اذكر إسماعيل و اليسع و ذاالكفل و كل من الأخيار» .)١(‏ 


وهنا تفريب آخر يظهر من تجريد الاعتقاد و شرحه و هو كما فى الثانى 


«أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء و المعصيه. جوزوا فى أمرهم و نهيهم و أفعالهم التى أمروهم باتباعهم فيها 
ذلكك و حينئذٍ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم و ذلكك نقض للغرض من البعثه) انتهى. 


واقته أندالة قد الا العديجه عر انعضوو أنا اليد عن السو اسان 


إفرف 


فلا تعرض له هذا مضافاً إلى إمكان التفكيكك بأن يقال: إن الوثوق بالصدق فى أوامرهم و نواهيهم يحصل بسبب قيام الدليل 
العقلى على عصمتهم فى تلكك الأوامر و النواهى بعد قيام المعجزات و البينات الداله على صدقهم فى دعوى النبوه فلا يجوزون 
الكذب فى أمرهم نهيهم و أفعالهم التى أمروهم و نهيهم و أفعالهم التى أمروهم باتباعهم فيها و إن جوزوا الكذب و المعصيه 
على أنبياء فى غير أمرهم و نهيهم و أفعالهم و لعل المقصود من قول المحقق الطوسى قدّس سرّه: «و يجب فى النبى العصمه. 
ليحصل الوثوق فيحصل الغرض» هو ما ذكره السيد المرتضى قدّس سرّه كما سيأتى إن شاء الله فافهم. 


أدخل فى تحقق الغرضء و حيث لا مانع منها مع إمكانهاء يجب فى حكمته تعالى تحققها و إلا لقبح؛ لانه ترجيح المرجوح من 
قال المحقق اللاهيجى قدّس سرّه: «لا شكك فى أن العصمه بمعناها التى هى مذهب الإماميه» أدخل فى اللطف و أدعى فى اتباع 
الناس و عدم تنفرهم, و المفروض أنها ممكنه. 


ولا-مانع منهاء فالحق مذهب الإماميه فى كلا المقامين» أعنى وجوب العصمه فى تمام العمر و فى جميع الأمور من الأفعال و 
الآراء و الأحكام و الأقوال» .)١(‏ 


لا يقال: إن ذلك فرع العلم بعدم وجود المانع» و هو غير حاصل؛ لأنا نقول: إن وجوه المفسده منحصره و ليس شىء منها فى 
مراعاه العصمه. فالعلم بعدم المانع حاصل و معه فلا إشكال فى وجوب العصمه؛ لأنها أصلح (7). 


."0١ راجع كوهر مراد: ص‎ )١ 
١١ ؟) راجع سرمايه ايمان: ص‎ 


تغرف 


و منها: ما أشارإليه فى أنيس الموحدين و نسبه إلى الحكماء و هو أنه من المعلوم أنه لا يصاح للنبوه إلا من أطاع جميع قواه من 
الطبيعيه و الحيوانيه و النفسانيه لعقله و انقادت له فمن يكون جميع قواه كذلكك؛ يستحيل صدور المعصيه منه؛ لأ.ن جميع 
المعاصى عند العقل قبيحه و من صدر عنه معصيه غلب أحد قواه المذكوره كالغضب أو الشهوه على عقله» ثم استحسنه و قال: 
إنه فى كمال القوه و المتانه .)١(‏ 


وليه أنه اعمس اندض االأوالا يفت ]لا التمع تعن النائوك وال عرقن له بانشيه إلى الحضعة عن البخطأ و الننيا فتكي 


و منها: ما يظهر من «تنزيه الأنبياء» و حاصله أن عصيان النبى سواء كان حال نبوته أو قبلها يوجب تنفر الناس عن قبول قوله و 
استماع وعظه» فلا يسكن نفوس الناس إلى العاصى و من يجوز صدور العصيان و القبائح عنه» كسكون نفوسهم إلى من لم 
يصدر عنه عصيان و ال يجوز عليه صدوره. مع أن اللطف واجب (1) و إليه يشير ما حكى عن العلامه قدّس سرّه فى ضمن ما 


يلزم من 


إنكار العصمه «و منها سقوط محله و رتبته عند العوام؛ فلا ينقادون إلى طاعته فتنتفى فائده البعثه» (09. 


وفيه: أولاً: إن هذا البرهان لا يثبت عصمه النبى عن المعصيه فى الخلوات و لا عن السهو و النسيان و الخطأ و الاشتباه» إذ الاول 
مستورء اللهم إلأ أن يقال: اثار المعاصى فى الخلوات تظهر فى الجلوات و معه يحصل التنفر العمومى و الثانى لا يكون قبيحاً 


يي الممعاي وحن قالطو الاقم 
؟) تنزيه الانبياء: ص 0 *. 

*) دلائل الصدق: ج ١‏ ص 6717. 

إرفرفا 

لكنه أخص من المختار. 


و ثانياً: إن الغرض فى إرسال الرسل هو إرشاد الناس إلى ما يصلح للداعويه و الزاجريه و هو يحصل بمجىء النبى الصادقء فيما 
ا به» و أن كان عاصياً فى أعماله و أفعاله الشخصيه؛ لأسن المفروض هو العلم بنبوته و صدقه فى دعوى النبوه مع إظهار 
المعجزه؛ فمع قيام المعجزه و ثبوت عصمته فى تلقى الوحى و إبلاغه بالدليل العقلى تسكن النفوس إليهم» كما تسكن النفوس 
نحو ما يرشد إليه الأطباء الحاذقون و إن كانوا مرتكبين للمعاصى و الفجورء و لا يقاس النبى بالواعظ الغير العامل المرتكب 
للمعاصىء لظهور الفرق بينهما و هو وجود الشاهد على صدتقه فى الأنبياء دون الوعاظ و العلماء الغير العاملين» فالدليل المذكور 
لا ينبت عصمتهم فى أفعالهم الشخصيه. و لكن الانصاف أن الصلاحيه المذكوره ذات مراتب مختلفه و المرتبه العاليه منها التى 
يمكن معها سوق عموم الناس إلى الاطاعه و الانقياد. لا تحصل عاده بدون 


العصمه فى أفعالهم الشخصيهء هذا مضافاً إلى أن الغرض من البعثه و إرسال الرسل لا ينحصر فى الإرشاد» لما عرفت سابقاً من 
أن الغرض أمور متعدده منها: التربيه و التزكيه و من المعلوم أنها لا تحصل بدون كون الأنبياء و المرسلين أسوه فى الفضيله و 
الطاعه كما لا يخفى. 


فالأنبياء معصومون و لو فى افعالهم الشخصيهء سواء كانت قبل البعثه أو بعدها و إلا فلا يحصل مقتضى الانقياد العام و لا التربيه و 
لا التركيه للعموم. 


و منها ما فى متن «تجريد الاعتقاد؛ من لزوم اجتماع الضدين لو لم يكن الأنبياء معصومين؛ حيث قال: «و يجب فى النبى العصمه 


.و لوجوب متابعته و ضدها). 


قال الشارح العلامه قدّس سرّه فى توضيحه: «إن النبى صلَى الله عليه و آله يجب متابعته» فإذا فعل معصيه فإما أن يجب متابعته أو 
لا و الثانى باطلء لانتفاء فائده البعثه و الأول باطل؛ لأن المعصيه لا يجوز فعلها. ثم قال: و أشار 


يفف 


نقولهة زو لوعتوس متنا نحتة و فينذها إلى هذ الذي #الكندبالتطر إلى كوه نا بحب متابحه بالط إلى كون الفكل معضية ل 


يجوز اتباعه» .)١(‏ 
وألهده ولا أنه اط سينا هف الله الاناسة التعسافن» بالنسيافى التي بدال الوه 


و ثانياً: أن التضاد بين الأحكام على فرض صحته (1) لا يوجب استحاله الاجتماع, إلا إذا كان الموضوع واحداً و فى المقام ليس 
كذلك. فإن موضوع الحرمه هو فعل الذنوب و المعصيه و موضوع الوجوب هو الإتباع عن النبى و من المعلوم أنهما متعددان و 
متغايران» فيجوز اجتماعهما بناء على جواز اجتماع الأمر و النهى؛ كما قرر فى محله. نعم يلزم من فعليه الحكمين التكليف 
بالمحال» لعدم تمكن المكلف من امتثالهماء فلو أبدل 


الدليل و قيل: يجب العصمه و إلا لزم التكليف بالمحال لو بقى الحكمان على الفعليه لتم كما لا يخفى. 


و منها ما فى متن «تجريد الاعتقادا أيضاً من لزوم الإنكار على النبى لو لم يكن معصوماً و هو حرام لحرمه ايذائه حيث قال: «و 
يجب فى النبى العصمه.. و لوجوب الإنكار عليه» قال العلامه قدّس سرّه فى شرحه: (إنه إذا فعل معصيه وجب الإنكار عليه») لعموم 
وجوب النهى عن المنكر و ذلكك يستلزم ايذائه و هو منهى عنه) (). 


وفيه: أولاً: أنه أخص من المدعى؛ لاختصاصه بالعصمه عن الذنوب حال نبوته. 
6 شرح تجريد الاعتقاد: ص .71١/‏ 


؟) لإمكان أن يقال: لاتضاد بين الأحكام بما هى بجميع مراتبهاء فإن اقتضاء المصلحه أو المفسده للحكم و فقهما ذاتى لا شرعى 
ولا استحاله فيه بعد تعددهماء كما أن الانشاء خفيف المؤنه فلا مانع من اجتماع الحكمين الانشائيين و ايضاً لا مانع من اجتماع 
الاراده و الكراهه من الجهات المختلفه نعم لو بقيتا على الفعليه فى شىء واحد لزم التكليف به غير المقدور. 


و شرح تجريد الاعتقاد: ص /51. 
عرفا 


و ثانياً: أن حرمه الايذاء لا تختص بالنبى» بل ايذاء المؤمن أيضاً حرام» فلو كانت حرمه الايذاء مانعه عن النهى عن المنكر فى 
النبى» لزم أن يكون كذلكك فى غيره و هو كما ترى و ليس ذلكك إلا لحكومه أدله الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على أدله 
حرمه الايذاء اللهم إلا أن يقال بأن اطلاق فعليه حرمه الايذاء فى النبى من دون استثناء» يكشف عن عدم صدور الذنب منه أصال 
و إلا فلا مورد لذلكك الاطلاق السارى. 


و منها ما فى المتن من أنه مع جواز صدور المعصيه 


عمداً أو خطأ و نسياناًء فإما يجب اتباعه فيما صدر منه» أو لا يجبء فإن وجب لزم الترخيص فى فعل المعاصىء بل ايجابه للزوم 
المتابعه و ذلكك باطل بضروره الدين و العقل و إن لم يجب اتباعه كان ذلكك منافياً للنبوه التى لابد أن تقترن بوجوب الاطاعه 
أبداً. هذا فيما إذاعلم أن الصادر معصيه و أما إذا لم يعلم و احتمل فلا يجب اتباعه لاحتمال كونه معصيه أو خطأ فتذهب فائده 
البعثه. 


واقي أولا انه عضي كما كفج :]ل الحناية للشسافيه «العفية عن الذنوت كال الثيره: 


و ثانياً: أنه لا ينبت العصمه لارتفاع المحذور باثبات العداله. إذ مع العداله لا يكون اتباعه باطلاء و لو كان فى الواقع خاطتاً 
كالاتباع عن الفقهاء و الحكام و العدول, مع احتمال الخطأ فيهم و الترخيص فى اتباعهم, و لو كان خلاف الواقع, لا مانع منه إذا 
كان مصلحه الاتباع راجحه. كما هو كذلكك فى حجيه الفتاوى و الأحكام و شهاده العدولء اللهم إلا أن يقال: إن اتباع الأنبياء 
لدرك المصالح الواقعيه» و البعد عن المفاسد الواقعيه و هو لا يحصل بالعداله. ولكنه دليل آخر أشرنا إليه كالدليل الأول و 
كيف كان ففى ما ذكر من بعض البراهين المذكوره منفرداً أو بعد ضم بعضها إلى بعض غنى و كفايه لإثبات مذهب الإماميه. 


م 


فى أن للذنب مراحل و مراتب متعدده؛ فإن الذنب قد يكون للتخلف عن القوانين و من المعلوم أن التخلف عنها إذا كانت من 
الشارع أو مما أمضاه الشارع؛ حرام؛ و النبى و الإمام معصومان عنه لما مر من الأدله. 


وقد يكون الذنب ذنباً اخلاقياً و من المعلوم أن ارتفاع شأن النبى و الإمام لا يناسبه» فلذا كانت الأنبياء و 


الرسل و الأئمه الطاهرون متخلفين بأحسن خلق و مكرمه أخلاقيه» كما نص عليه فى قوله تعالى «و إنكك لعلى خلق عظيم» (0)) 
١و‏ إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» (؟)) «و جعلناهم ائمه يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلوه و ايتاء 
الزكوه و كانوا لنا عابدين» 6 


هذا مضافاً إلى اقتضاء كونهم مبعوثين للتزكيه. أن يكونوا متصفين بمكارم الأخلاق و أعلاهاء إذ هذه الغايه التى أوجبت فى 
حكيته تحاك أن روسل الزستل يو الأحاء الاين خصوليا عاده] لك تكن الزسل الآ نناء و اللأسيهة اتمد دفي الأاتضا فك لا ادق 
الحسنه. «لقد كان لكم فى رسول الله أسوه حسنه) (6). 


وقد يكو ن«الذتب ونا عه المنورين و السعية و هذا النانتك لسن تخلنا عن القوانيه ولا يكو اث الأخلذىق الله و الوذ يله يل 
هو قصور أو تقصير فى بذل تمام التوجه نحو المحبوب. فالغفله عنه تعالى عندهم و لو لفعل مباح ذنب و هذا الذنب أمر لا تنافيه 
الأدله الداله على العصمه عن الذنوب و لا يضر بشىء مما مر من الغايات» من إرشاد الناس و تزكيتهم و غيرهماء و لكن مقتضى 
الأدله السمعيه هو أنهم على حسب مراتبهم فى المعرفه أرادوا تركك هذا و مع ذلكك إذا ابتلوا به رأوا أنفسهم قاصرين و مقصرين 
فى مقام عبوديته و محبته تعالى و كثيراً ما عبروا عن هذا القصور و التقصير بالعصيان و الذنب و بكوا عليه بكاء شديداً 


0 القلم: ع 

؟") ص: /8. 
1 
©) الاحزات: 1. 
يفف 


و شعت و حاف ا عط جد فى الكلزاف وا الجلواة» و القناهل عليه ماترا :ا سررمتوسوكنا لد عل الل عليةيو لد 


وائمتنا الأطهار عليهم السلام فى أدعيتهم و مناجاتهم و بكائهم و عباداتهم و خوفهم من البعد عن الله تعالى و تعبيرهم عن 
أنفسهم بالمذنبين و القاصرين و المقصرين و قد يعبر عنه بتك الأولى و لا بأس به. نعم قد يراد من ترك الأولى هو فعل 
المكروه أو عمل مرجوح وهو و إن لم يكن معصيه و تخلفا عن القوانين» و لا يكون رذيله من الرذائل الأخلاقيه» و لكن لا 
يناسب صدوره عن عظمائهم كرسولنا و ائمتنا عليهم السلام و الصلوات إلا الجهه من الجهات كبيان الأحكام و نحوه و كيف 
كان فيمكن أن يشير إليه قولهم: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 


ومماذكر ينقدح وجه الجواب عما استدل به المنكرون للعصمه من الآيات و الروايات المعبره بصدور العصيان أو الذنب و 
الاستغفار و التوبه و نحوها عن الانبياء و الائمه عليهم السلام و عليكك بالمراجعه إلى المطولات .)١(‏ 


)١‏ راجع كوهر مراد: ص 07"؛ معارف قرآن: جلسه 28 24, تنزيه الأنبياء» البحار» الميزان و غير ذلكك. 
ع 

عقيدتنا فى صفات النبى صلى الله عليه و آله 

ه عقيدتنا فى صفات النبى صلَى الله عليه و آله 


وتعتقد أن النبى كما يجب أن يكون معصوماأء يجب أن يكون متضغا بأكمال الصفات الخلقيه و العقليه و أفضلهاء من نحو 
الشجاعه و السياسه و التدبير و الصبر و الفطنه و الذكاء؛. حتى لا يدانيه بشر سواه فيها )١( )١(‏ قال المحقق الطوسى قدّس سرّه فى 
تجريد الاعتقاد فى مقام بيان وجوب إتصاف النبى بالأوصاف المذكوره: «و كمال العقل و الذكاء و الفطنه وقوه الرأى و عدم 
السهو و كل ما ينفر عنه من دناءه الآباء و عهر الأمهات و الفظاظه الخ» 


و تبعه العلا.مه الحلى فى شرحه )١(‏ شرح تجريد الاعتقاد: ص 654” الطبعه الحديثه فى قم المشرفه و هكذا صرح المحقق 
اللاسي قدبزق بعرم وجوت القياتا الليَن «بالصقانة الل كوه حفيت فال: و أيقيا يجب اتصاف النبى بجميع الصفات الكماليه 
و الأخلاق الحميده و الأطوار الجميله» كما يجب أن يكون نزيهاً من جميع الصفات الرذيله و العيوب و الأمراض المنفره) (؟) و 
لا يخفى عليكك أن ظاهر هذه العبائر وجوب اتصاف الأنبياء بالكمال؛ فى الصفات الكماليه و الأخلاق الحميده و تنزههم عن 


)١(‏ شرح تجريد الاعتقاد: ص 64” الطبعه الحديثه فى قم المشرفه. 


)١‏ كوهر مراد: ص الجر 


ع 


المنفرات؛ و لا اشكال و لا خلاف فيه عدا مايتراءى من قواعد المرام حيث قال: «ينبغى أن يكون منزهاً عن كل أمر تنفر عن 
قبوله إما فى خلقه كالرذائل النفسانيه من الحقد و البخل و الحسد و الحرص و نحوهاء أو فى خلقه كالجذام و البرصء أو فى 
نسبه كالزنا و دناءه الآباء» و لكن التأمل فى كلامه» يقتضى بأن مراده من كلمه «ينبغى» ليس مطلق الرجحان؛ لأنه علل بما يقتضى 
الوجوب» حيث قال: الأسن جميع هذه الألمور صارف عن قبول قوله و النظر فى معجزته» فكانت طهارته عنها من الألطاف التى 
فيها تقريب الخلق إلى طاعته و استماله قلوبهم إليه» .)١(‏ 


ثم إن الظاهر من عباره المصنف هو وجوب اتصافهم بالأكمل من الصفات الخلقيه و العقليه و أفضلهاء من نحو: الشجاعه و 
السياسه و التدبير و الصبر و الفطنه و الذكاء غير ذلكك و هذا هو صريح كلام المحقق القمى قدّس سرّه أيضاً حيث قال فى مقام 
شرائط النبوه: «الشرط الثانى: هو أن يكون النبى 


أفضل و أعلم من جميع الأمه لقبح تبعيه الأفضل من غيره الذى يكون بالنسبه إليه مفضولاً بل يكون وجوب تبعيه المساوى عن 
مثله أيضاً قبيحاً؛ لكونه ترجيحاً من غير مرجح. فلابد من أن يكون أعلى مرتبه من غيره. حتى يحسن الأمر فيه تعالى باتباعه و 
هكذا فى جميع الصفات الحسنه لزم أن يكون أفضلهم و أعلاهم (1) و نحوه فى اللوامع الإ-هيه (”) و شرح الباب الحادى عشر 
(؟) وهو كذلكك لما أشير إليه فى كلام المحقق القمى و غيره و سيأتى توضيحه فى ذكر الأدله إن شاء الله تعالى.؛ لأنه 


.1717/ قواعد المرام: ص‎ )١ 

؟) اصول دين: ص 738 منشور جهلستون مسجد جامع بطهران. 
و اللوامع الهيه: ص .5١١‏ 

*) شرح الباب الحادى عشر: ص 8" الطبعه الحديثه. 

لحك 


لولاا ذلكك لما صح أن تكون له الرئاسه العامه على جميع الخلق, و لا قوه اداره العالم كله (؟) (؟) و لا يخفى عليكك أن الدليل 
المذكور و إن كان صحيحاً متيناء ولكنه أخص من المدعىء فإن ما يلزم للرئاسه العامه و لاداره العالم» بعض الصفات لاجميعهاء 
كالأكمليه فى الزهد و الانقياد و العبوديه. هذا مضافاً إلى أن الغايه من إرسال الرسل و الأنبياء لا تنحصر فى الرئاسه العامه و إداره 
العالم؛ بل الغرض الأقصى هو هدايه الإنسان نحو الكمال و إرشادهم إلى سعادتهم فى الدارين» و الحكومه و الرئاسه العامه, 
لخدانن الأحداك التوائيةيو :إن كانع اهن الأشواف النترسظة و سانا نع فون الأمافه: فالمتاس هو السل اه به كمااساتة 


تقريبه إن شاء الله تعالى على أن كل نبى لا يكون مبعوثاً للرئاسه العامه و إداره العالم؛ إذ الأنبياء على درجات 


مختلفه. فالدليل لا يثبت الاتصاف بالصفات المذكوره فى جميعهم. فالأولى فى مقام الاستدلال أن يقال: إن الغرض من بعث 
النبى» حيث كان استكمال نفوس من بعث إليه» فاللا-زم هو أن يكون فى صفات أفضل من المبعوث إليهم» حتى يتمكن له أن 
يهديهم و يستكملهم؛ فإن كان مبعوثاً إلى قوم خاص فاللازم هو أن يكون هو الأفضل منهم فى جميع الصفات الخلقيه و العقليه 
و إن كان مبعوثاً إلى العالمين فى عصرء فاللازم أن يكون أفضل منهم فى ذلكك الزمان و إن كان مبعوثاً إلى العالمين إلى يوم 
القيامه» فاللازم هو أن يكون أفضل من جميع حتى يتمكن من أن يهديهم و يستكلملهم. 


و ذلكك واضح إذ لو كان فى المبعوث إليه» من هو أفضل منه. أو كان فياق رامعم لما اشكدوا بهدايته و إرشاده؛ و لم يصلوا إلى 
كمالهم: مع أن الغرض هو هدايه جميع الناس و تزكيتهم و تربيتهم و إكمالهم و نقض الغرض كما يكون 


56 


فى الكل قبيحاًء يكون كذلك بالنسبه إلى بعض النفوس. إذ جميع النفوس مستعده للاستكمالء فاللازم هو بعث النبى الذى فاق 
الآخرين فى الصفات المذكوره حتى يتمكن من هدايتهم و تربيتهم فى أى درجه و مرتبه كانوا. و لقد أفاد و أجاد فى توضيح 
المراد حيث قال: «إعلم أن الانسان من حيث الكمال لا يقف على حدء بل فى كل حد منه كان له إمكان أن يجوز إلى حد 
بعده؛ إن اجتمعت الشرائط» فمقتضى لطفه وجوده تعالى أن يكون بين الناس من يتيسر له تزكيه الناس و تكميل كل أحد و 
ترقبته من أى حد إلى مافوقه» بتقريب الشرائط و هو النبى أو مثله ممن يقوم مقامه. فلابد أن يكون هو 


فى حد كامل بحيث يتيسر منه ذلكك فى جميع المراتب و تنقاد الآمه للتعلم عنده و الخضوع لديه؛ )١(‏ و لعل من اقتصر على 
أصل الصفات لا الأ-كمليه زعم أن النبى مخبر عن الله تعالى و لم يلتفت إلى أن التزكيه و التربيه أيضاً من شؤونه» فيجب أن 
يكون فى الصفات أعلى مرتبه. 

وقد يستدل على اتصاف النبى بأفضل الصفات الخلقيه و العقليه» بأنه يجب أن يكون أفضل أهل زمانه» لقبح تقديم المفضول 
على الفاضل عقلا و سمعاً. قال الله تعالى: «أفمن يهدى إلى الحق أن يتبع أمن لا يهدّى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؛ 
(0). 


ثم لا يخفى عليكك أن من اشترط اتصاف الأنبياء بكمال العقل و الذكاء و الفطنه و لم يشترط الأكمليه فيهاء استدل له بأنه لولاه 
لكان منفرأًء كما قال العلامه الحلى قدّس سرّه فى شرح تجريد الاعتقاد: «و يجب أن يكون النبى فى غايه الذكاء و الفطنه و قوه 


الرأئ» بحيث لا يكون ضعيف الرأىء متردداً فى 

.28١ ص‎ "١ توضيح المراد: ج‎ )١ 

؟) يونس: 0" راجع أيضاً شرح الباب الحادى عشر ص 8" الطبعه الحديثه فى طهرانء اللوامع الإلهيه ص ١١؟.‏ 
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كما يجب أن يكون طاهر المولد أميناً صادقاً منزهاً عن الرذائل قبل بعثته أيضاًء لكى تطمئن إليه القلوب و تركن إليه النفوس بل 
لكى يستحق هذا المقام الإلهى العظيم (") 

اموي متحيرأًء لأن ذلكك من أعظم المنفرات عنه) )١(‏ و وجهه واضحء إذ عدم الاتصاف بالمذكورات من المنفرات. هذا بخلاف 
ما إذا اعتبرنا الأ-كمليه فيهاء فإن عدم الأكمليه لا يكون من المنفرات إذا كان متصفاً بالكمال فيهاء فالدليل على لزوم اتصافهم 
بالأكمل من الصفات 


هو الذى ذكرناه. 
(6) و لفك أشارن المصدق لآنات تبه الأنياك عن المذكووات إلى دليلية: 


أخدهما: هو الذئ ذَكُزْه أكثر التتكلمين وحاضله؛ إن هذه الألمون مما يوجب تتقير النان عنهم :و معه'لا تحضل الانقياد النام 
الذى يكون غرضاً لبعث الأنبياء و إرسالهم و لذلكك قال المحقق اللاهيجى: «نزاهه النبى عن الصفات المنقصه و الأخلاق الرذيله 
و العيوب و الأمراض المنفره معتبره لكون ذلكك داعياً إلى قبول أوامره و نواهيه و الانقياد له و التأسى به فيكون أقرب إلى 
الغرض المقصود من البعثه» فيكون لطفاً لامحاله واجباً لا يجوز على الله تركه» (7) كوهر مراد: ص "١١‏ و هذا الدليل هو الذى 
اعتمد عليه السيد المرتضى فى تنزيه الأنبياء» لإثبات عصمتهم قبل النبوه و بعدها من الصغائر و الكبائر و تبعه الآخرون و حيث إن 
الدليل عام و لا يختص بالعصمه عن الذنوبء استدلوا به فى نزاهه الأنبياء عن المنفرات» و لو لم تكن من الذنوب كالعيوب و 
الأمراض المنفره و دناءه الآباء و عهر الأمهات و الفظاظه و الغلظه و الاشتغال بالصنائع الموهنه و المبتذله و لذا 


)١‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: ص 8". الطبعه الحديثه. 
(؟) كوهر مراد: ص ."0١‏ 
١‏ 


صرح المحقق الطوسى رحمه الله فى ضمن كلا مه بوجوب تنزه النبى عن كل ما ينفر عنه )١(‏ و صرح العلامه قدّس سرّه فى 
النائج الشاد مين نا تكسسن أن كرف نوها عونا ءانا وصور الانياك و عن الرذائل القلفه و الغبرفة الخلفة لماقن 
ذلك من النقصء فيسقط محله من القلوب و المطلوب خلافه (5). 


و قال الشيخ الطوسى قدّس سرّه: «و دليل التنفير الذى اعتمدناه ينفى عنهم 


جميع القبائح فى حال النبوه و قبلها و كبائر الذنوب و صغائرها؛ لأن النفوس إلى من لا يعهد منه قط فى حال من الأحوال قبيح لا 
صغير و لا كبير» أسكن و أميل ممن كان بخلاءف ذلكك, فوجب بذلكك نفى الجميع عنهم فى كل حال (”) و عليه فلا وجه 
لاقتضان المفنيق رحمه اللةافى: الم د كوواك بل كان عليه أن بذ كن تزه النبى عن الأمؤاض المتفره :و العيوت الخلقيه (يكستر 
الكاء) وأكل ها افرهته وو لو كان هو الهو و النيناة فى امووة الشكصيية وين الندلي :هذا مقافاً إلى أن كن الأمائة.ؤ 
الصدق لا يناسب المقام؛ لأن عدم الأمانه خيانه وعدم الصدق كذب و هما من المعاصى التى قد فرغنا عن عصمتهم فيهاء فلا 
وجه لتكرارهما هنا عند ذكر اتصافهم بالكمالات و تنزههم عن المنقصات الخلقيه و الخلقيه. 

اللهم الا أن يقال: إن المصنف لم يذكر سابقاً إلا العصمه عن الذنوب و عن الخطأ و النسيان بعد البعثه فذكر العصمه عن الخيانه 
و الكذب قبل البعثه لا يكون تكراراًء و لكن عليه أن لا يقتصر عليهاء بل يذكر جميع المعاصى و الذنوب. هذا مضافاً إلى أن 
الظاهر ذكر عنوان عقيدتنا فى صفات النبى هو الفراغ عن بحث العصمه فلا تغفل. 


)١‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: ص 68” الطبعه الحديثه فى قم المشرفه. 
”) شرح الباب الحادى عشر: ص 5" الطبعه الحديثه فى طهران. 

*) كتاب تمهيد الأصول من علم الكلام: ص فين 

ع0" 


ثم إن هذا الدليل يرجع إلى إثبات تنزههم عن المذكورات من جهه سكونه الناس و اعتمادهم و جلبهم نحوه ليحصل الغرض 
من البعث و الإرسال على 


الوجه الأتم و أما من جهه اقتضاء نفس مقام النبوه:و تلقى الونحى فهو ساكت: و لذا أشارإليه:المضدفه بالدليل الثاني. 


و ثانيهما: أن مقام النبوه مقام لاتناله أيدى الناس و إل لأوحى إليهم» و لا حاجه إلى إرسال سفير إليهم» بل هو مقام شامخ لا 
نصيب فيه إلآ للمقربين و من المعلوم أن المقربين يكونون منزهين عن الرذائل الأخلاقيه كالجهل و الجبن و الحقد و الحسد و 
الخشونه و البخل و الحرص و أشباههاء فاستحقاق مقام النبوه موقوف على تنزههم عن الآمور التى تنافيه و هو كذلككء و لكن 
هذا التدليل غضم النفض: نان يقي اللهون الى كويد البنقر ات واعكرى بن انف لمعتو وو شيكق الك 
الناس متنفرين من بعض الأممراض أو بعض العيوب الخلقيه (بكسر الخاء) و لكنها لا تكون من المنقصات المعنويه كما لا 


ذه" 
ع عقيدتنا فى الأنبياء و كتبهم 
© عقيدتنا فى الأنبياء و كتبهم 


نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء و المرسلين على حق؛ كما نؤمن بعصمتهم و طهارتهم و أما إنكار نبوتهم أو سبهم أو 
الاستهزاء بهم فهو من الكفر و الزندقه؛ لا-ن ذلكك يستلزم انكار نبينا الذى اخبر عنهم و صدقهم )١(‏ أما المعروفه أسماؤهم و 
شرائعهم كآدم و نوح و إبراهيم و داود أما استلزام إنكار نبوتهم لإنكار نبينا فواضحء فإنه أخبر عن نبوتهم و صدقهم., فإذا 
أنكرهم يرجع إنكاره إلى إنكار أخبار نبينا محمد صلى الله عليه و آله بنبوه من أنكر و هو كفر و خروج عن الإسلام, إن إلتفت 
إلى الملاسزمه و اعترف باللا.زم و إلا فمجرد المخالفه الواقعيه لكلا-م الرسول صلَى الله عليه و آله و سلم لا يوجب الكفر ولا 
تكذيب القرآنء كما أن مخالفه 


قول المفتى واقعا لا ضيه ذلك )١(‏ راجع المكاسب المحرمه للشيخ الأعظم الأنصارى: ره هذا قياف إلى إنكار نبوه من 
أنكره كفر فى نفسه؛ لأمنه إنكار نبوه من ثبتت نبوته بالمعجزات» كموسى و عيسى على نبينا و آله و عليهما التّملام اللهم إلا أن 
يقال: إن نبوه غير نبينا بعد مرور الدهور و العصور لم تثبت لنا إلا بالقرآن الكريم و أخبار النبى صلّى الله عليه و آله فافهم. 


)١(‏ راجع المكاسب المحرمه للشيخ الأعظم الأنصارى: 8؟. 
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و سليمان و موسى و عيسى و سائر من ذكرهم القرآن الكريم باعيانهم فيجب الإيمان بهم على الخصوص و من أنكر واحداً 
منهم فقد أنكر الجميع و أنكر نبوه نبينا بالخصوص (1) 


و كذلكك يجب الايمان بكتبهم و ما نزل عليهم و أما التوراه و الإنجيل الموجودان الآن بين أيدى الناس» فقد ثبت أنهما محرفان 
عما أنزلاء بسبب ما حدث فيهما من التغيير و التبديل و الزيادات و الاضافات» بعد زمانى موسى و عييسى عليهما السلام بتلاعب 
ذوى الأسهواء و الأطماعء؛ بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانها من الأتباع و الأشياع () (؟) أما أن إنكار واحد 
منهم مستلزم لإنكار نبوه نبينا صلى الله عليه و آله أخبر بنبوته و أما استلزام إنكار واحد منهم لإنكار الجميع؛ فغير واضح. 


اللهم إلا أن يقال: إن إنكار بعث نبى بعد ثبوت توغ [نكان اللهاقن الكو الارسال مطلفاء أذ لذ خميوصمه لمر زه الانكان فتديز 


جيداً و كيف كان فمقتضى ايماننا بالرسول الأعظم نبينا محمد صِلَى الله عليه و آله هو الايمان بجميع الأنبياء الذين أخبر عنهم 
بالاجمال و التفصيل. هذا مضافاً إلى أنه مقتضى 


حكم العقل بأنه تعالى بعث الأنبياء و الرسل لهدايه الناس» و لم يكن زمان و عصر خالياً عن الحجه الإلهيه «آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه و المؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرق بين أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانكك ربنا و 


إليك المصير) .)١(‏ 
*) لا إشكال و لاا ريب فى كون التوراه و الإنجيل الموجودين محرفين» كما 
)١0(‏ البقره: 6 . 


ا" 
وشيذ له الاعولذفاف و الأسعياهاك و البرهرتاك المرحوهه قبيسا وعليتك يها الف فى الكقيرن المحققية وهن هبه هر 
«الهدى إلى دين المصطفى» و «الرحله المدرسيه أثران للعلامه آيه الله الشيخ محمد جواد البلاغى رحمه الله )١(‏ و لكن الكلام 
فيما ادعاه المصنف قدّس سرّه من احتمال أن كله موضوع و هو مشكلء لإمكان دعوى العلم به وجود فقرات من الإنجيل أو 
التوراه الأصليين» اللهم إلا أن يقال: نعم» و لكن حيث لا تكون تلكك الكلمات مشخصه فيهماء فلا حجيه لها و إن كانت مأخوذه 
من الإنجيل أو التوراه الأصليين. 


.18٠ ١8 راجع أيضاً كتاب راه سعادت للفاضل الشعرانى: ص‎ )١ 
"0 

١‏ عقيدتنا فى الإسلام 

عقيدتنا فى الإسلام 


نعتقد أن الدين عند الله الإسلام و هو الشريعه الإلهيه الحقه التى هى خاتمه الشرايع و أكملها و أوفقها فى سعاده البشر و أجمعها 
لمصالحهم فى دنياهم و آخرتهم و صالحه للبقاء مدى الدهور و العصورء لا تتغير» و لا تتبدل و جامعه لجميع مايحتاجه البشر من 
النظم الفرديه و الاجتماعيه و السياسيه و لما كانت خاتمه الشرايع و لا تترقب شريعه أخرى تصلح هذا البشر المنغمس بالظلم و 


الفساد. فلابد أن يأتى يوم يقوى فيه الدين الإسلامى فيشمل المعموره بعدله و قوانينه )١( )١(‏ إن جامعيه الإسلام و أكمليته 
واضحه لمن راجع القرآن الكريم و الروايات الوارده عن النبى و أهل ببته عليهم الصلوات و السلام فإنهما يحتويان الكليات 
الاساسيه التى تقدر على بيان حاجات الناس فى جميع أمورهم من الاعتقادات و الاخلاقيات و السياسيات و الاجتماعيات و 
التخادالتكوو الكتداح و اتسين و فيرف كارف الاغاره الى زعت الل افيعر لاقن الفليقه | كمتهما فخ الأول الأمط اسفن 
مسائل التوحيد. بحيث لم تبلغه العقول إلا بعد القرون العديده و هكذا فى الفقه و غيره. 


لحك 


قال الفاضل الشعرانى قدّس سرّه: «ليس فقه الإسلام ناقصاء بل لنا كليات يمكن استخراج حكم المسائل المستحدثه منها فى كل 
عصر و زمان و هذا أمر رائج من زمان الشيخ الطوسى إلى زماننا هذا و لعل مسائل تحرير العلامه تقرب من أربعين ألفاً و هى 
تستخرج من ألفين أو ثلاثه آلاف من المنصوصات» .)١(‏ 


و أيضاً الأخلاق الإسلاميه فاق الأخلاق اليونانيه وغيره؛ لأمنه مضافاً إلى كونه مبيناً للوظائف الاجتماعيه و الفرديه و التخلق 
بالأخلاق الحسنه و الاعتدال فيهاء يوجه الإنسان نحو الغايه القصوى و هو القرب إلى الله تعالى و بالجمله كلما زاد عمر الاسلام» 
ازداد نوراً و ظهوراً و من نظر فى محتوى القرآن و الأ-صول الإسلاميه الواصله إلينا من طريق أهل البيت عليهم السلام اعترف 
بعظمته و خضع فى ساحته إلا أن يكون معانداً» إذ ليس مكتب من المكاتب بمثل مكتب الإسلام فى الغنى و الاحتواء لجميع ما 
يحتاج الناس إليه و فى الأقوميه و الإتقان. هذا حقيقه واضحه بل ضروريه لكل من اطلع على محتوى الإسلام؛ 


ولإرشاد الناس إلى هذه الحقيقه وردت الآثار و الروايات الكثيره المتواتره و من جملتها: ما رواه محمّمد بن يعقوب عن أبى 
الحسن موسى عليه السلام حديثاً و فيه: قال سماعه: «فقلت: أصلحك الله! أتى رسول الله الناس بما يكتفون به فى عهده؟ قال: 
نعم و ما يحتاجون إليه يوم القيامه» فقلت: فضاع من ذلكك شىء؟ فقال: لا هو عند أهله) (؟) فالإسلام هو الدين الجامع الذى 
يقدر لرفع احتياج الثاتن و إذارة الافوو و سوق الناس نحو سعادتهم الدنيويه و الآخرويه و ستأتى إن شاء الله حاكميه هذا الدين 
على جميع أقطار الأأرض بظهور ولى الله الأعظم مولانا المهدى الحجه بن الحسن أرواحنا فداه و لعل نظر المصنف فى قوله: 
فلابد أن يأتى يقوى فيه الخ إلى ذلكك فتدبر جيداً.. 


ع( راجع كتاب راه سعادت: ص 11" 


؟) الآصول من الكافى: ج ١‏ ص 27. 
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ولو طبقت الشريعه الإسلاميه بقوانينها فى الأرض تطبيقاً كاملا صحيحاً لعم السلام بين البشر و تمت السعاده لهم و بلغوا اقصى ما 


يحلم به الإنسان من الرفاه و العزه و السعه و الدعه و الخلق الفاضلء و لا نقشع الظلم من الدنيا و سادت المحبه و الإخاء بين 
الناس أجمعين, و لا نمحى الفقر و الفاقه من صفحه الوجود. 
و إذا كنا نشاهد اليوم الحاله المخجله و المرزيه عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين» فلأن الدين الإسلامى فى الحقيقه لم يطبق 


بنصه و روحه ابتداء من القرن الأول من عهودهم, و استمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيئ إلى أسوأء 
إلى يومنا هذاء فلم يكن التمسكك بالدين الإسلامى هو الذى جر على المسلمين هذا التأخر 


المشينء بل بالعكسء إن تمردهم على تعاليمه و استهانتهم بقوانينه و انتشار الظلم و العدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم و 
من خاصتهم إلى عامتهم؛ هو الذى شل حركه تقدمهم و أضعف قوتهم و حطم معنوياتهم و جلب عليهم الويل و الثبور 
فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم. 


«ذلكك بأن الله لم يك مغيراً نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» تلكك سنه الله فى خلقه «إنه لايفلح المجرمون» . 
«وكذلكك أخذ ربكك اذا أخذ القرى و هى ظالمه إِنَّ أخذه أليم شديد). 


و كيف ينتظر من الدين أن ينتشل الا-مه من وهدتها و هو عندها حبر على ورق لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه. من الإيمان و 


ضف 


لنفسه و أشباهها من أول أسس دين الإسلام و المسلمون قد و دعوها من قديم أيامهم إلى حيث نحن الآن و كلما تقدم بهم 
الزمن وجدناهم أشتاتاً و أحزاباً و فرقاً يتكالبون على الدنيا و يتطاحنون على الخيال و يكفر بعضهم بعضاً بالآراء غير المفهومه؛ أو 
الأمور التى لا تعنيهم؛ فانشغلوا عن جوهر الدين و عن مصالحهم و مصالح مجتمعهم بأمثال التزاع فى خلق القرآن و القول 
بالوعين و الرجعة.و أن الجنة و النار مخلوقتان أو سيخلقان و تحو.هذه التزاعات التى أخذت منهم بالخناق و كفّر بها بعضهم بعضاً 
وهى و أن دلت على شىء فإنما تدل على انحرافهم عن سنن الجاده المعبده لهم إلى حيث الهلاكك و الفناء» و زاد الانحراف 
فيهم بتطاول الزمان حتى شلهم الجهل و الضلال و انشغلوا بالتوافه و القشور و بالأتعاب و الخرافات و الأوهام 


و بالحروب و المجادلات و المباهاه» فوقعوا بالأخير فى هاويه لا قعر لها يوم تمكن الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام من أن 
يستعمر هذه البقاع المنتسبه إلى الإسلام و هى غفلتها و غفوتهاء فيرمى بها فى هذه الهوه السحيقه و لا يعلم إلا الله تعالى مداها و 
منتهاها «وما كان ربكك ليهلك القرى بظلم و أهلها مصلحون). 


ولا سبيل للمسلمين اليوم و بعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم و ينهضوا إلى تهذيب أنفسهم و 
الأجيال الآدتيه بتعاليم دينهم القويمه. ليمحوا الظلم و الجور من بينهم و بذلكك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامه 
العظمىء و لابد بعد ذلكك أن يملأ الارض قسطاً و عدلاً بعد ما ملثت ظلماً و جورأء كما وعدهم الله تعالى و رسوله و كما هو 


المترقب من دينهم الذى هو خاتمه الأديان ولا رجاء فى 
1 


صلاح الدنيا و اصلاحها بدونه» و لابد من إمام ينفى عن الإسلام ما علق فيه من أوهام و ألصق فيه من بدع و ضلالات و ينقذ 
البشر و ينجيهم مما بلغوا إليه من فساد شامل و ظلم دائم و عدوان مستمر و استهانه بالقيم الأخلاقيه و الأرواح البشريه عجل الله 
فرجه و سهل مخرجه. 


وفنر 
/ عقيدتنا فى مشرع الاسلام 


نعتقد أن صاحب الرساله الإسلاميه هو محمد بن عبدالله صلَى الله عليه و آله و هو خاتم النبيين و سيد المرسلين و أفضلهم على 
الأطلاق» كما أندسيد القر جميعاء لا برازية قاغل فى فخيل والأنذائية الخد فى سمكرمهة ولا بقاري عاقل فى عق ولا يشبيه 
شخص فى خلق و أنه لعلى خلق عظيم؛ ذلكك من أول نشأه البشر إلى 


يوم القيامه )١( )١(‏ أما أن صاحب الرساله الإسلاميه هو محمد بن عبدالله صلى الله عليه و آله فهو ضرورىء يعلمه كل أحد 
بأدنى إلتفات إلى الإسلام و صاحبه. كما صرح به فى القرآن الكريم «محمّرد رسول الله و اللذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله و رضواناً» )١(‏ الفتح: 4 و أما أن رسالته هى رساله عالميه فهو أمر واضح لاستره 
فيه كما نص عليه فى كتابه العزيز «قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً؛ (5): دو أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به و 
من بلغ) ("0. 


"9 الفتح:‎ ١ 


0( الاعراف: .١6/‏ 
يو الانعام: 19 
0 


هذا مضافاً إلى أن تشريع الجهاد الإبتدائى و إرسال الكتب إلى الممالكك الشرقيه و الغربيه و أيضاً خاتميه النبى صلَى الله عليه و 
آله و سلم من شواهد كون رسالته عالميه باقيه. 


أما أنه خاتم النبيين فهو أيضاً ضرورى يعلمه كل مسلم و لا خلاف فيه و يدل عليه الآيات و الروايات المتواتره و من جمله 
الآيات قوله تعالى: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و لكن رسول الله و خخاتم النبيين» (1)؛ لأن المراد من الخاتم فى التركيب 
المذكور هو ما يختم بهء باعتبار كون الخاتم كثيراً ما يكون منقوشاً باسم صاحبه و يختم به الكتب بعنوان إتمام الكتابء الطابع 
(بفتح الباء) بمعنى ما يطبع به» فهو يدل بهذا الاعتبار على أن محمد صلَى الله عليه و آله بالنسبه إلى الأنبياء ما يختم به بمعنى أن 
به يتم باب النبوه و به يصدق نبوتهم كما صدقهم النبى صَلَى الله عليه و آله و لولاه لما حصل 


العلم بنبوه أكثرهم أو جلهم, مع اختلاف التواريخ و التحريف و التبديل و يشهد لما ذكرء استعمال «خاتم النبيين» فى الروايات و 
الأ-دعيه و الخطب الوارده عن الأئمه المعصومين عليهم السلام بمعنى آخر النبيين (؟) فإنه دليل على أن المقصود منه هو آخر 
النبيين. لا يقال: الخاتم (بالفتح) هو حلقه تدخل فى الإصبع للزينه فالمقصود أن محمّدا صلى الله عليه و آله زينه الأنبياء» لأنا 
نقول: إن استعمال الخاتم لإفاده الزينه ليس بشايعء بل لايناسب مقام النبى مع كونه أفضل من جميع الأنبياء أن يشبه بحلقه فى 
أيدى الأنبياء و لعل التعبير الشايع هو أن النبى صلى الله عليه و آله مثلا تاج الأنبياء ("). 


هذا كله بناءَ على قراءه عاصم الموجوده فى القرآن و أما بناءٌ على قراءه بقيه القرّاء السبعه» فالأمر أوضح؛ لأن الخاتم (بكسر التاء) 


.ع٠ الاحزاب:‎ ١ 

”) راجع كتاب خاتميت آخرين يبامبر: تأليف مظفرى» ص ه١1‏ طبع قم المشرفه. 
؟) راجع معارف قرآن: جلسه هلاص 747. 

١و‎ 


يختم و معناه أن محمداً صلى الله عليه و آله أتمهم بوجوده؛ فلا نبى بعده. فعلى كل تقدير يكون مفاد الآيه الشريفه أنه خاتم 
النبيين و آخرهم. ثم لا يخفى عليكك ان النبى اعم من المرسل و لو بحسب المورد لما ذهب إليه بعض المحققين من أنهما من 
حيث المفهوم متباينان كتباين مفهوم العالم و مفهوم العادل ولكنهما بملاحظه الروايات و الأدله الشرعيه أعم و أخص مورداًء إذ 
المستفاد من الروايات أن كل رسول من أفراد الانبياء» فكما أن مفهوم العالم و العادل متباينان و مع ذلكك يكون النسبه بينهما 


عموم من وجه بحسب المورد كذلك فى 


المقام فإن مفهوم النبوه غير مفهوم الرساله و مع ذلك تكون النسبه بينهما عموم و خصوص مطلق بحسب الموردء إذ المستفاد ن 
الأخبار أن كل رسول من أفراد الأنبياء و مما ذكر يظهر الجواب عن وجه تقديم الرسول على النبى فى الآديه الكريمه «و كان 
رسولاً نبي» .١(‏ مع أن مقتضى العلوم الأدبيه هو تقديم الأعم على الأخص؛ لما عرفت من أن بين المفهومين مغايره و مباينه فلا 
يتقدم عنوان أخص على الأ-عم و كيف كان فمع أعميه النبوه بحسب المورد, فإذا كان محترد صلَى الله عليه و آله خاتم النبيين 
كان أيضاً خاتم المرسلين فلا رسول بعده أيضاً. 


و من جمله الآيات هو قوله تعالى: «هو الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركين» (؟) 
سواء كان المراد من الظهور هو الغلبه فى الحجه أو الغلبه الخارجيه» فإن مفاد الآيه أن الإسلام و دين الحق يغلب على الدين كله 
فلو فرض مجىء دين آخر بعد الإسلام؛ كان ناسخاً له و غالباً عليه فهو يتنافى مع صريح الآيه فلا يجىء دين آخر بعد هذا الدين 
القويم» فتبقى نبوه نبينا إلى يوم القيامه و فرض النبى الحافظ مع وجود الإمام 


مريم: الله 

؟) التوبه: 339 

ع 

الحافظ لغو و لا يجتمع الحافظان فى وقت واحدء إلى غير ذلكك من الآيات .)١(‏ 


و من جمله الروايات الحديث المروى بطرق كثيره من العامه و الخاصه عن النبى صِلَى الله عليه و آله أنه قال لعلى عليه السلام: 


«أنت من بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى؛ و النكره فى سياق النفى تفيد العموم و حيث كان النبى أعم من 


المرسل فنفى النبى يلازم نفى المرسل أيضاً كما لا يخفى. 


و من جمله الروايات الحديث الصحيح المروى فى من لايحضره الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام قال فى حديث: «قال النبى 
صل اللسعليمي لذو سملب نطو مفو نيا الناوى؟ اكد لكاتنر كول و لاس اشن سق 0ق 1 اطي رسن الك فلغراء 


و بدعته فى النار» فاقتلوه» و من اتبعه فإنه فى النار) (؟). 


و من جمله الروايات أيضاً ما عن عبدالعظيم الحسنى قال: «دخلت على سيدى على بن محمد عليهما السلام فلما بصربى قال لى: 
مرحباً بكك يا أبا القاسم أنت ولينا حقاًء قال: فقلت له: يا ابن رسول الله إنى أريد أن أعرض عليكك دينى» فإن كان مرضياً 5 
عليه حتى ألقى الله عزَّوجِلٌ فقال: هات يا أبا القاسم» فقلت: إنى أقول: إن الله تبارك و تعالى واحد ليس كمثله شىء إلى أن 
قال: و أن محمّداً عبده و رسوله خاتم النبيين فلا نبى بعده إلى يوم القيامه و أن شريعته خاتمه الشرايع» فلا شريعه بعدها إلى يوم 
القيامه إلى أن قال: فقال على بن محمّد عليهما السلام يا أبا القاسم هذا و الله دين الله الذى ارتضاه لعباده» فاثبت عليه ثبتكك الله 
بالقول الثابت فى الحياه الدنيا و الآخره» (*). 


ومن جملتها ما فى نهج البلاغه قال على عليه السلام حين يلى غسل 
)١‏ راجع كتاب خاتميت آخرين ييامبر و غيره من الكتب. 

") من لا يحضر الفقيه: ج 5 ص كايح .6١‏ ط النجف. 

*) كمال الدين: ج ١‏ ص 4/ا". 

يفف 


مول اللقصلع اللعلة و الى مجودرية دان أن و أ نبا سوال 


الله لقد انقطع بموتكك ما لم ينقطع بموت غيركك من النبوه) .)١(‏ 


و من جملتها ما روى فى الصحاح السته من أن رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: «فضات على الأنبياء ببست: أعطيت بجوامع 
الكلم و نصرت بالرعب و أحلّت لى الغنائم و جعلت لى الأرض طهوراً و مسجداًء و أرسلتٌ إلى الخلق كافه و ختم بى النبيون» 
)00 


و من جملتها ما رواه فى الوسائل عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: «إن الله بعث محمداً صلَّى الله عليه و آله فختم به الأنبياءء 
فلا نبى بعده و أنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده) () إلى غير ذلكك من الروايات الكثيره المتواتره الداله عليه» أورد 
منها فى كتاب «خاتميت آخرين بيامبر) أزيد من المائتين فراجع. 

و هنا سواللت سيا: أن اليسفاد من تعض الآماك أن نان الشره لين تسد نكيف" كريط نضكك الله غلنة:ق آله ]قر 
النبيين و من الآبات قوله عرّوجل: ١يا‏ بنى آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم 
ولا-هم يحزنون» (©) و يمكن الجواب عنه بأن الآ-يه حاكيه عن خطابه تعالى لبنى آدم بعد هبوط آدم و حواء؛ حيث قاله بعد 
الآيه *1: «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى الأسرض مستقر و متاع إلى حين * قال فيها تحيون و فيها تموتون و منها 


تخرجون * يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم و ريشا و لباس التقوى ذلكك خير إلى أن قال: يا بنى 


."08 ص‎ ١70 نهج البلاغه صبحى الصالح: خطبه‎ )١ 


السته: ج ١‏ ص 50. 

*) الوسائل: ج 18 الباب 1 ح لاع ص /1517. 
ع) الأعراف: ه". 
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آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنه إلى أن قال عرّوجلَ: يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إلى أن قال 
تباركك و تعالى: يا بنى آدم أما يأتينكم رسل منكم ... )١(‏ فالآيه فى سياق خطاباته لبنى آدم بعد الهبوطء و لا نظر لها بالنسبه 
إلى ما بعد النبى» نظير قوله: «قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (؟) 
و لذا قال العلامه الطباطبائى فى ذيل قوله: «يا بنى آدم إما يأتينكم رسل»: «والآيه إحدى الخطابات العامه المستخرجه من قصه 
الجنه المذكوره هاهنا و هى رابعها و آخرها يبين للناس التشريع الإسلهى العام للدين باتباع الرساله و طريق الوحىء و الأصل 
المستخرج عنه هو مثل قوله فى سوره طه: «قال اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى ...) فبين أن اتيان 
الهدى منه إنما يكون بطريق الرساله) () فلا يمكن رفع اليد عن الضروره و الأأدله المتواتره بمثل هذه الآيه التى لا تنافيها و 
غايتها أنها مطلقه فيرفع اليد عن اطلاقها بالأدله المتواتره و بضروره الخاتميه. نعم لو كان مختصاً بزمان بعد النبى صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم لصار منافياً» ولكنه ليس كذلكك كما هو الواضح. 


و منها: ما الحكمه فى تعطيل النبوه مع أن استكمال البشر لا توقف له ألم يحسن أن تدوم النبوه مع دوام استكمال البشر؟ و 
الجواب عنه أن حكمه ذلكك عند الله تعالى؛ لأنه أعلم الانويه ولك يلون لتقمل مقن« لتقو انف لأود هل عدت القوره 


فيما مضى من الزمان أمور كلها منفيه بعد ظهور الإسلام؛ لأن علل تجديد النبوه فيما مضى من الزمان أمور كلها منفيه بعد ظهور 
الإسلام؛ لأ-ن من العلل تحريف ما نزل من الله إلى الناسء؛ فيحتاج إلى بعث النبى الجديد ليرفع التحريف و يهدى الناس إلى 
الواقع مما نزل و منها أن البرامج المذكوره فى الشرايع السابقه كثيراً ما ريما تكون عصرياً و مختصاً بزمان خاص و ليست 


."8 7” الأعراف:‎ )١ 
."/ البقره:‎ )" 

*) الميزان /: 88. 
ع 


بصوره الكليات» لعدم امكان تحملهم لهاء كما يشهد لذلكك وقوع النسخ فى الشرايع السابقه. فإنه حاكك عن كون المنسوخ 
مختص ببعض الازمنه و لذا إذا تغيرت الأمور, و احتاجت إلى البرامج الجديده؛ محتاج إلى بعث النبى الجديد لتغيير الرامج طبق 
الاحتياجات و منها أن تفاصيل الوحى النازل يحتاج إلى تبيين و تطبيق» فيحتاج إلى بعث النبى الجديد لذلكك و ليس فى الإسلام 
و القرآن شىء من هذه الآمور؛ لأن القرآن الكريم مصون عن التحريف بحفظه تعالى» كما نص عليه «إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له 
لحافظون) .)١(‏ 


و هكذا لا نقص ولا فقد فى الإسلام بانسبه إلى ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامه. فلا حاجه إلى ظهور شرع جديد لبيان 
حاجاتهم» كما نص عليه فى قوله تباركك و تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الإسلام ديناً 
(1) فإنه يحكى عن جامعيه الإسلام و كماله بنزول القرآن و نصب الإمام المبين يوم غدير خم. 


و هكذا و ردت روايات كثيره داله على أن كل ما يحتاجه الناسء بينه الله للنبى صَلَى الله عليه و آله و هو بينه للناس 


ولو بواسطه أهل البيت عليهم السلام و من جملتها: ما روى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: «إن الله لم يدع شيئاً يحتاج إليه 
الآمه إلى يوم القيامه إلا أنزله فى كتابه و بينه لرسوله؛ (*). 


و منها أيضاً: ما روى عن أبى جعفر عليه السلام قال: سثل على عليه السلام عن علم النبى صلى الله عليه و آله: فقال «علم النبى 
علم جميع النبيين» و علم ما كان و علم ما هو كائن إلى قيام الساعه» ثم قال: و الذى نفسى بيده إنى لأعلم علم النبى صلَى الله 
عليه و آله و علم ما كان و ما هو 
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ع 

كائن فيما بينى و بين قيام الساعه» )١(‏ 

ثم لا يذهب عليكك أن الاصول و القواعد الكليه المبينه فى الإسلام ثابتهء بحث لا تحتاج إلى التغيير و التبديل» لكليتها و و فقها 
مع الحاجات التى تفتضيها الفطره كالزواج و المعاملاات و الأخلاقيات و الروابط الداخليه و الروابط الخارجيه و الدفاع و غير 
ذلك و التغيير إنما هو فى ناحيه الموضوعات كالأمتعه؛ فإنها تغير بتغير الزمان» و لكن أحكام المعامله لا تتغير و كالأسلحه فإنها 
تتغير بمرور الزمانء و لكن أحكام الدفاع بالسلاح لا تتغير و هكذا و أيضاً من الآصول الكليه التى لا تغيير فيها هو أصل نفى 


الضرر و الضرار و أصل نفى العسر و الحرج و نحوهماء مما لهما الدخل التام فى حل المشاكل العصريه و المشاكل الفرديه. هذا 
مضافاً إلى الأحكام الموقته السلطانيه و مما ذكر يظهر أن موجبات تجديد النبوه لا تكون موجوده بعد ظهور الإسلام و جامعيته. 


نعم 


يبقى الحاجه إلى البيان و التفسير و التطبيق» ولكنها محوله إلى الا-ثمه عليهم البّ.لام فمع وجودهم لا حاجه إلى النبى الجديد 
أصللا و لعله لذا ختم النبوه (5). 


و منها: أن لازم ختم النبوه هو قطع ارتباط الأنمه مع المبدأ الا-على و فيه أن الارتباط بالمبدأ الأ.على لا ينحصر فى النبوه إذ 
الارتباط بوسطه الا-ثمه عليهم السلام ميسور و ممكنء بل واجب» إذ الإمامه غير منقطعه إلى يوم القيامه و الإمام محدث و 
الملائكه تتنزل إليهم و يخبرهم بما يكون فى السنه من التقدير و القضاء و الحوادث و بأعمال العباد و غير ذلكك لتواتر الروايات 
الداله على ذلكك و من جملتها ما روى عن الباقر عليه السلام: «إن أوصياء محمّد عليه و عليهم السّلام محدثون» (0. 
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و أما أن النبى صلى الله عليه و آله سيد المرسلين و أفضلهم على الاطلاق فيكفيه رسالته العامه الدائمه إلى يوم القيامه؛ فإنها لم 
تكن لأحد من الأنبياء و هكذا القرآن النازل إليه» فإنه لم يشبهه كتاب من الكتب النازله و صحيفه من الصحف النازله و من 
المعلوم أن الأمرين المذكورين يدلان على عظمه النبى و شأنيته لتلك الرساله العظمى و لمعرفه القرآن الكريم الذى لا نهايه له 
كما ورد: «إنما يعرف القرآن من خوطب به فهو عارف بحقائق لم يعرفها الأنبياء سابقاً و مرسل إلى أمه لا سابقه له فى الماضين. 
هذا مضافاً إلى تخلقه بالأخلاق الفاضله و الآداب و السئن و قد أشار المصنف بقوله: «و إنه لعلى 


خلق عظيم» إلى الآ-يه الشريفه: «و إنكك لعلى خلق عظيم» )١(‏ الداله على تخلقه بالخلق العظيم؛ و قد أورد العلآ.مه الطباطبائى 
قدّس سرّه فى المجلد السادس من تفسير الميزان جمله من روايات سننه. التى فيها مجامع أخلاقه التى تلوح إلى أدبه الإلهى 
الجميلء مع كونها مؤيده بالآيات الشريفه القرآنيه و هذه الروايات الداله على أخلاقه و سننه و آدابه تقرب مائه و ثمانين (9) 
فراجعه و غيره من الجوامع و كيف كان يكفى فى عظمه أخلااقه توصيف الله اياه بأنه عظيم, مع أنه لم يوصف نبى بأن خلقه 
عظيم. 

و هكذا الروايات الداله على أن النبى صلَى الله عليه و آله سيد المرسلين و افضلهم كثيره. منها ما روى فى عيون أخبار الرضا عليه 
السلام من المأمون» سأل على بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على الايجاز الاختصار. فكتب عليه 
السلام له: «و من جمله؛ و أن محمداً عبده و رسوله و أمينه و صفيه و صفوته من خلقه و سيد المرسلين و خاتم النبيين و أفضل 
العالمين» لانبى بعده, و لا تبديل لملته و لا تغيير لشريعته و أن جميع ما جاء به 


)١‏ القلم: ؟. 
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محمّد بن عبدالله هو الحق المبين» .)١(‏ 


و أيضاً الروايات الداله على أن كل ما للأنبياء» فهو لنبينا محمّد صلَّى الله عليه و آله تدل على أفضليته منهم؛ لأن له ما لجميعهم و 
أزيد و من جملتها ما رواه فى الكافى عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «قال لى: يا أبا محمّد إن الله عرّوجل لم 
تعظ الأنيناء شيعا إلآ وى قن أعطأة 


محمداً صلى الله عليه و آله» قال: و قد أعطى محمداً جميع ما أعطى الأنبياء و عندنا الصحف التى قال الله عزّوجِلَ: صحف 
ابراهيم و موسى. قلت: جعلت فداكك» هى الالواح؟ قال: نعم) 00 


و من جملتها أيضاً: ما رواه فى الكافى عن أبى الحسن الأول عليه السلام «قال: قلت له: جعلت فداككء أخبرنى عن النبى صلَى الله 
عليه و آله ورث النبيين كلهم؟ قال: نعم» قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبياً إلا و محمد صلّى الله عليه 
و آله أعلم منه. قال: قلت: إن عيسى بن مريم كان يحيى الموتى بإذن الله» قال: صدقت و سليمان بن داود كان يفهم منطق الطير 
وكاو رسول لفل الاعليهق الدقد, علن هده النفازله الحيدت(©). 


وأيضاً تدل على ذلك الروايات الداله على تقدم خلقه روح النبى صلَى الله عليه و آله على غيره و منها ما رواه فى الكافى عن 
جابر بن يزيد قال: قال لى أبو جعفر عليه السلام: «يا جابر إن الله أول ما خلق» خلق محمّ.داً صلى الله عليه و آله و عترته الهداه 
المهتدين فكانوا أشباح نور بين يدى الله الحديث» (). 


.178 17٠١ عيون اخبار الرضا: ج ”.ص‎ )١ 
ص 755؟.‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ )” 
.578 ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ )* 
.687 ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ )# 
ا"‎ 


و منها: ما رواه فى الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام «إن بعض قريش قال لرسول الله صلَى الله عليه و آله: بأى شىء سبقت 


الأنبياء و أنت بعثت آخرهم و خاتمهم؟ قال: إنى كنت أول 


من آمن بربى و أول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين و أشهدهم على أنفسهم, ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فكنت أنا أول نبى 
قال بلى» فسبقتهم بالاقرار بالله) (1). 


إلى غير ذلكك من الأدله و الشواهد الكثيره و كيف كانء فسياده النبى على المرسلين و أفضليته منهم من المسلّمات لا مجال 
للتأمّل فيهاء فإذا كان أفضل من الأنبياء فهو أفضل من غيرهم بطريق أولى و الأفضليه مقام يناسبه. 


.58١ ص‎ ١ الاصول من الكافى: ج‎ )١ 
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نعتقد أن القرآن هو الوحى الإ-لهى المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأ-كرم. فيه تبيان كل شىء و هو معجزته الخالده التى 
التحريف و هذا الذى 


)١(‏ و لقد أفاد و أجاد فى عدم اختصاص وجوه الإعجاز بالبلاغه و الفصاحه. إذ القرآن من جميع جهاته يكون معجزه. و تحدى 
القرآن لا بختص بوجه من وجوهه. بل اطلاق التحدى به كما صرح به العلامه الطباطبائى قدّس سرّه يشمل جميع ما يمكن فيه 
التفاضل فى الصفات. فالقرآن آيه للبليغ فى بلاغته و للفصيح فى فصاحته و للحكيم فى حكمته؛ و للعالم فى علمه و للاجتماعى 
فى اجتماعه و للمقننين فى تقنينهم و للسياسين فى سياستهم و للحكام فى حكومتهم و لجميع العالمين فيما لا ينالونه جميعاً 
كالغيب (1).» و يشهد له أن التحدى بالقرآن لو كان ببلاغه القرآن و فصاحته فقطء لم يتعد عن العربء مع أن التحدى لا 
يختص بالإنسان» بل يعم الجن. «قل لئن اجتمعت 
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الإنس و الجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً» .)١(‏ 


لا يقال: إن التحدى بالنسبه إلى العرب بالمباشره و بالنسبه إلى غيرهم بالتسبيبء فالآنيه لا تنافى انحصار وجوه الإعجاز فى 
الفصاحه و البلاغه؛ لأنا نقول: إن ظاهر الآيه هو التحدى بالنسبه إلى جميع أفراد البشر و الجن على نحو واحد؛ لأن الخطاب فيها 
على نحو القضيه الحقيقه فيشمل الحاضرين و الغائبين» بل المعدومين فى ظرف وجودهم من دون فرق بينهم» فالتفصيل بين 
الأفراد بالمباشره و التسبيب نخلاف الظاهر. 


هذا مضافاً إلى شهاده العيان بعجز البشر عن الاتيان بمثله فى جميع الجهاتء من الفصاحه و البلا-غه و المعارف الحقيقيه و 
الأخلاق الفاضله و الأحكام التشريعيه و الأخبار المغيبه و أسرار الخلقه و غير ذلكك؛ و اعترف بذلكك أهل الإنصاف من فحول 
العلوم و إليه أشار العلامه آيه الله الشيخ محمد جواد البلاغى قدّس سرّه حيث قال: «إن إعجاز القرآن لم يكن بمجرد الفصاحه و 
البلاءغه و إن كفى ذلك فى الإعجاز و الحجه على دعوى الرساله على أتم الوجوه فى المعجز و أعمهاء فأين أنت عن عرفانه 
العظيم الذى هو لباب المعقول و صفوه الحكمه و أين أنت عن أخلاقه التى هى روح الحياه الأدبيه و الاجتماعيه و أين أنت عن 
قوانينه الفاضله و شرائعه العادله و محلها من العدل و المدينه و أين أنت عن إنبائه بالغيب التى ظهر مصداقها فى المستقبل و هلم 
النظر إلى أقصر سور القرآن و ما عرفناه من عجائبها الباهره انظر إلى سوره التوحيد و أنوار عرفانها الحقيقى فى ذلك العصر 
المظلم» و انظر إلى سوره 


تبت و إنبائها بهلكه أبى لهب و امرأته بدخول النار» و ظهور مصداق ذلك بموتها على الكفر و حرمانهما من 
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سعاده الإسلام الذى يجب ما قبله» و انظر إلى سوره النصر و إنبائها بغيب النصر و الفتح» كما ظهر مصداقه بعد ذلكك إلى أن قال: 
و أين أنت عن جامعيته و استقامته فى جميع ذلكك من دون أن تعترضه زله اختلاف أو عثره خطأ أو كبوه تناقضء فإن فى ذلكك 
أعظم اعجاز يعرفه الفبلسوف والاجتماعى و الساسى المدذتى. «أفلا يتديروق القرآن ولو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اخحلافاً 
كثيراً .)١(‏ 


فهل يكون كل ذلكك من إنسان لم يقرأ و لم يكتب و لم يتربٌ فى البلاد الراقيه و إنما كان بدوياً من البلاد المنحطه فى كل 
أدب» المدرسه الابتدائيه فى موطنه إنما هى بساطه أعراب الباديه و خلوهم عن المعارفء و المدرسه الكليه تنظم تعاليمها من 
الوثنيه الأهوائيه و خشونه الوحشيه و الجبروت الاستبدادى و العدوان و عوائد الضلال و الجور و الشرائع القاسيه و لثن سمعت 
الاحتجاج بإعجاز القرآن فى فصاحته و بلاغته» فإنما هو لأجل عموم هذا الإعجاز و أنه هو الذى يذعن به العرب الذين ابتدأهم 
الدعوه و تناله معرفتهم حسب ما عندهم من الأسدبء الراقين فيه» فتقوم الحجه عليهم و على غيرهم و تبقى سائر وجوه الإعجاز 
للفيلسوف و الاجتماعى و السياسى المدنى يأخذ منها كل منهم بمقدار حظه من الرقى» (؟) و عليه فكان الأولى هو أن يشير 
المصنف إلى هذه النكته» فإنه لا ريب و لا إشكال فى كون اتيان القرآن ممن لم يتعلم و لم يكتب و لم يقرأ 


فى مدرسه من المدارسء إعجازاً ظاهراً بينًء كما أشيرإليه فى قوله عرّوجِلٌ: «فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون» (*) و 
قوله تعالى: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب و لا تتخطه بيمينكك إذاً لارتاب المبطلون» (©). 
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و مما ذكر يظهر أن نفس القرآن بفصاحته و بلاغته و محتواه معجزه بعباره أخرى. إعجازه داخلى بمعنى أنه على كيفيه يعجز عنه 
الآخرون من الجن و الإنس و عليه فما نقل عن النظام و السيد المرتضىء و احتمله المحقق الطوسى قدّس سرّه فى متن تجريد 
الاعتقاد و العلآآمه الحلى فى شرحه من الصرفه بمعنى أن الله تعالى صرف العرب و منعهم عن المعارضهه و إلا فالعرب كانوا 
قادرين على الألفاظ المفرده و على التركيب و إنما منعوا عن الاتيان بمثله تعجيزاً لهم عما كانوا قادرين عليه» فى غايه الضعف» 
فإن كثيراً ممن تصدوا لمارضه القرآن و لم يستطيعواء اعترفوا بأن القرآن فى درجه. عجز عن مثله البشرء فإن لم يكن القرآن 
معجزاً بنفسه» لزم أن يعترف العاجز بمجرد العجز عن الاتيان بمثله و قد روى قاضى عياض فى إعجاز القرآن أنه ذكر أبوعبيد أن 
اعرابياً سمع رجلا يقرأ «فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين» )١(‏ فسجدء و قال: سجدت لفصاحته. و حكى الاصمعى أنه 
سمع كلام جاريه» فقال لها: قاتلك الله ما أفصحكك! فقالت: أو يعد هذا فصاحه بعد قول الله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم و لا تخافى و لا تحزنى إنا رادوه إليكك و جاعلوه من المرسلين» (؟) فجمع 


فى آيه واحده بين أمرين و نهيين و خبرين و بشارتين. 


و سمع آخر رجلا يقرأ «فلما استيئسوا منه خلصوا نجياً» () فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام» و لذلكك أيضاً 
لما سمع الوليد بن المغيره من النبى صلَى الله عليه و آله «إن الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و 


المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون» (6) قال: و الله إن 


0 الحجر: ع0 


وه يبوسف: 0/1 
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لكف 


له الحلاوه و إن عليه لطلاوه (حسن و بهجه) و أن أسفله لمغدق (من اغدق: اتسبع و كثر فيه الخير) و إن أعلاه لمثمر و إنه ليعلو 
ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر و لعله لذاك أيضاً لما سمع كلام النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم الوليد بن المغيره» و قرأ 
عليه القرآن رق فجاءه أبوجهل منكراً عليه قال: و الله ما منكم أحد أعلم بالإشعار منىء و الله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا 
(0. 


و بالجمله كل هذا و نظائره مما يشهد على أن نفس القرآنء كلام يعجز عن اتيانه البشر و الجن. هذا مضافاً إلى ما فى «البيان) 
من أنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفه. لوجد فى كلام العرب السابقين مثله» قبل أن يتحدى النبى البشر و يطالبهم بالاتيان بمثل 
القرآنء و لو وجد ذلكك لنقل و تواتر» لتكثر الدواعى إلى نقله و إذ لم يوجد و لم ينقل كشف ذلكك عن كون القرآن بنفسه 
اعجازاً إلهياً و خارجاً عن طاقه البشر (؟). هذا بحسب الشواهد التاريخيه الدلاله على أن إعجاز القرآن 


من جهه محتواه لا من جهه المنع و الصرف الخارجى. 


و زاد عليه العلامه الطباطبائى قدّس سرّه بما فى تفسيره من أن هذا قول فاسدء لا ينطبق على ما تدل عليه آيات التحدى بظاهرهاء 
كقوله تعالى: «قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا 
أنما أتزل بعلم الله» (*) فإن الجمله الأسخيره ظاهره فى أن الاستدلال بالتحدى إنما هو على كون القرآن نازلء لا كلاماً تقؤله 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و أن نزوله إنما هو بعلم الله لا بإنزال الشياطين كما قال تعالى: «أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» (6) و قوله «وما تنزلت به الشيطان و ما ينبغى لهم و ما يستطيعون * 


)١‏ راجع تفسير البيان فى تفسير القرآن: © نقالاعن تفسير الطبرى و تفسير القرطبى 
") البيان فى تفسير القرآن: .2١‏ 

*) هود: 1 18. 

ع) الطور: #ماعم, 


خف 


إنهم عن السمع لمعزولون» )١(‏ و الصرف الذى يقولون به إنما يدل على صدق الرساله به وجود آيه هى الصرفء لا على كون 
القرآن كلاماً لله نازلاً من عنده و نظير هذه الآيه الآآيه الآخرى و هى قوله تعالى: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بسوره مثله و ادعوا 
من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين * بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله» () فإنها ظاهره فى أن الذى 
يوجب استحاله اتيان البشر بمثل هذا القرآن و ضعف قواهم و قوى كل من يعينهم على ذلك من تحمل هذا الشأن» هو أن 
للقرآن تأويلا لم يحيطوا بعلمه» 


فكذبوه ولا يحيط به علماً إلا الله» فهو الذى يمنع المعارض عن أن يعارض عن أن يعارضه لا أن الله سبحانه يصرفهم عن ذلكك 
مع تمكنهم منه لو لا الصرف بإراده من الله تعالى و كذا قوله تعالى: «أفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» () فإنه ظاهر فى أن الذى يعجز الناس عن الاتيان بمثل القرآنء إنما هو كونه فى نفسه على صفه عدم الاختلاف 
لفظاً و معنى, و لا يسع لمخلوق أن يأتى بكلام غير مشتمل على الاختلافء لا أن الله صرفهم عن مناقضته بإظهار الاختلاف الذى 
فيه. هذاء فما ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينبغى الركون إليه (*) و أضف إلى ذلكك أن صدور العلم القرآنى 
مع ما فيه من التعالى و العظمه من الذى يكون أمياً لم يقرأ و لم يكتب و لم يدرس عند أحد إعجاز و خارج عن القدره و العاده 
و الصرفه فيما يمكن عاده لا فيما لا يمكن عاده فلا تغفل. 


ثم لا يذهب عليكك أن دعوى الرساله من النبى كما هى صريح بعض الآياتء كقوله تعالى: «قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعاً» (0) مع ظهور المعجز فى يده و هو القرآن الكريم» كما عرفت» يكفى لإثبات نبوته 


.7١7؟‎ 7٠١ الشعراء:‎ )١ 
."9 8/4 ؟) يونس:‎ 

.,8١ النساء:‎ )* 

؟) تفسير الميزان :١‏ /6. 
© الاعراف: .١10/‏ 

الك 


و رسالته. إذ لو كان كاذباً لزم الإغراء بالجهل و هو ممتنع الصدور عنه تعالى» لعدم مناسبته مع اطلاق كماله و حكمته. و لكن 
مع ذلكك أكد و تنازل و سلك مسلكك الإنصاف و المماشاه و تحدى 


الناس و ناداهم باتيان عشر سور «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين فإن لم يستجيبوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) )١(‏ ثم تنازل عنه لتثبيت العجز و تحداهم و ناداهم باتيان سوره واحده «أم 
يقولون افتراه قل فأتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين» (). 


ثم لم يكتف بذلكك بل دعاهم بالاتيان و المعارضه و الاستمداد من كل من حضر «وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسوره من مثله و ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين» (0. 


ثم أكد التأكيدات بالإخبار الإعجازى بأن السعى فى طريق المعارضه لا نتيجه له إلا الخساره و الافتضاح و لو اجتمع الجن و 
الإنس و استظهر بعضهم ببعض لا يمكن أن يأتوا بمثله إلى الأبد. 


كما نص عليه «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار» (5»» «قل لئن اجتمعت الإ-نس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً» (5). 


واهذا هو الشبب لتسميه القرآث بالمعجزه الخالده إذ لا يختصن إعجازه بعصر و لا زمانء بل هو معجره إلى الأبده كما أخبر عته 


فى قوله: «ولن تفعلوا» و فى قوله: «ولا يأتون). 
قال العلامه آيه الله الشيخ محمّد جواد البلاغى قدّس سرّه: «وقد مضت 


.18 1" هود‎ )١ 
.75/ ؟) يونس:‎ 
.77 البقره:‎ )* 
.75 البقره:‎ )© 

©) الاسراء: /. 
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بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبى» و من أدعى فيه غير ذلكك فهو مخترق كاذبء أو مغالط» أو مشتبه و كلهم 
على غير هدى. فإنه كلام الله الذى 


«لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه) (؟) لهم مده و أعوام و دعوه الرساله و الإعذار و الإنذار دائمه عليهم» وهم فى أشد 
الضجر منها و الكراهيه لها و الخوف من عاقبتها و التألم من آثارها و تقدمها و ظهورها و فى أشد الرغبه فى أهوائهم و عوائدهم 
و رياساتهم؛ و العكوف على معبوداتهم و مع ذلكك لم يستطيعوا معارضه شىء من القرآن الكريم, و لا الاتيان بسوره من مثله» 
لكى تظهر حجتهم و تسقط حجيه الرسول و يستريحوا من عنائهم من الدعوه التى شتت جامعتهم الأوثانيه و قاومت رياساتهم 
الوحشيه و تشريعاتهم الأسهوائيه و فرقت بين الأب و بنيه» و الأ-خ و أخيه. و الزوج و زوجه؛ و القريب و قريبه و كدرت صفاء 
قبائلهم و نافرت بين عواطفهمء و لم يجدوا لذلكك حيله إلا الجحود الواهى و العناد الشديد و الاضطهاد القاسى و الاستشفاع بأبى 
الي مره تاره و المثابره الوحشيه أخرىء مع تقحم الأسهوال و قتال الأقارب مقاساه الشدائد و أهوال المغلوبيه» فلماذا لم 
يتظاهروا بأجمعهم عشر سنوات أو أكثر و يأتوا بشىء من مثل القرآن الكريم و يفاخروه و يحاكموه فى المواسم و المحافل التى 
أعدوها لمثل ذلكك, فتكون لهم الحجه و الغلبه فى الحكومه و قرار النصفه و ينادوا بالغلبه و يستريحوا من عناء هذه الدعوه» وهم 
هم و مواد القرآن فى مفرداته و تراكيبه من لغتهم و أسلوبه من صناعتهم التى لهم التقدم و الرقى فيها و لله الحجه البالغه .)١(‏ 


.١ أنوار الهدى: ص‎ )١ 
بذك‎ 


دلائل اعجازه 


أنه كلما تقدم الزمن و تقدمت العلوم و الفنون فهو باق على طراوته و حلاوته 


وعلى سمو مقاصده و أفكاره. و لا يظهر فيه خطأ فى نظريه علميه ثابته» و لا تحمل نقض حقيقه فلسفيه يقينيه» على العكس من 
كتب العلماء و أعاظم الفلاسفه مهما بلغوا فى منزلتهم العلميه و مراتبهم الفكريه؛ فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافهاًء أو نابياء أو 
مغلوطاًء كلما تقدمت الأبحاث العلميه و تقدمت العلوم بالنظريات المستحدثه؛ حتى من مثل أعاظم فلاسفه اليونان كسقراط و 
افلاطون و أرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوه العلميه و التفوق الفكرى. 

و نعتقد أيضاً بوجوب احترام القرآن الكريم و تعظيمه بالقول و العملء فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمه الواحده المعتره 
ك انعد عن ركم قينا اتوساطره تن فنالا سود تبون كاواعن صر طهداره اتديي كلمات أو تعزوفة لاد مس ل 
المطهرون» سواء كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابه و الحيض و النفاس و شبهها أو محدثاً بالحدث الأصغر حتى النوم, إلا إذا 
اغتسل أو توضاً على التفاضيل التى تذ كر فى الك الففهيه: 


كما أنه لا يجوز احراقه و لا يجوز توهينه بأضرب من ضروب التوهين الذى يعد فى عرف الناس توهيناً مثل رميه أو تقذيره أو 
سحقه بالرجلء أو وضعه فى مكان مستحقره فلو تعمد شخص توهينه و تحقيره بفعل واحد من هذه الامور و شبهها فهو معدود 


من المنكرين للإسلام و قدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين و الكفر برب العالمين. 
١‏ 


أحدها: 


الآيات الداله على أن الله سبحانه ضمن حفظه كقوله: «إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون» )١(‏ فإنه يدل على أن حفظ القرآن 


بيد من نزّْله 


و التنزيل و إن كان أمراً حادثاً ماضياً و لكن الحفظ امر يدوم من دون امد و مده قضاء للجمله الإسميه المؤكده بالتأكيدات 
المتعدده. 


لا يقال: إن الآآيه الكريمه لا تدل على ذلكك إلا إذا ثبت عدم كونها من الزيادات لأنا نقول عدم الزياده فى القرآن الكريم من 
الضروريات و الاتفاقيات بين المسلمين فلا مجال لاحتمال الزياده فى القرآن الكريم و عليه فالآيه تدل على مصونيه القرآن 
الكريم من النقصان و الزياده و التحريف. 


ثانيها: 


أن المستفاد من الآيات الداله على التحدى بالقرآن الموجود بينهم هو أنه معجزه خالده و مقتضاه هو بقاؤه على ما هو عليه» حتى 
لكرة عدر 6 خالد مور لأ الود بد فمتسيكة النعا وق فل يكن بتمامه معجزه خالده فيتنافى مع آيات التحدى الداله على أن 
القرآن الكريم معجزه خالده بنفسها و آياتها كما لا يخفى. 


ثالثها: 


أن الا-ثمه عليه السلام استشهدوا بالآبات القرآنيه و أرجعوا الأصحاب إلى الاستشهاد بها بما هى من كتاب الله و هو دليل على 
حجيه الكتاب, فلو كان فيه إحتمال التغيير و التبديل» لم يكن حجه كما هو ظاهر. 


رابعها: 


أن النبى صلَى الله عليه و آله صرح بتركك الثقلين بين الناس إلى يوم القيامه و التأكيد على أن التمسكك بهما لا يوجب الضلاله 
حيث قال: «إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى» ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً» فهو دليل على مصونيه ماتركك بينهم 
عن التبديل و التغيير و إلا فالتمسكك به لا يخلو عن الضلاله. 


الروايات الداله على المراجعه إلى القرآن و الاستضاءه بنوره» إذ مع التغبير و التبديل لا مجال لذلكك كما لا يخفى. 
سادسها: 


الروايات الداله على أن الروايات المخالفه للقرآن باطل و 


زخرفء فإنه مع التغيير و التبديل لا مجال للحكم بكون المخالف باطالا أو زخرفاًء فالمعلوم من هذه الروايات أن القرآن معيار 
تشخيص الحجه عن اللاحجه. فما لم يكن بنفسه حجه لا يصلح لذلكك. 


سابعها: 


الروايات الداله على ان الموافقه للكتاب من المرجحات فى الروايات المتعارضات. مع انه لو لم يكن فى نفسه حجه يصلح 
لذلك. 


ثامنها: 


أن القرآن الكريم متواتر بتمام اجزائه من عهد النزول الى زماننا هذا و بعده لانه كان من عهد النبى مورداً للاهتمام و التوجه. 
بحيث لا مجال للتغبير و التبديل فيه و كان النبى صلَى الله عليه و آله هو الأكثر توجهاً بذلك. كيف لا يكون كذلكك. مع أنه 
اضل و أساس للإسلام: فالعقل يهف بأن اشتمامه به كبر فى :مان حباته والد اذهب الأصسحاب إلى تحفظه :و قزاءته و مقا رآته 
بحيث صار الكتاب محفوظاً و منشوراً فى عصره قال الفاضل الشعرانى: «قال النبى صلَّى الله عليه و آله: «ليؤمكم أقر أكم» فرغب 
الناس إلى حفظ القرآن و كتابته (بمثل هذا البيان) إلى أن حفظ عدد غير محصور من المسلمين فى أقطار الحجازء كل واحد من 
السور القرآنيه بالتحفظ الذهنى أو الكتبى. مثلاً حفظ عشره آلاف نفر سوره يس و عشرون ألفاً سوره الرحمن و هكذاء ولم 
تكن سوره لا يحفظها جمع كثير. عده منهم حفظوا عشر سور و عده أخرى حفظوا خمسين سوره وعده منهم حفظوا كل ما نزل 
كعبدالله بن مسعود و أبى بن كعب و أمير المؤمنين عليه السلام. 


ثم إن تركيب سور القرآن من الآيات و عددها و موضع الآنيه النازله بالشحنه ]تن "اف شور عه القن على الل ضيه و الك فر 
ناحيه الله تعالى» و لكل 
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سورهة 


اسم مخصوص معروفه به فى زمانه صِلَى الله عليه و آله بحيث إذا قال النبى صِلَى الله عليه و آله سوره طه. أو سوره مريمء أو 
سوره هود علمه الناس و فهموه. مثلا لما قال النبى صلَّى الله عليه و آله: شيبتنى سوره هود, علمه الناس لأن ألوفاً منهم حفظوها أو 
كتبوها. كل ذلك معلوم بالتواتر و لا شكك فيه إلى أن قال ما محصله: فهم حفظوا القرآن الكريم بتمام الدقه حرفاً بحرف و كلمه 
بكلمه إلى عهدنا هذا و الله تعالى حتم على نفسه حفظه كما قال: «إن علينا جمعه و قرآنه )١(‏ و أنجز الله تعالى هذا الوعد, و 
المسلمون راعوا ضبط القرآن مع كماله المواظبه و سلكوا الاحتياط إلى أنه لو كتب فى الصدر الأول رسم الخط القديم على 
خلاف القواعد المعموله. حفظوه بتلكك الصوره و لم يجوزوا تغييره مثلاً بعد واو الجمع لزوم ذكر الألف طبقاً للقواعد المعموله 
فى رسم الخط و هذا القاعده كانت مرعيه فى القرآنات التى كتب فى عهد الصحابه إلا فى كلمه «جاؤ و «فاؤ) و «باؤا و «سعو 
فى آياتناه فى سوره سبأ و «عتو عتواً» فى الفرقان و «الذين تبوؤ الدار» فى الحشرء فإن الألف فى الموارد المذكوره لم يكتب فى 
تلك القرآنات و تبعهم المتأخرون فى ترك الألف فى الموارد المذكوره؛ و لم يجوزوا زيادتها حتى نعلم أنهم حفظوا و ضبطوا 
القرآن بأمانه و دقه و لم يكن سبيل للتحريف و التغيبر فيه إلى أن قال: نعم فى عهدنا لم يلتفت بعض الناشرين فى إيران إلى 
النكته المذكوره. و لم يراعوا ذلكك و زادوا الألف فى المواضع التى تركة المتيابه و هذ موحب الاسق 


من جهه عدم توجه الناشرين إلى هذه النكته المهمّه. مع أن السعلمية فى الممالكك الآخر راعوا ذلكك كمال الرعايه» (). 


و المحصل أن القرآن الموجود بين أيدينا مستند إلى التواتر القطعى سلفاً عن 
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) كتانع واه تلطا دك ع 1 
ع" 

قلق إلى زمان التين صن انه عله وال 


و قال فى البيان: «وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن فى كثير من آياته الكريمه» وفى قول النبى صلَّى الله عليه و آله: «إنى تاركك 
فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى» و فى هذا دلاله على أنه كان مكتوباً مجموعاً؛ لأ-نه لا يصح اطلاق الكتاب عليه و هو فى 
العتدوي ترر نوالا فلوها مسن العاف (العجاره النبضى الرقاف )نز الحتنب ضفرو الأكنا العلل نسو المجاد يو متاق 
و المجاز لا يحمل اللفظ عليه من غير قرينه» فإن لفظ الكتاب ظاهر فيما كان له وجود واحد جمعى. و لا يطلق على المكتوب إذا 
كان مجزءاً غير مجتمع؛ فضلل عما إذا لم يكتب و كان محفوظاً فى الصدور فقط» .)١(‏ ولا يضر استعمال الكتاب فى بعض 
الآبات مجازاً فى أن لفظ الكتاب من دون قرينه على الخلا.ف ظاهر فى معناه الحقيقى. و قال فى موضع آخر: «إن اسناد جمع 
القرآن إلى الخلفاء أمر موهوم مخالف للكتاب و السنه و الإجماع و العقل» فلا يمكن للقائل بالتحريف أن يستدل به على دعواه 
ولو سلمنا أن جمع القرآن هو أبوبكر فى أيام خلافته» فلا ينبغى الشكك فى أن كيفيه الجمع المذكوره فى الروايات المتقدمه 
مكذوبه و أن جمع القرآن كان مستنداً إلى التواتر بين المسلمين؛ غايه الأمر أن الجامع 


قد دون فى المصحف ما كان محفوظاً فى الصدور على نحو التواترء نعم لا شكك أن عثمان قد جمع القرآن فى زمانه لا بمعنى 
أنه جمع الآيات و السور فى مصحفء بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءه إمام واحمد و أحرق المصاحف الأخرى التى 
تخالف ذلك المصحف و كتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها و نهى المسلمين عن الاختلاف فى القراءه» و قد صرح 
بهذا كثير من أعلام أهل السنه. قال الحارث المحاسبيكك «المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان و ليس 
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كذلكء إنما حمل عثمان الناس على القراءه بوجه واحدء على اختيار وقع بينه و بين من شهده من المهاجرين و الأنصار لما 
خشى الفتنه عند اختلااف أهل العراق و الشام فى حروف القراءات» فأما قبل ذلكك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات 
المطلقات على الحروف السبعه التى أنزل بها القرآن» )١(‏ أقول: أما أن عثمان جمع المسلمين على قراءه واحده و هى القراءه التى 
كانت متعارفه بين المسلمين و التى تلقوها بالتواتر عن النبى صِلَى الله عليه و آله و أنه منع عن القراءات الأمخرى المبتنيه على 
أحاديث نزول القرآن على سبعه أحرفء التى تقدم توضيح بطلانهاء أما هذا العمل من عثمان, فلم ينتقده عليه أحد من المسلمين 
و ذلكك لأن الاختلاف فى القراءه كان يؤدى ... إلى تكفير بعضهم بعضاً إلى أن قال: و لكن الأمر الذى أنتقد عليه هو احراقه 
لبقيه المصاحف و أمره أهالى الأمصار باحراق ما عندهم من المصاحف و قد اعترض على عثمان فى ذلكك جماعه من 
المسلمين» حتى سمّوه بحراق المصاحف») (2). 


تاسعها: 


أنكك قد 


عرفت أن مقتضى الأدله القطعيه المذكوره. هو أن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبى الأعظم و هو الذى أيده 
لله فى عصرنا هذاء فإن عندنا فى إيران رجلاً من اهل تويسركان أشرقه الله بنور القرآن؛ و هو مع كونه عامياً وغير قادر على 
قراءه اللغه العربيه و الفارسيه» حفظ باشراقه تعالى دفعه واحده فى لحظه واحده جميع القرآنء و امتحنه بعض الأفاضل من الحوزه 
العلميه بقم» بإمتحانات دقيقه ظريفه و ظهر صدقه و اشتهر أمره و كان القرآن الذى حفظه عين الموجود بأيدينا من دون فرق. 


بقى شىء و هو أن هنا روايات قد يستدل بها للتحريف ولكنها على 
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كنا 


طوائف: منها مربوطه بالقراءات و منها بيان المصاديق للعناوين الكليه فى الآيات و منها بيان التحريف المعنوى عن المبطلين, لا 
التحريف الاصطلاحى و منها بيان التأويل و منها ضعيفه السند لا يعتنى بهاء و لو سلم تماميه بعضها من جهه السند و الدلاله» فلا 
شكك فى كونها مردوده بالأدله المذكوره لأنها مخالفه للكتاب و السنه و الأخبار المتواتره فلا تغفل و مما ذكر يظهر قوه ما قاله 
شيخ المحدثين الصدوق طاب ثراه المتوفى سنه "8١‏ ق: من أن اعتقادنا أن القرآن الذى أنزله الله على نبينا صلَى الله عليه و آله 
و سلم هو ما بين الدفتين و ما فى ايدى الناس إلى أن قال: و من نسب إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلكك فهو كاذب )١(‏ وبه ينقدح 
أن الإماميه لا يقولون بالتحريف و إلا لما صح ذلك عن مثل الصدوق و 


عليه فما أشنع نسب التحريف إلى الإماميه أو مجرد وجود بعض الرواياث فى كنب الأحاديث أو مجرد بعض الأقوال النادره لأ 
يجوز تلكك النيه و إلا فالعامه أولى بها مع اشتمال صحاحهم على الروايات و وجود بعض الاقوال فى ذلكك (7). 


)١‏ كتاب الاعتقادات باب الاعتقاد فى مبلغ القرآن. 
؟) حقائق هامه: ص "81١١‏ 
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٠‏ طريقه اثبات الإسلام و الشرايع السابقه 


لو خاصمنا أحد فى صحه الدين الاسلامى نستطيع أن نخصمه بأثبات المعجزه الخالده له و هى القرآن الكريم على ما تقدم من 
وجه إعجازه و كذلك هو طرقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشكك و التساؤل اللذين لابد أن يمرا على الإنسان الحر فى تكيره عند 
تكرين عقيذته أو شيتها )١(‏ 


هذا عضافاً إلى تواتر المحتيؤات الآخرء الى :رواها المحندثوق المؤرخوت فى جوامعهم: قال العلامه الحلى قلس سده:فى شرح 
تجريد الاعتقاد: «نقل عنه صِلَى الله عليه و آله معجزات كثيره كنبوع الماء من بين أصابعه حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء 
القليل بعد رجوعه من غروه تبوككء و كعود )١(‏ وفى نسخه كغور ماء و لعلها أصح بناء على أن قوله بالكليه قيد للغور» فيكون 
كغور الماء بالكليه. ماء بثر الحديبيه لما استسقاه أصحابه بالكليه و نشفت البثرء فدفع سهمه إلى البراء بن عازبء فأمره بالتزول و 
غرزه فى البثر فغرزه فكثر الماء فى الحال» حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق و نقل عنه عليه السلام فى بثر قوم شكوا 
إليه ذهاب مائها فى الصيفء فتفل فيها حتى انفجر الماء الزلال منهاء فبلغ أهل 


)١‏ هذا مضافاً إلى تواتر المعجزات الآخرء التى رواها المحدثون المؤرخون فى جوامعهم. قال العلامه 


الحلى قدّس سرّه فى شرح تجريد الاعتقاد: «نقل عنه صلّى الله عليه و آله معجزات كثيره كنبوع الماء من بين أصابعه حتى اكتفى 
الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غروه تبوكك, و كعود 


)١(‏ وفى نسخه كغور ماء و لعلها أصح بناء على أن قوله بالكليه قيد للغور» فيكون كغور الماء بالكليه. 
الك 


اليمامه ذلككء فسألوا مسيلمه فما قل ماء بثرهم ذلككء فتفل فيها فذهب الماء أجمعء و لما نزل قوله تعالى: «وأنذر عشيرتكك 
الأقربين» قال لعلى عليه السلام: شق فخذ شاه و جئنى بعس من لبن, و ادع لى من بنى أبيكك بنى هاشمء ففعل على عليه السلام 
ذلك و دعاهم و كانوا أربعين رجلا فأكلوا حتى شبعواء ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم و شربوا من العس حتى اكتفوا و اللبن على 
حاله» فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام؛ قال أبولهب: كاد ما سح ركم محمّدء فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى» فقال لعلى 
عليه السلام: افعل مثل ما فعلت؛ ففعل فى اليوم الثانى كالأول؛ فلما أراد أن يدعوهم عاد أبولهب إلى كلامه؛ فقال لعلى عليه 
السلام: افعل مثل ما فعلتء ففعل مثله فى اليوم الثالث: فبايع علياً عليه السلام على الخلافه بعده و متابعته. 


و ذبح له جابر بن عبدالله عناقاً يوم الخندق و خبزله صاع شعير ثم دعاه عليه السلام فقال: أنا و أصحابى؟ فقال: نعم» ثم جاء إلى 
المرأته و أخبرها بذلكك. فقالت له: ءأنت قلت امض و أصحابكك؟ فقال: لاء بل هو لما قال: أنا و أصحابى قلت: نعم» فقالت: و 
أعرف بما قال» فلما جاء عليه السلام قال: ما عندكم؟ قال جابر: ما 


عندنا إلا عناق فى التنور و صاع من شعير خبزناه» فقال عليه السلام: أقعد أصحابى عشره عشره» ففعل فأكلوا كلهم. 


و سبح الحصا فى يده عليه السلام و شهد الذئب له بالرساله» فإن اهبان ابن أوس )١(١‏ كان يرعى غنماً له فجاء ذئب فأخذ شاه 
منها فسعى نحوه. فقال له الذئب: أتعجب من أخذى شاهء هذا محمّد يدعو إلى الحق تجيبونه فجاء إلى النبى و أسلم و كان 


يدعى مكلم الذئب. 
و تفل فى عين على صَلَى الله عليه و آله لما رمدت فلم ترمد بعد ذلكك أبدا 
514١‏ 


و دعا بأن يصرف الله تعالى عنه الحر و البرد» فكان لباسه فى الصيف و الشتاء واحدأء و انشق له القمر و دعا الشجره فأجابته و 
جاءته تخذ الأرض من غير جاذب و لا دافع؛ ثم رجعت إلى مكانها و كان يخطب عند الجذع فاتخذ له منبراً فانتقل إليه فحن 


الجذع إليه حنين الناقه إلى ولدها فالتزمه فسكن. 


و أخبر بالغيوب فى مواضع كثيره» كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام و موضع الفتكك به )١(‏ فقتل فى ذلكك الموضع و أخبر 
بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده عليه السلام و أخبر بفتح مصر و أوصاهم بالقبط خيراً فإن لهم ذمه و رحماً و أخبرهم 
بادعاء تيلم النيؤة بالتسافة و الاعاء العتسق (9) التوء بمتحاء و أنها سقتلانة فق فيرو3 الد يلمي العسيين قرب فاه الب صل 
الله عليه و آله و قتل خالد بن الوليد مسيلمه. 


أبى لهب لما تلا عليه السلام «والنجم) فقال عتبه: كفرت برب النجم. بتسليط كلب الله عليه فخرج عتبه إلى الشام فخرج الأسدء 
فارتعدت فرائصه فقال له أصحابه: من أى شىء ترتعد؟ فقال: إن محمّداً دعا على فوالله ما أظلت السماء على ذى لهجه أصدق 
من محمد» فأحاط القوم بأنفسهم و متاعهم عليه» فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحداً واحداً (") حتى انتهى إليه. فضغمه ضعمه 
(؟» ففزع منه و مات و أخبر بموت النجاشى و قتل زيد بن حارثه بمؤته فأخبر عليه السلام بقتله فى المدينه و أن جعفراً أخذ 
الرايه» ثم قال: قتل جعفرء 


)١‏ أى القتل على غفله و فى بعض النسخ: و موضع القتل به. 

؟) وفى نسخه: العبسى. 

*) و فى نسخه: فجاء الأسد يهمش رؤوسهم واحداً واحداً و كيف كان لحسء أى لعق و همشء أى عض. 
؟) ضعمه؛ أى عضه بملء فمه. 

0 


استخرج ولده و دمعت عيناه و نعى جعفراً إلى أهله» ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام و قال لعمار: تقتلكك الفئه الباغيه» فقتله 
أصحاب معاويه؛ و لاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاويه من دفعه؛ و احتال على العوام» فقال: قتله من جاء به» فعارضه ابن عباس و 
قال: لم يقتل الكفار إذن حمزه و إنما قتله رسول الله صِلَى الله عليه و آله لأنه هو الذى جاء به إليهم حتى قتلوه. 


و قال لعلى عليه السلام: ستقاتل بعدى الناكثين و القاسطين و المارقين» فالناكثون طلحه و الزبير؛ لأنهما بايعاه و 


نكثا و القاسطون هم الظالمون و هم معاويه و أصحابه. لانهم ظلميه بغاه و المارقون هم الخارجون عن المله و هم الخوارج» ثم 
قال العلامه الحلى قدّس سرّه: «و هذه المعجزات بعض ما نقل و اقتصرنا على هذا القدر لكثرتها و بلوغ الغرض بهذه و قد أوردنا 
معجزات أخرى منقوله فى كتاب نهايه المرام» .)١(‏ 

و أيضاً أشار إلى بعض المعجزات آيه الله الشيخ محتّرد جواد البلاغى و أنا أذكر منها ما لم ينقله العلامه الحلى قدّس سرّه قال: 
«فمنها تظليل الغمامه له فى مسيره؛ و التصاق الحجر بكف أبى جهل لما أراد أن يرميه به و نسج العنكبوت», و تفريخ الحمامه فى 
ساعهعلى باب الغار و نزول قوائم مهر سراقه بن مالكك بن جشعم المدلجى فى الأرض و خروجها بدعائه لما تبعه و مسحه على 
ضرع العنز الحائل» حتى درّ لبنها و ارتووا منه و كذا شاه أم معبد و غيرهاء ورده لعين قتاده بن النعمان إلى موضعها بعد ما قلعت 


فصارت أحسن عينيه و إبرائه المجذوم من جهينه بمسحه بالماء الذى تفل فيه و إبرائه رجل عمرو بن معاذ يوم 
)١‏ كشف المراد ص 708 701 الطبعه الحديثه بقم المشرفه. 


إرذذض 


قطعت إذ تفل عليها و يد معاذ بن عفراء فى بدر و إخباره فى القرآن الكريم بأن الله كفاه المستهزئين» و بظهوره على الدين كله 
و بدخول المسلمين المسجد الحرام آمنين محلقين و مقصرين و بغلبه الروم فى بضع سنين و إخباره و هو محصور فى الشعب 
بشأن صحيفه قريش القاطعه و إخباره بفتح المسلمين مصر و الشام و العراق» و بموت كسرى فى يومه و بأن فاطمه ابنته أول 


أهله لحوقاً به و بأن أباذر يموت وحده و يسعد بدفنه جماعه من أهل العراق و أن إحدى نسائه تنجها كلاب الحوأب و بقتل 
على عليه السلام فى شهر رمضان و أن كريمته الشريفه تخضب من دم رأسه و أن ولده الحسين عليه السلام يقتل بكربلاء إلى 
غير ذلكك و من معجزاته استجابه دعائه و شتا المطر باستقائه فى موارد كثيره جداً و قد أنهت كتب الحديث و التاريخ موارد 
تك نعلي الوا على لدو كرا متهن اتعياءة كاناه وغنرة :إلى اكتدمد تاكن الأقيى أن الكتريفها فرعضيره ويا بعد 
هو قسم المستفيض أو المشهور أو المتواتر» و لكن عاده المصنفين على الاقتصار على سند المشيخه فكسته هذه العاده فى الظاهر 
ثوب روايه الآحاد. لكن الإعجاز المشتركك بينهاء الشاهد على الرساله يزيد على حد التواتر و يبلغ درجه الضروريات وهاهى 
كتب الحديث و التاريخ» )١(‏ 

وعهذ ععنافا إلى الشارات اتن عبد وكابنن الأواء التاضدى فق صق قوم ليها سعتين مل ال علتة و الفرق أراقافه و هده 
البشارات كانت واضحه بحيث لا مجال لإنكار نبوته كما نص عليه فى القرآن الكريم بقوله عرّوجل: «الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و أن فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون» (؟) و صرح بأن موسى و عيسى على نبينا و آله و 
عليهما السّلام بشّرا به حيث قال تعالى: «الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى 


.١181/ ١0 النوار الهدى: ص‎ )١ 
.١52 ؟) البقره:‎ 
َك‎ 


و أما الشرائع السابقه كاليهوديه و النصرانيه» فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيده الإسلاميه. لا 


حجه لنا لإقناع نفوسنا بصحتهاء و لا لإقناع المشككك المتسائلء إذ لا معجزه باقيه لها كالكتاب العزيز و ما ينقله أتباعها من 
الخوارق و المعاجز للأنبياء السابقين» فهم متهمون فى نقلهم لها أو حكمهم عليها. 


و ليس فى الكتب الموجوده بين أيدينا المنسوبه إلى الأنبياء كالتوراه و الإنجيل؛ ما يصلح أن يكون معجزه خالده تصح أن تكون 
حجه قاطعه. 


يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراه و الإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر» )١(‏ و قال عزُوجلٌ: «و إذ قال عيسى بن 
مريم يا بنى اسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراه و مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد» (؟). قال 
فى البيان: «وقد آمن كثير من اليهود و النصارى بنبوته فى زمن حياته و بعد مماته و هذا يدلنا دلاله قطعيه على وجود هذه البشاره 
فى الكتابين المذكورين فى زمان دعوته. و لو لم تكن هذه البشاره مذكوره فيهما لكان ذلكك دليلا كافياً لليهود و النصارى على 
تكذيب القرآن فى دعواه و تكذيب النبى فى دعوته) (") و فى التوره و الإنجيل المحرفين مواضع يمكن استظهار البشاره منها 
على نبينا محمد صَلَّى الله عليه و آله وقد تصدى جمع لذلكك و أغمضنا عن ذكرها للاختصار (6). 
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و دليلاً مقنعاً فى نفسها قبل تصديق الإسلام لها. 


و إنما صح لنا نحن المسلمين أن نقر و نصدق بنبوه أهل الشرائع السابقه» فلأنا بتعد تصدقنا بالدين الإسلامىء كان علينا أن 
نصدق بكل ما جاء به 


و صدقةا و من جمله مااجاء نه و صدقهء تنوه جمله من الأنبيام'السابقين على تحو ما مرءذكرة. 


و على هذا فالمسلم فى غنى عن البحث و الفحص عن صحه الشريعه النصرانيه و ما قبلها من الشرائع السابقه. بعد اعتناقه الإسلام» 
لأن التصديق به تصديق بها و الايمان به ايمان بالرسل السابقين و الأنبياء المتقدمين» فلا يجب على المسلم أن يبحث عنها و 


يفحص عن صدق معجزات انبيائها؛ لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بايمانه بالإسلام و كفى. 


نعم لو بحث الشخص عن صحه الدين الإسلامى» فلم تثبت له صحته وجب عليه عقللا بمقتضى وجوب المعرفه و النظر أن يبحث 
عن صحه دين النصرانيه؛ لأنه هو آخر الأديان السابقه على الإسلام؛ فإن فحص و لم يحصل له اليقين به أيضاًء وجب عليه أن 
ينتقل فيفحص عن آخر الاديان السابق عليه و هو دين اليهوديه حسب الفرض.. و هكذا ينتقل فى الفحصء حتى يتم له اليقين 
تصبيحة دين من الأديان أو يرفضها جميعاً (1) (1) و لا يخفى عليكك أنه بعد قيام الأدله العقليه على لزوم البعثه. نعلم إجمالا به 
وجود المبعوثين من الأنبياء و الرسل فى الأزمنه السابقه. فاللازم على من 

يل 

و على العكس فيمن نشأ على اليهوديه أو النصرانيه؛ فإن اليهودى لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحه النصرانيه و الدين 
الإسلامى» بل يجب عليه النظر و المعرفه بمقتضى حكم العقل و كذلك النصرانى ليس له أن يكتفى بايمانه بالمسيح عليه السلام 


بل يجب أن يبحث و يفحص عن الإسلام و صحته. و لا يعذر فى القناعه بدينه من دون بحث و فحص؛ لأن اليهوديه و كذا 


لهاء ناسخه لأحكامهاء و لم يقل موسى و لا لامسيح عليهما السلام أنه لا نبى بعدى. 


فكيف يجوز لهؤلاء النصارى و اليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم؛ و يركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحه الشريعه اللاحقه 
لشريعتهم» كالشريعه النصرانيه بالنسبه إلى اليهود. و الشريعه الإسلاميه بالنسبه إلى اليهود و النصارى» بل يجب بحسب فطره 
العقول أن يفحصوا تفحص و لم يثبت عنده صحه الأديان الموجوده. هو الايمان بهم على الإجمالء فإن علم من أوامرهم و 
نواهيهم شيئاء فعليه العمل بعلمه» فإن كان علماً تفصيلياً فهو و إلا فبمقتضى القواعد من الاحتياط فيما إذا أمكن و لا عسر» و من 
التخبير فيما إذا لم يكن و بالجمله فالحكم بالرفض مطلقاً محل تأمل؛ بل منع. ثم إن رمى الأممم السابقه بالتهمه فى جميع ما 
ينقلون عن أنبيائهم من المعجزات» ليس بسديدء بل اللازم هو المراجعه إلى كتبهم المختلفه» فإن حصل فى مورد تواتر النقل» و 
لو كان تواتراً إجمالياً فهو و إلا فلا وقع لما لايفيد العلم. كما لا يخفى و بالجمله فالتفصيل المذكور فى منقولاتهم أحسن من 
رمى جميع منقولاتهم بالتهمه فلا تغفل.. 
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عن صحه هذه الدعوى اللاحقه؛ فإن ثبتت لهما صحتها انتقلوا فى دينهم إليها و إلا صح لهم فى شريعه العقل حينئدٍ البقاء على 
دينهم القديم و الركون إليه. 


أما المسلم كما قلناء فإنه إذا اعتقد بالإسلام لا يجب عليه الفحص, لا عن الأديان السابقه على دينه» و لا عن اللاحقه التى تدعى. 
أما السابقه فلأن المفروض أنه مصدق بهاء فلماذا يطلب الدليل عليها و إنما فقط قد حكم بأنها منسوخه بالشريعه الاسلاميه فلا 
يجب عليه العمل بأحكامها و لا بكتبها و أما اللاحقه فلأن نبى 


الإسلام تحن صلى اللغلة وله قال: «لا-نبى بعدى) وهو الصادق الأعيق كما هو المفروض «لا ينطق عن الهوى الول 
وحى يوحى' فلماذا يطلب الدليل على صحه دعوى النبوه المتأخره إن ادعاها مدع. 


نعم على المسلم بعد تباعد الزمان عن صاحب الرساله و اختلاف المذاهب و الآراء و تشعب الفرق و النحل أن يسلكك الطريق 
الذى يثق فيه أنه يوصله إلى معرفه الأحكام المنزله على محمّ.د صاحب الرساله؛ لأأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام 
المنزله فى الشريعه كما أنزلت» و لكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزله كما أنزلت» و المسلمون مختلفون و الطوايف متفرقه. 
فلك الفساذة اده ولأ« العتاداك متفقه. و لا الأعمال فى جميع المعاملات على و تيره واحده ... فماذا يصنع؟ بأيه طريقه من 
الصلاه إذن يصلى؟ وبأيه شاكله من الآلراء يعمل فى عباداته و معاملاته كالنكاح و الطلاق و الميراث و البيع و الشراء و إقامه 
الحدود و الديات وما إلى ذلكك؟ 
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ولا يجوز له أن يقلد الآباء و سيتكين إلى ما عليه أهله و أصحابه؛ بل لابد أن يتيقن بينه و بين نفسه و بينه و بين الله تعالى» فإنه لا 
مجامله هنا و لا حداهنه و لا تحيز و لا تعصب. نعم لابد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التى يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه و بين 
الله من التكاليف المفروضه عليه منه تعالى و يعتقد أنه لا-عقاب عليه و لا-عتاب منه تعالى باتباعها و أخذ الأحكام منهاء و لا 


يجوز أن تأخذه فى الله لومه لائم «أيحسب الإنسان أن يتركك سدى» . «بل الإنسان على نفسه بصيره» » «إن هذه تذكره 


فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» و أول ما يقع التساؤل فيما بينه و بين نفسه أنه هل يأخذ بطريقه آل البيت أو يأخذ بطريقه غيرهم و 
إذا أخذ بطريقه آل البيت فهل الطريقه الصحيحه طريقه الإماميه الا.ثنى عشريه أو طريقه من سواهم من الفرق الأخرى () و 
سيأتى الاستدلال على لزوم الرجوع إلى طريقه الإماميه الإثنى عشريه عند قوله: «عقيدتنا فى طاعه الائمه عليهم السّلام) إن شاء الله 
تعالى و سنبين بإذنه تعالى و توفيقه» معنى الإمامه و مغزاها و علو شأنها و أن الأعمال الصالحه لا 
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تكون عند الله تعالى مقبوله إلا بالاعتقاد بالإمامه و أنه لا يكفى فى الاعتقاد بالإمامه مجرد الرجوع إليهم فى أخذ الأحكام, فإن 
غايته أنهم كالرواه الثقات و أين هذا من مقام الإمامه الشامخه و المصنف ذكر لزوم الرجوع إليهم فى أخخذ الأحكام من باب 
المماشاه و الحد الأقل من الرجوع إليهم مع اخواننا العامه. فإنهم لا يرجون فى القضاء و الفتاوى إلى جوامع أحاديثناء مع أن 
أصولنا أصح سنداً و أتقن متنء إذ كلها صادره من أهل البيت الذين هم معصومون عن الخطأ و الاشتباه بنص قول النبى صلَّى الله 
عليه و آله كما سيأتى إن شاء الله بيانه و النقله عنهم هم الموثقون, فلا حجه لهم فى الإ.عراض عن جوامع أحاديثناء بل الحجه 


عليهم. 


ذهب السيد آيه الله العظمى البروجردى قدّس سرّه بعد نقل الأدله الكثيره الداله على وجوب الرجوع إلى الائمه الطاهرين عليهم 
السلام إلى استظهار امور. 


الأول: أن رسول الله صلّى الله عليه و آله لم يتركك الامه بعده سدىء مهمله بلا إمام هادٍ و بيانِ شاف بل عين لهم ائمه هداه دعاه 
ساد فاه سا 


بين لهم المعارف الإلهيه و الفرائض الدينيه و السنن و الآداب و الحلال و الحرام و الحكم و الآثار و جميع ما يحتاج إليه الناس 
إلى يوم القيامه حتى أرش الخدش.ء و لم يأذن صلَى الله عليه و آله لأحد أن يحكم أو يفتى بالرأى و النظر و القياس» لعدم كون 
موضوع من الموضوعات أو أمر من الأنمور خخالياً عن الحكم الثابت له من قبل الله الحكيم العليم؛ بل أملى صلَّى الله عليه و آله 
جميع الشرائع و الأحكام على الإمام على بن أبى طالب عليه السلام و أمره بكتابته و حفظه ورده إلى الا-ثمه من ولده عليهم 
السلام فكتبه عليه السلام بخطه و أداه إلى أهله. 


و الثانى: أنه صلّى الله عليه و آله أملى هذا العلم على على بن أبى طالب 
سيره تحليلى بيشوايان 

امام بنجم 

امام محمد باقر (ع) 


امام محمد باقر (ع) تقريبا آغاز مرحله دوم از مراحل فعاليت ييشوايان راء بنابر تقسيمى كه در بحث از مراحل فعاليت امامان 
كرديم و آن را ادامه داديم» تشكيل مى دهد. 


بالجمله اكر بيشوايان مرحله نخستين وظيفه نكاهداشت اسلام رااز خطر صدمه انحراف؛ و مصونيت اسلام را به عنوان 
قانونكذار تحقق بخشيدند» كوششهاى ببشوايان مرحله دوم با فعاليت امام باقر (ع) آغاز كرديد و برترى فعاليت آن بزركوار 
اين بود كه به توده شيعه شكلى تفصيلى و خاص داده و آن را به حركت در آورهدء البته در جهار جوب تفصيلى مختص بخود. 
اين توده شيعىء به عنوان توده مؤمن و نككاهدارنده خط حقيقى اسلام شناخته مى شد و به عبارت ديكر همه كوشش امام اين 


بود كه به شيعه شكلى مخصوص بدهد و خصوصيات آن را مشخص كند و آن كروه را بعنوان كروه 


مؤمن و حافظ خط حقيقي اسلام بشناساند. 


تفاوت ميان اين دو مرحله آن بود كه يبشوايان مرحله نخستين معناى تشيع رادر نطاقى تنكك و مخصوص آشكار كردند زيرا 
آنان به جاره كرى هدف مهم خود يعنى محافظت اسلام از صدمه انحراف توجه داشتند در حالى كه ييشوايان مرحله دوم به 
خصوص امام باقر (ع) فراز آمدند تا شيعه را به شكل حقيقى آن در آورند و در سطح عام» جهار جوبى تفصيلى و در بر كيرنده 
به كروه شيعه بدهند و برنامه اش را تنظيم كنند. معناى اين سخن آن نيست كه بيشوايان مرحله نخستين براى ظاهر ساختن توده 
شيعه كارى نكردند, بلكه فعاليت آنان در اين زمينه فعاليت ثانوى و ايجاد نظم مخصوص بود و اين فعاليت در سطحى خاص 
توسط امام على (ع) صورت كرفته بود و امثال سلمان يارسى و ابوذر غفارى و عمار بن ياسر و مالكك اشتر و ديكران از شيعيان 


او بودنك. 
اطرامك تمع به اناء باقر 0 ) 


آمدن امام (ع) مقدمه اى بود براى اقدام به وظايف د كر كونسازى امت. زيرا امت»ء او را فردى منحصر از فرزندان كسانى مى 
شناخت كه جان خود را فدا كردند تا موج انحراف كه نزديكك بود معالم اسلام را از ميان ببرد متوقف كردد. يسء آنان از اين 
رو قربانى شدند تا مسلمانان بدانند كه حكامى كه به نام اسلام حكومت مى كنندء از تطبيق اسلام با واقعيت آن به اندازه اى 


دورند كه مفاهيم كتاب خدا و سنت رسول اكرم (ص) در يكك طرف قرار دارد و آن حاكمان منحرف در طرف ديكر. 


وظيفه كشف سريرست حاكمان و واقعيت منحرف آنان و نشان دادن دورى آنان از اسلام از وظايف 


ييشوايان مرحله نخستين بود و از خلال مساعى و فداكارى آنان» آن وظيفه انجام كرفت و آن مهم تحقق يافت. 


اينكك امام باقر (ع) بر آن شد تا آن معانى و مساعى را بارور كرداند و براى مسلمانان آشكار سازد كه جنان امورى كه تحقق 
يافته است و آن قربانيها و فداكاريهاى بزركك, مجرد اعمال دلخواه نبود كه عده اى براى ييروزى اسلام به آن برخاسته باشند و 
غيرت و حميتى كه نسبت به اسلام داشته اند آنان را برانكيخته باشد. بلكه آن فعاليتها» صورت منحصر فعاليتهائى است كه با 
آن مواجه شده اند تا بنيان توده اى آكاه را بى افكنند كه به اسلام» ايمان صحيح و آكاهانه داشته باشند. جنين توده اى راء 


برئك. 


اينجا امكان يافت كه كوششهاى امام باقر (ع) به فزونى روى كذارد تا آنجه نياكان كذشته او (ع) آغاز كردند. بنيان كذارد و 


از دستاوردهايى كه در اين ميدان به آن صورت تحقق بخشيدندء فايده برد. 


بس» خط تاريخى كه با فداكاريها و كوششهاى امامان مرحله نخستين تجسم يافته بود» براى امام باقر (ع) و نزد امت اسلام 
مكان و منزلتى و الاايجاد كرد و ما اين منزلت و مقام را از خلال مسلمات بسيار تاريخ مى شناسيم. 


هشام خليفه وقتى به امام (ع) اشارت مى كند و مى يرسد كه اين شخص كيست؟ به او مى كويند او كسى است كه مردم كوفه 


شيفته و مفتون اويند. 


اين شخص امام عراق است. 


در روايت حابه الوالبيه آمده است كه كفت: «در مكه مردى را ديدم كه بين «باب و «حجرا 


بر بلندى ايستاده بود.. مردم ييرامون وى انبوه شده بودند و در مشكلات خود ازاو نظر مى خواستند و باب يرسشهاى دشوار را 
براو ميككشودند واو را رها نكردند تا در هزار مساله را به آنان فتوى داد. آنكاه برخاست و مى خواست رهسيار شود كه يكى 
با آوائى آهسته بانكك برآورد كه هانء اين نور درخشان ... و جمعى نيز كه مى كفتند اين كيست؟ جواب شنيدندكه او محمد 
بن على باقر» امام محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام است. از ابرش روايت است كه وقتى هشام به 
امام باقر (ع) اشاره كرد و كفت اين كيست كه مردم عراق بيرامون او كرد آمده اند و از او يرسش مى كنند؟ كفت: 


در موسم حج» از عراق و خراسان و ديكر شهرها هزاران مسلمان ازاو فتوى مى خواستند و از هر باب از معارف اسلام از او مى 
يرسيدند واين امر دليل آن بود كه او در دل توده هاى مردم جاى داشت. اين واقعه اندازه نفوذ وسيع اورا در قلوب توده هاى 


ردم نتنان مى داد. 


از سوى فقيهان بزركك كه وابسته به حوزه هاى فكرى و علمى بودند» مسائل دشوار در محضر او مطرح و كفتكوهاى بسيار با 


ازو ياسخ مى خواستند تا وى را در تنكنا قرار دهند و در مقابل مردم به خاموشى وا دارند. كسانى بودند كه از شهرى به شهرى 


سفر مى كردند تا از او (ع) يرسش كنند ودر محضرش سؤالى طرح نمايند. همه اين 


امور به اين معنى اشارت ميكند كه در برنامه امام (ع) دقت بسيار به كار رفته بود و مردم او را دوست مى داشتند و او به مردم 
علاقمند بود ودرامت نفوذى كسترده داشت و اين امر در بسيارى از شهرها واكنش يديد آورده بود. از ياره اى از نصوص 
جنين استنباط ميشود كه رهبرى مردمى او فراتر از جهان اسلام و تقسيمات كروهى و قبيله اى بود. نه اينكه رهبرى كروهى را 
بر عهده داشت و رهبرى برخى را نداشت. بلكه اكر كروههاى جديدى به اسلام مى كرويدند» آنان نيز به رهبرى او معترف 
بودند و روحا با وى بيوند داشتند. با وجود اين كه كشت و كشتار نزادى و قبيله اى در مدت خلافت امويان بين قبيله «مضرا) و 
«حمير) شعله ور بودء با اينهمه مى بينم اهل هر دو قبيله» ياران امام (ع) بودند. جندان كه شاعران رسمى شيعه از هر دو سوى 
مانند فرزدق تميمى مغيرى و كميت اسدى حميرى در دوستى امام (ع) و اهل بيت اتفاق داشتند. اين اندازه عاطفه توده اى و 


نفوذ وسيعء امام باقر (ع) را وارث كوششها و فداكاريهائى كرده بود كه در اعمال بيشوايان مرحله نخستين تجسم يافته بود. 
امام (ع) نقطه كذارى را در حروف ابداع فرمود 


كفتيم كه وظيفه مهم امام (ع) در اين مرحله» روياروئى با توضيح تفصيلى جهار جوب تشيع بود و نشان دادن صفات مميز و 
برجسته آن به وسيله توسعه و نشر مفاهيم مكتب از سطح محدود و اشخاص معدود به سطحى وسيعترء تا توده مردم 


رااز حيث جون و جند يرورش دهند و اسلام حقيقى را مجسم سازند و براى همه شئون زندكانى جاره جوثئى منطقى اسلامى 


از دو راه امكان داشت كه امام باقر (ع) در اين زمينه براى تحقق بخشيدن به وظايف تاريخى خود اقدام فرمايد: 


اول: راه كسترده آموزش از درون حوزه خود كه آن را به همين منظور تاسيس كرده بود. همجنين براى افزودن علما و طلاب 


علوم اسلامى و آموختن آداب آنء حوزه مزبور را بنا كرده بود. 


امام باقر (ع) در عصر خود؛ در مورد علوم اسلامى؛ مرجع يككّانه جهان اسلام بؤة قز علماق عضت اود يزان وجوه مقةستشل 


(ع)» فروتنى مى نمودند )١(‏ 
واين معنى اعترافى بود به مقام شامخ علمى او. 
حوزه او براى صدها دانشمند و محدث كه تربيت كرده بود يايكاهى بود. 


جابر جعفى كويد: «ابو جعفر هفتاد هزار حديث براى من روايت كردا. و محمد بن مسلم كويد: «هر مسئله كه در نظرم دشوار 
مى نمود از ابو جعفر (ع) مى يرسيدم تا جائى كه سى هزار حديث از او سؤال كردم.» (5) 

ابن شهر آشوب از بقاياى اصحاب و تابعين برجسته و بزركان و فقيهان اسلام بود. اواز كسانى كه از امام روايت كرده اند 
عده اى بسيار را مى شمارد. 

از صحابه» جابر بن عبد الله انصارى و از تابعين» جابر بن زيد جعفى و كيسان سختيانى و از فقيهان» ابن مباركك و زهرى و 
اوزاعى و ابو حنيفه و مالك و شافعى و زياد بن منذر واز مصنفان» طبرى و بلا-ذرى و سلامى و خطيب بغدادى در تاريخ 


دوم: از راه روبروئى امت با اين جهار جوب. تقريبا در زندكى يبشوايان (ع)» نخستين بار 


بود كه مفهوم تشيع به اعتبار اينكه عقيده كروهى آكاه استء تمركز مى يافت و شكل روشن مى كرفت و حدود آن عقيده 


مرزبندى مى شد. تشيعى كه در تفسير اسلام» طريقى خاص داشت و ناجار بايد در همه راه هاى جامعه اسلامى انتشار يابد. 
امام (ع) شيعيان خود را با جنين سخنانى توصيف مى فرمايد: 


«همانا كه شيعه ماء شيعه على» با دست و دل كشاده و از س ركشاده دستى و بى ريائى از ما طرفدارى مى كنند و براى زنده 
نكاهداشتن دين» متحد و يشتيبان ما هستند. اكر خشمكين كردند» ستم نمى كنند و اككر خرسند باشند از اندازه نمى كذرند. 


زا أن كس كة:هسانة انان ياشد يركت ذازتك و باهر كين كدانا آنان تحالت ناهد طريق مسالست ريشن مى كبرق 
در جاى ديكر مى فرمايد: «شيعه ما اطاعت خدا مى كنند). 


اما در بعضى اوقات, مخالفان امام (ع) كه روياروى ايشان مى ايستادند» حالت مبارزه جوثى بخود مى كرفتند و براى ذهنيات و 


افكار سشتر مردم در انر جهار جوب كه امام به خاطر آن فعاليت د و مردم بدان معتقد بودند» ارزشي قائا, نميشدندك. 
ر.ننشثر مردم. در أبن جهار جوف م يت مى و مردم ب بو ررشى : 
ازين رو بود كه امام (ع) با كمال روشنى در سطح امت شعارهاى خود را مطرح مى فرمايد: 


در روايتى آمده است كه حضرت باقر (ع) همراه با حضرت صادق كه همراه امام آمده بود» حج بيت الله به جاى آوردند. وقتى 
به مسجد الحرام رسيدند» هزاران كس در مسجد كرد آمدند. امام صادق (ع) با وجود حضور هشام بن عبد الملكك» در محضر 
يدر بزركوار خود ايستاد و مفهوم شيعه اهل بيت را با وضوح تمام براى حاضران به شرح باز كفت. او آشكارا و با بيانى روشن 


توضيح داد كه شيعيان كسانى هستدلك 


كةقاراع ان صغاك و خصوضاتتةيو آنأن اهكان روحاق :و اجسماعن در جامعة نن] باشتد و وآرثان حقيقق اهل تيقيد. 


اين آشكارا كوئى و صراحت در سطح توده مردم ودر حضور هشام بن عبد الملككء كزافه كوئى و يا ماجراجوثى نبود كه امام 
حساب آن را نكرده باشد, بلكه موافق برنامه اى بود كه براى خواستهاى آن مرحله ضرورت داشت و در حقيقت توضيحى بود 
كه مردم از بيشوايان (ع) مى خواستند و مسلمانان آن را ادراكك مى كردند و مى دانستند كه اينكك مساله» همان مساله امام 
حسين (ع) نيست كه با اخلاص براى حفظ اسلام جنككيد و به شهادت رسيد. بلكه مساله بالاتر و بزركتر از اين تصور بسيطى 
است كه آنها دارند. مساله عبارت از هدف و عقيده و رهبرى و برنامه ريزى الهى بود كه در وجود امام حسين (ع) تجلى يافته 
بود واينكك دوباره متجلى شده است. و بسا كه در عصرهاى كوناكون و نسل هاى مختلف همجنان برقرار باشد و بروز كند. 


اين مساله؛ مساله اى بود كه ناكزير بايد ملت را به آن توجه مى داد و به شكلى واضح و تفصيلى و در بركيرنده؛ به او مى 
فهمانه كا اق را عديقا بسر ككددز اود وواقفيس :ركذن نقد كاق فى كفدت كر كو سار فوذليلك ان مطلب جرف اذ 
اين كوياتر نيست كه امام باقر (ع) به خليفه اموى وارد شد و خليفه كوشيد با استهزاء از امام (ع) يرسش كند و به او كفت: آيا 
تو فرزند ابوترابى؟. و بعد سعى كرد او را خفيف كرداند. اما امام (ع) به اين مسائل اهميتى نداد بلكه در مجلس خليفه به ياى 
انشعاف و خطانة ا انزاة 


فرمود تا رهبرى اهل بيت را توضيح دهد و مشروعيت آنان را در حكومت» آشكارا بيان كند. امام با دعوت خود و جنين 
آشكارا سخن كفتن ها واز كُذركاه اين برنامه وسيعء و با روياروئى صريح با امت در هدفهاى واضحء روزكارى نوين را 
()دشواريهايى كه در راه برنامه امام (ع) روى داد 

در آن هنكام زندكانى عمومى اسلامى به طور كلى نزديكك بود به هدفى ديكر كه مغاير عقيده امام بود منجر كردد. عصرى 


كه عصر امام باقر (ع) با آن آغاز كرديد» آغازى نو بود كه انحراف سياسى در شكل هدف فكرى در آن خودنمائى مى كرد 


و آن هدف فكرىء امتداد آن انحراف سياسى بود كه در مرحله نخستين از كارهاى بيشوايان (ع) از آن سخن كفتيم. 


انحراف سياسى كه بيشوايان مرحله نخستين با آن همزمان بودند» تحول يافت و در خلال اين مدت يعنى در مدت هشتاد سال» 


يكك هدف فكرى و عقيدتى ايجاد شده بود كه با هدف و عقيده امام اختلاف داشت و از قرار ذيل بود: 


١‏ -اين هدف و عقيدت به مرجعيت صحابه كه از مهاجران و انصار و تابعين بودند واككذار شده بود و خود اين مراجع مى 


موجوديت دعوت مايه كرفته و به مثابه ستون دعوت اسلامى بود و يس از امام على (ع) نيز جانشينان او شايسته اين مقام بودند. 


خود مردم بخوبى مى دانستند كه يس از رحلت نبى اكرم (ص»» وقتى در سقيفه اجتماع كردند» اين مرجعيت 


از امام على سلب شد. 


؟ - اما مرجعيت فكرى به عنوان مرجعيت رسمى بى مددكار معطل مانده بود و در اين مورد برنامه اى روشن موجود نبود تا 
اين خلاء را ير سازد واين امر در عهد ابوبكر و عمر و عثمان روى داد كه خلفاى سه كانه ضرورت مراجعه كردن به امام على 
(ع) وارزش اعانت او را براى حل مشكلاتى كه كار آنان را دشوار مى نمود» احساس كردند. كرجه مى كوشيدند از مراجعه 


به آن امام (ع) خود دارى كتند (*). 

يس از يايان عصر صحابه. عصر تابعين آغاز كرديد و رفته رفته نزديكك بود تا عصر جديد يعنى تابعين تابعين نيز آغاز شود. 
در آن عصرء دولت اسلامى و جامعه اسلامى با مسائلى روبرو شد كه بصورتى جديدء كرفتار اين خلاء فكرى و سياسى بود. 
علت اين احساس عوامل زير بود: 


الف - تابعين تابعين كه از ابناى عصر بودند از مصادر اسلام محسوب مى شدند واز كتاب و سنت دور افتاده بودند و بواسطه 
بعد زمان از عهد نبى اكرم (ص»» جدا شده بودند. آن نسل از زمان و شرايط و مناسبات كتاب و سنت نبوى دور افتاده بود واز 


اين روى روزى بر آمد كه در قرآن» معضلاتى مشاهده كردند كه معلول دورى از زمان رسول اكرم (ص) بود. 


ب - آنان اعتقاد داشتند كه ييامبر خدا (ص) هيجكس را به منظور اداره مكتب رسالت تربيت نفرموده و هيحجكس را آماده 
مرجعيت فكرى و سياسى نكرده است و آموزش خاص عقيدتى درباره كسى منظور نداشته است بلكه. همه آنجه رسول اكرم 


(ص) انجام داد - به نظر آنان - تنها اين بود كه رهبرى دعوت 


زاانة افك :وا كداشت وامهاحن واتضار وامسعة يكليكرافزنزة انين ازا و حضوت وا زهرى كد 


ج - زان يس كه حيات اسلامى كسترش يافت و از راه بيروزى نظامى به دسته ها و سرزمينها و دولتها بيوست,ء رويدادهاى 
كوناكون و شرايط و كروههابه وجود آمد وافكار درهم ريخته و بيجيدكيهايى كه هركز بيش بينى نمى شد بيش آمد و براى 
نصوص تشريعى مفقود شده كه از رسول اكرم نقل مى كردند» راه حلى وجود نداشتء يس ناجار اين نياز يديد آمد كه به غير 
از كتاب و سنتء به دلايل و وسايل ديكر از قبيل استحسان و قياس و غير آن از انواع [ادله] اجتهاد كه ملكه مجتهد است رجوع 
كنند. اين امر باعث كرديد كه ذوق و اخلاقيات شخصى وارد قانونكذارى شود (6). 


اين سه وسيله مسلمانان را واداشت كه با ضرورت جستجو درباره يكك منشاء فكرى كه با آن شرايط و اوضاع و احوال جديد 
هماشلكف راشةة فق كرية» وبراتهو ارئاز مساتن تهج وجوق تداشت: و تجار نانك راك زرا انا جسن شيريتاى 
در اين مورد كويد: «ما به طور قطع ميدانيم كه حوادث و وقايع در عبادات و رفتار و كردار جندان است كه به شمار در نمى 
آيد و حد و حصرى ندارد و به طور قطع ميدانيم كه در همه رويدادها نصى موجود نيست وقتى نصوص محدود باشدء امر نا 


محدود را ضبط نمى كند» يس اجتهاد و قياس لازم الاتباع و معتبر است جندان كه براى هر رويدادى اجتهادى است)» (8). 


در اجنين موقعيتهاق ‏ امكان ناشت كه بتواتند'ابق مرجعية: فكرئ راقبول داشته باشئد و يباين اعتبان كه 


مرجعيت فكرى به رهبرى سياسى منتهى مى شود آن را به اهل بيت مستند بدانند و اكر مرجعيت فكرى را به اهل بيت مى 


دادند» برنده ترين سلاح را به آنان تقديم مى كردند كه به آنان امكان مى داد كه به آسانى به مرجعيت سياسى دست يابند. 


ازين رو در اين عصر آغاز فعاليتهايى را مى بينيم و توسعه و كسترش مدارسى را ملاحظه مى كنيم كه كاهى به «راى تكيه مى 
كنند و كاهى به قياس و استحسان و كاه به مصالح مرسله و عرف جريانهاى ييش آمد كه ظهور آنها با خط مرجعيت اهل بيت 
(ع) اختلاف داشت و آشكارا نشان مى داد كه اين يديده در جامعه اسلامى بسى اوج كرفته و ريشه دوانيده است. اهل بيت 
(ع) بر عهده كرفتند كه آن ادعاها را ياسخ كويند و تكذيب كنند. و به علت ياسخكوثئى به اين خطوط فكرى» خصوصيات 
مذهبشان را كه داراى مركزيت و قدرت است تاكيد كنند. 


ابن جميع مى كويد: به جعفر بن محمد وارد شدم. ابن ابى ليلى و ابو حنيفه نيز با من بودند. او به ابن ابى ليلى كفت: اين مرد 
كيست؟ جواب داد: 


او مردى است كه در دين بينا و با نفوذ است. امام (ع) فرمود: شايد به راى خود قياس مى كند؟ سيس رو به ابو حنيفه كرد و 
فرمود: اى نعمان» يدرم از جدم روايت كرد كه رسول خدا (ص) فرمود: نخستين كس كه امر دين را به راى خود قياس كرد. 
ابليس بود كه خداى تعالى به او فرمان داد: به آدم سجده بر! واو كفت: من از او بهترم. مرا از آتش آفريدى واو رااز خاك. 
يس هر كس كه 


دين را با راى خود قياس كند حق تعالى روز قيامت, او را با ابليس قرين سازد. زيراء او شيطان را به قياس ييروى كرده است»). 
سيس امام جعفر (ع) آن كونه كه در روايت ابن شبرمه آمده است به او كفت: آيا قتل نفس كناهى بزركتر است يا زنا؟ 

امام (ع) فرمود: خداى تعالى در قتل نفس دو كواه مى يذيرد اما در زنا جهار شاهد بايد. 

سيس يرسيد: نماز بزركتر است يا روزه؟ 

كفيك تماد 

امام (ع) فرمود: جه كوئى در مورد حايض كه روزه را قضا مى كند و نماز را قضا نمى كند. واى بر توه جكونه قياس مى 
كنى؟ از خداى بترس و دين را با راى خود قياس مكن (2). 


اين نبردى كه اهل بيت (ع) وارد آن شدندء از شدت تاثير اهل راى كاست. جنانكه براى ييدا شدن مكاتبى كه در راه و خط 
مخالف آن بودء ايجاد آمادكّى كرد و مدرسه حديث به وجود آمد كه براى حفظ احاديث و سنت و آثار و فتاوى صحابه و 
تابعين كوشيد و براى تقويت آن به تبليغ آغازيد و در عين حال از اهل راى بد مى كفتند و در مقابل دستاورد اهل راى كه در 


اجذ'بة زائ ونووق كؤةانندان ان اجاديث :تتدروئ :داشتتده عكس العمكى محسون "مي كرديك. 


اهل بيت (ع) بر ضد اهل راى ايستادكى كردند و در اين كار به شعار معروفشان تمسكك مى جستند كه مى كفت: «همانا كه 


دين خدا با عقول سنجيده نمى شودا. 


جهء اين مكتب اهل راى به راهى مى رفت كه تشريع اسلامى را تحليل مى برد و نابود مى كرد و در مرحله بعدء خاصيت و 
صلابت و اصالت اسلامى تشريع راكه از ويزكيهاى قانونكذارى 


است از دست مى داد و در اثنائى كه اهل حديث با جمود شريعت روبرو مى كرديد و معناى ظاهر نصوص اتخاذ مى شدء 
خاصيت نرمش و قابليت تطبيق با شرايط كوناكون اجتماعى از كف مى رفت (/0. 


١‏ - منظور اين است كه مكتب تشيع را همككانى كرده واز جهت علمى و عملى توسعه بخشيد جنان كه فراكيرى آن بر هر 
فردى سهل و ببروى از آن بر هر كس كه داراى فرهتكك اسلامى و عقل مذهبى باشذء يذيرفتلى بود: 


#عتمراه الحنات: 

“* - بحث در ولايت - صدر. 

ع - بحث در ولايت. 

ف - سلم الوصول ص 198. 

#- اصول عمومى فق ص 709” نقل از حليه الاولياء» ج اص 1917. 
١‏ - اجتهاد و تقليد از مقدمه محمد مهدى اصفى ص ١7‏ -18. 
امام ششم 

امام جعفر بن محمد صادق (ع) 


براى اينكه عوامل مستقيم و غير مستقيم روش امام صادق (ع) را در برنامه ريزى معلوم كنيم و طريقه او را در كار دعوت 
ادراكك نمائيم» بر ما است كه - و لو به شكل كلى - به شرايط و اوضاع اجتماعى عمومى امت در عصر او احاطه يابيم و 


واقعيت حكام را در آن روزكار بدانيم و موقعيت امام (ع) 


رادر صورت خاص بشناسيم و موضعى را كه در آن برنامه ريزى مى كرد دركك كنيم واز خلالل اين وضع اجتماعى و 
دركيريها و مشكلات كه ابعاد حركات امام (ع) را به ما ارائه مى دهد و كارهاى او را بيان مى كندء آكاهانه تاريخ او را 


استنباط كنيم و حكمتى كه وراى انتخاب راه او وجود داشته و روشى مخصوص را بركزيده است بيابيم. 
امت اسلام در عصر امام صادق لع 


امت در مظاهر فساد 


و دورى فكرى و عقيدتى در حيات اسلامى غوطه ور بود و امام (ع) در همه زمينه هاى زندكانى سياسى و اجتماعى و اخلاقى 
و غيره؛ اين مساله را بيان مى فرمود. يسء از ديد كاه نظرى و عملى در افكار و روش مردمء عقيده اى واضح و داراى خطوط 
كلى وجود نداشت و آن نتيجه كسترش عباسيان جديد بودكه مردم را در فساد و تباهى غرق كرده بودند و اين كار با تزوير و 
از طريق جعل حديث و فتاوى به راى بوقء آبان در قوانين اسشلامئ غتاضير بيكاتة اؤ.مضادن تشريعئ مانت قياس و استحسان 5 


را داخل كرده و به اين طريق آن را محو نموده بودند و خصوصيت و اصالت اسلامى تشريع را از ميان برده بودند. 


كوششهاى زمامدارانء غاليان و صوفيان را دلير كرده بود ... و نتيجه اين شدكه حركات غريب به ظهور مى بيوست و مبادى 
فاسد يديد مى آمد و براى امت» اوضاع عمومى و شرايطى را آماده ساخت و آن را در زمان امام (ع) در همه جا يراكند تا 
جائى كه براى اسلام تشريعى و عقيدتى خطرى عظيم كرديد. به علاوه در داخل امت كشمكشهاى سياسى و مذهبى شديد بيدا 


شد به طورى كه امت فرصت نمى يافت تا واقعيت اسلام را دريابد يا آن را زنده نكاه دارد. 


هستى اسلام را تهديد مى كرد روبرو كردد. 


امام (ع) با دو كونه انحراف مواجه بود: انحراف در سطح سياسى كه در هيات حاكمه و دولت وقت مجسم شده بود و انحراف 


خطر ناكى 


كه در امت و نادانى او از واقعيت مكتب بود. 


اينكك يرسش ما اينست كه امام ما (ع) جكونه برنامه اى تعيين كرد و جككونه همه آن اوضاع و شرايط را كه به كمال بيجيدكى 


رسيده بود درمان فرمود؟ 
در حالى كه فرمانروايان روزكار» شديدا مراقب او بودند و با دقت بسيار او را تعقيب مى كردند. 
اختيار و برنامه ريزى 


زان يس كه امام (ع) واقعيت امت را از لحاظ فكرى و عملى فهميد و شرايط سياسى و محيط را دانست و واقعيت سياسى را كه 


امت در آن مى زيست و قدرت و امكانات او را كه مى توانست با آن روبرو شود و مبارزه سياسى را آغاز كند» شناخت,ء قيام 
به شمشير و ييروزى مسلحانه و فورى را براى بر يا داشتن حكومت اسلامى كافى نديد. جه» بر ياى داشتن حكومت و نفوذ آن 
در امت به مجرد آماده كردن قوا براى حمله نظامى وابسته نبود. بلكه بيش از آن بايستى سياهى عقيدتى تهيه مى شد كه به 
امام و عصمت او ايمان مطلق داشته باشد و هدفهاى بزركك او را ادراكك كند و در زمينه حكومتء از برنامه او يشتيبانى كرده و 


دستاوردهايى را كه براى امت حاصل مى كرديد ياسبانى نمايد .)١(‏ 

كفتكوى امام صادق (ع) با يكى از اصحاب خود مضمون كفته ما را آشكار مى سازد. 
از سدير صيرفى روايت است كه كفت: «بر امام (ع) وارد شدم و كفتم خداى را جه نشسته اى. 
كفت: اى سدير جه اتفاق افتاده است؟ 

كفتم: از فراوانى دوستان و شيعيان و يارانت سخن مى كويم. 

كفت: فكر مى كنى جند تن باشند؟ 

كفتم: يكصد هزار. 

كفت: يكصد هزار؟ 

كفتم: آرى و شايد دويست هزار. 

كفت: دويست هزار؟ 

كفتم: آرى و شايد نيمى از جهان. 


صيرفى 


سخن را جنين ادامه داد كه: آنكاه خاموش كرديد. و جون همراه با صيرفى به سوى «ينبع رفتند و امام (ع) به كله بزها نكريست 
اورا كفت: اى سريرء اكر شيعيان ما به تعداد اين بزها رسيده بودند بر جاى نمى نشستم (7)). 


ازاين احاديث جنين نتيجه مى كيريم كه امام (ع) به اين امر ايمان داشت كه تنها در دست كرفتن حكومت كافى نيست و 
مادام كه حكومت از طرف يايكاههاى آكاه مردمىء يشتيبانى نشودء برنامه دك كونسازى و اصلاح اسلامى محقق نمى كردد. 
نيز بايد يايكاههاى مزبور. هدفهاى آن حكومت را بدانند و به نظريه هاى آن ايمان داشته باشند و در راه يشتيبانى آن كام 
بردارند و موضعهاى آن حكومت را براى توده هاى مردم تفسير كنند و در مقابل كردبادهاى حوادث يايدارى و ايستادكى به 


اول - عمل به منظور بنياد كردن اين يايكاههاى مردمى و تسلط بر آن و تنظيم روشهاى عملى آن وقتى كه با انحراف روبرو 
كردند و «توده رابطى كه داراى روشهاى مخصوص در نظام كار باشد) براى آن ايجاد كنند. بناير اين» بناى يايكاه مردمى متين 


دوم - عمل به اين منظور كه وجدان امت اسلامى و اراده او را به جنبش در آورد و ضمير اسلامى و اراده اسلامى را به درجه 


نكاه دارد. اين مطلب را به تفصيل بيان خواهيم كرد. 


«امام (ع) از عهده دار شدن قيام مسلحانه بصورت مستقيم بر ضد فرمانروايان منحرف دورى جست. اين عمل تعبيرى از 
دك ركون سازى و جكونكى محقق كردانيدن آن). (*) 


از كفتكوى امام صادق در مى يابيم كه اكر امام مى توانست به يارى دهند كان و به قدرتى تكيه كند كه يس از عمل مسلحانه 
هدفهاى اسلام را تحقق بخشدء بيوسته آمادكى داشت كه به قيام مسلحانه دست زند. اما اوضاع و احوال و شرايط زمان مجال 
نمى داد كه امام (ع) حتى انديشه اين موضوع را در سر بيروراند كه با سياست حاكم روز وارد كشمكش كردد زيرا اين كار 


امرى بود كه اكر هم قطعا با شكست روبرو نمى شدء باز هم نتايج آن تضمين شده نبود. 

به عبارت ديكرء با آن شرايط موجود اكر هم شكست نمى خورده نتيجه مثبت قيام» مسلم نبود. 

ازين رو امام (ع) از يذيرفتن آن خوددارى كرد و دراين صدد بر نيامد كه با قوه نظامى» وازكون ساختن حكومت را هدف 
خود قرار دهدء لذا با ييشنهادحمله نظامى كه هدف آن وازكون ساختن حكومت بود مخالفت ورزيد وما ازاين موضوع به 
تفصيل سخن خواهيم كفت. 

بهر حال بنا به آنجه كه كفتيم» راى امام (ع) اين بود كه از نظر شخصى ودر صورت كلى از عهده دار شدن مبارزه جوئى 


سياسى منصرف كردد تادر داخل امت دست به سازماندهى زند و يايكاههاى مردمى آكاه را در آنجا بنياد كذارد تا براى 


انتشار افكار خود و 


يراكندن مقدمات افكار خويش.ء ابزار تنظيمى داشته باشد و بتواند نيروى فكرى مردم را آماده سازد و يبشتازان با ايمان فراهم 
آورد تا براى اقامه حكم الهى در روى زمين» يا دست كم به منظور ابقاى اساسهاى نظرى كه نمودارهاى آن نزد امت محفوظ 
بود با قناعت وايمان حركت كند و راه را ادامه دهد. يا به عبارت ديكرء براى اينكه يايكاههاى مردمى خود را بسازد و به 
سازماندهى آكاهانه عمل كند تا آن يايكاهها براى نشر افكار او و آماده كردن قدرت فكرىء با خشنودى و رضاء حكومت 
الهى را در روى زمين تشكيل دهد و ره امام را بيويد تا حكومت «الله بر قرار شود يا دست كم عقايد نظرى و نمودارهاى آن 


نزد امت محفوظ بماند. براى امام اهميتى نداشت كه موفق نشود كه در اين زمينه نتيجه كوشش خود را مشاهده كند. 


همانا نياكان او در عملء به امت مزده داده بودند كه روزى از روزها دولت آنان ظاهر خواهد شد. اما در صورتى كه اصول 
نظريه اسلام نزد امت محفوظ مانده باشد. جامعه امام (ع) در برنامه ريزى اصلاحى خود براى بنا سازى جامعه اسلامى با دو 


دشوارى اساسى روبرو كرديد و براو بود تا آن دو را دو موضع مهم به حساب آورد: 


١‏ - واقعيت فاسد و وضع اجتماعى و اخلاقى بى بند و بار كه واقعيت اسلام و تشريعات آن را به عقب ماندكى كرفتار كرده 


جنانكه مثلا همه مقدمات ويرانى در شكل جنبشهاى فكرى از قبيل جنبش زنديقان با فعاليت و سرعت به حركت در آمله بود. 


«بنى عباس زنديقان را ييرامون خود كرد آورده 


بودتد و آنان را ثيراكنذتد مكر بعدها (69) «بسيارى از دعوتهاى كفر آميز به نام مانوى و مزدكى و خرمى و زردشتى به 


؟ - مراقبت شديدى كه در بيرامون امام (ع) در جريان بود و فشار و شكنجه و تعقيب نسبت به اصحاب و بستككان و طرفداران 


و ييروان جنبش او (ع). 


ابوالفرج اصفهانى (8) كتابى ويه تدوين كرد كه همه ماجراها را كه از رنج و عقوبت توصيف نايذير بر آنان رفته بود در آن 
كتاب بيان كرده و كوشش آنان را به منظور تار و مار كردن ياران امام (ع) و متوقف ساختن فعاليت حركت امام (ع) شرح 


داده است. 


ثمرة'ايخ كوشش كه ان طرق آنان .اعمال كرديد. بدين امدث اتديشة هائ مختلت و كنفتكوهائ كونا كون بين شيعيان بودو 
براى امام صادق (ع) هيج مجالى به دست نيامد تا صفوف شيعه و عقايد كوناكون مذهبى را كه در بين آنان حاصل آمده بود 
متحل كلها زيرا ماس با آنان دشوار نوهو حكومت درياره شيعيان سى سحشتكيزئ من كزد و ادن قوت افراط نشات فق :دادو 


به آنان عذابهاى شديد مى رسانيد. (/07 
عناصر رستكّارى جنبش 


يبش از آنكه در روشهاى عملى امام (ع) سخن بككوئيم مى خواهيم علل يبروزى و نجات جنبش او را بشناسيم و شرايطى را كه 
در عصر او يا كرفته بود بدانيم. جنبش امام (ع) در برنامه ريزى و هدف نهائى بر دو حقيقت كه اينكك شرح مى دهيم استوار 


بود: 


نخست: بنياد افكندن يايكاههاى مردمى و تمركز دادن بناى داخلى آن و نظارت در حدود رابطه مخصوص ايشان و بيروان او 


جندان كه بتواند آنرا يايكّاه مركزى قرار دهد و 


از خلال آنء يايكاه مزبور را تا داخل صفوف امت ادامه بخشد و آن را در بيرامون آن و در آن زمينه انتشار دهد و به عنوان 


تحقق بخشيدن به بزركترين هدف كه امام (ع) به ظاهر آن عمل مى كرد؛ در مجراى افكار تاثير بككذارد (6. 


دوم: به دست آوردن اطمينان و اعتماد امت به جنبش او (ع) «يس دعوت - هر دعوتى كه باشد - تا وقتى طرفدار نيازها و 
خواستهاى توده مردم نباشد و آرزوهاى آنان را بيان نكند لا محاله كذ ركاه آن شكست است). 


اكر دعوتء تعبيرى از آرزوها و اميدهاى ملت نباشد بى ترديد به شكست منتهى مى كردد. 


از طرف ديككر. در بى دعوتى رفتن» هر جند هدف بزركك و و الالئى باشدء راهى به توفيق ندارد مككر اينكه از سوى مردم 


يشتيبانى شود و معلوم آيد كه مردم در بى آنند و ييروزش مى كردانند. 
ازاين رو است كه مى بينيم دعوت عباسيان موفق كرديد زيرا از شعار «الرضا من اهل البيت استفاده ماكياولى كردند. (8) 


يسء بنياد كردن يايه هاى مردمى و به دست آوردن اطمينان امت دو شرط اساسى بود براى افزودن به حمايت از فعاليت امام 


(ع) و دور نككاهداشتن جنبش او از كوششها و احتمالاتى كه در بركيرنده امور غير اصيل بود و به نفع حكومت تمام مى شد. 
خلاضةه: حمابت امته مخالى براق نفوة عناسيان و غير عاسبان ناقى تميكذاشتث: 


بر اساس اين دو حقيقت,. امام (ع) به دو شكل فعاليت مبادرت فرمود: 


اوَلّ؛ فغالبتهاى عششىئ: :و منظوريما از آنء رابظه فاى همافتكك :با قوائ امث:ح قوائى خارجى -اسث واين مغنى ذل ذو زميته 


قابل عمل بود: 


الف: توجيه كردن عواطف امت با 


ب: كوشيدن به اين منظور كه به ملت» قدرت معنوى داده شود تا از نظر آكاهى به سطحى برسد كه هدف اسلام ايجاب مى 
"كنك. 


دوم: كارهاى زير بنائى كه شامل يايكاههاى مردمى و كوناكون و آكاه بود كه مسئوليتهاى آن يايكاهها را بر عهده كيرد وبا 
امام در زمينه هاى نظارت و عمل منظم و اجراء رابطه داشته باشد. «ير اين يايه» برخى از نصوص مروى از امام (ع) در باب 
تعليم و آموزش روشهاى خود براى مردمى كه امام بر آنها نظارت داشت عملى مى كردد. روشهاى مزبور نسبت به وضع 
شيعيان و مشكلاتى كه با آن روبرو بودند و اوضاع اجتماعى شان را محدود مى كردء كوناكون بودا. 


ازين روى نمى توان كارهاى امام را از امور جنبشى و زير بنائى يا سازماندهى او در داخل يايكاههاى مردمى يا كروههائى كه 
بال واوقاط #أشقد جنا كرد 


١‏ -دائره المعارف - دوران ييشوايان -از صدر. 

ا كاقن كليب بح اصن 0517 

“* - بحث در ولايت از صدر. 

* -دولت عربى از ولهاوزن» ص 6584. 

6- ريشه هاى تاريخى شعوبيه» ص .5١‏ 

© - مقاتل الطالبيين از اصفهانى. 

- عقايد زيديه نقل از زندكى امام موسى الكاظم از قريشى. 
8- مجله نجفء نقش امام صادق (ع) از عدنان اليكاء. 

4 - جنبشهاى سرى» ص ١ت2.‏ 

امام صادق در برنامه اصلاحى 

امام (ع) عمل دك ركونسازى و اصلاحى خود را به دو شكل از شكلهاى عمل به طور مستقيم انجام مى داد: 


١‏ - فعاليت و كوشش كه شامل روابط هماهنككى و امكانهاى امت بود. 


فعاليت وى (ع) آشكارا بود جه انتقال قدرت كه يس از زوال حكومت بنى اميه مستقيما روى داده بود» امام رااز خشم و 


كملة فرمائروانان وهراقيت لايد آثان در امسكام نكاه داشت» تيز روق اوردن مسلماثان:نة ففيهاة:و واتشمندان براق شتاختن 


قانون اسلامى در حل مشكلات فردى و اجتماعى آنانء امام را از فشارهاى دولت مصون مى داشت. 


اين عوامل و جز آنء به امام (ع) يارى مى كرد تا كار خود را با روش علنى و ظاهرى ادامه دهد بى آنكه فعاليت 1شكار خود 
را با عمل سياسى بى يرده همراه كند. بلكه؛ امام (ع) فعاليت و كوشش خود را با مساعى عملى سخت كوشانه آغاز و حوزه 
فكرى و ثمر بخش خويش را كه بزركان فقها و متفكران عظيم از آن بيرون آمدند» در صفوف امتء افتتاح كردء و يس از او 
از شاكردان مكتب ايشان» ثروتى فرهنكى براى امت بر جاى ماند. 


بعضى از شاكردان نامى آن بز ركوار عبارت بودند از: «هشام بن حكم و «مؤمن الطاق و «محمد بن مسلم و «زراره بن اعين و 


غير آنان كه جانشين وى كرد يدند. 


«حركت علمى او آن سان كسترش يافت كه سراسر مناطق اسلامى رادر بركرفت )١(‏ و «مردم از علم او جيزها مى كفتند و 


شهرت او در همه شهرها بيجيده بود) (5). 


جاحظ در مورد امام كويد: «امام صادق (ع) جشمه هاى دانش و حكمت را در روى زمين شكافت و براى مردم درهايى از 


دانش كُشود كه بيش از او معهود نبود و جهان از دانش وى سرشار كرديد)». (”) 


هدف امام در يشت روش علنى او و ظهور فعاليت علمى و فكرى اوء جاره جهل امت از جهت عقيده به مكتب و نظام آن بود 
و ايستادكى در برابر امواج كف رآميز و شبهه هاى كمراه كننده آن و حل مشكلهائى كه از 


تاثير انحراف ناشى شده بود. فعاليتهاى امام در زمينه علمى بود و با دو روش تحقق يافت. 
روش ويرانكّرى 


منظور از بين بردن روح حقيقى اسلام و كشتن آن در توده هاى مردم» عمل مى شد. روش ايشان در اين ويرانكرى يى آمد 
اعمال زير بود: 


مقابله با امواج ناشناخته و فاسد كه اوضاع سياسى فاسد عهد امويان و عباسيان آن را به وجود آورده بود واز طرفى معلول 
كشمكشهاى مذهبى و قبيله اى و قومى در دو دوره فوق الذكر بود واز طرفى ديككر در نتيجه فكر بِيكّانكّانء از راه ترجمه 
كتابهاى يونانى و فارسى و هندى از جهت يديد آمدن كروههاى خطرناك منجمله كروههاى «غلات و«زنديقان و «جاعلان 


حديث و«اهل راى و متصوفه » زمينه هاى مساعد براى رشد انحراف حاصل كرد. 


امام صادق (ع) در برابر آنها ايستادكى فرمود و در سطح علمىء با همه مشاجره و مباحثه كرد و خط افكارشان را براى ملت 
اسلام افشا نمود (6). 


روش بنيادى 


اين روش با كوشش علمى و فكرى خستكى نايذير در زمينه هاى فكرى اسلامى و تعميق مبادى و احكام آن شكل كرفت. 
اقدام مستقيم امام (ع) از اين جنبه به شكل زير خلاصه مى كردد. 
- مفاهيم عقيدتى و احكام شريعت را منتشر ساخت و آكاهى علمى را يراكند و توده هاى عظيم دانشمندان را به منظور بر ياى 


امام در عصر خود بزركترين آموزشكاه اسلامى را كشود و يثرب را كه سراى هجرت بود و مهبط وحىء مركز آموزشككاه خود 


قرار داد و مسجد ييامبر 


از جمله شاكردان آن امام بزركوار (ع)» ييشوايان مذاهب معروف اسلام مانند «مالكك بن انس و «سفيان ثورى و «ابن عينيه و 
«ابو حنيفه و از قبيل «محمد بن حسن شيبانى و «يحيى بن سعيد» و غير از آنان از دانشمندان و محدثان و فقيهان مائنك «ايوب 


سجستانى و «شعبه بن حجاج و «عبد الملكك بن جريح و ديكران بودند (6). 
مجموع شاكردان امام (ع) بالغ بر جهار هزار تن بود (/0. 


- او باب علم را در فلسفه و علم كلام و رياضيات و شيمى كشود. «مفضل بن عمروا و «مؤمن الطاق و «هشام بن حكم و «هشام 


بن سالم در فلسفه و علم كلام تخصص داشتند و «جابر بن حيان در رياضيات و شيمىء و «زراره 


و «محمد بن مسلم و «جميل بن دراج و «حمران بن اعين و «ابى بصير) و «عبد الله بن سنان در فقه و اصول و تفسير متخصص 


اصولى كه حضرتش بنا نهاد قاعده «برائت و«تمييز) و «استصحاب است واز قواعد فقهى» قاعده «فراغ و «تجاوز) و«يداو 
«ضمان (4) 


الف - يكى اين بود كه براى تشريع اسلامى قاعده اى استوار بنا كند و براى عقيده اسلامى تمركزى نيرومند ايجاد نمايد و 


استمرار و بقاى اسلام رادر ميان امواج كوناكون تضمين فرمايد. 


ب - مفاهيم خطا و احاديث جعلى را اصلاح 


كك 


ج - براى مرجعيت خود از جنبه علمى و فقهى تمركز و توضيح دهد وامامت خود را از اين جنبه فريضه سازد. آن سان كه 
بزركان علماى ساير مذاهب اسلامى جز اعتراف به برترى و مرجعيت او (ع) كارى نتوانند كرد و مانند اعتراف ابو حنيفه بر اين 
امر كه كفت: «فقيه تراز جعفر بن محمد نديده ام و اين وقتى بود كه منصور خليفه به من كفت: اى ابو حنيفه» مردم» شيفته 
جعفر بن محمد شده اند» مسائل دشوار تهيه كن تا از او ببرسى. من جهل مساله براى يرسش از او آماده كردم و ابو جعفر 
منصور فرستاده اى به سوى من فرستاد تا بر او وارد شدم و جعفر بن محمد بر طرف راست او نشسته بود. وقتى به او (ع) جشم 
انداختم از هيبت وى احساسى به من دست داد كه از ابو جعفر منصور جنان احساسى به من دست نمى داد. سلام كفتم و 
اشارت كرد كه بنشينم. سيس بمن كفت اى ابو حنيفه مسائل خود را در محضر ابو عبد الله مطرح كن. سيس مسائل خود رادر 
او مطرح كردم. ايشان ياسخ مرا مى كفت و بدنبال آن مى فرمود: شما جنين مى كوئيد و اهل مدينه جنان مى كويند و ما جنين 
كوئيم. بسا كه آنان از ما ييروى كنند و بسا كه از آن دسته ييروى كنند و بسا كه با ما مخالفت ورزند. 


بالاخره جهل مساله را كفتم واو يكك مساله را بى جواب نككذاشت. ابو حنيفه ادامه داد: كاه ترين مردم كسى است كه به 


اختللاف ردم دانشمندترين مردم باشد.») )0 0( 


واضح است كه اكر فعاليتهاى علمى امام (ع) در سطح معارف و در 


حدى كه از آن سخن كفتيم نبود به امامت او اعتراف نمى كردند .)1١(‏ 


امام صادق (ع) با هر دو روش خود يعنى بنياد كذاردن و ويرانكرى, براى تثبيت دعوت اسلامى محيطى مناسب به وجود آورد 
وامكان نبرد به آن داد تا به ساير مراحل عمل منتقل كردد, و بسا كه در روش و شكل آنها اختلاف وجود داشت. 


اما كارهاى بنيادى او (ع) مشتمل بر فعاليتهاى ايشان براى د ك ركون سازى محيط تحت نظارت» و رعايت او نسبت به توده اى 
كه به او ارتباط داشتء و نظم دادن به آن فعاليتها بود. شكل كار صورت سرى داشت كه در اصطلاح فقهى به آن ١تقيه‏ 


امام (ع) مى خواستء يس از آنكه وضع اجتماعى آن سان كه او احساس مى فرمود, اجازه ايستادكى و نرمش و تقيه دهده با 
عمل سرى يا تقيه در مقابل مقاومت دشمنان - تا وقتى كه آنجه موجب قوام مرحله دعوت بود كمال يابد» - دعوت خود را 
تضمين و يشتيبانى كند. يعنى عمل را با ينهانكارى ادامه دهد و همانا كه اعمال و فعاليتهاى بنيانى او (ع) در درجه نخستين» 
مسائل حوزه شيعه با ملاحظه ارتباطى كه با امام داشتند بود. 


از موجوديت شيعه يشتيبانى مى شد و به آكاهى شان افزوده مى كشت و باهر اسلوبى كه مايه يايدارى آنان و وصول شان به 


مدارج عالى تا سطح نياز اسلامى بود به آنان مساعدت مى كرديد (15). 
فعاليتهاى بنيادى امام (ع) به شرح روشهاى زير نمودار مى كرديد: 


- نظارت بيواسطه بر شيعيانشء يعنى جماعتى از دوستان و طرفداران امام و برنامه ريزى اصلاحى او براى روش هاى شيعيان و 


رشد دادن آكاهى شان» و حمايت از موجوديتشانء و ترقى دادن آنان 


تا سطح نياز اسلامى و تا تشكيل سياه عقيدتى» و بيشتازى هاى آكاهانه و نظارت بر انتظام روشها تا آنكه اختلافات شخصى 
بين افراد توده شيعه حل شود و مال اندوزى از بين برود جنانكه «معلى بن خنيس در اين مورد كفته است: 


«امام (ع) احكام خداى تعالى را در ميان توده مخصوص از شيعيانش بر ياى داشت. يسء ماليات را از طرفداران خود مى ستاند 


و حسب شان كار خود به مصرف مى رسانيد. منصورء بارها او را به اين تهمت جلب كرد (17)) 

امام به بيروان فرمان داد كه به حاكم منحرف يناه نبرند و از داد و ستد و همكارى با او خود دارى كنند. 

امام (ع) در اين زمينه مى فرمايد: 

«هر مؤمنى كه به قاضى يا سلطان ستمكر شكايت برد و به غير از حكم خدا درباره او دادرسى شود, در اين كناه با او شريكك 
است'. و باز امام (ع) 

مى فرمايد: 


«هر كس بين او و برادرش در جيزى اختلا.ف باشد و كسى كه يكى از برادران خود را دعوت كند تا در ميان آنان حكومت 


نمايد» و آن كس از رسيدكى به مرافعه آنان خود دارى ورزدء به منزله كسانى اند كه خداى تعالى درباره آنان فرمايد: 


5 1 و و 
2 عدو 00 2 
ا ع 4 ا م 


َم تو إِلَى الّذينَ يَرْعُمُونَ أنَّهُمْ آمنُوا بما أَنْزِلَ إلوكك و ما أَنْزلَ مِنْ فيك يُرِيدُونَ أنْ يتتحاكمُوا إِلَى الطَاغُوتٍ وَ قَدْ 


كدو ه08 


وف سيت 


واان 


- 


(آيا به كسانى نمى نككرى كه مى يندارند به آنجه بر تو فرو آورده ايم و به آنجه بيش از تو نازل كرده ايم ايمان دارند. 


نميخواهند به نزد طاغوت به محاكمه روند همانا كه به آنان فرمان داده شده است كه از اين كار سرباز زنند). 


امام به بيروان 


فرمان داده بود كه با حكومت منحرف بيوند ببرند و در اين باب جنين مى فرمايد: 


«به آنان در ساختن مسجد يارى مكنيد)» (18). 
واز نظر فرمانهاى منفى و سلبىء قواعد آن را توضيح داده است: 


«از حكم دادن بيرهيزيد. جه. حكم دادن از وظايف امام است كه به قضا عالم باشد و در ميان مسلمانان به عدالت حكم كند 
مانند نبى و وصى. 

ازاين رو است كه امام (ع) در حكومت كردن به حق خويش تاكيد مى فرمايد و وجهه نظر خود را درباره اوضاع تثبيت مى 
نمايد و موفق مى كردد كه اصحاب خويش را از آميختن با وضع موجود يا تحت تاثير آن قرار كرفتن حفظ كندو با اين كار 
كه تعبيه كرده بودء آنان را بر ضد وضع موجود برانكيخت. اين روش براى بنياد كذاردن نسبت به شيعيان اسلوبى بود و براى 
ويرانكرى نسبت به حكومت موجود, اسلوبى ديكر. نظارت امام (ع) در اداره كردن اوضاع و يايكاهها به اين منجر كرديد كه 
قضائى بكمارد و به شيعيان فرمان دهد كه در اختلافهاى خود به آن قضات مراجعه كنند و به فرمان آنان كردن نهند. 

ابتكريك تا ذر مياق شما كست كدان دستورهائ ما جيزى فى دائد» اواراذن مان خوذ'نه سمث قاضئ بتشائيد كها هن :او وا بدي 


سمت بر مى كزينم و شما حكم خود را به نزد او بريد .))١18(‏ 


امام (ع) به اصحاب و يايكاههاى خود سفارش مى كرد كه در هر كارء مخفيانه عمل كنند» (تقيه) و در هر عملى كه انجام مى 
دهند توجه كامل داشته باشند كه مخالفان و دشمنانشان متوجه آن نشوند و مى كفت: 


«مبلغان خاموش ما باشيد). و به عبد اللّه 


بن جندب سفارش فرمود: 


اذ قزم مرا كاجزاعدن وسرحتاكيه بزوشيتاق وحمت 'فزماية. نراق رماايأ اعمال خوة دعوت كد كان تاشيد و كمال شعن :و 


و به معلى بن خنيس وصيت فرمود: «اى معلى امر ما را ينهان دار و ه ركز آ[شكار مككن (11)). 


در تحف العقول جنان آمده است كه امام (ع) به محمد بن نعمان احول سفارش كرد كه كار به ينهانى كند و به تقيه ملتزم 
باشد. اكر اخلال بعضى از صحابه او در افشاى اسرار نبود و مطالبى را كه نمى خواستند فاش كردد ينهان نككاه مى داشتند» 


جيزى نمانده بود كه كوششهاى امام (ع) به نتيجه رسد. 


بنده اى را كه مكنون علم ما را مى داند و آن را در زير ياى خود به خاكك مى سيارد.. اى نعمان من با فردى از شما جيزى مى 
كويمء اكر از قول من نقل كندء با اين كار براى خودلعنت مرا خريده است و من نيز از او برى هستم. يدرم فرمود جه جيز 


تحملش سخت تر از تقيه است. تقيه سبر مؤمن است. و اكر تقيه نباشد» خداى برستيده نشود. 


انبر اتعماة كب كه اسزازهانوا رز ملام شازة مانند كسى اسية كه اشير خوه هاا را :تقل «وساتك يلكه كناد او زر كت 
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است. 


خدا سوكند كه هيج سرى نداريد مككر كه دشمنانتان از شما به آن داناترند). 


اى يسر نعمانء بنده» مؤمن محسوب نمى كردد مككر كه سه سنت را رعايت كند: سنت خدا و سنت رسول الله وسنت امام را. 


اين عمل نسبت به همه اهل بيت (ع) استمرار يافت و دولت وقت اساسا به وجود آن آكاهى داشت اما حدود آن و جكونكى 


خطر آن را نميدانست. 


از اينجا بود كه امام (ع) و بيش از او يدران بز ركوارش در معرض بِى جوثى و مراقبت و شكنجه بودند و اككر امام (ع) با خرد و 
حكمت و حسن رفتار خود از دست منصور رها نشده بود» بارها بيش آمده بود كه نزديكك بود منصور خليفه امام (ع) را با 


سخت ترين طريقى صدمه رساند (19). 


امام» جنبشهاى رهائى بخش انقلابى را تاييد مى فرمود تا خير و وجدان امت اسلام و اراده آنان را برانكيزد و آن را به درجه 
اى حفظ كند كه حيات و صلابت امت را در مقابل سير نزولى شخصيت و كرامت انسانى حاكمان منحرفء مصون بدارد. 


اين كار را انقلابيان علوى بر عهده داشتند و با فداكاريهاى بى حاصل و ياس آور خود كوشيدند تا ضمير و وجدان اسلامى را 


محفوظ بدارند واز كسانى كه به آنان يعنى به يبشوايان (ع) وفادار بودند» يشتيبانى كنند. 


در روايتى آمده است كه در محضر امام صادق (ع) از شخصى از آل محمد (ص) كفتكُو مى كردند كه قيام خواهد كرد. 


ايشان فرمود: «ييوسته من و شيعيان من به كسى از آل محمد كه خروج كند دل بسته ايم. دوست مى دارم 


كه كسى از آل محمد (ص) خروج كند و نفقه عيال او بر عهده من باشد) .25١(‏ 


أماماعلن اناتو سيق الزرقنا دع البداررة واتون ارين على نويه ميف من كرد 446 إو: إل علطا 1١‏ للوتدهة لضن اود رو كار 
راه و انعكاس خشم الهى بود و با دشمنان خداوند مجاهدت كرد تا در آن طريق به شهادت رسيد. امام ادامه داد كه: ابو موسى 
بن جعفر نقل كرد كه از يدرش جعفر بن محمد شنيده بود كه كفت: خداوند عمويم زيد را رحمت كند او مردم را به سوى 
«الرضا از آل محمد؛ دعوت مى كرد واكر بيروز مى كرديد در ييشككاه خدا عهد خود راوفا مى نمود كه كفت: شما را به 
«الرضا از آل محمد) دعوت مى كنم )5١(‏ 


امام صادق (ع) مردم را بر آن مى داشت تادر شورشى كه زيد بر ضد دولت امويان كرده بود يشتيبان زيد باشند. هنكامى كه 
خبر قتل زيد به او رسيد بسيار ناراحت شد و اندوهى عميق براو دست داد واز مال خود به عيال هر كس از ياران زيد كه با او 


در آن واقعه آسيب ديده بودند هزار دينار داد 90 


هنكامى كه جنبش بنى الحسن (ع) شكست خورد, امام را اندوه فرا كرفت و سخت بككريست و مردم را مسئول كوتاهى در 


برابر آن جنبش دانست. 
ابن عمر كند كويد: «بر ابو عبد الله (ع) وارد شدم, به من فرمود: 


آيا از حادثه آل حسن آكاهى؟ خبر آن به ما رسيده است و دوست نمى دارم آن را دوباره باز كويم. آنكاه كفتم: اميدواريم 
كه خداى يزركك آنان را در عافيت نككاه دارد. آنكاه 


آن بزركوار فرمود: اما عافيت كجاست؟ سيس كريست جندان كه به كريه صدا بلند كرد و ما نيز كريستيم (0717. 


«اينكك اين ستايش امام از كسانى كه به كار آن جنبشها برخاسته بودند و آن اندوه و آن كريه و زارى بر آنان» ممكن نبود با 
نظر امام (ع) و اصحاب ايشان وفق دهد مكر آنكه جنبش زيد به طريقى به آنها مربوط مى شدء و زيد فقط به منظور كسب 
قدرت و انتزاع خلاغت از حكام وقتء به نفع خاندان ييامبر كار مى كرد. اكر زيد دعوت را براى شخص غود به عمل مى 


آوردء خود رادر عرض امامت قرار داده بود. در جنين صورتى نه ستودن او جايز بود نه كريه براو. 
انق ترتيلة حسات آثان با عساب :د ركراق انرق انية يا يتن عباس ا غاصنان خلافت تناو تمن ذاشيت: 
امام و رد ييشنهادهاى نظامى 


در فصل سابق از حقيقتى مهم سخن كفتيم و آن اين بود كه تحقق يافتن يبروزى قاطع امام (ع)» مرهون نجات يافتن عمل 
دك ركونسازى او در زمينه بنا كردن توده هايى بود كه به رهبرى معصومانه و يرايمان وى ارتباط داشت و همجنين به نظريه 
وى در حكومت مرتبط مى كرديد. در همان هنكام اين حقيقت كه مى كويد: انديشه استيلاى مسلحانه سياسى قضيه اى بود 


كه اكر هم شكست آن محرز نبودء با اين همه نتايج آن تضمين شه نبود» بعيد مى دانستيم. 
ازاين رو امام حاضر نشد حتى يكك لحظه در جنان كشمكش داخل شود. 


در يرتو اين حقيقت مى توان به تفسير باز كفت كه جرا امام (ع) از جنين ييشنهاد نظامى خود دارى كرد و به علت عواملى كه 


در جنبش او وجود داشت حاضر نشد 


سازش سياسى كند» نيز حاضر نشد از ديكران استفاده ماكياولى نمايد و الا دست كم برنامه اى كه امام براى مرحله عمل تنظيم 
كرده بود كه با وضع اجتماعى و زيستى امت هماهنكك شود و با واقعيت عمل د ك ركون سازى و سرنوشت سازى ارتباط داشته 


باشد» تحريف و دستكارى مى شد. 


يس برنامه هاى امامان عليهم السلام در عهده دار شدن دكركونسازى اجتماعى هيجكاه برنامه ماجراجويانه نبوده است كه به 
ميل خاطر و از روى بلند يروازى تنظيم شده باشد. بلكه همه برنامه هاى د كر كونسازى آنان بر يايه هاى علمى و موضوعى 


واضح بنا شده بود. 


امورى كه براى امام (ع) امكان داشت و اوضاع فكرى و سياسى عموم كه او را وا داشت تا همه ييشنهادهاى نظامى و مسلحانه 
و سازشهاى سياسى را رد كندء به كار امام از درون ضربه مى زد و حركت او را هر وقت اراده مى كردند در نطفه خفه مى 


عباسيان وقتى موفق شدند تا نظام حكومت اموى را زير و رو كنند كه شعار «رضا از آل محمد» را ندا در دادند و از آن استفاده 
ماكياولى كردند تا عواطف علويان و يايكاههاى مردمى آن را جذب كنندء و آن به اين اعتبار بود كه از طرفى اهل بيت 
نموذار قوترية ات بوادلتد كابأ سبياست امويان معارضة :داشت و ان طرق د ركر مساله عدالت اجتماعق ترا بر هده كرقتة 
بودند (5؟) 


«و هيجكاه به امويان كه حكومت را غصب كرده بودند تسليم نشدند و اظهار اخلا.ص و مهرشان به «آل محمد (ص) و 
ييوندشان با آنان فقط تبليغات بود تا عاطفه مردم را بخود جلب كنند» (20). «جنانكه مبلغان عباسيان كه ميكوشيدند همه 


شيعيان علوى را به صفوف خود جلب كنند» قصد اصلى خود را آشكار كردند و آن وازكون ساختن حكومت اموى بود. اما 
كوشش خود را براى به دست آوردن خلادفت ينهان داشتند و از هر كونه تظاهرى كه حكايت كند براى كرفتن مقام علويان 
قيام كرده اند» خوددارى ورزيدند بلكه جنين مى كفتند كه به خونخواهى شهيدان علوى قيام كرده اند. 


«در آغاز شايسته جنان است كه به اين نكته اشارت كنيم كه خاندان عباسيان اصول تبليغ دعوت را يايه كذارى نكردند و ابذر 
آن را نكاشتند بلكه فقط شرايط بود كه آن خاندان را به سوى رهبرى يكك نظام سرى و استوار سوق داد و همه دستكاهها و 
مبلغان آنها آماده اين كار بودند. يس ميوه هائى را جيدند كه عموزاد كان علوى شان كاشته بودند و بر امواج عظيم انقلاب 
سوار شدند و از كسانى كه سختترين محنت را تحمل كردند تا آن نظام سرى استوار را به وجود آوردند. روى كرداندند 
(52). 


عباسيان حقيقت عواطف علويان را ادراكك كرده بودند و شعارى دلخواه و ياكيزه را در نظر كرفتند و طرح كردند و براى «رضا 


از آل محمد) تبليغ نمودند. 


رهايى شان مى داد. اكر دعوت و تبليغ را به خاندان خود منحصر مى كردند و هر جه در دل داشتند آشكارا مى كفتند» البته 


دراين صورت خاندان علوى و مبلغان مخلص آنان عليه آنها مى شوريدند. 
بعلاوه توده هاى مردم كه شيفته فضايل اولاد على و فاطمه (ع) بودند نيز بر ضد آنان قيام مى كردند. 


ابو مسلم خراسانى به امام صادق (ع2 نامه اى 


نوشت و در نامه اين مطلب را قيد كرد كه: «من مردم را از دوستى بنى اميه به دوستى اهل بيت دعوت كردم و تبليغ نمودم كه 


بنى اميه را تركك كنند و به اهل بيت بببوندند» يس اككر مى يذيرى كارى ديككر بر عهده تو نيست ...) (97) 


اينكك بنككر كه امام (ع) در ياسخ او جه نوشت و خطاب به خراسانى جه فرمود: «نه تواز مردان منى نه زمان» زمان من است.) 
(18) بااين واكنش امام (ع)» براى ما روشن مى شود كه انككيزه او در رد كردن بيشنهاد آن بود كه به عدم صداقت كوينده 


عدم وجود نيروى كافى براى قبضه كردن حكومت آ كاه مى شويم. 


يس از آن كه كوششهاى عباسيان در مورد امام (ع) با شكست روبرو كرديدء جنين انديشيدند كه با همان مضامين مكتب» 
كرؤه دكز علوياة وازراتكيوتل و“منظووشنان امن بود ك ةراق به :دسحت اوردن حكؤمت و قرزه ست اوردن احساس و 
عواطف توده هاى مردم از مراكز علوى استفاده كنند. يس به عمر الاشرف بن زين العابدين نامه فرستادند اما او نيز با دعوت 


آنان مخالفت كرد. سيس براى عبد الله بن حسن نامه نوشتند و او تقاضايشان را يذيرفت. 
سيس جعفر صادق (ع) او را از اين كار بازداشت و متوجه عاقبت كار كرد اما او نيذيرفت. 
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به اين امر اولى است» 


و جماعتى از عباسيان را به نزد او فرستاد و كفت با فرزندم بيعت كنيد.) (9). 


جهش يارى آورده است كه: «امام صادق (ع) به عبد الله بن حسن نصيحت كرد كه دعوت بنى عباس را نيذيرد و به او كفت: 
اى ابو محمد از جه هنكام اهل خراسان شيعيان تو كرديده اند؟ تو ابو مسلم را به خراسان فرستادى؟ و توبه او فرمان دادى كه 
جامه سياه فوشة و انناة كسوارو عاق شود رسيت املداتشاة سد ؟ ا موعت تنرازن دشان به انها كن ديد ؟ ا 


امام از مجارى امور آ كاه بود و به شرايط و اوضاع احاطه داشت و از آن رو مى دانست كه خلافت عباسى مسجل است و 


ابوطالب نخواهد رسيكد.») 


كوشش دوم از طرف ابو سلمه خلال بود واو يكى از نقيبان دولت عباسى و عضو فعال در رهبرى انقلابى عباسيان بود. او 
رسولى نزد امام فرستاد كه: «براى دعوت مردم به او و راندن بنى عباس آماده است»» اما ياسخ امام به او جنين بود: «مرا به ابو 
سلمه جكارء ابو سلمه شيعه ديكرى است.) فرستاده ابو سلمه كفت: من به رسالت آمده ام. 


يس ابو عبد الله جراغ طلبيد آنككاه نامه ابو سلمه را برداشت و زير شعله نككاه داشت تا نامه بسوخت و به فرستاده او كفت: «از 


آنجه ديدى صاحب خود را آكاه كن (1). 


ازاين مطلب مى فهميم؛ ادعاى كسانى كه مى يندارند عمل امام در رد كردن حكومت با 


وجود مناسب بودن اوضاع و شرايط يعنى كنار كذاشتن جنبه سياسى رهبرى با وجود هماهنككى شرايطء» از طرف امام, اشتباه 
بوده استء به خطاست. زيرا اين رد كردن حكومت» خود شكلى از اشكال عمل سياسى بود كه شرايط موضوعى را براى او 


امام (ع) از در دست كرفتن حكومت خوددارى فرمود و اين كار را به وقتى موكول كرد كه نقش د كركون سازى امت را ايفا 
كند ودر مجراى افكار امت تاثير ككذارد و در رويدادهاى مهم برابر امت نفوذ كند و انحرافهاى كوناكونى را كه واقعيت 
سياسى و اجتماعى به وجود آورده بود تصحيح نمايد. آنككاه در داخل امت عهده دار تجديد بنا شود و امت را آماده سازد تا 


در سطحى درآيد كه بتواند حكومتى را كه خود مى خواهدء به وجود آورد. 
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امام هفتم 


امام موسى بن جعفر (ع) 


امام موسى بن جعفر (ع) همان راه و روشى راادامه داد كه امام صادق (ع) در روبرو شدن با اجتماع» بر محور عمل و برنامه 


ريزى اتخاذ كرده بود. 


محور نخستين: برنامه ريزى فكرى و آكاهى دادن عقيدتى و جاره كرى در روبرو شدن با عقايد منحرف و انككّيزه ها و وايس 


كرائيهاى شعوبى و نزاد يرستى و عقايد مختلف دينى. 


از خطرناكترين اين تبليغات زهرآ كين» تبليغ افكار الحادى و كفرآميز بود كه تزريق زهر آن با فعاليت و كسترش در دلهاى 
نوجوانان سِبَلمانٌ سرازيرشده بود. موضع امام موسى (ع) در برابر اين تبليغات» آن بود كه با دلايل استوار در برابر آن باستد و 


با يوجى و بى مايككّى آن به معارضه برخيزد و دورى آن 


راااز منطق و واقعيت توضيح دهد و عيوب آن را باز كويد تا آنجا كه كروهى انبوه از ييروان آن عقايد به اشتباه خود و فساد 
خط مشى اتخاذى خويش اعتراف كردند و به اين جهت جنبش امام درخشندكى يافت و قدرت علمى آن حركت منتشر 
حكومت كران آمد و با آنان با شدت و فشار و شكنجه رفتار كردند و در زمينه هاى عقيدتى آنان را از كفتككو باز داشتند و 


امام موسى (ع) ناجار شد به هشام (يكى از اصحاب خود) 


فرستاده اى كسيل دارد و او را هشدار دهد تا به علت خطرهاى موجود از سخن كفتن خود دارى كند و هشام تا مركك مهدى 


خليفه از سخن كفتن خود دارى كرد .)١(‏ 


كروهئن كثير :ان بزر كات «داتشمتدان و راوبان جديث: ان كساتق كةادن داتشكاة بزركك امام صادق (ع) تحصيل مى كردندء 
هنكام اقامت او در يثربء بيرامون امام موسى (ع) كرد آمدند و ايشان با توانائى و نيروى بسيار بر فقه اسلامىء آراء و عقايد 
خردمندانه در فقه اسلامى ابراز كردند. مجموعه هاى بسيار از احكام اسلامى به او (ع) منسوب است كه در باب حديث و فقه 
تدوين شده است و دانشمندان و راويان حديث همواره با آن افاضات علمى» همدم بودند واحاديث و كفتكوها و فتواهاى او 


سيد بن طاووس جنين روايت كرده است كه ياران و نزديكان امام (ع) در مجلس او حاضر مى شدند و لوحه هاى 1 بنوس در 
آستين ها داشتند. هركاه او (ع) كلمه اى مى كفت يا 


در موردى فتوى مى دادء به ثبت آن مبادرت مى كردند (7). 


آن دانشمندان همه انواع علوم را با توجه به كوناكونى و يهناورى آن از او نقل كرده اند. كوششهاى علمى او همه مراكز 
التلامفئ افا كرفته بودن ذاشكدان سلى ايش التشلئ» يشكشها وغطابائ علمى:او .وآ نقل كرد ائل: 


محور دوم: نظارت مستقيم بر يايكّاههاى توده اى و طرفداران و يبروان خود و هماهنكى با آنها در ييش كرفتن مواضع سلبى و 
منفى در برابر حكومت,ء به منظور ناتوان كردن حكومت از نظر سياسى و بريدن از آن و حرام كردن تماس با آن و به محاكمه 
داد كسترى دولتى دعوى نبردن و شكايت نكردنء به منظور آماده كردن وسايل سقوط آن حكومت و نابود كردن آن از نظر 
سياسى. 

جيزى كه امام (ع) را دلير ساخت تا جنين موضع استوارى داشته باشد» آن دك ركونى آشكار و كستردكى و انتشار يايكاههاى 
مردمى ايشان بود. 

اين مطلب با جنبش امام (ع) و با فعاليتهاى منفى او نسبت به حكومت منحرف عباسيان» و فرا خواندن او در حرام دانستن يارى 
باشيكومت "كان هر زمينة: ان زمبيه ها هماهدك شده بود. اين موضع امام در كفتكوى وى با يكى از اصحابء (صفوان) آشكار 


مى كردد: 
-اى صفوان همه جيز تو يسنديده است جز يكك جيز. 
- فدايبت شوم آن جيست؟ 


- كرايه دادن شترهايت به اين ستمكار - يعنى هارون - به خدا سوكند آنها را از جهت تكبر و خودخواهى ويا شكارو 
سركرمى كرايه نداده ام» بلكه براى اين راه - راه مكه - كرايه داده ام و خود همراهى با شتران را بر عهده نمى كيرم بلكه 
غلامان خود را با آنان مى فرستم. 


يس امام 


(ع) او را كفت: 
داى صفوان آيا كرايه ات بر عهده آنان است؟ 
- آرى فدايت كردم. 


- آيا دوست مى دارى زنده بمانند تا كرايه تو را بيردازند؟ 


دارى. 

عن 'فزمودةاهر كن بقاع انان زادووست ذافقه باشد از انان اسة وهر كين ان آثان ياشد:وارد اسن كردت 

امام نارضايى و خشم خود رااز حكومت هارونء ييايى ابراز مى فرمود و همكارى با آنان را در هر صورت و شكل كه باشد 
حرام مى دانست و اعتماد و تكيه بر آنان را منع مى كرد و با اين سخن كه فرمود: 

«به آنان كه ستمكارند تكيه مكنيد كه كرفتار دوزخ مى كرديد» » مردم را از تماس با ستمكاران باز مى داشت و تمايل به آنان 


بود. 


ياران خويش را از شركت كردن در سلكك حكومت هارون يا يذيرفتن هر كونه مسئوليت و وظيفه دولتى بر حذر مى داشت و 


به زياد بن ابى اسلمه فرمود: 


«لى زياد؛ اكر از يرتكاهى بلند فرو افتم و ياره ياره كردم بيشتر دوست مى دارم تا براى آنان كارى انجام دهم و يا بر بساط 
كسى از آنان ياى كذارم (2). 


انا اماءازع)#علن ون يقطيق. يكى نيزر كك بارا كوكو يرا زان فرمان اسساء كرد والجاوت :واد تنا متصب ووارت زافو 
روزكار هارون عهده دار كردد وييش ازاوء منصب زمامدارى را در ايام مهدى بيذيرد» (؟) او نزد امام موسى (ع) رفت و از 


او اجازت خواست تا استعفا دهد و منصب خود را تركك كند. اما امام (ع) او 


را ازاين كار باز داشت. و او را كفت «جنين مكنء ما به تو آموخته شده ايم و برادران تو به سبب تو عزت دارند و به تو افتخار 


شايد به يارى خدا بتوانى شكسته اى را درمان كنى و دست بينوائى را بككيرى يا به دست تو مخالفان خدا درهم شكنند. اى 
على كفاره و تاوان شماء خوبى كردن به برادرانتان است. يكك مورد را براى من تضمين كن. سه مورد را برايت تضمين مى 
كنم. نزد من ضامن شو كه هر يكك از دوستان ما را ديدى نياز او را بر آورى واو را كرامى دارى و من ضامن مى شوم كه 


هركز سقف زندانى به تو سايه نيفكند ودم هيج شمشير به تو نرسد و هركز فقر به سراى تو ياى نككّذارد. 
اى على» هر كس مؤمنى را شاد سازد» اول خداى را و دوم ييامبر را و در مرحله سوم ما را شاد كرده است (8)). 


همه مسلمانان در احراز اين مقام برترى دارد. 


مناظره او (ع) با هارون الرشيد در مرقد نبى اكرم (ص) و در برابر توده اى عظيم از اشراف و فرماندهان ارتش و كارمندان 
عاليرتبه دولت اتفاق افتاد. 


هارون روى به ضريح مقدس رسول اكرم (ص) جهره سود و جنين سلام كفت: 


درود بر تواى يسرعم. واز نسبت خود با نبى اكرم مفتخر بود. جه او به سبب نزديكى با رسول اكرم (ص) به مقام خلافت 


نائل آمده بود. آنككاه امام كه حاضر بودء بر نبى اكرم درود 


فرستاد و كفت: «سلام بر تو باد اى يدر). 
رشيد خرد خويش از دست بداد و ناراحتى او رافرا كرفت. زيرا امام (ع) در آن فخر و مجد براو ييشى كرفته بود. 


بس با آهنككى لبريز از كينه و خشم به او كفت #2 تمر كفس كةاتو انهاه وسول: الله (صض) 6د يكترئ ؟: و امام ياسخى تند به او 
داد و ككفت اككر رسول اكرم زنده مى شد واز تو دخترت را خواستكارى مى فرمود» آيا او را اجابت مى كردى؟ هارون 


كفت: سبحان الله و به اين كار بر عرب و عجم فخر مى كردم. 


امام كفت: اما او دختر مرا خواستكارى نمى كرد و من دختر به او نميدادم زيرا او يدر ما است نه يدر شما. و به اين علت ما به 
او نزديكتريم (2)). 


هارون كه اين دليل او را از ياى درآورد. به منطق ناتوانان يناه برد و به دستكيرى امام (ع) فرمان داد و او را زندانى كرد (/0. 


موضع امام (ع) در برابر هارون» آشكار و روشن بود. امام (ع) در يكى از كاخهاى استوار و زيباى هارون كه مانند آن در 


كداك :و حاف #ركر بوه وار كد هازروق مترممت ا قدريتك كقة :ابد سر حون است؟ 
امام بى واهمه و اعتنا از قدرت و جبروت او كفت: اين سراى فاسقان است. خداى تعالى فرمايد: 


سَأَطْدِرِفُ عَنْ آياتى الّدينَ يتكبِرُونَ فى الَْدْض بِثَيِرِ الح وَ إِنْ يرَا كل آيدِ لا يؤْنُوا بها وَ إِنْ يرا سَبِيلَ الوَضْدٍ لا يَتَحذُوهُ سَبيلا 
يَرَوْا سَبيلَ الي يَتَحْذُوُ سبلا 


(كسانى را كه در روى زمين. , 52-00 ؛ بر خلاف حق كردن مى فرازند از آيات خود روى كردان مى كنم. 


هر جد همة يالك راءمن حيتكذة نه ان اسان نم ١.‏ وزتك ا كوراة :رشك را تند 1[ راءرا براتمى كريفن وا ص وام كمزافى زا 


مشاهده كنند آن را انتخاب مى كنند. (هود - .)١1١‏ 

هارون از خشم لرزيد و موجى از تشويش او را فرا كرفت. آنككاه به امام كفت: خانه از آن كيست؟ 
تابخ سر شتعه-ماارا مجال اسة: و ديكزان زا فته 

- جرا صاحبخانه آن را باز يس نميكيرد؟ 

- خانه را آباد از او كرفتند و تا آباد نككردد آن را يس نمى كيرد. 

شيعيان تو كجايند؟ و در اينجا امام (ع) سخن حق تعالى را قرائت كرد: 

يكن الَِّينَ كفَُوا مِْ أَهْلٍ الكتاب وَ الْمَطْ رٍكينَ متفَكين عّى أيهُم الييكة. 

(كافران از اهل كتاب و مش ركان جدا نبودند تا براى آنان از جانب خداى بينه اى آمد.) 

هارون را خشم فرا كرفت و كفت آيا ما كافرانيم؟ 

- نه» اما جنانكه خداى تعالى فرمايد: 


نَم تر إِلَى الّذينَ يَدّلُوا نعمت الله كفراً وَ أَحلُوا قَوْمَهُمْ دارَ البوار (... آنان كه نعمت خمداى را به كفر تبديل كردند و بيروان 


خود رادر سراى هلاكت جاى دادند.) ابراهيم - /ا؟ - 50 


واينجنين امام آشكار كرد كه هارون منصب خلافت را غصب كرده و سلطنت و حكومت راء دزديده است. اين مطلب خشم 
هارون را بر او (ع) بر انكيخت و به هنكامى كه شنيد امام او را به مبارزه مى طلبد و در موضعى است كه در آن نرمش نيست» 


ودر هنكامى ديكرء وقتى هارون از امام (ع) راجع به فدكك يرسيد تا آن را به او باز يس دهدء 


امام (ع) از باز يس كرفتن خوددارى فرمود مككر اينكه حدود آن را نيز باز يس دهند. 
رشيد يرسيد: حدود آن جيست؟ 

امام (ع) كفت: اككر حدود آن را بككويم آن رايس نخواهى داد. 

هارون ياى فشرد تا حدود آن را براى او معلوم دارد و امام (ع) جز آنكه مرزهاى فدكك را تعيين كند جاره اى نديد و كفت: 
«مرز نخستين عدن است» وقتى هارون اين سخن را شنيد جهره اش برافروخت. 

امام (ع2 همجنان به سخن ادامه داد: «مرز دوم سمرقند»! 

رنكك هارون به تي ركى كرائيد و خشمى بيكران او را فرا كرفت. 

اما امام (ع) كفتار خود را بى كرفت و فرمود: «مرز سوم افريقا»! 

رنكك هارون سياه شد و با آوائى كه خشم از آن مى باريد كفت: «هيه 

و امام» حد آخر را بيان فرمود و كفت: «از ساحل دريا تا ارمنستان. 

رشيد خويشتندارى از دست بداد و كفت: 

- آن وقت براى ما جيزى باقى نمى ماند. 

- «مى دانستم كه تو آن راباز يس نخواهى داد) (8). 


محور جهارم - بيدار كردن وجدان انقلا-بى امت از راه تشويق آنان براى شورش و مبارزه. شورش و مبارزه را علويان به كار 
كرفتند تا وجدان اسلامى و اراده اسلامى را از سقوط در برابر حكام منحرف نككاهدارند. يبشوايان (ع) از متعهدان با وفاى آن 


كار يشتيبانى مى كردند. 


هنكامى كه حسين بن على بن حسن - صاحب واقعه فخ - )3١(‏ بر آن شد تا عليه اوضاع فاسدى كه با هر كس كه شيعه و 
علوى و طرفدار امام بود» توهين و شكنجه هاى شديد اعمال مى كرد» شورش كندء نزد امام موسى (ع) رفت و ازاو در باب 


قيام خود مشورت كرد. امام روى بدو كرد و كفت: 


«تو به قتل مى رسىء از رفتن صرفنظر كن. مردم فاسقند و به ظاهر ايمان دارند و در دل نفاق و شركك مى ورزندء انا لله و انا اليه 


راجعون. خداى شما رااز ييروان خود به شمار آورد). 


هنكامى كه امام موسى (ع) واقعه قتل حسين را شنيد بر او كريست و سجاياى او را بيان كرد و بر او ناليد كه: «انا لله و انا اليه 
راجعون. به خدا سوكند» مسلمانى صالح و روزه كير و قدرتمند كه امر به معروف و نهى از منكر مى كرد و خانواده اش مانند 


نداشت» د ركذشت )١١(‏ 
وقتى موسى هادى از دست علويان به ستوه آمدء آنان را به مركك و نابودى بيم داد و امام موسى (ع) را به ياد آورد و كفت: 


عهده دار كار دين است غ20 


يس اصحاب او خروشان نزد امام شتافتند و به او يند دادند كه ينهان شود تااز شر آن كافر سركش رها كردد. 
امام (ع) لبخند زد و به قول كعب بن مالكك شاعر تمثل فرمود: 


«سخينه را كمان جنين است كه بر يروردكار خويش يبروز مى كردد. اما به زودى مغلوب خواهد شد. 


اداوضال كا ا 0 
اران اليه عوى اف 

" - مكاسب شيخ انصارى. 

؟ - جهشيارى. 

ه - مكاسب شيخ انصارى. 
]عا اندو ا 1 

بات ون كرو الخواض قوع 
#اشروود يطاقق حون امن اق 


٠‏ -«فخ نام محلى است در يكك فرسنككى مكه و فاجعه اى عظيم در آنجا روى داد كه يس از واقعه 


كربلاء آن رااز حيث فجيع بودن بى مانند دانسته اند. 


حسين بن على بن حسن بن حسن بن على بن ابيطالب (ع) كه در تاريخ» معروف به حسين بن على شهيد فخ مى باشدء با 
سيصد نفر از علويان و طرفداران خاندان عصمت و طهارت عليه خليفه خروج كردند واز مدينه به سوى مكه براه افتادند. در 
وادى «فخ با كروهى كثير از عباسيان كه مجهز و مساح بودند برخورد نمودند. جنكك سختى در كرفت. علويان و بنى الحسن 
شكست خوردند و بيش از صد نفرشان را سر بريدند شهادت حسن در خلافت موسى هادى عباسى روى داد به تاريخ / 
ذيحجه الحرام سال 198 هجرى. 


حضرت امام جواد (ع) فرمود براى ما اهل بيت يس از واقعه كربلا واقعه اى سهمكين تر از واقعه فخ روى نداده است. 


حسن بن على و يدرانش از تاريخ سازان بوده و هر يكك را داستانى مفصل است. حسن دوم را بنام حسن مثنى و حسن سوم را 
حسن مثلث ناميده اند. (اقتباس از مروج الذهب و منتهى الآمال - م). 


١‏ مقاتل ص "7دع. 
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فعاليت امام و زمينه هاى آن 

فعاليت امام در دو زمينه ينهانى و آشكار صورت مى كرفت. 
فعاليت سرى 


بابداري و اسفاد فى امام (ع) در مقابل اوضاعء دو راه داشت. نخستين آن: مقاومت منفى كه از آن سخن كفتيم و آن در اين 
امر نمودار كرديد كه امام (ع) به هواداران و طرفداران و رابطان خود فرمان داد كه با دستكاه حكومت قطع رابطه كنند و هيج 
معامله اى در هيج سطحى از سطوح با آنان نداشته باشند (آن سان كه در داستان صفوان به آن اشاره شد). 


اين مقاومت با وجود اين كه 


نمودار مقاومت منفىء به جاى روى در رو شدن و مقابله و مبارزه مسلحانه بود اما مقاومت و معارضه اى حتى در صورت 
منفى» براى حمايت اسلام و يشتيبانى از آن» عملى بزركك و مثبت بود. جه. انحراف حكمرانان از رسالت و مكتب» صورتى 
زشت از اسلام منعكس مى ساخت و رهبرانى كه از اهل بيت بودند ناجار مى بايست جهره بى آلا-يش و نورانى اسلام را 
منعكس كنند و ييوسته تفاوتهاى ميان مكتب و حكومت وقت را در عملء به تاكيد باز نمايند و به اين ترتيب» اسلام در سطح 


نظرى» خالى از هر كونه انحراف نمايان كرديد» هر جند مراحل اجرا و تطبيق آن صورتى زشت به خود كرفته بود .)١(‏ 


سازماندهى برخى از كروههاى شيعه؛ از روش كروهى از دلاوران كه در كنامهاى خويش به سر مى بردند» رنكك مى كرفت و 
در آنجا بود كه فهرستهاى خصوصى و سرى نامهاى شيعيان» نزد بعضى از ياران بيشوايان (؟) نككاهدارى مى شد. ماموران 


حكومت در آن وقت كوشيدند كه آن اسامى را به دست آورند اما نتوانستند. 


در هر صورت, آن كروههاء تشيع را در سراسر كشورهاى اسلامى» دور از جشم حكومت و مراقبت آن منتشر ساختند تا آنجا 
كه به صورت نيروئى بزركك در آمده و ديكر دشوار بود كه بتوانند آنان را به اطاعت از حكومت وادار كنند و به زودى قدرت 
حاكم ناجار كرديد, جنانكه بعدا در عهد امام رضا (ع) خواهيم ديدء به امام رضا (ع) يناه جويد و ولايت عهد را به او 
واكذارد. (*) 


امام (ع) با اين روش حق خود را در حكومت مؤكد كردانيد و به نككاهدارى ياران و يايكاههاى خود از آلودكى در آن 


وضعيت فاسد و نظارت بر آنان و برنامه ريزى براى آنان و رشد و آكاهى و مدد رسانيدن به آنان در همه روشهاى مقاومت و 


هدايتشان تا سطح ييشتازى آكاهانه و آشنائى به زمان و وظيفه مكتبى خود. عمل كرد. 
روش ينهانى امام به دو صورت نمودار كرديد: 


الف - تائيد جنبشهاى انقلابى و يشتيبانى از وفاداران آن جنبشها و شورشهائى كه انقلابيان خاندان او آن را رهبرى مى كردند 
امام على بن ابيطالب مى رسيد رهبرى آن را عهده دار بود ديديم. 


«رضااز آل محمد) تبليغ مى كردند. (6) 


ب - به دست كرفتن قدرت رهبرى و نظارت مستقيم بر امور شيعيان» و راهنمائى آنان از نظر عقيدتى و فكرى واز لحاظ 
رفتار» تااز آنان يايكاهى نيرومند براى جنبش خود آماده سازد و در درون امت نفوذ بهم رساند تا هدفهاى امام (ع) به ثمر 


رسد و انحرافها و كجرويهايى كه در درون امت به وقوع مى ييوست اصلاح كند. 


قسمتهاى دشوار و كرفتاريهاى بسيار كه شيعيان در آن روزكاران سياه با آن روبرو بودند و براى ابراز كردن دردهاى خود و 


رساندن شكايتهاى خويش راهى نداشتند» جندان بود كه بر در و ديوار شكايات 


خود را مى نوشتند تا مردم بر آن آكاه كردند (0)» و بدانند كه جه مايه رنج و شكنجه بر آنان مى رود. 


يارهاى از شعارهاى نوشته شده. دلائل علويان را در حقانيت شان در امر خلافت و رعايت شؤون مسلمانان نشان مى داد» و 


بيان مى كرد كه آنان از همه به نبى اكرم (ص) نزديكترند و در امت جانشينان اويند (2). 
فعاليت آشكار 


فعاليت آشكارء براى امام (ع) اين فرصت را به وجود آورد كه به درمان نادانى امت از عقايد و احكام اسلام يردازد و شبهه 
هاى الحادى و كفر آميز را كه جنبشهائى به وجود آورده بود كه نتيجه كشوده شدن دروازه هاى كشورهاى اسلامى آن روز 


بر روى جريانهاى بيكانه وغربى بود ياسخ كويد (/0. 


واين مساله از دشواريهاى بزركى بود كه امام (ع) با آن روبرو كرديد و ميان اوبا هدفش جدائى و دورى به وجود آورد. لذا 


در زمينه اى ديكرء با يبشوايان مذاهب اسلامى و رهبران آن» در جلسه هاى بحث و مناظره و اعتراض علنىء در مراكز و اماكن 
عمومى باب مذاكره و استدلال و توجيه نظريه امامت را كشود. اين بحثها و مناظره ها بر عهده هشام بن حكم و هشام بن سالم 
و مؤمن طاق بود و نتيجه اين شد كه فكر تشيع انتشار يافت و افكار آن در ميان مسلمانان رايج كرديد و آن حجتهاى قوى و 
برهانهاى قاطع كه بر منطق و بحث موضوعى تام استوار بود» انديشه هاى تشيع را بهر سوى يراكند و«كريدى فوا آنان را 
صاحبان افكار آزاد توصيف كرده است (6). 


شكك نيست كه عمل 


نيروى لازم را براى كسترش افكار و آماده كردن زمينه مناسب براى يذيرفتن دعوت او آماده مى ساخت. 
سخن جينى درباره امام (ع) 


ياره اى از فعاليتهاى امام (ع) به وسيله سخن جينان به هارون الرشيد مى رسيد و اين امر كينه و خشم او را بر مى انكيخت. يكك 
بار به او خبر دادند كه از سراسر اطراف جهان اسلام, اموالى هنككفت به نزد امام موسى بن جعفر (ع) جمع آورى مى كردد و 


هارون به دستكيرى امام (ع) و زندانى كردن او (ع) فرمان داد. يحيى برمكى آكاه شد كه امام (ع) در بى كار خلافت براى 
خويشتن افتاده است و به يايكاههاى خود در همه نقاط كشور اسلامى نامه مى نويسد و آنان را به خويش دعوت مى كند واز 
آنان مى خواهد كه بر ضد حكومت قيام كنند. يحيى به هارون خبر برد و او را عليه امام (ع) تحريكك, كرد. هارونء امام را به 
زندان در افكند واز شيعيانش جدا ساخت و امام (ع) روزكارى دراز (شايد شانزده سال) در زندان هارون كذراند تا در زندان 


به ديدار يرورد كار خود نائل آمد. 
امام (ع) رنجهاى بسيار تلخ و شكنجه هاى بسيار سخت تحمل فرمود. 


امام (ع) در زندان دلتنكك شده واز درازى روزكار زندان به ستوه آمده بود و به جهت بيمى كه از ارتباط او با شيعيان مى 


رفتء از زندانى به زندانى» زير نظر و محافظت ياسبانان و جاسوسان روز كار 


مى كذرانيد. 


شريفش را ضعف و لالغرى فرا كرفت و هنكمّامى كه در يبشكاه يرورد كار سجده مى كرد. مانند يبراهنى بود كه بر زمين 
كسترانيده باشند. روزى در آن حال فرستاده خليفه منحرف بر او وارد شد و كفت خليفه از تو بوزش مى طلبد و به آزادى تو 


اما بايد به ديدار او روى وازاو يوزش طلبى و اسباب خشنودى او را فراهم آورى. امام (ع) ابرو در هم كشيد و با كمال 


صراحت به او ياسخ منفى داد. 

او تلخى جام ناكوار زندكانى را تحمل مى كرد تنها براى اين كه هدف رهبرى منحرفء محقق نككردد. )٠١(‏ 
امام (ع) از زندان نامه اى به هارون فرستاد و در آن نامه نفرت و خشم خويش را بر او ابراز فرمود. اينكك متن نامه: 
«هركز بر من روزى ير بلا نمى كذردء كه بر تو روزى شاد سيرى مى كردد. 

)11( .» 


امام (ع) در زندان» عذابهاى كوناكون و شكنجه هاى فراوان تحمل كرد. دست و ياى مباركش را به زنجير مى بستند و فشار 
بسيار و آزارهاى كشنده بر او روا مى داشتند و زان يس كه همه رنجها و دردهاى جانفرسا را براو وارد كردند» زهرى كشنده 


ينج روز به ماه رجب مانده اتفاق افتاد. )١7(‏ 
مرحله سوم 


كفتيم كه در مرحله نخستين» همه كوشش بيشوايان (ع) متوجه برنامه ريزى و به وجود آوردن كروهى بزركك و متحد از 
شعان 


كرديد تا به روش آنان تربيت شوند واز وجودشان يشتيبانى به عمل آيد و آكاهى شان بالا كيرد و يايكاههاى مردمى شان 
يكيارجه كردد و جهار جوب معالم فكرى و اجتماعى شان در جهان اسلام با برنامه عقيدتى قرين شود. آن مرحله با شهادت 


امام موسى بن جعفر - شهيد زندانى - يايان كرفت تا مرحله جديدى آغاز كردد. 


مرحله جديد را امام على الرضا (ع) هنككامى كه كروه شيعيان و يايكاههاى مردمى آن در سطحى قرار كرفت كه تقريبا مى 
توانست مهار حكومت را به دست كيرد و كار سياسى را تجربه كندء كشود. در اين مرحله خواهيم ديد كه يايكاههاى مردمى 
و كسترش آن عليه حكام آن روزء خطر سياسى به وجود آورده بود. 


خصوصيت اين مرحله همبستكى شديد بين امام به عنوان رهبر» و يايكاههاى او و ياران و ييروانش بود كه انواع شكنجه ها و 
كشتارها و دربدرى ها را متحمل شده بودند. 


حاكمان وقت, توطئه هاى رياكارانه اى بيش كرفتند تا امام (ع) را بر كنار كنند و او را در برابر مردم و يارانش در تنكنا قرار 


دهند و با هر شكل و روشى و با هر نيرنكك و تزويرى» مردم را از ييرامون امام (ع) دور سازند. 


١‏ - دائره المعارف اسلامى. بحث آغاز زمان امامان (ع) 
؟ - رجال نجاشى. 
* - زندكانى امام موسى كاظم (ع) شريف قريشى ج 7 ص 188. 


- شخص مخصوصى را نام نمى بردند تا مورد شتم و آزار خلفا واقع شود ولى در هرحال از جاذبه آل محمد (ص) در ارواح 


فرقم استفاده مى كردند. 6 
ف - زند كانى امام موسى از قريشى ص .15١‏ 


5١5-0١‏ به تفصيل نوشته شده است مراجعه شود. 

- جريانهاى كفر آميز در كتاب حيات امام موسى نوشته قريشى ص 178. 
8- تمدن اسلامى ج ١‏ ص .١77‏ 

4 - عيون اخبار رضا. 
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١١‏ - بدايت و نهايت ج ٠‏ ص ١١6‏ و تاريخ بغداد. 

١‏ - ابن خلكان ج ؟ ص 175 و تاريخ بغداد. 

امام هشتم امام على بن موسى الرضا (ع) 

مقدمه 


زندكانى امام رضا (ع) حلقه اى از حلقه هاى مرحله سوم را در حيات بيشوايان از اهل بيت نمودار مى سازد كه در اين مرحله 
كسترش يايكاههاى مردمى بود كه در زمان وى (ع) به اوج عظمت و كسترش رسيده بود» در جهان اسلام بر ارزش مكتب 
امام على (ع) افزوده شد و برنامه كروه شيعيان مبارز و نظريه آنان كه بيان كننده و نمودار اسلام صحيح بود در آن متمركز 
"كفيك 


همه آن دستاوردهاء نتيجه كوششهاى هماهنكك و برنامه ريزى صحيح بيشوايان مرحله دوم بود و آن از خلالل ريخت و 
شكلياف عبان مده شيورد فى كرود كاعيا رقت اذ : 

آكاهى و آموزش كروه شيعه را شكل و خصوصيات فكرى و روحى داد و آكاهى كامل به همه جوانب اسلامى بخشيد. 

ا ععيراء انم كرشضها ويد سوازات 1و فالس كرس ان طافينة كداسنظرى اذ آن فرهسب ايت كدقدرك اقلا نمي 


خود رااز خون حسين (ع) 


و شهادت جانكداز او به دست آورده بود و تقبل كرد كه زمام انقلاب و شورش و مبارزه سياسى و ايستادكى در برابر اوضاع 
حاكم و فاسد را به 


عهده كيرد. 


اما يبيشوايان مرحله دوم» قدرت نداشتند قيام مسلحانه انجام دهند و به جنكك بردازند تا وجدان انقلابى امت اسلامى راابه نقطه 
اى كه آغاز آن. خون جوشان نياى آنان» حضرت امام حسين (ع) بود برانكيزند. بكله ادامه و انفجار آن را بر عهده علويان 
انقلابى كذاشتند كه مى كوشيدند با فداكاريهاى خود. وجدان و آكاهى واراده اسلامى رابه درجه اى از حيات و قدرت و 
قاطعيت نككاه دارند تا آنجا كه امت را وادار كنند تا از نظر شخصيت و كرامت انسانى خود, در مقابل حكام منحرف به هيج 


روى 5 نشي نكت 1 


ازاينجا ضرورت ايجاب كرد كه اينكونه ماموريتها به بقيه مسلمانان واكذار شود. اما مسئوليت راهنمائى و نظارت و مراقبت و 


يشتيبانى از وفاداران» به عهده اهل بيت باشد. 


در بسيارى از نصوص تاريخ. از اين قبيل راهنمائيها و يشتيبانيها را در موضع اهل بيت (ع) و در مرحله دوم به شكلى واضح 
مشاهده نموديم و بعضى از آنها را به تفصيل در زند كانى امام صادق نقل كرديم كه خواننده را به آنها ارجاع مى دهيم؛ اين 
يشتيبانيها و راهنمائيها را در نامه امام صادق (ع) توضيح داديم. آن نامه غم انككيز و كريه آورى كه براى يسر عم خود عبد الله 


بن حسن نقب 
و«صاحب نفس زكيه و به خويشان و نزديكان خود فرستاد» مساله را روشن مى سازد. 


روايت جنين است: وقتى امام (ع) به عبد الله بن حسن و ابراهيم بن حسن و بقيه خانواده آنان نظر افكند و ديد كه در مسجد 


رسول الله در غل و زنجيرند» اشكك از جشمانش سرازير شد تا آنجا كه بر محاسن شريفش جارى شد. سيس به 


سوق مق [مدبو كفت: (آى انو عبن اللدنيه داس و كتد كه وين يس :خرمت لخدا زا نكا تشواهتن داشت ويه هذا سو كتد كه 
انصار به رسول الله (ص) وفا نكردندء حال آنكه در عقبه با او بيعت كردند كه او و خاندانش رااز هر كزندى كه آنان را 


تهديد كند حفظ نمايند .))١(‏ 


همجنين موضع او (ع) نسبت به عمويش زيد وقتى كفت: «خدا عمويم زيد را بيامرزاد. اكر يبروز شده بود وفا مى كرد كه او 
خلق را به خلافت «رضا از آل محمد دعوت كرد و من رضا هستم (5) 


را تابيد مى فرمود. 


امام سجاد (ع) نيز وقتى» محمد بن حنفيه با نماينده مختار به نزد او رفت تا در باب انقلاب كه مختار در بى آن بود مشورت 
كند» جنين كرد. امام در آن هنكام بيانيه عمومى صادر فرمود كه اختصاص به مختار ثقفى نداشتء بلكه بيانيه و ستايش او (ع) 
شامل هر مسلمانى مى شد كه بر ضد طاغوتيان حاكم عمل كند و در برابر حكومت ستمكرشان به ياى خيزد. نصوص و نوشته 
هاى مزبور براين دلالت دارد كه در مرحله دوم؛ دو خط ممتد موجود بود - جنانكه بيان كرديم - و آن دو خط يكى خط 
آكاهى و آموزش مكتبى بود و خط ديككر. ادامه تحريكك وجدان انقلابى امت اسلامى» تا كروه شيعه داراى شكل و نقش 
مبارزه و جهاد كردد و با ادامه آن دو خط متوازى در مرحله دوم» براى مكتب امام على (ع) و نظريه 


وى (ع) اين امكان به وجود آيد كه داراى يشتوانه عظيم و كسترده اى كردد تا سراسر جهان اسلام و همه خواستهاى آن را زير 


يوشش خود در آورد. 


براين مطلب از نظر فكرى و روانى و اجتماعى در آغاز مرحله سوم ودر عصر امام رضا (ع) و در برابر امت اسلامى دلا-يل 


فراوان وجود دارد. 


در زمان امام رضا (ع) جندين شورش به وسيله شاكردان مكتب امام على (ع) و ييروان نظريه هاى وى (ع) روى داد و جهان 
اسلام رااز كوفه و بصره و مدينه و مكه. تا يمن فرا كرفت. در مناطق مزبور» دستاوردهاى مكتب امام (ع) را اعلام مى كردند 


ودر آنجا به نام امام حكومت مى نمودند. 


هر جند بغداد» تابع خلافت عباسيان بود اما جنبشهاى انقلابى مزبور» بغداد را محاصره كرد و حكومت روز را مورد تهديد قرار 


داد. 
امام رضا (ع) و قيامهاى علويان 


طباطبا علوى بود كه اداره كننده كارهاى او «ابو السرايا السرى بن منصور» نام داشت. 


ابن طباطباء مدينه را به قصد كوفه تركك كرد تا آتش شورش خود را بر ضد عباسيان بر افروزد. مردم كوفه كه ديدند دعوت او 


براى «رضااز آل محمد) (") 


استء و او براى آنان بيعت مى طلبد و مى كويد كه حكومت بايد طبق كتاب خد او سنت بيامبر (ص) و سيره على (ع) باشدء 


امون وى كرد امدقك: 


تكيه كاه و اميد «ابن طباطبا» در اعلام انقلاب خود. بر اساس يشتوانه يايكاههاى مردمى دوستانش بود كه مردمى موافق و مؤيد 
خط مكتب امام على (ع) داشت. اين بود يشتوانه اى 


كه از خلال واكنش هاى نيرومند انقلاب «ابو السرايا» در جهان اسلامى كشف كرديم. 


نخستين واكنش قيام ابن طباطبا اين بود كه در برابر سياه انقلابى او» همه لشكريانى كه عباسيان براى خاموش كردن شورش او 
فرستاده بودند» هزيمت كردند و ياى به فرار كذاشتند. كوفه اى كه به حسين (ع) خيانت كرد و زيد بن على را تنها ككذاشت تا 
با كروهى جند از يارانش به جنكك اقدام كند در كنار «ابن طباطبا» » قهرمانانه براى دفاع ازانقلاب و هدفهاى آن. ايستادكَى 


كرد. 
اين استقبال عظيم انقلابى» و ياسخكوئى بى مانند» دليل رشد يايكّاه مردمى و دركك وسيع آن مردم از اسلام بود. 


يس از آنكه شورش «ابن طباطبا» را خفه و خاموش كردند, عمال او در مناطقى كه حكومت مى كردند, اعلام استقلال و خود 


مختارى نمودند. 
در يمنء» «ابراهيم بن موسى بن جعفر) يس از اخراج نماينده مامون از آنجاء به آنجا حمله كرد و حكومت را در دست كرفت. 
در مكه. «حسين بن حسن افطس حمله برد و حكومت را قبضه كرد. 


در بصره. «زيد بن موسى بن جعفرء حكومت را به تصرف خود در آورد واين شخص به اندازه اى خانه هاى عباسيان و 
طرفداران آنان را سوزانيد كه به «زيد آتش افروز» معروف كرديد. اكر كسى از سياه جامكان را مى ديد او را تش مى زد و 
علاوه بر اموال عباسيان از اموال بازركانان نيز بسيارتصاحب كرد. 


«على بن سعيد» براى نبرد با او رهسيار شد و زيد از او امان خواست. 
«ابن سعيد» به او امان داد (6) و او را نزد «حسن بن سهل برد او نيز دستور داد كردن او را زدند. 


محبوبيت امام (ع) و همدلى توده مردم 


باوى 
با واقعه امام (ع) نشانه هاى بسيار مبنى بر رشد يايكاه مردمى و همراهى و همدلى مردم موجود است. 


«فضل بن سهل نماينده اى به حاكم كوفه فرستاد و از او خواست كه براى امام رضا (ع) به عنوان ولى عهد بيعت كيرد» مردم 


بسيار شد كه مامون براى حل بيشتر مشكلات دولتش به امام رضا (ع) 


يناه مى برد واز آن حضرت استدعا مى كرد كه به شيعيان خود ابلاغ فرمايد كه عليه مامون سخنى نككويند و خاموش باشند 


زيرا آنان در همه جا از حكومت مامون اظهار ناخشنودى مى كردند. (28) 


بار ديكر» يايكاههاى مردمى حضرت رضا (ع) معلوم مى شد: يس از قتل «فضل بن سهل » شايع كرديد كه قتل او طبق نقشه و 
توطئه اى بوده است كه به دست مامون طرح شده بود. (7) مردم از خانه ها بيرون ريختند و تظاهرات بر ياكردند و آن توطثه را 


محكوم نمودند و همككى به سوى كاخ مامون به راه افتادند تا مشت خشم آكين و انتقام جويانه خود را جهره او فرود آورند. 


مامون ناجار شد از در يشت قصر خود خارج شود و به خانه امام (ع) كه در همسايككى كاخش بود رود وازاو استمداد جويد 
و خواهش كند تا مردم خشمكين را آرام كرداند. امام (ع) در برابر مردم ظاهر شد و با يكك دستور همه را يراكنده ساخت. 


معنى اين واقعه آن است كه امام (ع) يايكاه مردمى داشت و يايكاه اجتماعى او عظيم بود ودر همان شهر كه مامون با زور 


حكومت مى كرد 


او مورد قبول و يبروى همه مردم بود و بر دلها حكم مى راند. 
امام (ع) فعاليت علنى را رهبرى مى فرمود 


همه اين نشانه ها و شواهد تاريخى ثابت مى كند كه يايكاه مردمى مكتب على (ع) از جهت علمى و اجتماعى تا حدى بسيار 


رهد كرفوو كوعركن: بإئقه بوذ 


در آن مرحله بود كه امام (ع) مسئوليت رهبرى را بعهده كرفت. بر اساس اين تحول و وسعت نفوذ وهمراهى وهميارى 
كروههاى بسيار زياد از مردم, امام (ع) بنا به تغيير و تحولات عصر خود, فعاليتهاى غير معمول را رهبرى مى فرمود. تا آنجا كه 
بعضى از جماعت شيعيان كوشيدند او را متهم به مخالفت با «تقيه كنند و هيئتى نزد او فرستادند تا او را از هارون الرشيد بر 
حذر دارند «صفوان بن يحى كفت: وقتى «ابو الحسن موسى (ع) در ككذشت و رضا (ع) حكم را در دست كرفت از آن كار بر 
او ترسيدم و به او كفتيم تو امرى بزركك را آشكار كردى وما بر توازاين طاغى بيم داريم. امام (ع) كفت: «بيهوده مى كوشدء 


بامن كارى نميتوان كرد (6)) 
واز «محمد بن سنان (ع) روايت شده است كه كفت: 


به «ابو الحسن رضا (ع)) كفتم در روزكار هارون خود را به اين كار زبانزد كردى و به جاى يدرت نشستى در حالى كه از 


شمشير هارون خون مى جكيد) (8). 


جمعى ديكر نيز نزد وى افتند و كفتند: «خاموش بنشين هم آن سان كه جد و يدرت خاموش نثستند.) و ديكران كوشيدند كه 


او را قانع سازند تا تقيه ييشه كند و او با آنان مخالفت كرد, حال آنكه تقيه دين جدش صادق (ع) 


بود. در موارد ديكرى نيز امام راازاين معنى هشدار دادند و بر حذر داشتند. اين رويدادهاء نشانه فعاليت يى كيرانه امام (ع2 


جهء نمى توانستند طبيعت تغيير و تحول و كسترش يايكاههاى مردمى و رشد وافزونى نفوذ آن را در نفوس و دل مسلمانان و 


حقايق تاريخى بسيار وجود دارد كه واقعيت كفتار ما را آشكار مى سازد. 


يس از آنكه رضا (ع) بعد از يدر مسئوليت رهبرى و امامت را به عهده كرفت» در جهان اسلام به سير و ككشت يرداخت و 
نخستين مسافرت را از مدينه به بصره آغاز فرمود تا بتواند به طور مستقيم با يايكاههاى مردمى خود ديدار كند و درباره همه 
كارها به كفتككو يردازد. عادت او جنين بود كه بيش از آنكه به منطقه اى حركت كندء نماينده اى به آن ديار كسيل مى 
داشت تا مردم را از ورود وى آكاه كند تا وقتى وارد مى شود, مردم آماده استقبال و ديدار او باشند. سيس با كروههاى بسيار 
بزركك مردم اجتماع بريا مى كرد و درباره امامت و رهبرى خود با مردم كفتكو مى فرمود. آنككاه از آنان مى خواست تا ازاو 
يرسش كنند تا ياسخ آنان را در زمينه هاى كوناكون معارف اسلامى بدهد. سيس مى خواست كه با دانشمندان علم كلام و 
اهل بحث و سخنكويان» همجنين با دانشمندان غير مسلمان ملاقات كند تا در همه باب مناقشه به عمل آوردند و با او به بحث 


و مناظره يردازند يس از يايان كار به مردم كوفه خبر مى داد كه 


تا سه روز ديكر نزد آنان خواهد بود و با يايكاه هاى خود تماس مى كرفت و با بحث كنند كان و متكلمان و يهود و نصارى و 
كسانى كه در آن زمان در جهان اسلام يكك خط فكرى داشتند» تماس مى كرفت تا در هر باب كفتكو كنند. به كروه اخير از 
آن روى توجه مى فرمود و به جنبش و افكارشان اهميت مى داد كه از راه ترجمه ها و مجادله هاى كلامى» توجه جهان اسلام 


را بخود جلب كرده بودند. 


امام (ع) در اين مسافرتها با همه كروهها و مكتبهاى علمىء بحثها و كفتكوهاى رنكارنكك مى داشت. محمد بن عيسى تقطينى 
كويد: «مسائلى كه از امام (ع) مى يرسيدند كرد آوردمء به هيجده هزار مساله رسيد كه به آنها ياسخ كفته بود.) 


و آشكار با يايكاههاى مردمى خود تماس حاصل كنند. اما در مورد امام رضا (ع) مسئله امرى طبيعى بود. زيرا در اين مرحله 
يايكاههاى مردمى بسيار شده بود و نفوذ مكتب امام على (ع) از نظر روحى و فكرى و اجتماعى در دل مسلمانان كه با امام به 


طور آكاهانه و هميارى عمل مى كردند افزايش يافته بود. 


اما حادثه اى روى داد: كروهى از ياران امام (ع) ميان اين تحول و دكركونى ظاهرى كه در خط يدران او بود با شرايط و 


اوضاع جديدء نتوانستند رابطه اى برقرار كنند و از اين روى بود كه اعتراضاتى به امام وارد مى آوردند. 


١‏ -امام صادقء علم و 
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٠‏ - براى تفصيل بيشتر به سلسله الذهب و به فصول مهمه از ابن صباغ مالكى مراجعه شود. 
امام (ع) و مطالبه زمامدارى 


يس از آن كه امام (ع). مسئوليت امامت را بعهده كرفتء همه توانائى خود رادر آن دوره در توسعه دادن يايكاههاى مردمى 


خود صرف كرد. 
اما رشد و كسترش آن يايكاهها و همدلى آنان با كار امام (ع) به اين معنى نبود كه او (ع) زمام كارها را به دست كرفته باشد. 
با وجود همه آن بيشرفتها و افزايش يايكاههاى مردمىء امام (ع) 


بخوبى مى دانست و اوضاع و احوال اجتماعى و موضوعى نشان مى داد كه جنبش امام (ع) در سطحى نيست كه حكومت را 
به دست كيرد. زيرا حكومتى كه امام مى خواست غير از حكومتى بود كه داراى آن يايكاههاى مردمى بود. 


ياابه بيان روشن ترء آن يايكاهها كه در جهان اسلام وجود داشت امام رضا (ع) را آماده مى ساخت كه زمام حكومت را در 
سطحى به دست كيرد كه هر طالب حكومتى» خريدار و خواستار آن نبود. يعنى اين امكان براى او فراهم نبود كه زمام 


حكومت را به نحوى كه منصور 


يا مامون داشتند» به دست كيرد. 


البته جنين امكانى وجود داشت كه امام (ع) به آن نوع حكومت رسدء زيرا يايكاههاى كسترده اى كه او داشت از او يشتيبانى 
مى كردند واو را تاييد مى نمودند. اما نظير اين يايكاهها به اين درد نمى خورد كه يايه حكومت امام (ع) كردد. جه؛ بيوند 


آن با امام (ع) يبوند فكرى ييجيده و عمومى بود واز قهرمانى عاطفى نشان داشت. 


ابن همان اعسناسهائ اتشين بود كه زو زكارق» يابكاه واساسى بود كه بتى عباس بر آن تكية كردنك.و برائ وسيدان به 
اما طبيعت آن يايكاهها و مانندهاى آن به درد آن نمى خورد كه راه را براى حكومت او(ع) ودر دست كرفتن قدرت 


سياسى» براى او هموار سازد. 


ازين روى مى بينيم كه بيشتر قيامهائى كه مسلمانان و بيروان با اخلاص, با نظريه امامت على (ع) بر يا كردند» بيشتر اوقات در 
تناقضها و اختلافهاى داخلى نابود مى شد. حتى از طرف يايكاههاى خود غرقه در كرفتارى دست و يا مى زدند و غالبا انشعاب 
مى كردند واز يكديكر جدا مى شدند و احيانا با يكديكر در جنكك و ستيز بودند. 


علت اين امر بسى ساده بود. به اين توضيح كه همه يايكاهها از نظريه امامان (ع) آكاه نبودند و اوضاع اجتماعى و موضوعى را 
ادراكك نمى كردند. 


بلكه قيامهاشان غالبا عاطفى و آتشين بود» نه آكاهانه و نضج يافته. يس طبيعه عواطف و احساسها نمى توانست بناى حقيقى 


اسلام قرار كيرد» جه؛ بناى حقيقى بر اساس آكاهى كامل از هدف استوار است. 


امام رضا (ع) در آن مرحله خود را آماده آن مى كرد تا مهار حكومت را به دست كيرد اما با 


شكلى كه او خود طرح كرده بود و خود مى خواست نه در شكلى كه مامون جنان مى خواست و در آن شكلء ولايت عهد را 


به او (ع) عرضه داشت و او آن را رد كرد و نخواست. 


در «ارشاد» روايت شده است كه مامون» حضرتش (ع) را در باب ولايت عهدى مخاطب قرار داد و به او كفت: مى خواهم 
ولايتعهد - يعنى خلافت - را به عهده ات بككذارم. حضرت فرمود: «اى امير المؤمنين» مرا از اين كار معاف كن كه نه نيروى 


آن را دارم و نه طاقت آنرا. 
مامون كفت: يس ولايتعهد را بعد از خود بتو وا مى كذارم. 


وقتى امام امتناع خويش را بيان فرمود» مامون با سخنى كه به علت امتناع امام (ع) بوى تهديد مى داد با امام برخورد كرد و 
كفت: عمر بن خطاب شورى رابا شش نفر مقرر داشت كه يكى از آنان نياى تو امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع) بود و 
عمر شرط كرد كه هر كس با آنان مخالفت كند كردنش را بزنند. بايد جيزى را كه از تو مى خواهم يبذيرى و ترا از آنء راه 
فرار نيست. )١(‏ 

يس امام (ع) التماس او را يذيرفت. 

نيز روايت شده است كه سخنى ديكر در ميان آنان بود. مامون خلافت را به امام عرضه داشت و امام از آن امتناع نمود سيس 


ولايت عهد را به او يبشنهاد كرد آن را نيز رد كرد و مامون كفت: 


«تو مرا به كارى وا مى دارى كه از آن اكراه دارم. از قدرت من ايمنى اما به خدا سوكند ياد مى كنم كه اككر ولايت عهد را 


نبذيرى ترا به اين كار ناجار مى سازم و اكر نبذيرى كردنت را مى زنم (9) 
انكيزه هاى مامون روياروى امام (ع) 
مى توان انككيزه هاى مامون و موضع او را در برابر امام رضا (ع) به عوامل روانى و ايمانى كه در او بود تفسير كرد. 


مامون شخصا به خط امام ايمان داشت و به علويان مهربان بود و فدكك را به آنان باز كردانيد و كوشيد كه بدكوئى و دشنام به 


معاويه» سنت معمول كردد و آن را بر مردم بايسته كرد و آشكارا ابراز داشت: 


هر كس معاويه را بخوبى ياد كند ذمه اش مشغول است و از او راضى نيستم و برتر آفريده خدا يس از رسول اكرم (ص)» على 


شيعى بودن مامون حاصل عوامل متعددى بود كه از هنكام كودكى در روان او تاثير كرده بود. در آن هنكام كسى كه به 
تربيت و تاديب او كماشته شده بود» مردى شيعى مذهب بود. نيز مامون در اوان جوانى در اطراف خراسان استقرار يافته بود كه 


بيشتر مردم آن شيعه بودند و طرفداران اهل بيت (ع) 

مامون روزى به ياران خويش كفت: آيا مى دانيد جه كس تشيع را به من آموخت؟ 
كفتند: نه. 

كفيك رشيك ان رابه من آموخت. 

كفتند: جكونه؟ 


كفت: وقتى امام موسى بن جعفر از مدينه بر رشيد وارد شدء فروتنى رشيد را در برابر او ديدم و ديدم كه جككونه او را بزركك 


مامون ادامه داد: هنكامى كه تنها شديم يرسيدم: اى امير مؤمنان اين مرد كيست كه او را جنين بزركك داشتى و تجليل كردى و 


در مجلس خود به سوى او از جاى برخاستى و او را به يبيشواز رفتى و در بالاى مجلس خود 


نشاندى و فروتر از او نشستى و به ما فرمان دادى كه ركاب او را بكيريم؟ 
كفت: او امام مردم است و حجت خدا بر آفريد كان او» و خليفه او نزد يرستند كان اوست. 
كفتم: اى امير المؤمنان» آيا تو همه اين صفات را ندارى؟ 


كفت: من به ظاهر و با توسل به زور و غلبه؛ امام مردمم. امام موسى بن جعفر امام بر حق است. به خدا سوكند اى فرزند» كه او 
به مقام رسول الله (ص) از من و از همه آفريد كان داراى استحقاق بيشتر است. به خدا سوكند اكر تو با من در سر اين مقام 


نزاع كنى» همانا سرت را بر خواهم كند. (©) جه ملكك عقيم استء سياست يدر و مادر نمى شناسد. (0) 


اما اين انككيزه هاى تشيع براى خط امام (ع) آن نيست كه مامون را به آنجا راند كه آن موضع را اتخاذ كند. بلكه در اين مورد 
عوامل و انكيزه ها در دل مامون وسيعتر بود كه در صورت مصالحه سياسى و اغراض موسمى نمودار كرديد و مى توان آنها را 
به جهار نكته زير تعبير كرد: 


١‏ - مامون مى خواست» خلافت خود را صورت مشروع دهد ودر حكومت خويش آرامش و استقرار و ثبات بر قرار كند زيرا 
يايكاههاى مردمى كه به خلافت عباسيان مؤمن بودند» به خلافت مامون با شكك و ترديد مى نككريستند. 


جه اوء خليفه شرعى يعنى امين» برادر خود را كشته بود و سر برادر را براى او آوردند. اين نكته در مورد مشروع بودن خلافت 
او؛ نوعى شكك و ترديدو يريشانى خاطر در يايكاههائى كه به خلافت عباسيان ايمان داشتند به وجود آورد و اعتماد مردم را 


نسبت به مقام و 


قدرت او متزلزل ساخت. به طورى كه مردم همه خلافت او را نبذيرفته بودند و بهر حال در آن وقتء مامون يايكاه خود را نزد 
مردم از دست داده بود. اما ساير يايكاههاى مردمى كه بيرامون وجود امام على (ع) مى كرديدند, اصلا به خط عباسيان در 
خلاغت ايمان نداشتند و به خلاغت هيجيك از آنان با نظر مشروع نمى نككريستند تا جائى كه مامون به اين بسنده كرد كه 


خلافتى را كه غصب كرده بود وو به زور بر آن مسلط شده بود. جامه شرعى بيوشاند تا از او در حكومت يشتيبانى كنند. 


ازيئرو بود كه مامون به اين مبادرت كرد كه از امام رضا (ع) كه خلاغت قانونى از آن او بود و توده هاى بسيار در جهان 
اسلامى بر اين عقيده بودند كه امام (ع) نامزد طبيعى خلاافت شرعى است و بايد از حقوق خلافت برخوردار كردد» جنان 
استدعائى كند. 


در اينجا بايد يادآورى كرد كه اين سطح ايمان به امامت حضرت رضا (ع) 


و حقانيت شرعى او در خلااغخت» در يكك سطح يكسان. از وضوح نبود. عده اى بنا بر اساس نصء و تعيين» به امامت او (ع) 
معتقد بودند» وعده اى ديككر براين يايه به خلافت وى ايمان داشتند كه او يكى از فرزندان امام على (ع) است و او بهترين 
مسلمان است. نقشه مامون» مشروع جلوه دادن خلافت خويش و جلب مردم به سوى خود بود. او خواست خود رااز خلافت 
خلع كند و آن را به امام واكذارد تا امام مجددا آن را به او باز يس دهد و با اين لباس شرعى خليفه مشروع و قانونى كردد. 


يعنى وقتى امام خلافت را 


به او رد مى فرمود به منزله جامه مشروع بود كه مامون براى خلافت خود آرزو داشت تا از عقده نامشروع بودن خلافت خود 


رهائى يابد. 


اما امام (ع) خط مامون را دريافت و نقشه او را دانست و كوشش او را در سوء استفاده از محبوبيت امام و فريبكارى او در 


بامكاعياف روس واستتفاد ناا از قدرف و فرك فر عسات دنه ساق تعزانك جاموة الاق كان مه عد داشت 


الف: آنكه امام (ع) را وجه و واسطه سازش خود با عباسيان بغداد كند از طرفى» ورقه سازشنامه اى بين امام و عباسيان از امام 


به دست مى آأورد. 

ب: از طرف ديكر بين خود و علويان نزديكى و رابطه برقرار مى ساخت. 
ج: بين خود و شيعيان خراسان ارتباط و دوستى حاصل مى كرد. 

وقتى مامون به اين توطئه كه بر ملا شد. دست زد. حضرت رضا (ع) 

به او فرمود: 


«آيا خلافت جامه اى است كه خداى بر تو يوشانيده است؟ و اكر جامه اى است كه دا بر تو يوشانيده است. تو نمى توانى 
آن رااز خود دور سازى و به من واكذارى. و اكر جيزى نيست كه خداى بتو عطا كرده باشد» يس جكونه جيزى را كه مالكك 


انس دفن وامى كدارى 4 
امام (ع) با اين سخن آشكار تاييد كرد كه نمى خواهد مشروعيت خلافت مامون را اعلام فرمايد. 


روى كرداندن امام (ع) از يذيرفتن خلافت به معناى ارجاع خلافت به او نيست. يعنى اكر امام خلافت را نيذيرفت به اين معنى 


نبود كه آن را به مامون واكذاشته و باز كردانيده باشد. 


اين مناظره در خلافت مامون تاثيرى بزركك كذاشت به طورى كه در آينده براى بر كندن جامه شرعى از خلافت 


مؤثر بود. 


١‏ - مامون كرفتار دشواريهاى يايكاههاى مردمى كه طرفدار امام (ع)» همجنين طرفدار مكتب امام على (ع) بودند» شد واز 
طرفى كرفتار جنبشهاى انقلابى بود كه از قدرت بسيار برخوردار بودند» آن سان كه براى كرسى زمامدارى مامون خطر جدى 
و حقيقى به وجود آورده بودند ودر همه قسمتهاى جهان اسلام يراكنده شده بودند. براى مثال» جنبشهاى شيعى در خراسان به 
مال ير ة افق عسان يحالن كمناموق دن لاقت مفلل افك و هورف ادن طلثائطا دل كرقه مسال قةا مجر ديه ان 


اشارت كرديم و قيام حسي" بن هرش در خراسان كه هر يكك از آن دو براى «رضا از آل محمد» تبليغ و دعوت مى كردند. 
از جمله قيامهاى ديكر» شورش زيد بن موسى بن جعفر و ديكران بود. 


آن همه فشار در هر صورت و شكل كه بود به رهبرى امام (ع) ارتباط داشت و شبح اين فشارها براى مامون ترسناكك و 
وحشتزا بود به طورى كه خواب را ازاو كرفته بود. او بسى كوشيد تا آن قيام را خاموش كند و خشنودى مردم را به دست 
آورد تا وضع موجود حكومت را ببذيرند وراه اين كار آن بود كه رهبرى فكرى يا نمايند كان بلند يايه آنان را به كار كمارد 
يادر حكومت وارد كند. 


مامون مى خواست از خلال اعطاى ولايت عهد به امام رضا (ع)» در آن واحد به جند هدف خود دست يابد: 


الف: محاصره امام (ع) و زير نظر كرفتن رفت و آمد او و دور ساختن وى از يايكاههاى مردمى. واكر امام» در مرو مستقر مى 


كرديد» همه اين كارها صورت مى كرفت. 


ترديد در راه رهبرى اهل بيت (ع) كه مردم باخود بككويند كه نيذيرفتن خواسته هاى خليفه و ييشنهاد راه حل هاى او جه معنى 
دارد؟ و معناى قبول ولايت عهدى جيست؟ اين كارها با شعارهائى كه مكتب اهل بيت اعلام كرده بود در يكك زمينه نبود و با 


هم نمى خواند. 


د: زير نظر داشتن حركات شورشى و كوشش در جلب عواطف علويان. 


همه اين منظورها وقتى به دست مى آمد كه مامون در نقشه خود موفق كردد. مامون مى خواست همه جوانب اين كار را به 
ميل خود ترتيب دهد و به آن شكلى بخشد كه ظاهر كار جنين به نظر آيد كه حقيقتا و با دل و جان مى خواهدخلافت را يس 


از خود تسليم امام (ع) كند. بنابر اين به اين كارها دست زد. 

- مؤتمن» برادر خود را از ولايت عهدى خلع كرد. 

- ام حبيبه» دختر خود را به ازدواج امام (ع) در آورد. 

- شعار و درفش عباسيان را كه رنكك سياه بود به شعار و درفش علويان كه رنكك سبز بود تبديل كرد. 
- فرمان داد كه فرزندان عباس و دولتمردان و سران سياهش, با امام به عنوان ولايتعهدى بيعت كنند. 


- به نام امام رضا (ع) بر سيم و زر سكه زد. اما امام (ع) ثابت كرد كه ممكن نيست آن حيله ها و آن نقشه ها او را بفريبد و 


مهمترين كارهائى را كه بر ضد او ييش كرفت به مراتب زير خلاصه مى شود: 


الف: از روز نخست مخالفت خود را ابراز فرمود» و مامون را به 


نيات حقيقى خود كواه ساخت و به او كفت «آيا مى خواهى مردم بككويند كه على بن موسى در دنيا يرهيزكار نيست بلكه دنيا 
از او برهيز مى كند؟ آيا نمى بينيدكه جككونه ولايتعهدى را از سر آز به دنيا وطمع به خلافت يذيرفت؟) (6). 


از همينجا نيذيرفتن امام (ع) و اعلان صريح او به اينكه به باركاه حكومت مامون نخواهد ييوست معلوم كرديد. 


امام (ع) اين هدف خليفه را درك كرد و هنككامى كه مامون وى را ناجار ساخت تا ولايتعهدى را بيذيرد؛ اين ناجارى را در 


نوه كنا تكد اشتة6بو براق قاقنت كدان سمت #زاتبه اعفار فدررفته امك تلكة اناوايل ١!‏ الخان يق تهنه بك ند ررفته اسك 


از هروى منقول است كه: «به خدا سوكند كه رضا (ع) از ميل و رغبت اين امر را نبيذيرفت» او را به كوفه بردند و از آنجا از راه 


بصره به مرو رفت (/0). 


از مامون روايت كرده اند كه وقتى خلافت را به امام عرضه داشت او امتناع ورزيد» سيس ولايتعهدى را عرضه كردء آن را نيز 


نيذيرفت و به او كفت: 


«تو مرا به كارى و اميدارى كه خوشايند من نيست. همانا كه از سطوت من ايمنى يس به خدا سوكند ياد مى كنم كه اكر 


ولايتعهدى را نيذيرى ترا به آن كار وادار مى كنم و اكر نبذيرى ككردنت را مى زنم (8» 


ابو الفرج نيز مانند اين روايت را نقل كرده است: «ولايتعهدى را به او يبشنهاد كردند و اصرار ورزيدند واو امتناع مى كرد و 


نمى يذيرفت تا آنجا كه يكى از آن دو به او كفت اكر نيذيرى با تو جنين و جنان خواهم كرد ... سبس آن ديكرى به 


او كفت: به خدا سوكند بمن دستور داده اند كه اكر با خواسته آنان مخالفت كنى كردنت را بزنم (68). 


اما امام (ع) يس از بيرون آمدن از مدينه حتى همان وقت كه ولايتعهدى را به عهده او كذاشتند اظهار نارضائى و ناخشنودى 
مى فرمود. اين نكته از خلال برخى از بيانيه ها و كفته هاى وى آشكار است كه درد و تلخى و رنجى راكه در اعماق وجودش 
موج مى زده ابراز داشته است و از خلال بعضى حالتهاى انفعالى و عصبى كه نشان دهنده خستكى روحى و روانى است كه به 
آن دجار شده بود آشكار مى كردد. 


«...رضا (ع) روز جمعه از مسجد جامع باز مى كشت,ء عرق و كرد و غبار بر سر و رويش نذ ته بود. دستها را به آسمان 
برداشت و كفت: بار خخدايا اكر كشايش كار من از وضعى كه دارم با مركك ميسر مى كردد» يس زودتر ساعت مركك مرا 


برسان. 

وتاوقتى كه روح از بدنش خارج شد. هميشه غمزده بود. )٠١(‏ 

بالجمله ممكن بود كه مردم از اين درد و رنجى كه امام احساس مى كردء حقيقت را دركك كنند جنانكه دركك كردند. 
ب: امام (ع) با سند تاريخى كه به مامون نوشت با او شرط كرد كه: 

«هيجيكك از كارهاى دولتى مربوط به حل و عقد و انتصاب و بر كنار داشتن را به عهده نكيرد). 


كاه مى شد كه مامون فراموش مى كرد كه امام با او جه شرطى كرده است و مى كوشيد او را در انبوه مسئوليتها كرفتار سازد. 
اما امام (ع) به او يادآورى مى فرمود كه بايد به شرط خود وفادار باشد. وقتى مامونء امام را به يذيرفتن ولايتعهدى قانع كرد. 


امام به او فرمود. «من اين 


كار را مى يذيرم به اين شرط كه هيجكس را ستمى ندهم و كسى را بيكار نكنم» و رسم و سنتى را نشكنم. 


بار ديكر مامون كوشيد امام را در كيراكير مسئوليتهاى حكومت وارد كند. مثلا از امام خواست تا كسانى را كه امام به آنان 
اطمينان دارد به او معرفى كند نا زمامدارى مناطقى را بيذيرند كه عليه حكومت مامون بوده اند. 


امام به او ياسخ داد: تو بايد به عهدت وفا كنى تا منهم وفا كنم. من به اين شرط وارد اين امر شدم كه نه فرمان دهم نه كسى را 
از كارى باز دارم نه كسى را بر كارى بككمارم تا خداوند مركك مرا بيش از تو برساند». يس مامون بدو كفت: وفا مى ورزم. 


موضع منفى امام به منزله اشاره اى كذرا به امتء يا دعوتى صريح براى توجه به رسالت آن دعوت و كرد آمدن يبرامون امام, 
و محكوم كردن واقعيت حكومت فاسد بود كه جز د كركون كردن آن جاره اى نبود و اين بدان معنى بود كه او به طور كلى 


از وضع موجود حكومت خرسندى نداشت. 


ازين رو هيجكونه كار و مسئوليت سياسى را بر عهده نمى كرفت. زيراء آن اوضاع به اين نياز داشت كه در آن تغيير اساسى 


داده شود واز نو بنيان كيرد. 


امام از نخستين هنكام يرهيز از حكومت مامون و همه بيامدهاى آن را اعلام فرمود. براى او امكان نداشت در محيطى به كار 
بؤةازد كهبة:د كر كونئ' و تلقل ريقة اى ناز داود: هنكامئ كةاهمه كوششهائ مامون بى نتيخة هانك:وابه تكست متهى 
كرديد صدها هزار دينار توسط 


فضل بن سهل به كوفه - شهرى كه بزركترين يايكاه امام در آنجا بود - فرستاد تا به نفع مامون از مردم بيعت بكيرد. 


جهء تا آن روز هنوز همه نقاط اسلام با او بيعت نكرده بودند. مامون اين بار با يول زياد كوشيد تا از مردم براى خلافت خود و 
ولايت عهدى رضا (ع) بيعت كيرد, و محبت يايكاههاى مردمى او را براى خلافت خود به دست آورد. 

اما يايكاههاى امام (ع) به اين نيرنكك فريفته نشدند و كفتند با امام به عنوان وليعهد بيعت نمى كنند بلكه حاضرند به عنوان 
خليفه با او بيعت كنند. يس آنككاه يايكاهها كه موضع خود را مى دانستند» ولايتعهدى را رد كردند و او را راندند و به او ياسخ 


رد دادند. اينجا مامون فهميد كه آن يايكاهها را نمى توان با يول يا با حيله و تزوير خريدارى كرد. مامون از امام تمنا كرد كه 
از طرفداران و شيعيان خود بخواهد كه سكوت كنند. امام سخن او را نيذيرفت و كفت: 


«شرطى نوشته شده استء آيا مامون مى خواهد شرط خود را نقض كند؟» مامون يرسيد: جه شرطى؟ 
امام (ع) فرمود: با تو شرط كردم كه درباره هيج جيزء ننويسم و قرار دادى منعقد نكنم. از اين رو جيزى نمى نويسم (11) 
امام (ع) امتناع فرمود كه به يايكاههاى خود جيزى بنويسد. 


" - مامون مى دانست كه وارد شدن امام (ع) در دستكاه حكومتى او هركز باعث د كركونى يا اصلاح آن نخواهد شد. زيرا 
آن دستككاه دجار انحرافى عظيم شده بود كه سراسر امت اسلامى را در بر كرفته بود و امكان نداشت آن انحراف در يكى دو 


روز تغيير و تبديل يابد و اصلاح شود. مامون 


مى خواست امام رادر دستكاه دولتى خود وارد كند نا او را در برابر دستكاههاى مردمى بدنام سازد و به عنوان كاسبى 
سازشكار و مصلحت انديش خويش وانمودش كند و ثابت نمايد كه او داراى نظريه حقيقى و مردمى نيستء و بدينوسيله مردم 
رااز رهبرى آل على نوميد سازد. از اين رو بود كه امام (ع) با همه نيرو بر ضد مامون برخاست و با رفتار منفى در برابر دستكاه 
حاكم و نيذيرفتن مشاركت و همكارى با مامون به هر شكل و صورت قيام فرمود. 


اينكك به منطق برخى از جستج و كران و محققان متعصب نظر افكنيم كه جكونه براى ما اين موضوع را سطحى و با تعصب 


لكريشته اندو ايوق زوش وااروشى :شت بتلاشنه اذ 


احمد امين كويذ: «امامان علوى بيوسته اذعا مى كردند كه ار امور رعيت را در دست كيرند» با عدالت مطلق آن را اذاره 
خواهند كرد. اما بين ادعا و واقعيت تفاوت بسيار است مامون از اين مساله شكايت داشت و مى ديد كه امامان نهان از جشمها 
مراتكيه كتاف فى كردندى آنكة كشى آثان زا ينناو اززشن آثان وا شاسده سمل حتين مضلحت انلايشيت كه آثان ظاهر سورد 
تا مردم اشتباه هاشان را بدانند و آنان را جنين تقديس و ستايش نكنند. او به اين نكته واقف بود كه اككر آنان در صحنه 
زندكانى در مقابل مردم يديدار كردند و نمايان شود كه جككونه بر مردم حكومت مى كنند و جككونه كارهائى را بجا مى 
آورند كه خداوند حرام كرده استء از جشم مى افتند. اما تا وقتى زير فشار باشند و مردم رادر نهان به خود دعوت كنند و در 
مخفيكاه به سر برند» مردم آنان 


اينكك اى خواننده در اين كفتار بينديش. 


؟ -اين نكته در كوشش مامون براى عزل امام (ع) و دور داشتن وى از يايكاههاى مردمى او و محو كردن او در دستكاه حاكم 
وقرار دادن او در حصارى استوار جنان كه نتواند با مردم خود تماس بر قرار كند ودر نهايت» از ميان بردن جنبش تشيع و 


شغله 1ن در هم حعها حون لخلافت عناسيان تقش يور كه:ذاشة: 


كوششهائى كه براى دور كردن امامان از يايكاههاى مردمى شان به عمل آمد از خصوصيت عمومى مرحله سوم از كارهاى 
امامان بود. حضرت رضا (ع) و حضرت هادى (ع) و جواد (ع) وعسكريان (؟1) عليهم السلام, غالبا از يايكاههاى مردمى خود 


از طرف حكام زمان» دور و مورد تعقيب سياسى بودند. 
برنامه و روش كار براى دور ساختن بيشوايان (ع) از مردم و دور كردن خطر آنان معمولا بدو طريق انجام مى كرفت: 


١‏ - اقامت اجبارى در حد زندانى بودن و دستكير شدن. همجنان كه با امام كاظم (ع) عمل شد يعنى با زندانى كردن آنان در 
شهرى كه محل سكونت خليفه بود همراه با شكنجه و تهديدء آنان را دائما زير نظر قرار مى دادند. 


در روايات تاريخى آمده است كه وقتى امام رضا (ع) از مدينه به فارس منتقل كرديدء خدمتكذارى در خدمت او (ع) بود كه 


كويى دين و وجدان خود را به حاكم وقت فروخته بود. جاسوسى بود كه حركات و روابط امام را با ديكران كزارش مى داد. 


از آن جائى كه مامون كوشش مى كرد تا امام را 


از يايكّاههاى مردمى او دور سازد» خدمتكّزار مزبور در نظارت بر حركات و رفت و آمد امام كوشش بسيار مى كرد و نقشى 
بزركك داشت تا امام (ع) را در جهان اسلام از يايكاههاى مردمى خويش دور و جدا سازد. 


؟ - غرق كردن امامان (ع) در دستككاه دولتى واز ميان بردن جنبش و حركت آنان در جهار جوب حكومت منحرفء هم آن 
سان كه با امام رضا (ع) و حضرت جواد (ع) و حضرت امام هادى عليهم السلام رفتار شد. 


يس از آن كه امام (ع) فعاليتها و تماسهاى وسيعى با يايكاههاى خود برقرار كرده بود» مامون موفق شد او را از يايكاههاى خود 
دور سازد و وقتى امام در مقابل اين عمل قرار كرفت نتوانست با مردم خود كه به آنان نياز فراوان داشت تماس وارتباط 
برقرار سازد و براى رشد فكرى آنان بكوشد و بر آكاهى شان بيفزايد و علاقه و تاييدشان را به مكتب امام على (ع)» عميق و 


ريشه دار كرداند. 
آيا يذيرفتن خلافت فرصتى براى د كركون ساختن دستكاه نبود؟ 


كردء آن را نيذيرفت. 

آيا آن كار فرصتى براى نيل به هدفهاى امام نبود كه عقايد خود را تحقق بخشد؟ 
يس جرا آن فرصت را از دست داد؟ 

اينكك, با بيان نكات زير» ياسخ: 

١‏ - وقتى مامونء خلافت را به امام ييشنهاد كرد. مورد اطمينان امام (ع) نبود. 


؟ -اكر امام (ع) خلافت را عهده دار مى كرديد به اين معنى بود كه در سراسر كشورهاى اسلامى, در اداره همه 


امور مسئول مى شد و اين كار به دستكاهى مطلع و آكاه نياز داشت تا بتواند برنامه اسلامى را در حكومت. مو به مو و با 
اخلا-ص و امانت تمام به مرحله اجرا در آورد. يايكاههاى امام كرجه داراى سوزان ترين عاطفه و احساس بودند اما به آن 
درجه عميق از دركك و آكاهى نرسيده بودند كه نظريه هاى وى را به كمال دريافته باشند. مساله در حقيقت تغيير ظاهرى نبود» 


بلكه هيناى اساسى داشت و بابستن بز بايه كاه عميق و :درك مخلصائة امور عمل مى شد 


آيا براى امام (ع) امكان داشت به سوق دستكاه عباسيان كه سرابا فساداؤ التحراف بود كامى بردارد و از آنان بخواهد كه اسلام 
وحدودآن را صورت عمل دهند. در آن هنكام امكان يذيرفتن جنين امرى وجود قداشت: اما نيذيرفتن ولايتعهدى جنانكه 
كفتيم كارى اختيارى نبود بلكه توام با اكراه و اجبار و فشار سياسى بود. 


امام (ع) از آن موضع بسى رنج كشيد و وقتى آن سمت را به اجبار به وى دادند جون مى دانست كه مامون اين كار را براى 
آن كرد كه حكومت در حال سقوط خود را نجات دهد و حوادث بنيان كنى را كه در آن هنكام به وجود آمده بود از راه 
دولت خود دور كرداند» يسء مى خواست كه با جلب امام (ع) و يايكاههاى وى حكومت در حال سقوط خود رااز خطر 
برهاند .)١8(‏ 


وولايتعهدى شرطى بود كه مامون تعيين كرد تنااز برخى دستاوردهاى سياسى استفاده كند كه بار بسيارى از دشواريهاى 


حكومت او رااز دوشش بر مى داشت. 


رفتار او با امام صادقانه نبود بلكه نقشى بود كه مى خواست آن را با 


دقت اجرا كند تا به نتيجه دلخواه برسد .)١18(‏ 


امام (ع) از تلخى غربت و محاصره. زجر فراوان مى كشيد و محاصره وى به نوعى خاص بود. كرفتارى او» كرفتارى در 
سياهجال يا زندان» آن سان كه رشيد بر امام كاظم (ع) روا مى داشت نبودء بلكه در با شكوه ترين كاخ, همراه كروهى خدم و 
حشم كرفتار و محصور بود و آنان جاسوسان و خبر جينان مامون بودند و همه خبرها را مو به مو به اطلاءع حكومت مى 
رساندند و مانع آن مى شدند كه مردم و طرفداران امام (ع) با او عليه السلام ملاقات كنند. 


امام رضا (ع) با مامون بسيار سختكير بود. روزى براو وارد شد و ديد مامون وضو مى سازد و ديد كه غلامى آب بر دست او 
مى ريزد نا او وضو بسازد. امام به او فرمود: «در عبادت خدا براى خود شريكك مكرين امام (ع) با جنين صراحت و قدرت با 
مامون رفتار مى كرد واز كردار او عيب مى كرفت و آن را مى سنجيد. مامون نيز به يذيرفتن مواعظ و يندهاى امام تظاهر مى 
كرد اما كينه و دشمنى امام (ع) را در دل مى داشت. وقتى مامون تصميم كرفت مركز خلافت را از مرو به بغداد منتقل سازد 
امام (ع) را مسموم كرد و در حقيقت زان يس كه امام (ع) همه كوشش خود و امكانات خويش را براى اسلام و اعتلاى كلمه 


آن به كار بردء ياداش او (ع2 راداد. 


."/8 و مقاتل الطالبيين ص‎ ١9١ -ارشاد ص‎ ١ 
."/8 ؟ - مقاتل الطالبيين ص‎ 


؟ -عين عبارت جنين است: جيزى را از تو مى كيرم كه جشمانت در 


آناست. 

0 - عيون اخبار رضا ج ١‏ ص /8. 

-علل الشرايع صدوق ج ١‏ ص 178. 

لادغيواق اغيان رضاح فى ا 

- علل الشرايع ج ١‏ ص 188. 

4 - مقاتل الطالبيين ص ه/ و ارشاد ص .18١‏ 
«اتعيوق امار رضاح + صن 127 

4-علل الشرايع بج نض 716 

8- المودى و السهد ووس عات معتردية اسك امود 
3١‏ - المهدى و المهدويه ص 2١‏ - 7م 


٠16‏ - مراد امام دهم و يازدهم عليهما السلام است كه خلفاى عباسى آنها رااز مدينه به سامرا كه مركز ياد كانهاى نظامى بود 
آوردند ودر آنجا سكونت دادند. جون سامره. ياد كان (يعنى عسك ركاه و سربازخانه) بود. هر يكك از آن بزركواران را 
عسكرى ناميده اند. (م) 


6 - و ١18‏ - تاريخ امام رضا (ع) و تحقيقات محمد جواد فضل الله ص .٠١7‏ 
امام نهم امام محمد جواد (ع) 
زند كانى امام محمد جواد (ع) ادامه راه خط يدرشء امام رضا (ع) بود. 


مامون به امام جواد علاقه داشت و كوشش مى كرد و نقشه طرح مى كرد كه دل امام (ع) را به دست آورد واو را بدار الخلافه 
نزديكك كند. مامون توطئه خود را براى از ميان بردن جنبش و حركت تشيع در جهار جوب خلافت عباسيان همجنان ادامه مى 


داد و هدف او ازاين كار آن بود كه بين امام و يايكاههاى مردمى او فاصله ايجاد كند و امام راااز مردم خويش دور سازد. 


او مى خواست به طريقى اين نقشه را اجرا كند كه مردم تحريكك نشوندء به خصوص كه او (ع) با كمال عزت و تكريم در 
كاخهاى مامون و ساختمانهاى مجلل او زندكانى مى كرد. 


اما محافظان كاخ همه حركات و سكنات امام (ع) را با دقت تمام زير نظر مى داشتند. 


بنابر همان نقشه قديمىء مامون در برابر همه مردم در جامه دوستدار و مخلص امام ظاهر شد و «ام فضل دختر خود را به عقد 
ازدواج او در آورد تااز تاييد امام برخوردار باشد. لذا به او اصرار كرد كه در همانجا زندكانى كند. اما امام (ع) اصرار ورزيد 
كه به مدينه بازكردد تا نقشه مامون را در كسب تاييد امام براى يايدارى خلافتى كه غصب كرده بود» نقش بر آب سازد. زيرا 
وقتى امام (ع) خلافت او را تاييد نمى كرد اين شبهه در دل مردم ايجاد مى شدكه حكومت او مشروعيتى ندارد. واز طرف 
ديكر. امام (ع) امامت خود را اثبات مى كرد و جدا بودن طرح و برنامه خود را از طرح و برنامه حكومت روز آشكار مى 


ساخت. 


اما اكر امام (ع) مى يذيرفت كه با مامون و در دربار او زندكانى كندء مساله به اين طريق تلقى مى شد كه اين دو خط مشى در 
يكديكر ادغام شده است واين امر در نظر مردم جنين نتيجه مى داد كه هيج تناقض و اختلافى بين اين دو از جهت معالم و 


مسائل فكرى و عقيدتى خاص كه مميز نظريه امام بود» وجود ندارد. 


امام جواد (ع) خط يدر بزركوار را ادامه داد و از لحاظ برنامه ريزى فكرى و آكاهى عقيدتىء فقيهان رااز بغداد و شهرهاى 


ديكر بيرامون خود در مدينه فراهم آورد تا با او مناظره كنند و از او بيرسند و از راهنمائى هاى او مستفيض كردند. 


«هنكامى كه فصل حج فرا رسيد» فقيهان بغداد و شهرهاى ديكر و دانشمندان بلاد كه 


هشتاد تن بودند» به حج رفتند و سيس به سوى مدينه روى آوردند تا ابا جعفر را ديدار كنند.» )١(‏ 


امام جواد (ع) براى كستردن يايكاههاى مردمى خويش به وظايف و مسئوليتهاى خود در امر جهاد دست زد. اين امر به كوش 
١معتصم‏ وسعدوااو راعيرا به بغداد فرا خواند تا به قتل برساند و زند كانى شريف آن امام (ع) را با خوراندن زهر به آن طريق 


به يايان رساند. 


ابن بابويه كويد: «معتصم امام (ع) را مسموم كردانيد.) (1) زيرا امام (ع) براى حكومت خطرى محسوب مى شد و مواضع 
انحراف و موارد دورى حكومت رااز اسلام براى مردم افشاء مى كرد. نه تنها براى دستكاه خلاغت اين خطر را داشت كه 
منزلت و برتريهاى فكرى او را با توجه به كمى سن و سال او همه مى دانستند» بلكه امام» فقها و قضات را براى مناظره و مبارزه 
علمى مى طلبيد و بسيار متحركك بود و امور فكرى و عقيدتى مردم را بر عهده داشت (در يكك مجلس سى هزار مساله از او 


يرسيدند و او به همه آنها ياسخ داد و در آن وقت نه سال داشت.) 


مفيد كويد: «مامون امام جواد (ع) را دوست مى داشت. زيرا با وجود كمى سن» شخصى فاضل بود و به درجه والا از علم 
رسيده بود ودر ادب و حكمت و كمال عقلء مقامى داشت كه هيجيكك از مشايخ زمانء با او برابرى نمى توانست كردا. 


طبرى در اعلام الورى كويد: او (ع) در زمان خود با وجود اندكك بودن سن و سالء به يايه اى از فضل و علم و حكمت و ادب 
مدو تيك اول رن 


آن يايه نر سيده بود.» إفرة 


سخن خويش را در باب روش و برنامه امام جواد (ع) به همين اندازه مختصر به يايان مى رسانيم زيرا نقش او همانند نقش 
يدرش امام رضا (ع) بود. 


سخنها و يرسشهاى ببشمارء بيرامون وى كفته شده است و درباره يديده مرجعيت و رهبرى او در حالى كه بيش از هشث سال 


0 


صغر سن امام (ع) از يديده هاى اعجاز آميز اوست كه در حكام آن زمان اثرى فوق العاده كذاشته بود. همه مآخذ تاريخى 
متفق القولند كه وقتى يدر مكرم امام جواد (ع) در كذشت عمر امام هشت سال يا هفت سال و جهار ماه بود (). در حقيقت 
هنكامى كه يس از يدر عهده دار امامت كرديد» در سن كودكى بود. 


اين معنى نخستين بار در زندكانى بيشوايان اهل بيت (ع) در شخص امام جواد (ع) مصداق بيدا كرد و براى حكام منحرف» 
مايه حيرت و براى حقيقت امتداد خط امامت و مرجعيت امامان اهل بيت (ع) كه امام جواد (ع) نماينده و جانشين آنان بود 
سندى حتمى و معجزه آسا به شمار مى رفت. 

كنيم كه او (ع) ادامه دهنده خط امامت بوده است و الا جككونه مى توان در دست كرفتن رهبرى شيعه را از طرف او در همه 


زمينه هاى نظرى و عملى تفسير كنيم؟ 


شايد اين معنى از ذهن بككذرد و بككويند بسا كه براى شيعيان» امامت و رهبرى اين نوجوان از اهل بيت» با وضوح كشف و 
معلوم نشده باشد و بسا كه 


ادعائى ديكر نيز بر اين فرضيه ضميمه كنند همجنان كه احمد امين كويد: 
«امامان از جشمها ينهان مى شدند و به دعوت ينهانى اكتفا مى كردند تا محبت و كرايش مردم نسبت به آنان باقى بماند (8)). 


مااين فرضيه را رد الى كليم ومن كوكسه: رهبرى امام جواد (ع)» رهبرى آشكار و علنى در براير همه توده هاى مردم بود و 
ه ركز رهبرى امامان جنين نبود كه ييرامونشان را ياسبانان محافظ و نيروى ارتش و ابهت و جاه و جلال يادشاهان فرا كرفته 
باشد به طورى كه رهبر» دعوت را از توده مردم كه به آنان معتقد بودند و به رهبرى آنان حركت مى كردندء ينهان سازد بلكه 
رهبرى امام (ع)» رهبرى سرى از قبيل صوفيان و فاطميان نبود كه ميانشان فاصله ايجاد كند و بين رهبرى و يايكاه مردمى او 
جدائى افكند. 


امام اهل بيت (ع): دعوت خود را تا حدى آشكار انجام مى داد» و يايكاههاى مردمى طرفدار و مؤمن به رهبرى و امامتش به 


وقتى مامونء امام (ع) را به بغداد يا مركز خلاغت آورد. امام (ع) ياى فشرد تا به مدينه باز كردد. مامون با اين درخواست 


موافقت كرد و آن حضرت بيشتر عمر شريف را در مدينه كذرانيد. 


امام جواد (ع) در صحنه اجتماعى با نشاط و فعاليت» حركت مى كردو نزد همه مسلمانان شناخته شده بود. منجمله نزد شيعيان 


كه به رهبرى و امامت او (ع) ايمان داشتند. 


«اين مساله كه معتصم از فعاليتها و كوششهاى او برآشفته و در رنج بود حقيقت داشت وازاين روى وى را به بغداد خواست و 


هنكامى كه ابو جعفر (ع) وارد عراق كرديد» معتصم و جعفر يسر مامونء بيوسته توطئه مى جيدند و براى قتل آن بزركوار حيله 


مى اند يشيدند). 
مفيد كويد: «دو شب به ماه محرم سال 7١٠١‏ مانده وارد بغداد شد و در ذيقعده همان سال در آنجا وفات كردا. 
در روضه الواعظين مده است كه «در بغداد با زهر به قتل رسيد (2)). 


بر اساس اين مسلميات» فرضيه اى كه مى كويد: رهبرى امام جواد (ع) در برابر مسلمانان عموما و در برابر شيعيان خصوصاء 
رهبرى آشكار نبوده استء باطل است. اين سخن خلاف طبيعت علاقه و همبستكى بين اهل بيت و يايكاههاى مردمى آنانست. 
به خصوص كه مامون نورافكن ها را متوجه امامت و علم حضرت امام جواد (ع) كرد و او را در معرض آزمايش قرار داد تا در 
محظور قرار كيرد و مردم را از بيرامون او ببراكند. دانشمندان بزركك را دعوت كرد و بين آنان و امام (ع) در برابر عباسيان 
مجالسى منعقد نمود. اما برترى علمى و فكرى امام (ع) با كمى سن و سال آشكار كرديد. 


مامون از «يحيى بن اكثم كه در آن رو زكار از بزركان و متفكران بود خواست كه براى يرسش از امام» مساله اى طرح كند تا 
امام را ناتوان سازد و از ياسخ كفتن به آن درماند. يحيى بن اكثم از امام يرسيد: «فدايت كردم آيا رخصت مى دهى سؤالى 


كنم؟). 


يحيى كفت: درباره كسى كه در احرام باشد و شكارى را بكشد جه نظر دارى؟ 


امام (ع) فرمود: آيا وقتى صيد را كشت در «حل بود يا «حرم و آيا آن مجرم به اين كار آكاه بود يا جاهل؟ به عمد آن را 


كشت يا به سهو؟ آزاد بود يا بنده؟ صغير بود يا كبير؟ آغاز كننده به قتل بود يا در مقام دفاع بود؟ 


آن شكار آيا از يرندكان بود يا نه؟ از شكارهاى كوجكك بود يا بزركك؟ درآنجه كرد يافشارى داشت و يا يشيمان شده بود؟ 


قتل در شب روى داد يا در روز؟ آيا براى عمره محرم شده بود يا براى حج؟ 
يحيى بن اكثم شككفت زده بر جاى ماند و در جهره اش ناتوانى ديده مى شد جندانكه اهل مجلس همه بدان بى بردند (/0. 
درين موردء فرضيه ها و اقوال ديكر وجود دارد وما آنها را متواليا مورد بحث قرار مى دهيم: 


فرضيه نخست كه مى كويد: سطح علمى و فكرى طايفه شيعه در آن هنكام در يايه اى بود كه امكان داشت از اين موضوع 
غفلت كنند يا به بيان ديكر سطح فكرى و عقلى و روانى شيعه جندان بود كه آنان را به اين معنى كشانيد كه امامت كودكى را 
تصديق كنند و به آن ايمان آورند ... حال آنكه او حقا امام نبود. 


اين فرضيه قابل قبول نيست و واقعيات تاريخى آن را تكذيب مى كند. 


زيرا سطح علمى و فقهى اين طايفه در حدى بود كه از طرف همه مكاتب و حوزه هاى فكرى رقيب» مورد تحسين و 
بزركداشت و تقدير بودند. مكتب فكرى عظيمى كه حاصل كوشش امامان باقر و صادق (ع) بود» بزركترين حوزه فكرى و 
علمى اسلام بود كه در آن روزكار جهان اسلام بخود ديده بود و آنجا دو نسل ييايى از شاكردان حضرت امام صادق (ع) و 
حضرت امام كاظم (ع) فعاليت داشتند و آن دو در ميدان فقه و تفسير و كلام و حديثء. ودر 


در يرتو اين حقيقت» هركز نمى توان فرض كرد كه سطح فكرى و علمى اين طايفه به يايه اى باشد كه از جنين موضوع مهم و 
نز كئحفلتك كردة باشيده 


حجكونه افراد يكك طايفه كه در ميانشان جنين مكتبى وجود داشت و قطب ييشرفت فكر اسلامى به شمار مى رفت از اين 
موضوع غفلت كرده اند و به وهم يا از سر غفلتء امامت را در كودكى مجسم ديده اند كه از روى واقع و حق, امام نبوده 
است. به خصوص جنانكه كفتيم» امامت حضرت امام جواد (ع) بر رهبرى او بر يايكاههاى مردمى و رهبرى آشكار بر همه 
مسلمانان استوار بود و هر فرد عامى مى توانست با آن برخورد كند و صدق آن را بيازمايد. به خصوص طايفه شيعه كه در 
جهان اسلام» بزركترين مدرسه فكرى و عظيم ترين آن به طور كلى در ميان آنان تحقق يافته بود و حوزه علمى آن تا كوفه و 


مدينه نيز امتداد داشت. 


مدارس مزبور و مراكز فكرىء با امام (ع) رابطه داشتند و از او فتوى مى خواستند و مسايل خود را مى يرسيدند و حقوق و 
اموال رااز هر سوى نزد او مى فرستادند. يس حككونه امكان داشت كه با آن عقل و شعور شكوفاء يا با بودن مدرسه اى مانئد 
آن حوزه بزرككء از حقيقت كودكى كه امام نبود» غافل بمانند؟ 


فرضيه دوم: كروه شيعه در طول تاريخ خود تصويرى صحيح و واضح از مفهوم معناى امامت و امام نداشت. بلكه جنين مى 


فرضيه نيز مردود است. جه. اساسا تشيع و امامت بر يايه مفهوم عميق الهى استوار است و آن بديهى ترين و روشنترين مفهوم 
امام از نظر مفهوم عام شيعىء آن انسان بى همتا در علم و معرفت و كفتار و كردار و اخلاق است. اين مفهوم در دستاوردها و 
معلوم كرده تا آنجا كه همه تفصيلات و توضيحات و خصوصيات تشيع در ذهن شيعيان» بسيار واضح و آشكارا نقش بسته 


است. 


روايتى دراين مضمون مى كويد: ايس از وفات امام رضا (ع) وارد مدينه شديم و يرسيديمء بعد از امام رضا (ع)» خليفه 
كيست؟ كفتند خليفه در روستائى نزديكك مدينه است. به سوى آن روستا براه افتادم تا به آنجا رسيدم. 


خانه امام موسى بن جعفر (ع) در آنجا كه به ارث به امام جواد (ع) رسيده بود» مملو از مردم بود. يكى از برادران رضا (ع) را 
ديدم كه بر بالاى مجلس نشسته بود و شنيدم كه مردم او را - اى برادر رضا (ع) - خطاب مى كردند. يعنى او يسر امام نيست 


زيرا از امامان (ع) شنيده بودند كه امامت يس از حسن و حسين (ع) در دو برادر جمع نمى شود (6). 


ازين حديث جنين نتيجه مى كيريم كه نزد شيعيان» همه تفصيل ها و خصوصيات تشيع و مفاهيم آن» واضح و روشن بود. اين 


فرض سوم و آخر: اين معنى» فداكارى و يافشارى در غرور و باطل ازطرف شيعه و دوستداران آن بوده است. 


مى كوئيم اين دعوى 


هم باطل است. نه فقط از نظر ايمان ما به تقواى شيعيان و قداست آنان. كه واقعيت اخلاص اين طايفه ترديد نايذير است. همانا 
كه از خلال اين شرايط موضوعى كه طايفه ستمكش شيعه را احاطه كرده استء يكك روز هم در سراسر ايامشان و در طول 
زندكىء راه به بزركى و قدرت و ثروت نداشته اند. بلكه شيعيان در سراسر تاريخ» كرفتار شكنجه و عذاب و محروميت و 


زندان و ويرانى بوده اند. بلكه تشيع راهى بوده است كه انسان در هر كام آن با بيم و مراقبت دائمى روبرو بوده است. 
امام باقر (ع) در باب اين محنتها و بلايا كه بر شيعه نازل مى شد فرمود: 


شيعيان ما در همه شهرها كشته مى شوند و با تهمت» دست و بايشان را قطع مى كنند وهر كس از محبت ما ياد كند يا به 


سوى ما آيدء به زندان افكنده مى شود و اموالش را به يغما مى برند و خانه اش را درهم مى كوبند.) 
فداكارى واز خود كذشتكى و يافشارى بر باطل هركز انككيزه يا راه طمع مادى و دنيوى نبوده است. 


جرا يس از اين همه از خود كذشتككى و فداكارى و يافشارى از طرف علىء طايفه شيعه يعنى مردمى دانا و روشنفكر براى 
امامتى باطل و دروغين و با توجه به اين كه اين از خود كذشتكىء انواع و اقسام ناراحتى و محروميت و عذاب و صدمه را براى 
آنان در بر دارد» در يى موهوم روند؟ لذا نمى توان از خود كذشتككى شيعه را در مورد امامت, جز اعتقاد حقيقى به امامت و 


آكافى عميق از:شرابط تحقق امامث خيزى د يكز دانست: 


اينجاست كه بايد كفتء هيجيكك از اين فرضيه ها را 


نمى توان يذيرفت و كسى كه به حقيقت تاريخ اين طايفه و شرايط و اوضاع موضوعى آن آكاه باشد» به خصوص به شرايط و 


اوضاعى كه بيرامون امام جواد (ع) بودء هركز اين يندارها را نمى يذيرد. 


يس از عرضه داشتن اين فرضيات و مردود شناختن آنء» فقط يكك فرض باقى ماند كه با واقعيت تطبيق مى كند و آن اين است 
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درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 





براي داشتن كتابخانه هشاى تحخصسى 


دبكر به سابت اين مركز به نشانى ظ 

١ مايا‎ 013 1111-7 

81 . اق ؤ 1 838 1ااى 1011م ظ 
610 . كأع :1 لقاع ق راجا . اخانابابا 





العبابلاا!! 1232 أب اللكلنايايا 


مراجعه و براى سفارش با ما قماس بكيريد. 
89 ممولرمز 8 [و9ن 









